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امجزت ‏ المطبعة الكاثوليكية في بر وت 
طبع كتاب « المعتمد » الجزء الثاني في 
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الس مو 


رن .۰/۰ ١‏ الرقم على os‏ للسورة . وعلى البسار للاية . 


. مخطوطة عند حميد الله > هدية القاضي الشیخ الا هدل‎ 3 z 
. بالمن‎ ٠ من بيت الفقيه‎ 

س :00 bé‏ سيف ام مدا Gel‏ + عکوس هدية 

ص : مخطوطة جام صنعاء ۰ بالمن . تکوس هديسة معهد 
الخطوطات T‏ 

ق : مخطوطة ي 00 توب قالى سراى Jill‏ : عکوس 


هدية معهذ الخطوطات : عصر. 
مخطوطة في مكتبة لاله لى : باستانبول » التي أذنت أن 


فشکرنا لجميع هؤلاء احسنین الكرام . 








ا الامام أ بو الحسين محمد بن على بن الطيب البصرى 





قال ,۱( الشیخ ا 


رمه الله : 


ee AT ciel‏ تام مین ده وأتوکل عليه c‏ وأشهد 


و Ds‏ > ون le‏ عبده و رسوله he‏ الله عليه 
وغل آله الأبرار وسم .. 

si e ۲ 0‏ دعانی إل 55 هذا الكتاب ف أصول : الفقه. » : بعد شرحى 
"« کتاب 19 » واستقصاء القول فيه : ألى س 





سلکت فى و الشرح» مسلك الکتاب 
ف ترتیب أ ٠ all‏ وفكوار كثير من سائله » وشرح أبواب لا تليق بأصول 
الفقه من دقیق الکلام ٠‏ حو القول ی أقسا. م. العلوم وحد. الضروري .مها 
والکتسب ٠‏ وتوليد النظر العلم ونفى توليده ر إلى غير ذلك .. فطال 
الكتاب بذاك وبتكر ألفاظ «المهد » على وجهها » وتأويل كثير منها . 





۳ کرو وأعدل فیه عن ذکر‎ à مرتبة باه‎ Les cat tai: or 


لا يليق بأصول الفقه من دقیق الکلام . ٍذ کان ذلك من علم A‏ ۵ لا جوز 
خلطه بهذا العلم. : ون يعلق به من وجه بعيد . فانه إذا لم je‏ أن یذکتر فى 
كتب الفقه التوحيد” والعدل — وأصول الفقه .مع کون الفقه متا على للك 
ی ا فبأن لا جوز ذكر هذه الأبواب فى أصول الفقه : 


على بعد تعلقها بها ومع أنه لا يقف عليها : فهم الغرض بالكتاب . e‏ 


وأيضا فان القَارئْ où‏ الأبواب في أصول سای إن كان عارفا بالکلام + فقد 


عرفها على آم استقصاء . + ur‏ يستفيد من هذه الأبواب شا . وإن کان 


غير عارف بالكلام . صعب عليه فهمها . وإن شرحت له . فیعظم ضجره 


۱ب 


وملله . إذكان قد صرف عنايتته Ja‏ زمانه بما يصعب عليه فهمه dIo-‏ ۱/۲ 


مدرك مته د . فکان الأولى حذف ‏ هذه SAS‏ من أصول الفقه . 


من هنا حذف Lie‏ « سس . 


۸ کاب المعتمد الي الحسين البصري 
فحذاق اد nee‏ هذا الکتا ب ما ذکرته وأن یقدم "۱" هذا الکتاب أيضا 
زيادات لا توجد فى ١‏ الشرح ۰ . وا إن شاه الله أذكر الغرض بهذا الك 
È‏ م أذكر أقسامه 5-1 أبوابه : وترتيبها . ثم آشرع فى الكلام فیها ععونة الله 
توفيقه k KALP‏ 
ذ کر ۳۳ من هذا الكتاب 
A o de‏ بهذا هو النظر فى أصول الفقه . | ان قبل : قولکم 


« أصول الفقه » یشتمل على ١‏ الأصول » Jes‏ « الفقه » : فا والفقهه ؟ وما 


« الأصول » ؟ ثم ما « أصول الفقه » ؟ قيل : آما قولنا « فقه» فانه ی 
فى اللغة dy‏ عرف الفقهاء . أما فى اللغة : فهو الق بقصد di. DEA‏ 
« فقهت كلامك » أى عرفت قصدك و Ta‏ . وأما فى عرف الفقهاء فهو جملة 
من العلوم بأحكام شرعية . . فان ۱ قيل : فا الأحكام tala‏ ؟ قيل هى المنقسمة 
إلى کون الفعل > مباجا > ومندوبا إليه . وواجبا : وقبيحا محرما محظورا e‏ 
ومکر وها . ولیست الاحکام هى الأفعال . لآن الأحكام مضافة إلى الأفعال 
VIa‏ أحكام الأفعال . والشی ء لا يضاف إلى نفسه . فان قيل :ما الحسسن ؛ 
وا المندوب إليه ۰ والواجب ؛ ولحرم واشحظور . ولقبیح والمكروه ؟ ادي إن 
م Lis‏ ذلك + تكونوا قد بیتم الأحكام » فلا تكونوا قد بينم الفقه y.‏ 
يمكن أيضاً أن نستدتوا على أن الأمر على الوجوب أو اندب » إلا بعد أن 





تعقلوا ذلك ! قيل له : أما الحتسن فهو فعل ٠‏ إذا dé‏ القادر عليه ٠‏ لم 


o‏ كنا فى الاسر ل ین عل كل حال يوجد Ti‏ ر المحلد SU‏ زيادات. 


المعتمك با . 

[ce‏ الى هنا حذف س 
La (r‏ هنا >i-‏ ف س 
6( ` من La.‏ عدت R‏ 


» كذا فى الأصل . والظاهر أن هناك سقطة فى الكتابة . لمله : « لجواز قك‎ KES 


۳ عن‎ wi عن م الأصل » وما بامساك الشريعة عن‎ u 


ذکر الغرض من هذا الکتاب" 5 





once‏ الذم" على وجه . وأما الندوب إليه نى عرف الفقهاء » غهو ف 


الکلّف امن غير | جاب. . وإذا أطلق آفاد « لآن الله عز ز وجل تت EN‏ 





CL‏ الواجب فهو فعل JIEN‏ به مدخل ف | e QUE ot‏ أو للإخلال 


.به تأثیر فى استحقاق الذم" .وم القبيح فهو JS‏ اله تأثير فى استحقاق الم 


Li,‏ الحرم واحظور فهو ما منم من فعله ch‏ وإذا F Lei‏ ۲ الله 
سبحانه : su eR a‏ ك أن a‏ : إنه م حنرم ز i‏ 4 






a‏ إن شرعية »؟ قيل : : مععى ذلك iles ie‏ بقل درب 





وهذا: الآخير” اما یم 7 لنا بأن يعرف الحظر والاباحة فى الأصل e‏ ويعرف سا 


. الشريعة عن نقلها . وذلك یقتضی أن يذكر « الحظر » y‏ الاباحة » فى طرق 
الفقه . لانه لا بد مها 





ها » وإن شرطنا فيهما إمساك الشريعة عن نقلها . 
فأما قولنا و آصول ee‏ فانه يفيد فى اللغة ما Su‏ عليه غيره ویتفرع. :عليه . 


وأما قولنا « أصول الفقه » »-فانه يفيد > ٠  ةغللا Ces de‏ ما يتفرع عليه 
الفقه . کالتوحید والعدل وأدلة الفقه des.‏ عرف الفقهاء e‏ النظر ق 
طرق الفقه على طریق الاجال ۰ وكيفية الاستدلال بها . وما يتبع كيفية 
الاشتدلال بها . فان ds‏ : وم قلتم نه يفيد ف عرفهم ما ذکرعوه فقط : دون 


غيره مما ينينى عليه الفقه ؟ قیل . : Li‏ أنه يفيد ف عرفهم ما GSS‏ من الطرق 


المجملة وكيفية الاستدلال بها » فلا شك فيه . وأما أنه لا يفيد غیره ما ی 
الفقه عليه » > فلانبم لا يسمتون غيره Vel‏ لفقه» ols c‏ يفرع cale‏ كالتوحيد . 0 
والعدل. TE‏ . وأدلة الفقه المفصلة . ألا تری آم لا.يسمون SN‏ ظ 
الصنفة 2 هذه الأدلة كتا 1 « أصول الفقه » ES‏ فان قيل : u‏ طرق ۱/۳ 
۰ الفقه ؟ قیل : هی ما النظر: الصحیح فيها یفضی ال الفقه.. . فان JS‏ : وال 
كم te‏ ينقسم ؟ ON : P‏ قسمین : دلالة ‏ وأمارة . و « الدلالة € ی 


۱) ال هنا حذن ور 


۲ب 


۱۰ کتاب salt‏ لاي الحسين البصري 


ما“ النظر الصحيح k‏ يفضى” "' إلى العلم ؛ ودالأمارة» هی ما "' النظر الصحیح 
فيها E) a‏ إلى غالب "hi‏ . فان" قیل : بينوا ما « العلم ». ٠‏ وماه الظن ‏ 
مح « كما بیتم ما «الدلالة » » مما والأمارة و . لأن e‏ ذلك قد 
دحل فى تفسير « طرق الفقه » ؛ ولأن معرفة الفرق بين الدلالة والأمارة مفتقر 
إلببا فى أصول الفقه . لآن بعضها أدلة وبعضها أمارة Li : J‏ « العلم » 
فهو الاعتقاد القتضی لسکون اللفس إلى أن معتقده عل ما اعتقده 4 

وأما « الظن" » فهو تغليب بالقلب لأحد مجوزين ظاهری التجویز . 

« النظر » فهو الفكر .ولك أن تقول هو الاستدلال . و .ای هو 
ترتيب اعتقادات. أو ظنون » ليتوصل بها إلى الوقوف على الشىء باعتقاد أو 
ظن . وآما «النظر الصحيح » فهو ترتیب للعلوم أو للظنون بحسب العقل 
ليتوصل با إلى علم À‏ ظن" . والفرق بين كامل العقل ومن ليس بكامل العقل 
ظاهر فى الحملة ام مایت چیه . فان فيل : فا معنى وصفكم 
أصول الفقه » بأنها طرق الفقه على جهة الاجال ۳۱۴ قیل: معنى ذلك أنها 





غير ee‏ . ألا ترى CT‏ إذا تكلمنا فى أن الأمر على الوجوب لم نشر إلى 


: معيان . . وكذلك النبى » والاجاع ۰ والقیاس . وليس كذلك أدلة الفقه‎ A 

لآنها Line‏ . نحو قول اللبی صل الله عليه صلم : «الأعال بالییات»۲۱ . 
ولذا "٩!‏ كان القول بأن «أصول الفقه کلام فى Dl‏ الفقه» يلزم عليه أن يكون 
ا م ء فى أدلة الفقه A‏ کلاماً فى أصول الفقه . فان قيل : فاذا 
m‏ «كيفية الاستدلال» ۲٩۱‏ ها هنا ؟ قيل : الشروط › والقد مات ع 


0 ص : 
+( 
۴( س و 
4) س : یژدی 

(o‏ من هنا حذف س 

3ن( الى هنا حذف J‏ 

. عمل إلا بئية ۾‎ y » z ۳ (v 
"من هتا حذف س‎ (A 

4( ال هنا حلف س 


LT انه‎ 
ssas 


قسمة أصول a‏ 1 


ربا ای ۱۱۸ هس er J‏ . فان قيل : فا مرادكم عن 
Ga‏ ینبم كيفية ا قيل : هو القول فى اصابة tré‏ 
لأنه يتبع كيفية استدلاهم Vol‏ يقال : هل أصابوا أم y‏ 





أب 


ى قسمة أصول الفقه 





el‏ أنه لما كانت أصول الفقه BL‏ إلى الاحکام الشرعية» وكيفية 
Le. « Le ve‏ یتبع ذلك ؛ وکانت الاحکام الشرعية تلزم ند و وغير 


Al‏ وجب أن یکین هذا طریق . ولذاك ظريق . وطريق الذي لیس 
en‏ : فتوی A‏ - وطريق MA‏ ضربان : وو أحدمايه البقاء على حکم 
العقل إذا 9 Ja‏ عنه .شورع . . وذلك شتصی ذکر الحظرء والاباحة © ۰ ليعلم 


ما جوز أن ينتقل بالشرع عن حكم العقل» “وما لا جوز أن ينتقل. }4 


ما on‏ ن حکم :أو ما .هو طريق J‏ ورود ذلك من حكم ۰ » کالاجنهاد! ۲ . 
وبا یرد من حکیم ضربان . : أحدهما مستنبط کالقیاس . والاخر غير مستنبط . 


وما لیس عستنبط ضربان : أحدها آقوال . والاخر آفعال SE.‏ الصادر 
عنه الاقوال إما أن آیکون حکیما لذاته . وهو الله سبحانه + وإما أن يكون 
حكيما لانه معصوم من BEI‏ . وهو ضربان : أحدهما ST‏ الأنبياء : والاخر 
جاعة الآمة . . والاقوال إما أن تكون أصلا فى الافادة : وإما أن : تكون تابعة 
لغيرها فى الافادة .#6 وف التى | إا o Lx‏ فوا ائد الأسماء والأفعال»فتحصل ۰*۱ 


قوائدها sit‏ أو متعقبة . وما ایکون أصلا فى الافادة : ما أن يفيد معی 


مشترنا Le‏ 3 ور à)‏ الأفعال : وإما أن يفيك معی غير مقترن JL‏ . وهو 


0 کذا س ؛ ق : الى 
(r‏ سن : NS‏ 
Sie (E‏ 

le‏ س : فتجمل 


ی 


۱۲ كتاب العتمد لاني الحسين البصري 


الأسماء . ویدخل فى الأفعال الأمر والنبى . والأسماء ما أن تکون شاملة se‏ 
أن تكون خاصة : Us‏ أن تدل" على طريق الإجال » أو لا على طريق الاجال 
1 .وهو ab Fed‏ ./ ولا لو الكلام إما أن لا يفيد رفع حكم_دليل شرعى . 


أو Le‏ دلگ وهو الناسخ . وهده الا فعال والاقوال نتکلم ‏ فا على وجهين : 
أحدهما كلام فى غاية الاجال من غير. تعبين Lol‏ > نحو أن نبين فوائدها . 
la‏ خت J‏ . والأخر كلام أقل إجالا من. ذلك حو أن ننظر : هل 


الأقوال الى عرفنا فوائدها هى الى فى القرآن والسنة فقط ‏ أو يضم إلى ذلك 


ما ی کتب التقدمن هن الانییاء ؟ ويدخل ى ذلك أبواب سنذکرها ۲۲۱ . 
وأما كيفية الاستدلال بالادلة على الأحكام . ٠‏ فالمرجع به إلى كيفية ترتیب 


الشروط والقدمات الى معها يستدل بالأدلة على الأحكام الشرعية . ویصح 
آن پر شاوی اک إذا جرد على حقيقته ۳۱ دون جازه» وعلى yle‏ 


مع القرينة . وذلك يوجب أن نتكلم فى القيقة واثجاز: ٠‏ لیصح أن نعلم ما 


RE‏ وب . والعموم . فيصح Je‏ ذلك على حقائقه . وذلك يقتضى 


أن نقسم الكلام قسمة نی إلى الحقيقة والجاز » ونتكلم فى إثبائهها » وحد”هما ی 





ونذکر ما Jar‏ به Les‏ » ونذکر أحكامها . . ونلبع اكلام 3 ف كيفية الاستدلال 


على الأحكام . النظر فى المستدلين على الأحكام : هل هم مصيبون على 
اخثلافهم أم SY‏ فحصلت آبراب أصول الفقه هذه : أقسام الكلام » وذكر 


امه uses‏ او -orth PUR‏ والعموم والخصوص : 


: ولناسخ والنسوخ 3 والإجاع . والأخبار‎ ٠ والافعال‎ o i 





0 والحظر والإباحة . وطرق الأحكام ۰ وكيفية الاستدلال بالأدلة : 
"وصفة المفتى والستفتی » وإصابة ét‏ . 


1( رسمه ق الاصیل ني أ کر الأحيان : ble‏ 
(Y‏ زاد بعده س : إن شاء الله 
(e‏ كذا س ؛ ق : حقيقة 

Sat 


۱ 


رتيب أبواب أصول ai‏ ۳ 


باب 
ترتيب: أبواب أصول الفقه 


sE “er‏ لا كانت ja‏ الفقه هی طرف الفقه . WET‏ الاستدلال مها 
با تم Da‏ ستدلال ب مها . وكان الأمر والنبى / والعموم من طرق الفقه . 
وکال الفصل بين الحقيقة jeh‏ تفتقر إليه معرفتنا بأن الامر seh‏ والعموم ما 
الذى بقید على mal‏ وعلى المجاز ٠‏ وج تعديم آقسام الکلام؛ KETE‏ الحقيقة 


منه واجاز Le. PACE‏ يفصل به Je Leu‏ الأوامر والنواهى' pa. )١‏ أن 


نتكلم فى أن الامر إذا ا روز . ثم الحروف»: لانه 
قد جري ذکر بعضها ی بواب الامر . فلذلك قدّمت علا . ثم en‏ الأوامر 
ولئواهی على باق الطاب لأنه يتبغى أن . يعرف فائدة الخطاب فى نفسه . 
ثم نتکل ز فى شمول تلك الفائدة محصوصها: . وق We)‏ وتفصیلها . ونقدام الأمر 
على النبى . لتقديم الإثبات على A‏ ثم نقد"م الحصوص والعموم على JA‏ 


والمبين. : لآن الكلام فى الظاهر أولى بالتقديم من انلفی. rs Jess‏ 


de‏ الأفعال. kr ٠‏ من J‏ انلیطاب . وان ds!‏ کالعموم ی آنه يدل 
على ضرب من . الاجال ٠‏ فجعل معه . ونقد"م الأفغال على الناسخ والنسوخ: 
لأن النسخ يدخل الأفعال” ویقع بها . كنا یدخل انلطاب. ونقدام الخ على 


الإجاع . لآن النسخ ۳ فى خحطاب الله سبحانه وخحطاب رسوله صل الله . 
عليه : دون الاجاع . . ونقد م الأفعال على الاجاغ . VY.‏ متقادمة.! "2 على على النسخ . 5 
والنسخ عدم على الاجاع . ولان الأفعال کال قوال ى Î‏ صادرة عن النبی 
صلى الله عليه . ولا قد منا حملة أبواب اللخطاب de‏ الاجاع e‏ لان نطاب 
tab‏ إلى کته . OÙ‏ تقديم کلام الله سبحانه وکلام dif ds‏ دم نقدم 


الاجاع على الا خبار ان الأخبار منپا آحاد » ومنها تواتر. آما الآحاد › 
الجاع اند ما de‏ به وجوب قبيها . وهی أيضا أمارات . فجاورنا بينها 


۳ A. r o 
كذا س ؛ ق : لانه متقدم‎ (r 


]ب 


grad dl كتاب . المعتمد لاني‎ E} 

۵ وبين القياس . وأما التواتر : فإنها » ون كانت طريقا إلى معرفة الإجاع » / 
فانه مجحب تأخبرها عنهء کا أخرناها عن اتلحطاب لما وجب أن نعرف الأدلة !۲۱ , 
نتکلم فى طريق ثبوتها.. وإنما آخترنا القياس عن الاجاع ‏ لأن الاجاع 
طريق إلى مة القياس . وأما LL‏ والاباحة af de Le.‏ وحه . 
غير. أنه لا كان أكثر الغرض بهذا الكتاب الأدلة الشرعية احضة . قدامت على م 
ا لحظر والا باحة والقیاس من الادلة . الشرعية : فق" م على الحظر والاباحة . 
وجب تقديم الحظر والإباحة على الكلام 3 PÉTER‏ الذى هو أقل 
إجالاء لآنا تکلمنا فالحظر والاباحة على ضرب"' من الاجال : كنا تکلمنا 
ف الأمر والنبى . فجعلنا الحظر والاباحة فى هذه الجملة E.‏ انتقلنا إلى الکلام 
ی الطرق الى ھی أقل إجالا . وقد مناه على LES‏ الاستدلال بها » لأن كيفية ٠١‏ 
الاستدلال با فرع عليها . ثم تكلمنا فى كيفية الاستدلال بطرق 
وقد منا حملة هذه y‏ على صفة GA‏ والمستفتى . لأن المفتى LE‏ جوز له 
أن o‏ إذا عرف جميع ما ذکرناه من . الادلة : وكيفية الاستدلال مها .والمستفى 
إنما جوز له أن يستفتى إذا ê‏ رك ذلك . فصار الكلام فى Gi‏ والمستفتى 
فرعا على المعرفة L'ile‏ تقد م. wy.‏ ذلك ننظر فى إصابة JESI‏ إذا اجتبد ٠١‏ 
د أو 54 غيره . 

فقد أتينا على ذ کر الغرض بالكتاب . وقسمة أبوابه » وترتيها . ونحن نشرع فى 

آبواب الكتاب » ونذکر کل باب فى موضعه الذى يليق به :إن شاء الله je‏ وجل . 


DL 
۲۰ ف حقيقة الکلام ۲*۱ وقسمته‎ 


اعلم" أن الكلام”*' . هو ما انتظم من الحروف المسموعة المثميزة . 


)١‏ زاد بعده س : وفوائدها 
؟) اس : طرق 
۰ س : طرب 
CE‏ زاد بعده س : الستعمل 
C‏ زاد بعده س : الستعمل 


ي حقيقة الکلام وقسمته ۱ 


وقد gr ٠‏ نی ذلك كل ما هو كلام OÙ Vacha AE‏ الحرفين موصوفان 


ن الحروف . وبهذا الحد ینفصل الکلام مما لیس بكلام : pein aÑ:‏ مما 
و ی ود ی يو یمن آصوات 
كثيرة من EN‏ لاٌنبا ليست بحروف متميزة ؛ ومن الحرف الواحد نحو الزاى 

من زيد .. لآنه ليس يوجد نی الحرف الواحد انتظام . ومن حد الكلام. ak‏ 
«المفيد  »‏ يلزمه أن تكون الاشارة والعقد كلامين . ومن شرط فى كونه كلاما 
قوع الوا عليه » : يلزمه أن لا یکون الحروف المؤلفة کلاما مت 
علها الاصطلاح. مع أن أهل اللغة قسموا الكلام إلى المهمل والمستعمل . فوصفوا 
المهمل بأنه كلام » وان لم بشع لثىه Le‏ ولیس يبعد أن يشترط فى کون اروف 





کلاما وقوع الاصطلاح علا ؛ € وان LPS‏ الهمل بأنه کلام على سيل اشاز . 


لأن ما ناه یصل بين حرفين » نحو التاء مع التاء » ٠‏ والألف مع الألف» y‏ 


یوصف بأنه متکلم . Le > OÙ‏ أن ذلك مصطلح cale‏ وصف بأنه مهكلم . 
فاذا ثبت ذلك ء قلنا PA,‏ وا نم من خرف اة La‏ 


التواضع على استعاها فى العانی. وإذا حد دنا الكلام بهذا » كان الكلام كله 


مستعملا. وقسمناء هكذا : الكلام منه ما يفيد صفة فيا استعمل فيه » ومنه 
ما لا يفيد صفة Li‏ استعمل فيه . ون حدادناه بالحد الأول قلنا فى قسمته: 
الكلام ضربان : مهمل ومستعمل . فالمهمل لم یوضع فى اللغة لشىء؛ والستعمل 
هو ما وضع لیستعمل فى'" المعانى . وهو ضربان: أحدهما يفيد صفة فيا استعمل 
فيه . والآخر لا يفيد صفة فيا استعمل . فالأول كقولنا وأسود » TATIE‏ 
والثانى ضر بان : أحدهما فيه معنى الشمول » والآحر ليس فيه معنى الشمول . 





Ay. الأول فكقولنا. : د شی ءءء فانه وفع لكل نا به بصح أن يعم‎ ui 


أسماء. الأعلام » کقولنا : « زید » . وذلك ۳۱ أن من سمی ابنه زیدا » فانه لا 


جب أن يشارك بینه وبين غيره ق الاسم . QU‏ ری جری. | الاشارة 3 





لأن اللقب لا يفيد فيه صفة مخصوصة »ولا جموع صفاته . ألا ترى أنه ينقص 


1( من هنا di‏ س 
(y‏ ال هنا حذف س 7 


]ب 


Y‏ كتاب الممتمد لاني الحسين البصري 


بیض صفاته وأعضائه » ويزيد له صفة أخرى من طول وسمن » ولا يتغير 
3 سیم (۱) . ويجوز أن تتغير الألقاب على الشخص » مع أن اللغة باقية 6 On‏ 
جاز ذلك OÙ‏ تسمية هذا الشخص ١‏ زيدا » لم تكن توضع من واضعى اللغة » 
حى إذا سلبناه عنه کنا قد خالفنا لغم . وليس كذلك e‏ مم الطويل 
عن الطويل » وعوّضناه منه اسم القصيرء لگن" ذلك تغيير ت اش . فلم 
e‏ ذلك » wi C‏ نا متکلمون بلغتهم . 
فصار الکلام على Où re‏ : أحدهها مستعمل. بوضع hi‏ اللغة وليس 
en‏ و . فاللقب لا يدخله الحقيقة والحاز » على ما سنذكره . 
à 2‏ دا عل ae‏ الكلام وق وقسمته 3 حی انپینا إلى ذكر الحقيقة وانجاز . 
وحن نذكر معی الحقيقة jeh‏ 6 وتقسيمها 4( ونذکر حکامها ٠‏ وما ينفصل 
به أحدهما من الآخر إن شاء الله . 


ات 


فى إثبات اخقيقة وانجاز وى Wir‏ 
GK‏ اللغة فظاهر فى الجملة » لقول أهل اللغة : « هذا الاسم 
حقيقة 3 وهذا الاسم جاز » . وإذا عرفنا ماهیتها! "1 :تکلمنا krh ٤‏ على 
Jadi‏ . فأما حد”هماء فهو أن جؤامحقيقة )ب ما أفيد بها Le‏ 'واضعت له و فى أصل 
٠‏ الاصطلاح الذى وقع bidl‏ به 4۱) . وقد دخلق هذا الحد الحخقيقة اللغوية» 
والعرفية: » والشرعية jé.‏ هو ما أفيد به معنی, مصطلحا de‏ .غير ما 
Kom‏ عليه فى أضل تلك المواضعة التي ق التخاطب فيها . 


فان تيل + فیجب : }15 قال الواة :- له E‏ 


00 س : 2 as, CL‏ 
(r‏ كذا س U:‏ يسما 
£( 6 : فيه 


(o‏ ص : الواضع 


في إثبات الحقيقة jh‏ وني حدها 1 
قد میت هذا « حائطا » ٠‏ أن لا يكون قوله « حائط » نی تلك الخال حقيقة 
الحائط ! JS‏ : كذلك نقول » لأنه لم يتقدم ذلك مواضعه » / فيكون قد أفاد ٩ب‏ 
بقوله « حاثط» ما اقتضته تلك المواضعة ولا یکین Lt‏ عبازا ‏ لانه لم يتقدمه 
مواضعه لاف ما أفاذ به ۱۱) الآن» فیکون مجازا . فان قیل : فيجبء إذا آفاد. 
التکلم بكلامه معناه العرفی أو الشرعىء أن يكون عجازا . لانه غير الواضعة 
الأصلية ! قبل : هو jle‏ بالاضافة إلى الواضعة الأصلية» ولیس CO nc.‏ 
بالاضافة إلى المواضعة cija‏ لأنه لم يقد به ق الاصطلاح Se‏ عونا وضع 
له ais.‏ القول فى الام الشرعی. 

وقد حذ ۲۱ الشيخ mi‏ عبد الله sl‏ «الحقيقة» بأنها ما أفيد ا ا 
له à dt” es.‏ باه ما فد à‏ خبر ما وضع له . وهذا يلزم عليه أن كو 
من استعمل اسم م السياءة فى age‏ قد و اند قد أقاد به غير 
ما وضع له 9 : من استعمل اسم «السماء» فى « الارض» لا یکون 
قد فد به والأرض ee‏ لأا لا تعقل ميا . قيل : وكذلك من استعمل اسم 
الاسد فى الشجاع . لا يفهم منه الرجل الشجاع . فان قلم : بفهم ذلك 5 





۱ دنا على أنه sb‏ به الرجل الشجاع ! قيل لهم ۰ کات ی منت سا 


« الأرض » » إذا دلنا على أنه آراد ذلك . فان قال : إتما أردنا بقولنا : « ما 

افيد به غير ما وضع له »۰ أنه إذا أطلق لمتكلم ei‏ + جوز السامع أن ایکون 
المتكلم قد استعمله فى انجاز . وهذا غير ام فيمن استعمل «السماء» ی «الارض» 

قيل ادر اا ری ee‏ بو 

لأن السامع له جوز أن يكون عنى به عجارا ds.‏ ذلك کون الأسماء. كلها مجاز. 

وأيضا فا يجوز من قصد امتكلم بالفظة لا يقال : إنه مستفاد مها . فان قيل: 

أردنا té‏ : وما آفید به غير ما وضع TE‏ أنه إذا دل HS‏ على أنه ما 

أراد یکلامه Le > Cal‏ آنه آراد امجاز . ولا يلزم على ذلك ی أن يكون اسم | ۷( 
« السماء» از نی e dé‏ وان عناها المتكلم بقوله « سماء » . OÙ‏ المتكلم + 








LE 5‏ اق asbl:‏ 
(Y‏ کا اس 7 ق : jt‏ 
(F‏ من هنا حذف س 


كتاب العتمد - ۲ 


DIV 


NA‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


إذا دل" على 0-3 يرد الحقيقة » ولم يستفد منه أنه أراد الأرض قيل : أليس 
لو دل على أنه أراد الأرض عقل منه الأرض › كنا لو دل على أنه أراد به 


jie jiel‏ منه اجاز ؟ وا يعقل الأرض من كلامه إذا قرن بكلامه دلالة 


مخصوضة . وأنتم لم تذكروا فى حد jé”‏ ما أفيد به غير ما وضع له بدلالة 
مخصوضة ۰ حى لا يبطل با ذکرنا» . 
۰ وقد حد" الشيخ أبو عبد الله رجه الله لا « الحقيقة » بأنه ما انتظم لفظها 
معناها من غير زياذة ولا نقصان ولا نقل . وحد «الجاز» بأنه ما لا ينتظم لفظه 
معناه إما لزيادة أو لنقصان أو لنقل عن موضعه . فالذي لا ينتظم لفظه معناه 
۳ زيادة» هو الذى ينتظم المعنى إذا آسقطت الز یادة نحو قوله سبحانه ۲۱۱ : 
... لیس کثله شىء .. . » . فان الكاف زائدة . فتى أسقطناها je‏ | « لیس 
تحب . وأما الذى لا ينتظم العنی هی اد وی 
إذا زدنا ی الکلام ما نقص منه » نحو قوله عز des‏ : «وسكل القرية .. 


لأنه قد اسقط ٠‏ ی و و . ومثال نقل من‌موضعه > y‏ 


ra‏ أن يقول : إن لجاز ابل الزيادة والنقصان » قد نقل عن 


موضعه إلى موضع آخرء فلا معنی dat‏ قسمين آخرين . لأن انجاز» لأجل 
الزيادة. ليس ینتظم لفظه معناه لأجل النقل أيضا : OÙ‏ قوله ۳۱ :ه...لیس 


کثله شىء... » يفيد أن لا شىء مثل مثله . وقد نقل عن هذا العنی إلى نفی 
JA‏ عن الله سببحانه . وكذلك قوله الله سبحانه ۱*) ووسگل القرية ... cer"‏ 


السوال القرية : وقد Jë‏ إلى أهلها . 


وقاضى القضاة هه الله يذهب إلى تصحيح الحد الذي 5 oS‏ أبو عبد الله 


أخيرا : : ويقوك: "إن ما ذكره أولا هو صفة الحقيقة والمجاز » وليس a£‏ . / قال : ۲ 
ان الاسم ذا كان رن سفق أو ندب یر ما شع له ٠‏ فيكون be‏ . ولقائل 


( القرآن سورة 4۲ ۰ آية ۱۱ )١١/47(‏ 
(r‏ القرآن arjay‏ 
م) القرآن ۱۱/۲ 
؛)- اقرآن ۸۲/۱۲ 


١6 


۱ على‎ AS إفادتها بنفسها » ولا‎ Jeni 2 k. ji ay 


قسمة الحقيقة والحاز ۱۹ 


آن يقول : بل الغير الذى به یکون حقيقة جو آن پم لفظه معا من خر 
زيادة ولا نقصان ولا نقل. . والذى به يكون. Le‏ ضد ذلك . والذى ya‏ به 
اد > هو أن الجاز مقابل للحقيقة . فحد آحدها يجب كونه مقابلا ید" 
الآخر. Ne‏ هو أنه قد يجوز به » ونقل عن موضعه 
الذى هو ألحق به . وهذا هو معنی ما حدادنا به « انجاز» . فيجب أن يكون 

حد «الحقيقة» ما لم ينقل عن موضعه . وهذا معنى ما حددنا به «الحقيقة» ۲۱۱ . 


با 


© e 


قسمة الحقيقة واحاز .. 


اعلم أن الحقيقة تنقسم بحسب الواضع الى تكون حقيقة فيا : وبحب 
إطلاق فائدتها [ وكونها ]۱۳۱ مشروطة » وبحسب كيفية دلالتها . فأما الأول » 
فهو أن الحقيقة إما أن تكون لغوية Us‏ عرفية وإما شرعية. لن اللفظ إذا söt‏ 
المعنى على سبيل الحقيقة » فإما أن ghi‏ عواضعة شرعية» أو غير شرعية بل لغوية . 
واللغوية ضربان: ما أصلية أو طارئة وهی العرفية . واجاز آیضا gag‏ یکون 
مجازا ی اللغة re‏ فى العرف. أو ی فى الشرع . 
وأما القسمة الثانية + فهي أن اللفظة إذا أفادت فائدة على الحقيقة » Upe‏ 
أن تفيدها على الاطلاق وإما بشرط . فالأول کقولنا « طویل » يفيد ما اختص 
بالطول ی sl:‏ جسم کان . وهذا ضر بان : : أحدهما يفيد فائدة واحدة 6 والاخر 
يفيد أكثر من فائدة واحدة . والثانى نحو قولنا « أبلق 0 ینید اجتاع البياض 
والسواد شط“ أن یکین نی الیل . 
uiy‏ القسمة الثالثة فهی أن الحقيقة إما أن تكرن اما أو ضلا أو حرفا . ۱ 
‘dar‏ ولا آن 








| س‎ (y 
زاده س‎ (r 
کذا س ؛ ق : بعد‎ (+ 


I/A 


DTA 


تفيد. على طريق التبع . ولا تستقل بنفسها . كالحرف فانه يفيد فائدة / ما 
ند حل عليه . er‏ الماء المفيدة للتعقيب بين شيئين : والواو المفيدة للجمع ۰ 
0 ضر بان : أحدهما Le‏ ما بقيده مع زمان وهو الفعل > والاخر Le‏ بلا 


ne‏ وهو de. r‏ '" أنا قد نصف الكلام بأنه مفيد : ونعی أنه موصوع 


لما دة . وا ل فا . وهذا حاصل ; فى اللفظ ca‏ . وقد نعی دلت 
أنه شيد c SA] Le‏ بعضها ببعض .. DS y T‏ و ئى hali‏ الفرد . 


لا يفيد اتصال بعض المعانى بعضص i‏ ید IN due,‏ ماو متصور 


نا قبل الفظ. والکلام. اميد | يصال بعض Juil‏ بیعض . glay‏ بعضها 
بعض ما أن يكون اسما مع اسم . Us‏ أن يكون اسما مع فعل . أما الأسماء 

انه لا تتم أن يكين ود بعضها صفأنا Lans‏ . فیفهم من . اتصافا فوائدها 
بعضها سبعض . كقولا : زيد أحول . وزيد طويل . وأما الفعل ele,‏ 


فانه لا عتنع أن يكون فائدة الفعل مستندة ال فائدة الاسم . فيستفاد من اتصال 
الفعل الاسم إسناد الفعل السمی بذلك الاسم ex.‏ الاسم أم تأخر . كقولك : 


« زید یضرب » . أو « يضرب زید » EUR‏ يلتام الفائدة بالحرف مع ع الفعل . 


ولا به وبالامم . لأن الحرف À‏ بی وکین SeT]‏ فائدة ۳ حو 


الواو المميدة للاشراك : : والماء المفيدة er | z An‏ . ولس يدخل Rard‏ الع الواحد 


ولا حت الفعل الواحد فائدتان . فيكون lis Ba‏ لكيفية et Je!‏ 
. بالأخرى . فأما قولنا La‏ زيد » ففيه إضمار : آمره بشیء. أو نميه عن شى ء. 

أو إخباره عن.شىء . معناه : يا زيد أقبل. أو لا تفعل . أو هل ف الدار 
رو والنادی de‏ من نفسه أنه el‏ ذلك . ورعا أظهره .مگذا إذا ans‏ 
المنادّئ e‏ قال ": ما الذى تريد ؟ فدل على أنه / قد lie‏ منه إضمار ما ذ كرنا . 
وقد قیل : إن قول القائل « یا زيد » . معناه :. انادى زيدا . ولو كان هذا کا 
قالوا - .لكان قد أفاد الاسم مع | الحرف هذه الفائدة . وق ذلك نقض 1 

: وأما القعل ا ا ا + لم يصح :أن سند إليه حدث آخر . ولا أن 


+ من La‏ حذف مس 


بنعت . ون جوز ان ینت ف جیت ان قب صورة . وخذا كان قولنا لزيد 


Yo 


وما d‏ معناهما . وإلى انلبر. ز 


والمشتركة. ليه 


قسمة الحقيقة والمحاز. ۳۹ 


« انظر جسنا » ota‏ : انظر نظرًا حا . الاسم إذا نعت بالاسم » فانعقدت 


به الفائدة » كان خبرا . والفعل إذا قرن AT‏ فإما أن يقرن به على سبيل 
النعت. فيكون خبرا à‏ وما ق. معناه » كقولك ا 


على سبيل الحدث» اما على الفعل فيكون أمرًا » Us‏ على تركه فيكون Le‏ 


d أو“ ما‎ Le أو‎ colas أن يكون أمرا وما ی‎ uj ad DB ds 
فاما أن يكون فى حكم من يعطيه شین‎ c ه. وأيضا فان من خاطب غيره‎ 


أو اد هد . فالأول هو الباعث إما على الفعل أو على الترك. وأما العطبی 

فهو الخبر وما فى معناه كالمتمتى . فأما الاستفهام والاستخبار» فها طلب الفهم 
Lt‏ ال . والباعث على الفعل أو عا و 
رتبة من المبعوث فيكون بعثه مرا Us à‏ أن يكون دونه فيكون سوالا ۰ وإما أن 


يكون مساوياً فيكون طلبا . ويبعد أن يكون Wy‏ ع عع و م 
الرتبة . ويبعد أن يكون أمرا + لا فى الأمر من علو الرتبة. . وقد ذكر أكثر eds‏ 


القسمة is‏ من تقد م . 

: الله فانه قم الكلام المفيد إلى الآمر : والنبى‎ ary قاضى القضاة‎ ub 
لغيره ما أن يفيك خال نقسه‎ LUE 
فیدخل فيه الأمر والبی لان الأمر ینبی" عن ارادة الآمر والبی ينی“ عن‎ 
أن کل‎ Le كراهته : /.وإما أن ن ينی ؟ عن حال غيره : فیکون الحبر . واذا‎ 
قد ندخل ف الآخر : لآن الانسان قد ینبی" عن حال نفسه بالحبر:‎ Le واحد‎ 






وینبی عن حال غيره w‏ واللبی : Le à‏ يدلآن على وجوب الفعل وقبحه : 
و إذا كان كذلك ۵ ام یک كن ما ذكره قسمة متقابلة OÙ ٠‏ الأقسام المتقابلة بحب 


أن یکون : 





عضها: غير بعض . وذلك نع من دخول بعضها فی ue‏ 





فقد أنينا على أقسام الحقيقة . وحن نين أن فى اللغة الحقيقة” الفردة 
ليصح أن ننظر هل الأمر من , الألفاظ المشتركة كا قاله + قوم آم $Y‏ 
وبين ن أن فى اللفة انجاز. لیصح أن ننظر فى الأمر هل هو حقيقة فى امن 
أو مجاز؟ ونين À‏ بسن آن يكين فى رن Je‏ 5 ليصح أن Hé‏ كثيرا من 





: لمله‎ ٠» كذا‎ ma 
ال هنا حف سس‎ (Y 


۱/۹ 


ب٩‎ 


WNN‏ کتاب العمد لاني الحسين البصري 


الآيات التى یستدل بها خصومنا فى كثير من مسائل هذا الكتاب على الجاز. 


ونبين ثبوت الحقائق الشرعية والعرفية » لدخولها فى القسمة الي ذكرناها . وليصح 
أن ننظر هل الأمر وغيره منقولان إلى الواجب بالشرع أم لا؟ ثم نذكر ما 
ينفصل به الحقيقة من ار 3 ونذکر أحكام الحقيقة وأحكام ف ونو خر 
الكلام ق « هل يصح أن يراد بالعبارة الواحدة الحقيقتان ؟ e‏ إلى اجمل لأن 
ذلك أم يصح . فاللفظ الفید ۱ لما مجمل محتاج ۰ إلى بان . ولو صح أن 
یراد پا كان ذلك من قبيل العموم. فأما ما بر ue SH ob‏ إذا Sol‏ اللغة 
والعرف والشرع فوائد مختلفة : فنذكره. عند كيفية الاستدلال محخطاب ال 

لآن هناك نذکر الشروط د اتي معها يحب أن يريد اک ما رید ال 
وهناله نذکر ما یرید“ الحكيم من هذه الوجوه . 


باب 
إلبات الحقائق الفردة والشتر 45 
/ اعلم أن فى اللغة ألفاظا 5 ۴ لواحد على الحقيقة » وألفاظا 
مفيدة للشى ء لاله وضده حفيقة على طريق SN‏ تراك . Li‏ الأول فلا شببة 


فيه . ولو لم يكن فى all‏ حقيقة َة ۰ لم يكن فیا مجازء OÙ‏ الجاز هو ما أفيد به 
خر ما وضع له . وق ذلك کونه موضوعا sa‏ لو عبر به عتهلکان۱*) 


حقيقة فيه . ولو لم يكن فى اللغة حقيقة حقيقة ولا مجاز » لكان الکلام قد خلا منما . ۱ 


وذلك محال . وأما الثانى فقد ذهب إليه أكثر الناس . . ومنع منه قوم . قالوا : 
i‏ و بالأسماء ليقع بها الافهام . فلو وضعوا لفظة 





: لشیء ء NE‏ على البدل » pe‏ بها أحد هیا . وف ذلك نقض ۲۰ 


“y : س‎ )٣ 
س : ريده‎ (E 
ه). س : كان‎ 


الحقائق الشرعية ۲۳ 


الغرض بالمواضعة 0 از ذلك أنه لا خنع أن تتضع 5 امم ge ih‏ 


للحيض »© وتضعه. أخرى الطهرء دبا ذلك ۱ ویخفی کون الاسم موضوعاً لما 


من جهة قبيلتين » pis ٠‏ من إطلاقه | خض والطهر على البدل . Lil‏ فان 
المواضعة تابعة DEN‏ . وقد يكون للانسان غرض فى تعرنف غيره شیا 
Sais‏ > وقد يكون غرضه OÙ‏ يعرّفه جملا . مثال الاول أن يشاهد زيد سواد۲) 
ويريد أن یعرف عمرا أنه شاهد سوادا . ومثال الثانى آنه "' يريد تعريفه أنه 
شاهد لونا ولا يفصّله له . فجاز أن يضعوا اسما تطابق كل واحد من الغرضين . 
وهذا الوجه والذى قبله جواب LE‏ تعلق به SI‏ . وقول أهل اللغة ۲۳۱ وشفق» 





و «قره » من أسماء الأضداد . وأنه مشترك ۰ يدل على ثبوت الأسماء المشتركة. 
ى اللغة. . وليس لأحد أن يتعسف التأویل » ٠‏ فيجعل قولنا و قرء » مفیدا للطهر 


والحيض فائدة” واحدة € لأن ذلك إنما يسوع لو امتنع کون ذلك فى اللغة . 


با 
ja‏ الشرعية 
.© 
/ ذهب sa Er‏ إلى ان بور sA‏ مود vd‏ ينقله Fa‏ إلى 


dé‏ مدا يه .ون ترما الام ری ی 


إمكان نقل الاسم بالشرع عن معناه اللغوی» é‏ ین حسن ذلك .م نبين أن 


من الأسماء ما قد انتقل بالشرع . 
آما “is‏ الشرعی فذکر قاضى القضاة 43 أنه ينبغي )أن mé‏ شرطین : 


iA a, اع‎ 0 

ùl - (Y 

+( س : : اللغة إن قولنا 5 

4) زاد بعده س : | أطال اق o Sianta‏ مرا ف الا . كأن المؤلف آلف 
کتابه العتمد في حياة قاضی القضاة عبد الجبار . وق« س » (وهی مختصر المعتمد لسلیان من تاصر ) 
ی بو ایا "و فحيث: یذ کر صاحب الکتاب قاضى القضات فانه dé‏ : : أطال الله 

بقاه . فجملت عوض H‏ : رجه الله » . ولکن نمی آیضا مرارا كا ههنا . 


PAT 


1۰ اب 


VE‏ كتاب المعتمد لاني السين البصري 


أحدهما أن يكون معناه WE‏ بالشرع › والآخر أن يكون الاسم موضوعا له 


بالشرع و ينبغي أن يقال : الا الشرعی هو ما استفید بالشرع وضعه 
للمعی . ون اي 


OE الت والاسم‎ O 

وأن يكونوا Ke‏ » غير T‏ نهم لم يضعوا الاسم af‏ المعنى » وأن. يكونوا 
عرفوا | عى ولم يعرفوا الاسم 3 کل هذه الأقسام داخل فما ذكرناه . 

فأما e‏ ل اعا نی آن کون الا م غير 


sd‏ ذلك . . فاذا كان کنات جاز أن ار مختار سلب لمم عن من 


Läs‏ إلى غيرة إذ كان ذلك تابعا للاختيار. فان قالوا : لوسلب الاسم عن 
Al‏ وعوض غيره » انقلبت الحقائق ! قيل : eL‏ ذلك لو استحال 
انفكاك د الاسم عن العنی . وقد بينا أن AN‏ مخلاف ذلك . 


فأما 58 على حسن نقل الاسم عن معناه إلى معنى آخر بالشرع › فهى 


أنه لا pe‏ تعلق مصلحةر بذلك» "كا لا gx‏ ثبوتها فى جميع العبادات » ولا 


يكون فيه وجه [قبح TE‏ وإذا م ذلك › > لم تع حسنه» إذ المصلحة 
وجه خسن . . وايضا فقد جاءت الشريعة بعبادات لرتکن معروفة / فى اللغة . 


فلم يكن بد من وضع اسم ها لتتميز [به 1۹ ] من غيرهاء کا يجب ذلك فى مولود 
یولد للانسان e‏ وق آلة و بعض الصناع . ولا فرق بين أن 5 UE‏ 


العيادة le Lot.‏ ونين أن بشن rl‏ اسم من el‏ اللغة | 1.2 





له LE‏ بالمعنى الشرعى . بل SE‏ اسم Jan.‏ ناد F5‏ 


يكون Ts lt:‏ . فان" قالوا ی قبح نقل الاسم عن معناه إلى معنی آخر 1 
له فی E‏ الأحكام المتعلقة به » عو أن dl Lab‏ سبحانه بالصلاة - 


0 س : : الم 

.. ا الاسم‎ ds .س : المی غو الصلاة الشرعية » » وان یکونوا عرفوا العی‎ (Y 
کان‎ Le} : س‎ (r 

4) زاده س 

A S ( 


۲۰ a الحقائق‎ 


ونعی به الدعاء. فاذا ١‏ نقل الاسم م ال هذه الأركان بغير الغرض » قيل : : هذا 
بنع من pl SE‏ عن معناة اذا كان قد تع به وض" . ولا نع من تقل اسم 
لم يتعلق به فرض . وأيضا فلو نقل الله سبحانه اس الصلاة عن الدعاء » 


یسقط فرض الدعاء عن المكلفين . ولو أوجب ب ذلك سقوط الدعاء عنهم » لأمكن 
أن یدنا الله على بقاء الفرض ob‏ يقول : وما كنت آوجبته علیکم ٠ e‏ فوجوبه . 


باق علیکم» ١”‏ . 


فأما | الدلالة على أن الشرع قد JE‏ بعض" الأسماء » فهى أن قولنا وصلاة». 


لم يكن 





ستعملا ى اللغة مجموع هذه الافعال M,‏ عبه < ê‏ صار اسما gens‏ : 
حتى لا Jan‏ من اطلاقه سواها . إن ۳۱ قيل: قولنا «صلاة» موضوع ف اللغة 
للاتباع. . yi.:‏ تراهم سموب الطائر } مصلا 0 ادا تبع FEU‏ | وهو واقع على 


الصلاة لا اتباع للإمام . فقد أفاد فى اللغة ما d Sil‏ الشرع ! قيل : ۳ 


یقتضی أن لا تسمى صلاة الامام والمنفرد « صلاة » » ون يكون من 

اسم الصلاة ۳ ی الشريعة kp‏ نعی به ونفهم منه الاتباع. سل ام 
di‏ السامع والتکلم إلا حملة هذه الأفعال : دون الاتباع . فان قالوا : 

2 سلاة ۾ کان 5 اللغة للدعاء : I a‏ الصلاة الشرعية بذلك لان 5 





٠ 3‏ فلم تختلف فائدته ! J‏ : إن عنيتم أن اسم « الصلاة » واقع على de‏ 


هذه الافعال ل OÙ‏ فيها دعاء » فقد سللمتم ما نريده من إفادة EN‏ لم يكن 
يفيده فى اللغة . ولا يضرنا أن تعلّلوا وقوع الاسم على هذه الأفعال بما ذكرتم . 


وان" Ed‏ آن .اسم الصلاة de cb‏ الدعاء من Ale‏ هذه الافعال دون مجنوعها 3 


فذلك باطل . لأن الفهوم من قولنا « صلاة » جملة الأفعال. والفهوم من قولنا 
«فلان فى الصلاة» أنه فى جزء من هذه الأفعال » دعاء كان أو غيره . والفهوم 


من قولنا » فلان قد خرج من الصلاة » أنه قد فارق جملة الأفعال . ولو كان 


الامر كما ذ کروه لوجب.]ذا قلنا « إنه قد خرج من الصلاة ‏ »» أفاد at‏ قد خرج 
من العاء 5و إذا عاد إلى الدعاء جاز أن يقال : « قد عاد الآن de‏ الصلاة» ۳۱ . ۱ 


6 ال هنا حف س 


۱۱۹۰ 


۱ب 


LA‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


دليل آخر هو أن قولنا « صوم » كان يفيد فى اللغة « الامساك » » وهو 


مفيد فى الشريعة إمساكا مخصوصا . وقولنا « زكاة » يفيد الطهرة والغاء » ویفید 


ف الشرع طهرة مخصوصة وما يوْدى إلى الماء . إن ۱۱ قالوا: لو كان قولنا «صلاة» 
منقولا إلى معنى شرعى » لوجب كونه Sas‏ مفهوما . وليس الأمر كذلك. ولیس 
لكم أن تقولوا : إنه يفيد التحريم والقراءة والركوع والسجود . لن صلاة الا خرس 


لا قراءة فيا : وصلاة الجنازة وصلاة المريض المومئ لا ركوع فیا ولا سبود . 
وإذا لم يكن ذلك معقولا > علمنا أن الاسم ما JEN‏ . والجواب أنه يبطل بما 
ذكروه أن يكون قولنا « صلاة » يفيد ما كان يفيده فى اللغة من الدعاء » لأن 
صلاة الأخرس لا دعاء فيها . وقد قيل : إن قولنا « صلاة » يفيد ما اختص 


ES?‏ وسجود : وما ليس فيه ذلك ملحق به . والصحيح أن يقال : إن قولنا 
So «‏ » نقل إلى معان "2 ختلفة ۰ ولیس يمتنع ذلك »كا لا يمتنع کون الاسم 
اللغوی مشترکا بين أشياء ختلفة مختلفة یی توب و صلاة » 


بالاضافة إما إلى الوقت وإما إلى أحوال المصلى . وأحواله إما آغراضه c‏ وزما 


غير ذلك . أما الوقت فنحو قولنا صلاة عيد » وصلاة جمعة » وصلاة کسوف» 
وضلاة ظهر وعصر : وغير ذلك . فان کل واحد من ذلك يفيد غير ما يفيده 


الآخرء إما بزيادة Us‏ بنقصان . وأما أغراض الصلی فنحو صلاة الحنازة . 


فان غرض المصلى أن يفعلها. لأجل الميت . وأما أحواله ای هی الأعراض 

فضربان : Lust‏ حال عذرء والآخر حال سلامة . أما حال السلامة فصلاة 
الصحيح المقم الامن . وأما حال العذر فضربان : Last‏ خالل 
كصلاة الأخرس والمريض والوبی». A‏ حال Line‏ » كصلاة السافر 


۱ والحائف . . db‏ أعلم ۳۲ . 





(r‏ ال هنا حذف س 


ي الحقائق العرفية Yv‏ 
أب 
ف الحقائق العرفية 


ینبغی أن نذکر ما الاسم العرق ۰ ثم نبين تن مکان نقل الاسم بالعرف» 


DIR E‏ ثم كيفية الانتقال › ثم آمارة الانتقال » ثم 


نقسم الأسماء العرفية . 
أما الاسم dal‏ فهو ما انتقل عن ab‏ بعرف الاستعال وغلبته عليه c‏ 
لا من جهة الشرع À.‏ نقول : ما أفاد ظاهره » لاستعال طارئ من أهل اللغة › 


ما لم يكن يفيكه. من قبل ۰ قيل : آلیس قولنا «إدابة 4 يفيد فى العرف 


«الفرس » ؟ وهو يفيد فى اللغة أيضا لأنه يفيد فى اللغة ما بدب . والفرس مما 
يدب. فلم يغد فى العرف ما لم يكن يفيده ف اللغة. . وهو من الأسماء العرفية ! 
والجواب أنه إن كان يفيد فى اللغة الاشتقاق من الدبیب» وكان یقع على كل 
شخص يدب على البدل . وهو مفيد فى العرف Land‏ مخصوصا من الحيوان . 


٠‏ فلم يفد ما كان فیده فى اللغة / من الاشتقاق من الدبيب والوقوع de‏ الفرس 


۱ . ۱۳۱ غيره‎ de 


وأما إمكان نقل الاسم بالعوف» فقد بان Le‏ بان به إمكان نقله بالشرع . ۱ 


وأما حسن ذلك › فالذى du‏ أنه قد Jet‏ فى تقال الاسم غرض 
CA‏ وما محصل فيه ذلك ۰ فهو حسن . لانه لو قبح ما قبح إلا لآنه لا 


AD PE‏ . معلوم أنه قد تنفر الطباع عن بعض المعانى » وتتجاق الناسن” 





التصريح بذلك کون عنه باسم ما انتقل. عنه ۳۱ . وذلك كقضاء الحاجة 


الکتی عنه باسم المكان المطمئن من الأرض الذى تقضى فيه 'الحاجة . وقد 
lc”‏ ما يذب A‏ . فلا كان الذییب فى dur‏ “الحيوان ن yoj 4 an] Ai‏ 
له أكثر مشاهدة» وکان"! اهټامهم به لشرفه عندهم أشد e‏ کر استعال تم 


0 ال هنا حذف سن 
(r‏ س : اتصل :به 


(t‏ من هنا die‏ س 


PAL. 


۲ب 


« دابة » فيه . فيصير هو المفهوم عند اطلاقه لكثرة Alec‏ الاسم فيه . وذاك 


هو الفرس ۲۲۲ . 
ul‏ انتقال الاسم بالعرف . فبيانه هو أن قولنا « دابة»كان يفيد کل ما دب. 
ثم خص cs xt‏ بالفرس . وقولنا «راوية » كان للجمل امین بالعرف 


للمزادة ۲۳۱ . وقولنا « غائط » کان للمكان المطمئن من SN‏ ْم صار لقضاء 


الحاجة . 

وأما كيفية انتقال الا سے بالعرف» فهو أنه يتعذر . > فع کار أهل اللغة : 
أن يتواطوًا Je‏ ذلك که لا تع أن یقل لاس 7 طائفة من الطوائف» 
ويستفيض نیا دی إلى خيرها نی الكل على یل ابا . ثم ي 
القرن الثانى فلا يعرفون من إطلاق ذلك الاسم إلا ذلك المعنى الذی JE‏ إليه . 

فأما أمارة انتقال الاسم فهو أن يسبق إلى الأفهام عند ساعه معنى غير 
ما وضع له فى الأصل. ین السامع eN‏ يتردد ق فهمه العی العرق 
واللغوی معا 6 ا رکا فيهها على سبيل الحقيقة . 

فأما قسمة الأسماء العرفية » فهي أن العرف إما أن Je‏ الاسم 


فى غير ما کان / A‏ وی یی ناه و ۱ 


وهذا الأخير لا يكون إلا OÙ‏ يستعمله فى بعض ما كان يفيده فى اللغة . كقولنا 
« دابة » . وأما ما استعمل فى غير ما كان يفيده فى اللغة . فضربان : أحدها 
أن یکین الابم قد صار ما فيا كان حقيقة في ی A‏ . والآخر أن تبقی 

حقيقته فيه حتی يكون مشتركا بين المعنی اللغوى والعرق . فالاو كاسم الغائط › 
وی كقولنا کلام [CS‏ فانه حقيقة نی کلامه الذي هو فعله » وفيا هو 
حكاية عن کلامة . والله علم . 


(i‏ ال هنا حذف س 
۲ ای الزادة A‏ 
*) يمه فى ق : au‏ 
4( کلاس ؛ ق : وی حقيقة 


إثبات الجاز في اللغة ya‏ 


ا 


SU]‏ المحاز فى اللغة 


وذهب أكثر الناس إلى ذلك . وحکی عن قوم المع منه . وليس مخلو 
خلافهم فى ذلك إما أن يكون خلافا فى معنى » أو فى عبارة . والحلاف ف GA‏ 
ضر بان : آحدها أن یقولوا : إن Jai‏ اللغة ۳ يستعملوا الأسماء فا قول إنها 
je‏ فيه : جو اسم «المار » فى « البلید » . وهذا مکابرة LS ÿ‏ أحد . 
=Y‏ أن یقولوا : إن أهل اللغة وضعوا فى الأصل À‏ سم NH‏ للرجل A‏ › 





35 7 Mask تعلم‎ WU ٠ . باطل‎ ins . Le ا وضعوه‎ 


فى AU‏ . فإنا نعلم آنهم استعملوا ذلك على طريق التبع. 





استحقاق البليدا ۱ 1 ليس كاستحقاق الببيمة . ولذلك - JL,‏ 9 من 


قول القائل : « رأيت الحماز » ۰ البهيمة » دون البليد . ولو كان موضوتاً لما على 
سواء » لم يسبق إلى الأفهام Leu‏ . فان“ قيل : فاذا كان الحقائق تعم" 


السمیات فلادا نجوز بالأمماء عن ما وضعت له ؟ JS‏ : لان ق je‏ من 


البالغة والخذف ما لیس فى الحقيقة . ولهذا إذا وصفنا AU‏ بأنه « حار » › 


كان آبلغ ف الابانة عن بلادته من فولنا « بلید ». / وقد محصل الکلام مجازا 


بضرب من الحذف فیستعمل ذلك طلبا التخفیف!؟ . 


وأما SET‏ فى الاسم فبأن يسم اضالف أن استحال اسم « یار » 
5 البليد ليس عوضوع له فى الأصل وأنه بالهيمة تحص » لكنه يقول Ys:‏ 
یدوز دید — OÙ‏ أهل اللغة لم يسموه بذاك ‏ - بل cart‏ 
قر UE a A‏ یی ره اپ 


Le AE 





1( كذا س ؟اق : البلد 


(Y‏ من هنا حذف س 
(r‏ ال هنا حذف سن 


/ ۱۳ 


۱۳ اب 


۳۰ کتاب المتمد ‏ لاني الحسين البصري 


كتيتهم باز + rbs‏ يقولون فى كتبيم : « هذا الاسم JE‏ ؛ وهذا الاسم P‏ 

؛. ولیس » إذا لم 7 تسمه العرب بذلك » يمتنع أن يضع الناقلون عنهم 
له هذا الاسم > ليكون له وأداة فى صنائعهم . لأن Jai‏ السا يقعلون ذلك . 
lib‏ سی الحاة الضت" امخصوصة « رفعا » والفتحة « نصباً» . . ول يلحقهم 
بذلك عيب . وأما تسمية eall‏ مجموع الاسم والقرينة حقيقة » فانه لو صح 
ذلك ام يقد ى تسمية أهل اللغة الامم بانفراده « مجازا » » على ما حكيناه 


عنهم . على أن الوصف بالجاز وبالحقيقة برجم إلى الألفاظ » لأنها هى الستعملة 


ف المعالى دون القرائن . لأن القرائن قد تکون شاهد حال » وغير. ذلك ٠‏ مما 


ليس من فعل التکلم : 
با 


ذهب الجمهور إلى أن الله سبحانه قد خاطبنا فى القرآن «jet‏ ونفی 


بعض Jai‏ الظاهر ذلك . والدليل على سن ذلك أن إنزال الله عز وجل القرآن 
بلغة العرب يقتضى حمسن خطابه | ياها فيه بلغا » ابعال يكن هه ر ل 
السخيف المنسوب قائله إلى العئ ۲۳۱ . وليس هذه سبيل الجازء لأن أكثر الفصاحة 


Li]‏ تظهر بالجاز والاستعارة . واما الدلالة على / أن فى القرآن «ble‏ فقول الله 


عز وجل ٠:‏ ... جدارا يريد أن ينقض فأقامه... » ۰ وقوله °“ :« وجاء 


ربك ce.‏ وقوله ۲۳۱ din:‏ ريما ناظرة » . وليس يلو الخالف ما أن يقول : 
إن هذه الألفاظ ai‏ فى الأصل للمعانى الى أراهاد الله وهذا قد أفسدناه 





۱( حذفه اس 
vite (Y‏ ق ق ؛ زاده سح 
Ta (£‏ ۷۷/۱۸ 


۲۲/۸۹ القرآن‎ (o 
۳/۷۵ القرآن.‎ ) 


۱ ۵ 


في حسن dés‏ انجاز في خطاب الله وني آنه قد خاطب [e]‏ ۳۱ 
هن قبل وإما أن يقول )١١‏ : إن هذا الكلام كان pe‏ ف اللغة لمذه المعانى 1 
ثم نقل لیا بالشرع فصار من الحقائق الشرعية . وهذا باطل » لأنه لو كان 
كذلك. » لسبق إلى آفهام أهل الشرع معانها الثى آرادها الله ».كما سبق إلى 
أفهامهم الصلاة الشرعية عند سماعهم اسم , «الصلاة » . ومعلوم أنه لا يسبق 


ال الأفهام عند سماع قول à‏ عر برد « إلى PRETAN‏ 


ریا ناظرة » . 

احتج!۳) الخالف بأشياء gg:‏ امجازلا ننیی" عن معناه بنفسه. فورود 
القرآن به يقتضى الالباس ! She‏ آنه لا باس بع BA‏ الدالة على الراد . 
وبا چ قولم :إن العدول إلى الجاز يقتضى المجز عن الحقيقة . وذلك مستحيل 
على اله ! و یوب : أن ذلك LA‏ يقتضى العجز عن الحقيقة لو لم بحسن 
العدول إلى انجاز مع التمكن من الحقيقة . ومعلوم أن العدول إلى انجاز بحسن 
لما as‏ من زيادة - فصاحة > واختصار ) ومبالغة فى النشیه. . ولو لم تكن فى 


ا لحار هذه الوجوه لاز آن يكون فيه مصلحة y‏ تعلمها : ولاز أن يكون. 


اجاز مخ قرينته یساوی فى الطول كثرة ألفاظ الحقيقة : فیجری العدول إليه 
مجری العدول je‏ حقيقة. إلى حقيقة Hétu.‏ : [لو] خاطب الله بانجاز 


وی لمر من بأنه pere‏ ج به وبأنه مسر ۰۱ p‏ ات 


متجو زا ماد 3 . أقاد متسمسح ۳ ۳ . وأما u‏ «مستعیر ' | 
له يهم من / لته أنه اند غيره فى التصرف فى ملكه لينتفع به . 


. ذلك يستحيل على الله عز وجل“‎ y. 


( اس : یقولوا 

۲۳/۷۰ القرآن‎ . (y 

es حاف‎ La من‎ (r 

4( أى من « «jt‏ « 

4 » أى من « الاستمارة والكناية‎ (o 
..» أى من و التجاوز والتعدى‎ 06 
» أى من « العارية‎ (y 

۸( الى Ji La‏ س 


PAT: 


۳۲ كتاب المعتمد . لاب الحسين البصري 


ذکر ما بفصل به بين الحقيقة وانحاز 


اعلم أن الفصل بنبها LE]‏ يكون من جهة اللغة»ما بنض من jai‏ لاللغةء و إه) 
باستدلال. بعاداتهم وا البق إل أفهامهم. و ۰ بم يحب للحقيقة والجاز . 


Li‏ الأول فنحو 9 يقولوا : هذه(" ilas‏ حصقة وهذا مجاز اد Lie‏ : هذا 


الكلام إذا rien‏ به ما وضع له. و إذا عنی به كذا لم يكن 


قد عنى به ما وضع له . أو يقولوا. : ذا ge‏ به كذا لم ينتظم لفظه معناه : 
85L » Le!‏ أو نقصان ۱*) أو . بنقل +واذا عى به کذا ينتظم ۲۴۲ لفظه معناه من 
غير زيادة ولا نقصان ولا نقل . 

ما الاستدلال فبأن يسبق إلى أفهام أهل اللغة عند سماع اللفظة من دون 
ام من GU‏ دون OAT‏ :فیعلموا آنبا حقيقة فيا سبق إلى الفهم . 

نه . للا أنه قد اضطر السامع من قصد الواضعين إلى cl‏ وضعوا اللفظة 

سر > ما سبق إلى فهمه ذلك المعنى دون غيره Te.‏ أن یکون 
Jai‏ اللغة إذا أرادوا إفهام غيرهم معنى من العانی : اقتصروا على عبارة مخصوصة. 
وإذا عبروا عنه بغيرها : CRETE‏ : فيعلموا أن العبارة التى. اقتصروا 
عليها هی حقيقة فى ذلك العی . لانه لولا ما استقر ف أنفسهم من استحقاق 
ذلك العی لتلك اللفظة ۳ a AS kb‏ وحده . ما اقتصروا عليها .. 


وقد" فرق بينهما بالاطراد ونفيه . فتى اطرد الاسم نی مغتى على الحد 


الذى استعمل فيه من غير منم شرع . كان die‏ فيه . ومى ل بطرد فيه 
ی استعمل فيه. من بر منع شرعی ar a‏ 


O‏ جح د أو 
À: e (t‏ 
4) س : بنقصان 
(e‏ : اتظر 
)٦‏ س : معى آخر 


(y‏ ن هنا حذف ص 


۳۳ jsh ما يفصل به بين الحقيقة‎ LE 


من غير منع » كان de‏ أن ji‏ لا يطترد . ألا ترى أن وصفنا للرجل الطويل 


بأنه « نخلة » » لما كان ile‏ ل يطرد فى كل طويل ؟ والضحيح أن نفى 


الاطراد من غير منع / دليل على أن 00-0 لأنه قد ثبت وجوب اطراد 


.الاسم فى حقيقته واطراده . لانه يدل على أنه . لأن c jiel‏ وان لم 
يجب اطراده > فلا مانع يمنع من اطراد بعضه و 


فهو مثال واحد . ولا يمكن أن یدعی أنه قد استقرئت الألفاظ كلها › > فلم 
يوجد فيها je‏ مطرد . ولو كان ذلك قد ele‏ > لكان قد علمت ألفاظ JA‏ 


de,‏ أن ما عداها حقيقة قبل العلم بنفى اطرادها . وذلك یقتضی أن یکون 


الفصل Leu‏ قد le‏ قبله . 


وقد فرق OÙ Leu‏ اللفظة إذا أفادت الشىء على الحقيقة ». يصرف فيا 
مجمع LS‏ واشتقاق وتعلق A‏ بعتو pl‏ الامر fl‏ وقع. على القول فانه یتعلق 


eee dus‏ یکذا . وإذا لم qe‏ الاسم ولم ۱۱ ولم شق 
e FRE‏ سک ها 86 


ae « على‎ è تقریب . 83 امم امار » إذا‎ La | ۹ d 


وج » فقيل فى جماعة البلد « حير » . وقولنا « راحة 4 7 شع عل الرائمة حقيقة ‏ 
ولا يشتق منه . وقیل أيضا : إذا ما سمل pl‏ الط فى یه + ولم 


يدل دلالة على آنبا je‏ فيه » كانت حقيقة فيه . pu‏ أن يقول : إنما 
علمنا Li‏ حقيقة لعلمنا أنها غير je‏ . وإنما علمنا أنها غير عبازء لنفى أدلة 


+ اغجاز Ve‏ . وعن تلك الادلة Goes‏ هی" ؟ Lai dé‏ : إن الشی ء BL‏ 
ی باسم ما هو جزاء عنه » کقول الله عز وجل" :«وجزاء سیثة سید" 


مثلها » e‏ أو باسم ما يوّدى إليه كالنكاح + أو بام ما يشبهه كتسمية البليد 


حاراء كان je‏ ولقائل أن يقول : إن للتشبیه وال زاء وغير ذلك وجوه ““ لأجلها 
تجوزوا . ولیست أمارات للمجاز . لأنه لا يمتنع أن يستعملوا الاسم فى الشىء 


POE : ق‎ 0 

us فلم‎ . els du » طولات الكناب‎ pr كذا اس دائما فى‎ (r 
sefer القرآن‎ ۰۰ 

4( كذا في الأصل 


كتاب المعتمد — م 


۶ب 


1/10 


فا | یشیهه» وفيا هو جزاء عنه » Ho: Lis‏ . فینبغی أن 
یعلم أن الاسم ki je‏ هو جزاء عنه › ثم يعلم أنهم إنما تجوزوا فيه لأجل 


ذلك ! وقيل Te‏ به علم آنا je‏ 
فيه . نحو قول الله es je‏ :« وسثل القرية ... » . وهذا الوجه لا Ta‏ 
لأنا إنما علمنا بالعقول أن القرية لم 555 ما آن | سم القرية je‏ فى أهلها . 
فيحتاج إلى دلالة Ya.‏ يجب › إذا لم يرد التكلم معنى من الم 
بكلامه وأراد غيره > أن يكون الکلام ازا ى ذلك الغير . ألا ترى أن الکلمة 
لو كانت مشتركة بين حقيقتين » وعلمنا استحالة إرادة الحكيم لأحدهما وأنه 
قد آراد الأخرى ؛ لم تكن الكلمة مجازا فيه ۱۳۱۶ ۱ 


اب 
ذکر أحكام الحقيقة واحاز 


اعلم أن. من أحكام الحقيقة واجاز أنهما لا بدخلان أسماء ou‏ ان 


الحقيقة هی ما أفيد بها ما ضعت له. lé‏ هو ما أفيد به معنى غير ما وضع 


lue #4‏ یم . ونعنى بقولنا « ما وضعت له» وضع آهل اللغة . وكون اللفظ 
حقيقة ويجازا تبعا ۱۳۱ لکونها موضوعة لشىء قبل استعال المستعمل» حتى إن 
استعملها المستعمل فيا Ca‏ له » كانت حقيقة ؛ وان استعملها فى معنى 
آخر » كانت He‏ . وأسماء الألقاب لم 7 تقع على مسمياتها المعينة بوضع من Ji‏ 
الل ولا من شرع » حى يكو مهم فاق أصيل موضومهم کان قد 
وو رم الوص زا وسو 
doc‏ ال قا انتمل لذن تلم به إذا عى به ما عناه أهل اللغة ما 


أن يعنى به ما عنوه فى الأصل» فيكون حقيقة ؛ أو على سبيل التبع » فيكون مجازا . 


AL رن‎ (i 


E‏ و کم 


ذكر أحكام الحقيقة والمجاز re‏ 
ومن أحكام aah‏ / والجاز أنه لا يخوز أن يكون اللفظ عجارا فى شىء 
ولا يكون حقيقة فى غيره . + وجوز آن یکون حقيقة فی کے ولا یکون ble‏ ی 


غيره. أما ١‏ الأول فلأن ja‏ هو ما أفيد به معنى فى المواضعة غير ما وضع 


فى أصلها. Un‏ تصریح بانه قد وضع d‏ الأمل “ail‏ ء آخر . فاللفظة gr‏ 
استعملت فيه » كانت حقيقة . وأما الثانى فلأن الحقيقة هی ما أفيد بها ما 
رٹ له , رایس ييح ب كيبا موضوعة لثی ۱۸۶ أن تک ستصاة à‏ خر 
على طريق التبع . 


ومن حكم اللفظ أن “حمل على حقيقته إذا تجرد » ولا “حمل على je‏ 


إلا JY‏ . أن" واضع الكلام للمعی إنما نضعه ليكتني به ف الدلالة عليه 
وليستعمله فيه . فكأنه قال : «ذا dy‏ أتكلم lie‏ الكلام فاعلموا A‏ 


آعنی به هذا المعنى » وإذا تكلم به متكلم بلغتى » فلیعن به هذا » . فكل من 
تكلم بلغته فيج > أن يعبى به ذلك العی . وفذا يسبق إلى pel‏ السامعين ذلك 
GA‏ > دون ما هو مجاز فيه . ولو قالوا لنا فى المجاز مثل ذلك > لكان حقيقة 3 


Re ولم‎ 


ا هی آن تصير بالشرع À‏ بالعروف be‏ فما كانت حقيقة 


۰. فيه‎ blé فیا کان‎ ci JA أن يصير با‎ jh. 


1 من حكم EG‏ اغد ال دا خر 


او مطلقة » إلا أن e‏ من ذلك مانع . (le‏ المطلقة : قولنا « طويل» يفيد 
ما اختص بالطول . قاا علمنا أن أل اللغة سرا الجسم طويلا عند اختصاصه 


بالطول ‏ ولولا ذلك ما موه طويلا — علمنا أنهم “موه بذاك لأجل = ۱ 


فسمينا کل جسم فيه طول ak‏ « طويل 6.. ومثال المشروطة : pres‏ ما 


وجد فيه السواد ۳9 من J~!‏ بأنه « ابلق « فانا hi.‏ ذلك ف كل 


۱ من هنا حذف س 
۳( .من هنا حذف س 
)٤‏ ال هنا حذف س 
(o‏ من Jie. La‏ من 


۵ب 


1/15 


۳۹ كتاب المعتمد لاني این البضري 


فرس وجدا فيه دون سائر الاجسام . وهذا هو معنى قولنا : إن القیاس مستعمل 
.فى الحقائق . 


/ واخالف ى ذلك إما أن خالف فى الاسم أو فى dt‏ . فان وافق ی 
Gal‏ وخالف ف الاسم » فقوله من جهة العبارة باطل e‏ لانه قد أعطى معنى 


القياس > وهو SU]‏ حکم الشی ء ء ی غيره بالرد إليه لعلة من , العلل . وإن 


خالف فى العنی فن وجهين . : أحدها أن نع من تعدی الاسم إلى غير ما 


شاهده أهل اللغة ؛ إن وقعت المساواة فى فائدة الاسم . وهذا « إن 45 A ç‏ 
انقطاع اللغة . وليس كذلك إذا م يطرد الجاز » لآن الحقائق مستوعبة للمسميات . 


ولیس نع من اطراد Juhl‏ قول الله سبیحانه ! ب : «وعلم e‏ الأسماء كلها. . . 
لآن ذلك إا یقتضی تعلیمه آمعاء ما >2 à ce‏ دون ما محدث OÙ.‏ مس اق 


سبحانه له على الأسماء لا يمنع من لم ينص له أن يقيس . على أنه إذا لم جز 


آن تکون الا سماء كلها توقیفا وجب eras‏ قول الله عر وجل“ ۳ En‏ 


آدم الأسماء كلها مه 


0 A : “ 55 de E NL _ أن بر‎ P D 


tl : للد اميم رز‎ EAE A pe 


: علمت ذلك لعلمك. آم be.‏ الطويل Apa,‏ لا ختصاصه بالطول PUR e‏ 
إذاكان .هذا غرضهم وجب طرده . . ويقال 4 E‏ ا 


£ 


Ai‏ 0 لم تعلم ذلك ضرورة à‏ وعلمت a‏ سوا الطویل | طویلا لاختصاصه 
بالطو لا ۱ ر : لكنت تعلم أن کل ما حصل ذلك فيه cuu ekis‏ 
طرفل بد من يل Ji.‏ له ققد تم فرضنا من وجوب BULLE‏ 


فأما المانع من اطراد الحقيقة فضربان : من أحدماكة أن Ut JR‏ فى 


اغجاز كثرة ۳ ji‏ . ولا جوز موز اطلاتها" ف موضع لا بحسن !هام ذلك 


i a 0 
۳/۲ SAT ؟)‎ 
اس‎ Dis La الى‎ (r 
Kir )4 


۳۷ Jb aal ذكر أحكام‎ 5 

ji‏ فيه MERET EPS‏ عند من يقول : إن قولنا 
« الدليل » حقيقة فى فاعل الدلالة . لانه قد. كثر استعاله فى الدلالة » / فصار 
إطلاق ذلك يوم ٠‏ #والضرب الآخر که السمع c‏ فإنه منع من تسمية الله بأنه 


« فاضل »> 9 أفاد 006 


وأما 7 فينبغى أن بق ق كل نوع" ما استعمل فيه وا بعدی عنه 


إلى غيره . نحو تسم" تسمیتبم* الرجل الطويل بأنه « تخلة » ۰ فانه يجوز أن يسمى 


کل رجل یل بذلك» ولا جب أن يسمى غير الرجال بذلك 7" والحقيقة 
تتعدى ES‏ . ولهذا. | Le‏ الرجل الأسود بأنه « آسود » » جری ذلك de‏ غيره. 

من الأجسام السود . ولو اطرد اجاز کاطراد الحقيقة »لا كان Lee‏ فصل" 
‘ob‏ قیل : الفصل بیهما أن الحقيقة أصلية jeh e‏ طارئ ! قيل : : قد أجيب 
عن :ذلك ob‏ الحقيقة قد تطرأ Laf‏ على الحقيقة . فان قيل. : الفضل Leu‏ أن 


! على ما هو مجاز فيه إلى دلالة ؛ وليس كذلك الحقيقة‎ de يحتاج فى‎ jiel 


قبل : قد تحتاج الحقيقة إلى دليل إذا كان اللفظ مشتركاً بین حقيقتين . 


ولقائل أن يقول : الفصل Leu‏ أن انجاز . لا يسبق إلى الفهم ما هو مجاز فيه ؛ 


oT وه‎ TR pen 


أكثر . 
ويمكن أن نج A‏ اطاد از بان اج لاس فى غير ما وح له 


Le}‏ يرخص فيه لغرض لا يجب أن يوجد فى غيره » نحو أن یکون قد gai‏ ذلك 


s 0‏ فدعاه بشدة اهتامه به إلى آن يبالغ فى وصفه » فيشبهه بغيره » نحو 
تسميتهم الرجل الطويل بأنه « نخلة » » ولا يجب خصول هذا الغرض d‏ غير 


3 ولکنه ام فى کل رجل وقع الا ههام به . فان قيل  :‏ فقد طردتم jé‏ 


ق نوعه ! J‏ : إن آرید باطراده هذا فذلك لا LE‏ . فان قيل: - فلعلهم 


Dre‏ بالنخلة ى الطریل بشرط کونه من الرجال > فطرد د إلام فيا ونجد فيه 


t J : س‎ (۱ 
#9 ق‎ ¢ 1 mer: (r 
من‎ Los. (4 

5 LL : ق‎ (o 


SIN 


۱/۷ 


۳۸ کتاب التد لاني الحسين البصري 


تیو ی اد ل تی وت ess Loti‏ وال 


d ET‏ وصفه بالطول opt‏ 4 فیجب إذا با هذا الفرض ۴ غيره 
من الأجسام أن يتجوزوا بهذا الامم فيه . وق ذلك اطراد الاسم ! والخواب : 


أنه إذا كان الغرض قد لا يحصل فى كل موضع 


فقد ثم ما أردناه من نفى وجوب اطراد اللجازه 23 . 


اب 


القول فى الحروف 
pl.‏ أن الكلام لا انقسم إلى الاسم والفعل والحرف » وكان اللحطاب تتغير 
فوائده بالحر وف الداخلة عليه » وكان أكثر الغرض lin‏ الكتاب 7 LU‏ 
الذى بستدل به على الأحكام : > وجب آن نذکر فيه الحروف أيضا . 


Ms‏ : إن من الكلم ما يدخل فى الکلام فر فاه ا عن 


حال بعضه عند بعض » وقد يكون ذلك Let‏ » وقد يكون حرفا . وذلك ينبى' 
عن تعلق بعض معانى الكلام ببعض > ما على سبیل المشاركة أو لا على سبيل 
المشاركة . فالاول که إما أن ینبی عن مشاركة على البدل» أو على الجمع . فالأول 
لفظ « أو » . تقول. : وجالس زیدا أو عمرا» » فتكون قد شركت بينبما ف 
الجلوس على البدل . وقد يكون « أو » Ga‏ الشك . تقول : «سلمت على 


زید أو عمرو» .وم الثانى ‏ وهو الذى ینبی" عن الشاركة على ابلمع» ap‏ 
إما أن ینبی عن المشاركة فقط» وإما أن ینبی" عن وقت المشاركة . فالمنبىء E‏ 


المشاركة فقط هو « الواو » . كقولك : «رأيت زيدا ورا » » فيفيد آنا اشتر 


à) 1‏ . وقد تکون « الواو » ععی الاستئناف . dus‏ الله سبحانه ۳۱) 3 


0 ال هنا حلت سن 


58 Ja (e 


القول ي افروف ۳۹ 


… وما يتعلم تأويلله إلا الله والراتون فى العلم. » إذا وقع الابتداء بقوله 


رن فى العلم» . وقيل إنها ge‏ « أو » » كقول الله سبحانه ۲۱۱ :«... أولى 


أجنحة مى وْلاث ورباع » . قيل : إن الراد به : « ار ثلاث آو رباع ». 
ويمكن أن يقال : ما وصف جلة الملائكة بذاك » فاتضی أن بعضهم / على 
الصفة الاو › وبعضهم على الصفة الثانية › وبعضهم على الصفة .الثالثة ؛ 
فيكون الراد بالواو الجمع» أى أن ذلك اجتمع IRAU Ad‏ . وأما sA‏ 
عن وقت المشاركة » فاما أن يفيد أن المشاركة حصلت فى وقت واحد » كقولك : 
Col,»‏ زید! مع عرو » › وإما أن يفيد التقديم. > كقولك انل آو 


والتأخر» . lia‏ ما أن .+ يفيد.تقدير التأخير بزمان 3 أو يفيك ذلك . فالأول . 
حو « بعل » . du‏ إما أن يفيد التأخر بزمان طويل » وإما بزمان قصير . ۱ 
فالاول دنم" فانها تفيد الترتيب ولتراخي : وقيل : إنها یی 


ععی « الواو ca‏ کقول الله سبححانه ۱۲۱ « ... فالينا مرجعهم ثم الله شهيد ... 
لأنه لا يحوز أن یکون Pants‏ بعد أن لم يكن شاهد ام ای 


أنها تفيد التعقيب المکن بين الفعلين . كقولك : « دخلت البصرة فالكوفة » » 


شید أن دخولك الكوفة كان بعد دوك البصرة بزمان يسير جرت العادة عثله . 
زلف due‏ یکون ؛ یپ من الزمان اليسير > مثل ما يكون بين لقاء زيد 
وعمروء ONS‏ قلت : اه . لأنه بمكن فى هذا من الزمان 
اليسير ما لا يمكن فى ذلك . 

وأما ما ینبی عن تعلق بعض العانی ببعض لا من جهة المشاركة » فان 





: ضربان‎ Jv . ai] أو ابتداء من الظرف » أو انهاء‎ ¢ GE إما أن يكون‎ ve 


أحدهما أن يفيد ذلك بلفظ «الباء » » والآخر بلفظ Gr‏ . آما الأول فقول 


الله سبحانه E?‏ : «... وامسحوا برءوسكم ۰ قال قاضى القضاة : إن اللغة 


ve da 0 ۱ 
1/۱۰ القرآن‎ ۲ 
ق : واذا‎ (r 


y/o القرآن‎ )4 


۷ب 


T‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


دون آبعاضه 2 والعرف يقتضى إلحاق السح بالرأس ما جميعه وإما بعضه » OÙ‏ 


المعقول من قولنا « مسحت یدی بالندیل » ی العرف ما ذكرناه . Les‏ الشيخ 


1/1۱۸ 


أنى عبد اللہ : أن قول الله(" ٠:‏ ... برءوسكم . .. » مجمل » يحتاج إلى بيان . 
لأنه قد ترد هذه / اللفظة ویراد ‏ بها الكل ؛ وقد ترد ويراد بها البعض. والاول 
ما ذكره قاضى القضاه . وأما لفظة « فى » فقولنا. : وزيد فى الدار » » فيكون 
الدار ظرفا له . وقد يقال : وزيد نى الصلاة » تشبيها بالظرف» لأنه لما انقطم 


ال الصلاة عن غيرها 6 جری جری من انقطع إلى مكان دون غيره .. 
وأما الابتداء فلفظة ومن » تقول : « خرجت من البصرة إلى is‏ 


> تكون صلة فى الكلام كقول الله سبحانه ۲۳۱ :م يغفرلكم من ذنوبكم .. 


د : يغفر لکم ذنويكم . وقيل [نبا تکون للتبعيض ۰ كقول القائل : لت 


r |‏ : وباب من حدید » . والصحيح أن قولنا « باب من 
حديد » يفيد الجنس دون التبعيض »> لأنه لو لم يكن فى الوجود حديد إلا ذلك 


. باب من حديد‎ : Jä SU 


وأما الانتهاء فلفظة « إلى » . تقول : «سرت من البصرة إلى بغداذ» . 
والغاية والحد” قد يدخلان فى اللحطاب وقد لا يدخلان فيه . وقال أبو عبد الله : 


إن الغاية U‏ دحلت مرة » دم تدخل أخرى » كانت ils‏ . والصحيح ki‏ 
y‏ تفيد الدخول ی hE‏ , لأن قول الله سبحانه ۲۳۱ :و ...فاغسلوا وجوهكم 


Sab‏ إلى المرافق .. يفيد جاب JE‏ اليد بکون le‏ المرافق . . من 


غسل يده إلى أن En‏ صدق عليه القول بأن : ds‏ لیذیه كان نبايته 


المرافق ٠‏ فيكون بذلك فاعلا لا اقتضاه الظاهر فسقط عنه الأمر . ونما يعم 
يجوب سل الرافق بدلیل زائد . كا أن من قيل له Jaata‏ الدار ».+ ففخل 


ما بقع عليه اسم « دخول إلى الدار » » سقط عنه الأمر . إذ الامر سقط 
بوجود أول et‏ . وكذلك من خرج من البصرة إلى بغداذ » يقال : قد 


اتتہى إلى بغداذ » فبان أنه ليس من شرط الغاية أن یدخل فى انلطاب . 





de رن‎ (۰ 
۳/۷۱ ۰۳۱/۰ القرآن‎ (r 
Je A (r 


المع وباء ail‏ ى الأسماء المائلة . eh.‏ لا 


PEL في اطروف‎ pal 


فأما الواو العاطفة فانها لا تقتضى CSA‏ . قال بعض الشافعية : : اما 
تقتضی انترتیب یآ اسان زنل : رایت زیدا وتمراء » لم 
يسبق إلى الفهم أنه ch‏ زیدا قبل عمرو. Ji‏ قال : «رأیت زیدا ء وعرا 
بعده » » أفاد فائدة محددة . وأيضا فانها لو أفادت الترتیب» لكان قول — 
« رأيت زيدا وغمرا معا أو قبله » إما مناقضة ضة أو ple‏ كا أن قول القائل : « رأيت 
زید! ثم à Porte cells‏ مل ال che‏ 
ما ذكرنا » مناقضة ولا مجازا . فان قيل : أليس لفظة « ثم » تفيد التراخى 


ويجوز أن قول القائل Li:‏ زيد ثم Get‏ مرو .عقيبه ) . ولا يجوز أن 


يقال : تراخى مجى ء مرو عن مجىء زيد » غير أنه جاء عقيبه . فهلا كانت 
« الواو » تجرى مجرى « ثم فى الترتيب » ویتجوز بها فى الجمع » ولا يتجوز 
بلفظة « ثم » فى ذلك ؟ JS‏ : إنا لا منع أن تقوم لفظة مقام لفظة » فيتجوز 


پاحداهما ۲۱۱ فى شی ء ولا يتجوز بالأخرى فيه . وإنما الذى احتججنا به هو أن 


أهل اللغة لم يجعلوا هذا الكلام مناقضة ولا Blé‏ . على أنه لا يحسن أن يقال : 
EL‏ زيد ثم عمرو عقيبه ٩‏ . 
dis‏ . قال أهل اللغة : إن واو العطف فى الأسماء امختلفة تجرى GE‏ واو 
d‏ يتمكنوا من ج الأسماء الختلفة 
بواو الجمع » استعملوا فيها واو العطف. ولا كان قول القائل : « رأيت الريدين » 
+ وجاءنی الز بدون » › يفيد اشتراكهم فى u$!‏ ء والروية c‏ ولا يفيد الترتيب . 
فكذلك إذا قال : « جاعنى زید وعرو وخالد » . فان قیل : لا تنم أن تکون 
ور cadet‏ تقوم مقامواو el‏ »نی لفادة الاشتر تراك » وتختص بافادة الترتيب » 





كنا أن م و « الفاء » ölt‏ بين الشيئين ی العطف » وتجریان نی ذلك 
nr‏ : وختصان بافادة الترتيب pl.‏ : أن أهل اللغة لو أرادوا à‏ 
أن واو العطف جر“ ری واو المع فى إفادة الاشترا تراك «hä‏ وأفادت 
الترتيب ۰ / لقالوا أيضا : لفظة « ثم » و الفاء » قد أجريتا جری واو GA‏ 


وياء التثنية آیضا ؛ بر ميا الواح وا ی 


علمنا أن واو العطف تقوم مقام وأو loi‏ اف . إفادة الجمع فقط . 


O‏ ق : باحدها 


/ب 


UAL 


۹ /ب 


دلیل : : قال أهل اللغة : إن الواو لا تفيد الترتيب . قيار بأجعهم حجة. 
فق اللغة . فان قالوا : قد حكى عن à‏ الفراء أنه قال : الواو لا تفيد الترتيب الا 


حيث ا > نحو قول الله سبحانه ۲۱۱ br:‏ الذين آمنوا = 
۰ قیل : . هذا يدل على أنه جعلها للترتيب لأجل دلالة «٠.‏ 

با . وى هذا موافقة فقة أهل اللغة hI.‏ 
SA‏ » م يكن تعذر ابلمع Wo‏ على وجوب الترتیب › لانه عکن أن 
يتقدم السجود على الركوع . ولو أفادت الترتيب بظاهرها إذا تعذر الجمع » 
لافادته إذا ص ch‏ وصح Ne)‏ 

قد اتدل عل أن الو لا تفيد اتب با لو es‏ الدخلت فى 
جواب الشرط كالفاء . ومعلوم أنه لا بحسن أن يقول القائل : « إذا دحل زيد 


الدار وأعطه «ds‏ . ولمائل أن ينقض ذلك بلفظة « ثم » ولفظة و بعد » . 
وأيضا op‏ الواوء وان اقتضت عندهم الترتيب » فانها تفيد العطف . ولا عکن 


العطف فيا ذكروه » لأنه لم يتقدم ما تكون الواو عاطفة عليه . 
واستدل على ذلك أيضا بأن الجمع من غير ترتيب » معقول . فلم يكن 


بد من لفظة تفيده فى اللغة . وليس نى الألفاظ ما تفيده لا « الواو 4 y.‏ 
مجوز أن "تکون لفظة « مع » هى الى تفيد ذلك » لأن لفظة «مع » تفيد 
الاشراك فى زمان واحد . والذى يجب أن يكون فى اللغة هو لفظة لا تفيد إلا 


الاشراك فقط . ولقائل أن یقول : فى اللغة ما يفيد ذلك غير الواو . وهو قول 
القائل : : ورایت زیدا وات عرا » .وان احتج الذاهبون / إلى SA‏ بأن 
الانسان إذا قال : Cul»‏ زیدا ورا » » علمنا أنه لولا أنه رأى زیدا قبله 


۱ بدأ ta‏ قيل له فاذًا الترتيب استفيد من البداية يزيد لا من أجل الواو. 


ويلزم على ذلك أن يستفاد الترتيب من قول a‏ : «رأيت زيد! رأيت عمرا ». 


d أنه جوز أن يكون إتما بدا بز بد لانه أراد الإخبار عنه فقط ؛ ثم بدا له‎ Jes 


الإخبار عن عرو . ويجوز أن يكون بدأ به بمحبته لهءأو لآن abat‏ بالإخبار 
عنه أشد من الاهتام بالإخبار عن ععروء أو لان غرضة فى الاخبار عن كل واخد 
منهما على السواء . فكان البداية بأحدها كالبداية بالاخر. فبدأ بما اتفق 17 


)١‏ القرآن ۷۷/۲۲ (Y‏ ال هنا حذف س 





فصول الامر 


أن صيغة à‏ الأمر Û‏ وضع لا Es 4 La Lg et‏ .هى: لفائدة 36 
زا فک له ووز أن کی دشر و - ولا أمثال ‏ 
جوز sl‏ : وهی La‏ ۹ من حلة Lies‏ الى أن : مس وم 





9 ان رل ام EE‏ ۱ 
مر فقطء أو نید We‏ أيضا de‏ طريق المقيقة ENT‏ 


٠‏ إذا وقع على الصيغة » ما الذی يفيد فيا ؟: 


وا كان الأمر قد بطق بالفعل » وبالأفعال الكثرة على افخ 


وأما الوجه الثانی » وهو فائدة الأمر . فانه لما كان الامر هو Eu‏ من آمز 


لأمور على [ يقاع فعنل فى زمان» وجب أن ننظر نی فائدته فى هذه الاشیاء 
كلها . فننظر ف فائدته فى الفعل الذى هو بعث عليه » وفها يتبع ذلك الفعل . 

أما نظرنا ی فائدته من ' "2 الفعل» CA‏ وجوه Lu:‏ أن ننظر هل فائدته LSI‏ 
الفعل واحدة » أو أكثر؟ وان كانت واحدة » فهل هی وجوب الفعل» Yei‏ 


وان آفاد وجوب الفعل Je / ۰ e‏ یفید وجوبه وان تقدامه حظر الفغل de e‏ 9 
ير DUT‏ 








۲ س : 
(r‏ زاده س ۱ 
ئ( کذا س $ ق : ونظرنا ١‏ 


۱/۲۰ 


۰ب 


۳ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


9 » إذا تعلق بأفعال على البدل € آفاد الوجوب فيها على البدل أم لا ؟ ولیس 
يليق هذا الباب بأبواب « العموم ۾ . لگن أحدا لا يقول : إن الأمر یقتضی 


وجوب جميع تلك الأفعال على الجمع . وننظر أيضا هل يقتضى الأمر إجراء 
الفعل » أم لا ؟ 


وأما النظر فى فائدته فا يتبع الفعل » فبأن ننظر هل يقتضى وجوب ما لا 
یم م الآمور به إلا ara‏ 4 . 00 وهل يقتضى. قبح أضداد المأمور به ¢ ag‏ 
"وآما النظر فى فائدته فى الوقت » فان الأمر إما أن یکون مقیدا بوقت 


des‏ وإما أن لا یکون مقیدا بوقت . فیجب أن ننظر فيا لیس بمقيد » هل 


یقتضی التکرار أم لا؟ وفيا هو مشروط بشرط يتكررء هل يقتضى ١‏ ار 


e. المرة‎ J وإن لم يقد مطلقه التكرار» هل يجب تقديم‎ ARTS 
LY اقتضى: الأمر فعلها فيا بعد أم‎ c آم لا؟ وهل > إذا لم يقدامها‎ 
وآحر » نظرنا هل بوجب‎ Ji الأمر مقيدا بوقت محدودء له‎ [os] وان‎ 


الامر الفعل. ق جميعه على c JaA‏ > أو ES‏ تقديمه فى أوله 4 أو يوجب تأخبره 
إلى آخره ؟ وهل » إذا gas‏ المكلّف 7 المأمور به اقتضی الامر فعله coda‏ 


ey أم‎ 


- أما النظر فى فائدته الملتحقة بالآمرء فبأن ننظر هل Jen‏ فاعل الأمر 


وأما النظر فى فائدته فيا يرجع إلى الأمور » فبأن ننظر هل يدخل الكافر » 


والمرأة « والعبد » والصبی فى مطلقه c‏ أم لا ؟ وإذا dois‏ جاعة" 3 : وکان بعضهم 
يقوم مقام بعض ى ذلك الفعل ‏ > هل يفيد DEN‏ على جميعهم على البدل » ۰ 
م ا > وإلرأة بوي ی 


يقول م لت ناب بلق لأ ان لصوم بكم 


)١‏ زاده س 
۲( س : db‏ 
۳( ص : المكلف فيه 


فا یقع عليه قولنا «أمر » على سبیل الحقيقة ETS‏ 


ومن JG‏ : لا يدخلون فيه» أو بعضهم » يقول : إن فقد نمكم 
رجهم عن ' „obti (Y‏ 

وأما الكلام فى الوجه الثالث» وهو الأمر ا ميد بشرط وصفة ۲۳۱ » فننظر فيه 
هل يجوز أن يمر الانسان" بشرط زوال المنع؟ وننظر أيضا هل إذاكان DEMI‏ 
a‏ بشرط أو صفة أو غاية » فا عدا ذلك ينتفى DVI ce‏ » أم لا يازم 

5 الكلام ی الوجه الرابع » وهو تکرار الأمر» فبأن ننظرء SL‏ تکرر to‏ 
بحرف عطف أو بغير خرف coke‏ هل تتكرر فائدته آم لا ؟. 

وأما الوجه الخامس » فإنا ننظر فى شرائط حسن الأمر . 

وحن » بمعونة الله » db‏ على الكلام فى هذه الأبواب على النسق » إن 
شاء الله عز وجل . 





اف 


فيا ما بقع عليه قولنا > A‏ ( عل سبيل الحقيقة 


مر واس اياي مرو کر يد يوتري 
الخصوص . وذلك غير مفتقر إلى دلالة . واختلفوا g.‏ وقوعه على JA‏ . . فقال... 
آکثر الناس : إنه يقح عليه على سبيل الجاز. y‏ طائفة من آصصاب الشافعى : 
إنه يقع عليه على سبيل الحقيقة . وقالت لذلك : إن Cas pe‏ عليه السلام 
على الوجوب » لأنها داخلة تحت قول الله سبحانه 1" : . se‏ الذين 
مخالفون عن أمره .. .( Uy‏ | أذهب J‏ أن قول القائل « 7 € مشار ك بين الشی ء 1 
والصفة ۹ وبين de‏ الشأن والطرائق وبين القول pag ne‏ ذلك أن 








0 ص : يقول 

cie C 

۳ کذا س ؛ ق : وضده 
+( : تکرر الأمر 
(o‏ القرآن ٩۳/۲4‏ 


۱/ ۱ 


استدلتم بقول الله Lo « : e‏ أمرنا إلا sdb‏ ۱ 
بذلك عندكم کل فعل من أفعاله "“ . فأما من قال : «هو عبارة عن le‏ 


الانسان إذا قال : « هذا آمر » » لم ندر En‏ أي هذه الامور آراد ؟ 2 کا 


أنه إذا قال : : «إدراك » » لم يدر ما الذى أرا أراد من الروية واللحوق ؟ فاذا قال : 
» هذا أمر بالفغل » » أو قال : «أمر فلان مستقيم» » أوقال : وقد HE‏ 


هذا الجسم لأمر من الامور » » و «جاءنا زيد لأمر من الامور »۰ ie‏ 


5 من الأول القول / الخصوص » ومن الثانى الشأن » ومن الثالث أن‎ eu 
لشیء من‎ LL [وأن زيدا‎ ٠ الأشياء‎ ٠ لصفة من الصات ˆ وثی ء من‎ dé 


الاشیاء ۳۱ ][ و غرض من الا .فبان أن قولنا « آمر » مشارك | بين هذه 


الأشياء » وأنه بتخصص بواحد واحد منها محسب ما يقترن به . والدلالة de‏ 
أن قولنا «أمر» ليس بحقيقة فى الفعل » أنه لو كان حقيقة فيه » لاطرد . 
فكان يسمى الا کل أمرا » والشرب أ Sel‏ تقدم فى قولنا « آسوده ۲۳۱ ] . 
فان" ) قالوا : أليس قد يقال فى الا کل الكثير : « هذا أمر عظبم» ؟ قيل : 
Le]‏ يقال 'فيه ذلك من حيث هو شىء. ألا ترى أنه لا يقال فى الفعل القليل : 


«إنه أمر » ؟ ونعی به الفعل . ونما نعنی به أنه شىء من الأشياء . ألا ترى 


أنه يقال فيه : ph‏ من الامور » Je‏ حد ما يقال ذلك فها ليس , قعل .. 





فان قالوا. : إن اسم « الامر » یقع على جملة ما وجد من الأفعال .ولا بازمنا .10 
أن يطرد فى آحادها : لآنا م dé‏ عبارة عن آحادها ! والجواب : انا ولا 


تكلّمنا على من جعل اسم ي الأمر عبارة عن آحاد الأفعال Lib RES‏ 


س باليصر». والمراد 





الأفعال » > ققد فقد آبعد . لأن اسم « الأمر» يتناول حملة شأن الانسان : أفعاله 


وغير ا أفعاله ۳ بق Jl.‏ العلم de ol‏ « الافعال » وحدها يقع غليها هذا 


06 زاده س 
۲ س : و 
(r‏ زاده س 
(t‏ من هنا حذف س 
(o‏ القرآن ۵۰/۵6 
) ال La‏ حذف س 


Ye 


فبا يقع عليه قولنا « آمر » على سبيل الحقيقة ty‏ 


الاسم . . ألا تری أن قول القائل «آمر فلان مستقيم » » وهذا Jeu‏ فيه شأنه 
وطرائقه : أفعاله وغير أفعاله ؟ f‏ 

وما احتج به على أن اسم « الأمر » لا يتناول الفعل حقيقة » هو أنه لو 
تناوله على الحقيقة » > لوجب أن ٫‏ و بو . وهذا لا يصح . 
لأنه قد Lu‏ أنه لا يجب الاشتقاق من ثق. [ألا تری أن قولنا « رانحة » يقع 
على الراحة حقيقة ايو و ار با . وكذلك (... ؟) . 
فانه ليس من أمارة الحقيقة التثنية والجمع. لأن اسم « اهار » إذا وقع على 
sA e Al‏ ومع > مع أنه جاز فيه 1۱۱ ]. ان من وجه آخر , 
لأا إذا جعلناه عبارة عن شأن الانسان — وذلك يدخل فيه فعله وغير فعله - 
ts TE‏ منه اسم آمر oÑ.‏ ذلك ینبی" عن الفعلية [يعق الاشتقاق! ۲ ]. 


| يلزم‎ obee بكذا‎ EE « أنه كان / يحب أن يقال فى فاعل الفعل‎ O 
: كالقول . وهذا لا يصح. .لان للقوم أن يقولوا: نحن‎ » 6 Less الطاعة”‎ Le 


da‏ مشار بين القول. الذى يتعدى فيقال ‏ فيه : إنه أمر " AS‏ وبين الفعل 


T Y si‏ بغيره و یتغدی إليه . ولا يقال فيه : آمر 7 بكذا . ولا LIR‏ الطاعة 
ne Er 1‏ الجواب إن استدل به علينا فى وقوعه على الشأن . 


واحتج من > جعله وا قعا عل الفعل حقيقة بوجوه Jagt}:‏ الله سبحانه D‏ : 
lo...‏ ار فرعون" برشيد » . والجواب : أنه لا يمتنع أن یکون آراد « قوله » . 


A‏ قال :۱ فاتبعوا أمر فرغون. ۰ والاتباع إنما OS‏ .ی القول نا 


قوله سبحانه وتعالى O‏ :« وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالیصر». والجواب: أنه 


ليس المراد بذلك أن فعله كلمح بالبصر. Ko‏ المراد بذلك أن من ضنعته وشأنه 


أنه إذا أراد شيأ » وف كلمح البصر فى السرعة PLACE‏ : قد خولف 
با ا وبين جمعه إذا أفاد « الفعل » ؛ فقيل 


6 زاده. ص 

ol (Y‏ س 

(r‏ من هنا حذف س 
(a‏ القرآن ۷/۱۱ 
٩۷/۱۱ ol" (o‏ 
(x‏ القرآن ٠۰/۰4‏ 


"/ب 


۱/۳۲ 


Te‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


ق الأول د أوامر » € وق الثانى « امور » Ja.‏ عن E‏ . والحواب : 


أنه قد حکی عن أهل اللغة أن « الأمر » لا يجمع « أوامر » » لا فى القول 
ولا ى Ji‏ ؛ وأن « أوامر » جمع « آمرة » . وأيضا ob‏ أمر » و « امور » یقع 
کل واحد Lee‏ موقع الآخر إن استعمل فى الفعل » > على ما ذکروه . ولیس 


آحدها جمعاً للاخر. ألا تری أنه يقال : «آمر مستقيم » فیفهم منه ما یفهم 
من قولنا ( اموره مستقيمة » . وعلى أن اختلاف جمعيهما ليس » بان يدل على 
أنه حقيقة فا » بأولى من أن يدل على أنه جاز فى آحدها وحقيقة فى الآخر. 
Joi‏ : الجمع آحد أدلة القيقة c‏ وقد جع والأمر » « امورا» › إذا 

نت فى الفعل ! كان لمن يسم لم استمال اسم « الأمر » فى الفعل أن 
بحيب بالوجهين الأولين . فأما نحن > فلا نسلم ذلك . وإعا نقول : إنه مستعمل 





ی حلة ols‏ الانسان وأحواله : أفعاله / وغير أفعاله épées. D‏ : لو وقع 


قولنا أمر » على الفعل على سبيل الجاز » لكان لا ble‏ [إماع بالزيادة » وإما 


بالتقصان c‏ وإما بالنقل والتشبيه . وليس ÙY‏ القول ولفعل شبه . فعلمنا أنه 


ليس بمجاز فيه . فجوابنا : أن اس سم « الأمر » ليس يقع على الفعل من حيث 


هو فعل . : لا على سبيل JA‏ وا عل Le‏ الق lils.‏ يقع على de‏ 


الشآن حقيقة. . وهو الراد Jà‏ الثاس : « امور فلان مستقيمة » : فآما عابتا 0 


فانهم سلموا وقوع ذلك على الفعل » » وقالوا : إنه مجاز فيه بزيادة معنوية . لأن 


حلة أفعال الانسان» ا دخل فيها !۱ القول” » ”ميت الجملة Ft‏ جربا . وهذا. 
لا يصح . . لگن الانسان قد يقول : «أمر فلان فى تجارته أو: ae‏ — 


مستقيم +٤‏ ولا يدخل فى ذلك مره الذى هو القول . وقيل Lai‏ : إن الأفعال 
تشبه الأوامر فى أن کل واحد منہما يدل على سداد أغراض الانسان . ولا بازم 
أن يسمّوا اہی واتبر أمرين . لأن امجاز لا يجب اطراده . وهذا لا يصح › 


0 القول انخصوص [نا وقع عليه اسم من حيث كان نعتا مخصوصا على الفعل . 


فكان يحب أن يقع الشبه بينه وبين ن الفعل من هذه الجهة . وان لم یشنیا فى 


فائدة الاسم من كل وجه » CR‏ أن يكون المتلفظ et‏ 9 الأمر » 3 إذا ge‏ 


)١‏ ق : فيه 


في. أن قولنا « آمر » إذا وقم عل القول » ما الذي يفيد ؟ 44 


به الفعل > أن يعنى به ما ذکروه من act ٠‏ . ومعلوم أن ذلك لا حطر يباله . 
ألا ترى أن الرجل LE‏ جوز اسم" الأ » فيه » من حيث Ge‏ اد 


التى. هى معظم فائدة قولنا « آسد » . ومن یسمی الشجاع « آسدا 3 فانه بعی 
شجاعته ۳۱ + 


با 


ی أن قولنا و أمر » إذا رقع على القول » ما الذي يفيد ؟ 


اعلم أنه يفيد أمورا لا : آحدها بجع إلى القول. فقط ؛ وهو أن Le‏ 
على صيغة الاستدعاء والطلب للفعل » نحو قولك الغيرك : واف oa‏ | 
والاخران يتعلّقان بفاعل الأمر : À Las‏ آن: , 








٠‏ على طريق العلوء لا على طريق التذلل وانلضوع ؛ والآخر أن یکون غرضه 


۱۰ من القول بصيغة « افعل » أو « ليفعل » . فانه YO‏ يقع على سبيل الحقيقة 
على IË‏ والنبي والتمتي . ولذلك لا بقال لفاعل ذلك « آمر » . 
وأما الشرط الثانى ge‏ أيضا . وهو أولى من ذكر علو الرتبة. po.‏ 
قال لغیره « افعل » a‏ على سبيل التضرع إليه والتذلل » لا يقال إنه يأمره وان کان 
del‏ رتبة من القول له . ومن قال لغيره « افعل + عل سییل الاستعلاه ء عليه » 
٠٠‏ الاعلى سيل التذلل له » يقال إنه أمر له وإن كان أدنى رت À:‏ منه . وهذا die‏ 
من هذه سیلهبابلهل والمبمق من A di‏ هو أعلى رتب مه . + 
1( ق : پات 
(r‏ . الى هنا حلف س 
۳) س : sb‏ 


بقوله «افعل » أن يفعل المقول” له ذلك الفعل . وذلك بأنه يريد منه الفعل . 


أو بأن یکون الذاعى له ول فوله « افعل » أن یفعل المقول” له ال ولینن بلق 


الفصل بين الموضعين باصول الفقه . 
أما الشرط الأول ۰ فلا شبهة فى أن امم « الأمر » بقع حقيقة على ما هو 





کتاب العتمد = عم 


کون قائلا الغيره : 1 L jaa:‏ 


۲ب 


۱/۳ 


b.‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


وأما الشرط الثالث» وهو الارادة » فختلف فیه» EL‏ به لا بشرطه 


لقيها : « إن الله يأمر الطاعة » > پر یدها ) .ومن الفقهاء o‏ يقول : « إن 


الامر آمر ۱ لصيغته» . وذلك یوم er!‏ يقولون إنه استحق الوصف at‏ آمر 

لصيغته . والبغداذيون من tul‏ شولون : إن الأمر أمر لعينه . والکلام ی هذه 
السئلة يكون من وجهين : : Lans‏ أن نفرض أن للأمر حكحاء لاختصاصه به 
يكون امرا . ونييئن أن الوجه E‏ اختصاصه بذلك الوجه هو الارادة على طریق 


التعليل . والوجه ژالاخر۳ ] أن لا بثبت للصيغة حکا يرجع إليهاء وننظر هل 


Rio‏ أو الصيغة مع شرط آخر » هو 
الارادة ؟ وإنما فصلنا بين الوجهین؛ » OÙ‏ كثيرا من الناس رعا أدخل الكلام 


فى أحدهما فى الآخر. وحن نجرى الكلام على الوجه الثانى » لفساد الوجه الأول › 
dés‏ : إن المعقول من قولنا إن اللفظة « أمر » هو أنها على صيغة | مخصوضة 


مفعولة على وجه Cal‏ وأنها طلب للفعل Lu‏ عليه » ولسنا نعقل من هذه 
اللفظة شيئا PT‏ . وقد تقد م بیان القول. فى الرتبة والصيغة Lb,‏ کون الصيغة 


طلبا » فنحن نشرع فى تفصيله فتقول : ليس خلو LA‏ أن تكني ضيغة الأمر 


a‏ ی لي 
أو لا تكني في ذلك . فان كفت فى ذلك حتى تکون آمرا على أي وجه وجدت" 


عليه » ازم أن يكون التبديد آمرا » وکلام الساهي Gi‏ إذا دای کی 
« افعل » . وإن وجب أن يشرط فى US‏ طلبا cb‏ زائدا ۱ Je‏ صيغتها 
ووجودها 6 م عل إما أن برج إلى الأمور os fe‏ به و 


الأمرء أو إلى "Je‏ الصيغة . ولا تعلق ان عداهم U‏ بها فيذكر . ولا جوز . 


رجوعه إلى المأمور من کونه محدثا وموجود ۲ Di‏ وغير. ذلك » ولا إلى 


مور به من كرنه ebs E‏ نالا کل ذلك يحصل مع التهديد : ألا 


us (1‏ ص ؟ ق : فا لیر 
Cr‏ ق : امرا | 
(r‏ زاده س 

(t‏ ص : زائد 

(o‏ تأده س 

5( ص : عدأ هاو لاء 


قولكم J‏ أمر €« حی 4 


| او[ باس ود شاد فانه. يقال : 


4 أن قولنا. « آمر » إذا وقم على القول » ما الذي يفيد ؟ ۱ 
تری أن الانسان ds‏ فعل الواجب Gb‏ ؟ وإن رجع ذلك الشرط 
إلى الآمر e‏ لم يخل اما أن يكون من قبيل النفي » » أو من قبيل الاثبات . وما 
هو من قبيل EN‏ أن يقال :إن الصفة كانت CINA‏ لم يدلنا على أنه 
غير آم أو آنه a‏ على أنه هدید أو" إباحة ولا ذم كقوله :الله سبحانه ۳۱) 
» قال LES‏ ف ولا كمون » . أو آنها وتجدت منه ء ولیس بكاره للفعل 
أو rh‏ غير كاره للفعل» ولا el‏ عنه . وا کر :هذه الأقسام يقولها الفقهاء . 

وأما. قوم : : «إنه لم دنا على E A‏ : ما معن 
Jav‏ الدلالة de‏ إثباته أو على نفيه . وهل مطلوبنا إلا 





أن نعقل فقو ار LA‏ واي : وإذا لم يدلا على أتها هدید 
يدل على أن مالم دید اشرب بن شروب :اليه ولا تكون الصيفة / 





الي فعلها أمرًا . ویقال Lai à‏ : إذا لم یدنا على ذلك قانما نقضي بأنّها 


أمر ف لسو ب او cn Net‏ وكيا 
تهدیدا : ولا Les‏ . ویس" الأمر کذلك لأن” اون الساهي قد خلا من. 
مذ EL‏ ویس مر ولا طلب لقع . ولهذا لا یسنی أمرا ولا des. Ub‏ 
آنه زا یم ما ذكروه إذا أعقلونا معنتى. هدید » حتى يعلم فى الصيغة » > إذا 
لہ يكن" Pau‏ ولا ] باحة آنها أمر. فا التبديد ؟ فان قالوا رخ ی 


على ax‏ «افعل ٠‏ مع الكراهة للفعل ! ds‏ : ولم كانت الكراهة شر 
.الصيغة ILAS à‏ + شرطا فى كونها dot : Fi‏ من أن تکون re‏ 4 


ف کون الصيغة . طلباً : Lis‏ أو ضد ها شرطا فى كونها. تپدیدا ؟ فان قالوا : «معی 


LA‏ هو الصيغة بشرط last:‏ الد لالة على كونها أمراوء كانوا قد علقوا 


G.‏ س : یمدد 

(r‏ ص : ولا 

۱۰۸/۲۳ olal (r 
كذا س ؛ ق : أنه‎ (e 


sie (e 
ص : و‎ G 
س : تکن‎ ۷ 


۶ أن 


or‏ کتاب المد لاي. الحسين البصري 


كونها aag! A‏ الدلالة LA Li de‏ . وعلقوا ES‏ هدیدا يفقد الدلالة 


على كونها أمرًا. وهذا محال : فأمًا الكلام بان“ ما بدي 


IKA oÑ 





۽ بها ماكره الفعل e‏ أنه ee‏ عليه أن یکین كلام الساهي والعابث 


أمرًا Us‏ لأنّه غير كاره dl‏ . فأما القول بأنها « إتما يكون طلبا للفعل > 
إذا کان. التكلم ها غير ساه ولا کاره للفعل > ولم بقصد بها الاباحة ei‏ 


ولتحد ي وغير ذلك 6» فاته يقال هم : إذا كان المتكلم غير ساه . فلاید ۲۱) 
من أن يكون غرضه بايرادها شيا من الأشياء. : فاذا لم يكن غرضه ما ذکرتم » 


ee 3 o‏ من DE‏ ایکون غرضه قاع المأمور به . وق ذلك الرجوع إلى أنه 


لا بد من غرض وإرادة. : فقد ثم "ما ذكرناه من إثبات غرض أو إرادة . ونجب 
آن تکون j‏ سيخة (ما كانت طلیا من > طابقت هذا الغرض > لا من > 








۱ لتكللم بها لیس بناه(۳) ۰ TO‏ فقد الهو ليس OU‏ للفعل» فیکون 
القول به .طلباً . فان قالوا : نا نی بقولنا : وإن” الامر كان أمرًا لصیخته 
إذا تجرادت ٠‏ 3 ي ا إذا ele‏ متجر دة من حکیم » | Las‏ بذلك ق 





الحكم عليها نا أمر . ولا يمتاجء فى أن" AU‏ استعملها في غير الأمر». 
٠‏ ال دلالة ! قيل لم : فهذا موضع وفاق . وليس [هو' *' ] مطلوبنا . وإنما مطلوینا 
اكد ]الذي يفيده قولنا « آمر » فیپا . فأحدها مفارق PN‏ . 

: فأما ما يرجع إلى الآمرء فا" هو إثبات» فالذي يجوز أن يكون شرطا 


ى ذلك علومه وقدرته وإرادته وكراهاته . ولیس يجوز أن تکون الشروط* فى 
کون الصيغة طلباً لفعل قدرة فاعلها عليها. » أو علمه بها وتحسنها أو بحسن الفعل 
أو aps‏ . لته مع .ذلك قد تكون الصيغة هدید . ولا جوز أن تكون » نا 
كانت LA a‏ ول لأن الفاعل. ها جعلها بقدرته آمرا وطلباً . لانه 


N‏ ها 
(x‏ كذا س ق bal‏ 
(r‏ اس : ی kä‏ 

sb (o‏ س 

3( ژاده س 

Lis (y 

LA : س‎ (A 


j. Pa فقد أعقلنا معی إرادته لكونه‎ e Et 


4$ آن pla us‏ » إذا à‏ عل القول » ما الذي يفيد ؟ LL‏ 


تکلمنا مغ بطلان القول » "ot‏ للامر VUS‏ وصفة : فلا يمكن أن يقال : 
إن القاجر جعل الأمر على ذلك الحكم . ولأنّه ينبغي أن O‏ مامع کون 
أمرًا ؟ فانا عنه نبحث. اوبهذا يبطل القول بأنها صارت آمرا لته علمها أمرّاء 
ولأن” الشیء لا يكون على ما هو عليه بالعلم . بل ينبغي أن يكون على ما هو 
عليه حى يصح أن يتناوله العلم . وعلی أن الهد"د قد علم کون الآمر مرا . 


ولا يكون ما alaa‏ من صيعة LAJI à‏ أمرا . وليس يجوز أن تكون Wa‏ 


وأمرا لان" فاعلها کره الفعل . لته كان يحب کون الهد د آمرا . ولا جوز 
ol‏ يكون شرط كونها أمرًا É‏ يرجع إلى الل GY‏ نعقلها طلبا CA‏ من غير 


أن خطر ببالنا لون امحل وطعمه وغير ذلك . ولآن” ما يرجع إلى امحل" قد يثيت» 
والصبغة تارة ME‏ وتارة هدند | 6 فیثبت أنه té‏ كان طلبا وأمرًا لإرادته Y.‏ 
تخلو إرادته ما أن تکون / إراد ة تتعلق بالأمر نحو أن تكون إرادة لإحداثه أو 
لجعله مرا » وما أن تتعلق بالأمور به ؛ وهو قول أصصابنا . ولا جوز آن يكون 


شرط کونها Ub‏ إرادة احدامما» لان" هذا۴۱) حاصل. فى التبديد .» عکن أن - 
يقال : إرادة إحدائها .١ A‏ لأنا عن ماهية ۲*۱ کونها آمرا | نبحث . فیجب آن 
نعقله حى نعقل تعلّق الارادة. به . فان قالوا + أليس يقول شیوعکم : إن انلير .. 
ما يكون خبرا لارادة کونه خبرا ؟ فا Es‏ من مثله da‏ ار 1 قل : إن 1 





۲۶اب 


إرادة ) as"‏ خيرا معقولة وهوأن يريك التكلم aj‏ إخبار زيد وإعلامه ما : Hi‏ 






الصيغة GENRES LA‏ ذلك ت lat‏ أنه كان يجب أن : | v‏ 
أراد فاعلها أن يكون أمراء ون كره المأمور به. . وذلك باطل بالتهديد. ju.‏ 
أن يقول : إنما مم يكن اتبدید أمرًا € لان" المتكلم به ما أراد كونه أمراء. A‏ 





FR sw (a. | 


bin : س‎ ۲ 

(e‏ س : ذلك 

e‏ کذا س ؟ ق : مائية [غير منقوط] 
(e‏ کذا س ؛ ق : اراد 

5) کذا سح ؛ ق : فسد 


۱ 3 sie نعقلوا‎ : À 


۱/۵ 


et‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


hal ويكره المأ مور به . وقيل‎ Ft بستحا من جهة ة الداعي أن يريد كونه‎ oi 


كان ينبغي جواز تعلق الأمر باماضي( ۲ کانطیر »دا كان إرادة إحداث المأمور به 
ليس من شرطه . ولقائل أن يقول : ان الأمر تكليف ؛ ولا يحوز تكليف 
الاضي ! والجواب : أنه إن لم يحب أن يكون الغرض به إ يقاع الفعل » فليس 
بواجب أن يكون تکلیفا . وكان ينبغي de‏ تعلقه بالإحداث وبغير الإحداث » 
ES‏ ویکون ما تعلق منه بغر الاحداث قبیحا رت FPT‏ 
نا تكون طلبا بشرط أن يكون الغرض بها وقوع المأمور به . 

وأحج ۳۱ Lai‏ بأشياء ما أنه لو كان الأمر Le}‏ يكون el‏ إذا 


آراد الامر الفعل لما جاز أن یستدل بالأمر على الارادة . لأنه لا يعلم Fat‏ 
قبل الارادة ! والجواب: EIS‏ لا نستدل على الارادة بالأمر من حيث كان  .‏ 


أمرا بل من حيث أنه على صيغة « افعل » . وقد تجرد OV.‏ عند آصابنا أن 
هذه الصيغة موضوعة للارادة . وكلام الحكيم يحب de‏ على موضوعه إذا نجرد. 


` لفعل . فادا بان لنا آنه.لا معی‎ Ub .أن هذه الصيغة جعلت فى اللّغة‎ Utes 
SH بها قد أراد لفعل > وأنّه هو غرضه‎ KA لكونها طلبا للفعل > » إلآ أن‎ 


بذاك الارادة عند علمنا بالصّيغة.. «إومنها قوم : إن أهل اللّغة قالوا : إن" 


الامر هو قول p pul‏ افعل a‏ مع الرتبة 4 وم يشرطوا الارادة 4 مع آنهم 
شرطوا الرتبة . فلو كانت شرطا » لذکروها أيضا » فجری ذلك Ge‏ 


كون الأسد مسمى بأنّه أسد e‏ فى أنه. لا يشرط فيه الارادة . والجواب : أنه 
جور أن يكونوا لم يشرطوا الارادة لظهورها lah.‏ نام لم يشرطوا انتفاء 


القرائن . والخالف يشرط انا . وأيضا فاتهم لا بختلفون فى أن الأمر هو 
طلب الفعل . والقول من ‘ns‏ ی آن" الطلب لا یکون إلا مع الارادة . وهو 
تفصیل des‏ . وطریقه العقل » لاته کلام فى اعقو من معیٍ الطلب : ولیس 


يرجع إلى اللغة فى العقول من الأمور . Ch‏ قوم : or‏ اسم الاسد لا 


۱) س : و ۱ 
(r‏ کذا س ؛ ق : القاضي 


٠‏ إسماعيل وما أراد منه الذ بح. فقد وصفت صيغة الأمر بأنها أمر مع أن" فاعلها 


في أن قولنا و آمر » إذا à‏ عل القول » ما الذي يفيد ؟ 5 
يعتبر ف ىكونه اما للإرادة ۲۱۱ ». فان أرادوا به أن الواضع لهذا الاسم وضعه للاسدء 
فصار اسما له من دون أن آراد أن نسمیه بذلك » فذلك باطل » یل نعلم أنه 
قد أراد ذلك . وإن آرادوا ۲۲۱ أنا نحن نكون مستعملين لامم الأسد فى الأسد 
من دون أن نريد ذلك » فباطل أيضا . لانه لا بد من أن نريد ذلك . ون 
أرادوا أنّه لا يكون اسما له فى أصل الوضم» بآن نرید نحن OÙ‏ يكون موضوعا له» 
فصحيح . لأن وضع الواضع الأسماء للمعانى لا يقف على إرادتنا . ولذلك لا 
يكون الامر واقعاً على الصيغة / فى أصل الوضع بارادتنا Le.‏ أن ذلك خارج 


Ce‏ نحن بسبیله . لآن الذي نحن بسبيله هو : هل صيغة الأمر تستحق" الوصف 


بأتها أمرء ون لم يكن قد أراد بها الفعل» ef‏ ؟ فوزان۳۱) هذا أن يقال: 


من الأشياء .وبا قولم: إن الانسان قد يأمر due‏ بالفعل » وهو يكرهه 
منه » إذا كان قصده أن یعرف أصدقاءه عصیانه . فبان أن الصيغة تکون 


آمر! من دون إرادة ! والجواب : آنا لا LS‏ أنه آمر كما لا نستم أنه طالب 
منه الفعل فى نفسه . وإنما يقال : Č‏ موه للغلام آنه طالب منه الفعل» وآمر 


له به . 9 ومنها که قولم : إن الله سبحانه قد أمر أهل ČH‏ بقوله ۷*۱ LS»:‏ 


واشربوا ۰ ds‏ يرد ذلك منهم ! والجواب آن" Wet‏ يقولون : قد أراد ذلك 
منم » لآن فى غلمهم بارادتسه ذلك منهم زيادة مسرة . ولا عتنع أن يكون 
ذلك إطلاقاً ویس بأمر. كما أن قوله لأهل الثار(*۷ : « اخسثوا...» ولیس بأمر . 
كنا نقول لمن نذمه : و اخسأ » . di Vu‏ : إن" الله أمر ۲ إبراهيم بذبح 


م يرد الفعل ! والجواب أن ما أمر به قد أراده . والذي أمر به هو مقدامات 
ال بح کالاضجاع وأخذ الدية . أو آمره الذ بح نفسه » وقد فعله إ براهيم عليه 


)١‏ ق : الارادة. 

۲ ق : اياده = 

[be dia D]. کذا ی ق‎ (e 
4۳/۷۷ ۰۲۹/۹۹ ۰۱۹/۰۲ القرآن‎ (e 
۱۰۸/ ۲۳ اقرآن‎ (o 

۱۰/ ۳۷ القرآن‎ cb (3 


sI ۵ 


۱/۳۹ 


ON‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
السلام » لکن" الله سبحانه كان يلحم ما .يفريه | براهيم شيا فشيئاً . هذا إن 


ثبت أن 1 براهيم كان قد رأى ف النام مبيغة الأمر . وقول إسماعيل' ' « افعل 


ما 25 ۰0 يحتمل ما يوامر فى الستقبل۲۱) . 

E يوا يع ل‎ E 
| . » على حجة التذلل ی وی وی وقولنا « ليفعل‎ 
Ji لیس بستدعي‎ aÑ » عن الوجوب آمرا‎ al عليه أن ؛ کول‎ pi ولا‎ 





بنفسه ) لکن بواسطة تصريحه بالامجاب . وكذلك قول القائل : «أريد منك 


آن تفعل » هو يقتضي بنفسه [ثبات رادته لفعل » وبتسطها بقتفی البعك 
على الفعل . وکذاك النبي. عن جميع أضداد الشيء» لیس بستدعي فعل ذلك 


الشيء بنفسه؛ Uy‏ يقتضي ذلك بتوسط اقتضائه قبح تلك الأضدادء واستحالة 


انفكاك SU‏ منها الا إلى ذلك الشىء . وقد دخل فى قولنا « يقتضي استدعاء 
الفعل » الارادة والغرض € GY‏ قذ LE Lu‏ داخلان فى الاستدعاء والطلب. 


ولله أعلم . 


اب 


فى آن] ۳۱ قولنا وافعل » لیس شترله Je‏ سبيل الحقيقة بين فائدتين . 
اعلم أن من ال" أهبين 3 أن «لفظ العموم مشترك بين الاستغراق‌والبعض» 


من Le‏ لفظة « افعل » مشار ركة بين استدعاء الفعل € وبين التبديد الذي 
هو استدعاء لترك الفعل > € وبين الاباحة 4 وبين اقتضاء الايجاب » وبين 


Fu‏ التدب . جعلوها حقيقة فى کل" ذلك . وكذلك قالوا فى قول القائل: « لا 
تفعل » [ إنه pE‏ مشترلك بين الي وبين اللبديد على Les . SA‏ حمهور الناس 
ol‏ لفظة اف »تا فى الطاب والامر 6 > ومجازها ىق غيره ؟ ‏ وأن لفظة 


۱۰ rv رن‎ FE 
زاده س‎ (r 


نيان لفظة « أفمل » تقتفي الوجوب. . 55 
« لا تفعل » حقيقة فى النهى"» je‏ فى غيره ٠‏ والدليل على ذلك أنه لو كان ٠‏ 


قول القائل لغيره «افعل » حقيقة فى أن يفعل » ٠ ALA‏ فق اللبديد المقتضى 


أن لا يفعل » لكان اقتضاوه لکل" الا ا 
LA‏ ا على الآخر re‏ 


کا بين اد ولیاض » لم يسبق .نان هذه LE‏ من دون 
قرينة : السوادء دون البياض . ومعلوم CT‏ إذا معنا HU‏ یقول لغيره « افعل » » 


Les‏ جرد هذا القول عن کل قريئة» فان الاسبق إل أفهامنا آنه طالب 


Jul‏ » لا مان منه . کا أنا ]13 سمعناه يقول ورأيت حمارًا » فانه يسبق 
إلى آفهامنا الببيمة » دون الأبله . وأيضا فان" ون + افعل ».فى أنه ى معنى 
الاثبات » جار مجری قولنا « زید فاعل » . فکا آن" قولنا ه زید فاعل » حقيقة حقيقة 


فى كونه Seb‏ » ون جاز أن يستعمل على أنه غير فاعل ON.‏ الانسان : ۳1 
واوا باد Mure‏ را تیوه 


ا تس يار DS E‏ بتو الل 


فاعلا. has re‏ إثبات تن توف الم همکد 


فى العموم . 


باب 
d‏ ان لفظة « افعل » تقتفي الوجوب 
اختلف الناس فى ذلك . فذهب الفقهاء وجاعة: من المتكلمي: 





قولي أي علي إلى Et‏ حقيقة:فى الوجوب.وقال قوم : : إتها حقيقة فى A‏ 
وقال آخرون : نها حقيقة فى الاباحة . وقال أب بو هاشم : إتها تقتضي BON‏ 
فاذا قال القائل لغيره : « افعل » » أفاد ذلك أنه مريب منه الفعل . فان كان 


) س:ء الزو 


۲۰اب 


pa ۳‏ لغيره » افعل ۾ حكيما » وجب کون الفعل على صفة زائدة Je‏ حسنه 


LA 


یستحق" لأجلها. الدح » إذا كان القول" له فى دار التكليف . وجاز أن يكون 


PME‏ ب REP‏ بل يكون نديا . فاذا لم يدل الد لالة على 


يجوب ال se‏ نفيه والاقتصار على التحقق وهو کون الفعل ندبا ستحق 
فاعله pal‏ 

NE‏ تب بان وی سای وس 
x‏ قول ui‏ ال بقتضي أن یفعل ؟ وبا نکم 0 9 الارادة . 


قيل : ليس LE‏ من قال : « إتّه يفيد الارادة » ما أن يريد بذلك أنه يقتضي 


أن يفعل المأمور الفعل" » ومن حيث كان طلباً له وبعثا عليه » يدل" على الارادة 


من حيث كان SU‏ لا يبعث على ما لا بر یده NL‏ يكرهه؛ واا أن يريد 
أنه موضوع للارادة > کا "oi‏ قول القائل لغيره « أريد منك ى ol‏ تفعل » موصوع 


۳ Cr قد أنه‎ oY. o فهو‎ c قال سس‎ 7 ' pue ۳ 


وان Jab NTE ee da Mal‏ ذكر 


للقعلية ؛ ولیس فى صريحه ذکر للارادة . فلم مجز کونه موضوعاً للارادة » غير 


موضوع OÙ‏ یفعل . کا آن قولنا « زید فاعل » موضوع لکونه فاعلا» ولیس 
عوضوع لارادة الاخبار عن ذلك » وقد قيل : إنه موضوع لارادة الاخبار 
عن ذلك . وهذا باطل  T‏ إن كان موضوعاً لارادة الاخبار عنه » فا الاخبار 


عن ذلك إن لم يكن قولنا «زيد فاعل» De]‏ عنه ؟هؤومنهاي أنه إن كان قولنا 


« افعل à‏ موضوعا ابتداء للإرادة» وجب أن يكون خبرا عنها . وق ذلك دخول 
الصّدق والكذب فيه » حی بحسن أن يصدق من قال ذلك » أو یکذبه ۲۳۱ . 

كنا يحسن أن يقال ذلك لمن قال لغيره : « أريد أن تفعل » إذا كانت اللفظة 
قد Cds‏ ابتداء حصول هذه الصفة Y.‏ يلزمنا دخول الصدق والكذب على 


Fi (۱ 


(Y‏ س : بکوه 


في أن لفظة « أفعل م تفتضي الوجوب 0۹ 


اتمتي والتّداء . ما ۱۱ التمتى فلاته ليس بر على الحقيقة » لأنّه غير 
موضوع لكون التمتي متحسرا» کا وضع له قول القائل : « أنا متحستر 
ومتأسف على كذا وكذا » . وإنما يفيد ذلك من حيث علمنا أن الد اعي للانسان 
إلى أن يقول : CS»‏ كان زيد عندنا ) » هو كونه Ut‏ على فوات کونه 
o‏ عنده . وأما التداء فهو أن قولنا « يا زيد» : Ep‏ يفيد / إذا أضمر فيه Ge‏ ۲۷ ب 
الامر » على ما تقد م . والصدق والكذب لا يدخلان الأمر . ولو كان معناه 
« آنادي «lu;‏ » لما دخله الصدق والكذب. لأن ذلك مضمر غير مظهر” D‏ ۱ 
ؤومنها © أنه لو كان قولنا : افعل € موضوعا للارادة : لاحتجنا إلى أن نرید 
تعليق ذلك بالارادة » كما أن قولنا « آرید منك أن تفعل » لا gia‏ غند أصحابنا 
۰ بکونه مریدا۲۳۱ › إلا أن نر يل ذلك . 
فان“ قالوا : إن" قولكم : إن" لفظة « افعل » تقتضي أن يفعل» لا يتصور 
إلا على أن يكون إخبارًا عن Of‏ سيفعل > أو يفيد إرادة الفعل ! 1e‏ ۱ 
هذا كلام من لا بتصور فى أقسام الكلام الا ابر . وحن قد Lu‏ 
الأمر إقسم من من أقسام الكلام غير احبر » لا يدخله الصدق والكذب . وقد بين 
۰ أهل اللغة ذلك . وإذا رجعنا إلى أنفسناء عقانا فرق ما بين طلب الشیء والاعلام 
عنه والاخبار وأنه قد يكون نا غرض فى طلب “oil‏ من الغير » ويكون لنا 
غرض فى أن نعلم الغير ؛ به . فلم ex‏ أن به بضع أهل اللّغة لفظتين بحسب 
هذين الغرضین | ویکزن سا" واحدة من اللفظتين وضلة ال ذلك الغرض »> 
ولا يكون إخبارًا عنه . ألا pou ous‏ + وهو قولنا + زید فى A‏ » ليس 
ve‏ هو خبارا عن إرادتنا الإخبار عن كونه فى الدار» بل هو وصلة إلى بلوع 
غرضنا من إعلام غيرنا کون زيد فى الد ار؟ فكذلك قولنا «افعلٌ» هو dos‏ إلى 
غرضنا من طلب الفعل من غيرنا : وليس هو إخبار عن غرضنا . وأيضا فكيف 
عقلتم تعلق الارادة بالفعل أن يحدث» فقلتم إن لفظة ٠١‏ فعل » موضوعة لارادة 





(i‏ من هنا حذف س 
؟) di- La di‏ س 
۳) س : Be‏ مریدین 
4) .من هنا حذف ur‏ 


ve‏ كناب المعتمد لاني الحسين البصري 


أن يفعل ؟ ولم یا تلا : إنها موضوعة OÙ‏ تفعل . .اعقاوا عن ajal‏ 
وی 0 E‏ ا راو 


IJ YA 


۳ بيس 3 ولیس “ol a‏ الارادة متعلقة dt‏ 


کا لیس / من مذهیکم أن العلم متعلّق باحدوث. وإتما تقولون : إن" الارادة 


و ی یود ود مم نکر LE‏ رادة Juil‏ أن عدت (w)‏ 


مي sprl‏ | لأن لا jé‏ ال الفعل" هو 
a‏ أن يفعل ؛ AE‏ إذا وضعت لشي ء ء فانها عنم من نقيضه . ألا تری 
"of‏ قول القائل « زید فى الدار » لا أفاد حصوله فيها » »> منع من نقيضه ؟ وهو : 


أن لا يكون فيها . ولم جز أن يكون قوله « زيد فى الد ار » وبعناه : الأولى أن 


يكون فيها . فكذلك لفظة: « افعل » . وهذا هو الوجوب . 

ویدل" على آن" لفظة ۱ « افعل » نع من الإخبلال بالفعل s‏ > أن اهل اللغة 
DOTE‏ فعصيتتي » و « قلت لك افعل فعصيتي » . وقال الله عر 
وجل : ه آفعصیت آمری ۱ . وقال الشاعر : 

و LA‏ حازما (nes‏ [فأصبحت مسلوب الإمارة نادما!۳ ] 

فعقب المعصية Je‏ الامر بلفظ الما . فدل" على أن العصية إنما لزمت المأمور 
۴ إخلاله عا أمر به » وان" لتقد م الأمر فى استحقاق هذا الاسم تأثیرا eH‏ 
کا آن ة ia e BEP‏ فاعطه درهاً» » tas‏ دم الد حول 
ترا( فى استحقاق العطية. ومعلوم آن" الانسان نما يكون عاضياً للآمر والأمر 





. إذا أقدم على ما يحظره الآمر ويمنع منه. ألا ترى أن الله لو أوجب علينا فعلگ 
فلم له n‏ ندبنا إليه فقال : ١‏ الأولى أن تفعلوه c‏ ولكم 


05 رن‎ (x 

z زاده‎ (v 

£( كذا ص 8,6 : : تأثير 
(o‏ کا س ؟ ق : : تأثر 


۱۰ 


ني ان لفظة « افمل » تقتضي الوجوب “i‏ 


أن لا تفعلوه » فلم نفعله » لم نكن عصاة . وهذا يوصف تارك الواجب بأنه 
عاص لله c‏ ولا يوصف تارك النوافل Ai‏ . ولا فصل بينهها » » إلا لأن | مجابه 


الفعل” bde‏ يحظر الاخلال به ؛ وترغيبه | ينانا فيه من غير [ يجاب لا يحظر 
Le‏ ترکه و بتركه عاصين . وأيضا فان" العاصي للقول متقدم 
على عخالفته وتر N‏ یس JE‏ اه / ا أن تکین بالاقدام على ما 


وا ul‏ وليس يجوز هذا الأخير . لأنا الو S‏ عصاة لامر db Ji‏ 
نع منه » لوجب اذ ۱ أمرنا الله سبحانه [بالصلاة' O‏ ]غدا » فتصدقنا اليوم > 
أن نكون عصاة لذلك الأمر بصدقتنا اليوم . فبان أن aile‏ الامر إنما تثبت 


بالاقدام على ما منع منه . فاذا كان تارك ما أمر به Lot‏ للامر- والعاصي للامز 
[هو المقدم على مخالفة مقتضاه ۱۳۱ p‏ والمقدم على مخالفة مقتضاه مقدم على ما 
محظره الامر ويمنع منه  cé‏ أن" ترك الأمور به يمنع منه الامر و حظره | 
وهذا هو ی الوجوب . 

إن قبل : آلیس الشیر قد يقول لمن آشار عليه : « قد أشرت عليك 
صني »ولم يدل ذلك عل SEN‏ قبل إن قل فى 2 و ال »: : إنها 


دعاء إلى الفعل » ومنع من الاخلال به » "of‏ ظاهرها يقتضي أن" المستعمل CU‏ 
استعملها ی A lia‏ . وهذه ai‏ المشير إذا قال لغيره «افعل كيت وكيت 


فهو الرّأي والحزم » »> لاه إنما يدعوه إلى فعل eh‏ وترك الاخسلال به . 


والمستشير أيضاً إنما يطلب منه أن يشير عليه بالرآي الذي Y‏ معدل عنه . r‏ 


ین ما قلناه أن" المشير لو قال له : «الأولى أن تفعل کذا» وان تركته 


يكن به بأس » فتركه » لا Je‏ : انّه قد عصاه ont.‏ 


رخص له فى الترك ؟ وإتما يكون عاصباً له إذا قال له : «الرّأي أن تفعل 
کذا وهو الاو » [وافعل ۲۳۱ ]لآن الأولى فى ارأي هو الح والأحوط»» 


وبا هذه سیف . فالشیر يرجه ولا رصي GS‏ > وإن لم ph‏ الستشیر 


1( زاده ص 
(r‏ زاده س 
(r‏ زاده س 


۸ ]ب 


۱/۹ 


1Y‏ كتاب العتمد لابي الحسين البضري 


قبول alé]‏ . ویلزمنا قبول Sel‏ الله ورسوله صلى الله عليه . 

- فان" قيل إن الذي ذکرنموه يدل على أن" الأمر نع من الإخلال 
با مأمور به وليس هذا من قولكم لآن” الأمر هو قول القائل لغيره مع الإرادة . 
والإرادة تقتضي الوجوب ! والجواب : / آنا فرضنا اک ی لفظة 
و افغل » » لأنهم قد یقولون : « قلت لك أقم فى هذا البلد فعصيتي » . . وظاهر 


429 « افعل  à‏ للوجوب عندنا .ولو قري is 45 dpi‏ مرتك » » لم La‏ 


لأن” الأمر هو قول القائل « افعل » ان والرتبة . ویس يحب » إذا 

كانت الارادة لا تقتضي الوجوب RE‏ قتضیه الصبيغة التي هي « افعل »۲۲۲ . 
Ces‏ يدل على أن الأمر على الوجوب » أن "امد ام یف ما آمره 

به ee‏ ۰ اقتصر العقلاء من أهل اللّغة فى تعليل حسن ذمه على أن يقولوا : 


آمره سيده بكذا فلم يفعله » فدل کون ذلك علة فى حسن فمّه و 
تركه لما أمره به » ترك لواجب . إن قيل : ما ذموه لانهم علموا من سیده 
أنه کاره من عبده 9 به ! قيل: اقتصارهم على التعليل الذي ذ کرناه » 


دليل على أنه استحق حى الل" م لما ذکروه من العلة » لا غير . فان" قبل : 


إن هذا التعليل مشروط أذ یکین السيد کم ادك SCE‏ 
Au‏ به سیده حسنا غير قبيح! قيل : ليس يجب إذا شرطنا هذا التعليل 


حسن الأمور به . إن شرط شرطا آخر لم يدل على اشتراطه دلالة . على أن 
العقلاء يفضلون ما أمره به » فيقولون : أمره بكذا فلم يفعل . ولو كان ما فضلوه 
قبيحا لما ذموه . ولو أنتهم قالوا : os‏ ره فلم يفعل » لقال العقلاء : « بماذا 


آمره ؟ لعله آمره بظلم غيره». وتا عسكون Meuse‏ فضلوا ما آمره به. 
فان قیل : اليس » لو قال له « آرید منك أن تفعل کذا » ۰ فلم یفعله » لامه 
العقلاء ؟ قيل :لا نسلم ذلك . ولو ثبت لكان عندنا وعندکم مشروطا E‏ بکراهية 
السيد الترك وعلمهم بذلك من حاله . وليس” يحب إذا شرطنا ذلك أن يشرط 


)١‏ .من هنا حذف س 
؟) ال هنا حذف س 
4( ق : مشروط 


ي أن لفظة « افمل » تقتضي الوجوب و 

غيره إلا لدلالة ۱۱ . إن قيل : إنما ذمَوه لأجل اخلاله Le‏ آمره به سیده لان" 

الشر بعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسیده وامتنال | آوامره 3 أو لاه لا بأمره 
الا عا فيه منفعته ودفع مضرة عنه . والعبد بلزمه j‏ بصال لمنافع إلى co‏ 

ودفع الضار عنه . ولان" ذلك دلالة على آن" السید قد كره منه ترك ما أمره 
به . ولذا لو آمره السيد بفعل بحص ۲۲ العبد» لا وجب عليه ! والجواب : 
Ta ot‏ يعة إنما ألزمت العبد طاعة ot‏ إذا وجب :الد عليه طاعته . 


ولم تلزمه لأجل سيده فعلا لم oÙ ae‏ زسیده] ۱۳۱ . ألا ترى أن" سینده لو 


قال له : « الأولى أن تفعل كذا ٠‏ وك أن لا تفعله ce‏ لا لته a an‏ 
والأمر de‏ الخالف يجري عجرى هذا الول . فينبغي أن لا يحب به على العبد 
Ÿ cu‏ تجب على امد[ qu‏ سیم ولا دقع لمات Ge‏ » إل 
ذا أوجبه عليه سینده » ولم يرخص له فى تركه. . ألا تری أنه .لو قال له : 


«الأولى أن تفعل ذلك » ویجوز أن لا تفعله » › لجاز له أن لا يفعله ؟ ENS‏ 


لو علم أن" غيره يقوم مقامه فى دفع pall‏ عنه CA.‏ قول السائل : ف إن" 
کون السیند منتفعا با أمره به » دلالة على أنه قد كره ترکه » .فلا بصح. 
لأنه لیس مج - ذا انتفم. بشيء أن یکره من عبده تركه » مواز أن يكون 
إنما يكره من غير ذلك العبد تركه . وإنما يعم أنه قد کره من e‏ ذلك العبد ترکه 
ds Vi]‏ على ذلك | الأمر عند السائل ليس بدليل على الايجاب ولا على 


هذه الكراهة . فلم يلزم العبد ذلك الفعل . Cb‏ قول السائل.: « إن السیند 


لو أمر العبد" بفعل بخص“ العبدء لم يحب عليه لا م ينتفع السیتد به » فغير 
مسم أنه لا يجب عليه » وغير مسلم أنه لا ينتفع السيد بذلك . لانه إذا 
أمر Tant‏ عنفعة أو بدفع مضرة عن نفسه ». فان" ا 
فن هذه الجهة يكون للسيّد فيه منفعة » أو د دفع مضرة 


یل آغر: ول اقلا يقتفي بقاع ال .ویس لجاز که 


(x‏ ۳ تختص 

(r‏ زاده س 

4) ق : مختص 

(o‏ من هنا حذف ص 


IX 


۱/۳۰ 


۰ب 


54 كتاب المعتمد لاي ا اليصري 


لفظة . فيجب المنع من تركه . وإذا لم يجز تركه » فقد وجب . ولعترض أن 
أن يعترض / ذلك فيقول : إن لفظة « افعل » » تقتضي 1 يقاع الفعل s‏ غير 


أن لا آنه يقتضيه على سبيل الايجاب . وإذا لم نسلم لكم ذلك » 
يثبت الوجوب » إذا لم يدل دليل على جواز JAY‏ بالفعل . لأته [نما 

بت الود إن دا یل جز اه لب أن i‏ يسمي 
وجوب الفعل » .وق هذا وقع OWI‏ . ولو ثبت ذلك ما احتاج المستدل أن 


یقول : إنه ليس 5 الترك لفظ . ألا ترى آن" فقّد دلیل التخصيص لا يكني 
ف dal‏ شمول العموم € > إلا بعد أن یبسن أن" لفظ العموم يقتضي الشمول ؟ 


دليل آخر : لفظة «افعل » تقتضي قصر الأمور على الفعل وحصره 


عليه . وذلك نع من جواز الإخلال به . ولقائل أن يقول : إن أردتم بقولكم : 


«إنه يقتضي قصر الأمور على الفعل » » OÙ‏ يقتضي 1 يحابه > ففيه التزاع . 


وان أردتم أنه بعث عليه ولیس فيه | باحة الإخلال به c‏ فهو الد ليل المتقد م . 


دليل آخخر : لو اقتضی الأمر التّدب » كان معناه « افعل إن شثت ca‏ 


وليس فى الأمر ذکر هذا الشرط . ولقائل أن يقول : والايجاب غبر مذكور 
ق اللفظ ! فلا يجوز أن يقتضيه . فان قيل” : إن معنى الإيجاب فى لفظ الأمر ! 


قيل لكم : : سوی ذلك ٠‏ وقد ثم " غرضکم . وأيضا فالقائلون بالتدب لا يقولون: 

إن المكلف قد قیل له : «افعل إن شنت » . لأن هذا يقتضي التخبير . 

وليست هذه حالة التدب › OÑ‏ الندب الأول أن يفعل . SI‏ قد تدب 
فعا ل وندب إلى أن يشاءه ویریده : 





أن يقغضي المنع من الفعل » أو اتوقتت عنه » أو التخيير بينه وبين الإخلال به 
على cele‏ أو على أن يكون الأولى أن يفعل . فان" خير بينه وبين JAYI‏ 


به » أو يقتضي۱۲۱ أن یفمل لا عالة . وقد تقد م بطلان القول با يقتضي 
الارادة ات ات نی قوله « افعل » معناه : لا تفعل c‏ ۰ لأنه نقیض 


us 0‏ 4 الاصل. [لمله فانه] 
Cr‏ كنا في الأسل 


۱ دليل آخر : قول القائل , «افعل jeca‏ .أن فتضي ارادة الفعل » 8 


ي أن لفظة « افعل » تقتضي الوجوب. 


فائدة اللفظ ؛ أو أن يكون معناه : توقفْءلأن قوله. افغل" بعش على الفعل » 


فهو نقیض التوقف , ولا يخوزأن يقتضي التخيير .بين الفعل وتركه. على سواء . 


وعلى of‏ يكون الأولى آن يفعل e‏ 
JE‏ بالفعل ۳ . وإتما اللفظ یتعلق بالفعل دون ترکه . ولقائل آن 
يقول : قد أخللتم بقسم آخر » وهو أن يكون قولنا افعل يفيد استدعاء الفعل 
والیعث a dde‏ نه عنم ولا | باحة . وليس لكم أن تقولوا: 


« الم يكن فى التفظ ذکر اتتخیر ولا لك » وجب نفي التخيير وإثبات 


الوجوب ce‏ بأولى من أن تقولوا D DE‏ ی ای لو ی 


الإخلال بالفعل » وجب نفي الوجوب E‏ وی نفيه إثبات prore‏ . فان 
قلم : لفظة افعل يمنع من الإخلال بالفعل ! قيل لكم : توا ذلك » وقد ثم” 


غرضكم من غير حاجة منكم إلى هذه القسمة . 


دليل آخر : ei‏ المسلمون على أن" الله عز وجل 7 أوجب Le‏ الصلاة ¢ 
à‏ : أقيموا الصتاوة ٠‏ . وأجعوا على أن “ذلك ليس بمجاز فلو لم يكن 


الامر للوجوت »© بل كان للودارة آو TENE‏ لكان المستعمل له ف الوجوب 
قد أراد به الفغل > وکره به ترکه. او و رابت . لأن معنى 


استعال الأمر فى الوجوب هو أنه کره ترکه . ولو آن أهل اللغة اضطروا وا من . 


القائل لغيره : وافعل » إلى أنه قد کرو du‏ ترك الفعل لما سبق إلى أنه جوز 


بالأمر JU.‏ أن يقول. : أنا من المسلمين وا أقول ol‏ الله آوجب الضلاة . 


بقوله : « أقيموا الصلوة » ls.‏ استعمل ذلك فيا وضع | له وهو إرادة الصلاة . 
وإماكره تركها بدليل الرجوب من وعيد » وغيره . فكيف يمكتكم اد عاء الاجاع 


إلى أنه مستعمل فى غير / ما وضعت له . 





دليل آخر : قول القائل « لا تفعل » يقتضي الامتناع من الفعل لا حالة» 
A‏ من فعله لكان ne‏ «افعل» يقتضي أن: يفعل ¢ ولا 2% 





له فى تركه . 


a‏ ل ذلك مرات عديدة 


مع خلاق لکم: > مع طائفتي فى ذلك ؟ ولا سم قولكم : إن" أهل AN‏ 
لو علموا أن القائل لغيره ۱ sl‏ قد كره م منه ترك الفعل بالأمر ! ما ei‏ 


۱/۳ 


۹۹ كتاب المعتمد لاني المسين البصري 


m ا ول 7 اه 1 ينبي‎ u 4 SE La ۷9 3 c mr 


عما بکره.. الک لا یکره من غيره الا القبيح . فان ثبت أن التاهي ينبي 
Ce‏ لا یکره » لم يدل عرد التهي على تحريم المي عنه . 
دلیل آخر : الإيجاب معقول لاهل اللغة . وتمسهم الحاجة إلى العبارة 


عنه . فلو لم يفده zo‏ م يكن له لفظ ! ولقائل أن يقول : وكون الفعل 


على. صفة زائدة على حسنه » أو کون الفعل مرارا » معقول فم . والحاجة نمس 
إلى العبارة عنه E‏ نم رو . فان قالوا : 


الامر موضوع لذلك ! قیل : وغير الامر موضوع للإيجاب . وهو قول القائل : 
آلزمت 3 "واوجیت ٠‏ وحتمت . 


دليل آخر : الأمر بالشیء نبي عن ضده » والإخلال به . والنهي 


azi,‏ | حظر المي عله . فوجب حظر الإخلال بالأمور به . وق دلك وحوب 


الأمور به.. ولقائل أن يقول : ما تريدون بقولكم : « إن الأمر بالشيء نبي 
عن. الإخلال به » ؟ فان قالوا : DE‏ صورته ضورة «ll‏ » كان امس 


يشهد CE‏ ذلك . وان قالوا : «إنّه نبي فى المعنى » قيل لم : ما ذلك ٠‏ 


Gall‏ ؟ فان قالوا : هو أن الأمر يقتضى أن يفعل المأمور به لا محالة ! قيل 


è‏ : بينوا ذلك . وهو الداليل الأول . وان قالوا : هو of‏ الأمر بالشی ء 
يقتضي. الارادة . وال رادة للشيء ء كراهة ضده . آو لا بد" من أن 7 تقترن ہا 


كراهة الضد اما مه ن جهة الصحّة أو من جهة الحكمة . ومن كره أضداد 


الشيء . فقد آلرم ذلك الشىء ۶ قيل لكم : هذا باطل بالنوافل . لآن الله 
سبحانه قد أرادها G‏ + ولذلاگ DS‏ بت . له Léa‏ . ولیس بکاره / لتركها 
۱ وأضدادها. . فان قالوا : : معی ذلك أن " الامر يقتضي ارادة فعل الأمور به على 
جهة الاجاب LG!‏ : لا معنى E MM‏ , على جهة الاتجاب + 
إلا أنه آراده وک كره تركه . وقد تقدام إبطال ذلك . ولو كانت الإرادة تتناول 
der. ch‏ جهة e DEV‏ أن تدك و لین و بو نوم هذه 
Fa‏ یم دلیلکم. . ومی دلا ذلك ۳ | غوضکم . ! قيل 

إن" النهى ١ Es‏ اقتضی قبح = قبح أضداد الغنىء : A‏ وجب ذلك الغىاء . 


و «افمل» ت2 àz‏ تقتفي الوجوب 1۷ 
قالوا : معنى ذلك ی آن 423 الأمر تدعو إلى فعل الأمور c à‏ ونحظر JAYI‏ 
به ! قيل لهم : : بینوا ذلك . . وقد نم غرضکم : وحن قد بیتنا ذلك من قبل . 
AN : AD‏ إذا حمل على الوجوب » كان أحوط . والأخذ بالأحوط 
واجب . ألا ترى أنا إذا حملناه على الوجوب > لم حل " ytl‏ به C‏ أن يكون 
Lots‏ أو ندبا ؟ فان كان e LA‏ م :يضرنا. فهله بل bais‏ . وان کان اجبا ۽ 
Ci‏ الضرر بفعله. وإذا olla‏ على الندب e‏ م نأمن أن کون Lois‏ فنستضر 
rs SG‏ يقول : أنا قد علمت بدلالة لغوية أن" الأمرما وضع a‏ 


وعلمت أن SH‏ لا يجوز أن يحرّده عن قرينة » لا والمأموز به غير واجب . 


فأنا » إذا aala‏ على التدب » أمنت الضرر . dés‏ أيضا. : لیس جحلو 
المستدل ما أن يكون عا لا بان الامر وضع للوجوب » أو عالا أنه وضع DS‏ 
والإرادة » أو عالا بأنه مه مشترك بينهما » أو شاكاً فی موضوعه . فان كان Île‏ 
بالوجوب 6 ب ی لعلمه GS‏ موضوع 4 oyy.‏ 


y‏ یامن أن یکون قد عني به الوجوب . . وينبغي أن يدلنا de‏ أنه موضوع 
اللوجوب . : وان کان GS lle‏ ندب ۰ فهو آمن إذا جرد آن ایکون الحكيم 
قد عي به الوجوب . وإن کان CL le‏ مه مشترك بين الوجوب والندب D‏ "7 فلیس 


ذلك من قوم . . ويلزمهم » » إن كان كذلك » أن يجعلوا ا مكلف عخیرا بين de‏ 
| ياه على الوجوب » أو على DU‏ » كنا يقوله بعض النّاس فى الاسم المشترك. 


AM !عر وال الاسم‎ de RU إن کی تایه‎ : dés 


ون كان شاکنا فى موضوع الأمر » فالإحتياط يقتضيه. أن يفحص عن 


موضوعه > إذا عرفه ¢ حل خطاب SU.‏ عليه . ويكون آمنا من :الضف و. 





على أن كلا lej te‏ هو ق‌موضوع الأمرما a is‏ » وا جاب de dr‏ 
الوجوب لأجل: الإحنياط لا يدل" على أنه موضوع ‏ له فى اللّغة ؟ على أن من 


حمل المأمور به على الوجوب عدولا عن الاحتیاط من وجوه . لانه لا يأمن » 





إدا اعتقد وجوبه " آن YS‏ نديأ 3 . فيكون اعتقاد وجوبه جهلا » وتک د 


ال جوب قبيحة à‏ وکراهته لأ اذه" قبيحة. Ci.‏ وجوب إعادة الصتلوا © LL” pas‏ | 





إذا ترك الانسان واحدة منها لا يدري ما هي؟ فلان" الواجب غير متميتز من 


غيره . ولیس كذلك موضوع الامر .$ عکن أن يعرف ما | موضوعه 9 و يعلم 


۱/۳۲ 


1۸ كتاب المعتمد لاني این البسري 
أن الحكيم يحب فى حكمته أن یعینه دون غيره . des‏ أن العلم على اليقين 
غير مستمر وجوبه. ألا تری أن من يعتاد السهو فى صلاته إذا سهاء فاليمين 
آن يعيد صلاته . وليس اليقين آن (ge‏ على الأقل” ولا أن يتحرى . ومع ذلك 
تحب عليه الإعادة . ورا pres Lie‏ ما روي عن UN‏ صلی الله عليه 
وسم أنه قال : «دع ما رينك إلى ما لا يريبك » . والجواب أن الخالف 
dé.‏ : [ذا حملت الأمر على التدب» فقد عدلت Ce‏ بريبي إلى الثقة c Cradle‏ 
ولا Ses‏ ذلك . 
دليل آخر : :. الوجوب À‏ فوائد الامر 0 لته يدخل تحته اسن والمندوب 
a]‏ وللفظ :يجب de‏ على él‏ فوائده ! ولقائل أن يقول : ولم يحب de‏ 
على آم فوائده ؟ فان G‏ : « لکان الاحتياط » » كان الكلام علیهم ما 


ب تقدام . وان قالوا : «ذلك / قیاساً على العموم » ۰ قيل 4 : ومسا العلّة اامعة 


نیا ؟ ویقال هم : إن" "العموم نما تمل على الاستفراق لیس لات ا و فوائده » 








لکن له متا Er: GL‏ للاستغراق فقط « فينبغي أن "oi yas‏ عو الآمر 
sys‏ ع د م كم غرضكم : على أن التدب de‏ التحقيق ليس بداخل 
نحت الوجوب » Sy‏ المندوب إليه هو الذي‌بستحق" الدح بفعله » ولا يستحق” 


دم بالاخلال په . وليس يجمع كلا الأمرين للواجب چ 
وقد استدل من جهة الشرع على أن" y‏ الله سبحانه وأوامر نيه do‏ الله 


عليه على الوجوب بوجوه مها قول الله سبحانه "2 : « فلیتخذرالذین date‏ 


عن أمره . ..»الاية. فحذّر من خالفة أمر تبيه Le‏ الله عليه » وتوعد عليه . 


والفة mA‏ هو الإخلال بما أمر به » فوجب کون الاخلال با آمر به محظورًا. . 


وهذا هو وجوب فعل ما أمر به . فاذا ثبت ذلك في أوامر النبي Le‏ الله عليه c‏ 


وجب مثله فى أوامر الله سبحانه . لأن” كل من قال : إن" لش قد دل“ 


على أن" آوامر النبي' صلى الله عليه على الوجوب ۰ قال : إن" أوامر الله 
Led ttes‏ . ولعا قلنا : إنه عز وجل حنار من مخالفة أمر ر eh‏ 


۱۳/۷۶ القرآن‎ (r 


ذلك بقوله 6۳۱ 
بذلك على التزام ما كان دعا إليه من الرجوع as AS‏ صلی الله عليه . 


في أن لفظة « افمل » تقتضي الوجوب ۹۹ 
صلی الہ عليه » ES‏ : ولا" تجعلوا دعاه الرصول ب بتکم كتداعاء 


Lx "‏ .. » فحت بذلك على الرجوع Fa at o‏ عقب 
:..فلی‌خذر الذین أيخالفون Age‏ ..»قعلمنا اف 











فلو ثبت آن" داماء » فى « أمره » راجعة إلى e‏ اله « لدل على وجوب 
بي إلى أوامر الله سبحانه ..وقى ذلك وجوب مأمورها . بت مثله d‏ 
أوامر النبي صلى الله عليه fuel oÑ. ps‏ با فرق یا 


إن خالفة آمره هو الإخلال plc‏ > لن" الخالفة ضد" الوافقة . وموافقة القول 


هو فعل ما يطابقه. + ومعلوم آن" J‏ ماقا ين الال لي دا هو أن 
يفعل . فيجب أن تكون خالفته هو of‏ لا gré‏ . إن قیل" : خالفة القول هو 





الإقدام على ما بحظره القول ويمنع منه . فيجب أن تبینوا آن" الإخجلال 7 


و اياي عيابي تب منیا f‏ رو 


بالأمور به à ie‏ کر إلى ما de as‏ مکتا أن تلم otl Le a‏ من من 
" أن اما لفة "AD‏ الموافقة »> وموافقة à‏ الامر هو فعل الأمور به . وإذا کان us‏ 
را وي ارس مین میت .إن قيل: غخالفة الأمر هوالرد" 


على فاعله c‏ واتهامه ی القول e‏ وموافقته هو“ الثقة ca‏ وترك الرد عليه ! 
قبل : موافقة القول هو الاقدام. على مطابقثه ۰ ومخالفته هو ترك مطابقته . 


ولرد على النبي صلى الله عليه وآله » وترك LE‏ به هو خالفة » للدليل. 
الوجب لاعتقاد الثّقة به . وليس هو مخالفة للأمر » لأن” الأمر لا يدل“ على 
آنه غير متهم فى أقواله بل العلم بذلك يسبق الاستدلال بأمره . وكذلك الثقة 
به هو" موفقة دلیل إلثقة به »لا الأمر بالفعل Vel.‏ قیل: لو کان الاخلال . 


Er 0‏ 4" 5 
" ) القرآن ٩۳/۲4‏ 
*) س : للامر 
ئ( كذا 4 الاصول 
(o‏ كذا في الاصول 


١ / سس‎ 


شرب Mie‏ کو رر ری مخالفين لأمر الله . 

وق ذلك كوننا مخالفين لله سبحانه إذا أخللنا بااتافلة ! قيل : نما لم نکن خالفين 
للامر۱۱) بالنافلة » لان" الأمر بالتافلة فى تعذ ر قول النبي صلى الله عليه: 

«الأولى أن Hs il‏ وکذا » وموز أن لا تفعلوه » . وهذه زیادات لا 
ينبى ؟ عا قوله « افعل » . وهو صریح الامر . وإذا كان كذلك » م نكن 
غخالفین = بالتوافل d oÝ‏ مضمونها جواز SA‏ . فان ds‏ : فيجب أن 
تعلموا أن” أ مر النبي صلى الله عليه ليس فى هذا التقدير > حتى .تعلموا آن" 


الاخلال بالأمور به مخالفة له . / وإذا علمتم ذلك » فقد فقد علمتم آن" صيغة 


4 تقتضي الوجوب » قبل الاستدلال مبذه الآبة ! قيل : نحن تعلم ذلك 
لعلمنا آن" dé‏ القائل « افعل » يقتضي [ يماع الفعل» وأنّه لا دليل فى صريحه 
یدل" :على أنه فى تقدير قول" القائل : « الأولى أن تفعل ويجوز أن لا تفعل» . 
وليس يحب إذا علمنا ذلك أن نعلم أنه على الوجوب . لأنّه لا يحب أن يكون 
على الوجوب » إذا لم يكن فى صريحه ما يدل على التخيير وتي الوجوب » الا 
بعدآن يثبت أن صريحه يدل" ٠‏ على الوجوب » على ما ذكرناة من قبل . فان 
قيل : : قد "ot ble.‏ من قال oi:‏ | ظاهر الأمر دده as y‏ : الوعيك . 
فعلمنا أن" قوله 0( Gr:‏ الذين بخالفون" عن bleu o Al‏ به الرد 

على النبي صلى الله عليه ! والجواب: أن الله سبحانه نما حذار من لوق 
العذاب من خالف أمر التبي Le‏ الله عليه es‏ . وليس فى ذلك Ja‏ لنزول 
العذاب . وإذا كان کذلك » كان“ من حمل آمر النبي صلی الله عليه على 


الدب «te‏ لان" ذلك ليس من مسائل SEM‏ . وکل ما كان خطأ فانه 5 


جوز آن ایکون US . Les‏ جاز أن يكون made 3 Les‏ لوق العذاب 
de‏ . فثبت التحذير فى ترك المأمور به . ولو كان ذلك من مسائل الاجهاد» 


)١‏ ق: لأر 

Y‏ ق : لا تفعلوا.. (لعله کا أثبتناء) 
(r‏ ق : قبول 

٩۳/۲: اقرآن‎ (e 

(o‏ وکان . (؟ لکان) 


. ني أن لفظة « افل» تة تقتفي الوجوب vi‏ 


للحن ذلك الوعيد” من خالف أمر a‏ صلى a‏ عليه إذا d‏ يعتقد أنه 





. وق ذلك بوجه الوعيدا"“‎ se] de 
ii io é «واذا قیل"‎ EAYN eg 7 دليل آخر : وهو قول الله عز‎ 
افعلوه ».ولو كان الامر‎ À ترکوا ما قیل‎ "۱ PET Le يركعون” » .فذمتهم‎ 
یذمهم على ترك الأمور به . کا آنه لا يجوز أن نقول إذا‎ d“ يفيد التدب‎ 
۱ . قيل لم : : الأول أن تفعلوه » ومرختص لكم فى نر ترکه » لم نذمهم على ال‎ 
لاع من‎ eligya کلام‎ . ELU وقوله عز وجل ' ا «ویل يومتئذ‎ 


0 ۰ ما قال للم « افعلوة‎ fs اما لم لأجل تركهم‎ Les 
3 تسج‎ l :وما معا‎ ALY سبحانه‎ 2*١ قول الله‎ : FT. دلیل‎ 
> ا باستفها م لکنه / حارج نخرج الم والاستبطاء لابلیس‎ 
و ساي پالسجود ,مع أمرة به . هذا هو المفهوم‎ at 
من قول السیّد لعبده : وما منعك من دخول الد ار إذا آمرتك ؟» می ام‎ 
cat شمه ول‎ de وب‎ de یکن الأب‎ à ob - يكن السید مستفهما‎ 
ال‎ ie إنك‎ Ceux ولكات لو بليس أن يقول : «الذي سوع لي ترك‎ 





اف 2 تركه ۾ HT.‏ قيل.: لعله DA‏ بلغة آحری!۷ ۰ والامر فا 


موضوع للوجوب لا فى لغة العرب ! قيل : الظاهر يقتضي آن ذمه DÑ‏ 

مره أمرا مطلقا. م يفل CSV.‏ أمره أمرًا Las‏ ى لغة مخصوصة. على 
ن طريقة å‏ من قال أن الامر على الندب هو أنه یفید الإرادة لا غير » والإرادة 

عاو ور . وهذه الطريقة لا DZ‏ اللغات.. 000000 


دليل آخر :وهو قوله سبحانه ۱" : «وما كان لمؤمن ولا مومتة إذا 


4۸/۷۷ اقرآن‎ (r 
À : ض‎ (r 


CEV ete cge c Yy ۰۳۹ ۲۸ ۰ ۶ ۱۵/۷۷ القرآن‎ )4 


۱۰/۸۴ ۹ 

۷۰/۳۸ القرآن‎ (o 
ح : غير لغة العرب‎ 0 

۳۹/۳۳ اقرآن‎ (a 


lts 


۷۲ كتاب الشد لاني الحسين البصري 


قضی الله CA ASS‏ أن تكثونة تم EE‏ من آمرهم . والقضاء 


قد يكون بمعنى الفعل . وحقيقة الأمر لقول . GG‏ قال : إذا فعل النبي 
صلی à‏ علیه ما فلیس deÿ‏ آن رد . وق ذلك وجوب المصير 


إليه . وقد Je‏ : إن" سیب نزول هذه الآية آن" التي صلی الله عليه آمر قوما 
أن بزو جوا زيد بنحارثة » فأبوا . فأنزل الله سبحانه هذه AN‏ . ولقائل أن 
يقول : إن حقيقة الأمر > وان كان فى القول » فإنه إذا قرن بالقضاء فقيل 
PEEN‏ فلان LAS‏ € جری 2 ری أن Jio :. dé‏ فلان شيئا ». میا وقد 


قلنا فيا تقدام : الأمر SL‏ أطلق كان حقيقة فى الشىء » وق القول » 
وق الشأن ؛ On‏ یتخصص بحسب القوائن . . وهذه القرينة تدل" على ol‏ 
الراد به الشیء . فیکون الراد Bien‏ آلزم OÙ ls‏ القضاء یکون عى 
الإلزام . ولا يمتنع. أن یکون النبي صلی الله عليه قد كان آلزم أن يزوج 
زيد بن حارثة بلفظ من ألفاظ الإلزام » > إن ثبت أن" قصة / زيد هي سبب 
نزول الاية . 

دلبل آخر : قوله تعالى "١١‏ :« قلا ورك لا DRE Eh‏ 


A o oø 


فا Lu” yi eran ns‏ فى أنفسهم انا قضيت . EAU‏ 
وار LL est‏ قضاه . والقضاء هو الامر . ولقائل أن يمول Ol:‏ القضاء 


E‏ . وعلی أن الراد بقوله م اا حرجا ها 


. ا | تسليماً»‎ ei LR قال("‎ Lib . الراد به السخطوترك الرضا‎ er قضيت»‎ E 
فان قالوا: لو كان القضاء بمعنى الإلزام» لما قيل : إن الله سبحانه قد قضى‎ 
الطناعات كلها . لأن” التوافل ما آلزمها ! قيل : ولو كان القضاء بمعنى.‎ 


الأمرء والامر على الوجوب » ۲ قيل : إن الله قد قضی الطاعات كلها . على 
أن" المراد بقولنا « إن الله قضى التوافل » أته أخبر عنها . وذلك يعم" الطّاعات 
كلها : التوافل وغيرها . 

دلیل آخر : وهو قوله سبحانه YO‏ : « أطيعوا الله وأطيعوا ra‏ 
o‏ الترآن ٩۰/4‏ 


so/e القرآن‎ (r 
(۳/۹۹ ۳۳/۷ ۲/۰ ۰۰۹/4 Lal) ot/ yt القرآن‎ (r 


۱ ۵ 


في أن لفظة « افعل » تقتضي الوجوب 58 
وهذا لا Ju‏ لاتا آمر . وفيه اللحلاف. . واد عاوهم الإجاع “ot‏ و طاعة gl‏ 


s‏ عليه واجبة», لا Wall‏ اللحصم OI.‏ تال طاعة للثبي صلى الله 


م E 0 ls sh‏ تولوا فإنما عليه ما 





به $ JA‏ یس هو ترك لمیر به . SN‏ لا يوصف بذلك تارك را توا 
وقوله من بعد" : ۱ .وان تطیعوه تهتد وا > N‏ يدل" على وجوب 
الطاعة . لان" الاهتداء قد یکون بفعل الثافلة . إذ Web‏ مهتد إلى رشده 


4 das SC CS 45 :ومن بعص الله‎ O .وقوله‎ ie 


مم0 


أو یسلمون» > الآية » لا يدل" » OÑ‏ "يجوب / الاستجابة إلى الجهاد معلوم» 


o 3‏ ف Buenos‏ و ۱ 
a à‏ ی ۰ وان ت LES‏ توليتم من قبل 


لد à Di JG‏ اليد PAR‏ هنا » العدول عن الطناعة 
TU‏ هو ما رو آن رل ال يا رول اق أحتجتنا هذه لمانا 


L el‏ . فقال : « بل لعامکم ةط(" ولو قلت : e:‏ 6 لوجبت». فأخبرها 
أن وجوبها متعلّق بقوله . ولقائل أن يقول : إن" قوله « نعم » » لیس بأمر » FJa‏ 
على ما ذ كرتم . والراد بذلك : لو قلت « نعم هي A‏ لوجبت علیکم 


: 40 ds فا الوجب لذلك إخبار الله تعالى عن وجو بها ء ؛ لقوله‎ Lis ve 


si القرآن‎ (0 

otf Yt القرآن‎ ۲ 

۳٩/۳۳ القرآن‎ (e 

+( اقرآن ۱۹/۸ 

6 القرآن ۱۹/۸ 

5) في الاصل : و بل للابد » [وقد سها الکاتب » فراجع الحاشية (au‏ 
(v‏ ي الأصل : هی RU‏ فقط [وقد سها الکاتب » فراجم الحاشية السالفة] . 
(a‏ القرآن ٩۷/۳‏ 


.و رل مدر لام يصح التعلق 


ما يصح الق" به فى وجوب أوامر التبي Le”‏ الله عليه » لو ثبت أن" 
ن لم يتل مها عا التي میا سل . وقوله: تعالى J5»: D‏ 


99 


للمخلفين من الاعراب ستدعون" dl‏ قوم pi‏ باس , شديد تقاتلوتهیم. 


۱/۳۵ 


۰ب 


vt‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


« وله على الئاس ب حج البيت ». وذ لك OÙ‏ وجوب الحج قد كان استقر » 
ولم يعلم السائل آن" تلك الحجة مسقطة » للوجوب الثابت بالاية»بل جوز أن 


لا يسقطه إلا نى تلك السنة . فقول النبي صلى الله عليه سم : «لو قلت 
نعم » معناه : لو قلت أنه يسقط الفرض نى تلك السّنة فقط » لوجبت . لآنّه 


كان یکون ذلك بیانا لكون الواجب الثابت بالاية ابتا فى کل سنة . 
ديل نم لواو صلى الله عليه وسلم » آنه قال : 


«لولا أن آشق على أ مي لامرتهم بالسواك عند کل" صلاة » .. .ولو dE‏ 
الامز بالشی ء لا يقتضي إلا کونه e » LA‏ يكن ی هذا الکلام فائدع oÑ.‏ 
السواك قد كان ندبا قبل هذا الكلام . ولقائل rot‏ بقول : إن" هذا الوجه أمارة 
على أنه أراد : « لأمرتهم على وجه يقتضي الوجوب 4 . ویس عتنع أن 
يقتضي الامر الوجوبت بدلالة )١١‏ 8 


دليل آخر: روي أن التبي صلّی الله عليه دعا أبا سعيد GE‏ 
فلم يحبه » لاته كان فى الصلاة . فقال ا 


قول الله سپحائه ۲۲۱ :۱ يأيها الذين. be‏ استجیبوا لله وللرسول .. 
الاية : فلامه de‏ ترك الاستجاية مع أن“ الله سبحانه “y‏ مها . فدل" de‏ 7 | 


الامر على الوجوب dé db.‏ : إن" التبي صلی الله عليه / لم یمه » 


ولکته أراد أن يبن أنه لا يقبح الاستجابة للنبي صلی الله عليه وسم إذا 


دعاه mi‏ يصلي ؛ وان دعاء ء ابي ع à‏ عليه te a‏ لدعاء وا 


و | وذلك لا یکین Yj‏ لمر على poe‏ 
ADS‏ :وقد استدل" على ذلك rat‏ من LS pda‏ 


اتفقت على وجوب طاعة الله ورسوله . وامتثال” LA ab‏ طاعة لما . فكان واجبا. 


ولقائل أن يقول : الراد بطاعة الله وطاعة رسوله التصدیق لما . وامتثال ما أوجبا » 


۲۵/۸ القرآن‎ Cy 
من هنا حذف س‎ (r 


في أن لفظة Jalo‏ » تقتضي الوجوب Vo‏ 
دون ما لم يوجباه من النوافل. وما ثبت من کون التوافل مأمور بها > وفاعلها 


. يكون مطیعا » ولا مجب: علیه » لا يدل" de‏ أن المراد بوجوب طاعة الله ورسوله 
Le‏ ذكرناه li.‏ أن المنلمين کانوا يرجعون إل کتاب Lg dl‏ رسوله ق 


الأحكام . ولم يسثلوا النبي صلّی الله عليه عن بعض أوامره » ما الذي عناه 


.به؟ وقد أجيب عن ذلك él‏ إنما رجعوا لپا لان" الأحكام تثبت ت بالإيجاب » 
وبالندب .. والوجوب يثبت بغیر الامر > مما هو فى AÑ‏ والستة F.‏ 


الز جر i‏ والتهدید A‏ والوعيد > والخير عن الوجوب . liy.‏ فهموا وجوب 
es‏ قول الله سبحانه )١١‏ : (إن” الصلوة كانتت" على الوّمنین 
LGS‏ مو فوا ۲ . وفظة « على تقتضي الوجوب. . وقوله ( hs: e‏ على 


الناس > E‏ البتيلت ۰ à‏ وی الیه سیلا هيدل على > وجوب et‏ 5 


es. 





بت يدل عل وین Mot.‏ 7 ل بكر لد رضوان الله 
عليه استدل على وجوب از كاة على أهل الردة بقوله ۱*) : fes‏ توا از کاة... 


وم Ru‏ عليه أحد نی هذا الاستدلال . وقد أجيب عن ذلك À où‏ 
DAT |‏ > وإنما ST‏ استدامة وجوبها علهم. . والأمر بالركاة لا يدل 
على الاستمرار . فعلمنا / أنه لم dla‏ بالأمر 3 واته إا gl‏ باقتران الرکاة 
ا وکون 1 الصلاة او جر GELES‏ أن" الصحابة كانت حين 


تحمل ار على ییا 5 کا Ja‏ 58 إلى اا الاحاد فى ٠‏ کم 


على AE‏ اعتقدتة وا حجتة. ألاترى إلى إ یبا الجزية من ابوس 
برواية عبد الرحان :« ستوا بهم Lu‏ أهل الكتاب:» ؛ ول ete‏ 
:من SI the‏ بقول النبي صلی الله عليه وسلّم : e‏ وت 


æ 





۱۰ ‘t/t Er 5 0 

؟) القرآن ٩۷/۳‏ 

۳4/٩ القرآن‎ (r 

4( ال هنا حذف س 

(o‏ القرآن ۳/۲؛ وغير ذلك مرات عديدة 


۱/۳۹ 


۰ب 


V0‏ كتاب المعتمد 3Y‏ الحسين البضري 





إعادة الصلاة عند ذكرها لقول النبني. صلى الله عليه : « ف plat‏ إذا ذكرها ee‏ 
إلى غير ذلك ؟ وقد أجیبوا عن ذلك بأتهم إغا ۳ إلى شيء سوی الامر 


فى وجوب هذه العبادات . لأنتهم كا اعتقدوا الوجوب عند هذه الأوامر e‏ 56 


يعتقدوه عند غيرها . نحو قول الله سبحانه ۱۱) : «وأشهدوا إذا تباب 


و فکا: و" إن EL‏ ها 81 en‏ غلاب" تک 
Cf » ce CSN‏ حللتم فاصطاد وا(۱» لى غير ذلك . ولیس لاحد 
أن يقول : LE‏ لم يعتقدوا الوجوب عند هذه الأوامر لدليل > PRE‏ 


نما قالوا بالوجوب عند تلك *“ الأوامر لدليل » لا لظاهر الأمر 
واحتج O‏ أصصاينا » القائلون "ob‏ الآمر y‏ بتي اجرب با هذا معتاه : 


. لو اقتضی الأمر الوجوب لاقتضائه Li‏ بلفظه ‏ أو ب بفائدته التى هي الإرادة » 
أو بشرطه الذي هو الرتبة . وليس شىء من ذلك يقتضي الوجوب . فالأمر BL‏ 


AR Y‏ الوجوب e‏ لكن الإرادة تقتضي اي على بعض الوجوه ۰ فصح 
أن الأمر يقتضي التدب . | 
واستدلوا على أن" صيغة الأمر لا تقتضي الوجوب بأن الوجوب لیس فى 


لفظها . وبأن” صيغتها إا تفید الإرادة | واستدلوا على ذلك بوجوه 
e‏ لا فرق بين قول القائل « افعل » وبين قوله : / « أريد منك أن 


تفعل ۰ . يفهم أهل I‏ من أحدهما ما يفهمونه من الآخر. ويستعمل أحدها 


مكان ET‏ . فجرى مجرى إدراك البصر ورؤية البصر ۰ فى أن الفهوم من 
أحدها هو المفهوم من الآخر . فليا أفاد قولنا : « أريد منك أن تفعل » الارادة 


فقط 4 دون کراهة ضد الفعل > ودين | جاب. الفعل » وجب مثله فى قولنا 


« افعل». ونا أن Jai‏ اللّغة قالوا : إن قول القاثل لغيره « افعل» YK‏ 


وأمرًا » إذا کان فوق” القول له فى الرتبة ؛ و« سوالا » إذاكان دونه فى الرتبة . 


YA Kil ۲ pp O 

؟) القرآن ۳۳/۲ 

۳/ 4 القرآن‎ (e 

4( القرآن yfo‏ 
(e.‏ س :علد تلك » ؛ ق 9 « لاجل «dy‏ 
(y‏ من هنا حذف س | 


Yo 


في أن لغظة * افعل » تقتضي الوجوب vy‏ 


فلم يفرقوا Leu‏ الا بالرتبة . معلوم أن السؤال لا يقتضي إ يجاب الفعل على 


السوول ۹۹ ولا كراهة ضد" ما سأله فعله . وإنما يقتضي الإرادة فقط . فوج - 


ی الأمر مثل ذلك . إذ لو اقتضی الوجوب أو كراهة ضد" المأمور» لانفصل . 


من لسوال بشيء زائد على الرتبة igy.‏ الامر "LS‏ 4 ي . ولا معی 


لكوه Ts‏ لا ن" دته a‏ ادت . وائدة لهي كراهة اي التي 
عنه » لا غير . فكان فائدة الامر إرادة المأمور به ء لا غير » لأنها ضد” 


الكراهة .«إومنها#أن الامر يفيد أن الامر مريد افعل . وما زاد على الإرادة E‏ 
لا دليل يدل على اقتضاء الأمر له . فل جز أن يقتضيه . فصيح أنه يقتفي 


الإرادة فقط نا # آن" صيغة AT‏ جوز استعالها فى التهديد والإباحة . 
وإتما یتمیر منهما بالارادة . فهي كافية ى ثبوت حقيقة الأمر . فلا افتقار بها 
إلى شىء من كراهة ضد المأمور به ومن غيرها . ولو لم یتمیتز الأمر من غيره 


إلآ بالكراهة لضد الأمور به » لكان الأمر بالتوافل .ليس pl‏ على الحقيقة . 
لن الله A‏ ما كره أضدادها . وقد أجمع المسلمون على أن الله سبحانه قد 
A‏ بالنوافل و[ مطیعون له بفعلها وبا هن قول القائل لغيره 5 افعل» » 


۱ هو طلب e Juil‏ واشتدعاء له . فيجب أن يثبت معه / من أحوال القائل Ce‏ 


يطابقه > لیکون مستعملا فى موضوعه . gi‏ يطابق طلب الفعل بالقول » 
إرادته . وما عدا ذلك لا حاجة بالمأمور إليه من كراهة وغيرها . 


قالوا : فثبت أن صيغة الأمر لا تفيد إلا الارادة . وليس Li Je‏ أن 
تفيد. إرادة مطلقة .متعلقة محدوث الفعل الأمور به.ء أو إرادة de‏ طريق 
الوجوب : أو إرادة فعله لا محالة . ولیس" يجوز آن تفید إرادة dé‏ لا محالة > 
لان" المعقول من قولنا dr:‏ الانسان Ayp‏ أن Ja‏ غيره الفعل y‏ محالة) » هو 
أنه يريد فعله ویکره تر که . وقد CS‏ آن" الأمر لا يفي کراهة sh. SA‏ 


عقل من إرادة الفعل MEY‏ غير ما ذکرناه . لم يكن الأمر يقتضيها متضیا » لما ذكرناه 
من الأدلة وم إرادة الفعل على طر يى الوجوب » فان عني 9 اتا إرادة الفعل 


لا de‏ » فقد أفسدناه . وان عني بها إرادة فعل المأمور به وإرادة أن ينوي 
المأمور الوجوب › فذلك باطل . لاه لا دليل فى الأمر على فعل „Td oda‏ 


G‏ كذا في الأصل ' : (لمله : وإنهم) 


۱۳۳۷ 


۷ب 


۷۸ کتاب المعتمد لاني این البصري 


واستدلوا على أن الارادة الطلقة لا تقتضي الوجوب بأن” الانسان قد 
يريد الواجب » والتدب » والباح » والقبيح . db‏ عز وجل" إتما يريد من 
الکلفین فى دار التكليف ما کان له صفة زائدة على حسنه . لأن إرادة القبیح 


Ne‏ لانها قبيحة سيو وی نی 3 لانه 


3 یت‎ vs ما له صفة‎ 551, CI, . ISA فائدة ۳ در‎ sy 


فیحسن من A‏ ان ماله ضفة زائدة على تحننئه.» ما أن يكون ندبا 


VOS فاذا حسن ذلك»‎ . SH .واجبا . وإرادة کل" واحد منیا بحسن من‎ sl 
الواجب ينفصل من الدب باستحقاق الذم على الاخلال به . وهذه زيادة‎ 
/ لم يمر إثباتما إلا لدليل زائد.‎ ٠ e لا يقتضيها حكم الأصل فى كثير من الأفعال‎ 
دليل زا زائد » وجب نفا .كا أنه نذا لم بش یثبت دليل يقتضي وجوب‎ as فی لم‎ 
. صلاة زائدة » وجب نفيها‎ 

قالوا : والرتبة أيضا لا تقتضي الوجوب . لأن” LM gui‏ قد قد 
Pre‏ قد يأمر rh‏ کن قاب فی یي" 


Le 0 T 2‏ ۳1 م لارادة 3 y,‏ لكون الفعل 
مندویا. . وأيضا : فانه لا کتتع أن لا يكون ذکر الوجوب الذي هو قولك : 


. وأوجبت » فى صريحه » ویکون هو لفظ آخر من à‏ ألفاظ الوجوب » 


يقتضي إ جاب" الفعل لا محالة» على ما ۹ كم أن قول القائل لغيره. : 


« افعل لا elle‏ وقوله : Es‏ الفعل » يقتضي الرجوب ۰ وان لم يكن 
ذکر الوجوب فى صريحها . Gin : di Dh‏ لا فرق بين قول القائل لغیره : 
افعل » وبين قوله لخيره : أريد منك أن تفعل » » فاته يقال لم : أتعنون أنه 


لا فرق W‏ 





» أن کل واحد منبیا موضوع للارادة > ها وضع قولنا «سواد‎ a 


اا ء آخر » والإرادة تفهم تبعا له ؟ فان قالوا 


١‏ 0 ق : وکان 
(r‏ ی فى الأصل 
(r‏ اق : skel‏ 


fs 


فکات ول : : أنا أنا أعلم أ أن ذلك fas‏ » ولکنم. ۱ 
ألا تری أن ٠‏ السائل قد يصرح بذلك ؟ Ja‏ : «اخلع Le‏ یه الأمير . 
JE Y‏ بالتفضل AEGA de‏ 4 

فان قیل : فاذا كان قول السائل للمسئول « افعل » هو طلب للفعل لا 
محالة » وکان السائل بذلك طالبا لفعل لا cale‏ فقد آراد الفعل لا الة . 


۱ يكون ضد ما سأله خسنا . وكراهة A‏ 


ي ان .لفظة ‏ آفعل a‏ تقتضي الوجوب ۷۹ 


بهذا الثانى» ‏ ورعا قروا کلامهم به + - قيل لم : فقد أقررتم آن" قولنا 


« افعل » موضوع لشی ء غير الإرادة . فبينوا أنه غير الواجب » >« È‏ 


دلیلکم . وإن أردتم الأول » لم als‏ لکم . فان استدلتم عليه با ذ کر نموه ». 


قيل لكم : لا نسم أنه لا فرق بين قول القائل لغيرة «افعل » » وبين قوله 
« آرید منك أن تفعل » . بل بينهما فرق . وهو أن" قوله « افعل » يفيد أن يفعل 
لا محالة » ويفيد الإرادة من حيث كان التکلم بهذا الکلام. باعثا على 
الفعل .ولا يجوز أن يبعث الا على فعل. ماله فيه غرض . ولو عزلنا هذا عن 


آنقستا" لم نعلم أنه مريد للفعل . . وليس كذلك قوله « أريد منك أن تفعل ». 


لان" ذلك صریح فى الاخبار | عن كونه مريدا » وليس بصریح فى استدعاء 


٠‏ الفعل » > فضلا عن أن يكون مستدعيا له لا محالة . ÿ La‏ : «انه لا فرق 


بين السوال وبين الامر » إلا بالرتبة ») فالجواب عنه أنه لا فرق بين الأمر 
والسوال فى اقتضائما لافعل لا ال . ألا تری أن الواحد متا إذا قال : الهم 
اغفر لي » » أو قال للامیر : « اخلع علي » Gb‏ جد من نفسه أنه يطلب 
le‏ شب تب at‏ ا ذلك على طریق 


أطلب أن يفعل بي لا عالة . 0 





o 





وال d‏ يكن ستعملا 
شد أنه آراده »> 8,99 فده وترکه . وق ذلك کونه کارها أ 


ص 


_æ 





Lu 





« أعطني مالا . ولا تخل" بذلك . » وقد يصرّح السائل بذلك . ولا شببة 


«de لا‎ Ja آراد‎ « Us. له‎ ce, ا‎ A 
اف‎ ME ا‎ 
قد نينا أن” الانسان‎ : ds ا‎ 
| مجرى أن وج‎ ges . إذا سأل غيره شيئا » فقد طلب أن یفعله لا حالة‎ 


۱/۳۸ 


0 ۳ والسائل بهذا الكلام طالب للفعل ب‎ . de ذلك طلب للفعل لا‎ “ot 
أفتقولون : إن من قال ذلك يكره ضد 0 قالوا. :ولا مع أنه‎ 


۳۸ اب 


he‏ کتاب المتمد لاي الحسين . البصري 


طالب أن یفعل السوول" الفعل لا محالة » قلنا : مثلة فى السوال إذا جرد 


عن نبي . .وان قالوا : وهو كاره لضد ما سأله > وکراهة الحسن قبيحة ‏ » 


کانوا قد التزموا ما عابوه . وان قالوا : Yo‏ يمتنع خسن كراهة الحسن » . 

قلنا : مثله فى السوال . ویقال هم : كراهة الحسن قبيحة إذا كانت كراهة له 
لأنه حسن . / LG‏ إذا كانت کراهة له بان فيه مضرة َة أو فوت منفعة c‏ 
فلا . ألا تری آن" الانسان Jya‏ : «خرج زيد من عندي آخر التهار وإني 


لكاره لذلك › لا لي فى کونه عندي من الأنس » » ولا یلومه أحد على ذلك ؟ 
ولو قال : أردت أن Ja‏ زيد عمرا oN‏ أحسده واستضر بحسدي [ یه cu‏ 


لامه العقلاء . فليس يلزم حمسن ارادة القبيح على حسن کراهة امن لا 
ait‏ . وما نذکره فى الکتاب من اطلاق قبح كراهة الحسن ۰ إنما جرینا فيه 
على طريقة أصحابنا . 

فان قالوا : لو كان السائل قد طلب الفعل لا محالة » لكان قد أوجب 
على المسوول فعل ما لیس بلازم ! قیل: المازم غیره ۱۱ الفعل والوجب عليه 


هو هو الذي یلحقه pra‏ وللوم بالإخلال به » اما Us "Gé‏ بغير T5‏ . وذاك 
مرتفع عن السائل . فلم يكن موجبا ولا ملزما للفعل . 


"فان قالوا بو ماج ل > ولا یوجبه ع فا 


ES 0‏ أن یکون لامر ي يقتضي الفعل لا محالة ولا يوجبه ! قيل : إنا نقول : 
إن لفظة » « افعل » 7 yr‏ الفعل لا محالة . . وقد يستدعي بها الإنسان 


القبيح والمباح » es‏ . وا نعلم أتها استدعاء وطلب لا ليس بقبیح ولا 


cpl‏ إذا صدرت من حكيم » لا نجوز عليه الجاع والمضار ؛ أو ناقل تمن 


لا جوز عليه ee‏ والمضار . وذلك منم أيضا أن يكون استدعاء أن 
یفعل المأمور الفعل" لا محالة ولیس هو بواجب فعله . لأته لا محسن أن 


يقال AS‏ « افعل هذا الفعل لا الة » . وهو بصفة التدب » الا وبين 


له أنه پصفة التدب الذي يجوز له الإخلال به . لان الله نما يأمرنا bas‏ 





ويستحيل عليه gui‏ والمضار . Y‏ جوز oi‏ يقول الحكيم لخیره. : : «افعل هذا 


ام ۱ X‏ محالة » وهو ی 





عم آنه ينتفع به 6 ول بستصر رکه . بل y‏ ید" آن 
Fe (0‏ غير 





۳۵ 


۱ غير ؛ والارادة لا تق‎ Ar 


مفهومة منها على طريق التبع » قيل لهم : فقد بطل قولکم 
اقتضائها > على ما زاد على الارادة .. ۱ 


ي أن لفظة « افمل » تقتضي الوجوب Ar‏ 


نين له جواز G‏ . فاذا لم <a‏ 3 ثبت الوجوب. لان / تقدير الأمر بالتوافل». 
ds‏ اد ex 1 a‏ وهذه زيادة . فافتقر إثباتها إلى دلیل. 


l وأ یب عن تیم :وان" اتتهي لا يقتضي إلا كراهة التاهي‎ Li, 


. لا نسلنم ذلك فى التهي , بل قول القائل « لا تفعل » هو طلب‎ CT اون 3 فهو‎ ١ 
o وإنها‎ . de للإخلال بالفعل لا محالة . کا أن" قوله « افعل ؛ هو طلب للفعل لا‎ 
۳ هو‎ Le تمق الكراهة هة على طر بق التبم من حيث بجر أن نع اتکلم إلا‎ o 
sis القولنا « افعل 1 . فان‎ ENS Jë y ۱ إن قونا‎ : La. کاره له‎ o 
. التهي الكراهة”  6 فيجب آن يقتضي الامر : نني الکراهة. افقط‎ 
. بالإرادة‎ Mi اق أن یکون‎ Js إن لفظة و‎ Ba 
ما‎ "ot على‎ "Ju الوجوب ) » فهو آن" هذا إا‎ ga 
الأمر أمراء وهو و الإرادة > لا يفيد الويخوب . ولا يدل" على أن الصيغة.‎ YS. به‎ 
تن أن‎ y ألا ترى أنه‎ . Si - ما وضعت للوجوب . . وأحد الأمرين مباين‎ 
اللّغة : « قد وضعنا قولنا افعل للوجوب وین قولنا افعل آمرا ء إذا‎ Jet یقول‎ 
&ÿ سوا اء استعملت ی الوجوب أو. ف التدب »؟ ألا‎ 2  لعفلا‎ Ka آراد‎ 4 
صيغة افعل.‎ Et أن" انخالف يقو : قد وضعت لفظة افعل للإرادة ووضعت‎ 
سواء استعملت ف الارادة أو فى الکراهة:؟‎ 
de ا وما الجواب عن قوم : :إن لفظة. افعل تفيد الإرادة » وما زاد‎ 0 
آنها موضوعة للإرادة » فغير‎ babi لا دليل على إفادتها اله ۷ فهو آنهم إن‎ 





À je ü .وأما | الجوار‎ 








re‏ . وقد آفندناه من قبل . وان أرادوا آنها موضوعة Mi‏ الارادة > والارادة 





ay اتا الجواب عن قم + ا ي عي آن / بث ۱ ثبت من أحوال‎ Ci, 


لا دليل يد يدل 


۱/۳۹ 


+ Ta RER ذلك هو و اد‎ ۹ FR ile لا‎ du أن‎ ob 


"ور مسن على أن مر ين لی ایی اد" TEPO‏ 


كتاب العتمد y=‏ 


۱/۰ 


T a Se |‏ 0 7 5 لا b. de‏ 5 إذا ا اس 





| iays ٠: : الحقيقة‎ ji kr‘? و, ا ا رده‎ os بالحتسن‎ ٠ 


الساطان SF‏ على ۸۱ ora aa‏ مج یفید ha‏ < وصّف ٠‏ هذين 









۳ 


ملت ت فى غير ال y ۳۹ HN‏ 












se‏ 0 و ود و ۴ قل 2 ۷ 5 دون ۳ Jas Y ç‏ على 


تها ما ضعت MG‏ . 





فى صيغة الآمر الواردة * بعد حظر 


› أنها دا وردت بعد حظر عقلي أو شرعي » أفادت ما تفده‎ et 
وم لامها حظر من وبي أو ندب . وقال جل" الفقهاء : زنها تفید‎ 
بعل الحظر الشرعي الإباحة والإطلاق‎ 


ts‏ أن ane‏ 2 الامر tj‏ وجب j‏ أن حمل على الوجوب نها موضوعة 


له » وقد صدرت من حکي » جردت عن دلالة تدل على آتها مستعملة فى 
غيرة . وهذه ه الأمور قائمة بعد الحظر. فدلت على الوجوب. 





1( ق : مامورا 
۳( ال هنا حذف س 
(t‏ س : . الوارد: 


Ye. 


استعمل صيغة الأمر فى الإباحة » كا أن العجر 


ay: JS 


y sil‏ يقل إلى الوجوت . مرت الد“ ai‏ على الظن 
موجب الدلالة الد" الة على العلم . والامر الصّادر عن. الله iba‏ دلالة ع ü f‏ 


D nn) Le 2 + + 













١ d LE aw‏ مرف ؛ + وان ول je.‏ | موضوعة 


Ce 


Ka EE ۱۳ Tel E 
raTa vevi أله‎ + 
59 TE ری ماش ل‎ E o i E 298: 

5 Ces Dee ml 0 ۳ ۱ ja» ۳۳ ۹ 1 0 بام‎ a 
0 T z aai * ۰. م‎ » ۳ 
میت‎ po ١ لفظة‎ 3 a ل‎ 

۰ 35 1 م 
۲ 7 
+ 
1 © , 
e ۳ ,‏ 


۱ ساو من صيغة Fa. he‏ هذا 1 بلا 
نی عق أن يقال : : إن الم قتضي الوجو 






فان" قالوا : لو لم يقد خلك الإباحة». ا 0 X‏ + ب 

قيل : بلى الما ألفاظ وهو قوله : : b coal‏ قت ۰ وافغل إن شت ci‏ 
یر ین هل زک C‏ إن قب ja:‏ حلا على أن اک 
بالأمر العجز dl gi.‏ هو أن ذلك إا Lio‏ ما 3 
bal Just #4‏ 








لور من کونه محظور is Ji‏ یا Ul‏ 1 ' نك ge‏ 





فلا دلالة فيه mit‏ سول عن ظاهر الأمر . Lib.‏ كان الأمر الوارد بعد 


حظر عقلي يفيد لوجوب:۱۳ .. 
فان قيل : شو 





3 pt فان‎ . EA مر‎ 50 it w ذكرتم أنه‎ 
تم ( عن‎ N° a 








| من هنا حذف س‎ )١ 
a انتقال احظور‎ « : dy لون ا‎ (v 
| slas o : س‎ 0 


ظ .موب 


1/81 


ed Les من‎ 


alt من‎ gI! يب على مد‎ YTD "ot 


ونين جواز ورود التعبد . | 
. على البدل » a‏ الله سبحانة قد دنا باه ٠ » Jay a‏ ونبین ٠‏ كيفية 
La‏ جا EES‏ 
pAr‏ و aD:‏ تسس فهو أنه لا جوز . 


; کتاب ال متمد لاني این البصري‎ NE 


العلم ‏ ] ] . ولیس وجداننا ۲۲۱ أوامر واردة' بعك .ار Ayi‏ مستعملة d‏ الإباحة 


ما يقتضي أن" ذلك هو ظاهرها :كا أن وجداننا ألفاظ موم لم برد بسا 
الاستغراق لا تدل "على أنّها ما وضعت لذلك. وقد. قال قاضی القضاة : إن الأمة 
ما حملت قول الله سبحانه ۳ : «فاذ | "TC‏ ؟ فقاصطاد وا »وقوله سبحانه ° : 





عرض فيا من إحرام » أو تشاغل بالعتلاة » ونا به ذلك . وقد يعلم الإنسان 
ئ بل يبيجه له 6 > إلا عند ما 








لا يعزض من كونهم فى الحبسش من مضرة الول بانقطاعهم عن خدمته . 


ظ ٠.‏ ف الأمر باعل طريق یز ٠‏ هل يفيد وجوب جميعها 
aus‏ ظ يفيد وجوب واحد ما EURE‏ 


Nr‏ ينبغى أن نين من ونا إن الأشياء واجبة على البدل » وی 


يسابت اله باه يما على € ST‏ ن اشرط فى kel‏ على البدل ٠‏ 








المكلف الاخلال 2 





٤ +‏ ولا يلزمه / ادمع پيا > > ويكون فعل كل واحد 


1( ا ص 

۲ .ق : وجدانیا" 
۳( القرآن ۳/۵ 
(e‏ اقرآن ۱۰/۲۲ 


عل آنه BE‏ قال al‏ : ۱ اخرج من ایس 4 “أنه قل. 
a ۳3‏ وربما كان موجبا بذك عليه A‏ وهو. Fa‏ ق الغبيد. » 


«فاذ 1 قضیت ê Ha‏ فانتشروا d‏ الأرض» على الإباحة . لانها علمت 4× 
de‏ اله عليه » ۰ رور" أن هذه الأشياء مباحة Yy‏ ما 


ني الأمر بالأشياء عل طریق التخيير ۸۰ 


منبا موكولا إلى اختياره لتساويها فى وجه الوجوب . ومعنى « [ يجاب الله سبحانه . 
ها » » هو أنه کته ترك جميعهاء وأراد كل واحد منها ؛ ؛ ولم یکره ترك كل واحد 
Le‏ إذا فعل المكلّف AN‏ وفوض إلى المكلّف فعل ہا شاء c‏ وعرفه 
جمیع ذلك . وقد جوز أن يريد جميعها على البدل » وعلی الجمع . ويفارق ذلك . 
الواجبات المرتبة » نحو التيمّم مع تعذار الوضوء»لأن فعل التيمم والوضوء ليس 
عوکول إلى اختيار الکلّف. وقد“ دحل [ فى" ] ذلك تخیر اللابس EN‏ 

بين أن یسح علبهما أو يغسل رجلیه € وان تعين عليه غسلها عند ظهورها ». 
لن تبقية اتف ونزعه موكول إلى اختياره ۲۳۱ . 

فأما شروط 1 يجاب الأشياء ۷*۱ على التخییر » > فضربان : أحدهها أن(“ 


يتمكن المكلّف "من الفعلين!") بأن هدر عليبها ۹ ويتميزان ۲۱ له. والآخر أن 


يتساوى الفعلان فى الصفة الى ES‏ التعبد. » نحو أن GS‏ واجبين أو ندبين. 


لانه لو خير الله سبحانه بين قبيح ومباح » لكان قذ فسح d‏ فعل القبيح . 


تعالى الله عن ذلك ! ولو es‏ بين ندب ومباح » .لكان قد جعل ÁSA‏ 
أن يفعله » ون لا يفعله » من غير أن يترجح فعله على تركه . وذلك بدخله 


ی كونه Lu‏ . ولو خیر Qu‏ واجب وناب 6 لكان قد فسح فى ترك الواجب» 


لانه قد أباحه تر که إلى غيره . 
وقد قيل : إن الله سبحانه لا خر بين تقديم الركاة وتأخيرها.ء لم "بير 


بين واجب ونفل . وإنما خر الانسان بين أن مجعل نفسه عند حوول débit‏ 


على الصفة الى تازم معها الركاة c”‏ بان لا يقدام الزكاة 6 وبين أن بخرج نفسه 


۲۰ عن هذه الصفة » OÙ‏ يقد مها . وعندنا أنه LE]‏ حير بين التقديم والتأخير». 


(Y‏ لعله کا زدناه 

(r‏ ال هنا die‏ س 
4) س: التعبد بالأشياء 
ro (o‏ أن قل | 
5( کذا eo‏ ق : Juil‏ 


Lac س‎ (y 


LS 5‏ المد لاي الحسين اليصري 


JE منهها پند" مسد صاحبه فى المصلحة . ولا جوز أن‎ deb کل‎ OÙ 
: الإنسان بين أن ؛ يفعل الفعل ولا يفعله € إلا إذاكان مباحاً . هذا . قال شيوخنا‎ 


۱ اب إن الانسان | إن خميتر بين الصوم فى AA‏ وبين en‏ ای الحضر. 


سفر » وبين لصوم ی الحضر . فلم 





ف Ja‏ لا بل يد ملد لب كال بتع ga‏ سب 9 
ve‏ . وکا جاز je‏ ی ۳ ۱ den.‏ ؟ انس خص و 








io or a ولده يف‎ 
ou 000 





أدبلا 1 کر ولا وا وسا s:‏ > افيه موی مصلحتنا س à D-‏ ايوب - 
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فى الوب مع اتا 


ui. 3 00‏ ١.الكلام‏ ی à‏ & ورود اند بالأشياء على البدل » فضربان : 
۳ > ام ل 1 ۰ A»‏ ی ا ddl‏ فیجو 


ز أن يعلم بالعقل تساوی 


کل رم à‏ ین 











sa 2 ما‎ a 9 در‎ 0 7 ۱ per ۳ 
: نی ریا‎ b, T e 


ar ۲ sat : 3. P |‏ : واحدة 
E‏ زاده ۳ 
(è 0 3‏ أي b. su‏ جع القرآن ۸۹/۰ 





0 


AV في. الأمر بالأشياء عل طريق التخيير‎ j 


وقد ذهب الفقهاء إلى أن الواجپ Vue Le‏ ل du‏ . وقال بعضهم : 


Of.‏ الواجب میا واحدة 4 ونا تعین , بالفعل . AS‏ شیخانا آبو على وأبو هاشم 


إلى أن الكل واجبة / على التخيير 





. ومعی: .ذلك أنه لا جوز الإخلال بأجعهاء 
ولا يجب الجمع بين اثنين ین ا کان Gas : or es‏ 19 يجاب الله 


لاه ۰۰۱۳۱ هو أنه أراد کل واحد[ة] "١‏ منها » وكره ترك أجعهاء ولم یکره 


ترك واحدة منها إلى الأخرى» Les‏ ذلك . فان کان الفقهاء هذا آرادوا - وهو 
الأشبه بكلامهم - فالمسئلة وفاق . وکل م Je‏ يتوجه علينا 3 فهو يتوجه عليهم : 
يلزمنا etls‏ 1 الاتفصال عنه . وان« قالوا. : دبل الواجب on ih‏ عند 
الله » غير معيّن عندناء إلا أن الله سبحانه قد علم أن SU‏ تار إلا 
م هو الواجب عليه » » Lu Sw‏ و ینیم ف المي E. i‏ 

والدلیل على ما قلناه ‏ قوله تمای ٩*۱‏ : ...فک 
مساكين [من أوسط ما تطعمون أهليكم À‏ کسوهم أو تحریر رقبة “٠...‏ ] 








Yi‏ . وقوله M‏ : « فكفارته إطعام » oleje‏ للإطعام . i: UT‏ وأو 


S -6‏ و 


A کج‎ AE A + معت على الاطعام ۽ شین‎ à ARS 







يا 5 تام الآخرق ur‏ فان ; ۳۳3 ا : | 





إطعام » يجوز أن يكون إخبارًا عا يحصل من الكفارة . . فکانه قال : „ü:‏ 5 0 
١ ge 4. sp‏ فلز 


من sa‏ هو وتا 71 = من حانث ر 





” 


a SEI me 5 E ii ne. i واحدا‎ : ٠ : 0 س‎ ۳ (1 
۱ زاده ص‎ (۳ 

o ( ٤‏ فان 

Aajo القرآن‎ (o 

ل( زاده ص 

aajo القرآن‎ (y 

۸۹/ 0 را‎ (۸ 
KAJ o القرآن‎ (° 


al FT.‏ عشرة 


۱۳:۲ 


۲ اب 


3 الكسوة لبعض‌آخر اقیل : إن Al ay Yj: DAT‏ في Le Qui‏ 
de cel‏ أن کل 
حانث قد قيل له کنر بالإطعام ‏ أو الكسوة أو بالعتق . ولم يقل أحد : إن 


en ot لاني‎ all AS ۸۸ 


لو کان کا ۳9 Ua:‏ رجا r ga‏ وس وی A‏ 


MA DDR 1‏ | 
فان tj: ds‏ قال j‏ وجل : « فکفارته إطعام c e‏ ثم قال : أو ns‏ 
À‏ تحرير وقبة » » لأن بعض GASU‏ يازمه الإطعام » وبعضهم بلزمه الكسوة » 


(Y) 


يازمه العتق , فكأنه قال: فکفارته إظعام عشرة: مساكين لبعض 











خطاب للكافة . وراد به : کل ولخد شي 3 لاتفاق: W‏ 


الله سبحانه قال :. لواحد کفر rh‏ > وقال A‏ : کف" بالكسوة 


ابسن ذلك ی أن حمل الآية على ذلك بحوج إلى إضار » حى يكون Fra‏ : 
0 فكفارته elb]‏ عشرة مساکن لبعضكم A‏ و كسوتهم البعضكم » , 


۱ يجوز إضمار لا دليل عليه . وأيضا E‏ واوا يبو MT‏ 


yo ۹‏ لكل واحد مهم 3 لقال : ١ J‏ فكفارته طعا 1 ین 





رقبة » لان الثلاثة de iah‏ الى ۱ 





دلیل آخر : لو كانت الواحدة من الكفارات : واجبة بعينها على SU‏ 


3 عيبا الله عز وجل ETAPE Mol‏ قد كلقه ما لا طریق Ed]‏ ليه . a‏ 
۱ وذلك لا جوز . ولیس ف شىء من من الأدلّة تعيين لكفارة . من الكفارات . ` 





دلیل, آخر : قد خير الله سبحانه ET óy RATE‏ 


۱ ne 0 


۸۹/۰ القرآن‎ (e 


(E‏ قاس : خطاب 
(e‏ زاده س 
6) زاده س 


كبن rs‏ وعریر 
S‏ الكسوة فقط » نی حال ما يجب الاطمام فقط 5 A,‏ 3 0 92 8 
" العتق فقط على آنحرین ؟ 





.: كين الفعل تار مصلحة | فيل هم‎ A الكلف‎ ١ 
dé أشيز إليه‎ J الاختياز لاي‎ zta کون‎ 1 n 


في الامر بالأشياء. على طریق التخيير . AA‏ 


لثلاث» فلو وجب واحدة" منها على a‏ لا غير . لكان pie di‏ 


قد [es‏ بين الواجب وبين ما لل ات ۳ وق. ذلك | باحة 


الاخلال بالواجب . إن قيل : نما خيتر الله بين الکفارات» وان كان الواجب 


نها Fat‏ » لأنه قد علم أن SU‏ لا ختار إلا الواجب ! قیل له : ليس 


يلو اختياره للواخدة منها إما أن يكون له تأثير PSS‏ مصلحة واقعة P‏ على 


وجه الوجوب » أو ليس له تأثير فى ذلك . فان لم يكن له تأثير فى ذلك » 


آدی إلى أن يتفق وقوع المكلفين c‏ مع كارتهم وطول أزمانهم 7 »على المصلحة 
دون الفسدة . وذلك فى التعذر » كتعذار اتفاق La‏ احکم من لیس 


ام په ٠‏ وف ذلك جوز .اتفاق تصديق أنياء من لا كيت کت Me‏ 


که ون لابب وین ا یی پم 





بالواجب؛ وان علم JE NU‏ به . وأيضا : : LS‏ ممم us‏ على أن من 
LS‏ بواحدة من الكفارات » لو" E dia JS‏ وکا Li‏ با 
تخد به . فلو لم يكن ما كفتر به واا ء لم يكن غيزقا + فلن قلق : لاختيار 











١ 2 1‏ کون الا تیار 


a‏ هن SA‏ 3 كون الفعل الختار e Be‏ و کون مصنادفته لواحدة 


ی k‏ فت آن Je‏ أن ; ۱ 
اش مم اهر ارات اللات d‏ ل الوجه الذي به cat‏ ما لیس ما 


y‏ الكفتارات (el‏ هو الصلحة . فان قالوا | بالأول: . ع زیم أن يكون 
5 كك de‏ الإطعام والکہ i‏ والعتق . و إن :قالوا بالثالى » 











Le زد‎ m 


8 z (r 
re : ئ( ق‎ 


00 9 ۱ 
A A‏ کذا س 4 قا : : لاه n‏ 


يخا ut‏ الإخلال 


بر . محلو و اما ot‏ 


۱۳:۳ a 


q o‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

وهو الذي صاز له الفعل مصلحة إذا قارنه الاختيار ؛ أو لا تشارا تشترك فى ذلك » 
بل. الواحد منها هو مختص بهذا الوجه فقط . فان قالوا بان » قيل لم : 
فاد الذي يكون مصلحة DE‏ اخترناه » هو واحد منپا OU‏ فقط ‏ وهذا نع 
منه p‏ الله سبحانه :امكف" بين أن dub‏ وین آن بترکه ويفعل غيره . 


ويخب أن لو فعلنا غيره أن لا LV. te‏ مجمعة على أنه Mig‏ فان 


تقالو :: Pas Y‏ أن ن يكون ما عدا تلك الكفارة مباحا » ويسقط به 
الفرض › ها .كا تقولون : إن القبیح بسقط به الفرض 1 قیل : إن الامة ا 


0 آن الکفر بواحدة من الكفارات لو کشر Le‏ أجزأه ۷ 


CEE, 


فقد آهمت أيضا على أنه لو کفتر بغيرها لكان قد فعل الواجب وبا عبد 
Ea]‏ . وأيضا : فاني إنما آجوز فى القبيح أن يسقط به الفرض إذا كان ساد۲ 


۳ اب لسد ۲*۱ / الواجب ای وجه المصلحة thb.‏ قبح ولم يدخل نحت التكليف » 


لن" فيه وجهاً من وجوه القبتح »أو لته ذا فعله الکلف» > صار لو فعتل 
ذلك الواجب 1 يكن على صفة المصلحة فيسقط وجوبه هذا . «ri CA,‏ 
فلو سقط به الواجب » لكان اما أن Lis‏ به لته اما قد d oble‏ وجه 


الو جوب وق ذلك كونه واجبا لأته "لیس فيه وجه قبح نع من وجوبه » Us‏ 


آن سقط الواجب اه يصير معه غير مصلحة . فذلك deg‏ مفسدة MOV‏ 
عنده Jhs‏ لطف AIS‏ »ويصير فاعلا لقییح . ولاه لكان له Al‏ 
يصرفه عن ذلك القبیح . ون قالوا : الكفارات الثلاث تشترك فى الوجه الذي 
تمي به متا يس Se‏ وهو الذي لمكاته مار كل deb‏ ما ۰ إذا 


۲۰ منهاء‎ ۲٩۱ هه يرون بي : فقد وجب أن تكون كل واحدة‎ ùl 


| Su س : من‎ py 
؟ ق : المكلفين‎ , pra (r 
Se : كذا س ؛ ق‎ (r 
| ئ( کذا س ؛ ق : عنم‎ 

(o ۰‏ " زاده س 

1( س : مسد 

SI : س ؛ ق‎ US (v 
کذا س ؛ ق : لطفا‎ (A 
کذاس و ق : واحد‎ (4 


و ۱ 


si بالاشياء على طريق التخيير‎ EH 


لو فعلت» سدات'' مسد الأخرى فى الصلحة . وهذا هو قولنا . والذي يبقى 


بيننا وبینکم ما قلتموه من أن یکون للاختیار تأثير ى کون الفعل مصلحة › 
مع ما عليه الفعل من الوجه ...وهذا لا معتی له oÑ.‏ المكفر Le: le‏ يقعلة: ۱ 
ومن هذه سبيله متا لا بد" من أن یقصد ويريد ما يفعله . وما لا بد 
٠‏ منه فى الفعل » لا معنى لاشترا تراطه فى الصلحة . لته لو جاز ذلك » لجاز 


أن Je‏ اختیار کل" فعل واجب شرطاً فى كونه واجباً .. 
فأمًا من ذهب إلى أن الواجب من الکفارات واحدة » وأتها ges‏ 


+ فیقال لهم : ما معنى. قولکم | وه تن با »فان كايا‎ ۰ Jit 


5 تملت رم لها مره SE‏ قلطم : إن 4 ود و 
غير واجب باتفاق . وان آردتم فعل نفس ما فعله > فذلك غير مکن . وأ 

آمکن » لم يحب . فان قالوا drain‏ 
كانت واجبة عليه دون غيرها !/ قیل : : فکان يحب أن یدنا الله عز وجل“ على 


وجوبها بعينهأ » ولا Le‏ بینها وبين غيرها » ولا oi‏ الأمة على أنه لو 


کفر بغيرها alat‏ . فان قالوا : : معی ذلك أنه إذا فعلها > آجزأه ی إسقاط 


الفرض ! قيل : وكذلك ما لم يفعله » لو فعله أجزأه . 


gi‏ ذکروه» نسلمه . ولیس هو موضع ٤» HAE‏ فهذه القسمة تبطل قول 


الخالف » و يزول معها اعتراضات!۱۳. وقد" أفسد أصصحابنا قول" :الخالف 
هذه الوجوه على غير هذه القسمة فقالوا: لو كان الواجب‌واحدة من‌الکفارات». 


لعينها لله سبحانه بالوجوب ولما وکل فعلها إلى اختیارنا - لان" الإنسان 


قد يختار المصلحة والفسدة - كا لم يمر أن يكل إلينا اختيار نبي من غير 


أن Lu‏ عليه بمعجزة . ولقائل أن يقول : : إا یم" هذا الكلام » لو كانت 
الکفارة مصلحة من دون الاختيار ! فيقال: جوز أن يختار الكلف المصلحة 


ويجوز أن يختار ما ليس بمصلحة ؛ كما أن النبي يكون نبي من دون اخحتیارٹا 


(r‏ من هنا حذف س 
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اعتقاد نبوته . فأمًا إذا قلنا “١‏ : إن" تأخيرنا مكمّل کون ما یفعله مصلحة. فان 


. نعلم أن ما نختاره هو الصلحة لأجل اختیارنا » لا لأنّه صادف اختیارنا ما 


هو مصلحة » فيقال : فاذا جاز أن يصادف اختياركم المصلحة جاز أيضا آن 
يصادف أيضا ما لیس عصلخه . 


وقالوا | أيضا : : لو كانت الواحدة من الثلاث واجبة فقط » وهو الذي 


يختاره ASI‏ لكان لو کفتر بغيرها لم GE‏ والإجاع واقع على أنه 


c ولقائل أن يقول : إذا جعلت الصلحة أن أفعل الكفتارة” وأنا مختارها‎ . de 
وجب لو ل يفعل ا مكلف ما فعله وفمل غيره أن تكون مصلحة أيضا.. لاه‎ 
. .قد فعله وهو مختار له‎ 


وقالوا | أيضا : کان يحب > لو آخل" بالثلاث أجمع 4 أن لا يستحق” Les‏ 
لته lé]‏ يحب عليه واحدة منها إذا اختاره » فاذا م بختره / لم Jat‏ الشرط ! 
ولقائل أن يقول : الصلحة نما تحصل باحدى الكفارات مع الاختيار . فان 


لم توجد» فانت المصلحة . فجرى! ١١‏ جری ciah)‏ حصل Er‏ فعلين c‏ وجري 


عبرى قولكم : :إن بيع الأرز متفاضلا إنما يكون مفسدة إذا غلب على ظن" 





Esni متفاضلة‎ as على‎ AA شبهه > . ولا جوز مع ذلك إقدام‎ dsl 


م ينهد فى تحرعه » بل يلزمه أن Je‏ . حى إذا آداه اجتهاده إلى ريمه » 


اجتنبه . 


وقالوا | أيضا . لو كانت الواحدة من hä Ale OS‏ 4 لكان قل . 


خير الله سبحانه بين الواجب وبين ما ليس بواجب! Jus‏ أن ej: Jà‏ 
تصير مصلحة باختيار AIS‏ . ويها فعل » وهو Je‏ له » فقد Jo‏ 


المصلحة . فلم يخي بين المصلحة وبين ما ليس بمصلحة . 


واحتج الخالف بأشياء. ؤمنها 6 أنه لو کان كل واحدة من CSN‏ واجبة » 


ليجب g‏ بيبا JS.‏ واحدة Le‏ على وجه الوجوب . ولذا وجدت 


ro‏ كذا $ الأسل » . لعله : قالرا- 

+( ق : فجرتا 

(r‏ الاشارة إلى جديث ترم بيع البر والشعير والذهب والفضة والملح والتمر متفاضلاء و جمل 
التفاضل فبا ربا . فالسوال عما لم یذ کر في الحديث » Je‏ الارز 


في الآمر. بالاشیاه عل طريق التتخيير qr‏ 


و الأخرى من أن تكون لو فعلت الوقعت على وجه 
اليجوب ! وابلواب : أن" کل" واحدة منها تختص" بوجه وجوب یقوم فيه مقام . 
الأخرى » فتسقط الصلحة الاولى ۱۱) ۳ مخز أن تجب الأخرى C‏ آن 


الحانث قد استوق المصلحة بالاول GA.‏ ذلك أن” او إذا كان مصلحة 


ق زد" ودبعة 3 وکانت الکسوة تسد مسده فى ذلك » فانه إذا أطعم الحانث. 
فد" الوديعة” » :قام الإطعام” مقام الكسوة . ولم يبق شىء » تكون الكسؤة - 
مصلحة فيه . فلم de‏ يحب dits.‏ : كان يحب + لو LS‏ الحانث 

بها معا » أن تكون كلها واجبة . إذ ليس بعضها بذلك أولى من بعض! وأجاب 
" قاضي القضاة CÈ‏ لا نقول بعد إيجادها » بأتها واجبة عليه . لأن ذلك يفيد 
الزوم فعلها . وذلك مستحیل بعد إيجادها ls.‏ يقال فى الوجود : إنّه واجب. 

/ ولا يقال : ]© واجب. على أخد . ولا يقال فى AUS‏ الوجودة معا : 


إتها واجبة » لا على الجمع » ولا على البدل والتخییر . لان التخییر والبدل 


ما یصحان على العدوم » > دون الوجود . قال : فلو قلنا : نها واجبف لکانت 


واجبة على CA‏ . وذلك باطل: . ولقائل أن يقول . إذا لم تكن بعد يحادها 
موصوفة بالوجوب › لا على التخيير ولا على الجمع ولا کل" واحد منها على 


وجه وجوب ٠‏ لأنکم لا تصفون کل" واحدة بأنها واجبة i‏ فاته يلزمكم أن 
تقولوا : إن واحد | منها واجب 6 لا au‏ عندنا . وإذا. قلتم ذلك » لزمکم . 


أن يكون ذلك الواحد هو الواجب قبل ودود ه . لأنه إا كان کل واحد. مها 


واجبا قبل وجوده على البدل . لان کل واحد منها لو وجد لكان على وجه 
الوجوب . فان كانت » إذا des‏ فواحد منها فقط على وجه الوجوب < 
فذاك و هو الواجب ب على RU‏ قبل وجوده . فان قال : إن کل" ah‏ - 


منها موصوف بأته إذا وجد كان على وجه الوجوب ۰ ما لم يوجد Lt e SN!‏ 


إذا وجد الآخر » فلا . قیل له : فاذا وجدت معا » لم يكن بعضها > بأن 





حرج من آن آیکون على وجه الوجوب لاجل وجود الاخر 3 db‏ من العكسن , 


فيلزم أن يخرج كلها عن صفة الوجوب . وحن نجيب عن الشببة » فنقول 
JE‏ : إن أردت بقولك : «هل هي واجبة كلها » » أنه يازم فعلها مع 


Ta 6‏ لعله : بالاول . 


| 7 o 


]ب 


Atali AS | 0 44‏ لاني الحسين البمري 


ا فذلك مستحیل . ولا يبقى بعد ذلك إلا أن تقول : «هل هي 


علی صفات کان ارم sel KA‏ لس على Lis ci‏ على البدل » . 
فجوابنا : C‏ أن تکون واجبة على الجمع » > فلا . DE‏ غلى البدل » فنعم 


في بعد وجودها واجبة > على معنى أن کل" عبد يوخا 
ala‏ الأخرى : ولکان تلك الصفة ازم إيجادها de‏ التخيير. وهو قولنا . 





ét}‏ قوم لو كانت واجبة على pit KI Je j JA‏ / الکفتر فى حال 


ما كسا » ما أن يسقط الغرض بکل واحد منهما » وإمًا أن بسقط لجموعها 


أو :يواحد. yke‏ فلو سقط امجموعها ؛ > لكانا وا واجبان dé‏ الجمغ . ولو سقط 


۱ بكل واحد منبیا » لكان قد حصل حكم واحد عن مواثّرين . ون سقط بواحد 


معا » :فذلك هو الفرض: دون غيره ! والجواب : أن الفرض بسقط بکل واحد 
نبياء لان" کل واحد Le‏ ساد ل Ta‏ الآخر فى وجه الوجوب » فليس بأن 
Li.‏ بأحدعما أولى من أن يسقط بالآخر دولك عر مع . ألا تری أن" 





المكلّف لو قتل [أحداع۲۱) فى حال ما Ven‏ يستحق” قتله ؟* وهو حك” 


واخد JS.‏ واحد من الرّدة والقتل . ولو انكشفت عورة الصلّي فى حال ما 
u‏ علی . محاسة 3 وق حال ما أحدث ۰ يحرج من الصلاة JS‏ واحد مها 





49 ليس بعضها بأن يؤثر في ذلك » أولى من بعض . وعلى أن 


هذه الشبهة الي قبلها » تلزم الخالف إذا قال : إن الواجب هو ما يختاره 
اكتف . لانه إذا کفّر بالكسوة والعتق والإطعام معا » فقد اختار کل واحد 


مب . فوجب أن یکون کل" واحد منها هو الواجب i‏ وبکل واحد منها. يسقط 


هس . وكذلك من قال : يتعين الواجب بالفعل. (ومنها) قوم : لو قال الحانث 





: ملكتك هذه الکسوة وهذا الطعام » وقال مثل ذلك لباق الفقراء › 


N‏ ذلك وج أو ندیا ؟ فان A5‏ : « واجب ۷ لزیکم أن يكون الجمع 


بين 'الإطعام. والكسوة واجبا . ون قل : cata‏ لزمكم أن يكون هذا 
ا . وان A‏ : «هو واجب وندب » » لم يكن بعضه 
o‏ ق سا 


Y- ۲‏ بد من الزيادة 
۳ الأصل غير واضیح »ما « لا بستحق » أو « لاستحق » . فلو آراد  eu‏ لكان « لامتحق». 


إذا كان لو فعل il‏ غقابا « سقط عثه العقاب . فيجب إذا JA‏ يأجعها < 
13 عولب ا وقت عقاب ۳1 عقابا أن دی بعد استيفاء هذا + ا 


akl وجه‎ b: 


الاخلال / بواحد ما . لأن” فى ذلك کونها هي لواجبة . وإنما یعاقب كا نم . 


Ja, ۳ ی ته بدا‎ Ma + تقیل‎ ۷ re 1 ae 
اذب + على انق‎ Sr لو انفرد كل واخد منها لأسقط الفرض . ونقول‎ 
ولا تناقض بين ذلك على هذا التفسير سس‎ . Les لا يلزه أن يجمع‎ 
واحد‎ JS لو كانت واجبة كلها » » ليجب إذا أطعم وكسا معا أن ينوي‎ : 
۱ أولى من الاخر‎ c یکون آحدها هو الواجب‎ ob > منها الوجوب. لأنّه ليس‎ 
والجواب : : يقال لم : إن أردتم بذلك أنه ينوي أنه يفعل ما يقوم مقام غيره‎ 
po واسقاط القرض ۰ فنعم . . وهو مطابق لا فس‌ناه. : وان‎ à 
F . وان فسّل الآخر » فلا‎ dé أنه يازمه‎ Lee به أنه ينوي بک" واحدة‎ 








إن 4-4 لازمة فم إذا قالوا : « إن بالاختيار أو بالفعل يتميز: الوجوب » ۰ 


"Ý‏ الاختيار قد حصل فى کل واحد منیا . des}‏ : کان يجب لو 


أخل 7 یکل" واحدة من الكفارات oi‏ بحس ۳۸۷: علی الاخحلال JR‏ واحدة 


منها » لان كلها واجبة . فليس > بان یندم" على ترك البعض » أو من 
البعض ! والجواب Ko A A AR‏ 





واحدة منها de.‏ : : يستحق سم v‏ من العقاب على اوخلا we “Se‏ 


یذم" على الإخلال بالكل 
شیوخنا عنه OÙ‏ تخو" ال“ 0 ائ لو ف 
ما استحق شيئا من العقاب . فان قیل : لو فعل أعظمها عقابا ‏ لا استحق" 
الذام ؛ فیجب إذا آخل بالکل أن يستحق” ذلك العقاب! والجواب.: أنه 





a 





| ستحق , Le‏ رکذت إذا استوي. SEN KRPA‏ أن à‏ يقال : يستحق” | 
ات أدونها عقابا لا ذكرناه الآن . لكثه یستحق" ذلك على الإخلال بأحعهاء 


لا بواحدة Ke‏ . لها إذا كانت واجبة d: Jaji de‏ جر أن بعاقب. على 


و 


ومعلوم i NC‏ ول J‏ بواحدة ؟ » وا Jt aa E‏ بالكفارات 


۱/۳۰۹ 


DIE 


LL‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


اثلاث“ ؟» فكذلك ی یعاقتب . ألا تری آنا نلومه ونعتفه het: 3 : dis‏ 


هه ` 





؟.ولا نقو : Cf"‏ بواحدة منها ؟ فان WG‏ : فاذا كان یستحق" 


z‏ .انا يل على الإخلال We‏ ا پتصور أن" بعضها Jil‏ عقاباء وبعضها 


E نکن ا اش من بعض » نحو العتق . ويتصور‎ t: 





لوي ب يادي < لکان عتاب الاخلال به أقل” من. عقاب. 0 الكسوة لو 
1 وجت عد ها }€ تلم : لو كانت کلها واجبةء لا ست پستحق فاعلها 
pe ren Sid‏ ثواب الواجب ! وأجاب آعصابنا عن ذلك 0 GI‏ يستحق n‏ 
٠‏ ثواب الواجب على أعظمها e . Lis‏ لأنه لو فعله وحده لكان واجبا ولا ستحق 
عليه ذلك ph‏ ولقائل أن يقو : ولو أفرد Ju‏ آدونها ثواياء لكان واجبا. 


7 ۰ i 
ی‎ 2 

Fas‏ ولا 

۹ h ۷ 











cr 1 n‏ ¢ وستحق. واب الآ د عظم Yy di‏ على أنه ثوا ثوابب i:‏ لواجب . | ثم يقال 
۱ : آبزيادة التواب صاز واجباً e‏ لا فان قالوا : 1 La‏ ۰ $ بل فيجب 
St ۱‏ ۱ 


آن یکین هذا الواجب قبل ایجاده . وان قالوا : cu Ya‏ قير 





.. صارت‎ at : 





واجبة > :قد اشترکت فيه € افلم ضار لواب pa‏ تیاب TR‏ دون. . 


174۷ 


غیره e ç‏ : يقال .4 : انکم بقولكم : : «أزيدها ثوايا نهو wi‏ يستحق” . 
عليه ثواب الواجب دون غيره ؛ » ds‏ منکم أن" ذلك هو الواجب. › دوي , | 


ستحق" le‏ ٹواپه . فيازمكم على تعلیلکم أن يستحق” على ذلك ثواب ۰ 


in pra » إذا وجد‎ KE . لأن” ما 31 يوجد (عا بوصف بالوجوب وحده‎ , o 


یی دون غيره . وهذا قد قلتموه نی هذه الکفارة: . وحن جيب عن 
الشببة . > فقول للمستدلين . : | فلکم كى و أنها ات ثوب الواجب 0 


تسل بتکم فيا وا اجب » یس عليه ققواب و وألکم تطبون 
انها هر ؟ EA‏ قد "ot Cu‏ "کل" واحخك Le‏ واج إذا وجدت معا ۽ على ٠‏ 00 








و الف 0 اذم La‏ > كينا : فكل واحد منها یتح" عليه ثواب الواجب + على 


من هب بسن عله واب ما هو على صفة لو ل وحده لمق رف" 


“as 8 0‏ 12 واحد ما بلا بستحق عليه ثواب الواجب « ذا آرید بالواجب 
رهب .له ليس فیا ما بام بعينه. 





5 الأمر بالأشياء على طریق av ssl‏ 


واستدلوا على جواز ورود التعبد بواحد من الأشياء » لا بعينه » ويجعل 

ذلك موكولا إلى اختيارنا » VO‏ بمتنع أن يقول الله سبحانه : « أوجبت عليكم 
واحدة من الكفاراث لا بعينها » فافعلوا أينها شثم » . ولو قال ذلك » لوجبت 
واحدة منها » لا بعينها . والجواب : أنه إن عني بقوله : « أوجبت عليكم واحدة 

مه مها لا بعينها » » آنه لا يازمنا "es‏ واحدة إلى واحدة » OÙ‏ یلزمنا نها شئنا » 
لأن کل" واحدة تقوم مقام الأخرى e‏ فصحيح . وهو مذهبنا . ون عني أن 
الواجب والمصلحة واحد » لم يعينه لنا » وهو فى نفسه متعين عند الله » فذلك 
واستدلوا على أن التعبّد بذلك قد ورد » بأشياء بمنہاکهأن GREE‏ 

٠‏ لا ml‏ عتق كل رقاب الد نيا » وعا يلزمه عتق واحدة ا لا بعينها . وذلك 
موكول إلى اختیاره ...وكذلك العامي إذا أفتاه فقيبان osé‏ مختلفين » أنه 
úh‏ أحدها لا بعينه . وکذاك إذا اعتدلت عند MA‏ آمارتان ۰ آنه بلزمه 
المصير إلى إحداهما لا بعينها ۲۱۱ . وقد أجاب ٠‏ قاضي | القضاة بأنه يلزمه ge‏ كل 

۱ رقبة SSE‏ من We‏ على البدل . وهذا هو Lake‏ . وليس ذلك بمستحيل على 

٠‏ التفسير الذي ذكرناه . وکذاك يلز م / العامي الأخذ” IR‏ واحد من الفتویین ۷ اب 

على JAN‏ . وكذلك At‏ إذا اعتدلت عنده لا مارتان وبا که آن" الانسان" 

لو عقد على قفيز من صبرة › لكان العقود عليه قفیزا ee‏ .لا بعينه . ولا : 
ينعن ار الشتري Jef‏ قفيز: منها » فقد صار الواحد الذي ليس عیین 
یتعین باختيار. ! واطوات : أنه إذا عقد على قفیز من صبرة » »> فليس العقد » 
Ye‏ .بأن يتناول قفیزا منها 3 آول من قفیز لعمّد الاختصاص . فوجب أن یکون کل 
قفيز منها قد یتناوله العقد على سبیل البدل » على معنى آن" کل" واحد مب 

لا اختصاص للعقد به دوك صاحبه . وللمشتري. أن يختاره. .. وإذا اختاره » تعين 
ملکه فيه . فتعین él‏ فى القفيز » كسقوط الفرض بالكفارة . وكذلك BL‏ 
طق زوجة من زوجاته لا بعينها » أو Gel‏ عبد"! من عبيده لا بعينه » أن 

Yo‏ کل" n‏ واحدة منهن" طالق على البدل » على 





كاب المعتمد = ۷ 


۱/۳۸ 


۹۸ كتاب المتمد لاني الحسين البصري 


معنی أنه لا اعتصاص GA‏ والعتق بواحد دون صاحبه ؛ وأنّه أي نسائه 
: اختار مفارقنها » حاتت له الأخرى ۰ وتعيئنت الفرقة عليها ؛ Gb‏ عبيده اختار 
عتقه ۵ تعبنت فيه ار à‏ » وكان له استخدام الباقين  .‏ وقد أجاف الشيخ 
أبو عبد الله وقاضي القضاة - عن الشبهة » فقالا:. و إنّه ا جاز أن يقف العقد . 


على ا على à EN‏ جا يقن فرع ن شريه على لا 
وظاهر ذلك يقتضي تسليم ما قاله الخالف من of‏ المبيع من الصبرة والمعقود” منها 


فيز يعلم الله عينه ولا نعلمه نحن ؟. وما olde‏ غير معقود: عليه | كذلك الط 

من النساء واحدة يعلم الله عینها . ولو كان كذلك » لوجب أن یمین الله سبحانه . 
فا المطئقة واقفيز البیع . وإلآكان قد Be‏ بين أن نقبض ما KE‏ وبا لا 
تملكه » وبين القام على المطلقة» واي ليست بمطلقة fe O‏ وبين ملك A‏ 


والعبد . فهذا هو الكلام فى ماب الأشياء على - جهة التخیر .. 
قاتا Lis‏ إرادة الله الأشياء الي أوجبها » فنحن آخنون ۳ »> فتقول : 


إن" الأشياء التي أوحبها الله سبحانه » لا على p‏ > ضربان : آحدها أوجبها 


على cogl‏ والآخر أوجبها. على البدل . 


2 الأول e‏ و sé‏ الي تعبد ببعضها غند تعذ ر البعض c‏ ون f‏ 





عند عدم الماء 6 J5‏ الميتة Le‏ تعذار الطعام SAR‏ علی!۲ التفس ؛ أو 


عند وجود الشقتة » نحو pal‏ عند وجود ماء بأكثر من من مثله a:‏ 
. الله سبحانه ۰ [به] ۳۱ على الترتیب» de‏ ما قد آراد جیعه ون جب AR‏ ) 


US تکون‎ y. وإنكان إذا فعل الصيام‎ è اليميث!‎ HESA الصیام والعتق‎ A 


مله و مته ما لم يرد لسع نحو أکل اليتة :و کل الماح من الطعام. .والأشياء 


تب قد يكون منا ما بوصف بأنّه رخصة c‏ وهو أن یکون أسهل ۰ والأصل 
غيرة. ؛ ول(" المسح على انلفین رحصة !۲۳ ۰ وأكل اليتة رخصة . 





3 لها ذف س 

۲ س : على ؛ ق : عن 

o زاده‎ (r 

A/a با القرات‎ (t 

(o‏ کذاس ؛ ق : : کذاك 

06( زاده 9 اس : و عند من یری به » 


في الامر هل يدل Je‏ إجزاء الأمور به ام ۴٩‏ ۹۹ 
وما الأشياء المتعبّد بها على البدل فضربان : : أحدهما آرادها ۲۱۱ الله بأمعهاء 

وان لم يجب اللجمع . والاخرلم برد Load‏ . فالاول” نحوالکفتارات الثلاث AUX.‏ 
Li,‏ الذي لي يده عع فضربان : آحدهیا کر ] الججمع ببنه نحو تزویج 





ا مرأتين کفوین PERTE O‏ يرد الجمع ولا کرهه ۲۳۱ نحو ستر العورة»وکل" 


ren‏ ۱۳77۳ : ما 
آراده الله ولا کرهه . وقد أراد الستتر بكل” واحد منها على البدل . 


اټ 
في الأمر هل يدل على إجزاء المأمور به أم لا؟ 


ذهب الفقهاء. | J erh‏ آنه یدل" على ذلك . وقال قاضي القضاة : 


إنه لا يدل عليه . وينبغي أن نذکر معنى Us‏ للعبادة بأتها Be‏ وغير 
عزنة ثم الي الكلام عليه . فنقول ol:‏ وصف العبادة بأنها. مجزئة » معناه 


. بها ..وإتما يكون كذلك إذا استوفينا‎ / Aa تكي و تجزي في إسقاط‎ Lil 


شروطها الي اننا أن نفعلها عليها . وذلك أنه لا فرق بين قولنا : : «هذا 


الشی ء یجزتی » » وبين قولنا : «نه يكفيي ». dal‏ من قولنا «إنه يكفيتى »4 
أنه یکفی ي غرض من الأغراض . وكذلك المعقول من : قولنا 11 العبادة :> إنها. 





تجزي » هو نها تكني وأنجزي في إسقاط AA‏ . وإذا قلنا : Oa‏ 7 الغبادة 
لا نحزئ »۰ فالمعقول منه نها لا نجزئ في إسقاط التعبد:بها . LŠ‏ لا تجزي 


في d WI‏ تستوف شرايطها A‏ أخذ Le‏ إيقاعها عليها . وتبع ذلك 


» إن لم تكن موقتة» أو كان وقتها باقيا‎ La يجب قضاوها بذلك‎ Mal 


mE س‎ G 

۲ س : أ 

كذا س : الثلاثة 
£( زاده ۰ ص ۱ 

el. .(‏ كالاختين 

St Lis” G‏ : كراهته 
(y‏ ق : : لأنه 

(A‏ ص : أنه 


۸ اب 


2 كتاب التد لاني الحسين البصري 
oh‏ جوز أن يحب قضاءها إن كان قد حرج وقلتها. وقد دخل نحت هذا الكلام 
العبادات الواجبة وغير الواجبة . ولیس معنى قولنا إن «العبادة تجزئ » > آنها 
حسنة ON.‏ المباح حسن » ولا يوصف بأنه te‏ وإنما يوصف الباح بأنه 
زء على معنى أنه حسن غير قبيح . وذكر قاضي القضاة « أن معنى 
وصف العبادة بأتها جزئة » هو OT‏ لا يحب قضاواها . ومعنى وصفها بأنها ٠‏ 
لا تجزي) ۰ هو OÙ‏ يازم قضاو‌ها » . وهذا غير مستمر . لأن” الله سبحانه لو 
آمرنا بالصلاة على طهارة » فصلى الإنسان على غير طهارة ومات عقيب 
الصلاة » أو بي حى خرج وقت الصلاة e‏ ولم برد التعبد بالقضاءء لوجب 
أن فكون الصلاة Be‏ » إذ كان القضاء لل يحب. وهو معنى كونها EE‏ 
عنده. فإن قال : الغبادة [ الى هی غير" الجزئة هي الي يجوز أن يجب قضاؤها ٠١‏ 
أو كان يجوز أن يحب قضاوها . وما فرضتموه »كان مجوز أن يحب عليه القضاء ! 
قيل : فقد ضارت العبادة الجزئة هي التي تكون على صفة لأجلها » لا يجوز 
أن .يحب قضاو‌ها؛ gb‏ لا جزي 64 على صفة جوز pue]‏ أن جب 
Lilas.‏ . فا تلك الصّفة ؟ إذ هي معنى الاجزاء . فلا بد" عند ذلك من الررجوع 
۱/۹ إل ما قلناه . فیظهر / أن الآمور futile‏ على حد" ما أمر به ع لم je‏ أن ۱۰ 
جب قضاوه . 
فاذا ثبت ذلك e‏ > فلنتکلم € CAT‏ على كلا القولين » فنقول : إن كان 
ver‏ :وضصف العبادة EL‏ 1 مجزثة» أنه قد سقط ها التعبد ع > فعلوم آن" الأمر 
‘Ja‏ على أن ما تناوله » إذا فل على حد" ما تناوله » مع تكامل الشرائط E‏ 
فهو sh‏ . لأن SU‏ بهذا الفعل متثل للامر . 3 إن ve Le‏ 
بذلك الفعل باق" عليه » انتقض القول بأنّه Jen‏ للأمر ». لأن الأمر تعبند. 
وهذا تقول : إن" الضي في اللحجة الفاسدة مجزي في إسقاط التعبد بالضی(*» 
يا ولا لا جزي فيها إسقاط التعبد Lace‏ صصيحة OT‏ ذلك التعبد ما 





0 زاده ص 
+( زاده س 
۳( . كذا س ؟ T‏ : باقيا 
Ce‏ کا ق : a‏ 


في الأمر هل يدل عل إجزاء المأمور به أم لا ۱۰4 


امتثل . وكذلك الصلاة في آخر الوقت» على a‏ الطهارة 0 isj‏ ي [سقاط ٠‏ 
اد التوجه إلى الظان ني ذلك الوقت . وإذا ذكر من ia‏ آنه كان 


Vas‏ » توجه إليه آمر . آخرء لأننه إنما كلتف الصلاة على طهارة إذا ذ کر 


أنه كان bus‏ حين صلی . فآما کون العبادة نجائزة. 0 على معی آنها ne‏ 


فلا شببة ني أن" الأمر يدل عليه لأن” الأمر يدل" على الوجوب أو على الدب . 
والحسن داخل نحت کل واحد مفهما . 0 


فأما القول : بأن الآمر..يدل” على إجزاء المأمور .به » على معنى a‏ 


منع من لزوم القضاء ۰ فصحیح أيضا . لان" قضاء العبادة الوقتة » هو فعل 
واقع بعد خروج CLS‏ بدلا فن فعلها في وقتبا على الوجه المأمور به . وذلك 


يكون اما لآن العبادة ما فعلت أصلاء أو Ci‏ على وجه الفساد » وذلك 


غير حاصل إذا فعلها [الانسان"۲۴] على وجه الصحة . . فلم يتصور القضاء › 


الهم إلا أن ,يقال : يجب عليه » بعد خروج الوقت » فعل مثل ما فعله 


ي Ch‏ | ایکون قضاء لا à ae‏ . فذلك غير منكر . والأمر لا يدل“ على 


ني وجوب ذلك . ألا تری أن الامر بصلاة الظهر لا يمنع من وجوب مثلها في 


ا أنه لا يكون قضاء ها . فان قيل : أليس الاضي في الحجة 
الفاسدة . قد امتثل TS‏ يي المضي ۳۲ فيا » ويلزمه القضاء ؟وكذلك الصلی و 





À‏ الوقت على ظن الطهارة ! قيل : الحجة الصحيحة لا DS‏ قضاء 


شتضی الامر بالف : اجه الفاسدة € lc}‏ هي مفعوله JS‏ آن" الامر 
ع الصحيح ؛ باق . والصّلاة المفعولة بعل خروج الوقت : > ادا S>‏ الکلّف 


أنه كان صلى على غير ظهارة » ليس“ بقضاء لقتضی الأمر بالصّلاة o‏ 


+ هو قضاء لقتفى الأمر بضلاة على طهارة‎ ls » الطتهارة‎ "È 


1( کذا س 4 ق : بعده 


+( كذا س : ds‏ 


5 Le 


۱/ os 


الطهارة < 


۱۰۲ كتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


اعلم آنه eh,‏ أن نذکر الأشياء ۳ لا تتم العبادة 1 معهاء م ذكر 


de AT ur‏ وب مالاب رم لاب ری 





دا JL‏ فتقول : إن" ما لا تم ” العبادة y‏ به ضربان : أحدها هو 


LYS‏ والطتريق pal‏ على العبادة > والآخر ليس كالوصلة التقد مة 
os JI‏ : أحدها «ue‏ یا ch ne‏ ور 


cty‏ ذلك فيه . فالأوّل نحو أن cout‏ الله سبحانه بإيلام زيد . فان" 
El‏ إلى ذلك » هو ضربة . وحال وجود الضرب الشدید في بدنه مع at‏ 


il‏ ولا À‏ . ولثاني ضر بان : : أحدها ا حتاج | إليه العبادة'" بالشرع , والآخر 


تاج aJ}‏ لا بالف : ۳ Li.‏ الاو cd‏ فكحاجة الضلاة إلى تقد 2 > £( 
۱ نت على اختلاف أقسامه 4 کالقدرة للات 





وقطع لمسافة إل of‏ الأماكن من مرت . والتمكن E‏ منه ما يصح من 


الکلف تحصيله » كقطع المسافة وحضار بعض الالات ؛ ومنه ما لا يصح 


من الکلّف» کالقدرة . 
CU‏ ما ليس کالوصلة / ما تحتاج إليه الغباذة « فان" العبادة الفتقرة 


إليه ضربان : أحدهها إقدام على c e‏ والآخر إخلال Je‏ . أما الأول ۱ 
فضربان: tas:‏ أن یکون نما لم يتم من دون غيره لجل Hg‏ > نحو أن 


4% الإنسان صلاة من ala‏ اس y‏ يعرفها Le‏ : فيبلزمه ف فعل اللخحمس 
لأته لا يتمكن مع الالتياس أن تیقتن إتيانه بالمنسيئة الا بفعله الكل". والآخران 


ré‏ زاده س 
(r‏ زاده 0 
(e‏ كذا س : العياد 


E 


في لام با هل .يدل Je‏ وجوب ما ۳ ی fydas‏ ع٠‏ 





e E مط ود‎ E HE 


الا مع "سل s‏ من الرآس . وأمًا إذا كانت العبادة إخلالاً بفعل ولا oS‏ 
Y)‏ بغيره » فهو أن يكون ما يازم الإخلال به ملتبسا بغيره . وهو ضربان : | 


آحدها أن يكون قد تغيئر في نفسه » ولاخر لا يكون قد تغيتر في نفسه . 


فالأوّل نحو اختلاط التّجاسة بالاء الطاهر . وقد اختلف الاس في ذلك . 


فنهم من حرم استعال الماء ا النجاسة à‏ على کل" حال » 
جعله مستهلكة ‏ . نهم من جعلها مس 








PS AA Gp « A ذلك ام ملع‎ Š کت و‎ 








يۆمنپاچهأن يلتبس الاناء التجس بالإناء الطاهر. . وقد اختلف في ذلك . فنع 








قوم من استعاها تغليباً الحظر » لأجل مساواة الطاهر J. j enl‏ 
بالتحري والعمل. chi ab ge‏ . . فإذا تغلب de‏ اانا نجاسية 





هي المطلقة , 
فهذه "جل الأقسام » , وقد ذكرت Y‏ الشرح i‏ الاشیاء الي يتبع 





أحكام بعض . وقد DE‏ قاضي القضاة ي شرحه . وعدلت عن ve‏ هاهناء 
: لأنها بالكلام i st‏ 


فاا الكلام ني الفصل الثاني فهو آن" eve‏ العبادة الا معه» ضربان . 


آحدها لا يكن aat SU‏ ان c‏ والآخر يمكن alpat‏ . الأول لا 


۱) قاء استبقاء 
(Y‏ من هنا حذف س 


۱ نبلكة.. واختلفوا ي الأمارة الدالة 
على o e rs‏ قال : ي تغير الماء ؛ م .من قال : هي کار 


۱ 00 ê as على 44 من‎ SCI بوقع الانسان‎ og و‎ 3 Sat 
الكل 3 لان‎ Ë الاقوی عند ي أن‎ e قال قاضي القضاة‎ : les عليه‎ 
التحريم قد كان تعیین . . فلا یمن 4 ادا استمتع بواحدة مهن" 4 أن تکون‎ 


۰ب 


1] aj 


LS" A T:‏ العتمد لاي الحسن البسري 


یدل" mi‏ بالعبادة على وجوبه » SN‏ غير مکن فعله . والامر من الحكيم 
لا LCR TES‏ . ولا بتوجه إلى العبادة إلا بشرط حصول القدرة SV.‏ 
إن کان يوجد مع فقدهاء كان أمرًا بما لا 06 . QU‏ على ضربين : 
Last‏ أن يكون بالعبادة ورد مشروطا. بحصول ما يفتقر إليه العبادة . 
نحو أن يقال المكلف 
يقتضي وجوب الصعود إن كان [السلم] منصوبا . لان" الأمر تاول۳۱ ا مكلف . ۱ 
بهذا الشرط » وقد حصل الشرط . ولا بتتاول الکلف مع فقد الشرط . فلم ۱ 





: «اصعد السطح إن كان اسلم منصوبا » . وهذا 


بوجب عليه صعود"ا ». كساير ما لا يتناوله الأمر. وإذا ل يوجب عليه الصعود 


قال 
وتقديم. نصب En‏ یدل" على ذلك آن" الامر المطلق يقتضي cal‏ الفعل 





لا محالة » متى أمكن إيقاعه .. وإذا اقتضى ذلك » اقتضى إيقاع ما TEE‏ 


إليه الفعل : ls.‏ قلنا : ol»‏ الأمر المطلق يقتضي إيقاع الفعل على کل" حال»۰ 
لته لو كان مقیند! بوقت »نحو أن يقال : « اصعك السطح في :هذا الوقت » 


فاته Gé‏ بجری أن JOJ‏ : لا يخرج هذا الوقت الا وقد صعدت السطح 
على کل" حال متى تمكّنت الصعود » . إذ لیس ي لفظا* الأمر ذکر L‏ 
: الشمرط . ولو قيل له ذلك » رمه الصعود على کل" حال Ko.‏ قلنا “on : à‏ 


هذا يقتضي وجوب نصب السَلّم » » اته لو لم يجب plis‏ » بل 


کان مباحا أن لا ينصبه ؛ لكان الأمر GS‏ قال له" ]: cs‏ أن ل y‏ 
تنضب «pl‏ .وواجب عليك مع فقد السَّلّم oi. onËs‏ تصعد à‏ . وذلك 


تکلیف ما لا یطاق . 


)١‏ س : ال 
۲ کذا س ؛ ق : یطابق 
(er‏ كذا س ؛ ق : یتناول 
t‏ اس : لفغلة 
) زاده س 


a‏ . والضرب الآخر أن يرد SI‏ مطلقا . اود آن 
کلّت: « اصعد السّطح » . فان" هذا الأمر يوجب عليه الصعود ». 


في الأمر بالثيء هل يدل على وجوب ما لا يتم الثيء إلا به آم لا ؟ jrs‏ 


. "الامر بالصعود اما آن یکون مشروطا بنصب‎ de لیس‎ : BYP 
Dr ل و غير مشروط به . فان کان مشروطا به » فهو قولنا .وجب‎ 


م يكن I‏ منصوبا » أن لا يكون متوجتها إلى المكلّف. ولا يلزمه نصبه . 
وان كان غير مشروط بوجود السلم € > فذاك تکلیت ما لا بطاق! والجواب : 
آنا لا نعقل من قوم ol»:‏ الامر سا موز 


أنه يتناول الأمور عند نصب السام . ولا بتتاوله إذا لم ي يكن LU‏ منصوبا . 
Vas‏ موضع SNL‏ ¢ لات oj» : dya‏ الامر يتناو PU‏ ¢ سواء کان 


اسلم منصوبا أو غير منصوب » . لیس في ذللك تكليف ما لا یطاق » GX‏ 
تقول ‏ :إن" الامر اقتضی وحوب نصب الك Nm.‏ مكلف . ولوللا 





٠‏ حة ما ذكرناه » لكان کل من آمر غلامه بحاجة في السوق وهو في یت 
أن يكون إنما of‏ بذلك إن حصل في أقرب الأماكن من مكان تلك الحاجة 


إن كانت القسمة لا تخلو Le‏ ذكروه (؟) 


فان قالوا : لیس في لفظ الامر ذكر الإيجاب غير الأمور به À.‏ 
us‏ قیل : : لک وجوب المأمور به اقتضی وجوبه .كا آوجبنا التسيب» 


EASD كان لام اسب لا ذكرللسيتب فيه ؛ وكا أوجبنا ستر بعض‎ OL 
il وان لم يكن له ذكر في الأمر بستر‎ 


فان قیل : : هلآ ررم سام Ji es pe‏ 


A ظاهر‎ of مارم ی و قد بن‎ Rate 


يقتضي وجوب الأمور على کل" حال . فا شتراط ما ذكرتم فيه ترك للظاهر. 


فإن قالوا. 75E‏ بان تتمستکوا بظاهر الأمر في إ جاب الأمور به على ٠‏ 


كل" حال وتترکوا ظاهره في | جاب ما لا ذكر له في الأمر» بأول من أن 


تتمسكوا بظاخره في نني وجوب ما لا ذكر لإيجابه فيه . وهو ترك ظاهر الأمر 
e‏ تراط شرط ge‏ من وجوب الأمور به في بعض المالات! قيل قد 


o‏ من هن حل اس 


7” 


۱/۰۲ 


۱۰۹ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


متم » وبیتا نحن » أن ما تفعلونه أنتى ترك لظاهر الامر Lie | CL.‏ 
TF‏ را توا خی و . فيقع بيننا وبينكم المساواة 
في ترك إحدى الظاهرین» واستعال الاخر . لگن“ ما لا یم" الأمور به Yj‏ 
معه . كا أنه لا ذکر لإيجابه في الأمر » Gp‏ لا ذکر GS‏ وجوبه فيه . . ومن 
أيجب ما لا يمنع اللفظ من وجوبه » ولا يقتضي صريحه وجوبه » لم يكن 


تاركا لظاهر yi. LAW‏ آتری آن" : إثبات الر با لبس برك 4 لایة۲۱)الد ی ین »نا é‏ 


تعدو , یتعرض له أصلا. CG‏ ظاهر E a‏ هذا CI‏ 4 > فانه 


بقتضي أن يفعل فيه على کل" حال » متی أمكنه dé‏ فيه على کل" حال . 
ای d‏ « باه مشروط شرطا إن لم يكن حاصلاء فإ لا يزه قعل » » إسقاط 


الوجوب ي کل :حال 1 أن ظاهر القول اقتضاه(؟ . | 


في ار بای هل هو نبي عن شاه دال" على قبحه أم لا؟ 
ذهب قوم إلى آن" الأمر بالشي ء ني عن ضداه . ونخالفهم آخرون على 
ذلك . وإليه ذهب قاضي القضاة وأصحابنا . . واللحلاف ي ذلك إما ني الاسم ء 


وإما في المعى . 
فالحلاف في الاسم » > أن يسموا الأمر Le‏ على الحقيقة . وهذا باطل e‏ 


لگن" أهل اللّغة فصلوا بين الامر والتهي E‏ الاسم ء وسعوا هذا ۰ مرا وسوا 
هذا doter‏ يستعلموا | سم SEA‏ يي الامر . فإن استعملوه فيه » فقليل.نادر . 


.والحلاف في العی من وجهين : : آحدها أن يقال :إن صيغة « لا تفعل » 


وهو التهي / موجودة في الأمر . وهذا لا يقولونه » ON‏ الحس يدفعه . والآحر 


أن يقال : إن ' الأمر نبي عن ضد"ه ني العنی » من جهة أنه يحرم ضداه . 
وهذا ایکون من وجوه Je deg‏ : إن صيغة الآمر تقتضي | یقاع الفعل > 
۱ 0 کذا » لمله : لأنه 


؟) . راجم القرآن 00 YAY-‏ 
(r‏ ال هنا حذف س 


3 الأمر بالشيء ء هل هو st‏ عن ضده c‏ دال عل قبحه 1 آم لإ ؟ qey‏ 


ومنع من الإخلال به ومن کل" Ji‏ نع من فعل الأمور به . فن هذه ابلهة 


A‏ “المأمور به. ومذا قد Cu‏ صمته من قبل TECE‏ أن يقال: 
ان الامر à‏ يقتضي الوجوب لدليل سوى هذا "Al‏ ليل . فاذا £ د الامر عن دلالة 


تفل على أن أن س أضداد المأمور به قوم alé‏ في الوجوب + اقتضى قبح 
أضداده . إذكل” واحد منها ge‏ من فعل المأمور به 9 ما منع من فعل الواجب » 


فهو قبيح. وهذا الوجه أيضا فهو Nour‏ إذا ثبت آن الأمر يدل علیالوجوب. 


grog‏ أن يقال :إن الأمر Ju‏ .على كون QU zaii‏ نديا . فيقتضي أن الأول 


أن لا يفعل ضداه . كما آن التهي على طريق التتزیه يقتضي أن الأولى أن 


لا يفعل الممبي عنه . وهذا لا يأباه القائلون ob‏ الأمر على التدب > غير أنه 
لو سمي الأمر بالتدب Le‏ عن ضد المأمور به » ESS‏ منييين عن البيع وساثر 


الباحات . لأنا مأمورون بأضدادها من الندب (liy.‏ أن یقال: إن الامز 
بالشبىء ء يقتضي حسنه » آ وکونه ندب . وحسن الشيء يقتضي قبح ضده 


db.‏ الامر يدل" على إرادة الامر للمأمور به . ورادة الشیء كراهة ضده > أو 


تنبعها لا الة كراهة' ضده : Ùj‏ من جهة الحكمة أو الصحّة . والحكيم 
لا یکره إلآ القبيح ! وعذا که باطل بالتوافل » لانها حسنة . ومراده : ليست“ 


. أضدادها قبيحة .ولا مکروهة‎ ٠ 
م تكن أمرا على‎ > D فان قالوا ۱ : صيغة «افعل » [ذا تعلقت‎ 
E الحقيقة فلهذا م تکن نیا من آضدادها:۳ امل : ما کلامنا على قولکم‎ 


» إن حسن الى ء وتعلق الارادة به یقتضی قبح ضده وکونه مكر وهاع | . وهذا 
| منتقض بالتوافل © سواء سین ما تعلق به « آمرا » » أم لا. ثم يقال لهم : 
فاذا كان ما تعلق بالتوافل ليس بالأمرء فا الأمر؟ فان قالوا : «ما دل على 


الوجوت » كانوا قد تركوا هذا القسم ٠‏ وعدلوا إلى ما تقدام . ناما التهي. 


عن الشىء ء فانه دعاء إلى الإخلال به . فیجت كونه في معی الأمر Yk‏ 


يصح م الإخلال ٠‏ باهي عنه إلا معه . فإن كان للمنبي عنه ضد" واحد » 


G‏ س : : ايضا صحيح 
۲( ق : ولیست 
۳( س : : آضداده 


oy‏ اب 


1/0y 


١٠١8‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


ولا يمكن الانصراف عنه إلا إليه » كان الي دلیلا على وجوبه بعينه ojs.‏ 
كان له أضداد كثيرة » ولا يمكن الانصراف عنه إلا إلى واحد منها » كان EN‏ 
في حكم الأمر بها أجمع » على البدل . 


اب 


e 


) هل يقتضي الفعل 2١١‏ مرة واحدة أو بق يقتضي التکرار ؟ 





$ الأمر الط 


ذهب بعض التاس إلى أن" ظاهره يفيد التكرار EN TA‏ ون Gi:‏ 


لا يفيده » واعا La‏ [ایقاع ۲ الفعل فقط . . وبالمرّة الواحدة يحصل ذلك . 


والدآليل على ذلك أن" السيّد إذا أمر غلامه بالد خول إلى الدار» أو يشتري 
p.‏ » لم یعقل منه الشکرار. ولو ذمه على ترکه AS‏ الد حول » لامه 


العقلاء . ولو کرر الد"خول اليها جاز أن يلومه » ويقول له : إني لم آمرك بتكرار 


الد خول لا . 


فان dé‏ : آلیس الرجل إذا قال لغيره : : «آکرم لاتا ی آو «أحسن 


عشرته » « 6 عقل منه التکرار ؟ قيل له : المعقول من قول القائل sogad‏ ; 


« أحسن عشرة فلان » : لا تسى“ عشرته . وهذا يقال لمن لا Von‏ عشرته على 
غيره Maj:‏ بحسن عشرته . واي شید الاستدامة . وأیضا : فان" هذا الکلام 


Js‏ منه Je‏ الإ کرام والتتعظيم . pus‏ أنه لم یمه باكرامه یمه إل 


لته [عنده!؟)] يسح" ذلك فى م يعلم زوال العلة الموجنة لاستحقاقه » 
وجب دوام ذلك . فبهده القرينة يعلم دوام الإكرام » itih. PISE Y‏ 
فان" قولنا « عشرة » يفي جملة من الأفعال / لا فعلا واحناً . ألا ترى أن من 
ناه يعامل غيره بعمل واحد جيل » لا OÙ ln‏ حتسن العشرة ؟ وإنما 


يوصف بذلك إذا عرفنا “of‏ ذلك من عادته » وأنّه يكرّر هذا الفعل . وإذا 


كان ١‏ ی يفيد حملة من الأفعال e‏ والأمر بحسن العشرة أمر ds‏ 


)١‏ كذاح ؛ ق : فعل 
۲( زاده س 
۳( کذا ص ؟ ق : أو 
(e‏ زاده س 


ي الامر المطلق هل بقتضي الفعل نرة واحدة أو يقتضي التکرار ؟ . ۱۹ 
من الأفعال LS‏ 5 وليس اسم « العشرة » یتناول فعلا واحد"! حتى إذا استفید 
من قول oi dr:‏ اه یو وجب آن يكون قد دل" على 
تکرار فائدته .. 
دليل آخر : قول القائل TEN ssl « : opa‏ معناه : كن د اخلا . 
oÑ‏ من دخل الدار » يوصّف بأنّه داخل . وبدخلة واحدة يوصف: Oh‏ 
داخل . فكان تمتثلا تلامر » وکان الامر ae‏ ساقطا . كما أن قوله «اضرب رجلاه 
سقط عنه إذا ضرب رجلا واحد! . . Ji SN‏ يوصف Gt‏ ضارب لرجل . 


فان قيل بالد خحلة op rent‏ بانه ل أيضا ¢ Se‏ دجلت تحت 
الأمر ؟ أو توقفتم في دخولا [فیه]؟ . قيل :. بالدّخلة. الأولى یکون داخلا 
على الکال > لانه يكون داخلا على الإطلاق . JS‏ .بها فائدة الأمر . 


GE‏ الدخلة SU‏ تكراز لفائدة وك سوا . وان à‏ عليه امم 
ابص اك كل AL EE‏ بر كر أو عموم . كا أنه B‏ 


قال له : « اضرب رجلا t‏ فضرب »> فانه بضرب واحدٍ يكون مستكملا لفائدة : 


الأمر . وإنما ضرب رجل آخر تكرار لفائدة الأمر. بعد استکاله . فلم يلزم 
بالأمر المطاح ET‏ يلزم بلفظ وم . [ولا لفظ للعموم ها هن" ] . | 


فان" قيل : 6 ما آنکرم آن یکون قوله 0 اضرب 4 معناه : Jal‏ ال v‏ 





ولو قال ذلك » لوجب أن يفعل جنس الضترب. الان" لام ابلنس تقتضي 
استغراق الجنس. ! قبل : ES LS‏ ذلك لان قوله « اضرب» تصریف من 
«ضرّب » لا من « الضرب » SV.‏ ليس فيه ذكر الألف واللآم . بین 
ذلك أنه لو كان dé‏ « اضرب » معناه « افعل الضّرب ۸ ۰ لكان / قوله : 


« زید ضَرب » معناه « افعل الضرب 4. فکان يحب أن پفهم منه تكرار . الضرب 


واستغرای لجنس . ومعلوم أن الفهوم من ذلك ضرّب مرة . ولا نعلم Bla‏ 


عليها . فيجب أن نعلم بالأمر وجوب الرة: ولا نعلم به وجوب ما زاد عليها . 
فان ds‏ : فيجب أن یشکنوا Ds‏ زاد عليها ! قيل : لا يجب ذلك . لان الامر 


۱ à 0 
زاده س‎ (Y 


oler 


۱1۰ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري : 
إن لم بفده» كفى في نفيه أن لا يدل دلیل آخر عليه . ولو دل دلیل PT‏ 
عليه » ES‏ إنما استفدناه بغير الامر. 


احتج الخالف بأشياء : C‏ وجود أوامر في القرآن على التكرار . والجواب : 
أن ذلك لا .+ عقل التكرار من ظاهرها . كا لم يدل وجود ألفاظ 


عامة في القرآن لم یبرد بها العموم » على أنّها ما وضعت له . على أن في 


القرآن we]‏ الحج ليس وجوبه متكررا A5 és}.‏ .لو لم يغد الأمر 
التكرار» لا اشتبه على سراقة ذلك » مع أنه «ge‏ > حين قال للتبي عليه 
السلام : أحجتنا هذه لعامنا أو للابد؟ » والجواب : أنه ليس في انلبر دليل 
على أن سبب سواله اشتباه ذلك عليه . وأيضا : فلو كان الإيجاب يفيد 
التكرار Le‏ اشتبه .على سراقة» فكان لا يسأل عن ذلك . ولیس نع أن يكون 
LI‏ سال لان" الامر في اقتضائه المرة ولتکرار مشتبه بل SN‏ ظن" 
ot‏ الحج مقیس على الصنلوات والصيام والز كاة ؛ فآراد إزالة هذا الاشتباه . 
وقول النبي de‏ الله عليه وسلم. : ألو قلت" : : نعم .» » لوجبت »۰ دليل على 
"ot‏ وجوب الثکرار ر لم يستفد من الإيجاب » بل من قوله .صلی الله عليه وجوابه. 
és}‏ نیم : إن الأمر لا اختصاص له بزمان دون زمان. فاقتضى إيقاع 
الفعل ي حميعه ! والجواب : أن القائلين بالفور يجعلون الأمر بأقرب الأوقات 


Se یه تحص . فنهم من يقول را‎ ll ot 


لأمر نعقله بالأوقات على سواء » بل له يجري ۶ ری dé‏ ال : «افعل 


في الوقت الأول ؛ فان لم تفعل p‏ الثاني ۱ فان لم تفعل فني الثثالث » . والامر 
عندهم یتعلق بالأوقات كلها على هذا الترتیب . UN Ci,‏ لشور rb‏ 
يقولون : لا احتصاص للامر بالأوقات . وإذا م يكن له پا اختصاص» صح 
إيجاب الفعل في جميعها على البدل des‏ الجمع . OY‏ الاختصاص زائل 


في این . فلم يكن فقد الاختصاص طريقا إل أحدها .وبا ی 


لو لم يد الأمرالتكرار لا صح ورود النسخ عليه » ولا الاستثناء. OÙ‏ ورود 


(i‏ کذا » لعله : إنما ما سأل 
۲ ق : lu‏ 


۲ ۵ 


۱ ۰ 


Yo 


51 يلزم من قال : د إن الأمر: ؛‎ KL 


ذلك élus.‏ 45 : : إن" الاحتياط يقتضي 4 


ي لامر الطلق هل يقتضي الفعل مرة واحدة أو يقتضي التكرار ؟ IMN‏ 


التسخ على ار الواحدة یدل" على البداء » وورود الاستثناء عليها يكون 
تقضا ! والجواب : أن التسخ لا يجوز وروده عليه إلا أن يدل" الد ال على 
أن" الراد بالأمر التكرار. as‏ التّسخ أن بعض M‏ لم برد . وكذلك 


الاستثناء لا يحوز وروده على الأمر » على قول من قال بالفو ر. وأمّا من 


لم يقل بالفور» فانه يجوز أن يرفع الاستثناء الفعل في بعض الأوقات الي 
المأمور re‏ بين إيقاع المرّة 'فيها . وقد قال الشيخ أبو عبدالله ره الله : إن 
ورود التسخ والاستئناء على الأمر يدلآن على آنه قد أريد به التكرار . 
وراک قوم :لو لم يفد الأمر إلا مرة واحدة» لم يكن لقول القائل لغيره « افعل 
مرة » معى . إذ ذلك معقول من الامر من غير تقييد ! والجواب : : أن القتضی 
لذلك هو القتضی حسن التأكيد ني الكلام : وهو ما يفيد'من قوة العلم أو 


ان" . وأیضا : لو اقتضى التكرار لم بحسن أن يقول: « افعل متكررا » . 


dus AN قولم : لو أفاد الأمر فعل مرة » لا حسن استفهام‎ Era 
له : « آردت بأمرك فعل مرة / أو أكثر؟ » لأن الأمر قد دل" على المرة‎ 
الظّن” . أو لأن”‎ À بالأمر ! والجواب : أنه يحسن ذلك > طلبا لتأكيد العلم‎ 
الكلام ني بذاك عند الكلام‎ gris . المأمور عارض: شبهة جوز لأجلها التکرار‎ 

في العموم إن شاء الله ri EE‏ : لو آفاد الامر فعا" مرة فلم يفعل M‏ نف 
الفعل PARIS‏ > لاحتاج a. ١‏ إلى دليل ! والجواب :. أن” ذلك 
ضي فعل مرة واحدة على الفور » . وهذا 
كلام على القائلين بالفور . وسيجيء ف *وضعه . ومن لم يقل بالفورء لا يلزمه 











تكرار المأمور به YVAN.‏ 
على امكف فيه . ولا تأمن الضرر في ترك التكرارء لتجویزه أن يكون الأمر 
على التكرار ! والجواب : أن ١‏ التكلم إذا علم أن الأمر ليس على التكرارء 


من الضرر » لفقد ASA‏ . . ومتى آهمل النظر في ذلك » م .يأمن الضرر 


في sel‏ وجوب التکرار Le‏ بقاع التکرار La‏ الوجوب. «إؤومنها که أن الامر ضد" 
التهي ANS‏ له . فلو كان الامر يفيد إ بقاع الفعل مرة واحدة » لكان 


التهي يفيد الاخلال a Cak‏ م . ولا نب m‏ يفيد الانتهاء عن 


oot 


۱/9۰ 


۱۱ کاب المعتمد لاني . الحسين البصري 

للامر » علی ما ذکروه . لأن” قول القائل لغيره : « كن فاعلاً » موجود في قوله : 
ولاتكن sb‏ زاد عليه لفظة النني e‏ وهو رلا ۱۱۱ ؛ وزاد عليه ««التاء» ؛ 
فجرى مجری قوله : « زيد في الدار » » و « ليس زيد في الد ار » . وكون النهي 
کالنقیض للامر c‏ يومجب أن AL‏ ي الفعل نفيض فائدة الامر E‏ الفعل . 


فاذا كان قولنا « افعل » يقتضي أن نفعل في زمان ما > أي زمان كان ی 


هذا ونقيضه هو أن لا نفعل في شىء من الأزمان . لأته إن لم يتفعل الوم 
وفعل غد | » كان ممتثلا للامر . ولا جوز أذ يكين معلا نامر ميس 

مع آنها تقیضان . فصح آن کون الامر مفیدا al‏ غير معينة » يقتضي ان ایکون 
نقیضه برفع المرّة في کل الأزمان . ألا ترى أن" قول القائل Li.‏ 
يقتضي أن فیپا رجل غير معين. .156 قال : « ليس في الد ار رجل » [كان] 
نقيضا له . ولا يكون نقيضا له الا بأن gx‏ کل الرجال > لأنه إن رفع بعض 


الرّجال دون ا كان مقتضى قوله : دفي الدار رجل » yi.‏ ترى أنه 
يضد ق القائل : ي الد ار رجل » إذا كان فيها هذا Je‏ ؟ فكذلك التهي 


مع rl. AI‏ التهي مفيدا للإخلال بالفعل أبدا » فهو حجتنا في 


اقتضاء الامر للفعل مرة واحدة .$ النهي إذا أفاد AR‏ علی العموم 3 


نقيضه من لیات يقتضي و . كا إن ds‏ يف 


ات با ا DÑ.‏ بذلك يكون مناقضا التفي ی 
: «لا تدخل الدار » يفيد : ولا تدخلها أبدا » » فنقيض ذلك : > أن 


۳4 ولو مرة واحدة . لآنه بذلك ك يخرج من كونه غير داخل لها آبدا . ۱ 


وإذا كان كذلك e‏ وکان الامر à‏ يقتضي النهي ‏ اقتضی الفعل مرة واحدة . 
وقال قاضي القضاة » العادة فرقت Les‏ . لان" الإنسان إذا قال لعبده : 


« ادحل TEN‏ عقل من ذلك مرة ة واحدة . وإذا قال له No:‏ تدحل 


الدار » » قل منه التأبيد » وهذا فرق ليس فيه ذكر العلة المفرقة ke å‏ . 


وقال اأيضا : إن " الأمر بالضرب يفيك أن يكون المأمور ضاربا بالمرة الواحدة 4 


10 


Yo 


que‏ أن يضعوا لما لا Ke‏ لفظه. . ألا تری آن قوم 
به ولا تتشاغل بغيرها» أمر یکر به» موضوع | للتأبيد الذي لا عکن ؟ وعلى أنه 
لا تنم أن يكون الأمر يفيد من التكرار ما يمكن . 


في الأمر المطلق هل يقتضي الفعل مرة واحدة أو يقتضي التكرار ؟ ur‏ 

۳ ذلك . والتهى عن الضصّرب يفيد أن لا يكون ضاربا . ولا یم ذلك إلا 
تانر آن dé‏ : ۱ توا آن الرة الواحدة تم فائدة الأمر : ولا مج er‏ 

التهي. حى و des.‏ أن" ملا اكلام مر اء دل ليس 





فيه بیان / آن ما ذکروه من أن التهي ٫‏ بقتضي الأمر » ولا يقتضي تكرار 
المأمور به . فرق e Lakes‏ بان التهي يقعضي تبح ابي عنه + اقح 


يحب الاتهاء عنه daf‏ . والأمر بق يقتضي المأمور به . وس يجوز تركه . . bi‏ 


عن ذلك بان ایح نيرت لب كيه يا في ره . فٍن كان ظاهر . 
ns)‏ لا يقتضي الانتهاء أبدا » وإنما يقتضي الانتهاء في وقت ما Gpe‏ لا 
dé‏ دق ی بوت و کان ما بح في وش » قبع ف کل" TO‏ 
ارم أن يكون التهي على التأبيد ببذه IYA‏ » لا بظاهره. . وأيضا : فان الآمر 


!دا Ol‏ به . الوعيد” > كان على الوجوب فان کان القبیح e}‏ الامتناع منه 
أبدا » فالواجب لا يجوز الإخلال به أبدا . 


وقد فرق où Leu‏ الامر يقتضي الاقدام على الفعل . وتکرار الاقدام. 
عليه أبدا لا عکن . DY‏ يقطم عن الأغراض . والتهي يقتضي الکف عن 


الفعل » والكف أبدا عنه ممكن.. وهذا ليس بفرق من جهة الواضعة . وليس 
te‏ أبداء ولا تخل" 





5 وقد فصل بينهما بأنّه يكني ني خالفة EN‏ فعل مرة واحدة » ولا يكني 
في امتثاله إلا الكف Vaf‏ . ويكني ني امتثال الأمر فعل Ey‏ . ولذا en‏ 


المأمور J= Gt‏ الامر » إذا فعل الأمور ابه مرة à‏ واحدة ! والججواب : : a‏ 


إن أمكن أن ju‏ ذلك قبل العلم بأن” الأمر ليس على التكراز » والتهي 


علي التکرار » فالكلام صحيح. ويحب بیان ذلك لیصخ الفرق . والا فللسائل 


أن ينازع وی و او مرو 
وفرق Leu‏ بان الأمور لا يقال له: « ثتمر الثانية» بالمرة . ويقال للمنهى : 


م قد انتپی » ۰ بالانتهاء عن الفعل مرة توب . فعلمنا آن" الأمر لیس على: 


کتاب العتمد = A‏ 


هه ب 


)/ 


14 کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


التكرار» Oh‏ التهي يفيده ! وللمخالف أن يقول : إنتي أصف ال أمور JV‏ 
/ كلا كرر الفعل » كا قلتموه في النهي . 

وفرق بينهما "OÙ‏ النبي صلى الله عليه قال : إذا نبيتكم عن شىء 
فانتوا » وإذا آمرتکم بشی ء فأتوا منه ما استطعم 4 . قالوا : وذاك يدل de‏ 
أن" الأمر ليس على التكرار ! والجواب : أن هذا يدل" على أن" الأمر خلاف 
التهي _ في شرط الاستطاعة . وليس بدليل على أن ظاهر أحدهما التكرار 


دون الآخر.. بل لو قيل : Gin‏ يدل" على أن" ظاهرهما الشکرار» وأن التكرار 


يسقط عن الأمور . لفقد الاستطاعة ؛ ولا يسقط عن الي » » لكان أولى . 


والصحيح أن” النبي صلى الله عليه عنى بالاستطاعة « المشقة » دون القدرة . 
OÑ‏ القدرة شرط في امتغال الأمر والتهي . وإنما خص الامر باشتراط هذه 


الاستطاعة» لأن الأفعال يظهر فيها من المشقة ما لا يظهرني كثير من NA‏ 


باب 


في أن الأمر GUN‏ بصفة أو بشرط ء هل يقتضي تكرار 
الأغور به بتكرار کل واحدة منیا أم EY‏ 


اعلم أنه بن بنبغي_أن نذکر أولا الشرط والصفة وأحكامها . . م نذكر ما 


ا Č) : ig‏ قد نصف الثىء ء باه « شرط » ونعني 


ES E E FA DA #6 أن عليه یقف‎ 


وذلك نحو الإخصان الذي يقف عليه تأثير الز نا ي وجوب ارچ ۰ و 4 تعي 
آنه وا وازد elg ed Lil‏ کان شرطا ي الحقيقة ‏ و علة هوثرة . فالأوّل 
“نحو أن یقول سبحانه : «ارهوا SA‏ إن كان محصنا » . «الثاني أن يقول :. 
« ارجوا زيدا إن كان G‏ . وذكره'" قاضي القضاة أن" الشرط هو المعقول 
الذي يتعلق به المشروط > وإذا لم يكن le‏ به الشروط وهذا يلزم عليه 





)١‏ إلى هنا حذف س 


(Y‏ هنا حذف اس 


116 أن الامر المعلق بصفة أو بشرط‎ j 


أن تکون العلّة شرطا . وأیضا : فن" من لا يعرف الشرط » لا يعروف الشروط ۱ 


ali Cb‏ الي le‏ الحكم بها » فهي في هذا الموضع «ما علّق به 
الحم من غير أن La Mahti‏ تعلیل ولا لفظ شرط ». نحو قول الله سبحانه(۲) : 
FEET‏ رقبةر موامنة » » ونحو قوله سبحانه(*) : : «والسارق والسارقة. . . 


/ وذکر قاضي القضاة أن" الشرط بحب اختصاصه بأمور ثلا 


gui‏ أن یکون متمیزا من غيره . وهذا لا بد" من سکن الکلت من 


إيقاع الفعل ote‏ . وا CE‏ أن یکون مستقبلا لن" العبادة المعلقة بالشرط 
مستقبلة . فان قيل : .: أليس قد يقول الإنسان لغيره « ادخل الد ار إن كان 
زيد قد دخلها بالأمس » ؟ قيل : إذا قال ذلك » كان شرط دخوله cale‏ 


بعد الأمرء OÙ‏ زيدا قد كان دخلها . حدما EX ot‏ الشرط مكنا . 
وهذا لا بد منه . لأنته إن لم يكن مكنا رات ol‏ الفعل" الشروط على 


کل حال > كان قد كلتف ما لا يطيقه » وبطل فائدة الشرط. وإن كف 


عند DEN‏ ول یکالت عند eo‏ کان قد خلى sat‏ علی شرط یام 


الامر أنه لا Jas‏ . وهذا عبٿ . 


C‏ الكلام في المسثلة فتقول : قد اختلف UN‏ فيها:: فكل من جعتل 
الامر المطلق la‏ للتكرار » قال : « إن" الأمر OLA‏ بصفة أو شرطء 
يفيده Lai‏ إذا تكرر الشرط والصفة ٩‏ . ومن نی اقتضاء مه 





اختلفوا : فنهم من جعتله ae‏ للتكرار إذا تكرّر الشرط | EAN‏ سای 
الفقهاء أنه لا يفيد ذلك . وعندنا آن الشرط الذي يقف عليه تأثير الوثر 


لا يجب بتکراره AS‏ الشروط . فأمًا ما جاء على لفظ الشترط» ات 





يتكرر الأمور به بتکراره أيضا » الا أن یکون Ce‏ . وكذلك Gi‏ بصفة 
نت لو وجب التکرار » لم يحل S‏ بآ ونم 


(y‏ کذا س ؛ ق : یتناول 
Gr‏ اقرآن ٩۳/4‏ 
4( اقرآن ۰ /۳۸ 
(o‏ کذا س ؛ ق : الفید 


٠> لذلك‎ it لق‎ 


٩‏ ب. 


۱/ ov 


۱۹۹ كتاب dt‏ لاني امن agyad‏ 


الأمر أو الشرط La‏ . وقد بان في- لباب المتقدام أن" الامر لا يفيد ذلك . 
ولو أفاده الشمره . » لم JE‏ ما أن يفيده لفظا أو معنى . معلوم أنه ليس 
ي قولنا : «زن » و «]ذا » لفظ التكرار . ولو آفاده من جهة العی » لكان 
L}‏ يفيده من حيث كان الشرط Île‏ . وهذا باطل » OY‏ الشرط عليه يقف 
تأثیر الوثر . فلا OÙ pe‏ یتکرر الشرط ولا يتكرر الوثر ؛ فلا يتكرر 
الحكم . وإذا ثبت أن" الأمر' لا ia‏ الا مرّة واحدة ‏ والشرط / لا يقتضي 
تكرارها ‏ لم فد من ane‏ إلا تخصيص تلك EN‏ بالشرط. 
وعکن آن نبتدی الد لالة » فتقول : ان" الشرط » عليه مت PA‏ 





PSH فلا يتكرر‎ ٠» ۱ ولا یتکرر لور‎ LEN SEa ولیس يمتنع أن‎ . DA 


فان قيل.: فإذا جوزتم أن يكون ما ذ کر بلفظ الشرط Lite‏ الحكم › 
فجوزو الشکرار» وقفوا فيه » ولا تقطعوا على نفیه ! قيل : إن لفظ الشرط 


Ju Y‏ على أن ما دخل عليه de‏ . فلو كان le‏ » لدل" الله عليها . فاذا لم 
du‏ عليها » > قطعنا على أنه لیس بعلة . 


دليل T‏ انبر العلق Lon‏ لا بقتضي تكرار الخبر عنه بتكرار 


الشرط . فكذلك الأمر العلق بشرط ۳ . وقد۱*) با المع بیها SU E‏ 


الأول . ومعلوم أن" الإنسان إذا قال : « زيد سيدخل AN‏ إن دخلها عمرو»؛ 
وقد دخلها عبروء فدخلها زید» يعد صادقاءوإن تکرر دخول مرو ولم 
يتكرر دخول NT‏ ۱ 
دلیل [آتخرة"'ع : المعقول في الشاهد من تعلق الأمر بالشرط Ja‏ مق 
وان BS‏ 5 ترى أن الإنسان لو قال لعبده: «اشتر ما إن دخلت 


a 3 “a‏ سای وان تكرر منه الد خول . ولذلك قال 


ré : ص 1 ق‎  اذک‎ e 
xp sal; (r 

(e‏ سن : بالشرط 

(t‏ من هنا حذف س 

(o‏ الى هنا حذف س 


ils |‏ أن د 2 ظ 
احتج AUS ١”‏ بأشياء ل با أنه وجد في كتاب ا à‏ سبحانه أوامر متعلّقة 
بشروط وصفات . وتكرر مأمورها بتكرّر الصفات . نحو قول ilo. a‏ 


في أن الأمر المعلق يصفة أو بشرط 11۷ 


الفقهاء : إن Je”‏ إذا طلق امرأته بقوله : « إن دخلت «A‏ ۰ أو À)‏ 
WE‏ إن دخلت N'a‏ ل Sa‏ زر الستلاق بتکرار الدتخول .. 





قمع م ال الصّلاة  "o PAT‏ : ووالسارق | والسارق ig à‏ «و EU‏ 
والزاني» ؛ والحواب : : أنه إنما عقل r‏ بدلیل لا بهذه الآيات . وأيضا : 
فإنّما عثلم تكرار a‏ بتكرار ان . لان" VA‏ 324 علتتان في الحد” . 


Ua‏ يتبعها حکمها كلا حصلت ضا : فعلوم باضطرار من الدين 


تکرر اد" بتكرار ذلك . Go‏ تشبيههم EN‏ بالعلّة / في وجوب تكرار 
الحكم بتكرارها . ويقوون ذلك OÙ‏ اتر ترط كد من ام LEWY.‏ بشني 
الحكم بانتضائه » ولا ei‏ مغلول EN‏ بانتقائمها ! والجواب : : أن الشرط » عليه 
يقف تأثير المؤثثر. ولیس بازم أن بتکرر معه A‏ حتى یتکرر" المشروط 
بتكراره . CG‏ إذا قال الله سبحانه : : هذا واجب لعلّة كذاء أو: JI‏ 
كذا » ۰ فان" الظاهر أن ذلك هو الوثر في الوجیب لا غير . ولا يجوز أن 
تشرط فيه شرطا إلا بدلالة .. فإذا لم تدل دلالة على اشتراطه » لم يشرطه . 
فوجب تكرار الحكم بتکرار العلة . لأنّها تحصل بيانا على لد" الذي حصلت 
أولا . وإغا جاز وجود الحكم مع فقدها » لأنه جوز أن لفها علّة أخرى . 

والشرط Lai‏ يجوز أن يخافه شرط آخر . فاستويا في هذه الجهة . وقد 
فصل قاضي القضاة بين الشسرط والعلّة » EL‏ العلّة دلالة على الحكمء وال د ليل 
يتبعه الحكم می وجد . وما الشرط فقد يجوز وجود مثله ولیس بشرط. ألا 
ترى أن من طلق امرأته بشرط دخول الدار لم تكن Lu ass‏ شرطاً في 

نز کت : إن الأمر St‏ قا بجاو 





)١‏ من هنا ا 

٩/۰ القرآن‎ (y 

pajo القرآن‎ (F 

vlvs القرآن‎ (t 
يبقى‎ : (o 


oV‏ اب 


۱۸ كتاب المعتمد لاني اسین البصري 


. الأول من دون أمثاله من الشّروط. فلز م الفعل عندها كلها لفقد الاختصاص. 
وي ذلك تکار الأمور ta‏ از :أن" من قال بالفور » dé‏ الامر 
بالشرط الأول من الاختصاص ما لیس له بغیره. فلا al‏ الکلام. وم من 
لم يقل بالفور فيه » فینبغی أن برب وی على dE‏ : ليس لو 
الط اما أن لا يغلب على الظن تجداد أمثاله Le‏ مور متمکتن » أو یغلب 





على الظن. 4È‏ ده . والأمور بتمکن . فالأول نحو آن يقول JU‏ الغيره : 
« أعط زید"! Les‏ إذا دخل الدار » . ولا يغلب على الظن إذا دخل الد ار 
أنّه öp ody‏ انية . فى كان كذلك» لزمه دفع الد رهم إليه. عند الد خلة 


الأول ٠‏ نها مت متحققة : جوز أن y‏ ل الأخرى. 0 


ذا کان CA‏ 9 4 فان" - يموم بسلامته مع 5-59 er‏ ۴ + 
وي بعد غد .. وإذاكان کثلاك [ کان!۲)] عورا بالعطية عند طلوع الشتمس 


في غد» وني بعد ره وني کل يوم يغلب على ES ol‏ فيه من العطية 


على البدل . ویکون فقد فقد الاختصاص قد اقتضى تعلق الأمور به بالشروط 


کنّها على البدل . وعکن أيضا أن يقال : إن Ehi‏ تجب بالشرط الأول 
o. 9‏ اح و وهی او ایو ی ۳ 


هو "e‏ من ال الثانية ut,‏ | وإذاكان AS‏ 5 فطلرعها ۳ يزول 


معه غرویبا عتا في هذه الليلة هو طلوعها من الغد فقط . ومذا .هو الذي 
ققد(“ التاس . فوجب انصراف ذلك إليه . وكذلك القول £ جمع الشروط 


. الفور والتتراخي‎ De هذا يستوي الجواب على قول‎ «des . em 


és‏ قوام : لو لم يقتض الأمر تعليق تعليق الوجوب ج الشروط ‏ لاقتضی 
تعليقه با . وذلك يقتضي أن تكون العبادة إذا فعلت مع الشرط الثاني » 


1( كذا » لعله + Lens‏ 
(ry‏ زدناه للسياق 
)٣‏ غير منقوط 


vs 


۷ 


Ye 


٠‏ دون الأول + قضاء لا أداء . وذلك بحوجها إلى دليل LAT‏ والجواب: أن" 


نعليق المأمور به غلى الشروط كلها › > على sedagi‏ 


في أن الأمر العلق بصفة أو بشرط ۱۹ 





المائلين “ot‏ ل « الامر يفيك 7 


لايلزمهم ذلك . وأمًا القائلین Gt‏ « يتعلّق بالشرط الأول » ٠‏ سيجي * القول 
فيه إن شاء الله Cl.‏ قاضي القضاة A Gb‏ 1 حاجة العبادة إلى دليل ناي 





في إيقاعها :عند الشرط الثاني » إذا لم یفعل تي الأول . وامتنع من تسميتها 


قضاء" . وذکر ١‏ في « الشرح » أن الأمر یستق بأوّل الشرط » على قول أصماب 
الفور ؛ ويتعلّق يجميعها » على قول bob. AU Dole‏ قوم : « لو f‏ 
يفد الأمر اعلق بالشرط تکرار المأمو ر إذا بك ر الشرط الما أفاد التهو 








oÑ: Dap بالشرط اللتكرار » . یام :و زعتم / ذلك ؟‎ Gal 


التهي كالتقيض للامر. فاقتضی نقيض ما اقتضاه نقيض الأمر» ' في الحال 

الذي اقتضاه ! قيل : ليس يحب ذلك » ON‏ کونه کالتقیض له يقتض 

کک ai‏ الامر في جميع الأحوال Fe‏ ذكرناه في التهي المطلق 2 
ال : : Li‏ القائلون الفور؛ فقد قلنا e‏ يهان Ga a‏ بشر 





1 أصماب Ne PE‏ ذكرناه Es.‏ يقتضي Fg‏ من لام امع 


الشرط الأول » على التأبيد » سواء تجدد شرط ناي أو و لم يتجداد . مثال 
ذلك أن يقول القائل « لفط زیا دما لاد > گرد 
الد ار فلا «tes des‏ 3 فإنه يفيك ني Lea‏ عند ds JA‏ إلى الأبد . 
5 من نبى غيره عن أن يعطي زیدا درا إن دخل cola‏ فلیس غرضه 

من أن يعقب Eladi‏ الد خول LS‏ » بل غرضه استدامة نني العطية » 
7 7 يتداوله في ذلك . Ce‏ من قال بالتراحي »..فإن” الأمر. العلّق بالشرط 
یلق pus‏ الشروط على البدل على التفصيل pal‏ فان" الأمر على 
ولم في تقدیر أن pul de‏ : « أعط زیدا درها إذا. پوت 








اليوم » أو غا € او du‏ غد و » فيجب أن يفيد التهي: :ا مم من 
هل الث روط کل ۱ لاه لما كان نفيض À 6 A‏ وجب 72 من A‏ 
العطية عند جیعها . لته لو لم نم من . العطية عند الشرط الأول » ونم 





Q‏ ق : غد 


۸ اب 


١/ 4ه‎ 


۱۳۰ كعاب المعتمد | لاني این البصري 


منها عند الشرط الثاني ».ما كان مانعاً من فائدة الأمر . لأن الأمور قد يجوز 
أن بعشل الأمر بفعل العطية عند الشرط الأول . وف ذلك اجهاع فائدة الامر 
والنهي » مع كونهما كالتقيضين. وهذا Je‏ 

وحکی Le‏ القضاة عن الشيخ أي عبد الله أنه أجاب عن شم 3 
النهي > » بأن” العادة 2225 تقتضي في النبي AA‏ پالشرط آنه Là‏ شرطا lat‏ ؛ 
ووس اقتضی ی کرد las.‏ بين النبي المقيد بالشرط وبين 


الامر . : لان" اليد إذا قال لعبده : «لا تخرج من بغداذ إذا 
جاء nt‏ مرة و واحدة. . وإذا قال : ولا حرج من بغداذ ؛ » وأطلق 
القول » أفاد المنع من انلیروج على التأبيد . op‏ قالوا : فإذا كان مطلق التهي 


يفيد التأبيد » فيجب أن يكون تقييده بالشرط يفيد قصر المي عنه عليه » 


كا سوه في الأمر LAI‏ باشترط أنه يفيد قصر مقتضى الأمر من المرة عليه ! 
وأجاب ok‏ الطلق من التهي آفاد التكرار في العرف ‏ لا في اللغة . فلا عتنع 
CAI A ok‏ بالشرط على مقتضی Na‏ 


با 
في الأمر هل يقتضي تعجيل الأمور به أم لا؟ 


ذهب الشيخان أبو على وأبو هاشم إلى أنه لا يقتضئ وجوب تعجيل الأمور 
به في أقرب الأوقات . وجوزا تأخير المأمور به عن أوّل أوقات الإمكان . وال 


ذلك ذهب أصحاب الشافعى . وذهب أععاب أي حنيفة إلى أنه یقتفی تعجيل 


المأمور به 6 .ويحرم تأخيره ع تأخيره عن Ja‏ أوقات الامكان .. 
وحجة الأولين هي الأمر لو اقتضى اتعجیل» oK‏ إما > يقتضيه 


بق Gi À‏ وبناء . وليس يقتضيه لا بلفظه ولا بفائدته . . فلم يقتضى بقتضی الفور؟. 


أما الدلالة على أنه لا يقتضيه بلفظه ET e‏ 
ليس فيه ذكر وقت متقدام ولا متأخر gels kla.‏ الفعل فقط . والفعل 
إذا وجد في الوقت الأول أو الثاني أو الثالث » كان موقعا . وذلك يقتضى 





0 ال هنا حذف س 


في الآمر هل يقتضي Jens‏ الأمور به آم لا ؟ ۱ 


کون الأمور Se‏ للامر .ولیس يجوز أن یکون متا للامربفعلٍ ما ge‏ الامر 


منه . فجری LE‏ آن تقول الإنسان لغيره : «افعل في ی وقت. فنت شئت »۰ في أنه 
لا يوجب | بقاع الفعل في وقت متقدم . وأيضا : ob‏ الانسان إذا قال لغیره : 
« ادفع ls‏ إلى رجل c a‏ جاز / لذلك الغير أن يدفع É.‏ درم ddot‏ 

رجل شاء » لا لم ختص الأمر برجل دون رجل ۰ ولا بدرهم دون درم . وكذلك 

يحب أن لا pl‏ يقاعه في وقت معين » لأنه لا يختص بوقت دون وقت . 


وأيضا : فان قول القائل لغيره « افعل » > هو طلب. للفعل في الستقبل e‏ ما 


ود : «زيد سيفعل » » إخبار عن ابقاع 0 . فکا لا يمتنع 
وأا الإلالة على أنه لا يقعضيه بفائدة » لهى: أنه لا بكي أن يقال + 


È Y. يقتضيه بفائدته » > إلا أن يقال : «إن الأمر يفيد الوجوب‎ ajy 
اليجوب مع جواز التأخير م . وهذا لا يصح » لان القعل قد يجب » وإن كان‎ 
مرا بين إيقاعه ني أول الأوقات وفيا بعده + ما لم يغلب على ظنه‎ CES 


فواته إن لم يفعله . فتى غلب على غلنه ذلك > لم جر له الإجلاك , . وبذلك 


يفارق النوافل . 


دلیل(۱) آخر : السيد إذا A‏ عبده بشی cs‏ ولم يعلم حاجته إليه في الحال» 
یا یی فانه لا يفهم منه التعجيل . وهذه الحجة لا يسلّمها 
> لانه يقول : می يعلم العبد من قصّد السید أنه يبيحه التأخير » 


.1 التعجيل . ويستحق العبد" الدم ' إذا لم يعجل المأمور به . 


واستدل القائلون بالفور بأشياء : منها ما يدل على اقتضاء لفظ A‏ 
ا يي ير ا 


ا يدل على أن لفظ الأمر يقتضى ذلك فوجهان : e‏ أن السيد 


إذا آمر LS.‏ أن يسقيه الاء ) ۱ > فهم منه تعجيل سقنّيه الماء. .. واستحسن العقلاء 


ذمه على تأخير ذلك من غير عذر . فعلمنا أن الأمز یفید ذلك . والخالف 


eas 0 7 


oloa 


۱/۹۰ 


۰ اب 


۱۳۲ کتاب العتمد لاني الحسين: البصري 


یقول : إنما قل بقرينة » وهو de‏ العبد بأن السید لا یستدعی ماء لیشرب 


إلا وهو / محتاج إليه في الحال . هذا هو الأغلب . ولو لم يعلم إلا نفس الآمرء 
لم يفهم ذلك . کا أن أصعاب التراخحى إذا رجعوا إلى الشاهد في أن الأمر لا يفيد 


وجوب التعجیل > لم À plus‏ خصمهم ما يذكرونه من الشاهد » وكل pre‏ 

یدعی أن ما يقوله خصمه » UJ‏ يهم بقرينة» لا جرد الامر . فان 
tel‏ الفور : إن السید یعلل ذمه لعبده OÙ‏ یقول : وأمرته بشی ء فأخره » ç‏ 
فلو لم يقد الأمر اتسجیل > لم jé‏ ذلك علة ! قيل لم : وقد یعتذر العبد 
آیضا فيقول : و مرتى بأن آفعل » > ففعلت ؛ ولم تأمرني بالتعجیل » > ولا علمت 
أن عليه في التأخير مضرة » . وأما CUS‏ € فقوم : إن الوقت » وان 
م يكن مذكوا في لفظ الأمر ء فان الفعل لا كان نا يقع في ch‏ » وجب 


أن يفيد إ يقاعه في أقرب الأوقات إليه . كنا أن آلفاظ. العتاق والطلاق والبيع 


تفيد وقوع أحكامها في أقرب الاوقات لپا . والجواب : أنه ليس العلة في البيع 


والإيقاعات ما ذکروه » بل العلة في ذلك أن dé‏ القائل و بعت »» وقول 
الشتری واشتريت Cq‏ [خبار عن Ju‏ برضاهماء Just‏ ملك : كل واحد 
منهها عن صاحبه إلى الآخر . فجری عبرى قول القائل : « تحرکت » » في أنه 


إخبار عن الحال» فوجب أن يحكم في ثاني القبول بانتقال الملك » لآن tele‏ 


برضاهما لا يتكامل إلا عند انقطاع القبول ؛ ويمكن أن يقال : إن الملك ينتقل 


عند آحر جزء ۱ من أجزاء القبول » غير آنا لا نضبطه یت ی صار. 


dyas‏ كلامهم أنه لا كان انبر عن الحال یقتضی ثبوت ابر عنه. في الحال 


أو ما قاربها > وجب أن يكون الأمر يقتضى الأمور به في Gui‏ » في أنه ; 
حع بين شیئین لا يشتبهان . ولیسوا بذلك أول من حمل الأمر على Ei‏ عن 
الستقبل . . وهو OÙ > dsl‏ الأمر هو استدعاء الفعل في المستقبل > | ومعلوم 
أن" انبر عن المستقبل لا ختص. بالثاني » فكذلك الأمر . فأما قول القائل 


لامرأته : , نت طالق » » وقوله لعبده :. و أنت حر » » فهو جار مجری قوله 

el; ah‏ بيضاء » » أو « طويلة م » في أنه خبر عن الخال . ومع 

Wi‏ خبران عن الخال » فأحکامه| تثبت بالشرع . فالواجب اتباع الشرع 
6 أى لیس فى أول الوقت » بل متأخرا 


بذلك » وجب أن يكون موضوع الأمر في اللغة « الفور » . ولب 
بان ينقال: إن Je‏ الأمر على الإطلاق قياس . ولو ص م لكان الدال على 


في الامر هل يقتضي تعجيل المأمور به آم لا ۶ ۱۲ 


في كيفية بوتا . وقد Lt‏ الشرع من غير تراخ . . ویس > إذا جاء الشرع 
س يصح يضح الخواب 





وجوب التعجيل غير الامر ON,‏ الستدل بهذه الدلالة إنما ین با أن لفظ 
الأمر موضوع Je‏ 1۳ أن الإيقاع موضوع لإفادة ذلك .کا | بين أسماب 


AA‏ قوم بقياس الأمر على احبر عن الستقیل تیا بفرق ا 


بين الامر والا بقاعات » Å‏ يقال : إن الأمر هو طاب للفعل ۰ والفعل إعا 


ع في ت » فوب أن يتب ون ما هر؟ نا GA‏ ولاق »نی 


يفيدان م لا "۷ . وذاك لژ a‏ 6 دی 5 ي su‏ مد 


ید رم تام بد الوا ری ره هار با هر mer‏ 
العتاق: وقد قيل أيضا : لو م تنفد الایقاعات أحكامها ني الثاني ۰ لكان 


وجودها كعدمهاء ولیس NIS‏ الأمر إذا جعل على التراخى . ولقائل أن dé‏ : 


والأمر > لو لم يفد الفور » لكان وجوده كعدمه . فان bc‏ : إن وجوده ينفصل 
٠‏ من عدمه » وان آفاد التراحى » لأنه يفيد وجوب | يقاع الفعل . ويكون | يقاعه 
وإ يقاع بدله ب وهو العزم ‏ موقوفا على اختياره ! قيل sl PI‏ فيد 


نقل الملك في وقت ما» ويكون نقله في الثاني » أو و العزم على نقله » وتسلیم 
ابيع في الثاني موقوفا على اختياره . فان کم : BL‏ ينقلانه / إن كان لفظ 
البيع نقله في الحال ؟ قيل لكم : ينقلانه بالتسليی > أو بأن يقول کل واحد 


منهها لصاحبه : قد انتقل ملكى إليك في هذه الساعة . فان قلت : أجمعت LN‏ 
على بطلان ذلك في البيع ! قيل لكم : ثبوت هذا الإجاع يقتضى &e‏ الأصل 


الذى فسا عليه . وذلك يوذ كد iae‏ القیاس : وقد قيل Lai‏ : إن الامر دلالة 
على وجوب ايقاع الفعل . وليس يجب تعجيل مدلول الدلالة . وليس كذلك 


الطلاق والعتاق » لانپیا سببان لأحكامها . والسبب » إذا CUS‏ شرائطه » 
وجب حصول سببه في الحال . والجواب: kel‏ سواء . OÑ‏ الدلالة قد تدل" 


على حصول مدلوفا في الخال ۰ وقد تدل" على حصوله في الستقبل . والنبب 


قد يكون سببا الحکم ني الخال » وقد يكون سببا لثبوت الحكم في الستقبل . 


۱/۰ 


SIN 


ré‏ كتاب المتند لاني | سین البصري 


. ألا ترى أن البيع Jr‏ يكون سببا لانتقال الملك في الثمن في المستقبل ؟ فإن 
كَل : إنما كان البيع LA‏ كذلك » لأنه قد ذكر فيه التأجيل ؛ وليس كذلك 
pt‏ الطلق ! قبل للم : فقولوا: إن الأمر AA‏ بوقت موجل يفيد التراخى » 
والمطلق يفيد الخال . وعلى أن البيع أيضا دلالة على الرضا . والرضا هو السبب 
في انتقال الملكء فقولوا : إن الرضا لا يحب أن يتعقب عقد البيع . وأيضاء 
فان. JAS‏ : شرائط وجوب الحج سبب لوجوبه » وهو عندکم على SA‏ 

فان 45 : الوجوب حاصل ۰ وان لم بتضیق ! قيل لكم : فق بطل قولكم : 
إن لال ۱ يتراحى عن السبب . وقد قيل أيضا : إن البدل يحب أن يكون 


بازاء Fat‏ ل « فاذا وجب انتقال اللك في البدل »> وجب انتقال الملك ي المبد ل. 


ولقائل أن Jà‏ : ومن أين لکم أن اللك قد انتقل في البدل » حى تبنوا عليه 
انتقال البدل ؟ وقد قيل : إن البيع والإيقاعات تقتضی أحكامها على وجه 


التأبيد . فجری عجرى النبى في اقتضاء المنع من الفعل على التأبيد . وأما الامر 


فانه يقتضى | فعلا واحدا. والجوات” : أن کون الحكم Le‏ إذا.وقع دام » لا 
يمنع من أن ننظر في ابتداء وقوعه : هل هو معجل أو متأختر؟ ألا تری أن 
ی JA‏ يقتضى JE‏ الملك E‏ النمن في المستقبل ؟و إذا انتقل فيه » دام . ER‏ 


يقتضى البيع انتقال اللك فيه J‏ حد وغاية . وکون الفعل الستفاد بالأمر واحدا » 


. وأن يكون وقت لزومه هو أول الأوقات‎ cas يت من أن ننظر في وقت‎ y 


ogs على الفور بفائدة الأمر فن‎ Aa uly 
أول أوقات الإمكان, بدلالة‎ ö الفعل‎ ٠ أن الأمر قل اقتضى وجوب‎ CA 


أنه لو أوقعه المكلّف فيه لأسقط JAA‏ بذلك عن نفسه . فجواز وت as‏ . ۰ 
نقض لوجوبه فيه » ول يحاب لوقه بالنافلة فيه ! والجواب : : يقال 4 : ما 
معی قولکم: : إن الامر اقتضى وجوب الفعل في أول. أوقات الإمكان » ؟ 


فان قالوا. : معناه : أنه ألزم فعله فيه » ومنع من .تأخيره عنه J.‏ : وهل 


نوزعم إلا ٤‏ ذلك ؟ ols‏ قالوا : معناه : أن AIR‏ لو فعل المأمور به في 


ذلك الوقت « كان قد أسقط الفرض عن نفسه . قيل : ولم » إذا كان كذلك» 


1( ق : السبب 
(Y‏ الى هنا حذف y‏ 


۲ e 


۲ ۰ 


في الامر اهل يقعضي تعجيل المأمور به أم لا ؟ ۱۲۰ 


لا جوز تأخير الفعل عنه ؟ فان قالوا : لو جاز تأخيره عنه » نقض القول 
بسقوط الفرض بالفعل في ذلك الوقت éd.‏ : وم زعتم ذلك ؟ وما ES‏ 


أن الفرض إنما سقط بايقاع الفعل في الأول . لآن الأمر اقتضى 1یقاع الفعل 


فقط. وهذا حاصل ]15 فعله بي الأول . وإذا فعله ي الثاني > فالامر اقتفی 
AA Li‏ بالفعل ی الثاني والثالث > من حيث اقتضى إسقاطه بايقاع 
الفعل في الأول . ویبطل"۲ بالکفّارات اثلاث" »لأنه إذا فعل کل واحد[ة] 
منپا › > سقط الفرض . ومع هذا يجوز تأخيرها Das‏ . وقد أجيت عن ذلك 
بأن جواز تأخير الفعل عن الأول لا ` ينقض وجوب الفعل . ولا لحقه بالتافلة . 


لانه ینفصل عن النافلة < OÙ‏ النافلة جوز الاخلال بها أصلا. / ولیس HIS‏ 


الفرض » لأنه لا جوز الاخلال به أصلا . وحذا غير ديح . لآن الستدل" 
ألزم على جواز التأخير bot «Je‏ عا هو فعل "اي ذلك الوقت ؛ 
ولم ri‏ أن یلحق بالنوافل على الإطلاق . فيفصل بينه وبين النافلة المطلقة . 
وأجاب شیوخنا » فقالوا : إن الواجب إذا آختر إلى بدل. أم نتقص وجوبه ۽ 


do‏ يلحق PIE‏ . والفعل Le}‏ جور تأخيره . عن ثاني الامر ال بدل : هو 
العز م على أدائه ds ne‏ « کول العز e‏ بدلا » . oL‏ لام ر اقتضی | جاب 
الفعل » اول a‏ الوقت , , فاذا وجب العا ف Se : Gi‏ تأخبره 


عنه : م عکن ذلك إلا مع البدل . وقد أحعوا على أن الأمور یلزمه » إذا ' 


يفعل الأمور به ني الثاني ۰ أن یعزم على أدائه فيا بعد . فقد دل" الیل على 


وجوب e‏ وم "Ju‏ الدليل على وجوب غيره . فأثيتناه دون غیره . 
على هذا الجواب Li‏ بعد إن شاء الله . 
TE‏ قوم إن الامة قل Et‏ على أن الفرض Ji‏ عن المأنوز 





با یقاع الفعل في اي حال الامر » ول oi‏ على إسقاطه إذا فعله , بعده 


ma‏ كذا س ق : لم 
۲ من To‏ حذف س 
(r‏ ی : TA‏ 

G‏ ال هتا حفف نی 
(o‏ س : نفلها 


(V‏ من هنا حذف س 


۱/ ۲ 


Fi‏ تابي الأوقات أحوط Hd.‏ : : أن النافين الفور 
فهم آمنون من الضرة إن أخروا الفعل [à‏ غير خائفین من ذلك . ويقولون : 


۱۳۹ كتاب المعتمد. لاني الحسين البصري 


نر يحز تأخيره . . والجواب» يقال die ds: é‏ جنع على ذاك » لخر 
JE‏ ؟ وما أنكرتم أنه ليس كل ما لم تجمع الأمة عليه فهو باطل . أنه لا 


ا ا الأخير لم Rea‏ 
: الامة عليه وم نع من :ذلك à‏ القول Va‏ 


وراک قوم : : إن المكلف إذا فعل الأمور به في الثاني» سقط عنه 
الفرض » وفعل ما وجب عليه . فعلمنا أن الأمر قد تناول ,ذلك . وهذا نع 
من الإخلال 4 6 لأنه بالإخلال به يفوت . إذ كان ما بقع فيا بعد ليس هو 


.ذلك المأمور به بعینه 4 to‏ هو alie‏ » لان dll‏ العباد نختص بالأوقات - 7 


فا يصح أن يوجدوه في وقت « Y‏ یسح | بحاده في Cops‏ فم يج أن يفوت 
المكلّف ما علم أن التكليف قد تناوله ! والجواب / » أن الامر إنما آوجب 
ما له صورة مخصوصة من الأفعال » do‏ يوجب فعلا معينا » لأن SU‏ 
لا عير ذلك » فاذا كان كذلك > وكان ما يفعله في الوقت الأول وفیا بعده قد 


اختص" بتلك الضورة » كان فاعل كل واحد Lee‏ ممتثلا للامر . . وأيضا : فان 
الف dé‏ و SAS dis‏ الافعال" dal‏ بالأوقات de‏ ل Ms‏ أن 
يتناو أعيان ما ختص" بكل وقت . فيجوز ترك ما اختص بالوقت الأول ؛ 
إلى ما ختص بالثاني والثالث . لأن كل واحد من ذلك بدل من cale‏ 
i‏ والكلام! ؟' ني أن أفعال ÎI‏ نختص ) DEINE‏ > ليس هذا موضعه . 


r TT‏ : إن الامر قل اقتضی الوجوب 3 فحمله على وجوب الفعل 
ره de re) R‏ نفی وفجوبه . 





طريق الاحتياظ أن ننظر : هل یقتضی الفور أم لا؟ فان علمنا أنه يقتضيه » 
otla‏ عليه ؛ ون لم Mai‏ » لم حمله cale‏ والاحتياط. ثابت في كلا 


)١‏ ال" هنا حذفب ص 

. س المۇلف]‎ sis] Aa o ق‎ (+ 
CS 

y“ ذف‎ "a من‎ ($. 


JS‏ لم : : ول e‏ إذا كان کنات ۰ وجب RAI‏ ۱ ظ 
مجیل المعتقد ؟ ثم يقال 72 : إن الکلت إذا 2 نمع A‏ پالفعل > ٠‏ فلا يحلو ۱ 
إما أن ak‏ قد سبق له ol pat‏ الامر على ع « وأن خطات الیک 
يحب de‏ ءلى ضعه؛ أو لم يسبق له ذلك . فان كان قد سبق له ذلك » 
فهو بعلم وجوب > ام ر به في ثاني سماعه الأمر الذی يعلمه صادرا من حكم . . 
ولا عکنه أن لا یعلم ذاك» فلا يصح أن ce‏ والحال .هذه . . وان لم یعلم أن 
AS‏ على الوجوب > فلا نحلو bi‏ أن یکون قد علم أن ألفاظ اليجوب المطلقة 
و ا ون . فان علم ذلك > فان لم به پثبت العرم بدلا 


1 الأمر هل يقتفي تعجيل المأمور به yel‏ ۱۳۷ 


القسمين ولیس الاحتیاط أن Aa‏ وجوب وکن ob y‏ آن y‏ یکون 


SG à Læls‏ قد فعلنا اعتقادا. لا نأمن كونه جهلا 


Sates يتناول‎ Vide قولم : : إن الأمر يتناول الفعل” فيقتضى‎ ét} 
به 26 مع أن الأمر‎ spl وجوت‎ ss | وجوت المأمور ره . فاذا وجيب تعجيل‎ 
: ما تناوله » فبأن يقضى وجوب تعجيل المأمور به أولى ! والجواب : يقال لهم‎ ٠ 


لم زيمتم تم أنه إن وجب تعجيل اعتقاد وجوب الأمور به » وجب تعجيل الأمور 
به ؟ وما أنكرتم أن تعجيل الاعتقاد يحب لدلیل يخصه لا للامر . وإنما كان 


يرم ما ديري أو وجب ذلك ال الأ ر. فان 6 : الاعتقاد تابع 
للمعتقد . فادا تعجل الاعتقاد ٠‏ تعجل المعتقد !1 oja: Al LS‏ أن وجوب 
جيل المعتقد ؟ فان قالا / : «نعم » » قيل 


تعجیل الاعتقاد تابع لوجوب تعجر 
هم : y:‏ تسلم ذلك . وان قالوا : نعى أن وجوت الاعتقاد د تابع لوجوب المعتقد. 

















3 إنه لا ah‏ أن مجل اعتقاد الأمور به ء ولا النظر فيه . لآنه یقول : 


0 ۱ يكن الامر e‏ على الوجوب 3 فليس یلزمی . أي الثاني ولا Lo‏ آبعده أن Jai‏ 
at‏ ؛ فلا بلزمنی . اعتقاد وجوب ذلك الشىء . وإن كان الأمر cop de‏ 
فليس بلزمی أيضا فل الواجب 5 الثالث ولا اي الرابع + فلم sh‏ اعتقاد. 
الوجوب 2 الثاني . لأن فعل المأمور ۱ به £ الثالث غير متعين وجوزبه . واعا 
آنی إن 


يلزمى أن El‏ في الامر هل نقید الوجوب » إذا غلب على.. sb‏ 
م أنظر E‏ ذلك فاعلم" “Joh pl‏ عقيبه » فاتی الفعل. . Be oi‏ 





أن أنظر » لأتى لا آمن کون الأمر على الوجوب . فان قيل : إن من لا يبت 


تعجيل الاعتقاد أن بازم 


۱/۳ 


۱۳۸ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

لزم بدلا ) يوجبه » ويقول : à]‏ لیس ببدل . فهذا لزمه النظر ۰ لیعلم 
وجوب المأمور به . لانه إن كان المأمور به واجيا > لزمه أن يفعله » أو يعرم 
على ادا ا قبل : إن كثيرا م منهم لا يقول بوجوب العزم . ومن يقول منهم 
پوجو به » يقول "اجب إذا علم امكف وجوب اقعل ؛ وقبل أن يعلم 
ذلك لا يلزمه العز م . وأما من أثبت العزم بدلا » فانه يقول : يازم هذا الکللف 


hr‏ . / في الثاني أن بنظر في الأمر : هل يقتضى الوجوب ؟ لأنه يازمه معجتلا أن 


یفعل إما الأمور به » أو العزم على آدائه . وإتما يلزمه العزم إذا كان المعزوم 
عليه واجبا . فلا يأمن CRU‏ أن يكون الأمر على الوجوب. . وان لم ينظر 
في ذلك e ou‏ فاته أحد الواجبين . وأما إن كان لا يعلم أن ألفاظ الاعجاب 
المطلقة ليست على الفور » ولم يعلم أن الأمر على الوجوب ۰ فان له أن يقدام 
النظر في أن الأمر لو كان على الوجوب نا اقتضى الفور . فاذا علم ذلك 
سقط عنه تقديم النظر في وجوب الفعل › > إلا على قول من يثبت العزم بدلاء 
.على ما VE‏ 1 

ot kr‏ .يقال : لو جاز تأخير المأمور به عن الوقت قال دی إن 
أقسام كلها باطلة . وما دى إلى الباطل باطل . وبيان ذلك أنه لو جاز تأخيره 
عن الثاني » » لم بخ من أن يجوزا «') تأخيره لا إلى غاب أو إلى ab‏ لا جوز 
سرن پور عنها . فان جاز لا إلى غاية » لم e‏ من أن يجوز ذلك لا إلى بدل» 
1 إلى بدل . وهذا الثاني ینقمم إلى أن يكون Jal‏ هو العز م على أدائه ي 
المستقبل + أو و الوصية AS‏ .وان pile]‏ تأخیره إلى غاية » م تخل تلاك 
الغاية إما. أن تكون موصوفة » أو معينة . أما المغينة فيجوز أن يقال له“ : 
و أخره إلى الوقت الغاشر ء أو اليوم الفلاني » ولا تواخره عنه ۰. وأمسا 
الموصوفة . فنحو أن يقال 0 إن لم er‏ في أداء الأمور 
به » فاته ۷ رياد : آحدها أن يغلب على ظنه ذلك بأمارة » أو لا 


| غير منقوط‎ (x 
زاده س‎ ۳ 
i aSa س : الب‎ (t 


ني الأمر هل يقتضي تعجيل الأمور به آم لا.؟ NYA‏ 


| ALL الأقسام‎ vla [والأأمارة]” عو المرض وعلو السن . وکل‎ EAN 
أما القول بجواز تأخير المأمور به لا إلى غاية » من غير بدل » فانه ینقض‎ 


وجوبه » ويلحقه بالنوافل . وأما القول بأنه يجوز تأخيره إلى بدل » هو og‏ 
فباطل o‏ أيضاء لآن ذلك ليس eu‏ في كل العبادات» لانه ليس كل العبادات 
تثبت بالوصية . وعلى أنه إن جاز أن يكون آمنر الله سبحانه لنا أن نفعل العبادة» 
این من أن نمزم على الإخلال بها | ونوصى غيرنا بهاء لم LA ge‏ لوصی t‏ 


من أن يوصى ما وصينا به . وكذلك القول ي الوصى الثاني والثالث الى غير غاية . 


aui‏ کون العزم Ya‏ € فقد أفسدنا بدلا لا دليل على كونه بدلا . ولیس 
جوز إثبات Ju‏ لا دليل عليه . وإذا لم جز كونه بدلا E‏ بجر تأخير العبادة . 
لأن تأحبرها موقوف على إثبات بدل لا دلیل عليه . ولیس لأحد أن dé‏ : 


قد Lazi:‏ الآأمة على وجوب العزم 3 لأن ets‏ الدلالة على وجوت الشىء y‏ 


يقتضى كونه بدلا من غيره . والجواب يقال لهم : : م زعتم أنه لا دليل يدل 
على کون العزم بدلا ؟ فان قالوا : لأنه لا ذكر للعزم في الأمر! dé‏ لهم : 
ولا ذكر للوقت الثاني في الامر ys‏ 


مذكور في الأمرء وتتوضلون بذلك إلى تعيين الوقت الثاني E‏ پأوی من أن نتف 
تعین الوجوت بالوقت الثاني .» وتتوصل بذلك إلى اثبات Ju‏ لانه لا يمكن 
بعد ذلك إلا إثبات بدله . وقد أفسد کون العزم بدلا dé.‏ : إن العزم على 
۱ البدل عنهاء لانه يحب على الکلف أن 

يعز م على آدابا قبل دخول Vo‏ > مع علمنا ok‏ الوجوب لم مخض قبل 
٠‏ وقتبا . وأجيب عن ذلك : بأنه لا يلزم العزم على فعلها قبل أن يحب ؛ M‏ 
يقبح كراهة فعلها . فأما أن يعزم الانسان ویرید فعلها» فلا يحب . وعکن 


أداء العبادة واجب > لا على سبیا 








آن عرص هذا الجواب ¢ فیقال له : aj‏ ذا وجيت العبادة وجاز تأخيرها c‏ 


a 10 


(y‏ کذا س ؛ ق : باطل 
(r‏ کذا س ؛ ق : باطل 
(t‏ ق : للمومی 


(o‏ هنا حذف س 


کناب الختبد — ٩‏ 


PAT 


5" /ب 


e‏ كتاب السمد لاي السين البصر ي 


فليس بحب عليه إلا ما يحب عليه قبل دخول وقتها.. فان كان يجب عليه في 


أحدها العز م » وجب أيضا ي الاخر ۰ وان وجب عليه .ألا یکره العيادة » 


وجب عليه ذلك ها هنا . وليس يمكن أن يداعي أن الأمة فصلت بين العزم 


بعد توجه Mes‏ ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن LS‏ أن الواجب قبل 
دخول / الوفت ووجه الوحوب 4 مغل ما يحب das‏ نوجه الوجوب ¢ اما عر 


أو فقد كراهة . E.‏ يقال : N aj‏ یکتنع أن y‏ يكون ذلك Da]‏ قبل توجه 
الوجوب 4 ویکون بدلا وقائما مهام ٤ J'ai‏ المصلحة كلها أو بعضها بعد 


توجه الوجوب » لأنه لا متنع أن یکون الفعل أو الاخلال بالفعل في بعض 


الأوقات بدلا من شی ء » وي وقت T‏ لا يكون بدلا مته . فلا جوز أن 
نع من کون العزم بعد دخول الوقت بدلا من ) العبادة » لأجل أنه يحب فعله 


قبل الوقت » ولا یکون بدلا . 
طريقة أخرى في العزم : لو كان العزم بدلا من العبادة > لم تخل إما أن 


يجب في الوقت الثاني بدلا من العبادة » أو يجوز تأخيره. وتأخير العبادة عن. 
الثاني . . فان جاز Diab‏ > كان القول في العزم كالقول ني العبادة المأمور 


با . . ولم يقف ذلك على غاية » ولحقا جميعا بالنوافل . . وإن وجب العزم في 


الثاني إن لم يفعل المأمور 9 aS‏ لأن بدل العبادة إنما يحب 


على de‏ وجویبا ‏ ليكون فعله جاريا رى فعلها ...ومعلوم أن الامر عدم 
té]‏ أيجب أن نفعل العبادة في وقت غير معين » ولم يعيئن وجوبها في الثاني » 


فینبغی أن يكون بدلا جب .في Ch‏ غير معين . وي ذلك بطلان تعبينه: بالثاني. 
فان“ قالوا : إن الأمر قد اقنضى وجوب الفعل في: الثاني في ! قيل هم : إن أردتم 
ذلك أنه عن وجوبها فيه € ولم برص في تأخيرها عنه à‏ فذاك هو اقول 
بالفور . n‏ » ویغی عن البدل » إلا أن يدل دلالة مبتدأة 


si (1‏ هنا حذف س 

(r‏ زاده س 

٠ (r‏ كذا س ؟ ق : : تأخرها 
4)- من هنا حذف اس 


في الأمر حل يقتضي تعجيل المأمور به أم TY‏ ۱۳۱ 
عليه . وان أردتم أن الأمر قد اقتضی کون الفعل في الثاني مرادا ومسقطا للفرض » 
قيل لكم : وقد اقتضى أن يكون ني فعله ني الثاني والثالث كذلك ؛ فقد صار 
موجباً له في وقت غير معين » فيجب أن يكون بدله الساد" مسده هذه حاله . 
ويقال لم : إذا كان الأمر / قد اقتضى أن فعل العبادة في الثاني كفعلها في 


الثالث والرابع » فلم منعتم المكلف من تأخيرها عن الثاني إلا ببدل » وهو يقول: 


« إني ما أواخرها » لأن المصلحة تحصل لى ني الثالث كا حصل لى في الثاني» ؟ 
فان قالوا : لأن الأمر اقتضى الوجوب ني الثاني والثالث على وجه لا بمنع من 


تخیر » ولا يتم ذلك إلا مع البدل » فجرى عجرى أن يقول المكلف : « هذا 
الفعل واجب في الثاني » ویجوز تأخيره إلى الثالث » » في أنه لا جوز تأخيره 
إلا ببدل إلا انتقض وجوبه فيه . قيل: إن كان المكلف قد قال: « إنه واجب 


ي الثاني » ap A‏ ال + 2 
متناقض . وان قال : aj»‏ واجب ي الثاني de » » JUL‏ معق ) أن الفرض 
قطان كل وح نار صرح ب ۵ حجن ال بل 


۱ 
تا ۳ 


f يتضيق » فان‎ y وقت من ات 3 أو‎ 5 PON م من أن يتصيق‎ isa 


يتضيق» فحكثم العبادة في كل الأوقات حكلم الثاني . فکا جاز المكلّف 
تأخيرها عن الثاني » جاز له تأخيرها عن سائر الأوقات . وإذا جاز له تررکها 


في جميع الأوقات i‏ م يز أن يمب عليه لزم على AA‏ > لأنه لا يحوز أن 


يحب على الإنسان أن يعزم ويقصد أن يفعل ما يجوز له تر که. لان في ré‏ 


قولنا : : « بحب عليك أن تعزم de‏ الفعل في الثاني » € JOUET‏ في الثاني. 


فکون لعز م :بدلا من واجب یقتضی وجو به E‏ وکوثه عزما على ما مخوز ت رکه 


يقتضى جواز AS;‏ فان( قالوا :إن المأمور به يتضيق أداؤه في بعض الأوقات › 
جر اوقت الی لب ge‏ شن SG‏ إن لم du‏ فيه » فاته فعله ! 


ال ا حذث 3 
(r‏ من اف 


۱/۹6 


٥‏ /ب 


LAN 


۱۳۲ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


J‏ لم : : فکان الکلف Le‏ ني فعله وتركه قبل هذا الوقت» وضيق وجوبه 
عليه فيه . فجرى / مجرى أن يقول الکلف صرعاً AI‏ ا 


في فل هذه العبادة» إلى أن يغلب على ظنك آنبا تفوت إن تودها » فحینتد 
يتضيق وجوما » . ولو قال ذلك » لما كان » اب او 


لا إلى بدل » وجه » مع أن RU‏ قد رختص في تأخيرها » ولم S‏ بدلا. 


لأن البدل lé]‏ يجب بعد أن يكون المبدل قد تضیّق وجوبه في نفسه € فيستحيل 


أن جوز ترکه لا إلى بدل . فان قالوا : لو لم يثبت يثبت البدل » انتقض Lys‏ فا 
قبل ! قيل : إنه لا ينتقض الوجوب الذی هو معنى أن الفرض یسقط بالفعل . 

لانه لا ge‏ أن يكون الفعل مصلخة ي هذا الوقت وفيا قبله على سواء » فیخیر 
الله سبحانه بینپیا . ولا وجه لإيحاب البدل » والحال هذه . فان قالوا : إعا 
ألزمناه العزم » وجعلناه بدلا » لأننا لا تأمن أن يموت من غير أن يغلب على 


ظنه أنه يحوت » فتفوته العبادة € فآلزمناه ما یقوم مقامها في الوقت الثاني ی 


1 : إن الکلت إذا مات في زمان التخيير » وقبل زمان التضميق 





یفعل الفعل  ٠‏ لم يكن عليه تبعة» وا تكن عليه تبعت لم هل 

3 طريقة أخخرى في العزم : .لو كان العزم ني الثاني بدلا من فعل العبادة 

Eg‏ [ما أن يقوم مقام فعلها في ثبوت المصلحة فيه » أو لا یقوم. 
a qi‏ . فان لم يقم مقامها فيه » لم يكن بدلا منها » ولم يجز العدول عنها 
اليه . إذ في ذلك تفويت بعض المصلحة . وان قام مقامها فيه » فقد استوفیت 
المصلحة” بفعله» فلا وجه لوجوب العبادة بعد ذلك . وني ذلك سقوط الفرض 


بالعزم . . Mob‏ قألوا. : à]‏ يقوم معام العبادة ي ذلك الوقت 4 ویبقی فعلها 


واجبا في الأوقات الاخر! قیل : إن الامر ۳ يقد وجوب الغبادة في الأوقات 


net |‏ 6 خی إذا سقط الفرض 5 الوقت الثاني c‏ بقى ما بعده . Les‏ 





ریب M‏ واحدا . وهذا لو فعله / ني الثاني » لم يازمه فعله فيا بعد ذلك 
الأمرء فاذا فعل ما St‏ مجرى فعله العبادة في الثاني » وجب أن يسقط الفرض 
الثابت بذلك الأمر We‏ يسقط لو فعل العبادة dr‏ ی واعا موز 5 


)١‏ ال هنا حذف س 


Yo. 


. .في الأمر هل يقتضي تعجيل الأمور به ام لا ؟ LL‏ 


یثبت مثله في الثالث .والرابع ۾ À‏ آخرء كا يجوز ذلك لو Fa‏ نفس الأمور 
به ای ما نكر أن تك so‏ شل في لل à‏ نات 


— وهو ريا TE Fou PTE‏ ا المصلحة في ااك . . وتبقی نی الل ا à‏ 
ف Hg y ۳ a‏ بت عليه آو بعرم سل ث کل ۵ ec‏ 





أن کین تن du 7 6 a‏ الزن یکت وى سل 


في کل من مات ول بج a‏ یر ی ی PE‏ 


فان قالوا : إن الحج هو مصلحة في أفعال تقع في كل الأوقات » إلى أبعد عمر 


يجوز أن يحيى فيه المكلّف في العادة. فاذا مات المكلّف قبل ذلك» ولم يحج » 


وجب أن يقال : لو عاش ء لزمه الحج.؛ > لأنه لو عاش » لكان الحج أو العزم 
على أدائه مصلحة في أفعال تحصل ني تلك الأوقات ." فأما ما بعد أطول 7 


بزمان طویل » فلا عکنکم أن تدعوا فيه إجاعا . قیل : هذا یقتضی أن 
۱ الانسان لو حج عند بلوغه» فانه یکون ذلك مصلحة في فعلل يقع منه بعد. 
مائة سنة وأكثر » وهذا يبعد. ؛ CALE‏ إذا ری » صار في حك الس 


نم القول بأن العبادة تنضيئق في وقت معين » فلم يقلي به أحد » ولا دلبل 
يدل عليه . وليس بعص الأوقات anall‏ بذلك dl‏ من وقت . فالقول LL»‏ 


تنضيق عند ما يغلب على الظن أنها تفوت إن لم és‏ » ولا يحصل ذلك الظن 


عن أمارة » » لا يضح . لأنه لا یتفصل / من ظن السوداوى . والقول pl‏ 


تتضيتق عند ظن بحصل عن أمارة كرض » Jes‏ سن" 6€ باطل ' . لان LS‏ 
من الناس يموت فجأة . وذلك یقتضی أنه ما كان يجب عليهم أن يفغلوا Bakal‏ 
لا عالة » مع أن ظاهر الأمر اقتضى أن يفعلوها لا حالة » لأن صيخة « افعل » 


تقتضى أن يفعل المقول YOg‏ عالة ! والجواب : أن قول القائل لغيره : 





« افعل » > وان اقتفی أن يفعل لا محالة » فانه يقتضى أن يفعل لا عالة في 
۱( الى هنا حذف س 
(r‏ زاده re‏ 


SIN 


۱/۹ 


۱۳ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


غير وقت معين . لأنه یقتضی أنه مبتّى فعتل » فقد قضی عهدة الأمر . فصار 


مفيدا لأن يفعل لا حالة في غير وقت معين 0 أن يره في 
الأوقات » ولا یدخل في كونه واجبا إلا بأن يضيقه في بعض الأوقات . ولا وقت 
عکن ذلك فيه » إلا إذا Le‏ خحشى الفوات إن آختره عنه ete‏ 


م لب على نه أن الفعل یه إن م يفعله في اوقت الذى قد اتتبى إليه 5 
لم يجب عليه أن يفعل لا محالة . 


DL 


القول فى الامر اذا كان مؤقنا بوقت محدود بأول وآخر 


اعلم أن الوقت الضروب للفعل إما أن یتسم للفعل » الام 
فان لم يتسع له » لم Ve‏ أن يكلف الإنسان إ يقاع الفعل فيه. لأنه تكليف 


لا یطاق . ويجوز أن يكون وجود ذلك او عي بعض الوجوه سباً لسن 
القضاء » نحو أن تطهز الخائض » أو يبلغ الغلام ۱۲۲ e‏ وقد بھی من الصلاة 


مقدار وكقة وحو أن يحرم الإنسان بحتجتتين » OY‏ ذلك سیب لقضاء 
(حداهما!۲)عند alel‏ ؛ ونحو أن ينذر | الانسان أن يصوم E‏ يوم يقدم فيه 


فلان4۱) 4 فیقدم وقد مصی من اهار بعضه 


وأما إن اتسع الوقت للفعل » ous db‏ : آحدها ألا يزيد لوقت على 


مقدار الفعل > نحو صوم یوم . ولا شکال في أن جميعه وقت الوجوب . والاخر 


آن يزه بد الوقت de‏ مقدار الفعل c‏ > کوقت صلاة الظهر . 
MS‏ اي هه اب عدم gE‏ 
ot ur‏ الشافعی > وشیخانا a‏ على وأبو هاشم وأصحابهما : إن 


0 س : نحسن 
۳( کذا س ؛ ق : امدها 
¢( ص : 3 


(o‏ 145 س ؟ ق : الپلخی 


القول أي الأمر إذا كان مؤقتا بت محدود بأول وآخر ۱۳۰ 
أول الوقت » ووشطه c‏ وآخره. » وما بين ذلك من حالاته وق وقت للوجوب 
واختلف هؤلاء : : فنهم من لم ثبت للصلاة في أول الوقت ووسطه بدلا یه 
وم نن بت JFG ERA‏ کت من هلین اون یلا . واختلفوا » فقال 
أبو على Tas sb‏ : إن du‏ الصلاة في أول الوقت ووسطه هو العزم على 
ii‏ ي الستقبل . وقال بعض أصصحابنا : إن غا ۱ ول الوقت رو بدلا 
یفعله الله سبحانه . وقال قوم : إن أول الوقت هو وقت وقت الوجوب ؛ وا ضرب 
آخره للقضاء. وقال أكثر Meet‏ : إن آخر اوقت هو وة وقت الوجوب. واختلفوا 
ي 1 يقاع القعل فما قبل ذلك + مات شیم : هو نفل" . یسقط به الفرض . 
وحكى عن الشيخ أي الحسن”" أن الفعل يقع في أول الوقت مراعی + فان أدرك 
dal‏ آخر الوقث » وليس هو على صفة المكلفين » كان ما du‏ نفلا ؛ 
وان أدركه على صفة المكلفين كان ما فعلله واجبا . وحكى [عنه]!*الشیخ 








أبو عبد الله أنه قال : إن أدرك الصلی آخر الوقت » وهوا* de‏ صفة US‏ 


كان ما du‏ مسقطا لفرض . وهذا آشبه من الحكاية الأول ٠‏ وحكى أبو بكر 
الرازى عن أي الحسن : أن الصلاة » يتعين وجوبها بأحد شيئين : إما بأن 
تفعل » وإما OÙ‏ يضيق وقتها ; ويمكن أن یر أكثر هذه الأقاويل تسیر 
صحيحا لا يقع فيه نزاع» ويمكن أن يفسّر تفسیرا يقع فيه النزاع على ما 
as‏ عند الكلام فيها . وینبغی أن نبیّن معنى قولنا : «إن الصلاة واجبة ي 
أول الوقت » وووسطه e‏ وآخره » » ثم ge‏ جواز كونها واجبا فيها » ثم gs‏ 
ورود التعبد به . 

Li |‏ معنى قولنا : « إن الصلاة واجبة في per‏ الوقت ۰۰ فهو فهو" أنه نه إذا 


فسلها في أوله. » كانت كا لو فعّلها في وسطه وآخره في سقوط الفرض SIN Le‏ 
وحصول الصلحة القتضية للوجوب . 


)١‏ ناد بعده س : و وهو SA‏ عن أكثر أصحاب الشافعی» 
(Y‏ س : alel‏ یمی اللنيفية 

ó ۳‏ يي الخاشية مراده الکرخی 

4( زاده س . ۱ 

(e‏ كذا vls: Se.‏ هو 

5) كذا س ؛ ق : فهى 


۱/۹4۸ 


۱۳۹ كتاب المعتمد. لاني الحسين اليصري 


فأما جواز ورود التعبّد بذلك » فهو أنه لا عتنع في العمل أن تکون الصلاة 

ني آول الوقت ووسطه > تنساوى في كونها لطفا داعيا إلى طاعة واجبة يعد 
خروج الوقت » وداعیا إلى طاعة مندوب إليها قبل خروج الوقت . ولا عتنم 
أن یکون داعيا إلى طاعة واجبة بعد خروج اوقت فقط ء ولا یکون فعئلها بعد 


خروج الوقت مصلحة فها كانت مصلحة: فيه قبل خروج الوقت . لکن إذا 
فرط الکلّف في فعلهاء لزمه قضاوئها . لن قضاءها يكون مصلحة في دون 
.ما کان الآداء مصلحة فيه . فاذا كان كذلك > J P‏ أن دن dl‏ سبحانه 


فعلها في أول الوقتء مع أن الغرض > بايجابها ‏ وهو المصلحة — يحصل بفعئلها 


في آخر الوقت. Y.‏ جوز أن لا يضيّق الله سبحانه فعلها في آخره » مع أن 


الصلحة لا حصل إذا آخترت عنه . ولا يمتنع أيضا أن تكون الصلاة ني كل 
وقت » قبل آخر الوقت » مصلحة j‏ في طاعة تلها وي طاعة بعد خروج الوقت. 
ob‏ لم یفعلها فيه » فعل الله سبحانه ما یقوم مقامها في الطاعة الى تلیها » 


وبقى على المكلف فرضها لا يدعو إليه من الطاعة بعد خروح الوفت , ولا كتنع 


أيضا أن. یکون العزم ي كل وقت على أدائها . اي الثاني أو 5 غيره من 
آفعال 1 كلفء. يقوم مقامها في الصلحة الي تلا > دون المصلحة الى تدعو 





إليها بعد خروج الوقت. . وإذا ام تمتنع کل هذه الوجوه 6 لم عتنع ورود التعبد . 


en  ىذلاو . Le‏ إليه : أن الصلاة » في أول الوقت ووسطة » مصلحة 
في طاعة واجية بعد خروج الوفت » وي طاعة مندوب لپا قبل حروج الوقت» 
إذا كان المعلوم من حال SU‏ انه لا يدرك ما بعد الوقت وهو("احی . 


فأما الكلام في ورود التعبد بذلك » > فيقع :ي وجوه : ما الكلام / على 5 


من = الوجوبت بأول اوقت" Les.‏ الكلام على من خحصه به pt‏ . وما 


الکلام علی من جعل الفعل ني أول الوقت مراعی . ومنها الکلام على من ge‏ 
ات بأحد C E. LS‏ الكلام بعل ذلك : ي إثبات البدل: : da‏ هو 


من" " فعل الله سبحانه : أو من فعلنا ؟ 


0 كذا س ؛ ق : هی 
(x:‏ كذا س س ؛ ق : الوقت مها 
(r‏ : البدل من ٠‏ 


du‏ الأمر إذا كان موقا برقت ane‏ بأول AD‏ و 


أما الكلام de‏ من خص الوجوب بأوله » فهو أن يقال له : أتزعر أن 


تأخير الصلاة عن آول الوقت لا يجوز» كا لا يحوز تأخيرها عن آخره » ویستحق . 
الذ م” على أحدهما > كا يستحق على الآخر ؟ فان قال : نعم »> داقع قوله 


en‏ : وإن قال : ين : فقد نقضت قولك باختصاص الوجوب 


بأول الوقت . ويقال له : لماذا ضرب الوقت ؟ فان قال : ليكؤن ما يفعل 


بعد أول الوقت قضاء » » قیل ژله(۲۲۱ : الامة مجمعة على أنه ليس بقضاء. ولا 


بجوز أن تؤدى الصلاة بعد أول الوقت Lu‏ القضاء . مایضا : فلا فائدة لضرب 
الوقت في ذلك:. لأن ما يفعل بعده » يكون قضاء أيضا. . وأيضا : : فالوجوب: 
مستفاد من الامر . وهو متعلق Job‏ الوقت 6 وآخره 6 ووسطه . فيجب أن 


يفيد الوجوب de g‏ ؛ و يتضيق aÑ pat‏ جغل غاية وقت الوجوب . 


فأما من حص الوجوب بآخره » فانا نفرض عليه ما يعنيه Of» : bé‏ 





العو شائع في جميع الوقت » . فان Ti‏ به » وإلا دللنا عليه » فتقول : إنا 


نعی بذلك أن الصلاة في أول الوقت > کهی ف وسطه وآخره » ي حصول 
المضلحة بها المقتضية للوجوب + وني سقوط الفرض . فان أجاب إلى ذلك 4 


فقد وافق. في الى الو عن el‏ قبل له و لصي ۱ 


نكون El‏ اقب فيلزم فل الصلاة في آخر ارقت مع آنا مفعولة في LA‏ 
وإما أن تكون / المصلحة قد فاتت . فان كانت قد فاتت » فقد صارت الصلاة 
في أول الوقت مفسدة . وني ذلك es‏ . والإجاع عنم من قبحها . ویفتضی 


الإجاع أيضا أن فع ل بعض ض الصلوات في أول وت" أنضل. بين كوا مفسدة : 
أنه إذا كان المكلف لو de‏ في آخر الوقت ». 
وإذا de‏ في أولة. م تحصل له تلك المصلحة . وخرجت الصلاة في AT‏ 





الوقت من آن GS.‏ نعلت . محصلت العصية الى كانت الصلاة اي آخر 


F 5‏ 9 — 
(Y‏ س : الصلاة في أول الوقت 
*) س : القت 


حصلت له المصلحة واللطت. 


۸ /ب 


الوقت لطفا في الإخلال بها . فقد خصلت الصلاة في أول اوقت داعية إلى ٠‏ 


۱۳/۹ 


۱۳۸ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


. هذه المعصية ومفونا!۱ لما يدعو إلى الطاعة . فان قیل: أليس تقديم الزكاة على 


الحول بسقط الفرض » ولیس عمفسدة ¢( قيل : Le]‏ سقط الفرض لانه يقوم 
مقامه j‏ الصلحة . وهذا لم بطلق أحد من الأمة القول بأنه صدقة تطوع 


ونافلة » مم آنها مسقطة للفرض . فان قيل : وإذا كانت LU‏ مقام الزكاة بعد 


الحول .في الصلحة › + فا معی تعلیق الوجوب. he‏ الول ؟ قيل : الفائدة في 


ذلك ی أن يكون للإمام إلزام رب Le aji Ju:‏ حوئول الحول . ولا يكون له 


إلزامه اخراج الزكاة قبله . لآن الوجوب موسع عليه . وبدل على شول الوجوب 


لأوقات الصلوات : أن الوجوب مستفاد من الأمر . والأمر متعلق بأول الوقت » 


وآخره . 1 .وما Les‏ . فشمل الوجوب هذه الاوقات . 
وقد" استدل في السئلة بأشیاء : : ماک أنه لو كانت الصلاة نافلة في 


أول الوقت » لصح إيقاعها بنيّة النفل لطابقتها لما عليه الصلاة في نفسها . وقد 


اعترض ذلك بأنه جوز | يقاعها بنية كونها « ظهرا نفلا » ! وأجیب!؟) عن ذلك 


بأن كونها « ظهرا نفلا » يتناقض . وهذا إنما يتناقض إذا ثبت د صلاة الظهر 
y‏ تكون إلا واجبة . وفمه ei‏ .| وقد أجيب عن الدليل »' فقيل : أليس 
تقديم الزكاة يكون .نفلا ء ولا مجوز يقاعها بنية النفل ؟ فان P‏ : يجوز 


إيقاعها بنية كونها زكاة نفلا» » قيل : يجوز إيقاع صلاة الظهر ني أول 


الوقت بنية كونها ظهرا نفلا . وليست الشناعة في ذلك إلا كالشناعة في کون 
الزكاة نفلا نفلا . ويمكن أيضا أن يجاب عن الدليل < فيقال : إن أردتم بنية 
النفل « أن ینوی أن يفعل ما جوز تركه في أول الوقت لا إلى بدل فيه » » فهو 
قولنا . ون أردتم « أن ینوی أن يفعل ما يجوز تر ركه وترلك أمثاله في كل الأوقات » 
مع السلامة » » فليس هذا قولنا . فلم يلزمنا حوار أن ينويه . 
és}‏ قرام : إن الصلاة نی أول الوقت یراعی فا أذان وإقامة وعدد 

مخصوص ؛ ولیس هذا حال النوافل . وللمخالف أن یقول : إن النوافل الي 
تسقط الفرض Ji‏ ي الوفت css A‏ هذه سيلها . 

1( کذا » لعله : doi‏ ۱ 

(x‏ کذا س ؛ ق : بمفسد 

(P:‏ من هنا حذف س 

€( ق : واجپ 


yo 


۱۳۹ برقت محدود بأول وآخر‎ (se القول 4 الأمر إذا كان‎ ٠ 


> نپا آنه کان جب أن یکون من لم يواد الصلاة إلا في Lo‏ الأول » غير 
مواد لفرض من الصلوات » ولا قائما بالواجب منها.! وللمخالف أن يقول : 
إن إطلاق ذلك يوهم أن الصلاة وجبث عليه » فلم يقم بها . : وليس الأمر 
ns‏ . ولذا لا يقال فيمن يقدآم زكاته في كل عام : : إنه لم يقم بالواجب 

من الزكاة . لأن ذلك ie‏ ذم . . وإلذم لا يلحق من قدام الواجب قبل وقت 
وجو به إذا of‏ في ذلك . 


وبا یه قول : إن تقديم صلاة المغرب أفضل من تأخيرها ؛ y Jah‏ 
يكون أفضل من الواجب ! وللمخالف أن يقول : بل جوز . أن یکون أفضل 


منه إذا كان متقدما على الواجب » ومسقطا له . وغذا يقال : إن تقديم الرکاة 
«dt de‏ مع شدة خاجة الفقراء c‏ أفضل من تأخبرها إلى de‏ الحول . 


واحتج القائلون « إن الصلاة نافلة في أول الوقت » > ot‏ الواجب في الوقت 
هو ما لا يجوز تأخيره عن الوقت / إلا إلى بدل فيه . والصلاة في أول الوقت 


جوز تأخيرها عنه لا إلى Ju‏ فيه . لأنه لا دلیل يدل عليه . ولم تكن واجبة 
فيه . واذا لم تكن واجبة فيه » وكانت مأمورا بها » ثبت کونها نفلا فيه . وقالوا : 
ولیس لکم أن تقولا : «إنها تفارق النافلة » وتدخل في جملة الواجبات من حيث 


لم جز تركها أصلا » » لأنا إنما استدللنا على كونها نافلة في الأول من حيث 
جاز تأخيرها عنه ds.‏ نستدل “على أن أمثالها نافلة في كل الأوقات. وال جواب : 


أن وصفنا للفعل « بأنه واجب في الوقت » » بستعمل de‏ وجهين : : Del‏ 


أنه لا يحوز الإخلال به في ذلك الوقت إلا إلى بدل فيه ؛ وهذا لا نعنيه في 
الصلاة: s‏ في الوقت الاول. والآخر a‏ يقوم مقام غيره ٠‏ من الواجبات المضيقة 5 


وجه الوجوب € وهذا هو الذى نعنيه بقولنسا : «إن الصلاة واجبة يي أول 
الوقت » . وقد بينا أنه لا بد للمخالف من أن يقوله . فا يلزمنا عليه » فهو 


لازم له أيضا . وليس يازمنا على هذا القول أن لا نجيز تأخیر الصلاة عن أو 
= لا إلى بدل . لأنه إذا كانت الصلاة و ي الوقت الثاني تسد" مسك وقوعها - 


في الوقت الأول في الفرض والصلحة » لم je‏ أن ینازم ني الوقت بدفا هو » 


0 ق : يستدل 


ب٩‎ 


۱/۷۰ 


۱4۰ کتاب المعتمد لاني الحسين Rai‏ ۱ 


إذا ترکها فيه صار إلى ما عجری مجراها . فاذا كان كذلك فأى فائدة في إلزام 
الیدل ؟(۱) 


فأما القول بأن الفرض يتعين بایقاع [الفعل]""'فان آرید بذلك « أنه إذا 


Fu‏ الفعل بحب ”أن يفعل مرة" ثانية و معينا مضیتقا » » فباطل . لأن 


فعل المفعول غير ممكن . فایجابه قبیح . وان أريد : « أنه يلزم بالشروع فيه 


«alé‏ » فهذه حالة النوافل عند el‏ . وقد تكلمنا على من قال : « إن 
الفعل نافلة في أول الوقت » . وإن أريد : « أنه إذا فعل الفعل e‏ علمنا أنه 
قد ce‏ سقوط الفرض به » وأنه لا فرض بعده في ذلك الوقت إلى آخره » » 
فذلك صحيح / وقد كنا نحكم قبل الفعل ايضا بأنه إن وجد » فهذه سبيله . 


ما القول « بأن المكلف إذا صلى في أول الوقت » وأدرك آخره على صفة 
المكلّقين » كان ما يفعله واجبا » » فان أريد به : : أنه بین لا أنه قد كان 
ألزم الفعل" في الأول ومنع من تأخيره عنه » فذلك یودی إلى أنه حظر عليه 


في الأول التأخير ؛ ولم يعرف في ذلك الوقت أنه قد منع من التأخير . وذلك 


لیف ما لا ni”‏ . وان ار ا : أنه بين لنا أن ذلك J‏ بق اقلا 





عن المكلف أن یتفعل في آخر الوفت de‏ » وأنه قائم مقام الفعل في AT‏ 
وم ای حصل بعده » فصحيح . وان أراد الشيخ 1 بو الحسن 


: « إن الکلت إذا لم يدرك آخر الوقت على صفة الکلفین » كان ما 
كه في أول الوقت نافلة » أنه يبين”*النا في آخر الوقت أنه ما كان قد ألزم 


مكلف الفعل” في أوله » » فليس بصحيح . لأنه يحب أن یعرف ذلك قبل 


أول الوقت . وإن أزاد : أنه بين لنا أن ما فعله لم يكن لطفا في واجب» 


اي و احبر ی BAPE‏ و 


ول ل ارقت م دا على ١‏ أن الصلاة في وی اوقت ERSAN ٤ le‏ ۰ 


(y‏ زاده س 
Cu ۳‏ وجب 
(t‏ س : یتبن 


اقول في مر إذا كان Ge‏ بوت ane‏ بل رار 5 


قبل خروج الوقت » إذا كان المصلى يموت قبل خروج الوقت »۰ فهي آنا 


لو لم تكن كذلك لما حسن تكليفها لمن العلوم أنه يموت قبل بخروج الوقت. 
OÙ‏ وجه وجوبها غير حاصل فيه . وهو كونها داعية إلى طاعة واجبة بعد الوقت »> 
إذ امكف ليس يدرك هذا الوقت حيا . وفي إجاع الأمة على « أن من مات 


قبل [خروج] "۲ الوقت لا يكون ما فعّله من الصلاة في أول الوقت مباحا + بل 


طاعة مأمور ما ) » دليل على ما قلناه . لأنها لا تكون طاعة إلا وهى مصلحة 


في طاعة قبل موته . وليس جوز أن تكون تلك الطاعة / واجبة . لأنها لو 
كانت واجبة 6 الضيق الله سبحانه وجوب الصلاة عليه . cui‏ أنها مصلحة ٠‏ 


في طاعة مندوب إليها . فان قالوا : : فيجب أن تكون صلاة هذا WE RU‏ 1 
قیل : إن أردتم بکونها نافلة ما ذکرتم > وأنه لو م یفعلها حتى مات لم يستحق 
الم > فصحيح . وهو الذى نصرناه . وإن اردتم انه لو بقی dell‏ إلى .بعد 
الوقت › لم تكن صلاته لطفا في واجب » فلا . 

فأما قوب پان العرم بدل من الصلاة ي الوقت الأول > فانه إن جعل 
هذا القائل" Dal‏ جاريا SE‏ ۳۳ آول الوقت من كل وجه » لزم 
أن يكون ما : لله مسقطا تفرض الصلاة .كما أن الصلاة في أول الوقت die‏ 


للفرض. إذ قد سد العزم مسد J'ai‏ الصلاة . وان أريد « أن العزم یقوم 
مقام فعلها من وجه دون وجه» نحو أن تکون الصلاة مصلحة في طاعة تلا 
وي طاعة بعد خروج الوقت ۰ فیقوم العزم مقام فعلها في أول الوقت » في 
حصول المصلحة الى تليها : وتبقى المصلحة الأخرى' بكون الصلاة ني الوقت- 
. الثاني مصلحة فيا ومصلحة! ۲ ي الوقت الثالث» La‏ ي كل الأوقات 3 إل 


أن يتضيق. الوقت » : فلا يكون العرم rit‏ مقام الصلاة في المصلحة الى 
OOS]‏ بعد الوقت . والذى يبطله هو آم إذا توصلوا إلى إثبات البدل» فیجب 


أن بثدتوه ide‏ حد نبوت Jall‏ . ومعلوم أن ظاهر الامر اقتضی. [ يجاب الفعل 
Fer €‏ من زوال الشمس إلى آخر الوقت على البدل . فكان الواجب ol‏ 


J زاده‎ (١ ۱ 
۱ زاده س‎ (r 


۷ب 


۱/۷ 


۱:۲ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


یفعل CU‏ الصلاة في وقت من هذه الأوقات » أى وقت شاء . هکنا 


ظاهر الامر . فیجب أن یکون بدل ذلك يلزم dé‏ في وقت غير معين من 


هذه الأوقات » ولا يتعين ني الأول > كا لم يتعين البدل . وجب » إذا فعّل 


البدل” ني وقت من هذه الأوقات » أن يسقط الفرض » كالمبدل . وأيضا : فلو 
لزم المكلف / أن يفعل الصلاة ني أول الوقت أو العزم » لكان قد أخذ عليه 


أن يتحفظ من السهو » وآن يجب .علينا أن نوقظه من نومه في هذا الوقت EY‏ 


قد أخذ .عليه في هذا الوقت pe Ja‏ منه النوم” » كنا يلزم أن نوقظه عن نومه 
في آخر الوقت . وأيضا:: ot‏ الأمر اقتضى | يجاب الصلاة علي في الأوقات 


كلها على JAN‏ . ولا دليل يدل على إثبات Ju‏ للصلاة . لأنا قد Lu‏ حسن 
تكليفها من غير بدل . ولا جوز إثبات ما لا دليل عليه . وبا کنر" هذه الوجه 


يبطل قول من قال : إن بدل الصلاة هو fad‏ يفعله الله سبحانه» يقوم q‏ 
الصلاة کونها مصلحة في طاعة نختص [ب] الوقت ۵ الثاني » » على ما ذكرناه ي 


العزم . وختص ذلك بوجه AT‏ : وهو أنه كان يجب أن لا بحسن تکلیف 


Adl‏ مسن یعلم الله أنه يخترم في الوقت » لأنه يقوم JS‏ الله سبحانه مقام 
ds‏ ي المصلحة الحاصلة قبل‌خروج الوقت . فلو كلفه الله La pe‏ 


لكان إنما كلفه 38 الثواب فقط . 
وقد استدل obel‏ العز م على إثبات البدل » فقالوا : .الصلاة واجبة في 


أول الوقت . فلا جوز كونها واجبة فيه مع جواز تأخيرها عنه e‏ إلا إلى بدل . 
ولا بدل إلا العزم 0 : أتعنون بوجو بها في الأول أنه محظور 
تأخبرها عنه ؟ فان قالوا : نعم » » قيل ثم : من Le‏ لكم ذلك ؟ أو ليس 


الامر دل على إيقاعها في ۹ والثاني والثالث على البدل ۴ فکیف حظر 
بطل الجوازه fe‏ بدل ؟ وعلى أن حظر تأخیرها» مع إباحة 





 یح‎ Bet 


o~ : : إثبات بدل . فان قالوا‎ des منناقض . ولم يصح وه خی‎ Lust 


ج ي وال أنبا على صفة المصلحة الحاصلة بالصلاة في آخر الوقت ! 


6 ص : بكثير 
۲ في الاصول : الوقت 
(r‏ زاده س 


القول في الأمر إذا كان ciy bip‏ محدود بأول وآخر ۱:۳ 


قيل لم : ولم Be‏ كذلك ء لا یمز تأخيرها إلا إلى بد مع آنه te‏ 
إلى ما یساویبا في وجه الوجوب ؟ 7a Jae‏ : ولم زعمتم أنه لا دل إلا العزم ؟ 
فان قالوا: لإجاع / الأمة على وجوبه على من آخر الصلاة عن الأول! قیل: 
gel‏ الأمة على ذلك كإجاعها على وجوبه قبل دخول الوقت . وليس يظهر 


أن الامة فصلت بين الأمرين فأ وجیت!۲) بعد دخول الوقت فعل فعل العز م » دم 


توجبه قبل الوقت . وإنما حضرت قبل الوقت كراهة” فعل الصلاة : وقد تقدم 
ذلك ني الباب الأول . فا يئمنهم أن يكون البدل هو الإخلال بالكراهة ویکون" 
ذلك سادا في هذا الوقت مسد" لصلاة ن ااصلحة ۲ وییکن أن Je Vs‏ 
ll‏ بدل ol: yas‏ الصلاة لطف ي واجب بعد خروج EI‏ ولطف 


E‏ واجب قبل خروج الوقت . أما كونها LL)‏ بعل خروج الوفت e‏ فالدلالة 
عليه أنه قد أتيح له تأخيرها إلى آحر الوقت . فلو لم يكن إلا لطفا في طاعة. 


في الوقت » AU‏ تيح تأخيرها عن وقت تلك الطاعة . فأما الدلالة . على آنا 
طف في جب في اوقت أبضاء فو و او نونجم 


ERT 218‏ كانت a uk‏ تن قبل خروج الوقت » 1 wa P‏ .عن ذلك 


الوقت الا إلى بدل du Y.‏ إلا العزم . لأن الأمة Carl‏ على وجوبه دون 


وجوب. غيره . والجواب : أنه يكفى في حسن تكليف الصلاة من العلوم أنه 


يموت قبل خروج الوقت » أن يكون. فيها لطفا في طاعة مندوب إليها » > dé‏ 
عقیب فعل الصلاة » أو أن يكون کل جزء من الصلاة لطفا في مندوب . وإذا 
او لد a‏ ا او این . فان 
y pie‏ أولى من قولنا » مع جواز ورود التعبند عليهها جميعا. ؟ 
قيل : : آنم So si‏ الترجیح . لانکم المستدلون . وأيضا : فان قولنا “di‏ 
من قول > OÙ‏ التعبد بالصلاة ني الوقت كله ورد مطلقا من غير بدل . 


kla‏ يثبت البدل اشرو . فاذا / Ep‏ إمكان قولنا وحسن ورود التعبد به 


)١‏ من هنا حذف س 
ó (۲‏ : فاوجب 
۳ ق : dis‏ 


DIV 


۱/۷۲ 


١4‏ كتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


لم يكن إل البدل ضرورة . فان قيل : فيجب على ما قلتم أن يكون تقديم 
الصلاة ني أول Elf‏ أولى . لأنها تكون مصلحة في مندوب إليه » وني واجب. 
والضلاة ني آخر الوقت لا تكون مصلحة إلا في واجب فقط . والجواب : أنه 
لا تتع أن تكون الصلاة ی يستحب تأخيرها » > إذا فعلت في أول الوقت » 
٠‏ كا نت" لطفا في مندوب إليه بلپا» وي لاع بواج بعد جروج اروت 
وإذا فعلت .في آحر لوقت » كانت لطفا في طاعة واجبة » "وی طاعات 
مندوب إلا بعد خروج اوقت أيضا . أكثر مما تكون الصلاة في أول الوقت 
ا المندوب إليها . فلذلك كان تأخير الصلاة أفضل”'. 


ات 
ي الامر لفت هل يقتفي الع ذا بعد اوقت إذا عمی عصى المكلف 
في الوقت آم لا ؟ ۱ 


اعلم أنه لا يقتضى الفعل فيا بعد اوقت » أطاع امكف في الوقت أم 
عدي . ويحتاج de‏ فيا بعد الوقت إلى دلالة أخرى”". لآن قول القائل 
: «افعل هذا Cr‏ يرع ی یت . وما 


de الأمر‎ da لا يدل فيه على إثبات ولا نفی وفذا لم‎ e 
على وجوت‎ du ا الفعل قبل الوقت . ولو كان الأمر مقيدا بصفة > لم‎ 


اما لم ga‏ بها » لا لم یتاول ما عدا تلك all‏ . ولذلك لو قال الإنسان 
لغيه : و ارب نی کان ف الدار » 2 نم بقل من ST‏ ولو( أمرنا 


الله سبحانه أن نتصدق sell‏ تعذر ذلك علينا » ú‏ علمنا بذلك si‏ 
وجوب الصدقة بالیسری > لكن علمنا أن الصدقة z op ul eu‏ 


(x‏ ق : : كان 
۲ ال هنا لق سا 


en: ۳ ۰‏ د اخری ومن اناس من يقول إنه. یقتضی الفعل ني الوقت Li‏ بعده ه ابداء الدليل على 


القول الاول . 
(i‏ من هنا de‏ س. 
Co‏ | زدناه. آلسياق 


١ 


Ye 


في الأمر الطلق إذا لم یفمل الکلف مأموره في رل ul‏ الامکان ۱:۰ 


إيصال النفع إلى الفقير فقط » فانا نعلم وجوب الصدقة باليسرى هذا الاعتبارا'" . 
والوقت » وإن م يكن في مقدورنا » ولا هو وجه يوضع الفعل عليه . فانه لا 
يمتنع أن يكون الفعل / فيه مصلحة دون غيره . وهذا كانت الصلوات واجبة في 
أوقات مخصوصة » وكان الصوم واجبا في شهر مخصوصء ودفع الضرر عن 


التفس واجب في الوقث الذی يختص فيه الضرر دون غيره . وإذا صح مسا 
ذکرناه» 6 جز ورود النسخ على الأمر افيد" لفعل الواحد الوقت js.‏ 
يرد على | 


مر افيد" ظاهره أفعالا كثيرة . فیدلناالنسخ على أنه ما أريد بعض 
تلك المرات , فان قيل : فاذا دل" الدليل على أن من عصى في الوقت يازمه 
له » أكان يكون ذلك قضاء ؟ قبل : نعم € إذا اختص بشروط القضاء . 


وهی :نآ يكين ثل امقضى »لام تكن الصلاة قضاء لصوم 
digg‏ يكون القضی متعبدازبه]! ني وقت مخصوصءإما على الوجوب 


أو على الندب . وهذا لو لم نتعبد بالفعل » ثم أمرنا بمثله » لم يكن قضاء . 


واه أن يكون سیب القضاء غير سیب القضی. ولذا لو لم يقض الإنسان 


يوما. فات من شهر رمضان ثم قضاه بعد ذلك Je‏ يكن ذلك قضاء للقضاء(“ 


ts سببهما غير ختلف . بإومنها» أن يرد التعبد بالقضاء . لأنه لو لم‎ OÙ 


به لم یسم 3 إذا فعل e‏ قضاء . والله أعلم ۱ 


بابک 


. في الامر المطلق إذا لم يفعل الکلف مأموره في أول أوقات الامکان 
هل يقتفى فعله فيا بعد أم يحتاج إلى دلبل E‏ 


أما القائلون بنفى الفورء فانهم يقولون : إن الأمر يقتضى الفعل فيا بعد » 


)١‏ إل هنا Sie‏ س 

+( كذا ص ؟ ق : المقيد 

۳ كذا س ؟ ق : المقيد 

£( زاده س 

(o‏ س : قضاء للقضاء ؛ ق : قضاء لأن 


۲ب 


۷۳ 


EA‏ ذلك إلا إذا عصى SU‏ في الوقت الأول . فصح أن م 


ograd الشد لاي الحسين‎ AS E 





ولا حتاج لكلف إلى J‏ . وأما القائلون بالفور » فيختلفون: "١‏ فنهم من 
قال : إنه يقتضى الفعل فيا بعد ؛ ونم من قال . لا يقتضيه › بل حتاج 
كلف إلى دليل . وهو مذهب أي عبد الله . وحگاه : عن الشيخ آي الحسن . 
ل م غيره . ويقول قإضى القضاة بذلك» لو ثبت القول بالفور . 
واحتج الأولون | OÙ‏ قالوا : قول" القائل لغيره : « افعل»؛ معناه : 
«افعل في الثاني » فان عصيت ففى الثالث » فان عصيت ففى الرابع ‏ 
هكذا أبدا » . فان قال قائل T‏ | أن الأمر يتنزل هذه المنزلة ؟ قيل : 





لأن ظاهر قوله 1 افعل » N‏ يتخصص بالوقت الثاني :$ دون JU‏ والرابع . 


وإنما قالوا : إنه يحب فعله١"‏ في الثاني» لأنه لولم يجب فيه» انتقض الوجوب 
الستفاد بالامر . فاجتمع ي الأمر شيئان : آحدهما الوجوب المقتضى للفور » 
والثاني نفی تخصیص الأمر بالأوقات [القتضی لشياع الفعل في و 
فوجب الفور مع نفی تخضيص الأمر بالاوقات [وشياع الفعل فيها]”*2. وا 

5 0 el 





من حيث اجتمع فيه ما يدل على ما ذكرناه » يحرى مجری قول القائل . : «افعل 


في الأول » فان عصيت فافعل في الثاني » . فان'" قالوا : الأمر ٠‏ وإن لم 
مختص بوقت معين ؛ فان الوجوب المستفاد من الأمر لا دل على افور؛ جعل 
الأمر Lee‏ بالوقت الأول ! قيل à‏ : ما جعله مختصا بالأول ما | 

المعصية . فاذا وقم!۲) بقی مطلق الأمر . فان قالوا : قد ثبت أن مطلق الأمر 
یقتضی وجوب الفعل في الثاني » فجرى مجرى أن یکون الأمر مقيدا بالثاني ! 


: الفرق Lee‏ أنه إذا كان مقيدا بالثاني لم يكن غير ختص. بالأوقات . 





۱ بل يكون مختصا بالوقت الثاني . فلا يتنزل منزلة a.‏ 0 «افعل E‏ الثاني 6 


| قول‎ où : س‎ (r 
الفعل‎ : (e 
تأده س.‎ )4 

y زاده‎ (o 

۳ من هنا حذف‎ )١ 
: کذا > لمله‎ 6 


jo 


ني الامر هل یدخل تحت الامر آم لا ۶ YA‏ 


فان عصيت فافع في الثالث » . لأنه يتناول فعلا واخدا . وليس کذلك إذا 


کان الامر MEL.‏ 
واحتج أبو عبد الله فقال : قد ثبت أن مطلق الأمر يفيد gil‏ الفعل 


في الثاني في ٠‏ فلم dit‏ 1 یقاعه في الثالث . لأنه يتناول فعلا واحدا. والفعل 


P‏ بالثاني > غير الختص بالثالث . لأن أفعال العباد لا يجوز le‏ التقدبم 


والتأخير ! والجواب : أنه إن ثبت أن آفعال العباد » هذه / سبيلها > فان الأمر. 
م يقد يتناو تلك ou‏ . و po‏ ما له à bse‏ یره Sa‏ . فاذا ort‏ 


per SA وكان‎ ١ هذا اوقت ۰ 3 في هذا الوقت . واذا كان كذلك‎ E 
يتناول ما اخقص. بتلك "الصو رة من الأفعال المختصة‎ al بالأوقات » علمنا‎ 
بتلك الأوقات . فاذا بان أن الوجوب يفيد التعجيل: € بان أنه قد اختص بالأمر‎ 


ما يقتضى التعجيل » وما يقتضى التأخير . ولا يمكن الجمع بينهما إلا على 
شرط المعصية . | ۱ 


أب 


في الآمر هل يدخل تحت الامر أم ل 


اعلم ان SU ASIE TS‏ يتضمن مسائل : 
dia‏ يقال : هل S‏ أن A‏ الانسان نقسه قالش 7 ey‏ 


وليس في إمكان ذلك شبهة » أله يمكن الإبدان أن يقر اه : « افعل » f‏ 
ويريد منها الفعل . ۱ 


PET‏ يقال : هل يكون هذا القول مسمی A dt‏ على الحقيقة 
نف واب واب آنه لا يكون أمرا على الحقيقة . لگن ین شرط که أمرا 


1( الى هنا حذف ص 
(Y‏ ف الاصول : تلك 
(r‏ من هنا حذف س 
(t‏ إلى هنا حذف س 


۴ب 


1/15 


| ابر نحت A‏ 


الرتبة وما يجرى مرها . وذلك لا ne‏ إلا بين ذاتين di: c‏ [حداهما مستعلية 


ومرتبة على الأخرى . 


Ah يقال: هل بحسن أن يأمر الإنسان نفسه أم لا ؟‎ gs. 
» على حال المأمور به‎ Aa أنه لا بحسن ذلك . لآن.الفائدة بالأمر آن يكون‎ 
aJ) الفعل . ويكون من يتقرب‎ deb أو یو کد الدلالة » أو يدل على إرادة‎ 


بالمصير إلى إرادته » فیدعو علم " المأمور بارادته إلى أن يوقغ مرادها . وهذه 
الأمو ر منتفية ي À‏ الانسان نفسه . لان الانسان ce‏ إرادته . وكون li‏ ر 


به طاعة قبل أمره » من غير أن يراد علما من جهة الآمر. . إذكات إتما يأمر 


لتقم Le aille‏ له ني الفعل المأمور به من الغرض . 


dpt‏ يقال : هل إذا خاطب الانسان غيره بالأمرء يكون داخلا 


ني de‏ المأمورين ؟ وهذه المسألة » وان دخلت في مسائل / العموم e‏ فذكرها 


هاهنا يجوز لتعلتقها de‏ المسائل. والجواب : أنه إن كان الخاطب ناقلا 


للامر. .من غيره c‏ » نظر ي all‏ . فان كان يتناوله 6 دخل فيهم . e W.‏ 
يدخل فهم . . مثال الأول Ja ol‏ الانسان lt‏ : و إن فلانا يأمرنا S‏ 
AS‏ . مثال الثاني أن يقول : إن فلانا Sr‏ يكذا وکذا » . وان Jë‏ 


كلامهم ds" ogh‏ يذكر عن نفسه شيا ۽ بحو قوله TT‏ : «یوصیک 


الله قي آولاد کم للذ كر مثل حظ الأنثيين....» فان هذا يتناول الكل . لأن 


اتحطاب من لله سبحائه برد إلى كل کن Yie‏ من استثناه الدليل  OOo.‏ 


كان انخاطب بالأمر هو الآمر.ء فانه لا یدخل تحت الأمر > لما بيناه أنه لا 
فائدة فيه . وذلك نحو أن dé‏ : « افعلوا کذی وكذى » . فان قيل : فهل یدخل ‏ . 
؟قيل : إن أردت أنه يدخل في أن يكون Le‏ لنفسه ET‏ 





لأنه لافائدة في أن je‏ نفسه . إذ ليس محفی عليه حال الخبر عنه» فيستدل 
عليه جره . وان أردت أنه يدخل في أنه يكون مخبرا عن نفسه؛ فذلك «Jo‏ 


(y‏ هنا حذف س 
(r‏ إلى هنا de‏ س 
(e‏ القرآن 1١/4‏ 


لأن الإنسان له غرض في أن بر عن حال نفسه › كما أن له غرضا في أن. 


حير عن Von‏ 
اب 
في كيفية إيجاب الامر لفروض الكفايات 


اعلم أن الآمر بالفعل إذا تناول جاعة على الجمع » فذلك من « فروض ‏ 


ds ي ذلك پاب. الوم ول یکین‎ e 





فمل بض ٠‏ وإذا تساو cet‏ لا علی نع > + فذاك ۰ من « فروض : 


الکفایات » . نحو أن يكون الغرض بتلك العبادة Jas‏ كوا كالجهاد 
الذى الغرض به حراسة المسلمين » وإذلال العدوء وقهره . فتی حصل ذلك 


بالبعض » لم يلزم الباقين . والفرض في ذلك موقوف على غالب اظن . فان 


غلب على ظن المهاعة أن غیرها يقوم بذلك » سقط / عنها. ؛ وحد" الواجب 
لا يحضل ي فاا . وان غلب على ظنا أن غيرها لا يقوم به» وجب le‏ ؛ 


وحد" الواجب حاصل في فعلها . وإن غلب على ظن كل طائفة أن غیرها 


لا يقوم به » وجب على كل واحدة ما ایام په + وكان جد" الواجب قاغا 


في فعل كل واحدة ما . وان غلب على ظن كل طائفة أن غيرها يقوم به » 
سقط الفرض عن كل واحدة منها » وان أددى إلى أن لا يقوم به أحد ؛ ولم 
يكن [حد] الواجب حاصلا في فعل كل واحدة منها . فيان غا ذكرنا أن ما 


نقدم من حد الواجب ليس ينتقص بشىء من هذه الأقسام . 





۰ س : فى 


ب 


۱۳۷۵ 


في الامر الوارد بالشیء على شرط زوال النع 


a‏ اذهب شیوخنا رمهم الله" إلى أن الله غر وجل لم يعن بالامر مبن يعلم 
أنه * عنم من الفعل . Ji‏ قوم : دا dt pt‏ قوما بالفعل » وعلم أن فيهم 


.من يمنع منه » فانه قد عناه بالأمر بشرط زوال النع. . ول نی رم 
ع us: Le‏ ام قدرته m p9‏ وانتفاء ad‏ مئه . 
1 قاضى القضاة.: 
بالأمر بالفعل > ولو يتعلم أنه ” E Je. ppa‏ 
أن يأمر من يعلم أنه يموت » أو يعجز » أو لا يكون المأمور به مصلحة بشرط 





أن يبقى ویقدر » ویکون الفعل مصلحة . ۱ 
دليلنا هو أن معنى قولنا : « إن الله سبحانه قد آمر بالفعل بشرط زوال 


نع » ,اهو أنه WI‏ : «افعلوه » وأراده منا ؛ أو كان لنا فيه غرض مع 


ققد cat‏ 85 0 مع وجوده . لآنه لو أراده في الالين"؛ « لكان قد كلف 
بقاع الفعل مع وجود المنع » وتا كان قد أراده بشرط زوال النع . فاذا علسم 


الله سبحانه أن المنع بحصل لا محالة » فقد علم JIH‏ لا غرض له في EI‏ 
الفعل فيها . فلم يجز أن يريده فيها . يبن ذلك أن الواحد Le‏ لو أراد دخول 


. زيد الدار / OON‏ دخلها عمروء.ولم يرد دخوله فیا إن لم يدخلها مرو + 


ثم علم يخبر نبی أن عمرا لا یدخلها . . فان هذا العلم يصرفه عن إرادة دخول 
زید الا fs.‏ يريد. دخوله إليها لو دخلها عمرو . وهذه إرادة: مقدرة. غير 

حاصلة . وأيضا : فلو آراد الله سبحانه الفعل بشرط زوال EM‏ » > لكان 2 قد 
0 آراد من الکلت إيقاعه إن لم : حصل المنع . والفهوم » من هذه اللفظة » 


الشك A‏ املس ا 


0 ص : : à‏ اه میم . [وكرر Les‏ » و يخصه بالصحابة] 
۲ س : الحالتين 
(e‏ زاده س 


في الأمر الوارد بالشيء Je‏ شرط زوال النع 11 


« إن كانت الشمس قد طلعت » دخلت الدار ؟ وإنما بحسن أن يقول ذلك » 


إذا كان شاكا في طلوعها . «البارئ سبحانه عالم بأن النع سيوجد . فلم جز 
أن يريد الفعل إن لم حصل المنع . وهذا الذي ذ كرناه كنع من تكليف الله 
صبحانه من يعلم أنه يتعذر عليه الفعل بجميع ضروب Oi‏ 

: الخالف أشياء‎ LT FER 

ماکان شل : قد tar‏ على آن dt‏ عر وجل قد کت الوم" 
والعاجز بشرط أن يقدر في حال الحاجة إلى القدرة . والجواب : dé OT‏ : 
إن الله سبحانه کلف بشرط أن يقدر . ومعنى ذلك أن خکنمنا» بأن الله Jus‏ 


قد کلف Cl‏ مشروط OÙ‏ يكون من يقدر في وقت الحاجة . فالشرط 


داخل على حكمنا » لا de‏ تكليف الله سبحانه . ويشبه أن يكون الخالف 


هذا يعنى بقوله ole i‏ الله سبحانه يكلف بشرط زوال المع ۾ . فان عى 
ذلك فلا حاجة'*؟ فيه . وجواب آخر : وهو أن الذی ذکروه» ليس يشبه موضع 


الحلاف . وذلك أن كلامنا في أن يأمر الله Qué‏ بشرط يعلم أنه لا بوجد 4 
فآوردوا أن يأمر الله Ji‏ بشرط یعلم وجوده 4 على آنا dé‏ : إن الله يأمر 
العدوم بشرط أن يوجد . ونعنی به أن الأمر الذى صدر من الله Que‏ أمر له 


.. وجوده » أو إذا وجد ۲ هذا ليس: محال . فیبطل ما قالوا‎ LE 





َف الکافر بالصلاة بشرط أن 
يؤمن» مع أنه / علم بأنه لا يمن . وهذا یعاقبه على ترك الصلاة كا يعاقبه 
على الكفر . والجواب : أنا نقول : كلف الإيمان والصلاة جميعا » ولم يكلفه 
فعل الصلاة مضامة للكفر . فلم يدخل الشرط ني التكليف ؛ وإنما دخل الشرط 
في فعله . لأنه قيل له : « افعلها » . فاذا لم یفعلها » فقد أخل” بمصلحتين » 
فاستحق العقاب على الإخلال بها .00 


يو وما #قياسهم تکلیف الله سبحانه الفعل بشرط زوال المنع “على تکلیت ; 


۲ من La‏ حذف س 
(r‏ المعدوم pal‏ هو الفقير احتاج 


]ب 


۱/۷۹ 


يأمن وجوبه 


le‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري. 

الواحد Le‏ غيره بشرط زوال المنع . وهو قياس بغير de‏ . والفرق Leu‏ أن 
الواحد Le‏ غير ge‏ بأن للمكلف حالة pe‏ نا غرض له ني يقاع الفعل فيها . 
والبارئ عز وجل عالم بذلك . يبيّن ما ذكرناه أنه يجوز أن يكلف الواحد منا 


غيره بشرط أن يبقى » وأن يكون الفعل م صلحة .ولا جوز ذلك من الله سبحانه . 
«وومنها #قولم لو رفع > التكليف : لكان من منع غيره من الصلاة 


فقد أحسن إليه . لأنه قد أسقط عنه کلفة من غير توجه ذم إليه . الجواب : 
يقال لم : أليس عند أنه لا بلزمه الفعل مضافا للمنع » وأنه بسقط الفعل 


عنه من غير لوم ؟ فالسوال یلزمکم › كا بلزمنا . des‏ أنه لا يكون Le‏ 


إليه با لمنع ما یستحق به الثواب امحزیل a‏ 


وبا وم لو أسقط lt‏ التكليف على كل حالء لما علم الواحد” ما 
أنه مكلّف للصلاة قبل تشاغله بها . وذلك بسقط عنه وجوب أخذ الأهبة شا . 
الجواب : يقال لم : هذا یلزمکم آیضا . لآن عندکم أن مع النع لا تلم الصلاة. 


ولا آریدت من الکلّف ني تلك الحال ؛ وإنما آریدت منه بشرط زوال النع» 
وهو لا یعلم أن النع يزول . فاد لا يعلم الوجوب . فان لزمنا سقوط أخذ 
: الأهبة » فقد لزمکم . وقد قال آصصاینا : إنما يحب أخذ الأهبة للصلاة لثبوت 


آمارة بقائه سالا إلى وقتها . فوجب عليه où‏ الأمارة / التحرز من ترك ما لا 


AN) 


<z 
أن انكر فيا عدا الشرط‎ Jus في الامر المقيند بشرط هل‎ 
لاف الشرط أم لا ؟‎ 


اعلم أن حكم الأمر وغيره إذا Ge‏ بشرط ‏ فإن الشرط يدل على أن 


الحكم لا یثبت فيا عداه على كل حال . ولا يمنع الشرط من قيام الدلالة على 


شرط آخر يقوم مقامه . ومتی فقدنا دلالة تدل على شرط ثان » قضينا بأنه 


)١‏ إل هنا di-‏ س 


في الأمر المقيد بشرط هل يعلم أن KH‏ فا عدا الشرط بخلاف الشرط أم لا ؟ ۱۵۳ 


لا شرط إلا الأول . فنعلم أنه إذا انتفى الشرط 6 انتفی الحكم de‏ كل حال . 


وإن دل دليل على شرط آخرء علمنا انتفاء الحكم OISE‏ انتفى الشرطان . 


وإن علمنا ثبوت الحكم مع انتفاء الشرط على كل حال»علمنا أن ذلك ليس . 


al‏ . وقال قاضى القضاة : إن تعليق. الحكم بالشرط 
لا يدل على أن ما عداه بخلافه» وأنه يجوز أن يقوم شرط [آحر]"'مقام ذلك 


الشرط . S‏ .عن آي عبد الله . وحکی عن الشيخ أي الحسن أنه يدل 
على أن ما عداه بخلافه . pes‏ لذلك من الحكم بالشاهد واليمين oÑ..‏ الله 
سبحانه شرط في الحكم الشاهد الثاني" . لانه قصر الحكم على الشاهدين . 
فلو pe‏ يكن الثاني شرطا › لم يكن لذكره معنی . قال : وإذا كان شرطا » لم 


ات دور 

والدليل على أن الشرط نع من ثبوت الحكم مع عدمه على كل حال » 
أن قول القائل لغيره : « ادخل الدار إن دخلها رو » © معناه أن الشرط في 
دخولك هو دخول عمرو . OÙ‏ لفظة «إن » موضوعة للشرط . ولو قال له 
Li‏ دخولك الدار دخول عمرو » » علمنا أنه لم يوجب عليه دخول الدار 


مع فقد دخول عمرو على كل حال . فكذلك في مسئلتتا Lu.‏ ما قلناه أن 
الشرط هو الذى يقف عليه الحكم »وعلى ما يقوم مقامه . فلو eg‏ الحكم 
مع عدمه على كل حال » لكان كل شىء شرطا في كل شیء » حتى يكون 
دخول زيد الدار شرطا ي کون السیاء فوق الأرض » وإن وجد ذلك مع pie‏ 
. الدخول Jus.‏ على أن المعقول من الشرط ما ذكرناه » / ما روى أن يعلى 
بن منيتة سأل عمر بن Qi‏ رضي الله عنه » فقال : وما بالنا Laë‏ )0( 


وقد متا ؟؛ فقال : :. عجت مما Come‏ منف: فسألت رسول” الله صلى الله 


عليه dl ٠‏ : وصدقة تصداق الله" ها عليكم » فاقبلا صدقته ۷ . . فلو لم 
دا وی ا ا . وأجاب 


1( كذا س ¢ ق : أذ 
(r‏ ده ی 

۹/۹ راجم القرآن‎ )* ٠ 
كذا س ) ق : یت‎ (4 
| Nr راجع القرآن‎ (e 


ب 


۱۳/۷۷ 


1٤‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


عن ذلك قاضى القضاة › فقال ess y:‏ أن ا Los‏ من ذلك 
لآنهها عقلا من الآيات الواردة في وجوب الصلاة وجوب الإتمام » وأن حال 


االحوف مستثناة à‏ من ذلك » ولباقي ثابت على أصله ني الإتمام + فلذلك تعجبا 


نبوت č‏ الأمن . ولقائلٍ أن dé‏ : الآبات PE y‏ < 


لله 5 Ki‏ قالت : «کانت صلاة السفر م ۷۳ > فأفرت صلاة 
السفر وزيد” ي صلاة ah‏ » . وإذا كان كذلك » ra‏ يكن لتعجب E‏ 


em‏ [بن سیب ا 7 و Ji,‏ القول بأن Lo‏ كان ان 


عدم ال( قيل EAN‏ بنع من ذلك ۱ 


00 الظاهر We‏ تدل دلالة على خلاف ظاهر العموم . ولا 
exe‏ أن يكون الشرط قد ورد ASS‏ حال المشروط. ولأن السبب في زول 
+“ القصر هو حال اللحوف . فشرط » لأن JU‏ اقتضته . 


فان" قيا ي : لیس نع أن تكون الفائدة ي ورود الشرط تأكيد حال 





الشروط ,بان يكون الک لو ورد Ua‏ > لظن الکلت أن المشروط لم 
ایرد . فيشرط لإزالة هذا الظن c‏ > لا لآن الحكم لا یثبت مع فقده . حو أن 
یقول الله dw‏ : « ضحوا بالشاة »إن كانت عوراء » . لأنه لو قال : وضحوا 
بالشاة » از أن توهم متوهم أنه لم يرد العوراء ! قيل : إنا لم Jë‏ : إن 


. الشرط بنع من ثبوت الحكم مع فقده » لانه لا فائيدة فيه إلا ذلك e‏ < / 


فيبطل قولنا بایراد فائدة سواه . وإنما.قلنا ذلك من جهة أن لفظة « إن » وذ عت és‏ 
قو از 





شرط $ هذا e‏ كذا وكذا lus à‏ اللفظ یفید ٠‏ ما 


| 37 : يكون 
(r‏ كذا س ¢ ق : تتعلق 
C‏ س : خر 
(e‏ كذا س ؛ ق : يعلى سببا 
(o‏ س : لبطلان 
1) من هنا جلف س 


في الأمر المقيد بشرط هل jw‏ أن الک فيا عدأ الشرط حلاف اشرط ey À]‏ 100 
جرت أن يقول الإنسان لغيره : « ضح 5 > وان ME‏ عوراء » . ولا 


شول: « ...إن كانت عوراء ». وإذا قال : « ...وان كانت عوراء 4 » فهم 
من ذلك عطفها على الصحيحة كاله أضمر جوا الأضحية بالصحيحة ؛ 
ثم عطف عليها العوراء . 


M PE E إن قيل‎ o 
يدل على‎ ۰. La سبحانه !۲۲« ...ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء إن أردن.‎ 
يردن التحصن . قيل : ليس كذلك . لأنه‎ P, أنه » حظر الا کراه على البغاء إذا‎ 
ما شرط إرادة التحصن » لأن الا کراه على البغاء لا يحصل إلا وهن مريدات‎ 
للتحصن . فلهذا شرط » لا لان الحكم لا یثبت إلا مع إرادة التحضن . وإعا‎ 
لآن قول القائل‎ . T ملع من قيام دلالة على ثبوت شرط‎ Ny قلا : إن الشرط‎ T 
| لغبره :. أعط زیدا درهما » إن دخل الدار » > ليس یتعرض لشرط آخر بنفی‎ 
: رویز تری آنه ایس فة در له ؟ فلم يمنع منه ولم يوجبه . إن قبل‎ 
دخل الدار » » معناه : الشرط في عطيتك دخوله الدار . وهذا‎ din : قوله‎ 
1 يقتضى أن كال الشرط هو دخول الدار . لآن لام انس تقتضی الشمول‎ 
عع‎ y قوله : « إن دخل الدار » يفيد أن دخوله الدار شرط. . وذلك‎ ME قيل‎ P 
من ثبوث .شرط آخر . وليس له أن يقدر ذلك بزيادة آلف لام . لأن ذلك‎ 
Las إن قيل : الست 5 قد قلم : إن قوله : «أعط زیدا‎ . He زيادة لا دليل‎ 
Dé إن دخل الدار » يمنع من العطية مع فد الدخول ؟ آفلیس. إذا حصل‎ 
ان ظاهر الشرط نع من‎ : EE ققند أعطاه مع عدم الدخول ؟ فهلا‎ c آخر‎ 
of ۷ شوت شرط آخر ؟ ) وأنه ولا جوز إثياته الا لدلیل » +[ بدل عليه خلاف‎ ۰ 
» :إن قوله : 3 أعطه إن دخل آلدار‎ JS ul : قيل‎ ' ç ظاهر الشرط الأول‎ 
يفيد أن العطية ا هذا الدخول على كل حال غير مباحة :“بل لا بد من:‎ 
خالة من الحالات تكون فيها العطية غير مباحة إذا فد الدخول . وليس يدخل‎ 
نحت ذلك إذا قام شرط آخر مقام هذا الشرط . لآنه زذا قام مقامه شرط ؛ م‎ 
و جز العطية إلا مع كل واحد منیا . فلا تكون العطية مباحة مع فقد الشرط‎ 
۳۳/ ۲ القرآن ؛‎ (x 





65 كتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


الأول على کل Je‏ وقلنا : إن الشرط لا بمنع ظاهره من ثبوت شرط 
آخر » لأنه ليس فيه ذكر لنفى شرط آخر » ولا لإثباته فلا تناقض بينهما . 
وأما الدلالة على أنه إذا لم تدل دلالة على شرط ثان لم ce as‏ 
أنه لو كان الحكم شرط آخر » لدل الله سبحانه BU ade‏ لم يدل cale‏ 
علمنا نفيه » كما نقول في صلاة سادسة . 
| وأما قول*''الشيخ آي الحسن": « إن الشاهد الثاني شرط في الحكم » > 
فان أراد به أنه ذ کر بلفظ الشرط » فعلوم أنه ليس في الآية لفظ. شرط . 
وان أراد أن الحكم لا جوز مع فقده على كل حال ۰ فذلك صحيح . وإن 
أراد أنه لا يجوز في حال ويجوز في حال » فهكذا يقول من يذهب إلى « الشاهد 
واليمين » » فانه لا جوز الحكم بالشاهد الواحد > ويحوز الخكم بالشاهد 
واليمين ۰ کا جوز“ برجل وامرأتين”*'. وان منع من الحكم بالشاهد واليمين» 
لانه ۱ زيادة على النص » والزيادة على النص نسسخ» فلم يجز نستخ القرآن بخبر 
eat‏ » فذلك کلام في الزيادة على النص» وسيأتي في موضعه. [إن 


. pit شاء‎ 


باب 


في الامر إذا 5 بغاية وحد" 


اعلم أن الحكم إذا على بغایه وحد" » منع .ظاهرهما من ثبوت الحكم 
بعدها . OÙ‏ قوله Male‏ : « ...ثم أتموا الصيام di‏ الليل...» يجرى جرى . 


)١‏ إلى هنا حذف س 

(r‏ كذا س ؛ ق : فان لم يثبت 
(r‏ كذا س ؛ ق : القول 

SLA S (o 

F زاده‎ (v 

۱۸۷/ ۲ اقرآن‎ (A 


في الامر إذا قيد بعدد » كيف القول فيه ؟ 10۷ 


أن يقول : صوموا صوما غايته ونهايته وآخره وطرفه الليل . لآن « إلى » موضوع 
للغاية والحد . / ولو قال ذلك » > El‏ من وجوب الصوم بعد عجىء الیل . لآنه 





لو وجب أن يصوم بعد ذلك » خرج الليل من أن ب كور 
في أن یکین وسطاً للصوم ec oy,‏ ذلك أن تدل دلالة على خلاف 


ظاهر الغاية > فتوجب علينا صيام قطعة من الليل € وتدل على أنه نما متی 


ول" LA‏ طرفا للصوم محازا ¢ من حيث كان قريباً من آخره۲۱) . LG‏ قاضی 


القضاة» فانه قال : إن الغاية تدل على أن ru‏ بعدها بخلافها . قال : لآن .. 


الفائدة ي صرب الغاية زوال الحكم بعدها .. وهذا دعوى 6 "لا فرق بینه وبين 


قول القائل : « الفائدة في ذكر الصفة انتفاء الحكم مع انتفائها » . Ab‏ 


فقد Lu‏ أن لفظة الغاية تفيد ما ذكرناه » لا الفائدة . 


با 


© ® 


في الامر LE‏ بعدد » كيف القول فيه ؟ 


اعلو' " ان من الناس من قال : إن الحكم إذا علق بعدد » دل على 


أن ما عداه مخلافه . ومنهم من قال : لا يدل على ذلك كتعليق الحد بالمانين”" .. 
لکم بالعدد على حکم 

ما زاد se‏ أم Y‏ وهل يدل على حکم. ما نقص منه أم لا ؟ فنقول : إنه. 
لا يدل على نفى الحکم عا زاد على العدد . لأنه يجوز آن يكون في تعليقه 


وحن نقول : إنه ينبغى أن ينظر : هل يدل تعليق الب 





بذاك العدد فائدة سوي نفیه عن الزيادة ۰ على ما سنذکره في دليل اتلطاب . 
وقد يدل على ثبوت الحكم في الزيادة من جهة الأول . فان قول النبى 


)١‏ من هنا حذف س 

(ry‏ إل هنا حذف س 

(e‏ زاده س 

A (0‏ حميم هذا الباب ملخصا مناه c‏ دون لفظه 
3( راجع a‏ 1/۲4 


ون آخرا الصوم » dy‏ 


۱/۷۸ 


4 ب 


10۸ كتاب المعتمد لاپ الحسين البصرئ 


Le‏ الله عليه : «إذا بلغ الماء GEL‏ » لم يحمل cute‏ نعلم منه أن ما 
زاد علیها ول بأن لا حمل اللحبث . لأن القلتين موجودتان في الثلاث وزيادة . 
وو RER‏ > لكان حظر ما زاد على الائة OY . di‏ 
المائة موجودة في المائتين شین وزيادة . فأما إذا أباحنا جلد الزاني VEL‏ » أو أوجبه 


te‏ فانه لا یدل Je‏ حکم ما زاد على على ذلك . لأنه ليس ني اللفظ ذكر 
ca‏ ولا یقتضیه / من جهة الأول ui‏ 





بالعدد » هل يدل على حكمر ما نقص منه ؟ فانه بنظر 


فيه فان كان کم با انه يدل على وجوب ما نقص ع . لانه داخل 
غته .و عنع من من الاقتصار على ما دونه . لآن الامر قل أوجب استكال العدد . 
نحو أن يوجب الله سبححازه ۲۱) علينا جللد. D pi is panin JUN‏ وجوب ٠‏ جلد 


خسین » وحظر الاقتصار على ذلك . وان كان اجک العلق على العدد 
cal [‏ فانه يدل على [ باحة ما دونه مما دخل مته Y.‏ يدل على إ باحة 
ما اي يدخل که . مثال الأول : يبيحنا جلذ الزاني مائة . فنعلم ‏ باحة 
جلده خسين c‏ وان علدمنا أن الإباحة غير مقصورة على اللحمسين OÑ‏ اللحمسين 
داخلة تحت BU‏ . وإذا أباحنا استعال القلتين إذا وقعت فبا" تجاسة علمنا 
| باحة استعال قلة منها!؟». ومثال الثاني أن يبيحنا استعال القلتین . فلا يدل 


ذلك على استعال قلة واحدة » وقعت فيها نجاسة » ليست من de‏ القلتين . 
وکذلك إذا أباحنا الحكم” بشهادة شاهدين » فانه لا يدل على الحكم بشهادة 
شاهد واحد . 

vü . ۱‏ تعليق الحظر بالعددع فانه لا يدل على حكم ما دونه y‏ من جهه ‏ . 
الأول . فان الله سبحانه لو حظر Le‏ استعال قلتين وقعت فيم نجاسة » لكان 
حظر قلة واحدة وقعت فا نجاسة أولى . ولو حظر Le‏ جلد الزاني مائة › 


لم يدل على حظر ما دونه » ولا على إباحته ؛ بل ذلك موقوف على الدليل » 


1( راجع القرآن v/v:‏ 


١/574 القرآن‎ (x 
كذا في الاصل‎ (e 


في الأمر المقيد بالاسم .104 


الما سنذكره في دليل اللطاب. . فبان أن تعليق الحكم على العدد لا يدل على 
Ba‏ زاد عليه CU‏ تقص عته » ولا على إثبات ما زاد عليه أو نقض ». 


خر اند بان کمن یت ثبت فيا زاد على العدد المذكور > م يكن 


لذكر العدد فائدة ! والجواب عن ذلك ما سنذکره في دلیل اللخطاب . وقالوا : 


/ قد عتقل النبى صلی الله عليه من قول الله سبحانه'": « ...إن تستغفر لم ۱/۷۹ 


سبعين مرة فلن Li‏ الله لهم ... » » أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين » 


Je صلی الله عليه : « لأزيدن” على السبعين ». وعقلت الأمة من‎ Ja 
de الجلد تمانين حظر ما زاد عليه ! والجواب أن النبى صلى الله عليه إتما‎ 
الله سبحانه.‎ le ذلك بالبقاء على حكم الأصل . لأن الأصل جواز العفو . فلا‎ 


نع من ذلك على السبعين » بقى ما زاد على السبعين على حكم الأصل . 


۱ والأصل La‏ حظر لیلد . فلا أوجب الله سبحانه(۳) جلد القاذف تمانين » à‏ 


ما زا عليه على حکم الأصل . فلهذا حظرت الأمة ما زد على الثانين . 


با 
قي الامر القید pn‏ 


ذهب الجمهور إلى [أن]“' الإيجاب والأخبار القيندة . بالأسامى لا تدل. 


على حكم ما عداها . خو قول القائل. : «زید في الدار» لا يدل على أن 


LE‏ في الدار » ولا على أنه ليس ني الدار . وكذلك إذا أمر بشیء » فانه لا 


يدل على أن غيره ليس بواجب . وقال بعضهم : إن تعليق الحكم بالامم" a‏ 


۰ يدل على أن ما عداه بخلافه . 


.)١‏ ق.: : لو 

۸۰/۹ HU ۲ 

۱۹ راجع القرآن‎ (r 

(e‏ زاده س 

(o‏ کذا س ؛ ق : على الاسم 


5 كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


us يفهم منه أن عبرا‎ y ca أن قول القائل : «زيد آکل‎ : Ets 


بآكل . Lab‏ : لو دل على ذلك » لا حسّن من الانسان أن بر به إلا 
بعد أن يعلم أن غير زيد ليس JST‏ . لأنه إن لم يعلم ذلك » كان قد آخبر 


با يعلم أنه كاذب فيه » أو Le‏ لا يأمن أن يكون فيه كاذباً . وي علمنا 


باستحسان العقلاء الإخبار بأن زيدا "کل مع شك امير في کون غيره آكلاء 
بل مع علمه OÙ‏ غير زيد آكل » دليل على ما قلناه . وأيضا : فلو دل قولنا : 


«زید آكل » على أن غيره ليس باكلء لم pu JE‏ أن يذل عليه لفظاء 


أو من حيث des‏ بالذكر . فالأول باطل » لأنه ليس في اللفظة ذكر لعمرو 
ولا لغيره . والثاني أيضا باطل » لأن الإنسان قد يعلم أن زيدا / وعرا قد 
اشتركا في فعل » ويكون له غرض في الاخبار عن أحدهما » ولا يكون له غرض 


في الإخبار عن الآخر ؛ وقد يعلم أن الفعل يحب علیهیا » فیخص أحدهما 


بالأمر به » Jus‏ الآخر على وجوب الفعل بلفظ آخر وبدليل آخر . فإذا 
أمكن ذلك + لم يدل الاختصاص على ما ذكروه . 

أنه غير واجب عليه . إذ لو كان واجبا عليه » لدل على وجوبه ! JS‏ : فاذ"ًا 
الدال على سقوط الوجوب e‏ فقد دلالة الوجوب » لا تعلق الأمر بزيد . ألا 


ترى أن الأمر لو لم يتوجه إلى زيد » لعلمنا نفى الوجوب عن مرو بفقد دلالة 


الوجوب ؟ فعلمنا أن هذا هو الدليل » لا ما ذكرتم . 


فان قالوا إذا على الله سبحانه الحكم” على الامم اللخاص» ولم iw‏ 
سبحانه عليه . وذلك نحو أن يقول : «في الغنم الزكاة 6 . فنعلم أنه لو كانت 
الزكاة في النعم > » لعلّق الزكاة علیپا ! والحواب: أن هذا يقتضى أن ds‏ 





نفى الزكاة LE‏ سوى الغنم لفقد دلالة تدل على وجوب الركاة فا » لا لتعلق 


الحكم على الغم . وعلى أنه لا يمتنع أن تکون المصلحة أن يبين لنا حکم الفنم 


)١‏ زاده س 


في الأمر المقيد بصفة ۱۱ 
9 ذلك الوقت Wi e‏ الكلام . ويبين لا حكم غيرها بكلام آخر › + في 


وقت LT‏ 
اب 
في الامر LA‏ بصفة 
o‏ اختلف التامی في ذلك : فقال معظم أصماب الشافعي : لو قال النبي 


صلی الله عليه : LS»‏ عن الم السائمة » » لدل على Ei‏ لا زكاة في غير 
٠‏ السائمة . واختلف هوالاء في اللحطاب المعلق بالامم.» نحو قوله : زکوا عن 
. فقال معظمهم : لا يدل" على أن لا زكاة في غيرها . Ji‏ الأقلّون : 
دل" على ذلك . وقال قوم : إن" الامر وغيره » > إذا LS‏ بصفة c‏ لا يدل“ 
à.‏ على أن ما عداه بخلافه . وهو معظم المتكلمين / ومعظم أصصاب أي حنيفة . ۱/۸۰ 
واختلف هوللاء في الحطاب LA‏ بلفظة elejo‏ . فقال قوم : لا Ja‏ على 
آن" ما عداه مخلافه . وقال قوم مهم : : بل يدل على ذلك . نحو تیه ۱ at‏ 
سبحانه" : « إنما الوّمنون" الذين M‏ ذ کر الله وجلت قلربینم...» 
واختلفوا | أيضا ي الطاب المعلق بشرط 3 Sat œil‏ نعدّذ . و 
P‏ من أجراه o‏ جری اللحطاب jui‏ بصفة › في أنه لا بدل" على آن" ما عداه 
us‏ . ومنهم من قال : يدل على حكم ما عداه . وخالف بينه وبين ن العلق 
Li,‏ الطاب ai‏ بغاية » فانهم ac‏ على أنه يعلم أن" ما عدا 
الغاية تخلافها . وقال الشيخ آبو عبد الله : إن اللحطاب المعلّق بالصفة يدل 
z‏ على نني الحكم CE‏ عداها في حال » ولا یدل" عليه في حال . فالحالة الي 
يدل" فيها على ذلك » أحد آمور ثلاثة : ما آن یکون اتخطاب aay Nah‏ 











J (0‏ هنا حذف س 


۳/۸ القرآن‎ (Y 
حاشية 0 ق : : كذا ~ الا تفاق . وحکی غره اللائ فيه‎ (r 
 دراو‎ : كذااس‎ (t 


کتاب المعتمد — ۱۱ 


Y r: Osta‏ تقل RE Le‏ یدل a a‏ على النم 
وليس في لفظه ذكر الضرب »؟ قيل : الصحيح : à‏ إا يدل من جهة 





jar‏ كتاب المعتسد لاي الحسين البصري. 

البيان » نحو قول النبي صلی الله عليه :۰ « في ساعة العم الزكاة » + Lys‏ أن 
يكون واردا مورد اتتعلیم نحو Mit‏ التحالف «السلعة قائمة ؛ Las‏ أن يكون 
ما عدا الصفة داحلا" نحت الصفة . حو" الحكم بالشاهدین يدل“ على 


نفيه عن الشاهد الواحد » لأنّه داخل نحت الشاهدين . 
والدلیل على آن اللحطاب القیند بالصفة لا يدل" على آن ما عداه 


pee‏ أنه لو دل cade‏ له" عليه Le‏ بصريحه ولفظه» Ds‏ بفائدته 
olay‏ ؛ ولیس "Ju‏ عليه y‏ كلا الوجهین « فان لیس يدل" ide‏ . فاما 
ge eh‏ فاته ليس فيه ذ كر U‏ عدا الصقة . ألا تري آن" قول Jul‏ : وأد وا 

الركاة عن. el.‏ السائمة » لیس ai‏ #3 المعلوفة ؟ فان is ur JS‏ الله 





الفحوى والأولى . لأنه vi‏ ی عن القليل / من الأذى» كان où‏ نع من 


الكثير من الأذى آول » على ما سنبیته . فاا سا نطاب مدش 3 


ذلك : 2 ٠‏ لكان: ij‏ ااا عليه Lee‏ : يقال : GB»‏ قال ال و ۳ a‏ ۷1 





وسلم : في الغنم السائمة زكاة »۰ علمنا أنه لو كانت الركاة في غير 


عم 


السائمة . ها هي في السائمة » لما تکلف ذکر السوم ولعلق"" از كاة إباسم 


الغ : لان تکلف ذکر الوم مع تعلق از کاة على مطلق اسم الغم تکلف 
ONE‏ فائدة فيه » . وهذا باطل : N‏ في CUS‏ ذكر السو فوائد خر 


سوى نفى از کاة عن المعلوفة . وإذا أمكن ذلك . بطل القول بأنه لا فائدة 


At حاشية في س : وهو قول النبى صل الله عليه : اذا اختلف المتبايعان. والسلعة‎ )١ 


بعیپا الفا ورادا , 
(r‏ س : داخل 
۳( کذا SE : 3 4 ce‏ 
(i‏ س : محلاف حکنه: 
(e‏ القن 7۱۳/۷ ( وفي الخطوطة . «ولا تقل » ) 
1( كذا س ¢ اق : . Let‏ 
۷ س ET d:‏ 
os À‏ 


في الأمر القید بصفة ۱۳ 


في ذکر السوم إلا انتفاء الزكاة عن العلوفة . بين ما قلنا أنه قد یکون اللفظ ». 
لو أطلق في بعض المواضم > PA‏ متوهم " "ot‏ الصفة خارجة منه » e‏ فیذکر 
الصفة لازالة هذا الإيهام . ويستدل"'“ من اللجهة الأول على ثبوت الحكم مع 





| ج 
Wa‏ . نحو أن یعلم الله سبحانه أنه لو قال -. وضحوا بشاة »> لتوهم 
متوهم أننّه لم يرد العوراء. . فيقول « ضحوا بشاة عوراء » . فی بلم جواز از الأضحية 
بها» us‏ بذلك على أن" جواز الأضحية بالصحيحة أيل . ولو قال الله 





سبحانه : : «ولا تقتلوا أولاد كمءء لتوهم متو Rae‏ 
الإملاق » فيقول الله سبحانه“ : « ولا تقتلوا أولاد كم خشية خشية إملاق... » لهذا 


الغرض .»وبا که أن تكون البلوی قد وقعت بالستفة التکورة ؛ Cy‏ عداها 1 


: يشتبه على التاس » فيقيد الله سبحانه اللحطاب بالصفة . نحو قوله سبحانه‎ ET 
«ولاتقتلوا آولاد کم حشية خشية [ملاق...» وبا أن تكون المصلحة أن نعلم‎ 


حکم الصفة بالنص ونعلم!*حکم ما عداها بالقباس We‏ . ولیس CE‏ 


ذلك کا لم qe‏ أن تكون الصلحة أن نموف حکم tr NE‏ بالتص" 
رف سیگ ما ما عداها We LL‏ » وإذا لم تنم نع" ذلك ء جاز أن Lu‏ 


ق میاه على کی Ta DEN‏ ون على / تاداع نی 
من جهة القياس. god‏ أن تکون الصلحة أن نعرف حکم Wal‏ بنص" 


sis‏ ثبوت ذلك الحكم Li‏ عداها بنص آخر . ألا تری أنه قد تکون المصلحة 
أن نعرف الحكم تارة بحطاب وجيز » :وتارة محخطاب طويل c‏ وتارة dé où‏ 


الثبي صلى الله عليه : «في الغنم زكاة.» » وتارة OÙ‏ يقول : في الم CA‏ 


ve‏ وی ] المعلوفة زكاة»؟ وإذا جاز أن Vo‏ ذلك إلى قوله ۱ في الغم السائمةوع 


nel : 0‏ واستدل 

+(“ 7 : يتنيه 

(r‏ س : اللشية 

<( القرآن ۳۱/۷ 

Ce‏ س : نعرف ا 

5) الذهب ç‏ والفضت والبر > والشعير » والتمر » » AU,‏ المذكورة ي حدیث. الربا . 
(y‏ کذا u‏ ¢ ق :عنم 

0 زاده س‎ (A 

(A‏ کذا س ؛ ق : نعرف 


/ AY 


M‏ /ب 


۱۹۶ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


۳ P 






أن ر en a‏ تن , بصفة 5 عکم T a‏ . مثاله أن يقول النبي 9 ál‏ 
عليه : لا تذجوا الم السائمة » e‏ أو : FE‏ زكاة فيها فیا » فيبقى على نی الزكاة 

عن المعلوفة وعلى تحريم ذبمها. OY‏ ذلك هو حكم العقل. را أن تكون 
سوم ب یام و على حكم العقل » لا لثبوت 
الحكم مع الصفة . نحو أن يقول النبي صلی الله عليه : وق القم السائمة 
زکاة » 3 ولا Les Wo dé‏ يدلنا على ثبوتها في المعلوفة e‏ فتنة فتنفى الز كاة عن 


المعلوفة > » بقاء” على حكم العقل ؛ وتكون مصلحتنا أن نعلم ذلك بالعقل . 
ob‏ قيل : فاذا عرفتم بطلان هذه الأقسام كلها Jr‏ تجدوا دليلا 
یدل" على ثبوت از کاة في Gall‏ فنفيتم. الزكاة » فقد صرثم إلى مذهينا ! 
J‏ : ليس الامر كذلك . لانکم l‏ تنفون الركاة عن المعلوفة لأجل تعليقها 


على LN‏ . وحن ننفيها عن المعلوفة لاه حکم العقل . اول فنا عه بوعل 


شرعي . . وین الامرین فرقان. ٠‏ يبسن ذلك أن HY‏ نحن لا يقاب de‏ 
تعلیق از كاة على السوم ٠‏ بل سواء علقت عليه أو لم تعلق ) . واستدلالكم 


يف على تعليق الركاة على اسوم نوم طلب: هل في شرع سا 
de “Ju‏ ثبوت الركاة. ۱ في العلوفة أم لا ۲ لنعلم . : هل ي الشرع ما | منع. من . 


حكم العقل وإطلاقه أم لا ؟ وأنتم تطلبون : هل في الشرع ما يدل على / 
ثبوت الز كاة في العلوفة ؟ لتنظروا : هل في Er‏ ما عنم من دلالة . تعلق 
الحكم على الصفة على Ceai‏ عداها أم لا؟ وییتن الفرق Es‏ آنه لو 
كان المعلّى بالصفة هو حكم العقل ۰ بأن يقول النبي صلى الله عليه X»:‏ 
تذيحوا السائمة » AL‏ ذر بح المعلوفة بقاء على حكم الأصل ٠‏ إذا لم نا 

علو ذلك دليل شرعي Sh.‏ تییحول ذبح المعلوفة لأجل حظر ذبح السائمة . 
فقد بان GA‏ بين الطریقتین . فان قيل : أيحوز أن يكون الحكم le LS‏ 


m å (r 
لومنا‎  :.ق‎ (r 


Ye 5‏ جوز ز آن يفصل ينها بن قم ذكر المعلوفة re‏ یج 


۱ ۵ 


ي الامر المقيد بصفة ۱۹ 
بالسوم SJ c‏ منتف Le‏ عداه ؟ قيل : جوز ذلك » ويحوز ما ذكرناه . 
فلذلك توقفنا فيه . فان قالوا : إنّه » وان جاز ما ذ كرتموه من الفوائد» فالظاهر 
أنه إنما على الحكم بالسوم لأجل انتفائه Le‏ عداه » لا لما ذکرتم ! JS‏ : 
ليس ها هنا لفظ متناول للفوائد » فیقال: إن الظاهر منه وقوعه de‏ بعضها 


دون بعض . فان قالوا : معنى قولنا : الظتاهر يقتضي ما قلناه » أن” الا کثر 


من الحكم إذا على على صفة » أنه لا فائدة فيه لا لأجل انتفائه Le‏ عداه! 
قبل لم : لم زعتم أن" الأكثر والأغلب ما قلتم ؟ وعلى أنّه لو كان الأكثر 

من الفائدة ee L VS‏ لأدى ذلك إلى غالب kj SL "EN‏ علق 
بتکم بالصفة ČF Vuy‏ عداها ‏ ولا يواد ي إلى القطع . y.‏ ترى أنه 
مجوز ما قلناه من الفوائد وإن كان قلیلا نادر ؟ 


دليل قد استدل" بعضهم على أن" تعليق الحكم .بالصّفة لا يدل" de‏ 
نفيه LE‏ عدا الصفة من جهة الفائدة » فقال : لو لم يكن في ذلك فائدة الا 


إذا كان الحكم Le Vie‏ عدا الصفة : لما جاز أن يدل دلالة منفصلة على 


ثبوت الحكم فیا عداها . لان" الد لالة إذا دلت على ذلك. » A‏ دلت على 
[ بطال فائدة الطاب . وذلك لايجوز في خطاب الحكيم mou.‏ قالوا :. نما 


نقول : إن" الحكم لو ثبت فیا عدا الصفة o‏ لما کان لا الصفة فائدة ٠‏ إذا 


كان SAN‏ قد خص” الصّفة بالحكم » Ža‏ يكون / قد Was‏ بالحكم إذا 
م يدل دلالة على ثبوت احکم مع عدمها . قيل لم فيجب استدلالكم على 


انتفاء الحكم فنا عدا الصفة › de‏ آن تفحصوا من 0 sed‏ 
Clic‏ ولا Que‏ يدل" على ثبوت الحكم مع انتفاء الصّفة . وليس هذا من 
مذهیکم . بل من مذهیکم أن” نفس تعلق الحكم بالصفة يدل D‏ اه 
Le‏ عداها « وإنما تفتشون عن الأدلة » لتعلموا : هل فبا ما يعارض هذا 
الد لیل آم لا ؟ فلا تفتشون OÙ Le‏ استدلالکم بدلیل الطاب موقوف على 
ذلك » كا يفتش أصعاب العموم عن الأدلة لیعلموا :' هل فیپا ما خص العموم 
Nr‏ يفتشون OÙ Le‏ استدلاغم بالعموم موقوف عليه . فان قالوا : لا 


)١‏ س : لانتفاته 
(Y‏ من هنا حذف س 


JAY 


DAY 


:۱۹۹ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


مجوز قيام الد لالة على ثبوت الحكم فيا عدا الصفة € ولا يكون ذلك مبطلا 


لفائدة تعليق الحكم بالصفة . لآن” الظاهر من تعليق الحكم بالصفة syst‏ 


Le‏ عداها وو کی الله بعلي sat‏ الظاهر » كا نقوله في 


E |‏ نيص :العموم ٠‏ قیل : قد بينا أنه لا عكن أن .يقال فيا ليس بلفظ él‏ 
٠‏ الظاهر منه كيت وكيت » الا على معنى SSI‏ والاغلب . وان" ذلك إنا 





يفيد غالب الظّن” 6 لا العله”'2 . 
دليل آخر في المسئلة : لو دل الحطاب المتعلّق. بالصفة على حكم ما 


عداها > لدل" انلبر على ذلك . ومعلوم آن" الإنسان إذا قال : وزيد الطويل 
:في ce‏ لم يدل على ol‏ القصير ليس في NA‏ » ولا على أنه فيا 


فكذلك انلطاب إذا كان أمرًا . فان قيل : الفرق بين الأمر ابر 
jbl‏ قد یکون له غرض ني الاخبار عن زيد » ولا یکون له غرض في الاخبار 
عن مرو . alu Ce,‏ فان" غرضه أن يبين جميع ما يحب على الکللف . 
فاذا قال : زكوا عن الم cet‏ علمنا أنه لو كانت ESA]‏ في 

جميع. الغم » HS GA‏ بمطلق الاسم . قبل A‏ يجوز أن يكن خرف 


pi‏ ما ذکرم.» فقدا یکون غرض SU‏ أن يعرّفنا. حکم السوم بلفظ 


وا e‏ یی AAR‏ ل Bi,‏ جاز 
ذلك + 1 

دليل 0 استدل الشيخ أبو. عبد الله وقاضي القضاة » فقالا : إن 
تعليق تعليق الحكم بالضفة يجري عبرى تعليقه لام . وتعليقه بالاسم لا یدل على 


انتفائه عنا عداه LA.‏ تعليق SH‏ بالاسم > فقد بينا أنه لا يذل على 
انتفائه Le‏ عداه . LA‏ أن" تعليقه بالصّفة يجري مجری تعليقه “Ve‏ فبيان 


ذلك آن" م Poe E‏ 
ك وقو] انم زد على البصري والكوفي » فنضيف Li‏ فتضیف البصري ال زید LAS‏ 
ou KG)‏ 


(Y‏ زأده س 


في الأمر القید بصفة ۱ 


به کا يتميتر منه باسم يخصّه لایشارکه فيه الكوني . وکا رکا أن" تعليق (SH‏ 


بذلك الاسم لا يدل على انتفائه عن SI‏ كناك تعلیقه بالصفة )١١.‏ 
ولعترض آن ينقض ذلك بالغاية» لاتا AÈ‏ الزّمان 6 وري جری A‏ 


يختص” بذلك OLJI‏ :ومع ذلك فان " تعليق الحكم de Ju Ehe]‏ انتفائه Le‏ 


عداها « مخلاف ae‏ . وينتقض بالششرط عند من قال : إنّه:يدل” على 
انتفائه CE‏ عداه » لأنّه قد as‏ ما دحل عليه . ألا ترى أك إذا قلت: 


Lois‏ زیدا òl La‏ دحل الد ار » » فقد خصصت هذه AU‏ بالعطية 


و » كا عیزها باسم لو كان LU‏ وقد وقد دل" على انتفاء الحكم Le‏ عدا 


kah‏ . ولقائل أن يقول : ولم إذا جرت الصفة جریا لام ي التمييز» 
أشي ء ء. حکمه ؟ وما أنكرتم أنه ليس Ü‏ > في أن 


تعليق الحكم لاس JAY‏ على نفيه Ce‏ عداه M. ESS We‏ | 
إتما لم يدل على ذلك أله ليس في A‏ ذكر ما عدا الاسم ؛ وذلك كام 





في الصفة ! قيل هذا : عدول إلى دليل آحر يمكن الاعتّاد عليه بنفسه Ad.‏ 


أن dé‏ : هذا نا يدل على أن تعليق الحكم بالصّفة لا يدل" من جهة 


الس 4 ما مدقم : ولا يدل على أنه / لا يقتضي ذلك من جهة 
القائدة(" ,. 


دليل A‏ : وقد استدل" على ذلك » فقيل : : قد فرق أهل اللّغة بين 
السلف وبين اثقض » WG‏ : ان" قول القائل : « اضرب الرّجال الطنوال 
والقصار » cales‏ ولیس بنقض . فلو كان قوله « « اضرب الرچال الطوال » 


يدل على نفي ضرب القصار لكان(“ قوله « والقصار t‏ نقضاً لا le‏ . ولقائل 


أن يقول. : إما يدل" على تفي ضرب القصار om‏ ال باكر في ال 
وإذا عطف عليهم القصار› لم يكن قد خصهم في الحطاب بالذكرء فلم بوجد 


الد لالة على نفي ضرب القصار على اند" الذي يدل pau‏ وأتى بعدها م 


J (0‏ هنا حذف س 
(x‏ من هنا حذف س 
(r‏ إلى فنا Si‏ ش 
(t‏ ق : كان 

ه) زاده س 


۱/۸۳ 


۳ب 


۱۹۸ کتاب المعتمد لا الحسين البصري 


ينقضها ‏ فیکون نقضاً . ویس O‏ كذلك إذا قال القائل لغيره : « ضربت زیدا 
"الآن في :هذا المكان e‏ ما أضر , به الآن في هذا المكان » oÑ‏ الكلام الأول بدل" ظ 
: تصريحه على ضربه E‏ والآخر Ju‏ تصريحه على ني ضربه . JS‏ واحد منهما 
قد وجد على الوجه الذي لكونه عليه n‏ دليلا على ما يدل عليه . الهم 

إلا أن یکون :الم 
لغا هیا أو Lust‏ . وعلى COUT‏ باطل بالغاية والشرط . لأن الانسان إذا 
قال لغيره : ee‏ إلى غروب الشمس » آفاد ذلك نفی الصوم بعد غرويها . 

ولو قال : er‏ إلى غروب الشمس وإلى طلوع اقمر » لم يكن ذلك نقضا. 





کم ما عنى els Le‏ أو لم يعن بأحدهما شيا . فيكون قد 


ولو قال : و أعط :زيدا Las‏ إن دحل الد ار »ء دم يدل دلیل على Dw‏ 


شرط آخر < d‏ شت Zhai‏ إذا ۲ يدخل الد ار . ولو قال له : ۱ أعطه 


درهها إن دحل الد" ار » وان دحل السوق bles‏ وجوت العطيّة إن دخل 


السوق ؛ دم يكن ذلك نقضا" . 


» إذا خرج مخرج البيان‎ e بالصفة‎ SH القول : : « بأن” تعليق‎ CA 
إتما يكون بیان‎ LE فلا يصح | .لان‎ ۰ » PaA دل" على آن" ما عداها‎ 
على الراد باجمل . فمعلوم‎ cotas مجمل إذا كان دالا » اما عوضوعه أو‎ 
من هة‎ da Yje أن" تعليق الحكم بالصتفة ليس فيه ذکر ما عدا الصفة‎ 
أن يقصد به البيان كما عدا الصفة*۲ إذا‎ je المعنى على .ما عدا الصفة . فلم‎ 





كان / هناك is aT‏ . فان قيل : إذا كان هناك آية مجملة » وورد بيان له 
Ge‏ بالصفة » علمنا انتفاء Le „SH‏ عدا الضفة x)‏ 
لو أريد بالمجمل » لین . لأن البتيان لا يتأخر ! قيل : إذ"!:الدال على انتفاء 


i‏ آن" ما عدا الصفة 





الحكم Le‏ عدا الصّفة هو فقد البيان » لا تعلیق الحكم بالصفة . ألا تری أن 
الحكم لو لم يتعلق بالضفة . لعلمنا انتفاوژه CE‏ عداها c‏ » إذا لم جد بیان حكمها 





لعلمنا أن البيان لا يتأختر ۴ 


)١‏ من هنا حذف س 

۲ ق : أن 

(r‏ إلى هنا حذف س 

1( کذا س ؛ ق : Le‏ 
(o‏ زاده س 


في الأمر القید بصفة- ۱1۹ 


CI,‏ القول : : بان" تعليق الحكم بالصتفة يدل" بو ویو 
إذا خرج مخرج التعليم » فلقائل ۱۱ أن يقول :ان کل" خطاب النبي de h‏ 
الله عليه يتضمن حكما » فهو خارج مخرج LI‏ . فلا معنى هذه القسمة » 
ال النبي صلی الله عليه قصد بذکر bal‏ أن یمق 


علیها pr‏ الحكم . . ومتی آرید ذلك » فان" الد ال على انتفاء اکم مع عدم 


الصفة هو علمنا [من”"] Las‏ النبي صلی الله عليه آنه rai‏ الحكم كله 
على الصفة . 

وأما القول بأن” الحكم المعلّق بالصفة يدل على أن ما عداها مخلافه » 
إذا دخل ما عداها تحتها » نحو الشتاهد الواحد لأنّه داخل في de‏ الشاهدين 
فقد تقد م القول فيه في تعليق الحكم Os‏ 

Ci‏ الصفة إذا على علها لفظة و إنّما » وعلق علييا الحكم » > نحو قول 


النبي صلى الله عليه : انما الأعمال” بالتبّات ٠»‏ فقد ذهب بعض PUN‏ 


الى أن لفظة « إنّما » ؛ تقطع الحكم Ce‏ عدا الذکور . قالوا: لآن” المفهوم من 
قول pul‏ : «زتما في الدار زيد» e‏ أنّه ليس فا سواه . ألا ترى أنّك إذا 


قلت : وهل في A‏ غير زيد؟» فقيل لك في الجواب : «إما في NA‏ 


زید » ec‏ عقلت من ذلك أنّه ليس فيا سواه ؟ وقال قوم. : إن ذلك لا “Ju‏ 
على نفي الحكم Le‏ عدا tal‏ . لن" لفظة « نما » مركتبة من « إن و «ما 4. 


ولو أن قائلا قال : ola‏ زيدا في الدآار» لم يدل ذلك على أن" غيره لیس 


في SA‏ . فكذلك إذا قال : «إنّما في الدار زید». / لآن” لفظة «ما» 


0 کذا س ؛ ق : ولقائل 
۲ س : للنبي 


y” زاده‎ (۳ 


4( زاد بعده س ds‏ حاشية : واعلم أن معى النی تقدم في تعلیق الک بالمند من قوله 


رجه اله توضیح أن اک الملق على المدد يدل على حكر ما دخل تحته Je‏ أن يبيح الله JUS‏ لنا 
جلد الزا مائة مثلا » فانا نعلم منه f‏ باسة جلده خسین» ونعلم مته نفی قصر الاباحة Jo‏ الحمسين 
لأن الحمسين داخلة تحت الائة. وليس كذلك إذا أباح لنا مقدار قلتین من الاء إذا وقمت فيه نجاسة.. 
فانه لا يدل على [باحة قلة واحدة وقعت فها نجاسة وليست من حلة القلتين ولا Let) Je‏ > لأا 


لم تدحل LE‏ . وكذلك إذا gul‏ لنا الحم بشهادة شاهدن فانه لا يدل غل [ باحة امک بشهادة 


شاهد واحد » ولا على نفى شهادته . 


۱/۸۶ 


D [Né 


ie‏ . هذا رن و 


Mb‏ القائلون بدليل اتلطاب OF et‏ أن أهل اللّغة فرقوا بين 


اتلطاب المطلق والمقيّد بصفة » كا a‏ بين اللخطاب المرسل وبين اللحطاب 


a‏ . بالإستثناء . فكيا دل" الاستثناء على آن" حكم الستثنی غير حكم 





تننى منه » كذلك تدل" الصّفة على آن" حكم ما عداها بخلاف حكمها ! 


اواب : آنا حن نفرق بين مطلق اتلطاب وبين Lai‏ بالصفة » فنقطع 


علي ابیت الک نی عطاق اقطاب + انوي بصفات À‏ و لم يختص با . 


ود .على Sy‏ الحكم في انلبطاب La LA‏ إلا مع وجود ia‏ 
‘ass‏ ی ثونه مع فقدها . وني مطلق انحطاب لا نشك في ثبوته مع فقدها . 
db‏ : م فرقوا بين اللحطاب الرسل والمقيد بالاستثناء » » إن عنوا به هم 





فرقوا بين المطلق والقید » او , بين الرسل والستثی منه من كل وجه › فلا 


نسلمه . وان أرادو أنتهم فقوا بين المطلق وید كا فرقوا بين Ep‏ 


منه من وجه دون وجه » فذلك مسلم + ولا يحي" ' منه ما يريدونه . لآن” LE‏ 
المقيد بالصفة بقتضي ثبوت الحكم مع الصفة > ولا بقتضی LE‏ عداها. واتخطاب 
gel |‏ منه یقتضی ثبوت الحكم فیا لم di‏ الاستثناء » فقد اشترکا من هذه ۰ 
EAR‏ ون اعتص" انلطاب الستتی منه بوجه زائد » وهو الدلالة على 





انضاء الحكم .عن Lis . Sd‏ انفرد بذلك » لگن“ الاستثناء TA‏ .من 
الكلام ts‏ 3 ويقتضي فی حکم الكلام عت . والصفة y‏ تنفي Le‏ بين 
قول : يجب أن تدل" الصّفة على انتفاء الحكم Ce‏ عداهاء لتكون À‏ 
EUR‏ . والجواب: أنه لیس يجب أن يجعل الحكم من مدلول اللتفظة ء 
لتكثر فواندها وتعم". lils‏ يجعل من مدلولنا"" إذا ضعت له / أو وضعت 





لما يدل عليه « » مثل فحوى القول ألو ترى أنه JAN‏ آن Je‏ قول al‏ 


coulé غیرهم » .لتكثر‎ JS ...اقتلوا المشركين. .. ) دليلا على‎ PLU 


Fa Û‏ يكن فلك موضوعاً لغير المشركين ؟ ومنها که > : إن - 5 اتی 


23 الها لت اين 
(y‏ کذا » Uga : du‏ 
(r‏ اقرآن oja‏ 


في الأمر المقيد بصفة 1۷۱ 


بکلام .عام لانواع > فلم يعلق به الحكم إلا بعد أن" قبده بصفة Lx à‏ بعض 


تلك الأنواع.ء علمنا أن pua‏ لا يعم تلك الأنوإع . إذا لو مها 


ل سای و ! والخواب: : آنه قد يكون في ذكرها فائدة 
غير انتفاء | 
بالصفة بحري مجرى فحوى القول في الد لالة. على :غير ما تناولة LÜ‏ . فکا 
دل" قوله ۱۱۱ ...فلا تقل ۱ الما أف » عتلى المنع من ضربهما إن لم يتناوله 
فكذلك يدل" التقييد بالصفة على : تفي الحم مع عدمها ! والجواب : أن هذا 





کک :مع عدمها U:‏ ذ کرناه فيا تقد م. ét} ٠‏ قوم : :إن" LA‏ 


سے ال © 


قياس بغير علة . وأصعابنا يقولون : إن قول الله سبحانه Or‏ : « فلا تقل 


ما أف » موضوع المنع من ضربهها »ولا یمین أن الطاب المقيّد بالصفة 
موضوع لني الحكم Ce‏ عداها . ومن قال ol:‏ قوله : «ولا SE‏ ا أف 
نع من ضربهها من جهة قياس الأول » يقول : Č‏ ذا منع من اليسير » 


فالأول أن عنم من الكثير . وهذا غير F5‏ في دليل الحطاب » OÙ‏ ليس هو 


استدلال باليسير على I‏ . يوبا قول : :إن الامَة" قد فهمت الاحکام ۱ 


من دليل انلطاب. لأنّها عقلت من قول الله سبحانه(*) : « فلا تقل OT‏ 2 


يا . وقالت الصحابة : ان" قول Le ssh‏ الله عليه : : وال 
من الاء » ۹ منسوخ بقوله : «إذا AN‏ اللحتانان وجب الغسل». فلو لم يدل 


Paka‏ : و الماك ١‏ من الماء » على نی الغسل مما سوى الماء > لم جعل ذلك 
ناسنا هذا CÝ.‏ لا Lee Qt‏ . وكذلك استدلال أي بكر رضي الله عنه عن 


اختصاص قريش بالإمامة لقول النبي . صلى الله عليه : : والأئمة من قريش» 
/ واستدلال ابن عباس على أنه لا ربا في النقد ؛ لقول اي صلنی الله عليه : 
« إتما الربا في النسيئة » . والحواب : إن" وجوب کرام الأبوين إنما فهم من 


قول الله rate‏ : « ... وككُل ا قولاً abs‏ ا 6 من PAS‏ : 


1( القرآن ۳/۱۷ ۱ 

(r‏ ق : ولا تقل mar‏ الغلطة مرارا » كأنها من المؤلف]. 
(F‏ القرآن ۲۳/۱۷ 

4) القرآن ۲۳/۱۷ 

vr/ ۱۷ القرآن‎ (a 

5) القرآن ۲۳/۱۷ 


if Ao 


مر 


7 کتاب المعتمد لأ الحسين البصري 

دقلا تقل" CA‏ آف » لم يكن ذلك من قبيل قبیل دلیل انلطاب لکنه من 
قبيل دلالة التهي عن الشىء Dh . ey‏ قول النبي Le‏ الله 

عليه : و الاء من الماء » » فانه يقتضي ثبوت حسن الغسل وجمعه في الإنزال» 


0 انس تستغرق . فلا يبقى غسل لغير الانزال . فاذا قال النبي صلى 
الله عليه.: إذا.التقى OGGE‏ وجب الغسل » » كان قد أثبت الغسل فيا نفاه 
انلطاب الأول . وكذلك ما روي عن النبي صلی الله عليه في قوله : : « الا 


من قريش »26 يقتضي جعل جملة EN‏ وجميعهم من قريش .فلا ییقی إمام 


من غيرهم . . فلهذا استدل آبو بكر رضي الله عنه على ÿ‏ الإمامة عن الانصار. 
وكذلك استدل: ابن عباس بقول النبي Le‏ الله عليه : : لا الربا في النسيئة 4. 


على آنه فد روي عن ol‏ صلی الله عليه » أنه قال یه ری 
وهذا ينافيه قوله صلی الله عليه : « إذا التقى OGG‏ وجب الغسلل E‏ 
فلذلك کان ناسا له . وروي أيضاً : ولا ربا إلا في النتسيئة » i‏ 


نی الرّبا في النقد لهذا احير ro}.‏ 5 : إن آبا عبيد القاسم بن سلام قال : ۱ 
قول الثيي صلی الله عليه : n‏ الواجد O‏ حل عرضه وعقوبته » “Jw‏ على 


أن لي" غير الواجد لا يحل" عرضه ولا عقوبته . وهذا دلبل انلطاب. والجواب : 


أن قوله وحده ليس محجة . ولعلّه نما آراد CT‏ نعلم أن غير الواجد لا يحل 


عرضه وهذا صحيح » > لان" غير الواجد معذور ولا محل عقوبة من لا بحد . 


"ول" الاصل حظر العرض والعقوبة . فلا حل" لا لدلالة . قالوا : وقد روي 


عن أي عبید أنه قال : إن" قول النبي صلى الله عليه : « OÑ‏ عتلیه جوف 


أحدكم / قيحا خير له من أن Le‏ شعرا » يدل" على أنه إذا ASE g‏ 
وکان فيه JA‏ » كان مباحاً . قال : ولا ينصرف ذلك إلى هجاء النبي صلى 


لله عليه . لن قلیل ذلك وكثيره محظور . والجواب : أن قوله وحده لیس بحجة. 
کا أن" قول محمد بن الحسن والشافعي لیس بحجة Us.‏ عنى de ill‏ 
الله عليه بامتلاء القلب من الشعر » آن پیجد 4 deg‏ » .کا عتلی الإناء 
بالاء إذا وجد الاء وحده بي حیعه 6 فیشغله الشعر عن قراءة القرآن والعيادة . 





)١‏ آی مطل النی في آداء الدين 


< 


في الامر الواردعقیب الأمر حرف nus Ce‏ حرف عطف ۱۷۳ 
وهذا تناول هجاء النبي Le‏ الله عليه وغيره . ١ Ei‏ إذا لم يعتلئ من الشعر > 


opa‏ موقوف :جوز أن يكون فيه وجه آخر يقتضي حظره » ویجوز أن يقنضي 
إباحته . فهجاء | لنبو de Miche.‏ > نعلم حظر a Mens AUS‏ 





با 


في ال مر الوارد عقیب الامر بحرف عطف وبغير حرف عطف . 


je des إذا قال لغيره : : «افعل» 9 ثم قال له « افعل‎ pal أن‎ m 
ما تناوله الأمر الأول » أو يتناول ما يخالف ما‎ Je bte آن‎ Cj الأمر الثاني‎ 


تناوله الأمر الأول . فان تناول ما alé‏ لم يكن . شببة في اقتضائه مأمورا به 
آخر . وهو“ ضربان: : آحذهما یصح اجټاعه مع الأول » والاخر الا يصح 
یه a‏ الأول . فالذي يصح اجعاعه معه » يجب على الأمور فعلها ما 
تمعن وإما متف رقين 6 Yj‏ أن يدل دلالة على وجوب المع أو وجوب 

التفريق . مثال ذلك قول القائل لغيره : «صل» صم » » أو « صل ف وحم ۷- 
OL,‏ ما ۱ بصح أن pure‏ مع الأول > فضربان : آحدها لا يصح أن يجتمع 
معه في نفسه > نحو الصلاة في مکانین ؛ ولاخر لا بصح ذلك فییما من جهة 
الشريعةء نحو الصتلاة والصّدقة . وكلا الفّربين لا يصح الأمر بفعلها مجتمعين » 
ویصح مفترقين”* . ۱ ظ 

فأما إن تناول الأمر الثاني مثل ما تناوله الأول » فلا Je‏ إما أن یکون 
ذلك المأمور يصح" A‏ فيه » أو لا يصح التزاید فیه. فان صم / التزاید ۱/۸۰ 





(i‏ إل هنا خذف سن 

؟) من هنا حذف س 

(r‏ إلى هنا حذف. س 

4( من هنا Di‏ س 

(à‏ كذا . س + ق : ا تصدق 
(y‏ من o v Si ‘a‏ 
(a‏ إلى هنا حذف س 


۱۷6 کتاب العتمد لأي الحسين البصر ي 

فيه » فلا مخلو الأمر GUN‏ ما أن یکون غير معطوف على الأول أو معطوفاً 
عليه . فان لم يكن معطوفا عليه فعند''2 قاضي القضاة أنّه يفيد غير ما يفيده 
الأول » إلا أن 2 العادة من ذلك أو يرد الأمر الثاني معرفاً . مثال ما ع ۱ 
(a‏ العادة ۶ dy‏ القائل لغيره c » ٤ام ghln:‏ اسقي ما٤‏ » ۰ فالعادة عنع 
من تکرار سقيه في حالة واحدة ني. الا کثر الا انیت الخال 
بالأمر الثاني » قول القائل لغيره Jen:‏ رکعتین» » فانه إذا قال له Ja:‏ 


الركعتين”"" » انصرف إلى تلك الر کعتین. لآن” لام الجنس تنصرف إلى العهد 


المذكور . D‏ .حمل این عباس قول à!‏ سبحازه۱*) :و فان مم العسر 
پسرا ‏ إن" مع العسر يسرًا » » على آن" العسر الثاني هو الأول » لما ورد 
Le‏ وال ما ال aa‏ غدا ركعتين 
صل غد ا ركعتين » ۰ « اذفع إلى زيد درهما » ادفع إلى زيد درهما » . . فاستدل: 
قاضي القضاة على آن الأمر الثاني يفيد غير ما يفيده الأول » بأن الامر 
À ss Le‏ تین - فينجب أن يفيده » وإن a, A Aus‏ 


u‏ ا ا د . وخلافنا قي : هل يفيد. 
وجوب فعل el PT‏ لا؟ ولیس في ظاهره آته يفيد غير ما آفاده الأول . فان 


قل : الامر الثاني لو انفرد » لوجب الفعل لا جله . فیجب ذلك » وإن تقدمه 
أمر آخر . وإذا وجب الفعل لأجله > لم يكن ذلك الفعل هو الذي تناوله الأمر 
الأول . لانه لو تناوله الأول © لوخب لاجل الاول . ۱ 

ولقائل آن يقول : إذا أردتم بقولكم 0 عب الفعل لأجله a‏ 0 أنه دليل 





de‏ " جوب 0 > فكذلك نقول . وذلك لا نع من أن يجب لأجل دليل. 


I‏ . وإن أردتم PSE‏ لو انفرد الأمر » لوجب الفعل لأجله 2 y‏ لأجل الأمر 


اب si‏ ؛ ges‏ . غبر أن يكون الفعل واجبا لا لأجل / أمر آخحر» لیس 


0 امن Le‏ احذف س 
+( . إلى La‏ حذف س ۱ 
۳( کذا س ق اضر . 
(o‏ ان EM‏ 


في الامر الوارد عقیب الامر حرف عطف وبغير حرف عط ۱۷۰ 


هو من فائدة الأمر » حتى يلزم أن يقتضيه » وان تقلامه تر آخر » لکن 


+ Vis يازم ذلك لفقد أمر سواه . وهذا 66 في‎ Le] 

واستدل" آیضا بآن « العقول من الأمر الثاني في الشاهد مأمور ثان 259 ». 
وهذه دعوی لا POP‏ اد م . واستدل آبضا بأن" الظاهر من تغاير الألفاظ 
GA pl‏ . ولخصم أن نع من ذلك . فان قالوا : إنماكان هذا هو الظاهر » 
ليكون ps‏ الثاني فائدة | قيل : فذلك ts‏ إل دلیل آخر » اسنذكره . 





وعکن أن یستدل" في السئلة فيقال : إن الغرض بالأمر ١‏ وا 


JA‏ . لته هو الطابق لصيغته . فلا خلو الأمر الثاني متا آن ی 


لاستدعاء الفعل. الأوّل » أو لغيره . فان فعل للاستدعاء الأول > A‏ 2 
الغرض [OU]‏ قد حصل بالأوّل. . وذلك عبث . فوجب نله عل فعل آخر. . فان 
قيل : ما أنكرتم أن يكون الغرض تأكيد CH‏ على الفعل à‏ واستدعائه! قیل : 

ليس في ظاهره الا کید GW.‏ ظاهره الفعل . فحمله على AS‏ حمل على 
غير ظاهره . فان قالوا : ولیس ني ظاهره فعل ثانٍ € کا ليس في ظاهره التأكيد ! 


. على الفعل وذلكفي. ظاهره‎ obla فقد‎ » DE نحن إذا حملناه على فعل‎ : JS 
A AE اس‎ 


0 رید فيه اد یش واحد منیا ظاهر الأمر | وه أن Ja‏ 


في ذلك بالوقف . ۱ ۱ 

» الأول . فأته ان م يكن معرفا‎ de إن كان الأمر الثاني معطوفا‎ Li 
à غير ما یفیده الأول . لآن” الشيء لا يعطف على نفسه.‎ Là فانه‎ 
a وین نقسه . مثاله أن يقول القائل لغيره : : «صل ركعتين صل " وكعنين‎ E 


ah Le‏ + ماگ 00 ماء » . لان" الإنسان .قد بقوا ل ذلك إذا كان الاناء 
کف دفعة à‏ واحدة , Alty‏ ذلك إذا ذا لم يعطف. الأمر 





۱ 0 زاد فة «Si : Ta‏ لیس من فائدة الأمر الثاني هو yi‏ يكب الفعل لأجل لأر 


الأول حي يقتضيه + os‏ تقدمه الامر الأول 3 با أن هو من , فائدة فد الامر الأول.. . وذلك غبر 


3 ق : اني ۱ 
(r‏ لا بد من مثل هذه الز يادة ٠‏ 


۱ / AV 


۱۷۹ كتاب المععمد لب الحسين البصري 

الثاني على الأوّل » لا ذکرناه من حرف العطف . فأفمًا إن كان الأمر الثاني 
معطوفا على الأول ومعرفا » نحو قول القائل لغيره.: « صل ركعتين » وصل" 
" الصلاة » » فلقائل أن يقول : يحب حمله على تلك الصلاة » لأجل لام التعریف . 
ولقائل أن يقول : يجب de‏ على صلاة أخرى » لأجل العطف CÙ.‏ إن 


ملناه على AS‏ + أخوجناه من كونه عطفا أصلا. ..وإذا نفينا حكم العطف» 
فان لا خرج اللام من ی آن یکون للتعريف »وان جعلناها لتعریف انس . 


والأشبه a‏ يكون ذلك على الوقف . لته لیس ۰ بأن ترك ظاهر المطلف 





ris‏ الام على حقيقتها في تعريف العهد» Go‏ من أن يتمسك بظاهر 


العاف ويترك ظاهر اللام be.‏ إذ كان الأمر الثاني أمر | عثل ما تناوله الامر 
الأول > وكان ذلك مما لا يصح فيه التزايد » فلا يخلو Dj‏ أن لا يضح ذلك 


فيه في نفسه نحو JS‏ زيد أو صوم يوم » وإمًا أن لا يصح فيه من جهة 
الحكم نحو ge‏ زید . فاته قد كان يجوز أن Mig‏ عتقه اب کی 





حریته على عدد » کالطتلاق . وإذا 97 TE‏ التزاید تي الأمور به » 91 J‏ 
الأمر on‏ آن GS‏ عامين » أو خاصين » أو أحدها عاما والآخر خاصاً . 
فان کانا عامئين أو خاصين » وجب کون مأمورهما واحد" à‏ ويكون الأمر الثاني 
Fast.‏ للاوّل » سواء ورد حرف عطف أو na‏ حرف عطف . مثال الغامين 
حرف عطف : : قول القائل لغيره : « اقتل کل إنسان واقتل کل to‏ 


ومثاله بلا حرف عطف أن یسقط من الأمر الثاني حرف العظف . ومثالالخاصين 


اوسا خرف عطف : قوله : اقتل زید | اقتل زیدا » » أو 


۷ اب 


Je.‏ زيدا». Ch‏ ذا كان أحدها عام والآخر خاصاء سواء تقد م العام 


۲ الحاص » / فلا Je‏ الأمر الثاني Čj‏ أن يكون معطوفاً على الأول » أو غير 


معطوف عليه . فان كان معطوفا عليه » فثاله قول القائل : «صم کل" یوم ) 


٠‏ وصم يوم الجمعة ٠‏ . قال قاضي الفضاة : إن یوم الجمعة لا یکون داحلا نحت 
الكلام الأول 4 res‏ حك العطف 4 والاشبه أن يكون الوقف . لانه لیس 4 


بن رك ظاهر العموم bb c‏ من أن ارك ظاهر العطف c‏ وحمل على 


التأكيد . 


Cd‏ إذا كان الأمر الثاني غير معطوف. dti‏ قول القائل orid‏ « صم 


Ye 


زا a‏ : أو له في حال هو یا مدوم أ اد اليد ادال 


۴ زائدة‎ Le Jä فان یکون‎ PTE 3 إلى مان‎ MEJ 


الفعل . بحصول"' جميع ما حتاج ۳ إليه.» في: الوقت الذي بحتاج الفعل 
يوجد فيه . فان كان الشی ء يحتاج الفعل إليه ي وقت وجوده 1 وجب وجوده 4 
دلگ اوقت . وان احتاج إليه قبل وجوده 1 أو يي حال وجوده وقبل En‏ 

us 0‏ 4 الأصل > لعله : النزاید 


في شر وط حسن الامر Avy‏ 


کل يوم » de‏ يوم الجمعة ) . فنا إذا قلنا في الأمرين بشيئين » يصح 


. التتزايد ها على الوقف ني اقتضاء الثاني للريادة » فان لا نقف ها هنا‎ Lo 
عوم آحد الأمرين دلالة على أن الآخر ورد تأكيدا لأنه لم يبق من‎ OÙ 
فيه‎ A فنا للم شنیء نم للخل لحت الما . صن لم يقف فها يصح‎ 
الأول‎ old فانه عکنه أن يمف ها هنا:لآن” ظاهر الامر الثاني بشید غير ما‎ 
على قوله وظاهر العموم في الامر الأول يفيد الاستغراق » فلیس استعال‎ 
sun أحد الظاهرين آول من استعال الا خر‎ 


اعلم أن الأمر 3 كان صادرًا من آمر ۲ ا بمأمور به» في زمان» 


ل تنم أن برجم شروظ ee‏ إليه وإلى الآمر والمأمور والمأمور به SOU‏ 
فالشروط الراجسة إلى الأمور به e ME à gi‏ 





حب مان بكرن على جفة الندب أو a‏ بل به لغ ردق 
الضرر في الد نیا . 

وتا Lo,‏ / الراجعة إل الأمور > OÙ dé‏ : آحدهما يرجع إلى E‏ 
والاخر يرجع ال دواعية . Of‏ الراجع إلى عکنه. ob‏ یکون متمکنا من 








(r‏ ال هنا حذف أو ص س 


کتاب العتند - ۱۲ 


ot 


VM 


. معا : وجب وجوده كذلك . وهذه 5 à‏ بان : + اون ا يحتاج il‏ حيع 
الأفمال . dès S‏ المنع ges AW.‏ إليه Je‏ دون فعل. فالفعل Kai‏ 
té‏ إلى العلم rage‏ يحتاج وقوعه Ce‏ إلى إله : والفعل الواقع على وجه دون 
وجه يحتاج عند أصحابنا إلى إرادة . وفلسيب cé‏ إلى السبب . والعلم حتاج 


في [ يقاعه إلى دلالة . ويحتاج E‏ إلى أمارة. . ويجب أن يتقد”م الد لالة” قدرا ! 





من التمكتن 6 يمكن معه أن ينظر فا الإنسان فيعلم وجوب الفعل » أو کون 
ندبا € أو معربا"“ لا وجب بالفتعل . ثم يفعل الفعل في الوقت الذي وجب 
| يقاعه Y. Ca]‏ فرق بين أن تكون الد لالة على ذلك أ مرا“ ۰ أو فا 
وكذلك القول في الأمارة . 
فأمًا الكلام في تقدام العلم والقدرة والإرادة وأقسام الالات المتقدامة 
۳ والمقارنة » فليس مما يحتاج إليه في أصول الفقه . وهذه الأشياء ضربان : أحدها 
لا عکن الانسان" تحصيله لنفسه کالقدرة وكثير من الآلات . فلا جوز أن 
يفوص إل bas ut‏ . والآخر Ke‏ الإنسان cales‏ كالعلم وكثير 
من الالات . فيجوز . تكليف تحصيله DE‏ كان في ذلك مصلحة . 
iy‏ الراجم di‏ دواعيه » OÙ‏ يكون مترد د الداعي بالألطاف وغيرها 
غير to‏ وله REA‏ 
وت الشرائط الرّاجعة إلى الأمر فأشياءيق أحدها أن لا يكون انتداء وجوده 


۸ب مقارنا ال الفعل . وذلك قد دحل فيا تقدام من الفعل الذي لا عکن / في 


نفسه . طوأحدها ب أن يكون متقداما قدرًا من ça‏ ويحتاج إليه في الفعل. 


لم عکن الکلت .و وأحدها که أن لا DS‏ وارد ! على وجه يكون 7 


g ۱‏ الشرائط ار اجمة إلى الآمر » فتختلف بحسب الآمرين . فان كان 


الآمر هو الله عر وجل" . > وجب أن یلم من حال SU‏ والمأمور به والامر 
ما ذ کرناه؛ وأن يكون غرضه تعر يض الكلف للشواب > وأن یکون عالا Gt‏ 


o‏ ص : وقد 

؟) ق ق : غير منقوط 4 ص : مقويا 
(r‏ زاده ص 

ئ( کذا س ؛ ق Lt:‏ 


۲ 


في شروط حسن الامر wa‏ 


CE‏ ولم عبط طاعته . وان كان الآمر لا يعلم الفیب» وجب أن 


plu‏ حسن ما آمر به 6 وثبوت غرض فيه اما له أو لغيره ؛ oh‏ يظن” أن" 


SI‏ سیتمکتن من الفعل SAN‏ الذي ذكرناه . والدلالة على اشتراط 


ما ذكرناه » هوا“ آن T‏ الله سبحانه » مع حکمته E‏ > لا يحوز أن يازمنا الفاق" 


مع إمكان [لزامه زبانا غير J ۷1 Me‏ 





إلزامه SU‏ ری ابتداء Fall‏ من نفع Y.‏ یکون. غرضه ما ذکرناه 


إلا وهو سيثيب المطيع . فاذا کان عالا با يكون » فهو عا م أنه يفعل ذلك . 


ولا یکون غرضه ما ذکرناه c‏ > إلآ وقد أزاح علل IKI‏ بالتمكن e‏ وټرد د 
الد واعي التي یزول معها الإلجاء . ویدخل في ذلك الألطاف ورفع الفاسد . 


فلذلك لم يرد الأمر منه تعالى على وجه المقسدة . لأت إن لم يكن AU‏ 


متمکنا من الأموراة) التي ذكرناها » في الوقت الذي يحتاج إليه الفعل » كان 
قد كلفه ما لا بطقه . وقد دحل في ذلك ما يجب أن یتدم من التتمكين 
والأدلة والأمارات . وقد دحل تحت مکتن CRU‏ من الفعل أن يكون الفعل 
غير مستحیل في نفسه . لته لا جوز أن یتمکتن القادر من فعل ما يستحيل 
في نفسه . فقد دخلت الشرائط المذكورة تحت ما ذکرناه . 

وقد ذهب ٠‏ قوم إلى آن" AN‏ بالفعل مقارن “ob  لعفا JE‏ ما تقد مه 
يكون Li‏ . وعندنا أن الأمر لا يجوز أن يبتدئ به في حال الفعل » بل 
y‏ بد" من تقد مه / قدرا ۰ من الزمی۱*) يمكن مع الاستدلال [به]!) على وبعوب 
المأمور به » أو كونه. Gep‏ فيه ». ويفعل الفعل في حال وجوبه فيه . ولا جوز 
تقدامه على ذلك إلا لغرض . ویجوز أن TE‏ ذلك الغرض”"' مصلحة . 


ولا فرق بين أن يكون المأمور متمكدّنا من الفعل من حين الأمر إلى وقت الفعل» 


أو غير متمکتن من حين الأمر . 


هى 
$ اياها عير شاقه 


: بالامور 
: الزمان 
5) زاده س 


+ 
f 
tu 
چم‎ 


البجعل في مقايلته”' الثتواب. sr Yis‏ 


۱/۸۹ 


۱۸۰ كتاب المعتمد لأي الحسين البصري 


ولد ليل de‏ وجوب تقد"مه القدر الذي ذكرناه » أنه لو لم يتقدامه هذا 


القدر < > لم یتمکتن الكلتف أن یعلم وجوب الفعل قبل وقته » فیدعوه إلى فعله 
على نيّة الوجوب » في الوقت الذي وجب عليه | يقاعه فيه . وذلك تكليف 


ما لا یطاق . ٠‏ وقوام : : وان" ما تقدام الفعل" يكون إعلاماً » » إن أرادوا أنّه 
عدا a de‏ > فكذلك نقول . وذلك لا ينع من كونه أمرًا . ألا تری أن 
أمر القرآن paie‏ لأفعالنا ؟ وهو مر لنا GUY‏ . والواحد متا يأمر غيره قبل 


حال افعل > فیسمی ذلك آمرا . وان أرادوا أنه إعلام بورود أمر آخر في 
حال الفعل : > فلیس ني ظاهر الأمر ذلك . على أن" ورود الامر في حال 
الفعل عبث . لأنّه لا يتمكّن أن بستدل" به على وجوب الفعل › ولا على 


آنه مرخب فيه . ويشبه أن يكونوا أرادوا « آن" الأمر إذا pa‏ حال الفعل e‏ 
ai”‏ . فاذا حضر زمان الفعل » فحيتئذ يسمى ما تقد م من الامر 


3 وهذا باطل لإجاع المسلمين . على "oi‏ الواحد متا opt‏ بالصلاة 


قبل وجود وقتها . AVAL‏ على قبح تقدم الأمر » على القدر الذي ذکرناه 


لا لغرض وفائدة » أن" مالا شض فيد حبك » ولعيث فيح لاله الحكم . 


والد لالة de‏ جواز تقد مه على هذا القدر الغرض » آنه بذلك حرج عن 
كونه Be‏ . ولذا حسن تقدم الله سبحانه آمره يان بالصلاة . والد لالة على 
حسن تقدمه » وإن كان الکللف عاجرا في الحال إذا كان یتمکتن وقت 
الحاجة > أن" تمكن CRU‏ ني ذلك الوقت لا يحتاج إليه الفعل . وكان وجوده 


فیا یرجم / إلى الفعل de‏ . فحسن الأمر مع فقد SA‏ > کا gré‏ 
e‏ وجوده إذا كان ي ذلك مصلحة من وجه من الوجوه . 


Ye 


ي ماهية الي وما يشارك الأمر فيه وبا خالفه ۱۸۱ 





ا كر ES‏ انوا هي 


اعلم أن" s‏ ۱ لا كان بعثا على الاخلال بالفعل » كا كان الأمر Lu‏ 
على الفعل » كان أكثر الكلام في الأمر يليق بالتهي . غير أتا نفرد في التهي 
biyi‏ . ما ماهية هي وما بشارك الأمر فيه اهي وما aile‏ فيه 4 Vs‏ 
التهي عن الأشياء على جهة التخمير oc‏ هل GE‏ يقتضي فساد اي 





- عنه نه أم ey‏ وما ينيع د 


DL 
AE ماهية التتهي وما يشارك الامر فيه وما‎ 5 


1 التهى فهو قول القائل yə: DS]‏ تفعل » eda‏ الاستملاء» إذا. 
كان کارها لفعل > وغرضه أن لا D Qué‏ . ولد لالة على ذلك ما تقدام في 





الامر . 


Cl‏ ما يشارك 8 هي فأمور: با آته جوز استعال کل. واحد 


منیا في خلاف ما ته تقتضصه صیغته . فصيغة الأمر جوز وجودها غير آمر وصيغة 


النهي d'un‏ نبي . Les‏ أن يكون کل واحد منهما إنما یوصت عا 
یوصف به بحال فاعله . ومنها اعتبار الاستعلاء ء ف كل واحد منیا . ومنها أن 
ke sly J‏ إذا كان ESA‏ .يشرط وصفة 6 کان مقصورا Vs . He‏ 
اعتبار كثير .من الشرائط في جنسها » نحو أن يكون غرض المكلف التعريض. 
pl‏ 6 ؛ ويكون عالا alL‏ المطيع وغير ذلك . 

فا Ho‏ فأمور : مما این en Faits‏ 
ما — k‏ یوصف به. ومنها أن" مطلق الأمر لا بقتضی y‏ ومطلق 


G. 
کا سن € ق : مها‎ (Y 








۱/۰ 


مبا EST‏ عکنه انك 


NAY‏ کاب السذ لأني الحسين اليصري 


gh:‏ يقتضي ‏ ذلك . وهذا صم التظر في الأمر هل يقتضي التعجیل » ولم 


يصح ذلك في التهي . ومنها a‏ من شرط حسن النتهي أن يكون Eat‏ 
۷ 3 ومن شرط حسن الأمر أن لا یکون المأمور به قبيحاً . 
"et‏ 
في التهي عن أشياء على جهة تخیر 
اعلم P‏ عن ن CL‏ أن یکون نيا عا على الجمع » أو عن 


ین pi de Ve‏ : اج يعمد التاهي إلى أشياء فينبي 





ف ابي الإنسان : ولا تفعل هذا ولا وهذا ولا هذا » فيكون Los‏ 
للخو منها أجمع . 
والأشياء التي . ur‏ عن جميعها » ضربان : : مها r‏ 
و . فالذي لا بمكنه اللحلو ROSEA‏ التهي 
عن جميعها يجاب" للخو منها . ول يجاب ما لا يمكن قبيح . ولا فرق بين أن 
يكون التهي | ابا للخلو من انشیء ونفیه »أو | Le‏ للخلو من الشىء وضده . 
مثال الأول « أن يقول الانسان لغيره: « لا تكن ؛“'قائما ولا غير قائم » . ومثال 








الثاني ء أن يقول للقائم : ولا تفعل قياما ولا قعود! ولا حالة من حالات 
الانسان » . وبا يمكن الحاو مته ضربان : أحدهما Ke‏ الانسان أن لا يخلو 


منه » والآحر لا عکنه أن لا يخلو منه ء لته ملجأ إلى الى 5 . لول ضربان: 





Le Last‏ كونه فاعلا . والثاني لا يمير کونه فاعلا . . فالذي لا یره ء 


نحو المضطجع لا یر كونه Aeb‏ للسكون من نفسه . ویجوز أن يخلو من فعله 


اب ee à‏ ا > لفقد الشمییز . 


PE (‏ 
08 كذا في الأصل > له : Le]‏ 
(t‏ ق : تک 


مکتن الانسان الحاو 


55 


في y‏ حل يقضي فساد المبى عنه : آم لا ؟. var‏ 


هذا على قول من جوز أن يفعل هذا المفنظجع: في جسمه سکونا . فأمًا إذا 
مير کونه Gb cb‏ جوز أن ینهی عنبما معا . نحو « ضرب زید وعمرو » . 
وما ما هو ملجأ إلى الجمع Lu‏ » فاته لا يجوز التهي عن un‏ لان" 
في ذلك يجاب اللو منه » مع أنه ملجأ إلى حلاف . 

واما النبى عن الجمع بين أشياء » فهو أن يقال للإنسان : Ya‏ تجمع 
بين كذا وكذا » . وما ضربان : أحدهما يمكن الجمع بها » والآخر لا يمكن 
الجمع بينهما. / فا لا يمكن الجمع بينهما c‏ فالنبى عن الجمع Vu‏ قبيح . لآنه 
عبت » جرى مجری ی ol‏ من شاهق عن الاستقرار ي اطواء . وذلك أن 

ينبى الانسان" عن « القيام والإخلال به € ,6 “أو أن. جمع ین القيام والقعود . 
واه کی الجمع Leu‏ » فا أن يمكن أن لا يجمع Leu‏ نحو ال کل والصلاة » 
وإما أن لا عکن ذلك بأن یکون 'ملجأ إلى انمع بينهما . فالأول بحسن النبى 
عن الجمع بينهها » والثاني لا يحسن النبى Les‏ € لأنه کالنہى عا لا یطاق . 
فأما النبى عن الأشياء de‏ البدل » فهو أن يقال للإنسان : « لا Ja‏ 














هذا إن فعلت ذلك » أو : ولا ré‏ ذلك إن فعلت هذا » . وذلك بأن یکون 
٠‏ كل [واحد] منهما مفسدة عند الآخر . وهذا يرجع إلى النبى عن الجمع بينهما . 


ما النبى غن JA‏ » فانه يمهم منه kader E‏ 
عن أن لا ر à‏ ل شیا“ و alas‏ بدلا من غبره . وذلك di er.‏ الى عن 





0 عن أن یفعل‎ Lors أن‎ A. . به البدل . وذلك غير ممتنع‎ Lab 
دمع 6 ويجوز أن‎ 


دون الآخر » > لكن يجمع بيا . وهذا قبيح إن تعذار الى 





۳ Oa JAY! إمکانه وإمكان‎ D از مع‎ ve 


بإب 


في النبي هل يقتضي فساد المنبى عنه » آم لا ؟ 


۰ ]ب 


LE 


وغير جا فز . فتقول : إن معن قولنا : : » Of‏ ۲ 


فالغرض به نحص 
على الخاكم . والغرض بالطلاق [ يقاع الفرقة وتشعيث الوصلة . والغرض بالعتق . 


NAL‏ كتاب المعتمد 99 اله ين البسر ي 


الشافعى إلى أنه يقتضى فساده . وقال عبرم من الفقهاء لا يقتضيه . وهو مذهب 
ا oh a‏ > وأنى عبد الله » وقاضى القضاة . وذکر أنه Moai alb‏ 
لمين Deh,‏ أذهب إلى أنه يقتضى فساد Sal‏ عنه في العبادات 

دون مد والإيقاعات . 
بر ی أن نذكر معنى وصفنا للشی ء ء بأنه ms‏ . وجاتز » وفاسد » وباطل 








به اف رض أ cu A‏ به . Ko‏ يكون كذلك. إذا أف شا شرائطه الى / معها 
spal‏ بالفعل . وقولنا « فاسد » و «باطل » بفید نفي ذلك . 






وهو أنه 3 يتوف شرائطه الى Ke‏ يقف حصول الغرض بالفعل . وقولنا : 


dia‏ الفغل Mal as ce te‏ يكفى في تحصیل الغرض بالفعل . ولا يكون 
كذلك إلا وقد استوفيت الشرائط الى يقف عليها حصول. هذا الخرض. وقولنا 
و جاثر » » ي هذا الوضع شد ذلك ى أيضا . وقوله : sh‏ غير st‏ ولا زی » 
يفيد نفى ذلك:. والأغراضن الخاصلة بالفعل Daa‏ بحسب اختلافب الأفعال . 

فالعبادات 3 الغريض , مغلها سقاط التكليف » J‏ الثوا ب . و إذا قلا J‏ 
الغبادات : « إن الفعل غير c a GE‏ فعناه أنه Les f‏ التكليف المت علق à‏ 
SY‏ لم يتستوف شرائطه الى معها بسقط التكليف . فان كانت العبادة غير 














وت uii)‏ على مس . وإن كانت موقتة» والوقت OU‏ » لز م فعلها 


» دلالة على زوم قضائها . وأما البيع‎ Jas وان حرج الوقت » جاز: أن‎ . ab 
ی الملك وکال التصرف . والغرض بالشهادة وجوت القضاء‎ 





. حصول هذه الأحكام‎ ia Lis فجواز هذه الأفعال‎ . à À cúl 
. وفسادها ية يفيد نفى هذه الأحكام‎ 





1( س : أنه مذهب 

٠‏ ) حاشية ق:: وافقه الامام فخرالدين الرازي على هذا المذهب 
۳ . س : أنه ss‏ 

Fe : ص‎ (i i 


فعا" یج rar‏ هو “أنه قل حصل 


في المي هل يقتضي فاد الممبى مه » أم لا ؟ ne‏ 

QUE ET‏ قاضى القضاة إلى أن معیی قولنا : « إن الصلاة فاسدة » ء آنه 
pi‏ قضاوها ؛ ومعنى «أنها محيحة »» أنه لا يلزم. قضار ولقائل أن 
يقول : وإن أراد لزوم. القضاء في ا فذلك تابع لكون الصلاة فاسدة c‏ 
وأنه ما سقط عن الکلف التعبد بها. . ونفي سقوط التعبد بها تابع لكون الشرائط 

و غير مستوفاة y.‏ تری أن تقول . : Lin‏ يحب على المصلى إعادة الصلاة في 
وقتپا » لأن ما فعله فاسد!۱۳ ل یستوف شرائطه » ؟ فكان تفسير الفساد ا 
ذكرناه أولى . وان آراد لزوم القضاء / ونفيه بعد خروج الوقت > لزم ذا مر SIN‏ 
الله سبحانه بصلاة بطهارة فصلیناها ju‏ طهارة » وخرج الوقت » ولم تدل 
دلالة على وجوب LAS‏ فلم يلزمنا القضاء .لذ القضاء افرض ن ان(۳) أن تکون 

e القضاء‎ = oi 5 الضلاة صميحة . لأنه لم يلزم قضاوها . فلا ثبت الاد‎ ٠ 
ب‎ ON علمنا أن أحدها اليس هو‎ 

<< فاذا ثبت ما ذکرناه» gi‏ أردنا أن ندل où a D‏ یدل على فساد . 
المهى ع عنه » إذا کان من العبادات » فانما نرید أن ندل على الى إذا رد 1 
فالتكليف. لا يسقظ بفعل المبى عنه . والدلالة على ذلك هی أن المهبى: ع: 

o التعبد » لا سقط التعبد" . آما آن الى عنه‎ dt یاوه التعبد . وا ل‎ ۲ T 
: ولپ‎ pe لا بتناوله التعيد» فلن التعبد يتناول ما له صفة زائدة . ی‎ 
00 Eh یتناول ما لیس جسن . . پلین ذلك أن الله سبحانه إذا قال نا : صلا‎ 
فان هذا النهى ني او نب‎ LUZ ثم قال : لا تصلوها بغير‎ 
وغير!؟؟. مرادة : . لامر يدل على .أن الم‎ ٠ طهارة قبيحة » غير. حسنة‎ 




















p المأمو‎ he 
الثبی عنه لم بتناوله اعد‎ OÍ حسنة » مرادة . فأخدها غير الاخر . فصح‎ ve 
دلا‎ LISE سقط به إذا‎ Jo وأما أن ما لم يقناوله التعبد ٍ ؛‎ 
ble: a مس داسف‎ 


3 oi es من‎ E 
.) (غير مق : إما تال أو ثاني‎ J: ` (e 
هنا حذف س‎ ۳ (4 
س : لم‎ (° 
س : لا‎ (Y 


۱/۹۲ 


م یدل على اتا دلبل اتد ؟ فلو قال الله عز وجل : ٠‏ إن صل 


أجزاتكم ۰ على أنها إن صلى الانسان بغیر طهارة > 
أنه كان يجوز أن يقول : » توا ؛ فان تصدقم » قام ذلك مقام الصلاة » > 


VAN‏ كتاب المعتمد لأني انلسین البصري 
بطهارة . في آنا إذا صلينا بغير طهارة » لم يتسقط التعبد Le‏ » ويازمنا أن 
نصلى ما à‏ الوقت . وجرى مجری أن يأمر الله سبحانه بالصلاة » فنتصد ق 
في أن التعبد يكون باقيا لا كنا فاعلين لما لم يتناوله التعبد . 

ds ob‏ : آلپس جوز أن يكون الفعل st‏ عنه مع قبحه 6 يقوم 
du‏ الواجب في وجه الصلحة ؟ وإتما م di‏ الاجاب لاختصاصه بوجه من 
وج القبح . ويجوز أن يخرج الواجب من كونه مصلحة عند فعل ای عنه . 
نحو أن تكون الصلاة مصلحة / في رد" ودرعة N UMED‏ المغصوبة » 
خرجت الصلاة في الدار المملوكة من أن تكون لطفا في رد الوديعة . ولهذا جاز 
أن نقول الله سبحانه : لا LL‏ في الدار المغصوبة ؛ فان صليتم فيها فيها ». فالفرض 


قد سقط اعنکم ! قيل : الذى ذكرته إن جاز › فانا لا LPS‏ إلا بدلالة 


زائلة . وی d‏ يدل عليه دليل زا زائد » وجب نفيه . لأن الامور الثابتة » می 
لم يدل We‏ دلیل » وجب نفا M.‏ ری إن اسلا 2 بمب OF‏ 





CT La‏ 3 > أجزأتكم » » كان ذلك دليلا على سقوط الفرض: Y.‏ 8 أجل 
ذلك تجزیز سقوط الفرض بپذه الصلاة إذا م يدلنا الله سبحانه على ذلك:. 





ألا ترى أنه كان جوز أن يقول : «صلوا بطهارة ؛ فان صلیتم بغير طهارة ». 


آجاتکم ؟ ولا يدل ذلك على أنه لو لم يقل : ا 
9 


أو لا نری 


ولم يلزم من ذلك تجویز قيام الصدقة مقام الصلاة إذا لم يقل الله ذلك . . فكذلك 
في مسثلتنا . 

فان قيل : فیجب» عل ما ذكرتم » أن يكون الدال على فساد العبادة c‏ 
هو فقد js‏ يدل على آن odl‏ عنه مقام العبادة المأمور بها 1 J‏ : إنه 


لا يحصل العلم بفساد الفعل إلا مع العلم بورود التعبد بالفعل » وبالنهی عن 


| يقاعه على بعض الوجوه + وبفقده دلالة تدل على أن ani‏ عنه يقوم مقام 


)١‏ من هنا حذف س 
)٣‏ غير De‏ 


في البي هل يقتضي فساد المهى عنه » آم لا ؟ VAN‏ 


العبادة . ألا ترى أنه متى اختل” واحد من ذلك » اختل” علمنا بالفساد؟ وأما 
أن الدليل هو La‏ دلالة تدل على ol à‏ عنه لا يقوم مقام cola‏ أو 
أن الدليل على على ذلك هو الہى »> فذلك كلام £ عبارة . ومرادنا بقولنا. :. : òl‏ 
الہى يدل على فاد » » هو ما ذکرناه » لا غير . فأما إن وش ناد شل 
o‏ بوجوب قضائه » / وأرید بذاك وجوب القضاء قبل انقضاء وقت العبادة » فقد 47 /ب 
Lu‏ أن نعلم ذلك تبعا لعلمنا بفساد العبادة. ون اريد بذلك وجوب القضاء 
بعد خروج الوقت» فالنبی لا يدل على ذلك. لأن القضاء فرض ثان .2١١‏ فليس 
فاعل العبادة على الوجه النپی عنه بأسوأ حالا من تارکها أضلا . . فاذا كان 
تاركها لا يلزمه قضاء إلا.بدليل ae‏ > ففاعلها على الوجه المبى عنه dl‏ 
٠‏ بذلك . ولأن el‏ عنه » كما أنه لم يدخل تحت الإيجاب » فالقضاء أيضا 
م يدخل نحت sole Yi‏ .فلم يدل .عليه . 
00 وا احتج به في. أن آله يدل على فساد الى عنه أن por‏ ضد 
الامر ونقيضه . والامر du‏ على إجزاء المأمور به . . فيجب أن يدل o‏ على 
نفی te‏ . وإلا م يكن ضده ونقيضه ! ولقائل أن dé‏ : إن الأمر إذا دل 
۰ على إجزاء الأمور به » فیجب أن لا يدل اہی على إجزاء النهی عنه . 
5-9 نقول . لاتا » ون حكمنا بإجزائه e‏ فلسنا تحكم بإجزائه لمكان النهى . ۱ 
حتجوا أيضا بأن ا ہی عنه لو كان مجزتا ».لكان طريق إجزائه الشرع : 
Tu‏ 5 أو Al‏ أو | باحة . وكل ذلك يمنع منه arl‏ . والجواب at:‏ 
قل يدل علی الاچزاء غير ذلك É.‏ أن Jya‏ : «إذا gi‏ ما بتک 7 
m ۲۰‏ م عن الفرض » . أو نقول : ij»‏ بعم هذا على هذا الوجه : 3 فقد ملکتم 
أو يكون إجزاء ذلك الفعل معلوما بالعقل . وذلك كله لا نع منه اللهى .. : 
ی و صلى الله عليه قال : ومن Jet‏ في دیننا ما ليس 
و :. pl‏ عنه لیس من الدين . فیجب کونه مردودا . 
ولو كان مجزئا » AN LS‏ لا كان مردودا ! والجواب : أن. الانسان إنما 
r‏ يكون مُدخيلا للفعل في الدين > إذا اعتقد أنه من الدين . ألا ترى أن الزاني 


0 غير منقولة وبالياء في الأصل (إما تال » أو ثاف) 
(Y‏ غر die‏ 








د( 


AA‏ كتاب المعتمد لأني الحسين البصري 


ال الاح لا يكون سخلا لزنا ولفعل الباح في الدين ؟ فليس جلو إما أن 


بغنوا Den ot‏ نهبى عنه مدخل!۱ للفعل ي الدین / أو pu‏ !"1 لأحكامه 


1 الدين . فان آرادوا الأول 4 1 شت . لأن المصلى E‏ الدار الخصوبة y‏ 
يعتقد أن ذلك من الدين . وإما يقول : إنه بسقط به الفرض . وكذلك lt‏ 


ف حال ایض لا يعتقد أن ذلك من الدين » إذا اعتقد أن ذلك بدعة. وان 


أرادوا الوجه الثاني » لم یسم اللخصم أن ذلك من الدين . 


فان قالوا : فيجب e‏ إذا فعل ذلك الإنسان معتقدا بأنه من الدين » أن 
يكون مردودا عليه > فلا يغبت أحكامه ! قيل ‏ : إنما Le‏ أن يكون ردا من 


الدين » لا غير . ولنغا يكون كذلك إذا جعلناة مخلاف ما اعنقده. ألا ترى 
أن من db‏ : من رام الدخول إلى دارى » فهو مردود » « آفاد أنه مردود من 
الدار ؟ وأجاب قاضى القضاة OÙ‏ لفظ « الرد » يفيد نفی استحقاق الثواب . 
oY‏ الرد» ضد « القبول » . di‏ يفيد ٠‏ استحقاق A‏ قال ٠‏ فلفظة 
«الرد » كالنهى » > يي ssl‏ 4 الق 
نقول : إن A‏ 
أن تبن أن الحكم وزیا و شم 
يتوجه إلى من قال في استدلاله : « إن الاجزاء ليس من الدين »۰ لا إلى من 
قال : « إن الفعل نفسه لیس من الدين » »شم استدل اد 
وقال La‏ : إن « الى » » آبلغ من لفظ « الرد » . لأن طاعات الکافر مردودة » 
ولیست بھی عنها. . . فاذا لم تظهر دلالة اللبی على الفناد فلفظ « الرد» 
أول بذلك . وعلى أن هذا M‏ من أخبار bI‏ . فلا يضح التعلق به 
يي ذلك . 














ر اج al‏ إلى أن ایی Y‏ يدل على ناد ایی عه » Ah‏ 


desc gs هو وجوب قضائها. والنبى إنما يدل على‎ Da فساد‎ igp 
. ای لما‎ md 
PRERE : ق‎ )١ 
ق : مدخلا‎ (Y 
۱ De. .. الم کوز في الفصل السالف : : ومن أدخل في دیننا‎ ۳ 





عنه لا ب عليه الثواب 73 sf‏ بان تا قال : LE‏ 
r‏ ركه 1 برد" و ay à‏ اف 


وقبحها لا يقتضى وجوب قضائها » لعلمنا بقبح أفعال 


في البي هل يقتضي فساد اللمی عنذ » ام لا ؟ ۱۸۹ 
كثيرة لا يلزم قضاؤها | والجواب ما تقدتم / من أنه إن آردوا : «وجوب 


القضاء مع بقاء الوقت c‏ أو وجوت القضاء إن م تكن العبادة موقتة 6 فقبح 


الفعل > مع تقدام الامر بالعبادة وفقد دليل يدل على أن الفعل المبى ce‏ 
قاعم مقام الواجب' » :يدل غلى وجوب القضاء بعد خروج الوقت » ۰ فلعمری 
لا يدل اللپی عليه . غير أنه لیس هو معنى الفساد . یبای تیلم : لو آفاد 


النبى الفساد » لكان ما ل يفسد من الأفعال القبيحة - نحو الوضوء بالماء 


الغصوب - غير منهی عنه على التحقيق . لأنه لم يتعلق به ما هو نبى على 


التحقیق » فیوسف بأنه منهی منه ! واطواب : إنا لا تقول : إن ای موضوع 
في اللغة للفسادء كما وضع لفظ العموم للاستغراق » فيلزم ما ذكروه Lo.‏ 


و ضع Lie‏ لایجاب الامتناع من الفعل والإخلال به ». أو على الكراهة له . 
وا يعلم فاد العبادة بالتدریج الذى ذکرناه . ألا تری أن أصحابنا لما قالوا : 


وان الامر وضع للإرادة c‏ أنه يفيد لندب على ضرب من التدزيج »۰ لم 
يازمهم أن يكون الواحد متا إذا قال لغيره : « اظلم  »‏ وأراد Ta‏ 


يكون الظلم ليس أمور به على الحقيقة ؟ ولا أن يكون قوله « اظلم » ليس 
بأمر على LU‏ » لأجل أن الظلم قبيح» ليس بحسن . ونیا أن لفظ 


«البى » » لغوى » و « فساد العبادة » شرعى . فلا يجوز أن يكون موضوعا له ! 


وال اب : آنا لا نقول. : إنه وضع للفساد › فیلزم: ما ذکروه. ون علمنا exe‏ 


على التدريج المذكور» كا يقولون : إن الأمر وضع للندب على ps‏ ولو 
قلنا : al‏ موضوع الا يال با DAS‏ . لأن فساد الفعل هو انتفاء | 


الأغراض ى المقصودة بالفعل عن الفعل » أ و وجوب إعادته على قول قاضی القضاة. 


وذلك معقول قبل الشرع . فلا يمتنع أن يوضع النبى ‏ له » کا وضعوا له أن هذا 


الفعل يحب إعادته . فان الأغراض لا تتعلق به» مع أن هذه ألفاظ / لغویة(۱). 


vd‏ فأما الأفعال التى برجم فسادها إلى F‏ انها > حو البيع والطلاق والعتاق 


والشهادة « فالبی Le‏ لا يدل على فسادها : لا بنفسه ولا بواسطة . أما isay‏ 


cu فانه ما يدل إذا صدر من حكيم . فيدل على قبح الفعل ووجوب الإخلال‎ ve 


۳ / ب 


44/ا 


a 


أو على ans‏ له قط ESSE.‏ فهو أن الواسطة 
هی قبح الفعل وكونه مكروها . والفعل قد يكون las Re‏ وحکمه ثابت. نحو 
البيع في حال صلاة الجمعة » والطلاق في حال ایض . ولأن قبح el‏ لا 
ينافى ثبوت الملك به لا le‏ » لأنه قد ينبى SH‏ عن البيع » لأن الملك 
لا یقع به 6 ولأأنه مفسدة في نفسه 6 وان وقع. الملك به ؛ L‏ لانه يتشاغل 
به عن واججب. حو البيم مع تعیتن وجوب التحرية"'. وإذا آمکن کل ذلك . 


م نأمن أن يكون النبى عن البيع أو عن الطلاق وغيرهما کان لغرض سوى أن 


أحكامها!؟) لا تثبت. ويفارق ذلك النبى عن العبادات GÝ.‏ قد بینا أن فسادها 
مفارق لفساد هذه الأفعال . وإذا اختلف معناهما » لم Le‏ أن يكون ما دل" 
على أحدهما يدل على الآخر. فاذا اثبت ذلك ونهى الله سبحانهرعن أمثال هذه 
الأفعال »فلا مخلو إما أن يكون الأصل في العقل PAU‏ حکمه Va‏ 
كالبيع الذى يقتضى انتقال ملك به ني العقل ؛ أو يكون العقل يمنع من تعلق 
سکم Vas‏ . فالاول SA‏ فيه Le‏ شتضیه العقل . لن الى عنه لا نع من 
. وأما الثاني» فثاله اد . إذا شهد Le‏ يوجبه الشاهدان!" , على وجه 
ETE‏ عنه » فانه ينظر فيه . فان کان في الشرع is‏ "یدل ني 
ا على نن الاک | بتلك الأفعال e‏ حكم به . ولا لم کم cu‏ 


لأن الأصل نفيها E‏ ب پیا الا لاج ل ایی" 
a p‏ رأن الصحابة رضی الله “٠ Le‏ كانت إذا جعت مهمأ عن 


1( س : قبيحا 

(Y‏ اثأده ص 

۳( أى تكبير التحر بمة الصلاة 

. أي : الاصول : احکامها (لعله كا آثبتناه)‎ (t 

(o‏ کذا س 4 ق : عند 

Le و‎ QG 

۷ س : بها 

$ س : بوجوبه الشاهدان‎ 4 [CSA لوجه شاهدان )€ علامة الاضطراب عل‎ Le : ق‎ (A 
اح : به الشاهدان‎ 

] كذا س ؛ ق : دليلا [مع علامة الاضطراب على الحاشية‎ (a 

۰ كذا س (بدل: (res‏ وتكرر مرارا في مخطوطة ص ایضا dus.‏ غل آئه من AB‏ 

0 الحاشية یی 0 UT.‏ وق » ۰ فقا : رضى الله pre‏ » وبعد ذلك : 


في ابي هل يقتضي فساد المی عت » ام لا ؟ AAY‏ 


شىء » قضت بفساده عند سماعها / on‏ . فدل على آنبا حکمت بالفساد ajn‏ 


لأجل البى . كا أنها À‏ حكمت بالأحكام عند خبر الواحد والقياس*» دل" : 
ذلك على. أنها use‏ به لأجل خبر الواحد والقياس . من ذلك حكمها 
بفساد بيع درم بدرهین » ونكاح الحرم ‏ »> والشغار » والمتعة » ILa‏ 
Sith‏ : أنهم ا حكموا بذاك > فا نهم لم يحكموا بالفساد عند [P peir]‏ 
و کر في انبى ۰ کالنبی عن بیع حاضر لباد » وتلقی الركبان e‏ 

وغبر ذلك . ولیس > > لقائل أن يقول : UE‏ لم يحكموا بالفساد لقريئة cu‏ بأول 

من أن تقول : « بل نما حکموا بالفساد لقرينة » . فان قالوا : لو حکموا بالفساد 


لقرينة We‏ بعضهم من بعض » ولاحتج بها بعضهم ! قيل à‏ : : ولو 


كانا غا لم يحكموا بالفساد لأجل قرينة » لاحنج بها بعضهم على بعض . 


وأما ss‏ عقد الربا» فيجوز أن Has‏ إتما عرفوه من قول الله سبحانه۱؟ : 


...حرم الربوا.. 4 ومن alel‏ الاقتصار على wh‏ الال . | لو کان 
العقد صميحاً » ء٤‏ اساع ذلك . وآما I”‏ الواحد والقیاس c‏ فان الصحابة ELE‏ 


بها لمكانها على ما سنییتنه في موضعه . 


ويمكن الخالف أن يحتج فيقول Sl:‏ ؛ بفصلكم بين العبادات رزیین ۲ 
العقود والایقاعات › قد قاتم ۰ ما لى يقله أحد. لأن الأمة * “مجمعة على التسوية 
بين الموضعين . فم من سوی بینپا ي دلالة ni‏ على فساذها » pro‏ 
من جع بينهما في دلالة النبى على نفى فسادهما.. والجواب: أن الذين جمعرا 
بينبها في نفى دلالة اللپی على فسادها c‏ لم يعنوا يعنوا بالفساد ما عنيناه . Le] s‏ أرادوا 
بالفساد وجوب القضاء بعد خروج الوفت h.‏ فصل هم < .ما فصلناهء لا 


Mhal‏ فيه . ولو خالفوا » لم يكن ما قلناه مخالفا للإجاع . لأنه إنما يكون 


. الاصول حى في ق [بدل: حكموا]‎ pr كذاني‎ )١ 
زاده س € علامة الاضطراب 4 حاشية ق‎ (Y 
كذا س ؛ ق اخبار‎ (r 

:( س : يكونوا | 

۲۷ ۵ r Ta (5 

:) كذا في حميم الاصول حی ني ق [بدل: حکموا] 
(v‏ زاده س 


Lis : مس‎ (A 


۱/۹۰ 


۱۹۲ کتاب المتمد لاي الحسين البصري 


تفرقنا١')‏ بين الوضعین خالفة للاجاع إذا نظمت الوضعین طريقة” / واحدة . 


وقد یا آن لیس بنظمها طريقة واحدة . 


e حمل‎ så »هو أن الشرع‎ t يدل على كدة ما‎ AURAS] 


تناوله or‏ على الفساد ما ê‏ تكن هناك دلالة تصرف عنه . وهو حصول الإجاع 


التقدم عليه . لأن المعلوم من حال الصحابة والتابعين آنهم كانوا يحكمون بفساد 


العقود وغيرها لتناول ای ها « و یرجحون ي الدلالة ۳ فسادها ال جرد جرد الي 


اباد عن الله تعالی وعن الرسول de‏ الله عليه . كرجوعهم إلى قوله صلی الله 
عليه : «لا تنكتح المرأة على عمتها ولا على خالتها » ولا IUI‏ والعمة عليها € 
00 ل الصغرى de‏ د » ولا الکری على الصغرى » › 5 فساد هذا العقد 





من غير اعتبار أمر سواه . وكرجوعهم إلى نبيه عن بيع_الغررء وبيع ما لم 


یقیض» وبيع ما ليس عنده ؛ ي فساد هذه العقود من غير اعتبار معنى سوى 
ذلك ne S‏ عند الاختلاف في حكم ربا نقدا ونسيئة » إلى خر 
أي سعيد اللسدرى ؛ وعبادة بن الصامت في النبى عنه نقدا . ولا روی من 
دع این عباس عن * مذهبه SS‏ ای ل دج 


هذين ادن . و ue‏ من خاش فى هنن الاين لبن م آنکرا على 
AE‏ , الرجوع sr dl‏ ي ذلك والاستدلال به kls.‏ ازرم 4 ذلك 
واعترضوا استدلاهم بالہی من وجوه À‏ . فصار هذا إجاعا منهم على أن 

sr.‏ المتناول للافعال الشرعية من حقه أن یکون مقتضیا ل old‏ 6 ما d‏ تدا 
9 على حلاف ذلك . 





د ن قيل : إذا دتم عد سكب ادا الهئ في 
شم وكيا d'ou‏ مضع cA‏ قر مار حكمهم با 


دا ىن حق Go‏ أن يقتضيه أن يحمل عليه » آول من أن يحكم 


1( س ارا 

(r‏ من .هنا الزيادة في س ۱/۰4 الى ١ه‏ /ب 
(r‏ في الاصل : zl‏ و 

4) دوام الزيادة في س 


.فأخبرونا.: أبالتهي علمتم أن ذلك LS‏ الشرعي شر 0 الصحةء d‏ 
ve‏ لا؟ فان قلتم بالتهي JS‏ لکم. : أبظاهره ع لمت ذلك أ 


فبا يفسد من الأشياء ابي عنبا » وما Y‏ يفسد o‏ 


بأن sr‏ عجرده لا ed “sé‏ استدلالا بفعلهم في ي الواضع الا خز 1 


الجواب : أنه إذا ثبت أن الحكم بفساد rl‏ عنه ما علو بالنپی فقط › 
في الوضع الذی حکموا به » من دون اعتبار أمر ر بعر على ما یتاه ی 

الحال فيه » صار هذا أصلا Lo‏ ذهبنا إليه » ودلالة عليه . فاذا وجدنا 

في مواضع > لم يحكموا بفساد ای عنه » وجب أن يحمل ذلك على prl‏ ا 

4 تا ا ا اب ل ل ٠‏ كا یل عن 

مقتضی صيفة العموم إلى الحكم بالحصوص ۰ وعما تقتضیه حقيقة اللفظ إلى 

[ae إذا دلت الدلالة‎ ajte 


چا 
في ما يفسد من الأشاء اي عنها »وا لب 


اعلم zi‏ ذكر في ذلكأشياء : ما dé‏ الشیخ أبي عبد الله gel ‘ot‏ 
عنه إذا كان » متّى فعل على الوجه gll‏ عنه انتفى عنه شرط من شرائط 
الشرعية » فانه يحب أن يفسد کبیع A‏ . وى لم ينتف عنه شرط من 
شرائطه الشرعية. لم يفسده . ولقائل أن يقول : إنما يحب أن يفسد ما انتتى 
ی ا ا RER‏ . لته لو لم يكن شرطا في r‏ 
يجب أن يفسد ا تقف عليه de‏ الشىء » فانه يحب بانتفائه 
فساد si‏ ذم > TL ue‏ > سواء كان ذلك Les BIN‏ أو غير 
شرعي .. ولا معنى ید بكونه شرع . ویضا فاذا فسد لانتفاء شرطه الشرعي» 





و نظاهره » « فد س 





"oi a‏ ظاهر التهي يدل“ على ذلك الفساة » وا قم 
« بل بهي اقترفت به قرينة »» JS‏ لكم : أخبيرونا عن تلك القرينة » حى 
تكونوا قد أشرتم إلى الفرق بين ما يدل على الفساد من التهي وبين ما لا يدن 


)١‏ إلى هنا الزيادة في س 
(Y‏ من هنا حذف س 





کتاب العتمد = ۱۳ 


۰۵ اب 


1۹۹ کتاب السند لاني الحسين البصري 


على الفساد . وان قالوا : علمنا أن ذلك شرط ني الصحّة بدلیل غير التهي e‏ 


نحو أن نعلم أن" الوضوء شرط ني الصلاة » È‏ نبی النبي صلى الله عليه 


عن الضلاة بغير وضو ء ؛ فنعلم آنها فاسدة pu‏ وضوء . وقد أشار .قاضي 


القضاة إلى ذلك في «الشرح » . . قيل à‏ : : فنحن إنما نعلم الفساد بما دل 
على أن الوضوء شرط تي ee‏ الصّلاة . ألا ترى Of‏ إذا علمنا ذلك + علمنا 


فسا الصّلاة إذا لم يكن الوضوء ؟ سواء نبينا عن الصلاة بغير وضوء » TE‏ 


عن ذلك . فن قالوا : إنه لم يكن غرضنا أن نبیتن / الفرق بين الشهي dis‏ على 
الفساد وبين EM‏ الذي لا بدل على الفسادء (Ge‏ یاز م ما ذ کرتم ؛ ونما غرضنا 
أن نفرق بين المي عنه الفاسد والنهي عنه الذي ليس بفاسد! قيل لم : فکانکم 


م : اي عنه منه فاسد ومنه غير فاسد » ون عسي دليل 
0 . نحو أن يدل" دلالة على أنه قد أختل فيه بشرط من شرائط 


كته . وهذا قليل الفائدة لا جوز أن بجعل أصلا قي هذا الوضع . . ماک أن 


هي" عنه a‏ هو ما يوصل . به إلى تحليل Ge‏ الأصل نحو أكل ال + 
واستحلال الفروج . والذي لیس فاسد» هو ما لم يكن وصلة إلى محرم في 
الأصل : وهذا باطل » لأتهم إن أرادوا di‏ «إنه بوصل به إلى Jdé‏ حرم » 


أي صار ارام به حلالا على التحقيق » فذلك مناقضة OY.‏ إذا صار به 


cY‏ فهو صحيح غير فاسد » لأنه ليس معنى «كون الوصلة صحيحة » إلآ 


آتها وصلة إلى JAE‏ هذا الحرم من الفروج pri OÙ des.‏ أمورًا نبي 
عا وهي وصلة. إلى نحليل ما كان ane‏ وهي غير فاسد[ة] ur‏ خاضر 
الباد » هو مني عنه » وقد صاز به ملك الغير حلالا للمشتري. وإن أرادوا بذلك 
أنه إذا توصل بالمبي راو وه ان و یود 
حلالا » كانوا قد عذلوا للشیء بنفسه oÑ.‏ ی ال | 
فاسدة e‏ هو آتها لا توصل إلى JE‏ هذا احرم . فكا نهم قالوا 0 


يوصل إلى باحة هذا اق هلا برقل è. D avili‏ يقال م :با 


à‏ أن" ذلك LA‏ ل برع لهي تم من وید 
. الكلام عليهم . Go‏ التهي عن الفعل إذا كان لمعنى da‏ » اقتضى ٠‏ 


فساده . وإذا لم يكن GA‏ يختصّه » لم یقتض فساده. . والأوّل بيع الغرر » 


۲ ۵ 


۱۰ 


Ye 


نب يفسد من الأشياء المي Le‏ + وا لا a‏ ۱۹۰ 


JU‏ البيع في حال صلاة الجمعة . ولقائل أن يقول : إن" القتضي للفساد 
هو / فقند شرط من شرائط الصحة لیس ee‏ أن بیج نات تال ای 


النبي عنه ۲ کا لا ge‏ أن يرجع إلى غيره . ألا تری أن بیع احجزر عليه 


منبي عنه »المعنى في العاقد لا في العقد ؛ وهو مع ذلك فاسد ؟ فان قالوا : 


ما on Ur‏ ایب EE N‏ | فيجب. 


أن يفسد بيع حاضر لاد » لان" النهي یس ام وی 
élu‏ قول بعضهم : «ما نی عنه GE‏ الغیز » فاته لا یفسد؛وما نبي 


لشرط شرعي ۰ فانه يفسد » . وهذا باطل o.‏ الإنسان قل a‏ اب بيع . 


ملك غيره لحق” ذلك الغير ألا تری أنه لو أذن له في بیعه» جاز ؟ بیع ذلك 
يفسد العقدء D]‏ لم as obh‏ امالك . 

ويدخل في هذا RES‏ لتاس ثي الصّلاة في الدار Hal‏ 
"Le Ju‏ الفقهاء » وأبو إحاق التظام : ان الصلاة € الد ار المغصوبة 
جزئة » مسقطة للفرض. وقال آبو علي » وأبو ها شم » وأبو شمر» Jah‏ الظاهر » 
والريدية : : اتا غير Se‏ . واستدل” شیوخنا على KA‏ غير عيزئة » OL‏ 


الصّلاة من حقها Le‏ أن تكون طاعة ) eey‏ المسلمين على ذلك . والصلاة 4 


الدار المغصوبة غير طاعة » بل معصية . لأن” Aal‏ تشتمل على القيام 


وار کوغ والسجود [والجلوس ' [O‏ . وهذه الاشیاء تصرف في الد ار الخصوبة» 
وشغل لاما کنها وأهويتها ؛ ومنع لرب" دار لو حضرء من التصرف فيها . 
فجرى مجری وضع متاع في ذلك الکان » في أنه قبيح . وأیضا: فأجمعوا. على 


آن من شرط الصلوات انلمس أن ينوي بها المصلي أداء الواجب » أو 
ما Jea‏ فيه | آد اء الواجب 0 ينوي کونا ظهرا e ۷ À‏ ف 


ما يعلم أنه لیس بواججب . . وذلك ان ia‏ . إن“ قیل ان" أفغال الصّلاة 


(i‏ إلى هنا حذف س 
(Y‏ كذا س ؛ ق : فان 
(r‏ زاده اس | 

4) من هنا حذف س 


۱/۹۹ 


اب 


اكول کتاب المعتمد لاني السين اليصري 


هو" ما يفعله المصاتي في نفسه / من القيام ور کوع والجلوس . وليس هذا 


شغل AU‏ وغا هو شغل للهواء . وإنما یشغل الارض استقرار قدمیهفي لد آر. 
ولیس ذلك من الصلاة . لأنّه لو أمكنه أن يصلي من غير أن تستقر | قدماه 
في الد ار جازت صلاته ! قيل : إن" السكون الذي يفعله في 9 من 


de‏ صلاته.. لآن” القيام من de‏ الصّلاة . وقوله : « لو أمكنه أن يصلي 
في افواء جازت صلاته » » لا يمنع من کون ذلك الآن من الصّلاة . وعلى أن 
شغله el‏ الد ار هو غصب : لان مالك الد ار أحق” په yi.‏ تری Gi‏ لیس 
للانسان أن یشرع جناحا من داره إلى دار غيره » ا كان شاغلا واء دار 


غيره ؟ فان قالوا CE‏ قراءة الانسان واعتقاده ها من ila‏ صلاته » ولا تعلق 


۵ بالغصب . LG‏ تنضرف لیا ! قيل : کون القراءة من de‏ الصّلاة 


لا من کون ال رکوع والسسجود والقيام من جملة الضلاة. . لژن اسم الصلاة 


oe يفيد جموع ذلك . وإذا كان كذلك » 4 عکن أن يكون من جملة الصلاة‎ La 


ی ينصرف إليه الي . إن قالوا : [نما منم الغاصب من الصلاة ني الد ار 


. فقد استوق شرائطها الشرعيّة . فوجب إجزاوها‎ Yh » الغير‎ Gi i pall 
Se ويجري ما عدا ذلك‎ » Le SN لان النيئة تصرف إلى ما استوفي شروطه‎ 


فعل منفصل ! dé‏ : إن من شروطها Le,‏ أن تكون طاعة » وأن ينوي 
بها أداء الواجب .. ولیس هذان abols‏ . وأيضا فاذا كان من جملة الصلاة 


: ما هو معصية » لم يجز أن يكون واجياً من جهة أخرى . فان قالوا: إذا غصیا 
a‏ لصل بأعوانه» لا تکون صلاته فيها Los‏ . فيجب جوازها J t‏ : فیجب لو 
bas‏ هو بنفسه أن لا تجزیه صلاته de:‏ موجب QUE‏ . وعلى أن استعانته : 





ob سيا اميه‎ Ne 1 


a ۹‏ 
23330007 واتحتلفوا فم سَترها بثوب e se‏ ولبس فوقه وبا مخصوبا . فأجازها قوم 


ولا ذكرنا : لم یجز جز أصحابنا صلاة | من je‏ عورتة بلوب مفصوب . 





قالوا: 3 ds‏ في A‏ الأعلى ليس من الصلاة. وم يسجزها آخرون » 


تن قیامه وقعوده "تصرف في كلا Cl‏ . وقالوا آیضا : إن الودع أو 


0 کذا 
000 س : 1 


براح غيره بغير إذنه > لان" العادة جارية بأن مالك الراح y‏ یکره آن نم 


«je Li]‏ > لأت من شرطه Yy EI‏ من حقه ه À‏ لك 
الصلاة de:‏ الكلام على مثل هذا الجواب À S CUS:‏ ان | 
الذ بح سكين مغصوية م و »> إلا أنه ا كان وصلة" ال 


فا يفسد من الأشياء المهي Le‏ » وما لا يفسد ۱۹۱ 


الغاصب إذا طولب١١)‏ برد الوديعة والخصوب 4 pes‏ بالصلاة e‏ اتساع 





الوقت › 03 زت اصلاته ؛ وإن کان Si are sl‏ إن تشاغل . بالرد 


فاته all‏ م تبطل + إن لے یستضر صاحبها بالتأخير ضرا شدیدا 4 


وتبطل إن استضر بالتآخیر ضررا شدیدا .. وقالوا إن che‏ وهو يرى من 
يغرق » أو يبلك بنار ‏ وهو يرجو أن calé‏ فسدت صلاته . والوجه في 


ذلك أجمع أن صلاته تکون في هذه الواضع قبيحة . 


ولا" يلزم على ما ذ کرنا 28 الغاصب اعتقاده الایمان في j'a‏ 
المغصوبة » لأن ذلك ليس بتصرّف فيها فيكون غصبا لها ؛ فلم يلزم أن يكون 


ŠA + ro‏ آن بل he‏ الغاصب ب دار إذا مع من 
القعود فيها » جا“ له أن بصني فيا ay. RE‏ 
لها che‏ فل ملک : ی یت على Je‏ فته نی هس لأن” . 


ذلك » وان كان Less‏ » فليس من الصلاة . ولا يلزم عليه إذا صللى في 








3 0 لا‎ cols J> 4 OJR من أذن‎ "ob فيه . والعادة جارية أيضا‎ al 
این‎ JU. منه الصلاة فیا . . فصار ذلك كالصريخ بالاذن‎ 

. على 14 ذکرناه آن لا مجزی إزالة التجاسة اه | مغصوب والذيح‎ (AY 
wi: sau a عن الذبح ؛‎ Mill. مخصوب‎ 








0 كذا. س : والغاصب اذا طولیوا 

(Y‏ من 8 حذف س 

(e‏ کذا 6 لعله : قبیحا 

+( كتب آولا : «ما جاز » » ثم خط على كلمة و ما » . 
(o‏ ال هنا حذف س 

2 س : ol‏ الغصوب 

(Y‏ س : وأجايرا 

۸( س : مخصوية 2 بأنه 


DIN 


۱۹۸ کناب المعتمد لاني الحسين اليمري 

إباحة الحم » كان a‏ الذي هو وصلة ال زباحة التتصرف. st‏ 
لا يدل على pli]‏ ما هذه سبيله . لانه إنغا : نبي عنه لقبحه في نفسه 
لا لاله ليس يوصلة إلى .1 باجة لحم . وكذلك البيع في وقت صلاة الجمعة 
t]‏ ي عنه .لته mes‏ أن یتشاغل به عن الغرض » لا لأنه غير موصل 


di‏ نقل الملك . بين ذلك أن ما دل ٠‏ على البياعات تنتقل بها الأملاك » يدخل 


نحته هذا البيع وغيره . فان قيل : فان كان Le qu'il‏ پتعبند به الإنسان » هل 


ایکون فعله بسکنین مغصوبة غير مجري؟ قيل: .إذا علمنا أن" الغرض Uy‏ بح 
التصداق باللحم » وعلمنا أن الحم يصير مباحا que‏ سكين مغصوبة > 


جاز لا à‏ € وان كانت Eh.‏ مغصوبة 1 u a‏ 


اا تجامة ‏ قم یق د ao‏ ا ھب 


- قطعه 1 الحتان 4 سبى ء » كان الامر متوجها إليه 4 JS‏ 


فان" قیل : آما كان يجوز أن يجب على الانسان أن یفسل موضع النجاسة 
یقطغ جزها آخر؟ قي| 





oh 


- رمضان » » مع اللوف / على التفس cut à MAN‏ ن ج 


عليه ني الصّوم أفعال ؛ وإنما أخذ عليه الکف عن الأكل والشترب gb‏ 
ولقائل أن dé‏ : وقد أخذ عليه فعل نيّة الصّوم : ومن حقتها أن تكون طاعة . 9 


وأخذ عليه الكف عن هذه الافعال . ومن حق الكف عنما أن يكون طاعة حى 


يكون صوماً . والكف عنها » مع انموف على التفس e‏ معصية . وأخذ عليه 


۱ زاده ص‎ (١ 
كذا س ؛ ق من‎ (r 
ق : فتمثیل‎ (+ 

(o‏ إلى هنا حذف س 


9 بز + عون أن يحب ذلك À‏ مستأنف: . فأمًا إذا 
لم یتجد د آمر ر آخر ؛ فلا . . لأن” الأمر الأول إذا کان أمرًا بازالة تلك التجاسة :. ۱ 
وبقطع ذلك از ء من الذ کر » فاته لا عکن بعد إزالتهما إن زالا > OÙ‏ إزالة 
JUN‏ مستحیلة۱*» . قال أصجابنا : ولا يلزم عليه أن يكون الصوم في شهر 


لا بد من أن يكون قربة وطاعة > كما قلتموه في الصلاة .فن À loja‏ 


فبا يفسد من الأشياء el‏ عبا » وما لا يفسد 144 


م يكن أن ينوي به الطاعة . 

os‏ قلم : إن نية ة الصوم لا يدخل في ij Le‏ الطاعة؛ولا من حق 
الصوم أن يكون طاعة ! بل لک مله في الصلاة . واداعاء الإجاع في أحدها 
كاد عائه في الاخر . ويسأل أيضا على ذلك الوقوف على حمل مخصوب » 


والطواف عليه » والوضوء اء A‏ . وقد أجيب عن ذلك def Le at‏ 


على الانسان في ذلك «JS‏ فیتقال: من شرطه أن یکون طاعة أو واجبا . 


Ñ‏ الإنسان لا OS‏ 'مطيعا يفعل غيرة si.‏ تری أن" الانسان لو طاف يه 
غيره وهو 65 » أو وضأه غيره »اجه € وشبيه Ji‏ يقال في flan‏ + لته 
٠‏ لو نام طول”''خباره » وقد قدم EN‏ أجزأه . ولقائل أن dé‏ : إن" ذلك 


لا يمنع من أن يكون لو صام وهو die‏ بصومه > ٠‏ أو Lo‏ عنم کان 





Lis 


de فبأن‎ > Bs إذا أجزأه الصّوم ولوضوء » مع أنه لم يفعل‎ : FE 


إذا Je‏ آولی! قيل : هذا لا ينجيكم من انتقاض دليلكم. . لأنا أوجدنا Pi‏ 


ما من de‏ أن يكون طاعة" > وقد وقع قبيحا» ومع ذلك قد أجزأه . 


or: بو وه‎ NE ee re do 
ولیس الت من شرولا ی : یل أن ينوي‎ E 0 ا‎ 


الإنسان في الوضوء :لضان مخ نرق" الوضوء أن يكون طاعة » oh‏ يصح أن 
ينوي به القربة » أو الطثهارة التي يدخل تي ضمنها القربة » كا قلتموه في الصلاة. 


ومعلوم أن الوضوه بالماء المخصوب لیس بقربة ؛ پل هو معضية . لم يتأت 


فيه هذه النية . فانتقض به كلا الد ليلين . وقد أجيب عن الوضوء La‏ 4 


۳ ق : اکان dd)‏ :: تکان) 


۸ /ب 


(۳۹۹ 


yee‏ كتاب المعتمد لاي الحسين البصر ي 


ذ کرناه . وقد سأل steet‏ أنفسهم : هلا قنامت الصّلاة في الدار المغصوبة › 


Ee‏ و جوا ی مور وا 


. بالماء المملوك‎ Fes ie 3 التصوب‎ A mn بعد‎ 


٠ ۱‏ وأجاب قاضي القضاة عن ذلك Cart LY ot‏ بأن” الذي بسقط 


فرض الصّلاة هو ما دجل تحت التكليف . ألا ترق آن الصلاة بغیر طهارة › 
أن ود و يديا یادا الغصوبة 

ف . ولقائل أن يقول : ان اد عاء الاجاع في ذلك هو 
اه الرضوء لا یقوم مق مقام الواجب YE e‏ أن يكون داخلا نحت 
. التكليف a.‏ لو وقع عاء نجس قط الفرض ja à ú ٠‏ نحت 
or‏ 








هو الکلام فيا استدل" به شیوخنا وما يرد علية من MON‏ 
ب على المسثلة فنقول : إن" Ze‏ الصلاة في الدار الغصوبة ما أن 


يراد بها نها داخلة تحت La‏ > أو يراد بها أنها تقوم مقام ما دخل نحت 
لته . والأوّل باطل . LA OY‏ لا يتناول القبيح المكروه . الثاني يكي . 
d‏ نفيه أن لا یدل" دلیل على أنّها تقوم مقام ما دخل تحت التكليف . وإذا 
لم يدل دلیل على على ذلك » ولا هي داخلة تحت التكليف / وكا اوقت با 


لزم إعادتها لبقاء La‏ » ولزم إعادتها إن خرج القت . لآن” كل من 


EU Ja ih IE أوجبها مع.‎ ٠ مع .بقاء اوقت‎ Vol . أوجب‎ 


٠ AUS‏ جبيعها غير داخل تحت ce‏ ويجب تأملها . فان دل 


æ ۲‏ کا يعى de D EUR‏ مخصوب » والطواف علیه > والوضوء عند سل 
ری وج النية فيه وما شاكلها من مسائل العبادات الى تفعل عل وجه قبيح . 





0 آنها تقو تقوم مقام الواجب JS‏ به ؛ ولا JS‏ ببقاء y‏ طزدم 


EF 


أبواب العموم واللصوص 1 


أبوا تت العسمو م واخصّيص 


آما الكلام و ي العموم » فانه يقع في الألفاظ العامة الى هی عامة de à‏ 
الحقيقة » ولتی يظن قوم أنها عامة . LG‏ الألفاظ العامة على الحقيقة » فنتکلم. 





یا من وجوه : ما سوم لب الي لاه ا 


ele‏ إذا jo‏ وقع ۳ القول › > ما الذى بشید فيه ؟ Lens Le‏ 2 الأدلة الشرعية. 
و re hatsan Sa O0‏ وبين یت عامة. و إقامة si‏ 


اما ما كن آه من جملة السوم ویس مه یدیل أيضا عل أبواب :نا 


الاسم الفرد العراف . ومنها الجمع: KA‏ . ويتبع ذلك أقل الجمع . ومنها نفى 


و الشیء للشىء. هل يفيد نفى اشتراكها في کل krlis‏ أم لا۶ ومنب 


سم المذكر y‏ یشتمل الوانث . . وإتما ل نذكر العمومين إذا. تعارضا 3 لان | 


۳ يشتمل على أقسام wisi‏ ایکون بعضها ناسفا للبعض ؛ ET‏ 


إل الناسخ والنسوخ . 
uly‏ الكلام اي : 





صوص شن وجوه : مہا ما انحصوص < وما العموم 


> ما الذى يجوز تخصيصه‎ gy الخصوص : وما الخاض ؛ وما التخصيص ؟‎ ٠ 
وما الذى لا يجوز تخصيصه ؟ ومنها أن ما يجوز تخصیصه > إلى أى غاية / يجوز‎ 
ومنها. جواز استعمال امس وه . وا ما به يصير‎ auras 
الا دلة الدالة على التخصیه‎ Mes العام خاصا ؟ ومنها‎ 

أما الأول فضربان : أدلة متصلة » di‏ منفصلة . آما dat‏ ا 3 

والغاية : والاستشتام ؛ . والشرط.. ويدخل في الاستثناء أبواب سنذکرها . وأما 





(١‏ س : وقسمة 
(Y‏ س : : فآخرنا 
(r‏ کذا سن ؛ ق.: ما ذکر 


IN 


vey‏ کتاب المعتمد لاني الجسين البصري 


. المتفصلة فالعقل » والكتاب » «السنة . ويدخل ني التخصيص بالعقل خروج 


١‏ الصبی من الحطاب , و إذا t‏ جوا D‏ التخصیص بالكتاب والسنة 5-8 ذ كرنا شي 


TAKE 


لفظى. . آما الأول فكة 
int‏ بالعبادات »وان LESI‏ لفظ الحطاب يثنا 


[العمو م*] بالعادات. وکالتخصیص بقصد التکلم ۳ م إلى L k‏ 


أى حال يقع التخصيص » وني أى حال لا بقع ؟ ويدخل ي ذلك بناء العام 


على Jp‏ . ويتبع الكلام ني التخصيص أن نتكلم في العموم : هل يصير 


Le‏ بالتخصيص آم لا؟ وهل تخصيصه يمنع من التعلق به آم لا؟ ولم نذكر 


تخصيص قول النبى بفعله » لأنه من باب الأفعال . إذ ذلك Ge‏ على أن 


فعله حجة . وتخصيص قول النبى صلى الله عليه بأقاويل الصحابة رضى الله 


> مبى على [أن'''] آقاویلهم حجة . وذاك ما أن برجع إلى الإجاع‎ pre 


أو إلى التقليد. . ول نذکر تخصیص الإجاع > لانه مبنى على کونه حجة . 
وذلك ds‏ ي أبواب الإجاع EE‏ نذكر التخصيص pen‏ الأحاد » ولا . 


بالقياس . لأن ذلك مبنى على LS‏ حجتين . فتكرنا ذلك في الأخبار » 
وها( ي آبواب اياس . 

فأما. ge ru‏ که مخصصاء فضربان : آحدها معنو » والاخر 
ل بعضهم : إن کون الکلّف کافا عبدا بخرجه من 








الثاني فیشتمل على آبواب : منها الحطاب الوارد على سبب وسوّال . ومنها العموم 
إذا تعقبه شرط › أو استثناء » أو «(Vigo‏ ؛ وحكم لا GE‏ إلا في بر 


aS h‏ > هل يحب أن يكون الراد بذلك / ذلك البعض فقط أم لا ؟. 
ومنها هل يحب أن يضمر ي المعطوف جميع ما يظهر في المعطوف عليه ؟ وإذا | 


كان أحدهها. خاصا ». كان الآخر خاصا أم لا ؟ Lo‏ تخصيص العموم Si‏ 
بعض ما dé‏ اا ا ا ین ان ات . فأما تخصيص 


| تأده س‎ Gv 

ija س : وذ كرنا‎ (v 

(r‏ زاده س 

+( زاده س 

(o‏ زاده ص 

(x‏ ق : أو صفة أو صفة 


العموم عذهب «sol‏ 6 فهو. أن je‏ مذهبه کالرواية لنص au”‏ . والکلام 
ي ذلك ختص SL‏ 


اب 
في أن قولنا « عام » وه عموم » لا یتناول على سبیل الحقيقة إلا القول دون غيره 
۱ اعلم أنه لا شبية في وصف الکلام الشامل بأنه عام وموم على القيقة . 
لأنه لا وجه تعلم | به كون الاسم حقيقة » من اطراد وغيره c‏ إلا وهو حاصل 
y‏ نوس بلس بط بلفظ ah‏ عام ۽ » نحو قولم. : « مهم الطر والحصب»› 
از . لأن حقيقة عموم الطر للناس أن يكون يحملته حاصلا"“ لكل واحد 
منهم de oÑ . (RN‏ الطر تحصل Ait‏ الناس » وأجزاواه لأجزائهم 
٠‏ فأما آلفاظ۳) العام > نحو قولنا « المشركين » » فان تناوله طذا الشخص 8 
الشخص على حد سواء » ولیس يتناول جزء منه لشخص [وجزء منه لشخص“] . 
آخر » آنا ذکرناه في الطر . وقد قیل إن وصف Qi‏ › نما عامة » لا 
> لا تی أنه لا on‏ الأكل » بأنه وم . فان ae‏ بذاك > 
فبتقييد!*؟ » لاعلی طریق الاطلاق . نحو أن نقول : الا کل عموم ني الناس . ۳ 
5 فأما أن نطلق القول « بان الا کل عموم » ۰ كا نقول « هذا اللفظ عموم ee‏ فلا. 


با 


© 6 


قي - حقبقة حقيقة الکلام العام 
٠‏ اعلم أن الكلام pe pl‏ كلام مستفرق لجميع ما يصلح له . هذا هو 


C)‏ س : الأخبار 

(r‏ کذاس ؛ ق : حاصل 

۳( س : اللفظ . 

£( زاده اص 

(o‏ كذااس فبقيد (غير منقوطة) 

sé à RS a (5‏ ضرب زيد clé‏ 
Jeu‏ فيه مع أنه ليس بعام . وكلام أني الحسين انما مر ( ؟ الماضى ) یدنم هذا الرد 


۰ اب 


نید من كون الكلام عاما . ألا ترى mn ig:‏ : و الرجال € مستخرق + 
ما يصلح له ؟ لانه استغرق۱) الرجال دون غیرهم» إذ كان لا يصلح لغيرهم . 


وكذلك لفظ و من » ني الاستفهام . نحو قولك : ومن عندك » ؟ EI‏ تستغرق 
كل عاقل cote‏ ولا تتعرض لغير العقلاء » / ولا لعقلاء ليسوا عنده . لأا 
لا تصلح ي .هذا الموضع لم . . وقولنا « کل » يستغرق کل جنس يدخل cade‏ 


دون ما لاا يدخل عليه l a Dr‏ يد كقولك رجلان ؛ La,‏ 


العدد كقولك ثلاثة رجال » وعشرة . لان ذلك لا يستغرق كل ما يصلح له . 
ألا تراه يصلح مذين الرجلين » ا ولیس يستغرق كل ذلك. 


وقونا ۱۳۱« عشرة ») يصلح لكل عشرة من الرجال ؛ وليس يستغرقها كلها . 


نما Ad Je de rth à CAS‏ ی 
عام على الجمع . والحد لا يتناوله من حيث الجمع . لأنه يصلح هذا الرجل e‏ 
وهذا وفذا ؛ ولا يستغرقهم . وهو داخل في الحد من حيث البدل . لانه يتناول 


کل رجل على البدل . ولا يجوز أن يقف على بعض الرجال » ولا يتعداهم 


إلى غرم de‏ البدل Ou.‏ زاد قاضى. القضاة ۱ في «الشرح » زيادة احترز 
بها من ah‏ والجمع » « فقال ل لفظ مستغرق میم ما les‏ له og‏ 
pi‏ اللغة من غير زيادة . وذلك OÙ‏ التثفية والجمع ij‏ يكونان بزيادة تدخل 
على الواخد . ولا يمنع من إنتقاصه بلفظ العدد 6 لأنه ليس يستغرق قولنا «عشرة» 





. لاحاد العشرة بزيادة دخلت على الاسم . لأن الاسم الواحد ليس هو حاصل 


لما مع الزيادة . ویازم أن لا يكون اسم الجنس » > ذا دخله لام الجنس ؛ عاما . 
نحو قولك : الرجل والرجال . لأن fs‏ لجنس زيادة دخلت على الامم(*. 





في ذکر الأدلة الشرهية ۰ +۲ 


اب 
في ذکر الادلة الشرعية 
اعلم أن الأدلة الشرعية ضربان : دلیل مستتبط» ولیس هو غرضنا 


ها هنا » ودلیل غير. مستنبط . وهو إما قول » وإما فعل . فالفعل لا : LR‏ 
العموم de‏ الوجوه الى بقع عليها .. لآنها إن كانت متنافية > لم یصح آن 





cé‏ للفعل » Cr‏ النبى صلی الله عليه بين الصلاتين . » Joi‏ أن 
يجمع بين صلاتين في وقت / Le‏ ؛ وني وقتيهما » OÙ‏ يصلى الأول في 


آخر وقتها » والثانية في أول 45 . وان لم يكن الوجوه متنافية» نحو أن jé‏ 


O7 é- صلى الله عليه رجلا فانه محتمل أن يكون قله لازه ارند"‎ Ta 


J‏ . غير أنه لا يمكن أن يعلم بمجرد الفعل أنه قتله لكلا الوجهین . لأنه 
كنا جوز أن يجتمعا للفعل »فانه يجوز أن ينفرد أحدهما.. وليس الفعل Vaa‏ 
à] : Juj‏ وضع Ma‏ '. وأما القولء فنه ما فظه "۲ يفيد العموم» ومته 
ما لفظه لا يفيد العموم . والذى يفيد لفظه! "۲ العموم e‏ مته ما يفيده في اللغة 
dus‏ ما oda‏ في رف ویقسم۱ ما a‏ العموم” من وجه آخر » 
فبقال : : منه ما يفيد العموم من جهة اللفظ فقط » ومنه ما یفیده من جهة 
العی واللفظ . وأما ما لا يفيد لفظه العموم » فنه ما a‏ عن جهة المعنى » 


0 : و 
(Y‏ کا < لعل : ل 


PARLE 


AC‏ كتاب all‏ لا السین البصري. 


ومنه ما لا يفيده لا من جهة اللفظ ولا من جهة GA‏ . وحن نذكر أبواب 
ذلك إن شاء الله عز وجل . 


اب 
فيا يفيد لفظه العموم في الغة وني العرف » وفيا يفيده من جهة اللفظ 
ومن جهة العی 


اعلم أن ما لفظه عام في اللغة ضربان : أحدهما [عام'')] على الجمع » 
والآخر عام على البدل . والأول ضربان : آحدهما يكون عاما لآن فيه اسما 
موضوعا للعموم » والاخر یکون عاما لانه اقترن بالامم ما أوجب عموبه . والاسم 
العام ضر بان : أحدهما لا يختص ما یعقل ولا ما لا يعقل › > بل بقع Vel‏ على 
des eet‏ الانفراد ؛ والآخر يختص أحدهما . فالأول PLI‏ « أى » . 
و «٠‏ أى إنسان لقيته es‏ علیه»» e‏ الكل . ويقول wok ii:‏ 
cod cah‏ وأى جسم رأ رأنته فخذه » » فيعم ما یعقل من الاجسام وما 
لا یعقل ٠‏ وکا فة اکل »و وج krb‏ امان يدخلان على ما 
Jin‏ وعلى ما لا یعقل . وأما الذى مختص أحدهما فضربان : أحدها JEL‏ 
ما يتعقل / وما يجرى مجراه ؛ ومی لفظة « من » في الاستفهام BAN‏ » بقل : 
«من عندك ؟ » و «من دخل داری , آکرمته » ؛ والاخر مختص ما لا بعقل . 
وهو ضربان : آحدهما لا يختص جنسا مما لا يعقل » دون جنس e‏ > کقولك «ما» 
في الجازاة والاستفهام . والآخر بختص جنسا مما لا بعقل ۰ نحو gr‏ » في الزمان 
و «اين » في المكان > وغير ذلك . آما « متّى ‏ فانها قد تکون استفهاما عن کل 
زمان دخلت عليه . يقول : «متى جاءك بنو يم ؟ » فيكون مستفها عن كل 
الزمان. الذى جاءوك فيه . حتى لو جاءوك في كل الزمان » لكان استفهاما عنه . 


)١‏ زاده س 

dd : س‎ (Y 

*) كذا س (غير منقوطة) ؛ ق : شاب 
4( س : لفظ 


فيا يفيد لفظه العنوم بي اللغة وي العرف؛ وفبا يفيده من ج جهة الفظ ومن جهة ا مى Yey‏ 


وإذا قلت * :مى جاءك زید ؟ » آفاد أيضا استفهاما عن زمان محبيئه. a,‏ 
می » لا بد أن یرن بها شىء وقع في الزمان » فيكون استفهاما عن کل 


الزمان الذی وقع فيه . وكذلك قولك : «أين زید؟ و « أين ى الناس ؟ » 
وأما اللحطاب الشامل ‏ > لأن فيه اسما قد دحل عليه ما أوجب استغراقه » 


فضربان : آحدهما يكون الوجب لشموله متصلا به : والآخر منفصلا عنه . 
Li‏ التصل به فنحو لام الجنس الداخل على الاسم النفرد كقولك : « أهلك 


الناس الدینار ولدرم. » . أو [الداحل''“] على ی > كقولك : « الرجال ». 
هذا على قول الشيخ أي على رحمه الله . وأما التفصل") فضربان : أحدها 
الإضافة > والآخر حرف النفى الداخل على النكرة . أما الإضافة فكقولك : 
و عبیدی ». . وأما حرف النفى الداخل على النكرة كقولك . : وما جاعني 
من أحد » . 
وأما الألفاظ العامة على JAN‏ » فأسماء اللکرات . وهی ضربان : أحدها 


في غاية التدكير بحو قولك : «شیء» و «معلوم » ؛ والاخر دون ذلك في 
التنكير . وذلك ضربان : أحدهما نهاية في نقصان التدكير » نحو قولك « رجل ee‏ 
وغير ذلك مما LS‏ نوعا واحدا ؛ والآخر متوسط في التنكير نحو قولك « حیوان » 
و ا وما آشبه ذلك . فهذا ما هو عام في اللغة . 


/ فما ما يفيد العموم في العرف » فكقول الله سبحازه۳۱ حرمت عليكم 


اليتة... ».۰ «وقوله سبحانه۱؟) : « حرمت عليكم أمهاتكم . ۰ هما من جهة 


العرف عامان۱*) في حرم از ثر وجوه الاستمتاع بالأمهات » وساثر وجوه الانتفاع 
باليتة . ومن ذلك قول الراوی : DS»‏ رسول الله صلى الله عليه pa‏ بین‌الصلاتین 

ي السفر » . ذكر قاضی القضاة : أن ذلك لا يفيد في اللغة أنه كرّر ابلمع؛ 
ونما يفيد أنه فعل ذلك فيا مضی . لأن لفظة « كان» تفيد تقدام الفعل . وقال 


1( . زاده س 

(r‏ کذا س ؛ ق : التصل 
۳( القرآن ه e‏ /۳ 

4( القرآن ۲۳/۶ 


(è‏ س : عامين 


۱۳۱۱۰۲ 


YA‏ كتاب العتمد لاني السین البصري 


في « الدرس » : إن ذلك يفيد تكرار الجمع من جهة العرف » لأنه لا يقال : 


0 : فلان. کان deg‏ بالليل ) إذا dons‏ مرة واحدة في عمره.. 


۲ب 


وأما ما يفيد العموم من جهة الفظ ومن جهة المعنى » فقول الله سبحانه!'" : 
« والسارق والسارقة ... » »> على قول الشيخ di‏ على رحه الله . لأن صريح 


akM‏ سر موب وی al‏ على ما ذ كره الشيخ 


اب 
فيا يفيد العموم من جهة المعنى دون BAN‏ > وفيا لا بفيد[ه] من جهة الفظ 
۱ ولامن < جهة المعنى Le‏ ظنه قوم عاما 
ود و اب > فهو أن يدل على العموم دلیل 
يقترن EL‏ . وال ضروب. : فنها أن يكون اللفظ مفيدا | x‏ 
ی م في كل ما شاعت فيه Les. Adi‏ أن يكون اللفظ › LA‏ 








سر se‏ ما يرجع إلى die‏ سائل . ومنها دلیل lbs‏ عام ۰ علی 
قول مسن جعله ججة . . آما الأول : فضربان : أحدها تعلیل من جهة الأول ». 
کفحوی القول » على ما سيجىء بيانه ؛ والآخر تعلیل لا من جهة الأول . 
ولدال على ذلك ضروب كثيرة نذكر ي باب القياس إن شاء الله عز وجل . 

فر هن ذلك قول النبی de‏ الله عليه في اهر : «إنها ليست y‏ 
ينين / عليكم والطوافات » . فاقتضى TA‏ طهارة كل ما كان من . الطوافين 
Le‏ . ومن ذلك قول الراوى : وسها رسول الله صلى الله fi‏ فسچد » . 


بنجس » ما من 





فنعلم أن العلة في ذلك سهوه . إلى غير ذلك من صروت اتعلیل . 
وأما القتضی للعموم مما يرجع إلى السوال » فيجوز أن بسأل e‏ صلى 
لله عليه عن Ji‏ « فيقول : « عليه الكفارة » > فنعلم أن ذلك يعم كل فطر » 
WF FFE 0‏ 


۱ ۱ زاده ص‎ (r: 
مع علامة الاضطراب على الحاشية)‎ ( pyd : كذا س ؛ ق‎ (r 





a 


۱ ç ومفيدا لعلته‎ À | 1 


۰ 


الدلالة عل أن في اللغة ألفاظا العموم ysa‏ 


سواء علم النبي صلى الله عليه ما وقع الفطر به » او ل يعم . لأنه انما أجاب عن 
السؤال . والسؤال انما كان عن مطلق الفطر . فإن لم يكن جوابه عن مطلق الفطرء 
م يكن جواباً عن السؤال . ولأنه صلى الله عليه لو كان قد أجاب عن الفطر الذى 
علمه لکان دب بین جات SES‏ ین سامع. أن الكقارة تلستی مطاى لفن . 

وأما دلیل الطاب فنحو قول اللبی صلی الله عليه : « في سائمة الغنم 
زكاة + » دليل ذلك أن لا زكاة في كل ما ليس بسائمة » على قول بعضهم . 

à de ra as‏ جهة اللفظ ولا من جهة GA‏ ما ظنه قوم 
عاما » . فنحو الجمع النكور» وتو جع الذکر لا يدخل تحته المؤنث . وقد 
دحل في هذا الباب وي als pit‏ فصول يجب إقامة الذلالة علا . منبا 
إثبات العموم في اللغة ch te.‏ الذى دخله الألف واللام . ومنها اسم الفرد 
إذا دخله الألف واللام . ومنها A‏ المنكر . Lu‏ لفظ SA‏ : دحل 
تعته الونت أم لا ؟ وحن نذكر جيم ذلك إن شاء الله 


با 


. اختلف الناس في ذلك . VJ‏ بعة بعض الرجة al:‏ اليس ف اللخة لفظ 


wy 


موضوع للاستغراق وحده بل ما وضع للاستغراق [و 





° س‎ 95 É 1 

sd : ۵ 

(r‏ اناده س 

4( یی يعى الفريقين من المرجئة » أما ني س : 


۱ -ع‎ dll AS. 


,]هو موضوع. 0 دوه 
من ابلموع . وزعموا أن قولنا كل » و وجميع » حقيقة في الاستغراق » وف 

كل جع دون الاستغراق . وكذلك قالوا في لفظة « من » في انجازاه والاستفهام a‏ 
وحکی عن بعض الرجثة أنه قال : ليس في اللغة لفظ العموم c‏ وإتما sé‏ 

۰ اللفظ عاما بالقصد . وزعموا أن الألفاظ الى kh hera dé‏ عامة و 
isa E je A‏ > جقيقة d‏ االخصوص . . ويشبه أن یکونوا جعلوا | لفظة: 


TE 


"iDa 


vie‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


دمن » حقيقة في الواحد » مجازا في الكل . أ و يكونوا جعلوا بقية ألفاظ العموم 


حقيقة یج ابر مستفرق . له يعد أن علي اظ المع الق الم 
كقولنا و لمسلمون » حقيقة في الواحد» be‏ ي La ch‏ «كل» و tann‏ 

في ذلك ul‏ . وذهب شيوخنا المتكلمون والفقهاء إلى أن في اللغة OUT‏ 
وضعت للاستغراق فقط » فهى حقيقة فيه مجاز فما دونه . ولدلیل على ذلك 


أن الاستغراق ظاهر لكل أحد » والحانجة نمس إلى العبارة ae‏ » ليفهم السامع 


آن التکلم أراده . . فجرى LÉ‏ « السماء » .و « الأرض » وغیرها ي ظهورها 
وشدة الحاجة إلى العبارة Le‏ . فکا م جز مع :هذا الداعی» الذی هو داعی 


. الحاجة > أن تتوالى يوحتو بأهل اللغة ولا يضعوا للسهاء والأرض كلاما مختص 


كل واحد cbr‏ .هم أنهم قد وضعوا الأساء للمعاني [الغامضة”؟)]» ووضعوا 


للمعنى الواحد آسعاء كثيرة » » كذلك لا يجوز ألا يضعوا للاستغراق LIS‏ 


aat‏ ولیس جوز من Li‏ عظيمة في أعصار مترادفة أن یضعوا الأسماء 
الكثيرة gel‏ الواحد ¢ ویعدلوا "عن وضع کلام مختص ععی ظاهر . وهده 


الدلالة. تفسد قول الفريقين . 


فان قالوا : لیس تع ا كك من الم Li‏ : اليس A‏ > 


مع كثرتها » لم يضعوا الفعل الخال عبارة تختصه دون الفعل الستقیل ؟ ولا وضعوا 


عبارة SN‏ سفلا 3 ولاللاعیاد علوا Ye‏ للكون الذى هو عنة أو يسرة » 


ولا :وضعوا عبارة الراحة الكافور مختصها > والحاجة di‏ ذلك شدیدة والامر 


LO‏ ظاهر . وقد أجاب / قاضى القضاةء فقال : هذه الأشياء غير ظاهرة» 
فلذلك لم يضعوا لها عبارات :. ولقائل أن يقول : لا شى ء أظهر من رانحة الكافور 


0 ق خیم 

(y‏ بعد ذلك ot‏ س 

SUN : ق‎ (r 

ئ( زاده س 

(e‏ س : ختصه 

5( كذا س ؟؛ ق : يعد لوب 
۷ زاده س 


الدلالة عل أن في اللغة ألقاظا pont‏ ۳۱۱ 


US ès‏ لرانحة المسك» والاعتاد والمدافعة للشیء سفلا ومفارةتبا"' للمدافعة 
علوا ! ونحن نجیب عن السوال بأن الذى آوجبناه لظهور السمی » وشدة الحاجة 
إلى العبارة عنه» هو أن يوضع له في اللغة کلام ینبی" عنه » سواء كان مفردا 
" أو مركبا . وعند خصومنا أنه ليس في اللغسة کلام منفرد ولا مركب ینبی" عن 
الاستغراق وحده . فازمتهم الحجة . فأما هذه الأشياء كلها » فلها بأجمعها 
عبارات تعرف بها . وهی أسماء مضافة GÝ‏ إذا قلنا : « راحة کافور» » و els‏ 
سفلا » » أو ۱ ما » ؛ وقلنا : : « يتضرب زید" الآن 4) SRE‏ من" غيرها 
مپذه العبارات . وكذلك إذا قال السائل : الاشتراك بين , الاستغراق وبين البعض c‏ 
معقول . وقد تسن الحاجة. إلى أن جعل المتكلم غيره » ي شك من استغراق 
کلامه » أو قصره!*علی البعض . فينبغى أن يكون في اللغة خطاب ینبی عن 
الاشتراك . لانا Ja‏ : إن ي اللغة خطابا ex‏ عن الاشترا تراك شید( ذلك . 
وهو أن یدخل الألف واللام على | che‏ > على قول آی ماشم. . فتقول ۰ 
» جاءني الناس » أو « جاءني 7 . ولو قال « جاعلي ناس »4 أو je:‏ 
قوم » db‏ بلفظ جمع من غير ألف ولام » الأفاد ذلك التردد بين الاستغراق 
وما دونه من ابموع . ولو قال أيضا : al ٠‏ | إما كل الناس وإما : 
Las‏ 400 هذا الغرض . 

فان" قالوا : فنحن آیضا نقول : إن ني اللغة كلاما يفيد الاستغراق » 
وهو J‏ استغرای | قيل : الذى نعرفه من قولكم » ؛ حلاف ذلك . ومن مذهبکم 
آن حسن الاستثناء والاستفهام il‏ کید يدل على أن اللفظة غير مستغرقة . 
ومعلوم أنه يبن آن تقول : 2 و استغرقت أكل yi JA‏ فا الرغیف ‏ . 
وين أن يستفهم / التکلم RUE‏ اماد S‏ : استغرقت F:‏ ۱/۰ 


مود € 





sn ra (١ 

(Y‏ ق: مفارقته 

؟) žo‏ 00 
¢( كذا س ؟ ق قصوره 
(o‏ اس : خطابا يفيد 
3( س : الحصل 


Jus ile لذلك‎ Ed 
۶ب و‎ 
de F إذا‎ rés كان يلزم. ما ذ کرعوه: الو “كان أصل يدا من‎ ai 


۳۱ - المعتمذ لاني الحسين البصري 


أكل ji‏ كله » . فان قالوا: : لا حاجة بهم لل N‏ 


لأنه يمكن المتكلم أن يعدد الاشخاص الذين يريد أن يعمهم بالحكم واحدا 
واحدا ! والجوات : أنه ۱ قد یرید الانسان آن یمبتر عن جیم الاس لیدل 


على حکم یشملهم ٠‏ فلا کت أن دم وس واحدا . وقد عکن ذلك 


بیان MSIE‏ ابو ob.‏ قیل : لا حاجة بهم إلى . 


]15 استعملوه .مع إشارة : أو شاهد حال CRE‏ الاستخ رای » فیجری دلگ 
SE‏ انم محتص, الاستغراق ! قیل : AR Yer‏ أنه :يقترن بالاسم إشارة 


أو شاهد حال » يحصل العلم عندها a‏ . ولا يحب آیضا وقوع العلم 


عل 01 ۳ حال. 2 آن عدوم ! إلى ت sir Ýi‏ للمعاني pre‏ 


s js ۳‏ أضيق اه وأتساع العبارة Miss‏ 2 . فلا جوز مع 
و أن يتركوا ما یظهر في نفسه وتشد الحاجة إليه » فلا یضعوا .له 


, فان قالوا eel:‏ عکمم أن يدلوا على الاستغراق Je‏ » > فلا حاجة ٠‏ 
mi fr‏ + وضع عبارة له . لام إذا قالوا : 3 :من دحل داری ضر بته € لانه دخل. 


داری » علمنا أنه يعم jai‏ من دخل الدار! الجواب : أنه ليس حكم 
یعرف علته فیعلل بها . ألا تری أن الانسان إذا آراد أن يخبر بأن کل من ي 
الدار نام > و آکل + À‏ ضارب ۰ ال غير :ذلك ما لا gat‏ کاره : لم 

+ أيضا مد فود کل بعلا‎ pl با ند تكن‎ Je 
: حر لعلة أخرى فلا يمكن تعليل ذلك بعل تشع فيم . / فان قالوا‎ 





لعرض هو تام 2 الاستغراق ٠‏ وجب OÙ‏ رد بضعوا له LAS‏ آیضا . . والااسماء 
توقيف : :فلا يلزم ذلك / فيل : لوا كانت الاساء توقيها  we‏ .ليجب 
إذا ۳ يوققوا عى 7 0 واشتدت ا ف وضع کلام له 


0 في الأسل : ان غير سقو ا ا 
6 وضوح (؟) 


الدلالة Je‏ أن في اللغة ألفاظا العموم 1۴ 


وإن كان أصل المواضعة ليست من قبله . تكذلك من ولد له ولد . وإذا وجب 


ذلك ي الشخص الواحد» فللامم الكثيرة x‏ الأزمان d lat‏ بوجوب sys‏ 


دليل : لو كان لفظ للعموم مشتركا بين الاستغراق وبين الجموع الى 


دونه » لكان الإنسان إذا قال : وا القوم كلهم أجمعين» « قد أكد 
الاشتراك والالتباس ۰ وکلا زاد في التأکید » زد تأكيد الالتباس والإييام . 


ومعلوم. پاضطرار » من مقاصد أهل اللغة » ef‏ لا بو کدون بذلك الاشترا تراك > 
بل يقصدون تأكيد الإيضاح والبيان eh.‏ إذا y‏ تا کید الایهام ‏ لم بعمدوا 


إلى هذا التأكيد Les.‏ قلنا : « إنه يلزم AS Cal‏ الاشترا تراك والالتباس » > 


لأن" لفظة « كل" »مشتركة على سبيل الحقيقة بين الاستغراق وبين Le‏ نحته 
ا وكذلك لنظة « أحعين » . وکل من ذل على شىء بدلالة » ثم 
۷ الادلة عليه » فانه يتأ كد ذلك المدلول . وجرى مجرى أن يقول الإنسان: 
« رأيت جمعا إما کل الناس Us‏ بعضهم » م کرر هذا الکلام مرة أخزى » 
حيو موکدا للالتباس . وكذلك لو قال : "«رآیت سقفاً ». ثم قال : 
toea‏ » أو“ قال ل: « رأيت ما الحمرة وإما البياض 6 Gna‏ 


du‏ اللفظتين بين الاشتراك وبين البعض » أن تكون لفظة «كل,) مو 





للاستغراق » از أن YS‏ مو كدة للبعض . إذكل واحدة من اللفظتين > 1 
في الكل » > وحقيقة في البعض E en re‏ 


کل » ولفظة « أجمعين » » لأن لفظة «کل » أو لفظة « أجمعين » أكثر استعالا 
ي الاستغراق من Las‏ من LUS‏ . ولفظة ONE‏ أكثر DU]‏ 
الاستغراق من لفظة «کل» ! JS‏ : أما لفظة « مین » ۰ 66 لبس یظهر 





st Li‏ استمالا في الاستغراق من لفظة «كل » . ولو ظهر ذلك » لكان 


۳5 إل هنا دق سس 


(x‏ كذا س س : ان 
(r‏ س 7 de‏ 

£( کذا س ق مر j‏ 
ه) زاده س 


5) من هنا حذف ص 


۱/۱۰۵ 
جاز أن يتأكد [بما“] البعض . وذلك محال . إن“ قیل: نا یو كد بلفظة 


۵ب 


۳۱4 كتاب المعتمد لاي آلسین البصري 


ال ما أن تکون مع ذلك مشتركة بين الاستغراق وبين ما دونه » أو , لا تکون 
Er‏ بل تکون بالاستغراق آخص . فان كانت بالاستغراق آخص e‏ وهی 
مفيدة له على سبيل الحقيقة لا غير » فهو قولنا دون قولکم . ون كانت مشتركة 
ینیما > واحتالها لها على سواء » فالالتباس قام . فان قالوا : lé]‏ وقع التأكيد 
بلفظة. « أحعين » » لأنها في العادة تستعمل في أكثر الجنس » لا في أقله . 
وليس كذلك « الناس» و « القوم » ! قيل: هذا لا يمنعم من من أن يكون Mas‏ 


الاشتراك . لأن استعال لفظة «کل » و « أجمعين » في الأكثر لا ge‏ من أن 


یکون مشتركةيين البعض وبين الاستفراق € وأن ياتبس على السامع مراد المتكلم 
۱ . وعلی أنه » إن كانت هذه اللفظة آخص بالأكثر منها e PI‏ 
Guess‏ ووچ et‏ اللا كار اه .. 

وان لم تكن بالأكثر أخص PN Le‏ > بل احتّالها فا على سواء » فقد 





د السوال . وعلى أن هذا لا يتأتى ي dd‏ « كل » ولفظة « مین » . 
yst‏ يمكن أن يقال :إن إحداها 7 5 


نیم ۳ 5 [شىء] أكثر ما تستعمل فيه 
الاخرى . ألا تری أنا إذا قلناء toba‏ الذين في الدار كلهم »ء أو قلنا ol‏ الذين 





في الدار أجمعين » » لم se‏ السامع فصلا بين الكلامين في كثرة ما يفهمه » 


وقلته ؟ وأيضا : فقد يقول الانسان : « ضربت الناس الذين في الدار جع 
كلهم » » وتارة يقول . : « ضربت كلهم أحعين» و « آکلت الرمانة كلها أحع ». 


فلو كانت إحدى اللفظتين لا تقع على سبيل الحقيقة إلا على / أكثر ما تقع 


عليه الأخرى » لما جاز rare‏ الأكثر بالأقل . إن قيل : الأمرء وان كان 
كا ذكرتم في di‏ «کل » ولفظة «أمعين » إذا کانا مفردین: » فاا إذا 


اجتمعا » فقال القائل. : ورأيت الثاس كلهم مین ۲ » علمنا أنه رای أكثر 
مما رآه لو قال « رأيت الناس أجمعين »۰ أو قال: « ریت الناس كلهم»! قيل 


نا کاتت کل وه من ین ل 
فيجب مثله عند الاجتّاع . لآن المركب من الكلام L]‏ يفيد تركيب معان 
مفردة 5 فقط Le Y c‏ فائدة زائدة۳۱) ۹ 

(i‏ کذا » dð‏ : لتأكيد 

dl: ق‎ (Y 

v إلى هنا حذت‎ (r 


الدلالة Je‏ أن في اللنة ألفاظا العموم. vie‏ 


دليل : متقرر أن pt‏ اللغة بلجأون۱۱ ف الإخبار ع الاستغراق al‏ 
[لفظة کله € و 1 Y 8 E‏ بلجأون" إلى La‏ الجمع مو« سلمين ۱ 





وان کان .ذلك مسر رکا في كل جم . فان قالوا : زعا OL‏ ل لفظ , Jr‏ 


لا k sE‏ من شاهد الال ! قيل : [OAA]‏ اقترن پلفظ الجمع "داك» مع 


آنه مه مشترك كلفظة كل » ؟ 


دلیل [آخر(۲۲۳ : الانسان إذا مع غيره بقول : ۱ "«ضربت کل من ي الدار» 


وعلم أن ي الدار عشرة » وم یعرف سوى !"هذا اللفظ › أعنى أنه e‏ يعرف 
أن ني الدار أباه » € وغيره > من يغلب على الظن أنه لا e Ma‏ بل جوز 
آن يضربهم كلهم E‏ > فان الأسبق إلى فهمه الاستغراق . ولو كانت اللفظة ble‏ 
في . الاستغراق » لسبق إلى الفهم البعض دون الاستغراق . ولو كانت اللفظة 


مشتركة بين الاستغراق وما دونه » لتردد في الفهم أنه أراد الكل أو | an.‏ 
سواء . تترد معاي الأساء المشتركة » »> فلا تترجح ي النفس. = 





نفسه » علم أن الأمر کا قلناه . 


دلیل : قول القائل.: « ضربت كل من ني الدار » يناقضه وينافيه قوله : 


« لم آضرب کل من في الدار » . لأن الانسان إذا آراد أن يناقض من قال : 


او ب ع لوا لو : ل تضرب کل من في 
الدار » . فلو كانت لفظة «كل » مشتركة بين البعض والكل » s‏ لم تكن مناقضبة 
/ لقوله : orai‏ . لأن هذا القول يصدق إذا رب 
البعض دون البعض عو de ah‏ لكان ما 


Ye‏ + ذكرناه من نف التاقضة: أظهر وأ بين . ومعلوم أيضا أن لفظة «کل » مقابلة 


ó 1‏ : يلجون 

(r‏ زاده س 

(r‏ ق : يلجون 

64 ق : یلجون 

(o‏ زاده ص 

( زاده س 

۷ ق : شما 

yri ناد بعده ق : بل جوز أن‎ (A 
ص : تضرب‎ ٩ 


AG 


LA‏ كتاب العتمد لاني ان البصري 


ET‏ جزء » وعلى كل حال . وذلك نع من أن يكون قولنا «كل » مفيدا 


ب٩‎ 


. ء على الحقيقة‎ EUR 


دلیل : قول القائل : «١‏ اضرب رجلا» يفيد ضرب رجل غير معين . 


وقولنا : « لا تضرب رجلا » كالسلب له . ولا يكون كالسلب له إلا OÙ‏ يفيد 


نفى ضر بكل الرجال . لانه لو نفى ضرّب بعضهم » لاجتمع مع ضرّب 
de‏ . وي ذلك | بطال Lots‏ . وكذلك قول القائل : : «ضريت رجلا » e‏ 


١ 4‏ اعم أن لفظة ٠‏ من عامة ‏ إذا كانت لكر في ال لاه 
وإذا كانت معرفة خصت. هکذا ذكره شیوخنا . وحن hé‏ : إن لفظة «من» 
لا يستفهم بها إلا أن يقرن بها صفة . فاذا قرن بها صفة › ممت كل عاقل 
له تلك الصفة » سواء كانت معرفة أو نكرة . يقول في الاستفهام . ومن ي 





الدار ؟ » فيكون استفهاما عن كل عاقل ني الدار . ويقول ني الجازاة : 


كل ا ضربته 0 » فيعم كل عاقل دخل داره وق في aa‏ 
1 ضریت من ضربت يا زيد »» فیعم کل عاقل ضربه ‏ زيك . فهى' 2١‏ كالنكرة 


ي هذا العی . واعا تفارق EE‏ في Li‏ إذا كانت معرفة 3 دخلت .على 
من [قد'؟']عرفه. اخاطب „biti,‏ ولیس کذلك إذا كانت نكرة قوله : 


«من [Je]‏ داری ضربته » . والدليل على أن لفظة (من » تعم في 
الاستفهام » أنه لا شیهة في آنها حقيقة في العقلاء : لانه لا وجه يقتضى كونها 
حقيقة ي غيرهم ) ۱ > إلا وما هو أقوى منه c‏ .يقتضى كونها حقيقة ré‏ . فلا خلو 
PU‏ تکون حقيقة o‏ جیمهم نقط » أو حقیقة نی بنضهم فقط  dl‏ 
في الكل وي البعض . فلو كانت حقيقة / في البعض : حى OS‏ استفهاما 
عن صفة .بعض . العقلاء : سواء كان معينا أو غير معين و 
عد الزتسان بنو یم کلهم.: : فقال له قائل : te gps‏ من بی عم 1 

فذكرهم له واحدا واحدا » أن يكون قد أجابه عما سأله وعما لم يسأله . . وذاك 


)١‏ کذا س ؛ ق : فهو 
sb (Y‏ س ص 
(r‏ زاده س 


آعن مضر 


الدلالة على أن في اللغة آلفاظا العمو 1 ۳۱ 

في اقبح جار مجرى أن يبه پذکر العقلاء وبذكر اطمیر :وأو كانت حفیقة 
ي بعض معین .» لوجب 3 إذا كان عند السوول غير ذلك البعض من العقلاء» 
أن لا تكون [ « من e‏ استفهاما pre‏ فك لايس أن یرم في اجواب. 
كنا لو كان غنده البهام . إذ السوال ما ds‏ . وأيضا : فالمسوئول لا یعرف 
البعض الذى يكون لفظة « من » سوالا عنه . لأنه ليس له ذكر في لفظة « من » 
وني ذلك کون السوول غير عارف عا سكل عنه . ولا یقصد السائل بسواله . 





بعصا دون بعض » ولا عددا دون عدد . وأيضا : فليس > » ob‏ تناو لفظة 


« من 1 بعضا من العقلاء بأعيانهم 3 db‏ من أن تتناول بعضا آخر . ولو كانت 


لفظة « من » مشتركة بين الكل والیعض O‏ لكان العبد إذا قال له سيده : 
«من عندلك ؟ 0 وعنده جاعة من الناس »> له آن لا يجيب بذکر جیعهم . 
ومعلوم أن العقلاء يلومونه على ذلك » ويقولون له : » قد قال للك : من عندك؟ » 


فلم أجبته بذكر EURE‏ ولكان له أن يقول : «ما آدری ما الذى تعنيه 


بكلامك ؟ إذ كلامك مشترك بين البعض وبين الكل ». ولكان له أن يقول : 


E E‏ ا 


: عن العجم ؟ » فاذا قال له : عن العرب ! قال‎ ANT nu à 
أن نی سید"‎ Ji آم عن ربيعة ؟ فاذا قال عو مضر!‎ 


pE 


رل عبني ٠‏ الا وهو تام في قن 9 
وي قولنا « بی عم ۷ . . ومن مذهب الخالف kai‏ أن هذه الألفا ظ كلها 


7 . ومعلوم قبح هذا الاستفهام . بل / لا بت بتفق ذلك من العقلاء » ولا ما 


هو أقل منه . فان قالوا : نا l‏ بحسن | يصال هذا الاستفهام » لن السوول 
E‏ الى قصد السائل عن بعض هذه الاستفهامات ! قيل : فکیف يضطر 


1( ق : جارى ؛ ص .: جار 
i (Y‏ + | 

۳ س : وبين 0 

rs (+‏ س + ق : بی مضر 
(o‏ كذا و ق 7 س : رو . 


۱/۷ 


۲۱۸ کتاب المعتمد لاي این اليصري 


إلى قصده أبدا » مع أن حميع ما يأتيه من الألفاظ مشترك ؟ وهل هذا إلا کالقول 
بأن الإنسان إذا ممع غيره يقول : ورأيت شفقا» » de‏ على طريقة واحدة 


عا ال a‏ . وإنما يتفق ذلك في بعض ONE‏ 
أن يضطر إلى أنه أراد أحد المعنيين . وإلاء فالأصل أن يلتبس عليه . ولو جاز 


أن يضطر إلى قصده أبدا » لكان الاسم المشترك أظهر من الاسم الذى جقيقته 


معنى واحد!۱). OÑ‏ هذا الاسم لا يضطر السامع [A‏ إلى معناه على طر بقة 


واحدة . Vs‏ يظن أنه قصد ذلك المعنى » أو يعلم علم استدلال » إذا كان 





و قالوا: نما يضطر السامع إلى قصد التکلم لا يقترن بکلامه من 


الاشارات ! قیل : إنه لفظة « من » لیس يقترن بها إشارة . ولو اقترن بها إشارة 


في بعض الحالات» لجاز أن لا يقترن با ی حالة أخرى . وكان ينبغى أن 
rt‏ هذا الاستفهام الذى ذكرناه إذا م تقترن الإشارة. بكلامه . وأيضا : 


Jasco‏ الغلم عند الإشارة على كل خال . فكان ينبغى ان 





محسن ‏ هذا الاستفهام في حال دون حال . إن قيل : آلیس قد يقول المتكل 





لمن قاله : ومن عندك ۴ » ؛ «أعن العرب تسألی أم عن العجم ؟ » فيطل r‏ 





: إن ذلك لا بحسن ! ابلواب : أنه متى لم یعرف إلا جرد اللفظة » 


pe 4‏ منه هذا الإستفهام . وإنما يحسن منه ذلك › إذا علم من ضمير السائل 
أن غرضه أن يسأله عن أحد القبيلتين : ما العرب وإما العجم . ولا یعرف أن 
غرضه آحدها بعينه » فيقول له : أعن العرب تسألنى pl‏ عن العجم؟ ولو كان 
٠‏ الأصل > سوال عن أحد القبيلتين > لكان ينبغى ) آن | ایکون حسن ” :هذا 
الاستفهام هو الأكثر ». وقبحه هو الأقل . والأمر CE‏ ذلك . ويحسن أن 


یتصل الاستفهام على ما ذكرناه . فعلمنا أنه إن حسن أن يقول 


المسؤول للسائل : أعن العرب als‏ فلا ذ کرناه » وقد يكون ‏ عند المسؤول. 
الم من اناس یعجز عن ذكر آحادهم » فيقول : « عندى عالم من الناس 


) الشفق»‎ « SU ©» ب‎ ۱۱٩ Je ق س : واحدا ( راجم ورقة‎ 0 
PEUR (Y 
v diy (r 


الدلالة على أن في الغة ألفاظا للعموم ۲۹ 


لا أستطيع ذكر آحادهم » > فيعتذر بذلك . ويدل اعتذاره على أن المفهوم 
من لفظة « من » السوال عن كل عاقل عنده . إن ds‏ : ما يحيبه بذکر كل 
عاقل عنده dY.‏ إذا آجابه بذلك » فقد صار إلى غرض السائل . لآنه إن كان 
غرضه السوئال عن الكل »> فقد أجابه . وإن كان غرضه السؤال عن البعض » 
فقد دخل تحت جوابه عن الكل ! قيل : يقتضى حسن جوابه عن الكل ؛ 
ولا بوجبه . وف ذلك حسن استنهام السوول عن abl‏ الذى. ذ کرناه. وأيضا : 


فان كانت اللفظة مشتركة » فليس » في جواب السوول بذکر الكل » de‏ 
إلى غرض السائل على كل حال . لأنه قد يجوز أن یکون غرضه السوال عن 


البعض — وهو أحد محتملى السؤال - وأن لا ani‏ يفحص عن الباقي ولا يعرفه . 


.۰ فان قالوا : لو كان هذا غرضه e‏ لا أتى بلفظ مشترك ! JS‏ : ولو Paa‏ 


الكل » ل أت بلفظ مشترك بين الكل وبين البحض . وعلى أن هذا یقتضی ن أن 
يكون غرض المستفهم بلفظة « من » السوال عن الكل أبدا. . وهذا يقتضي 
السامع ذلك من غرضه . وذلك يزيل كونها مشتركة . فان قالوا : إنها غير مشتركة 
من جهة العرف!. قيل : إذا ثبت لنا أنها غير مشتركة في اللغة في هذا الوقت » 
فقد ثم Los.‏ . ولا ضرر علينا في أن لا نعرف BU‏ وضعت من قبل . على 
أنه لا طزيق إلى أن نعلم أن اللفظة موضوعة في أصل اللغة الشیء إلا أن 
نعلم أنها حقيقة فيه في هذا الوقت » ولا يدل دلیل على آنها منقولة . فلو جوزنا 
في لفظة « من » أن تكون / منقولة لم يجوز ذلك في کل لفظة . . 
لیل“ : القائل إذا قال : « من دخل دارى ضربته +۰ حسن أن یستلنی 
منه کل عاقل شاء۲۱). والاستثناء یخرج من الکلام » ما لولاه » لوجب دخوله 


نمه . «VS‏ ولا الاستثناء » > لوجب دخول کل عاقل تحت لفظة «من 4 . 
فلو كانت لفظة « من » حقيقة في انلصوص c‏ عبازا في العموم » أو كانت 


حقيقة في الاستغراق وفيا دونه من الجموع 4 لما وجب دخول كل عاقل تحت 
الكلام على كل حال . إن قال أصحاب الاشتراك : ما أنكرتم أن يكون الاستثناء 


tel‏ حرج من الكلام Le‏ 6 لولاه c‏ > لصح دخوله نحته . فجاز أن یستشی الإنسان 


d) )١‏ هنا حذف س 
؟) ق : شيا؛ س : سا 


۱۳۱۸ 


۸ب 


۳۳۰ کاب المعتمذ لاني الحسين البصري 

من لفظة « من » أى عاقل شاء » لصحة دخول کل عاقل تحتبا ! قيل : لو 
جاز ما ذکرت ۰ لجاز أن يقول القائل لغبره : « اضرب رجالا الا زید۲» 
وهذا الکلام ئي الحسسن والاستقامة Gé‏ جری قول قائل : «من دخل داری 
ضربته إلا زیدا » . لان أى رجل آشرت إليه » جوز أن بدخل نحت قوله : 


« اضرب رجلا » على سبیل الجمع والشمول . ومعلوم أن أهل اللغة لا یتناولون 


قول القائل : «من دخل داری ضربته » الا زیدا» » بل مجعلون ذلك استثناء 


حقيقة؛ ویتولون قوله : « اضرب رجالا إلا زيدا » » ویقولون: O‏ إلا» 


ها هنا de‏ « ليس » + کأنه قال : « اضرب رجالا ليس زید منهم ۸۳۱ . 
. وقد استدل let‏ على أن الاستثناء لا رج من الكلام ما لولاه c‏ 


لصح دخوله تحته › بأشياء وو منبا یه قو : لو حسن ذلكء لحسن أن بقول 
القائل : «ضربت رجلا إلا زيدا » و٠‏ رأيت رجلا إلا زیدا » . لأن كل رجل. 


يصح دخوله ی قوله 0 اضرب رجلا ( . ولقائل أن قول ۰ أمأ قول. القائل : | 
« اضرب رجلا إلا زيدا» » فحسنه لازم لكم e‏ > لأن قوله : اضرب رجلا » 
يتناول کل رجل على البدل 4 Ja de.‏ الوجوت 6 لا على سد : الصحة . 


فكان ينبغى أن يحسن أن GES‏ منه زيدا ¢ یخرج / من وجرب ab M‏ 





له على البدل. . فان قلتم : ما لم يحسن ذلك لن قوله « اضرب رجلا » لا يتناول 
كل رجل على جهة الشمول والاستثناء » حرج > مان لولاه.» » لوجب دخوله 
تحته على جهة الشمول والجمع ! قيل لكم : ما أنكرتم أن يكون الاستثناء 


بخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحته على جهة الشمول أيضا . وأما 
قوله Dre‏ واد و pb‏ يتل . لأن قوله. « رأيت رجلا » e‏ 


ols.‏ 4+ يفد رجلا بعینه » فانا نعلم أن رؤيته ما تناولت الا شخصا معيناء 
0 وإن لم يكن معينا لنا . والشىء الواحد المعين لا يجوز أن يستشى منه . لأنه e‏ 
يدخل معه غيره » لا على جهة الشمول » ولا على جهة البدل . 

وما ds C‏ : إن الاستثناء يدخل على ألفاظ العدد . کقول القائل : ۱ 


0 زاده س 
(Y‏ ق : زیدا مهم ؟ س : مهم زيد 
(r‏ :من هنا حذف س عشرة: اوراق تقريبا 


الدلالة je‏ أن في اللغة آلفاظا العموم ۳۳۱ 


وله على عشرة إلا واحد[ا]». وإنما حسن دخوله على العشرة لأنه قد أخرج 
منها ما لولاه لدخل فيها . ألا ترى لا بحسن استتناها كلها » .ولا استثناء ما لم 
يدخل نحتها ؟ ولقائل ان يقول : LE]‏ حسن استثناء الواحد من العشرة » DY‏ 
ولا الاستثناء لصح دخوله في الحطاب » Y‏ لوجوب دخوله فيه . OÙ‏ وجوب 
دخول الواحد في de‏ العشرة لا عنم من کون دخوله bus‏ . إن قيل : كيف 


يكون دخوله میا وواجبا ؟ قیلی : إن صعة دخوله نحت لفظ العشرة نعنى به 


آن "۳ سم العشرة .يتناواره] < C‏ غيره < على سبيل الحقيقة . ووجوت دخوله 


دا به أنه .لا یکون الحطاب حقيقة إلا ذا دخل ag‏ . ومعلوم أن gi‏ 


Da ۳‏ نحت A‏ .و ین ذلك si‏ کل وجب له AR‏ سل 


tata vikti‏ اما يصح و ته : : م يضح الاستدلال بدخول الاستثناء 
على لفظ العدد . لآن” ذلك يدل على آن" الاستثناء / بخرج ما لولاة لوجب 
ری e‏ ا اده لان 


وربا وم : إن TE‏ اللغة ۳0 : TO‏ الاستثناء هو خراج جزء من 


کل" . والجزء يحب كونه جزء IS‏ . ولقائل أن dé‏ ل اش قد یک 


جزء للشتىء على طریق الصحة des‏ طریق الوجوب Cl.‏ الذي هو جزء 
على طریق الوجوب ‏ فالواحد من العشرة . وأما الذي هو جزء على طریق 


الصحة e‏ » فانه عور . أن يكون جزءه à‏ ويجوز أن لا يكون جزءه. . حو قول 


القائل : « اضرت Gb TESE‏ جوز أن يكون زید" DS‏ ويجوز آن 


y‏ يكون منهم . فاذا كان كذلك » + فلیس في قول آهل ll‏ «ان الاستثناء 


رج جزء من کل ۳ علي آنه مرج pode Bec Le‏ 


a من‎ FRE 56 1 ui 6 s£ Fa + الكلام ما ولاه‎ 





دمن دخل داري ضربته » الملائكة” وان" . لته يجب ds‏ تحت Ai‏ 
«من » J.‏ : ولو كان بخرج من الکلام ما لولاه لصح دخوله حته » GE‏ 


EYE 4 » داري ضربته‎ J> ن‎ -a (( : من قول القائل‎ ob الملائكة‎ A EC 


VAKK) 


۹ب 


۳۱۳۷۲ کتاب العتمد لاي الحسين البصري 


تال امطاب لم يصح . وأيضا : LÖ LSJ Gb‏ : ون" الا شاء لا حرج 

من الكلام إلا ما يجب دخوله تحته » . وهذا يقتضي أن بکون كل ما هذه 
سبيله » فيجب دخول الاستثناء عليه عليه . وأيضا : فالاستثناء Le]‏ يخرج من 
الكلام ما لولاه لتناوله الكلام » و 7 نم مانع من دخوله نحته لولا الاستثناء . 
ay‏ » والحال هذه ؛ يحب دخول ll‏ منه نحت اللحطاب . ISSU,‏ وان 
قد منع مانع من des‏ تحت Lt‏ . وعلمنا أن" التکلم ما أرادهم قبل 
الاسكثناء. . فلم يكن في الاستثناء فائده . ولا م œ~‏ أن ا 
لله / سبحانه » حسن أن يتناوهم الاستثناء . ÓY‏ لو قال : «من عصاني 
عاقبته » حسن أن يستقي اللائكة والجن” . 

دليل : وقد استذل في المسأله "ot‏ أهل اللّغة فصلوا بين العموم وبين 
الخحصوص » وجعلوا أحدهما في مقابلة «EN‏ فقالوا : خرج هذا اللفظ العموم» 
وخرج هذا الخصوص » كا فصلوا بين الأمر وبين التهي . فکا وجب أن يكون 
لكل" واحد منهیا لفظ dat‏ » فكذلك العموم واللحصوص . وهذه الدلالة W‏ 


s 
۰ 2- æ 


تفسد OÙ “Jedi‏ لفظ العموم يفيد ما يفيده لفظ اللحصوص فقط › Dh‏ يستفاد 
منه العموم پالقصد . لان" القائل بهذا القول لا جعل آحدها منفضلا من . 


الآخر . وذلك ,عنع من آن یکون أحدهما ي مقابلة الاخر . لان الشیء لا یکون 
في .مقابلة نفسه . غير أنّه يبعد أن يذهب إلى هذا القول أحد . فأما قول 


انحصم ot‏ «العموم مشترك بين J‏ الجموع وبين الاستغراق وما بينهها من 


الجموع » ولا يفيد ما نقص عن أقل” الجمع على سبيل القيقة » وانحصوص 
شید Le‏ واحدة» c‏ فان" هذا الد ليل لا يفسده . وكذلك لو قال : oj»‏ 


لفظ العموم يفيد أقل' الجمع » دون ما فوقه على سییل الحقيقة » وانشصوص 


لا يفيده على da‏ الحقيقة الا Le‏ واحدة » . لأأنّه بهذا القول قد خالف بينهها 
ف الفائدة . 





وذكر قاضي القضاة في « الشرح » أن الذي يفسد قول الذ اهبين إلى 
أن «لفظ العموم مشترك بين الاستغراق وبين ما دونه » > أن أهل اللغة 
فصاوا بين لفظ العموم. وبين الذكرة في الإثبات . نحو « رجل » وما أشبه ذلك . 
ون e‏ ذلك Y‏ مع القول E ol‏ العموم ضرب من الاستغراق ‏ . ولقائل أن 


Yo 


۱ ۵ 


۲ ۵ 


الدلالة على أن في ati‏ ألفاظا المموم. . يفف 


يقول : إن" ذلك Les‏ من دون ما ذكره . لاني أجعل التكرة ني. الإثبات تتناول 
Vash‏ غير : معيكن » ولفظ العموم يفيد / الجمع المستغرق وغير . المستغرق على 
البدل . 

دليل : وما استدل" به في المسألة هو أن أهل اللّغة خالفوا بين تأكيد 
العموم وبين تأكيد المعو . فجعلوا تأكيد Laasi‏ ۷ لتأكيد الآخر. 
ألا تری آنهم قالوا : « ریت زیدا نفسه » e‏ وم يقولوا : « ریت زيدا أحعين»؟ 
وقالوا : « ریت القوم أجمعين » > وم یقولوا : « رآیت الوم ۳ 
نکا أن KES‏ ختلفان لا بالقصد »فكذلك هما يحب أن متلا لا بالقصد. 
لان من حق التأكيد أن يطابق الو كد . ولا يلزم على ذلك الاشارق لانها 
تورد للاستعانة = el T7‏ الا کید . 0 ذلك 3 .فان" الإشارة 


Fr‏ ي مه وم »۰ أثار إلى جاعم ورد دز في جهتهم . | وإذا 
قال : « جاعني زيد وحده » e‏ أشار ad)‏ وحده . وكذلك إذا أشار » وهم عنه 


غيب »© فقال : le‏ القوم كلهم cu‏ وقال : جاءني رید وخده 4 . 


وهذه IYA‏ ا" ا يبطل با قول من قال : إن لفظ العموم لا يفيد إلا ما 
ça a EAN os. ae o Le‏ علیه آن يكون تأكيد العموم pair‏ 
ند = وهو de‏ ينكل ابرع » be pere a‏ 


an $ 


y‏ : لو كان لفظ العموم مستغرقا » > لكان ذلك معلوماً » ما بالبديبة 
أو باخبار الواضعین لذلك لنا e‏ مشافهة > أو بنقل عنهم Ule‏ بالتواتر أو. 
بالاحاد + وأن يكون طريّق ذلك te‏ . قالوا : لیس" خلافنا معکم ني أن 
ذلك معلوم ٠ EN‏ لانکم تد عون العلم بالاستغراق من جهة اللّغة I‏ 


قبل الشرع "p‏ و E‏ 2 عي 


ذلك ما علمتم | ار اد Ge‏ ام D.‏ کان انب عن 


FAXE 
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استغراق تب de. c Al‏ ینفعکم . فبان أنّه لا طريق إلى العلم باستغراق 
ألفاظ العموم ! وب ت .يقال لم : : أتجعلون هذه "à‏ دلالة على أن. 


لفظ العموم ما وضع للاستغراق» أو تجعلونها دلالة على آنه وضع للاستغراق 
ولا دونه ؟ فان قالوا بالأول > à JS:‏ : نحن نعلم ضرورة بالنقل عنهم » Les‏ 
AV‏ الکلام» آن" ENT‏ ات وي ل 
م تكن عبارا . ولو لم نعلم ذلك ضرورة > جماز أن نعلم بدليل . وهو أن ینقتل 
عنهم بالتواتر m‏ أضافوا إلى هذه الألفاظ أحكاما لا تصح الا إذا كانت 
الألفاظ عامة . نحو الاستثناء » والاستفهام » وغير ذلك . des‏ أن" ما ذ كروه 
قتضي أنّه لا طربق ى 4 إلى العلم ok‏ لفظ العموم وضع للاستغراق . وهذا 
يقتضي أن يجوزوا كونه موضوعا له . وهم يقطعون على أنه غير :موضوع له » 
ولا يشكون . . فان قالوا : مذهينا آن لفظ العموم موضوع للاستغراق ولا 


دونه ! À JS‏ : فالشبية علیکم > لا لکم . لاتکم قد سلمتم أن لفظ العموم 


او للاستغراق » وهو حقيقة فيه . فكأنكم kl‏ استدلام على أنه موضوع 
لا دوه وحن e‏ ذلك . فلنا ot‏ نقول :. لو كان موضوعا لا دونه » لکان 


ذلك معلوماً بالبديبة » أو عشافهة الواضعين > .أو بالتواتر عنهم » آو بالاحاد . 


ول تواتر في ذلك ولا آحاد . لأته ليس at‏ من أهل اللغة قال abs o}:‏ 


وکل » خقيقة في البعض . ولا نقل ذلك ناقل واحد. . فالکلام لازم لانه لو 


شبهة : 
قالوا : لو كان. اسوم ر موضوعا للاستغراق 6 لفهم السامع 4 : الاستغراق 


1 درا 415 انصوص‎ de علم انفصوص"‎ Sc day إدراكه اول‎ Le 
فليس کل معلوم‎ Lab زعم أنه كان يحب ذلك ؟‎ a: A الجواب : : يقال‎ 


بعلم عنك الإدراك ns BAN‏ .بل ST‏ من المعلومات pe us‏ ونظر . 
ولا = م أن" العموم es‏ بالأدلّة الي ذکرناها . ges‏ أن كثيرا من ن but‏ 


AE re 6 


Fes‏ دون الاستغراق » لا جاز أن يضرب أهل النقل perk‏ | عن 


لا تدل على الاستغراق بنفسها j‏ 


الدلالة عل أن في اللغة ألقاظا e fol‏ 


> 


العموم . - نحو «کل » و « جميع CSL ET‏ علم من بحالط أهل العربية 
من قصدهم استغراقها . . > إذا سمعها متجرّدة عن قرينة » سبق إلى فهمه 
الاستغراق . نحو أن يقول القائل : «ضربت کل" في الدار » . فهي كألفاظ 





` اتلصوص € ds‏ جاز أن يكون العلم بفائدة لفظ اللخصوص أظهر . ويقال 


: ولو كان لفظ الحموم موضوعا للاستغراق و لا دونه » أو لا دونه فقطء. 
لعرف ذلك من ممع العموم" بأل وهلة, ٠‏ 

: åp 

قالوا : لفظ العموم يستعمل ني الاستغراق وفنا دونه على سواء . فکا 


وجب أن يكون حقيقة في الاستغراق » وجب کونه حقيقة فيا دونه 1 ابلواب : 
يقال À‏ : : [لو] تعنون بقولکم : Lin‏ مستعملة في الاستغراق وفيا دونه على 


جد سواء » » HI‏ مستعملة Vars‏ على حد” الحقيقة » فهو موضوع انلیلاف. 


وني ذلك استدلالکم بالشی ء على نقسه . وان أردتم نها تستعمل في کل" 
واحد منها من غير قرينة » بل يكتفى بها في IYA‏ على الاستغراق وعلى ما . 
دونه » لم نسلتم لکم ذلك » ولم يمكنكم أن تقولوه مع القول بالاشتراك . فان 


رتم أنه لا تسل في GE‏ فيا دوه » إلا مع فرية.» وتا لا 
ee "Jw‏ ی و ی . ولا فكت ۱ 








كاستماله في des Mon. SM‏ 9 ار 
البييمة وني البليد » أمكننا ذكره في مسئلتنا . 


واستدلوا بالاستعال على وجه آخر 4 فقالوا :إن Li‏ العموم پنسا 


في الاستغراق وفيا دونه . والظّاهر من استعال الاسم في الشبىء أن یکون حقيقة 


يه + إلا أن بنع ماع من كز حقيفة فيه . جو نیم باضطرار من قصد 
a‏ اللغة أتهم يتجوزون kó si‏ ا ht. ai‏ يقال 0 
أن” الظاهر م من استعال الاسم في في الشبىء at‏ حقيقة k € ai‏ 


dd fs‏ ند dé‏ ملي d‏ ستسل له ر . قاتا أله 


کتاب العتمد = و ۱ 


کنکم أن تعلموا ET‏ 
بعد أن تصححوا ES‏ مشترکة . ویازمون 
یکون 7 اد ui‏ ي البليد . فان ايه 


۱ب 


ANS 


٠ |‏ قالوا : : معی ذلك آن" الاسم إذا استعمل في الى ۶ فالا 


۳۳۹ كتاب المعتمد لاني المسين البصري 

حقيقة فيه أو c je‏ فیحتاج فيه إلى نظر PT‏ . فان OS‏ : لو لم يكن 
Ji‏ طريقا إلى کون الاسم حقيقة + .يكن لنا ي الفصل ین كرن الاسم 
حقيقة أو be‏ طره Gris‏ : هذا .دعرى . وحن قد Cu‏ وجوها Jais‏ 


بها بين ihi‏ وانجاز > إلا هذا à LE‏ ۳ > فقد لزمنا 
وإ یاک آن لا يكون لنا طر, بی" للفصل بينهها بیهیا . وليس يصير الشبىء W‏ على 
الثی ء ء لته قد فسد أن يكون غيره دللا ea‏ جوز أن یکون ما ذ کروه 


دليلا على الحقيقة › » لان غيره لا يكون W‏ عليها . . ويقال lij : : à‏ يحب 


أن يكون HU‏ حقيقة ني الشىء eT‏ من كونه حقيقة فيه > إذا 
كان ظاهر استعاله فيه يقتضي أن DS‏ حقيقة فيه . حى إذا لم بمنع مانع 
- مما يقتضيه هذا الظاهر 4 حكم به . فا معی قولکم.: ola;‏ ظاهر استعال 
eh‏ في الشىء. يقتضي كونه حقيقة فيه » ؟ فان قالوا :.معنى ذلك أنه لا 


يستعمل الاسم في الشیء إلا وهو حقيقة فيه » انفقض je pelë‏ که . 


شل لم ایتا VE‏ پم يوجب أنه قد 





يكون ~ he‏ / فيا استعمل فيه إذا متع مانع من كونه حقيقة فيه . فان 


E 





حقيقة فيه » Rs‏ : پل الا کثر استعال jt‏ رصح نا دوه 


Le se‏ يفيك غالب الظن” . فان" + إذا استعمل 5 الى s‏ 4 كان 


1 فان تالو : فا معنى قولكم : «زن" ab‏ العموم الاستغراق » ؟ قيل : 
معنى ذلك أنه" موضوع cal‏ وحقيقة فيه . ون" الم ك يحب أن: یعی به 

موضوعة إذا جرده عن دلالة . ولا SS‏ ذكر ذلك في Jet‏ | لان" 

الال بلفظ a‏ موضوعا 9 _ اله + ك] ظاهره والأسبق 





rl‏ فق «قالواء . أا EU‏ كب «قيل ». Le‏ ورد 


اتصحيح. à‏ ولكن نی أن LE‏ عل كلمة « یل 
(v‏ ق : طريقا 
(er‏ ق : طریقا (مع علامة الاضطراب بالهامش) ٠‏ 
(f‏ ق : di‏ 


Yo 


الدلالة على أن ني اللغة ألفاظا. العموم ۳۷ 


ob. سم الأسد حقيقة في الشجاع لأنّه مستعمل فيه‎ ١ أن يكون‎ el 
باضطرار > من قصد أهل-اللّغة‎ bale وهو‎ AU قالوا . له مت من‎ 
أنه ليس بحقيقة فيه ! قيل هم : فكذلك نحن نعلم باضطرار من قصد أهل‎ 


اللغة أن" قول SUN‏ : « ضربت کل" من في الد ار » إذا استعمل في ثلاثة » 


ts‏ غشرة + أنه de‏ ". فان قالوا : كيف نعلم ذلك باضطرار » وحن نخالفكم 


فيه ؟ قيل : وکیف علمتم باضطرار أن اسم م الاسد واقع le‏ الجاع مجان ؟ : 


والتافون للمجاز في اللغة _عنعون من کون هذا الاس سم للشجاع ble‏ . ويقال 
si 7.‏ قولنا ١‏ أمر» مستعمل في الشآن ولفمل € وليس Be‏ نیا 
ولیس کتک القول بانکم تعلمون باضطرار کون ذلك مجازا فيهما لوجودنا خلفا 

من الاس یقولون : إن" ذلك حقيقة فيهما . وکذلك وقوع اسم الشفاعة على 
طلب النافع + de je‏ المرجئة .. ولیس علوم کونه مجازا باضطرار . G‏ 


نذهب إلى أنه حقيقة.فيه. : وأیضا فليس يجوز أن يقتصر في کون اللفظ ehe‏ 


ge‏ عم ASE‏ من مد آهل ان ها . لأنه ليس كل ما لم 
تعلم / باضطرار » وجب نفيه . . لان ١‏ 
باضطرار . فان قالوا : : إن" AU‏ من استعال Ka g L‏ آن ایکون 





. حقيقة فيه Ype‏ أن يعلم باضطرار آو بدليل :أنه" je‏ فيه . ولفظ العموم 


مستعمل LS‏ دون الاستغراق . ولا يعلم أنه جاز فيه فيه . فوجب کون D‏ فية . 
۳ نیز على ذلك استعال اسم | الأسد es y‏ 3 وام الشفاعة g‏ طلب 


.أ 5 علمنا آن" اسم الأسد dje‏ الشجاع c‏ وعلمتا at‏ 


اسم تا je‏ في طلب الاقع ! یل : قد بنا أنه لا معنى لقولكم 


«١‏ إن ظاهر. استعال اللفظ في الشیء , أن ب ون حقيقة. فيه » Gaya‏ أن 
استمال الاسم في الشی» je‏ يدل" على أنه mepe‏ . فلا Le‏ آنه إذا 





م نعلم jte Gif‏ فيه » ما أن لا نعلم ذلك مع ۱ ن عن أدلة. لجاز 
مع" علمنا بانتفائما ذلك عن اللفظ» أو مع 3 افحص عن أدلة jé‏ . 
فان كنا لم فحص عن أدلة الجاز » فنعلم انتفائها > فلا معتبر يفقد bale‏ 


A: ق:‎ )۱ 0 


es 6 


حك قد يعم بدلیل c‏ . وقد "یعلم 


۱۲ ۱ب 


۱۱۳ 


au.‏ ع ذلك فليس يصح أن بطم استغراق العموم إلا بآن يعم 
موضوع للاستغراق ويعلم D Le dl‏ »لكا لا يعلم أن اللفظ حقيقة 
فیا استعمل 
.غم أله يجوز ۱ 


YYA‏ کتاب اتید لاني الحسين البصري 


بانه je‏ . نحو أن يكون في اللَغة ما يدل على أنه مجاز » وان كنا لم نعلم 


Cf‏ جاز ء مع علمنا بانتفاء أدلّة اجاز عن BIN‏ . فقد صار الدلیل على 


أن" اللَفظة حقيقة » هو GT‏ لا رآیناها مستعملة في الشیء » علمنا أنّها من 


اللغة. . ثم” قلنا: اما أن تكون حقيقة فيه » أو be‏ . ولست مازا » oÑ‏ 


المجاز أدلة Fijat‏ كلها منتفية عنه . فصح كونها حقيقة . وإذا كان 


b 





ء لم تصح هذه الدلالة إل بان يحضر Dal‏ الجازء a‏ زوالها عن 


si san‏ استعمل فيا دون الاستغراق . فيجب أن LES‏ ذلك حى يصح 





. فان قالوا. : فا الفرق بين هذا الاستدلال وبين استدلالكم بظاهر 


سین اک : Gr‏ على الاستغراق الا أن يدل" دلیل على تحصیصه » ؟ 
# : إن hä‏ العموم Lis‏ موصوع للاستغراق E‏ فصح م أن dé‏ : إنه 


فیده الا آن عنم منه مانع . وقد Cu‏ بطلان القول ot‏ ظاهر الاستعال يفيد 





عم انتفاء أدلة الجاز . فها سيان من هذه الجهة . 
| مستدل" إظاهر اسر ki‏ أن Jun‏ عليه » ES‏ اور 








Pt à إن يكن‎ Se على‎ Le سوم‎ 


JUS 6 الشروط . فلو کلفناه تصحیح الشرط‎ IY فهو معوّل على‎ . bad 
“ua بت يقسع له الزمان . وليس كذلك من قال : «إن” ظاهر اهر الاستمال‎ 

| أن نح مانغ « . لأنا قد بسا ol‏ حصول کلامه ot‏ اللغة تجوز استعال 

الاسم فيا دون الاستغراق . ولا نعلم أنه حقيقة فيه لفقد دلالة الجاز. . فقوله : 

hr‏ قد فقدت أدلة اجاز 6 » اقتصار على دعوى فقط . فان أمكن تصحيحها 
وال فهو مقتضر على دعوى . 


. لوكان لفظ العموم مستغرقاء لكان الاستثناء منه نقضا ورجوعاً‎ : iju 
رز‎ pet oi ar pipe 


Ye 


kade Iig‏ . فان يشي تقضا > فلا یضرا ال : أتريدون أن 
ظاهر العموم عندنا الاستغراق إذا تجرد عن استثناء وما يجري مجراه » أو وان 
م يتجرد ؟ قان قالط . : إذا تجرد ! قيل À‏ : : فا تجرد في مسئلتنا ؟ وان قالوا : 


وإن ن لم يتجرد ! قیل لم : : لا يلم ذلك خصوبهم. . على أن لفظ العموم 


إنما يستغرق ما دخل عليه . وإذا كان / معه استثناء » فهو داخل على ما عدا 
Gi‏ . وهو مستغرق له . فلم يكن الاستثاء نقضا . من ذلك لفظة «کل"» 
تقتضي استغراق ما دخنت عليه . لآنّك إذا قلت : «ضربت کل من في 
الد ار » » استغرقت لفظة «كل » er‏ من في الد ار » لا غيرهم . . وإذا قلت: 
«ضربت کل" bb Je‏ »۰ كان ذلك مستغرقا JS‏ طويل e‏ » لا غير . 
فکذاك قولك : «كل رجل في الدار الا ني تمي » معناه كل من عدا بني £- 





ai فاستغرقتهم . فاذا استعملت‎ ٠ 3 ae وکل » دخلت على من.‎ ROAF 
Hd. «کل» في هذا الموضع في غير ظاهرها »> فيكون الاستثناء نقضا ها‎ 


۳ب 


لو كان ظاهر العموم الاستغراق على کل" حال والاستثناء قد صیّرها «be‏ 


م پارم أن يكون oY. Las‏ ما دل" de‏ أن" الكلمة je‏ » لا ڪون 22 
ها » كالقرينة الدّالة . على آن" قولنا « أسد» مستعمل. 
فان قيل : لو لم يكن قول Jul‏ : «ضربت كل من في الداار إلا بني ميم » 
نقضا وقبیحا ‏ لكان قوله : «ضربت کل من في الدار لم آضرب کل من 
ف الدار » غير مناقضه ولا قبیحا . قیل : هذا لکم آلزم . . لانکم له 

إلى آن" لفظة « کل" » حقيقة ي الاستغراق وي ال à‏ ۱ “ ۱ 












الاستثناء مها . لانه "Ju‏ على PH "ot‏ العموم bac.‏ 
فیلرم أن بحسن أن يقول الإنسان : «ضربت کل م من في الدار اور 


من في الدار» ليدل بذلك . على أنه استعمل له لفظة «کل» $ إحدى مج 
وهی البعض . والفرق عندنا بين الموضعين 3 أن الاستثناء لا يستقل بنفسه 3 





وجب تعليقه Le‏ نقدم . وذلك يدل" على آن" یکلم بالستتی منه ما استوى 4 
غرضه منه . لاه ما عدل ce‏ . ألا ترى Of‏ قد فینده le‏ لا یستقل الا معه ؟ 
وإذا لم يكن عادلا عن الكلام بالاستثناء » صار الاستثناء / جزء من الحملة > 
وصار مجموع db GE‏ منه كالجملة الواجدة Jy.‏ مجموعها علي 


في Je‏ الشجاع . ۱ 


ALT 


۶ب 


۲۳۰ کتاب العتمد لاي الحسين البضري 


استغراق ما عدا الستتی . وليس كذلك قول القائل : ضربت کا" من ي 


Pi e SA‏ آضرب کل" من ي oÑ. à A‏ کل واحدة من الحملتين 


مستقلة بنفسها » لا يحب أن AG‏ الثانية بالأولى . فعدول التکلم من الجملة 
الأول إلى حملة مستقلّة بنفسها لا يحب تعليقها بالأول e‏ یدل على أنه قد 


استوي غرضه من الاول . فلا آقر بالثانية » كان قد تقض الاول. » لانها 


ثنافيها بعد استيفاء الغرض من الاو . وأيضا : فان" لفظ العموم نما دخل 
على ما عدا الستتی » على ما بينّاه » فهو مستغرق له » دون غيره . كما أن 
العموم الشروط Ad‏ بالصفة إنما دحل على ما عدا الشرط والصفة . وليس 


يحب أن يقبح العموم المشروط 3 ولا العموم AA‏ بالصفة ها يقبح قول 


القائل « ضربت کل التاس > لم أضرب کل" التاس » . لان کل واحدة . 
من اللفظتین قد دخلت على التاس . يبن ما ذکرناه أن الانسان إذا قال : 
ضربت کل" من في الد ار » pa‏ جيعهم . . وإذا قال لعییده : : «أكرم کل" 
اناس ۰ عم gH‏ . وإذا قال لعبیده : «أکرم کل نتاس إن کانوا cosy‏ 
é‏ الموامنين € دون غير غيرهم . . وافتضی ذلك التخصیص < وم يز قياس على ذلك» 
dé à‏ : «ضربت کل من في الد ار لم أضرب کل من في الد آر» . 


فكذلك: da‏ في العموم الي منه . فهذا کلام في di‏ : إن الاستثناء 


نقض . 
م يقال : : ما معی قولكم : إن” الاستثناء رجوع ؟ فان قالوا: « رجوع 
عن ظاهر الكلام ؛ ۽ لأن” ظاهر العموم الاستغراق عدم > والاستتثناء سس 


منه »» فقد تقدام الکلام على ذلك ما : إن العموم اقتضى استغراق ما 
دخل عليه . وهو ما عدا المستتنى . : Dj‏ لو اقتضی استغراق الكل" 


اه بع من ند لكان د على أله از . وذلك غير مستحيل. 


وان قالوا.: أردنا أنّه رجوع عن الإرادة » لآن المتكلم آراد بلفظ العمو ' 
الاستغراة ó‏ مم " عدل عن هذه الإرادة إلى إزادة البعض Là‏ » عند الاستثناء 1 


۳ :ولم زعم أنه أراد عند أوّل كلامه استغراة ق" الجميع ؟ وما أنكرتم 


EN : ق‎ a 


الدلالة عل أن في النة ألفاظا العموم ۳۳۱ 


أنه أراد استغراق ما دخخل عليه لفظ «كل” » . وهو ما عدا gdi‏ . فلا يكون 
قد أراد شيئا » ثم" عدل عنه . فان قالوا : لو كان التکلم قد أراد البعض 
بلفظ العمو م لكان قد استنى مما لم يرد وذلك محال ! JS‏ اه أراد الكل 


انظ لعموم » ES‏ کل ما دحل عليه BU‏ . وهو ما عدا الستثی . 


ˆ فلا نقول : Č]‏ أراد البعض Gé t‏ » كا نقول [لوع أنّه إذا قال : و اضرب 
کل الرجال الطوال دی مار . على أنه يلزمهم مثل ما ألزمونا » GY‏ 
لا نقول هم : إذا كان لفظ العموم مشتركا بين الاستغراف :وبين ما دو 


فأخیر Lo‏ هل آراد sait‏ الاستغراق 0 استتی منه c‏ أو أراد البعض مم 


استثنى منه زيدا ؟ فان قالوا بالأوّل » > قيل م : فقد رجع . ون قالوا QUIL‏ 
قيل لم : أفهل tel‏ زید" من البعض الذى آردناه » أو من البعض الذى 


الذى لم نرده ؟ فان قالوا بالأول > > قيل لم : هذا رجوع . وان قالوا JUL‏ > 
قيل لم : فقد حرج بالاستثناء ما لم يرده . وهذا الذي آتیتموه . 

ورعا تعلقوا بالاسئئناء من وجه Vus . PT‏ : لو كان لفظ العموم 
مستغرقا ¢ ری الاستثتاء ds‏ جرى ی أن بعد د الانسان ” أشخاض الجنس 


٠‏ ثم يستنى منسه شخصا . نحو أن يقول. : ریت زیدا » ریت.عرا » ریت 


خالدا » هكذا إلى آخر الاس > ٠‏ ثم يقول - إلا زيدا . فلما قبح هذا € قبح 


ذاك . ؤي حسن الاستثناء دليل على أن" لفظ العموم غير شامل . / يقال 
d: À‏ زعم أنه إذا قبح أحدهنا قبح الآخر؟ وما أنكرتم آن الفرق Les‏ أن 
. الاستثناء اخراج جزء من کل" . فيدل " على أن ISA‏ استعمل لفظ « الكل" i‏ 


ي جحي .ما عدا الاستقاء. . فاذا قال الانسان : «رأيت زیدا » ریت را 
الا زیدا » : Ed‏ قوله » لا زيدا » سا أن يكون راجعا إلى زيد او إلى عمرو. 


فان ان بجع إلى زید » كان ذلك رجوعا ونقضا وإخراجاً لحزء من كل :: واستعالا 


لفظ «كل » فيا عدا الستتی . وإن رجع إلى عمروء ولم يكن قد أخرج 


زيدا من شىء هو کله » لان" عا لیس JS‏ زید . ليس يجوز أن يرجع 
الاستثناء إلى زيد وإلى عمرو معا . لأن کل" واحد منهما مستقل :نفسه » ولیس 
يشملها لفظ واحد هو کل" لما . فيكون الاستثناء دالا على أن" لفظ « الكل » 


TAXY: 


9ب 


yrr‏ کتاپ العتمد لاني الحسين البصري 





متعم ۲ فيا عداه . وليس كذلك قول القائل : «ضربت کل من في الد از 


إلا cas‏ . لان قولنا «کل » لفظ يشمل الأشخاص . فصح أن خرج 
الاستثناء بعضها > بن يدل على آن" mt he‏ للضي 


al: : À ذلك مجرى تعديد الأشخاص كلهم إلا زیدا . ثم يقال‎ ET 

تقولون : إن" لظ food‏ ات كا أله حقيقة اب t‏ 
لزیکم آن یکون العموم مع الاستثناء جری مجرى أن يعد”د EE‏ آشخاص 
ابلنس » »ثم يستثني واحدا منها » فان قالوا : لا بلزمنا ذلك » لأآنه إذا استتی 





مها واحدا » bale‏ أنه لفظ العموم فيا عداه . واستماله فيا عداه هو حقيقة 
عندنا ! À JS‏ : : استماله فيا عدا الستثنی حقيقة عتدنا » لأنه دخل عليه 
لا غير على ما بیناه . ولو كان استعاله فيه مجازا لكان الاستثناء قد دل على 


آن" لفظ العموم مستعمل على وجه امجاز . ولیس استعال اللفظ فا هو je‏ 
فيه يحري Se‏ أن ول الانسان : ورأيت زیدا / ور الا زیدا » . 


وربما تعلّقوا بالاستثناء على وجه آنحر ‏ فقالوا : لو كان Li‏ العموم 


مستغرقا » لما جاز تخصیصه بدلالة متصلة ولا منفصلة كل يجوز La‏ 


. بل العموم أو بذلك. > لته دلالة قاطعة + والعلّة الشرعية أمارة‎ . Ül 
التخصيص بالأذلة المتّصلة بالشروط والاستثناء‎ Di: : والجواب : : يقال لم‎ 


والتقييد بالصفة » فقد قلنا : إن" العموم یکون داخلا فیا عداه . IY Ch‏ 
التفصلة : » فانما جاز أن تخصص العموم 7 . لته لفظ « والألفاظ يجوز استعافا 





i o‏ تپا وتي ارما ومجوز أن تدل" IY‏ على Ut‏ في الجاز. وهذه 


ند مفقودة في العلل . فكان محصول هذه الشيبة أن قالوا : لو كان ie‏ 


العموم الاستغراق € لما جاز استعاله في الجاز . وهذا ینتقض يجميع الألفاظ . 


وجیع هذه الشبه[ة] ننتقض بالاستثناء من ألفاظ العدد . 


شبهة ٠‏ 
قالوا . : لو كان لفظ العموم مستغرقا > ما حسن أن يستفهم SA‏ به . 


CE‏ لاسام هو [طلب الفهم. br.‏ م م قد فهم باتطاب عبث 


a |‏ ق : : مستعملا 
EASI e‏ 


۲۵ 


Ye 


الدلالة عل أن 4 اللغة ألفاظا qra‏ ۳۳۳ 


ومعلوم آن" الإنسان إذا سمع غيره يقول he:‏ من في الد ار Gb ce‏ 
يحسن منه أن يقول : « أضربتهم أجمعين ؟ » وأن يقول : وضربت زیدا فیهم AT‏ 
والحواب : : يقال هم : إن الاستفهام قد يكون طلبآ لمطلق الفهم وإزالة الالباس» 
وقد يكون UL‏ لزيادة الفهم . وزيادة الفهم فهم. وذلك أن" الفهم للخطات قد 
يكون علا بمراد المتكلم وقد يكون ظنا . فان كان CE‏ فالظن تتزايد قوته إذا تزايدت 
أماراته . فالمستفهم يطلب أن تكثر الأمارات I‏ على قصد SA‏ > لیقوی 


ظنه . فان كان الفهم «le‏ فالعلم قد قد يكون ضروريا وقد يكون مكتسيا .. 
والفّروري أجل من ن الکنسب . فالستفهم قد يطلب أن يتكرّر القول من ep‏ 
أو آن بو کد كلامه Li.‏ اضطر إلى قصده . وطلب / ذلك غير عبث oI.‏ 
ليس بحاصل قبل الاستفهام . وم الاستفهام الذي هو طلب لازالة الالباس 


إذا اقترن بالعموم ما يقتضي اللبس > فيستفهم السامع لإزالة ذلك اللبس . 
وحن نذكر الوجوه الي بحسن لا الاستفهام في كلا القسمين ۰ فنقول : 
إن" #منها» ما “où‏ السامع أن" التکلم غير متحفّظ في خطابه » أو هو 


LU‏ . فیستفهمه ویستثبته . حتى إن كان ساهياً » أزال سهوه » فأخبره 
. عن تيقظ › وان لم يكن ساهياً » علم ذلك من حاله . ولذللك د 38 





بتكرار العموم € ويجيبه RAI‏ بتكراره . نحو أن یقول : «ضربت کل" من 
TE‏ . فيقول السامع : «أضربتهم كلهم ؟ » فیقول : «نعم » ضر بهم 


كلهم » . ولو كان يطلب زيادة الفهم > لأجابه بلفظ آخر » فعلم أنه 
|عا يستثبته . وكذلك قد يقول الإنسان LS geben:‏ ۷ » فقول : : نعم. LICE‏ 
أن E‏ السامع لامارة آن" التکلم قل > بکلامه العام عن جاعة > وأنه 


يس dt‏ دخول بعضهم فيا أعبر به » زیکون لمع شديد العناية بذاك 
فتدعوه شدة عنايته إلى الاستفها م عنه » لكي يعلم A‏ 
فلانه حص في الأخبار . مذذا قد يمول ie ae: FUN‏ 





فادا قيل : Cable‏ زیدا فيم ؟ » J‏ : : انعم » » زالت الظنة . à‏ 


اللفظ انحاص" “pi‏ احمالا . ورعا . سحقق رونته له dits:‏ راز 


اهام الستفهم إلى أن یقول : « لست Gt‏ رويته » . god‏ أن تدعوه 


شدة الاهتام إلى الاستفهام طمعا في أن يضطر إلى قصد التکلم . #ومنها که 


هم الانسان . 


۱/۹ 


۲ب 


أن يقترن بكلام SA‏ لي يقتضي تخصيص کلامه . نحو أن 
يقول القائل : « ضربت كل من في الد ار » . ويكون قا من alu‏ كأخيه . 
فيغلب على الظن" أنه لم بضربه . ویکون کلامه آمارة تدل" على ضر به . 


فتتعارض الأمارتان . فيستفهمه ليقع الجواب عنه بلفظ / خاص لا يحتمل 
التخصيص . 


فلهذه الوجوه :وما أشبهها بحسن الاستفهام oÑ.‏ فا عدول عن ألفاظ 


Ut 1‏ . ومتی انتفت وما أشيهها > لم cé‏ الاستفهام Cb,‏ قول JUN‏ : 
cs‏ لق € فاته لا يكاد يستعمل إلآ ني التخلة . فلذلك لم يستفهم عن 
ذلك إلا على طریق الاستثبات > لإزالة السّهو . ومتی استعمل ذلك في روئية 
الرجل الطویل » حسن الاستفهام . 


فا خطاب الله سيحانه وأنه y‏ خسن ورود الاستفهام Yı ade‏ أن يأذن 
[تعالى!''] في ذلك ليرد منه e‏ وجل حطاب يكون أقل” el‏ . فيكون m‏ 


. أجلى‎ PA 


سل ای تلم RER O‏ | 
قي الد ار ۰٠۲‏ كان ذلك مشتر ركا بين الاستغراق وبين ما دونه ؟ وكذلك إذا قال 


« أحعين » . فلستفهم إذا قال : «أضربتهم أحعين؟ » فقد طلب أن یفهمه 
مع وس في أن ne Hg‏ لايس 


& 


قالوا : : لو کان لفظ العموم مستغرقا وكذلك تأكيده » لكان ast‏ 


عبشا » DI‏ يفيد ما أفاد لو كد ! والجواب : : يقال لم : ولم إذا أفاد ما بفیده 
ال كد من الاستغراق ابیت ی وه A‏ اساي 


لا تحصل مع فقده ! ثم يقال è‏ : : ولو آفاد کل" واحد Le‏ من الاشترا 


يفيده ee‏ لكان ذكر التأكيد عقيب الیو كد Le‏ لا فائدة فيه . 


yro عل أن ني اللغة آلفاظا العموم‎ IYA 


وينتقض شببتهم بتأكيد انفصوص ۰ كقول القائل : « جاءني‌زید نفسه » 
وبتأکید آلفاظ العدد JS‏ الله تعالی!۲۱: «تلك 5,22 كاملة» . وكقول: 


القائل : « آلف تامّة » . لأن” قوله « ألف » ء قد أنبأ عن تمامها . فوجب أن 
یکون قوله « تامّة » be‏ . وقولنا : « جاءني / زید » » يفيد مجیء نفسه » فوجب 
کون تأكيده عبثا . والتقض بتأكيد العدد نما يلزم من قال : إن" قولنا « عشرة » 
ليس محقيقة في التسعة فا دونها . فأما من ارتکب کونه حقيقة في ذلك» فالتقض 


لا يلزمه » ون كان بطلان قوله معلوماً من اللّغة باضطرار ؛ وكان يلزم إذا 
قلنا « عشرة تامة » أن يكون قولنا « Let‏ » بيانا » لا تأكيدا. كما آن الانسان 


إذا قال : « رأيت شفقا آمر » لم يكن قوله « أحمر » تأكيدا » بل بيانا . وقد 
رأيت من التزم القول ؛ بأن قول القائل : « جاءني زيد نفسه » » إنما حسن 


لان قوله : « جاءني زيد » حقيقة في مجيء غلامه . وجوابنا عن هذا القول : 


السكوت : 
ونحن ذا كرون وجه الفائدة في الأ کید » فنقول : إن كان التکلم بالعموم 


حكيما » استدل على إرادته als‏ . فاته ۰ إذا آکد خطابه « كان قد زاد. 
بالأدلّة على دلالة » فيقوى بذلك علمنا ويزداد جلاء وبيانا . أو يكون في ذلك 


مصلحة وان لم نعلمها بعينها . نوهذا كثرت DV‏ على المدلول الواحد . وإن 


كان المتكلم غير حكبم » حور أن يعمي مراده . وا ei‏ إرادته صرورة < 


أو بظن إرادته. استدلالا مخطابه » فاته قد AS,‏ خطابه . لاأنه جوز أن 
يضطر السامع عند الا کید إلى إرادته » أو OY‏ قد يجوز الستامع من ابتداء 
الكلام كان ساهيا » فيدله المتكلم بايصال کلامه إن كان ساهیا . وقد يورد 


۱۳۱۱۷ 


ال کید ليزيد الأمارات الدالة على الارادة ۰ فیقوی الظن" ها . وقد يقول ۰ 


الانسان : « ضربت من في JA‏ ». ویکون فيهم من يغلب على الظّن” أنه 
لا بضربه لو کید صداقة Leu‏ » أو لقرابة » فیکون ذلك آمارة معارضة لظاهر 
العموم 3 فيو كد کلامه بذکر « الكل » ۳ « الجميع » ليصف موقع هذه 
الامارة . وأيضا فلا عتنع أن یکون بعض آلفاظ العموم PI‏ استعالا فيا دون 


0 0 القرآن ۱۹۲ 


۳۹ كتاب العتمد لاي الحسين الببصنري 


)ب الاستغراق من بعض . والعلم » / بأتها تفتضي الاستغراق ». أجلى وأبين 


۱/۱۸ 


فيو كد اللفظة التي هي أكثر استعالا في انجاز . فاذا اجتمع معها wast‏ 
تأكتد العلم" ee‏ الظّن" » وحصل Ve‏ من القوة ما لا تحصل 


بأحدها . لآن الأمارة القوية » معیا هو دونها في القوة » القوة تكون منها 


لو انفردت . فان قيل : هلا أكنّدوا اللفظ بتکراره إن كان الأمر على ما 

#5 » حتى يقولوا : « جاءني القوم ele‏ القوم »؟ JS‏ : هذا لا يلزم 
على الجواب الأخير . وإنما بتوجه على الأجوبة المتقدامة . والجواب عن ذلك 
أن العرب لم تفعل ذلك » dus‏ . فان قالوا : فكان يحب أن یفعلوه » لأجل 


ما ذكرم من وان 1 قبل و موي ابا عي یی 


ما سرا الشى ء الواحد سا كثيرة ؟ أيقسع e ner‏ ن مع 7 
من التظم والتثر ؟ لأننه قد que‏ وزن البيت وقافيته مع بعض أسماء الشىء 
دون JAn‏ . ولیس يجب لذلك أن يسموا كا ل شىء بأسماء كثيرة » على أنه 


لا dE‏ أن يكونوا لم ژکدوا La‏ بتکراره» استتقالا لتکرار اللفظ » فعدلوا 
إلى لفظة آخری لينقلوا”"؟ غرضهم من التأكيد من دون استثقال . 
فان قالوا : [لو] حسن التأكيد لما فيه من ترادف الأمارات والأدلة» 


وجواز حصول العلم الضروري بقصد JS.‏ > لسن أن يقول الإنسان: 
« استندت إلى الحائط المبني من الاجر والطين » ۰ gs‏ .أن یکون استند ال 


إنسان Ab‏ 66 لان" اسم « الحائط » قد يتجوز به إلى البليد ء ويتجوز ~ 


« ار » فيه أيضا . فكان ينبغي أن يحسن أن يقول : « ضربت HSCEI AH‏ 


وابلواب أننه إنما حسن الا کید انتباعاً لفعل العرب . وحسن ذلك منهم للاغراض 
التي ذكرناها . وقد ثبت أن تلك الأغراض لا توجب أن یو کندوا کل شىء. 


فاذا كان کذلك : + لم يلزمنا Í‏ أن نو کند نحن ما ذكره السائل . لان" العرب 
ی کدوا به . ولا يلزم العرب ذلك نا ذکرناه . وأيضا : Kb‏ يجوز الا کید 
لازالة مجاز » واحّال مستعمل y.‏ أحد يقول :: « استندت إلى الحائط» » 


6۱ ق : ايتسع لقلتهم. LS)‏ غير منقوطين ؛ لمله كا أثبتناها) 
(r‏ كذاء غير منقوطة. لعله: ليصلوا 


الدلالة غل أن ني البة ألفاظا لصوم ev‏ 


فيخطر ببال السامع أنه استند إلى إنسان بليد . وكذلك إذا قال : « ضربت 


ls . €‏ يستعمل اسم الحائط أو JA‏ في البليد عند وصفه بالبلادة . 


فان كان جاعة' 1 5 وصف رجل › فتالوا : وهو حائط »۰ و وهو حار». 
ثم قال واحد منهم : «ضربت الجار » » و ١‏ استندت إلى الحائط» » وجوز 
أن يتوه على السامع أنه يعني بذلك البليد » جاز أن يفيد بكلامه ما ذكروه : 
AE‏ إن لم تكن الحال هذه » فاته لا يخطر ببال السامع أنه استند إلى Ab‏ > 


فلم يكن لتقييده”؟ عا ذكروه معنى . وليس كذلك استعال لفظ العموم فيا دون 
.الاستغراق » OÙ‏ ذلك كثير » مستعمل . 


E 


لو كانت لفظة «من» عامّة في الاستفهام » لكان قول القائل لغيره: «من. 
عندك ؟ » سالا" خن کل" العقلاء . وكانت تجري مجری قوله ٠:‏ أكل” الاس 


عندك ؟ » وذلك يقتضي أن يكون جوایبا «لا» أو «نعم ». أجاب قاضي 
القضاة عن ذلك : OÙ‏ لفظة « من » هي العامة . وهي من كلام السائل » 


دون المسئول : TO‏ السائل ليس يعلم من عند المسثول » فلهذا أدخل UN‏ 
العامة في Date‏ المسثول فهو عالم بمن عنده فلم يجب أن يكون جوابه 


فهي SEE‏ موضوعة للعموم . فيجب کونها استفهاماً عن العموم . وذلك يقتضي 


مطابقة Lee‏ لها CI‏ بلا أو بنعم . وحن زلر] RD‏ أن يكون جواب 
المسثول ps . Li ini‏ ألزمنا كم أن يحيب: عن العموم DJ‏ بأن ais pass‏ 


بقوله « لا:.أو نعم » . وقال آیضا : إن" لفظة « من » ليست بالكل" آخحص" 
منها بالبعض » ولا بالبعض أخص” / منها بالكل . فاذا كانت كذلك وجب 


حملها على الاستغراق . 


ولقائل أن يقول : إن كانت ليست كذلك » فيجب کونها مشتركة .بين 


1( كذا. كأنه بريد : حماعة مشفولة 
(y‏ كذا غير منقوطة 
(r‏ ق : JB‏ 


۸ب 


الكل وب ب en‏ ق » إذا كانت ليست بأحدهما أخص” من الآخر . وإذا 
كانت re ٠‏ اتا بت سا قط Oe‏ 


wea Sos ۳۷‏ كانت مع ذلك 
A‏ الشمول .عن الكل » لوجب أن [یکون] جوابها مطابقا لما بلا أو 
. فالشبهة متوجتهة وک . | 

باب عن اتب : آن قول القائل لغیره : من | عندك» هو استفهام 
عن صفة کنل" عاقل عنده . فهو جار مجرى قوله : « آخبرني عن صفة کل" 

عاقل cie‏ ولا تبق غاقلاً عندك إلا ذ کرت لي صفته ». . ولو قال ذلك » 
ل يكن جوابه «لا» أو «نعم ». وإنما يكون جوابه بذکر نعوت من عنده 

من العقلاء وضفاتهم . وكذلك 151 قال له : Pt‏ © ثم يقال للمخالف: 
أتزعم أن" لفظة « من » حقيقة في البعض أو مشار ركة بين البعض وبين الاستغراق؟ 
pal‏ قال بالأوّل. ¢ قيل : Rd‏ أن کون be‏ م » ا قال 
PALE‏ التاس عندك ؟ ۲ وإن قال : انها مشتركة بين الكل. وبين 
۹ قيل : : افیجب أن ایکون جوابها بلا أو بنعم OY. Lal‏ إن علم 
٠‏ المسئول من قصد PÉJ‏ أنه استفهمه بها عن الكل » فیجب أن يكون 
جریا بلا أو نعم . وکذاك إن de‏ من قصده Of‏ استفهمه بها عن البعض . 











ألو كانت لفظة «مبن.» مستغرقة ». لاستحال جمعها . أن w ee.‏ 
CON‏ الجموع . یس بعد" الاستغراق كثرة ییا .تا 
الشاعر 3 
أتوا تاري فقلت(: pe‏ أتم ؟ 
فقالوا : الجن قلت: عوا LS‏ 





۱۱۱۹ اواب : إن" تزغ سي ول كت /صباحا ۱۳ لفظه لفظ الجمع » ولیس 


6 زد 
(r‏ کذا ح ¢ 1 : فقال 
(e‏ كذاق ps)‏ تجتد إلى صوابه . كأنه بريد : عامية » ركيكة ؛ غير فصيحة ) . 


وإذا کان 


الدلالة على أن ي' اللغة ألفاظا العموم ۹ 


مجمع على الحقيقة DY.‏ يستفاد منه ما استفاد من قوم « من" ؟ » عندنا وعند 
الخالف . ألا ترى أنه لو قال الشتاعر « من أنتم ؟ » لكان استفهاماً عن جاعتهم 
کا أن" قوله « مون » » استفهاماً ce‏ جاعتهم Les.‏ الخال » “of‏ ألفاظ 
العموم كلها مشتركة » وليس في اللّغة لفظ يختص” بالاستغراق . فلفظة منون 
مشتركة .بين الاستغراق وبين البعض كلفظة « من » . فلم يغد أكثر Ce‏ أفادته 


لفظة دمن » O‏ 


وأما . من قال: « إن" لفظ العموم مستغرق O‏ في الأمر والنبى. » > ل 
قلع على a db‏ ۲ » فلا يخلو CA‏ أن يقول ذلك من جهة اللغة » 
أو من جهة à‏ أخرى . والأوّل باطل GY‏ [قد"۳] Cu Cu‏ أن الفظ العموم مستغرق . 
ستغرقا » d‏ تلف بحسب اختلاف الجمل. الي Ju‏ غليها . 
وإن قال Ü‏ 3 > فهو أن بقول : « لو لم يستغرق لفظ العموم في الأمر GE‏ 
ِ يكن II‏ مرا العلّة . وليس كذلك الوعيد» OŸ‏ الغرض Le‏ بر جر 

عن القبيح . وال جر یکون بالحوف. والحوف pes‏ بغالب الظن" . QE‏ 





أن" لفظ العموم إن لم [يكن”"']مستغرقاء ل" يجب de‏ على Fa‏ 
لاني الأمر ولا فى الوعيد ٠ Ces.‏ إذا أراد SH‏ أن يزيج ali de‏ 
أن لا يدله على استغراق الأمر بلفظ عموم ‏ لآنّه لا يدل" على الاستغراق = 


بل يحب أن Da‏ بدلیل AT‏ . وان كان لفظ العموم مستغرقا c‏ وجب أن 
يستغرق [في] انلبر . لأن” انلبر خطاب لنا»والقصد به [فهامنا . فلا جوز 
أن یقصد به إفهامنا » وله ظاهر » إلا وقد رید ظاهره . وإلآ كان المتكلّم 


. ی + خطابه عليه‎ a ET 


1( يا 
(r‏ : يستغرق 

rs ۹04‏ س ؛ ق : فلا 
Dub (e‏ 

1( ناح ¢ أى زال 

(v‏ ین ی ق ؛ زاده س 
(A‏ ق : فلم 


Ao (a‏ ص 


۹ب 


لا محالة م SN‏ 


اب 


في الآلف واللام إذا دخلا على Deal‏ الجمع 
اختلف التاس في اسم الجمع الشتق وغير الشتق إذا دخله الألف 


واللام / نحو IM a‏ . فقال الشيخ أبو هاشم رحمه الله : 


إن ذلك يفيد الجنس e‏ ولا يفيد الاستغراق”'". وقال الشيخ أبو علي رحمه الله 
و حماعة re]‏ الفقهاء : إنه موضوع لاستغراق الجنس . 
والحجة لذلك وجوه : (ly‏ أنه لو كان قولنا «الناس» لا يفيد الاستغراق 





لکن قد يعبر به عنه ٤‏ ویعبر به عن البعض حقيقة » لكان قوله”؟) 


۳ تری ی أن 1 ي‎ si. تأكيدا‎ y a بیانا!* لأحد‎ 6 gr 


ARE‏ ثم قال = الذي هو ce‏ كان له لاير 
۴ > لا تأكيدا .. لأن" المؤكد يبي AS‏ على خاله ويزيده 
قوة . وليشت هذه .حال الیبان . لان" ان وس .عن آحد me i‏ 





! الثاس » ماع لم ء نوه على قوم : إن" قولنا « الاس ) مستغرق‎ « ta 
إن ذلك مستغرق » حجة . لأتهم يقولون‎ : doi » قيل : إن كان كذلك‎ 
د إن‎ pe فاستد لوا‎ : JS عن العرب . فان‎ eng ذلك ما ما‎ 
1 | لام‎ 





نفظة «كل » 8 تأكيد » جعلنا وصفهم ai‏ بأته cast‏ دلیلا على 


1( س : لفظ 

(Y‏ ص : أستغراقه 

(r‏ زاده س 

<( ص : قولنا 

)ق : بیان 
NS (ni‏ س؛ ق : اطردوا 


فان بل : :ما تنكرون من أن یکون وصف أهل اللّغة بأن قولنا astu MS‏ 


هنس تقتضي الاستغراق » واطرحوا١"‏ دلیل التأكيد! قيل. : لو Le‏ 
B‏ ابتداء من اعتقاد جميعهم > لاستدللنا . ولكن jai‏ علمنا ذلك بوصفهم 


۳۰ 


(TE . Eh امم‎ de الآلف واللام إذا دخلا‎ d 


دهم الاستغراق"") اسمو التاس. » . إن قیل : CA‏ أين ؛ إن M os‏ ذلك » : 


ات ید قل لمعه ؟ بل : لاته لو وصفه بعضهم Öl‏ يبان » ومع 
من وصفه بأنّه تأكيد » لتقل ذلك وعرف. إن قیل : قول القائل « الاس » 


يلح للاستغراق » ویصلح لما دونه . فاذا أكده ISA‏ > فقال : «رآیت 


الناس کلهم 4 علمنا آنه استعمل [قوله « الناس ET) A INT RE"‏ وأنه 


AS‏ استعاله فيه بقوله «كلهم »./ فقد صح وصف ذلك SU‏ تأكيد على 


قولنا ! قيل : هذا يقتضي أن يكون ما دل" على of‏ المراد بالاسم المشترك أحد 

معنییه تأكيدا له » ob‏ يقال : إن المتكللم بالاسم أراد به أحد معنیه وا کنده 

بأن دل عليه . ويلزم أن يكون من دل" على الشىء فقد أكده . ۱ 
يونا أنه محسن أن يسنثى من قولك ۱ ایت التاس؛ أي إنسان آشرت 


إليه . والاستثناء حرج الكلام م rs Y‏ دخوله فيه . فإذن أي 


إنسان آشرت إليه » فهو داخل في قولك « رأيت التاس » . وقد استوفينا الأدلّة 
على ذلك في الباب”؟) 9 

۱ وراک أن قول القائل «رأيت ناسا» شد a‏ رأى من هذا Y. sahl‏ 
شد الاستغراق , . فلا بل" من أن شید دخول. الألف واللام فائدة > ولا جوز 
أن تكون تلك الفائدة هي الجنس .. لأن” ذلك قد كان حاصلا من کین 


فعلمنا آنها آفادا FA‏ ۱ 


c4 2 L كانت تعر‎ LE | اللام‎ "ol ما تال به من و‎ ETS 
في و‎ orè = ترى أن الإنسان إذا کان‎ yi. فكذلك إذا كانت تعريفاً الجنس‎ 


ذکر رجال ثم قال : delb y‏ الر جال » ۲ عقل منه Ses‏ لان ۷ 
جرى ذ کره هو هو ٠ and‏ فلم يكن بعضهم › > ob‏ ینصرف إليه الاسم » > أول 


من البعض ٠ AA‏ كذلك أيضا انس * هو ا es‏ يكن Me‏ 


7s ap ۳3 


(r‏ کذا س : وصفت 
۳( زاده P‏ 

C‏ ق : باب 

NS (0‏ س + ق : الجسم 


C‏ س : بعض أولى من بعض 


کتاب المعتمد - 15٩‏ 


۱/۱۱۰ 


۰ب 


ولو قیل: dr‏ ج 


A oai طلام‎ 


Yir‏ كتاب اند لاي الحسين اليصري 


واختج الذ اهبون إلى قول آي هاشم بأشياء : «إمنها» أن" الإنسان إذا قال 


« جع EEN St‏ لم یعقل : منه Of‏ جمع صاغة lijs. Far‏ يعقل منه 
Re‏ انس توت عنه أن Jul‏ منه أنه جمع صاغة بلده . ومن 


عداهم » WG‏ يعلم أننه لم > جمغهم » لتعذ ر جمعهم. . ویلزمهم أن يجوزوا كونه 
oÑ > SL‏ الام له . / فان قالوا : نعلم أنه لم يجمعهم » 


وان احتمله BE‏ » لقرينة وهي تهذار per‏ . قلنا نحن Fe oj:‏ 


يصلح الا للاستغراق . وإنما. علمنا P, Di‏ يرد المتكلم الاستغراق لتعذ 
رای قوم : : لو كان لام انس تقتضي الاستغراق» لوجب إذا Le.‏ 


في امهد أن .يكين à ie‏ لاه قد أريد بهبعض المنس ! والمواب : أن لام 





تقتضي التعريف ۰ فوجب انصراف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف. 


فان كان وت 4 انصرف aJl‏ 4 لان السامع نه أعرف ؛ وم يكن هناك 


مجازا إذا انصرف. وإن لم يكن بين isa‏ 0 عهد . انصرف إلى ۳ 


لانها 4 آعرف . ٠‏ فلم تحتلف. فائدتبا في الحالين > 6 وجرت مجری قولك : 
عنبك » في أنه استفهام عن کل" عاقل عنده . فان كانوا قلة ٠‏ فهي ts‏ 


عنهم . . وإن كانوا كثرة » فهي استفهام عنهم . ولا يكون Lie‏ إذا كانوا قلة . 
جل الا م SA‏ على العهد يحتاج فيه إلى قرينة وهي FA‏ 
العهد e‏ وأن” ان" ذلك يل الاسم زا DÙ‏ عام مخصوص » > لم يكن بعيدا . 
ھۆومنبا أن يقولوا : إن قينا درجال ‏ يقتضي ما من الرجال 6 غير مستغرق : 














كل الثياب » . فكان يجب أن يكون قولنا : « فلان لا لبس OS‏ يفيد 


1( من هنا حذف س 
۲ کذا » بدل « استعملت » 


ريف , فن أين جاء الاستفراق ؟ والمواب: ان إفادتها 
y‏ تعریف 0 عنم من لفات الاستغراق ٠ Re.‏ وقد Ca‏ آنها منی خملا على 
بعض غير معين» نقض ذلك التعريف oÑ.‏ البعض الذي لیس ععیتن 
c gitt: aöl. de‏ قد كان حاصلا قبل دخول اللام . ۱ 
Les‏ ڪن أن hs‏ به > 6 هو أن يقولوا : لو کان قولنا : « فلان 
يليس الاب » حقيقة [في] أنه یلبس جميعها يجري SE‏ قوم : « فلان ile‏ 


في الألف واللام إذا دخلا ملام اع vir‏ 
ما يفيده قولنا : «فلان لا د al‏ کل" SU‏ »۰ وكان cé‏ إطلاقه / 
على كل” آحد لا یلبس کل" SU‏ ومعلوم آن" أهل à‏ لا يستحسنون 
إطلاق ذلك لا على من لا یلبس شیثا من DU‏ . فعلمنا أن قولنا : « فلان 
يلبس € يقيد الجنس فنفليه يفيد تفي الجنس أصلا . . فلذلك عم : 
وكذلك ينبغي أن يوصف کل أحد OE‏ لا يباشر التساء » ولا يأكل الطعام » 
لأنه لا يباشر جميع النساء » ولا يأكل جميع الطعام ! الجواب : of‏ ذلك باطل 
بلفظة « من ل ي اخازاة oS.‏ الانسان » إذا قال : من دخل داري 





آکرمته e‏ جرى جری قوله : «كل عاقل دحل داري أكرمته » . ولو قال : 


ولا أكرم من دخل داري » » لم يحر مجری قوله : دلا أكرم کل" عاقل 
دخل داري ٠»‏ . لانه لو قال ذلك » لم یز م أن لا يكرم کل" أحد منهم › 
بل يجوز أن يكرم البعض دون البعض . ولو قال No:‏ آکرم من دخل داري» 


فهم منه أنه لا یکرم واحدا مہم . وإن كان قوله « من دخل داري أكرمته » 


aise Nul‏ لا عتنم أن يكون قولنا «الثیاب»» وسلبه عامين . ولا جري 


سلبه جرى كل سلب . فان قالوا : ما وجب ذلك في لفظة و من + » لأتها 
pS de‏ 3 لم يكن 
.. وفذه العله وجب 





ليست موضوعة 2 للجمیع : و Le]‏ تضد العقلاء ; ESA‏ غ À‏ 
بأن يتناول بعضهم بأول من بعض » فانصرفت di‏ الجميع 
5 ني الجزاء ان ينصرف إلى الجميع i‏ قيل a‏ لام اليد 
للجمع كلفظة وکل ۾ . واعا تفيد تعریف الججنس 





۳ أيضاً ما ضعت 
فلا لم يكن بعض 








الجنس > » بن یعرفه ۰ أول من بعض ۰ انصرف d‏ جميعه » وهده. lat‏ 


فاعة إذا استعمل لام الجنس في التني » > لاه لر ليس » بأن ينصرف إلى بعض 


الجنس ۰ آول من بعض . فاذا ثبت آن اس RN et,‏ 


استغرق » فالواجب أن ننظر : هل هناك عهد آم لا ؟ فإن كان 6 انضرف إليه 0 


وال انصرف إلى الجنس . لان" انصرافه إلى العهد تخصيص . وليس / أن 


تحمل ill‏ على الاستغراق إلا بعد أن يفحص فتفيد ما يدل على 


. مهأ بها انحصو ص۳۲‎ 0 "ol 


1( ق : عام 
(Y‏ کذا 5 al‏ : فكذلك 
(r‏ إلى هنا حذف س 


۱/۱۱ 


۱ب 


vit‏ كتاب المعتمد لاني الحسين . البصري 
0 وأا الشيخ أبو هاشم » فاته إذا لم pe‏ الاسم مستغرقا » مله على 
الاستخراق لوجه آخر . وهو ما ذكروه في الوعيد من آن قوله(۱ : « وإن الفجار 
tee À‏ » ينيد أنهم في البح pri def‏ . لانه خرج ce‏ 
. الزجر عن الفجور . فوجب. أن يكون کل" من وجد فيه الفجور في الجحيم . 
وجرق مجرى قوله : من فجر فهو في الجحي . 

sir ba‏ = المضاف مثل قولنا « عبید زيد» فانه" يستغرق لسن 
توکیده بلفظسة بلفظة «كل » > وحسن استثناء أي عبد شعت . ويمكن أن يذكر 
فيه من الشلبه أكثر ما قدم في لام ادنس . والجواب Le‏ نحوما تقد م . 


باب 
في الآلف وللام إذا دخلا على الامم الفرد الشتق" وغير المشتق” 


ذهب اش أبو ax, de‏ الله إلى "ol‏ قول الله So : ts‏ 
وَالسّارقة .. t.‏ پستغرق جميع السراق . dis‏ الشیخ ۹ هاشم رهه اللد.-: 


ن ذلك يفيد الجنس ۰ ذون استغراقه . والحجة لذاك أنه لو استغرق ابلنس 


از > مع أنه لفظ ل واخد» أن یو کد JR‏ وجميع كلفظة «من» . نحو 
قولك . : JS‏ من دخل داري أكرمته » . ولیس يجوز أن ؛ بو کد بذاك  SJ‏ 
يقبح أن dé‏ : : «جاءني الرجل آحعون » ۰ و ایت الإنسان كلهم » . 

وأيضا يقبح أن يستنى من ذلك فيقول : «رأيت الانسان إلا المؤمنين » وو 
كان Lt‏ + ذلك. وهذا يدلنا على ol‏ قول الله سبحانه(* : « والعتصر 


إن الانسان" لفي خسر إل je Ts „Äl‏ بحري GE‏ الاستتناء 
من یر انس SV‏ غير مطرد [ولو كان حقيقة > LS EN‏ ويحتمل Lai‏ 


۱4/۸۲ اقرآن‎ )١ 
فائها»‎ « Jy کذا‎ (y 
vale القرآن‎ (r 
۲۱/۱۰۴ القرآن‎ (e 
۰ س‎ C 


١6 


کل واحد منها 4 


في الألف واللام إذا دخلا على الانم الفرد الشتق" وغير الشتق" 40 
أن تكون الحسارة لا لزمت gr‏ التاس إلا المؤمنين » جاز هذا الاستثناء . 
فان Vds‏ : فقد قالوا : أهلك التاس" الد ینار الصفر والدارهم ایض فعنوا 
e‏ فعلم آنهما یفیدان الاستغراق P.‏ : هذا شاد" l.‏ 
ولو كان حقيقة لاطرد » حى يقال : حاء ني الرجل القصار ۰ والر جل الومنون. 





على أنه ليس الراد بذلك of‏ جميع الد نایر آملك التاس. وإتما المراد به هذا 
الجنس . ولا کان الملاك بالد ينا ر لامر موجود في کل واحد من الد ناير جاز 


أن ينعتوه At‏ لان ؛ العی يقتضي الجميع. 


فان قالوا : : لو لم یستفرق قولنا « الانسان » » اناد اعد عن معن 


وقي ذلك إخراجة من كونه معرفا . فإن قلتم : إن" اللام تقتضي تعریف الجنس > 
لا تعريف الاحاد ! JS‏ کم : .هذا كان مستفاد"! من الا مم قبل دخول 


اللام عليه . لأنك لو فلت : ورأيت ت اس af‏ انك رات هدع 


هذا انس > ٠‏ كا لو قلت «رآیت الانسان » ! وبلواب : أن قول القائل : 
«رأيت الانسان » لا يطلق إل على إنسان قد عرفه A‏ - 
ذكرها :له | فيفيد ذلك الشتخص Mam‏ . وقد تعلق على لفظ الإنسان حك 





يعلم شياعه في pr‏ التاس ء ما لأجل لفظ تعليل أو لأجل الرآجرء أو 


غير ذلك الي a r‏ ا ا 
لأجل ما اقترن به ما" يقتضي الاستغراق .7000 
فان Sl: J‏ قد خالفم الإجاع Si‏ بین نم pi‏ دخله الألف 


واللام c‏ وبين الاسم المفرد . لن . الناس علی قولسين : : مهم من pro‏ 


مستغرقین € نهم من جعلها غير مستغرقين ! قیل. : لسنا نعلم هذا الإجاع . 
ولا dé‏ ما ذکرته من قول الشتيخين 
نا لا يجوز الفرق بين الستلتین إذا Ver‏ طريق واحد . . وقد Eu‏ أنه ليس 
جمعها طريق واحد . 





۱( من هنا ا , 
؟) dj‏ هنا حذف س | 
(x‏ ض. : ما ۱ 


4( ص : el‏ الجمع 


كلم والسابع » دم 


رمهما الله ومن تبعها فقط. . على أنه 


۱/۲ 


اب 


في لفظ الجمع العاري عن ال لف راللام 
حکی قاضي مي ا عن الشيخ أي علي رمه 


ot 71‏ قول القائل : رأيت رجالا » يبحمل على الاستغراق من جهة ASH‏ 


۳ . وقد احج لذلك < St‏ الى حمل ذلك على الاستغراق. 2 م mA‏ 


وعند الشي: TA‏ هاشم رمه dé Va ci‏ على الاستغراق 3 بل حمل 
/ إذا تجرد على IW‏ فصاعدا . محجة ذلك » "ot‏ قولنا «رجال ce‏ يفيك 





Le‏ من الرجال . لك ترتقي من التثنية إليه . فتقول : رجلان » BA‏ رجال» 


وأزبعة رجال . وان تنعته بأي نعمت شفت 3 J‏ : رجال ثلاثة › وأربعة 6 
وخسة رجال . وإذا كان یفید جمعاً من الرجال » وکان معنى الجمع SOL‏ 

اثلاث فا زاد 4 فن قيل له : « اضرب رجالا » » فضرب ثلاثة يجالع M‏ 
Ji 59‏ ما Gt en‏ 0 صرب رجالا » . Lis,‏ عنه الغرض . : كما أنه .لو J‏ 


à 4 الدار‎ sh: 





حا PAS‏ ۰6 ولقه J "ait 5 et‏ ۳ 3 سقط عنه 






لته لا عدد . من الرجال لا ويمكن أن يوجد أكثر منه وق ان بل 


حمل على الاستغراق لن(* هو موجود مه من الرجال : كلفظة CRE‏ تحمل 
علی أنها استفهام عن کل" عاقل في الدار» دون .من م بوجد - وه يوجب 


آن لا يكون في اللّغة لفظ يستغرق الرجال . 
وحجة آي علي عل وج fra a PO‏ 


00 ji die معنبيه له لان ليس‎ OS على‎ Jey Î ف‎ su 


1( كذا س ؛ ق : العارض من 
۰ زاده س 

(r‏ س : قام 

0 ق : سور‎ (e 

ه) اس : استغرق من 

( ق: کل 4 س : كلا 

eme : ؛ ق‎ US )۷ 


۱ ۵ 


Ye. 


وقولنا « ناس » و «رجال » » پفید کل" جع على سيل الحقيقة | والجواب : ۳ 
أنه إن أراد أن قولنا « رجال » حقيقة ثي الثلإثة وي الاریعت وني کل" عدد 


ابتداء » فذلك غير GY > cpu‏ لم يوضع للاعداد ابتداء . ون أراد أنه 


حقيقة ي + 5 Ea‏ موجود ي الثلاثئة فصاعدا c‏ فصحيح . Ay.‏ عنعه. 


أن يقول : إذا de‏ على الاستغراق > كنت قد ae‏ على جميع حقائقه . ۱ 


oÑ‏ الحقيقة واجدة » وهي الجمع . ثم يقال له: ول زحمت أنه یی أن 
. يحمل هذا الاء م على JS‏ ما وجدت فيه حقيقة ؟ وما أنكرت أنه حمل على 
لل او مت سم . لأنه متحقق. ét}‏ قوله : / لو أراد لمتكم 
l‏ الإستغراق ! Dos‏ : يقال له : ولو أراد الكل » Eu‏ . على أن ما ذكرناه 


لجمع النکور البعض »> > ليينه ؛ وإذا de Jhe‏ على البعض © ثب 





من وجوب dr‏ على الثلاثة » وسقوط الأمر به [ببانا"] بأن يكون [ابعض۳) 
مراد . ويقال له : إما يحب أن يبن ذلك لو لم يدل عليه مطلق الکلام . 
فیتن أنه لا يدل على ذلك » وقد تمت لك المسثلة. وها ع قوله : PE‏ 


عل اي٤‏ لم يتمياز Las‏ البعض الذي dé‏ عليه ! الحواب” : آنا إذا قصرنا 


الحكم على الثلاثة » فقد حلناه على مر متميتر » وان كانت الثلاثة غير 

Luce‏ . فان قال : أفتجوزون لمن أمر بضرب رجا ٠‏ أن يضرب أكثر من 
ل : .« نعم » ولا يحب عليه » . آما سقوط cpl‏ فلاته بضرب 
ثلاثة يوصّف بأنّه قد ضرب رجالا . وأما جواز الز إيادة » pla‏ م مد 


فيهم.. وهذا کن قيل له : « ادخل ce A‏ ني أله إن دخل آوها : سقط 
عله الامر ؛ وان أمعن' ف الد خول 4 لم يلزمه. Le.‏ هو الكلام ي et‏ 


بیع SA‏ 
فأما قول القائل : «افعلوا » » فذکر قاضي dias‏ « لایس »۰ أن 
با علي حمل ذلك على الانتغراق . قال : و dé‏ قور : «رأیت رجالا» 
على الاستغراق . . وذكر في «الشرح » ما حکیناه . والأول أن یقال : إن" 

0( كذا س ؛ ق : ولو 


(r‏ زاده س 


r‏ : لكون البعض 


۱۱۱۳۳ 


۳ب 


YEA‏ کتاب العتمد لاي این البصري 


قول jui‏ : افعلوا» » لا بد من أن تقد مه اسم . فان کان الاسم مستغرقا 


و قوله : » GL‏ التاس" 35 انصرف قوله « افعلوا dj a‏ الاستغراق . وإن. 
م يكن [مستغرقا ALU‏ اک e‏ ينصرف دلك ال الاستغراق . لان" 
الانسان لو قال : « قلت لرجل : افعلوا کذا وکذا » » لم یستغرق جمیع الرجال. 


في y‏ بیع ما هو ؟ 
of a‏ .هذا de Jes SU‏ مسئلتين : احداهما أن يقال : قولنا 


وغ » ما الذي يفيدة ؟ YU‏ أن. يقال :. الألفاظ الموضوعة بأنها جمع › 
هل تفید الاثنين حقيقة » أم لا؟ نحو قولنا جاعة » و « رجال » . ۱ 

۱ أما قولنا « جع » فاته نفيد من جهة / الاشتقاق : :م الشىء إلى 
الشى ء ء. ويفيد في عرف أهل UN‏ ألفاظا مخصوصة » نحو قوم : :هذا اللفظ 
جع وهذا اللفظ تثنية . وم قولنا « جاعة c‏ وقولنا و رخال » ۰ فاته يفيد. 
ثلاثة فصاعدا + ولا يفيد الاثنين bög‏ . لآثه لا ينعث es‏ بالاثنين» وينعت 


E : يقال‎ Y. رجالا اة > وجاعة رجال.‎ Cols. : لآنه يقال‎ “EL 
. رجالا ائنين » وجاغة رجلين‎ 


وذهب قوم إلى أنه يفيد o‏ . واحتجوا شیاه جو منها يه قوله. 


: قوله‎ di »... در ۱ سرت‎ LS «وداود‎ un 
أن" ما كراهن ادا يفضي‎ : DEI 1 شاهلین"‎ ce Es. 





۳ ذلك Ye hle‏ حقيقة حقيقة. ét‏ النبي صلی الله عليه : « الائنان فا 


r‏ جماعة ) E‏ : أنه أراد آن" حكها حكم الجماعة E‏ انعقاد 


ere COLE‏ »لا ذكرنا من ATOS » IY‏ التبي" صلّی الله عليه 


0 زاده س 

VAJ YA Er (Y 

eble كذا عل صيغة 0 إلا أن آراد « أن یکون ذلك‎ (r 
۱ e س‎ NS. (£ 


الر جال موی الجمع € ظ 


في نئي مساواة الشيء للشيء ۰ هل يفيد ني اشتراكها في کل صفائهما أم ۴۷ ۲4٩‏ 
يحمل على À‏ ی ذون he AnA‏ ا H Ea‏ 


“at PRET بای أن" ار‎ t عليه ان ذلك‎ à 
إلى الشی ء وهایناتن كصحته في اللا » وإذاكان مم ابيع‎ 
ph : الائنین» صح أن يفيدهما ألفاظ الجمع . والجواب. أن" قولنا‎ GG 





اه 
في نني مساواة الشيء للشيء ۰ هل يفيد ني اشترا كها في كل Le‏ د 


اعلم أن من La‏ من استدل" بقول الله le‏ : «لايستتوي 


0 


a . en ۷9 DE p Pyp‏ تمنع BA‏ في كل 
الصفات ! وهذا لا يصح sf.‏ استواء أهل التار وأهل الحنة هو أن يشتركا 


. تساوي ابلنستین هو أن یشترکا في جميع القدار‎ Cned 


فنی استوائهها » هو ني اشتراکها في هيع الصفات . ومی افترقا في بعضها » 
صدق القن لیا انها لم و . وحن نوقع بين الذي والمسلم افتراقا في 
كثير من الصفات » سوی القصاص: ..فبان أن ad‏ : لا يستري أصعاب 


. الصّفات‎ ee عم‎ N- € ad otel, الثار‎ 


: إن قبل علا كان اراد بلك : لا يستويان في ضفة من الصّفات؟ قيل‎ ١ 


)١‏ س : قام 
(Y‏ اقرآن وه /۲۰ 
(r‏ القرآن ۲۰/۰4 


س يقتضي Of‏ يفيد جمع شىء إلى شىء » فيلزم 
nd j 6 ۳‏ ی . واا يفيد أله T A‏ 


NYE: 


۶ب 


Yoe,‏ کتاب sul‏ لاني الحسين اليصري 


إن ن نی الاستواء Des ČL Del gle‏ الثارء ولم Elu‏ بصفاتهم . 
فلا يلزم ما قلته . وإذا على بالفريقين » كفى في اقتراقها أن يتنافيا في بعض 
الصفات . وقد أجاب قاضي القضاة عن الاحتجاج پالاية بنا" قد علمنا 
| ستواء‌هم في صفات الذ ات » فعلمنا أنه آراد : لا يستويان في بعض الصفات . 
ا ذلك البعض ‏ صارت الاية جملة . وقد ذکرنا في الابة الافتراق 


في الفوز . فيجب حمل الآية عليه . ولقائل أن Já‏ : إن سالم للم أن" الآ 


تيد 5 ات تراكهم في كل الصّفات pl‏ > لم یضرهم اشتراكهم في كثير من 
الضفات 14 لان“ العموم إذا خرج بعضه لم عنع من التعلق Pal‏ . 





اب 
ي خطاب المذكثر هل یم الذکر y‏ أم مص بالدکر فقط ؟ 


" اعلم آن" الطاب JE‏ ضروب . أحدها Li Sa as‏ 
نحن ui‏ «رجال »۰ والاخر عتص" SA]‏ فقط ۰ کقولنا : « نساء » . 
. والآخر يستعمل فيا ؛ وهو ضر بان : آحدها لا بين فيه تذكير ولا تأنيث» / 
كقرلك «من.» . وذلك يدخخل فيه الرجال والنساء الا لدلالة . والاخر يبيئن 

فيه التذكير » كقولك « قاموا » . واختلف الناس في ذلك » فقال بعضهم : 
لا يدخل النّساء فيه إلآ بدليل : لان" المذكر جمعا یتفصل به من جع الونث. 





ون" الجمع هو تضعیف الواحد . ومعلوم أن" قولنا « قام » يفيد eSI‏ فقولنا 
« قاموا » يفيك تضعيف هذه الفائدع » وهو الذ کر . وقال قوم : AL‏ ذلك 


يفيد الرجال والنساء . لان" J‏ اللغة قالوا : SEA‏ ولتأنيث إذا اجتمعا » 
غلب التذکیر ! والجواب : أن مرادهم بذلك أن" الإنسان إذا أراد أن يعبر 


عن CSA‏ والمذكر بلفظ » وجب أن يعبر عنه بلفظ مذکتر » لا مواتث . 


وليس في هذا ما يدل على أن اللفظ يفيد ظاهره ESM‏ . وإذ قد أتينا 
على أبواب العموم » SE‏ أبواب الخصوص . 


۱) من هنا حذف س 
(r‏ إلى هنا Sd‏ س 


5 معى Liss‏ الکلام بأنه « حاص a‏ و «خصوص » و بأنه « مخصوص ». NoN‏ 


اب 


ووصف الک أنه خصص نطاب + وافصل ین اخصیص EE‏ 


| (خصوص» 3 فعناه أنه وضع‎ GS و‎ el وصف الكلام أنه‎ W 


. » ء ء واحد . نحو قولنا : « البصرة » و «بخداذ‎ st) 
به بعض ما وضع له‎ ERA ۱ انقطاب «المخصوص»» فهو ما غرض التحلم‎ Ch, 
من قولنا : « إن الکلام خصوص ؛ هو آنه‎ pl فقط . وذاك أن‎ La 


قد قصر على بعض فائدته . ونما يكون مقصورا de EL‏ يكون المتكلتم 





قد عی ذاك البعض فقط بکلامه . وليس قولنا «خصوص » من قولنا «خصوص ۱ 


i rl, مخصوص ؛‎ Des يوصف بأنه‎ YJ ما وضع لعين واحدة‎ Ver Ja 


يوصف بأنه el‏ وبأنه بحصوص . Js:‏ استعال 5 « خصوص 4 
في العموم اخصوص . وأما قولنا «خاص» فانه یستعمل فيا وضع لعين واحدة.» 


وني العموم اخصوص . C‏ قولنا « قد Las‏ 6 فلان العموم » فقد یستعمل 
على الحقيقة > ویراد به أنه جعله خاصا . وما Li dus‏ > إذا استعمله 


/ في بعض ما تناوله . ويستعمل على انجاز» ويراد به أنّه دل" a‏ 


أو نبه على الد لالة عليه » > أو اعتقد. خصيصه . 


ail OL‏ ققد ie‏ علی بوب UN‏ » جوب ق 


واستعاله على موجب GUN‏ يفيد خراج بعض ما تناوله اللحطاب » dE M‏ 
A‏ ای یت ۽ على ما سيجيء ء بيانه RAE‏ ۱ 





F‏ لت لديم رت OV‏ باق ی مر a‏ اما 


یی . لآن” .الله عر وجل" لو قال لنا : صلوا کل" يوم جمعة 


aa : س‎ K 
زاده س‎ ۲ 
س : خاص‎ ۳ 


۱۱۳۵ 


١ Yo‏ اب جر 


Yor‏ كتاب العتمد لا الحسين البصري: 
ثلاث صلوات ؛ وقال عقيب ذلك » باستثناء أو بغيره : « لا یصل زيد شيا 
من هذه الصلوات » ۰ كان ذلك خصصا وم يكن نسخا . وكذلك لو قال : 


لا تصلوا يوم الجمعة الفلانية ؛ أو لو قال : لا تصلوا الصلاة الثالثة في 


» فلو قال هذه الأقاويل متراخياً عن . قوله « صلوا کل يوم جمعة‎ Mad 
» الوقت‎ A أحدها‎ Op لیس يقع الفرق بها ؛‎ Of فبان‎ . Les لكان‎ 
de. | A de SL "n EL بل‎ ٠ da "+ فص‎ 





ا 


هل خيش رید یساس 


فا جوز خصیصه وفها لا يجوز 


. اعلم أنة الکلام في ذلك çà‏ في nés‏ مها فيا يشو معن 


ويمكن . ولاخر فيا يجوز قيام الدلالة على تخصيصه . ci,‏ الأوّل.». فهو 


أن" الأدلة ضربان . . أحدها فيه معیی الشمول c‏ وال خر ليس فيه ذلك . 


am‏ لا يتصور وشل التخصيص فيه . yarat DE‏ الثنى ء .هو إخراج 





| . فا لا جزء له » لا بتصور / فيه ذلك ولا : محر . وذلك [né]‏ قول 
e ۳‏ بردة بن نيار : « جزئك ولا RFA‏ آحدا بعدلء »۱) 


(y‏ ن MeV:‏ يوم FRR‏ الفلانية A‏ قال لا تصلوا يوم الجمعة الفلانية » مع 


علامة الاضطراب 


(r‏ ص : : بأن 
(r‏ كذا س + ق : متراخى 
(E‏ : معى الشمول 


we: (e‏ ص 


۹( لقصته مسند اين حنبل 4 ۲۸۲ 4 ۲۸۳ ۰ ۸ سيم .وكات قد 
EE de‏ اضحيته قبل صلاة de‏ الأضحى . فلا تنبه » آراد أن يذبح آیضا بعد الصلاة 
O els‏ ا سان م السر) بدل اجب EID‏ أي ما U‏ لاث سن فقال له النبی عليه 


في الغاية الي يجوز أن ينبي التخصيص الها vor‏ 


لأنّه لا عکن أن بخرج من هذه الأجزاء شىء CD.‏ ما فيه معنى الشتمول + 
فضربان : آحدها لفظ نموم" » والاخر ليس بلفظ ۳ . حو قضية في 
عين دل" ال لیل على أنها تعدی عنما 5 أو فحوى القول 6 أو دلیل خطاب» 
أو علّة شاملة . وکل ذلك بتصور دخول التخصيص فيه . إذ کل واحد من. 
ذلك له جزء يتصور إخراجه . 0 

فآما ما جوز قيام الدلالة على تخصيصه › فنقول فيه : إن ما لا يتصور 
نخصيصه > لا جوز قيام IYA‏ على تخصيصه . وما ras‏ خصينصه ds o‏ 
لفظ عوم » فجائر قيام الدلالة على تخصيصه . وما عدا الألفاظ فضربان : 
علة » وغير علة . وما ليس بعلة . فهو دليل خطاب » على قول من جعله 
حجة . ولد لالة على خصيصه يجوز أن ترد" 5 Cul Ci,‏ فضربان : : Leas‏ 
تعليل بطريق الأول وهو فحوی القول . والاخر لا بطريق الأولى ا لا 
جوز اخراج بعض الفحوی مع بقاء اللفظ . فان قول الله عر وجل" :دفلا 
تقل" لما أف a‏ لو لهم مه شرب فیس مس ]انا حظر لیف 
"als des‏ المحظور في علّة الحظرء وزاد عليه . فأ ca‏ الي 
لا ب؛ شت u L‏ عى الأول » OÙ à‏ : منصوصة » ومستنبظة MIE‏ حصبه 
کر“ واحدة منهما اختلاف. 

وإذ قد ذكرنا ما لا جوز تخصيصه وما جوز تخصيصه + فلنذکر الغاية 





باب 


حكي عن أي “بكر fe il‏ أجاز تخصيص لفظة « من » إلى أن 
۰( س : الوم 
(r‏ القرآن ۱۳/۲ 
۳( سس : كان | شارك à‏ 
؛) مامش ق : آبو بكر القفال هو أصح من نقل ... (؟ بینة) جواز تخصيصه إلى 
لا (؟) [ذهب کلمتان ى العكوس الشمسیة] 0 


۱/۱۲۳۹ 


: کتاب التد لاني الحسين اليسري‎ vot 


يبقئ VË‏ واحد فقط . ds.‏ يز لك في قاط qu‏ غ . وجعل نباية 


تخصيصها أن يبقى LE‏ ثلاثة . كقولك « الاس » » و «الرجال » . وأجاز 


غيره تخصيص حميع ألفاظ العموم / على اختلافها ی أن يبقى VE‏ واحد . 
والأولى المنع من ذلك في جميع ألفاظ العموم € ول يجاب أن يراد بها كثرة » ون 
لم يعلم قدرها . الآ أن تستعمل في الواحد على سبيل التتعظيم » والإبانة OÙ‏ 


ذلك الواحد مجري SE‏ الكبير . فآما على غير ذلك » فليس بمستعمل . . يبين 


ذلك oi‏ رجلا لو قال. : «أکلت کل" ما في الد ار من الرمان » وكان قد أكل 
رمانة واحدة۱» وثي الدار ألف رمانة» عابه أهل اللغة . وكذلك لو أكل 
Hey OS‏ يزول اللوم عنه إذا كان قد أكل جيعها ء أو كثيرا منباء 
وإن لم de‏ ذلك PAIS. Le‏ لو قال : « أكلت الرّمان الذي في الدار» 
وقد أكل ثلاثة . وكذلك لو قال : « أكلت الرمان » . إلا أن يريد Pij‏ 


«أكلت OU‏ » الجنس e‏ دون الاستغراق OÙ.‏ المريض لو قال : 

أكلت الحم » حسن ذلك » وإن كان أكل اليسير du‏ » 6 نی 
آنه قد شرع في هذا الجنس'*". ولو قال قائل: « من دخل داري ضربته » » 
À‏ و قال لغيره : ۱ ... من عندك ؟ » وقال : » أردت زيدا وحده » بالاستفهام: 


. أمل. اللغة‎ wle » sh 
ينبي ال‎ a jets من‎ EE 





وت :أن سن بو ادا 


هي أنه لو لم يمر ذلك » لكان إمًا أن لا يجوز لته يصير به انلطاب ازا 
آو لانه إذا استعمل في الواحد م يكن مستعملا E‏ المع . فلا يكون s3‏ 
st.‏ الطاب ي موضعه ol‏ . والأول: les‏ من دخول ااتخصیص فيه 


على کل" حال z JE.‏ أيضا من ذلك لأن” الاستغراق هو موضوع LM‏ 


يد CE‏ ( له di‏ ا و 


ab : Fu 0‏ أو لاا 

(Y‏ ال انا 
(C‏ : واعا 

z‏ $( من 1 حذف اس 

6 إل هنا Sie‏ ص 

٩‏ ق : بيع 


Ye 


في جواز استعمال الله سبحانه [الكلام] العام ي المصوس LA e‏ آ كان أو reo Le‏ 


موضوعه » لم jé‏ استعاله فیا دون الاستغراق ! وال لواب : : أن" الذي نع من 
ذلك » أنه غير مستعمل في EU‏ من الوجه الذي بیناه . واحتجوا Ja‏ الله 
Öp: le‏ تحن" CS‏ الذ کر وإ تا له" لافطون" 372 . SU Je‏ 
هو الله الواحد Ge‏ .وجل" . وبقول الشاعر : 7 
تا وما Gel‏ سواي . 
ويقول | عر بن انلطاب رضي الله عنه» وقد أنفذ : ٠‏ إلى سعد بن وقاص > 
gaa‏ مع ألف فارس : «إني قد أنفذت إليك ألني رجل » . وصفه 05 


آلف. lsi‏ ی ی و و وی و pa‏ أول e‏ 


بات 


في جواز استعال الله سبحانه ENS]‏ العام فى افصوص. أمراً كان أو Les‏ 


حکي أن قوم منعوا من ذلك في انبر » دون الامر . والد ليل. على جواز 
ذلك فيهما أن القرآن قد ورد خطاب عام وراد به احصوض . کقوله سنبحانه!؟" 
و اقتلوا المشركين» e‏ وقوله سبحانه'؟ : « وأوتيت من" کل" شى *». وجاءت 
LA‏ بذلك لان" EN‏ صلى الله عليه لم يدخل یت فيه تصاويرء ال : 
« إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير» . J‏ م دحل بيتا فيه تصاویر"] بوطاء 
فكان ذلك تخصيصا . OM‏ المانع من ذلك إما أن يكون من جهة الإمكان ؛ 
أو من جهة M‏ » أو من جهة الدواعي والحكمة . ومعلوم أن ذلك تمکن من 


کل متکلم. . واللغة لا تمنع من ذلك › > لأتهم يتكلمون بالعموم ویریدون . 


به انلصوص . والحكمة أيضا لا تمنع من ذلك > TON‏ آکثر ما فيه أنه يصير 
العموم » باستعاله في انفصوص  be‏ . والحكمة لا عنم من التکلم بامجاز . 
6 القرآن afio‏ 


؟) زاده س 
۳( القرآن ofa‏ 
4( القرآن ۲۳/۲۷ 


(o‏ :زاده ص 


۰ب 


۱۱۱۳ 


فالجوات أنه صار loges‏ بآغراض ال 
معی قولنا ' : « إن العموم مخصوص » هو أن سو يع ای 


. كتاب المعتمد لاي الحسين البصري‎ Yor 


إن قيل : إن جاز ذلك لتکلم Ps] Ji‏ بهء لیجوزن (۱) أن يأمر الله 
سبحافه بشرط . لأن” أهل اللغة يأمرون بشروط ! قيل : إتا لم نمنع من ذلك 
لأجل اللغة» لكن p oN]‏ الامر بالشرط موقيف de‏ فقد Jya pl‏ 
L 5‏ أو زواله . إن قيل : فالحكمة تمنع ٠‏ من أن يراد بانر العام بعضه D‏ 


بوهم الكذب! قيل : : ليس بوهم ذلك BL‏ اقترن به بیان التتخصيص . ويلزم 


عليه المنع من دخول التخصيص تي الامر ¢ E‏ م IA‏ . فان ' قالوا : احبر 
لا جوز نسخه فلم" je‏ تخصيصه! والجواب: آنه جوز نسخه على / ما 


و ۰ | و 


باب 


عم À‏ يقهم من لد : ما به يصير خحاصا عندنا » ویفهم منه ما به 


نصير خاصا E‏ نقسنه . فاذا Ha‏ الوجه الأول Tee‏ آنه LL je‏ 


عندنا بالأدلة + POY‏ بها اعتقدنا آن" fut”‏ خصوص(۱. وإذا أريد الوجه 
الثاني 3 وهو الحقيقة لأن” pl‏ من ذلك أنه صار مخصوصا به في نفسه + 
نم وإرادته > لا بالادلة .. لآن” 





ما تناوله . ولا معیی لذلك » الا أنه قصد به بعض ما تناوله > أو ما 


2 Ce. القصد . ولأنه إذا جاز أن یرد انحطاب خاصا « وجاز آن برد‎ GE 
IKU من الاخر < إلآ لم برجم إلى أغراض‎ dl at م يكن‎ 


We‏ يذكره 





Label]‏ في الامر واللخبر . ولخذا كان لفظ العموم مستعملا d‏ الاستغراق 
NS 115 |‏ من : جورون 
(Y‏ زاده y‏ 


(r‏ كذا س ؛ ق : والجواب 
4( كذا س ؛ ق : لآنه 
5) زاده س 


3 خصیص الكلام بالصفة Yoy a‏ 


بارادة ISA‏ وأغراضه » ولآن” الد لا de‏ تفط هموّم الذي تكلّم به 
الواحد متا قد یکون Lite‏ واا ٿر ني الشيء لا بر عه . ولاه قد 
یتکلم الواحد مثا بالعموم 6 "Jus‏ غيره على ” خحصیصه . واتخصص pal‏ 
CSA Va‏ دون غيره . وانصرف ذلك إلى Ki Jyt‏ دول الد ليل . 








| بات 


1 فبا يعلم به تخصيص العام 
اعلم أنه , ۱ 


و ره و وس Alhi.‏ 





عل تخصيص العام بما يتتصل , 4 6 تفضا 





pat à Es c » وأمارة . فالد لالة هي الکتاب‎ JY : ضربان‎ uen 
. ما والاجاع القطوع 3 . والامارة خبر واحد > وقياس‎ ۱۰ 
اب‎ 
٠" والغاية‎ Hal i خصيص‎ 3 


٠ ail da Li‏ فكقولك : «أكرم CN‏ الطوال » . فلو ل 


تقل / الطتوال » لزم [كرامهم آمع . فلم قلت « الطوال » لزم کرام Cu‏ 


و فقط > وم يلزم بهذا Pa‏ ! كرام من عداهم . . فان تضمّن الکلام شيثين 
be‏ آحدها على الآخر وقد الثاني منهما بصفة . فاته ینید الأول AT‏ 


في حال i‏ ولا يتقيد ٤‏ حال : de‏ ها سنذکره في > الاستثناء إذا تعقب خلا 


من الکلا 
-e‏ 
وا میم PPT‏ : «أكرم بني تمي أبدا إلى أن يدخلوا 
.م الد ار » . ی ی : و إلى أن يدخلوا ال ار » » جاز أن يكرمهم بالأمر » 


au + zo (r 


کتاب المعتمد - ۱۷ 


۷ب 


۱/۱۳۸ 


OVAA.‏ كتاب dat‏ لاي الحسين ga‏ ي 


دخلوا الد ار أو 1 يدخلوا . فلما ذ کرت الغابة م تخصص الوجوب با قبلها . 
لأنّه لو لزم الا کرام بعد الدخول » خرج الد خول من کونه غاية ونهاية » 
ودخل في. أن یکون es‏ . وذلك ینقض فائدة قوله « إلى » . لآن” هذه abili‏ 
تفید الغاية . وقد يدخل على SA‏ الواحد غايتان » إما de‏ البدل les e‏ 
على الجمع Je.‏ الأول » قولك : ««اضرب زيدا أبدا حتى يدخل الدار 
a‏ تسلم على زيد». wt‏ فعل » سقط وجوب الضرب. والغاية الثانية 
قد زادت ي التخصيص > > لأتك لو اقتصرت على الغاية الأولى:» ما ارتفع 





اضرب را مع دخول الد ار .ف دذ کرت الثانية › ارتفع وجوت الضرب مع 
فقد se BUTS 7 E‏ تسم على 7 د الثاني .+ 8 دب 


ا م ua‏ ی اب اي تد رشت بعض الشخصيص »لاني 
لو لم تذکر » > سقط وجوب الضرب بدخول الد ار فقط . فلا آذکرت» لم 


يسقط وجوب الضرب إلا بوجود الستلام » مع دخول الدار. 


باب 


1 : ی بالشر b‏ 


Gj 7‏ بخص ٠ me P. sa‏ أحدهما Ca À‏ 
حو قَولك Sm. a E‏ 5 56 
الکلام ما لا نعلم تخروجه منه لولاه . كقولك ۰ «آکرم اقوم pes dj tt‏ 


دار . فلو لم تذکر LE‏ ء لزم [كرامهم وان لم يدخلوا دار . 


ذكرك لشرط سقط وجوب الإكرام إن لم يدخلوا لد ار . أن لفظة 


rs‏ کا y‏ ق ۱ : ذکر 
uS (r‏ ق: و 
(r‏ زاده س . 


vos. LU التخصیص‎ 


17 وإلا انتقض كونه‎ . dx والشرط ۰ شت عليه المشروط » وعلى‎ . LA 
. علی ۰ ما 0 بيانه‎ 

بشترط الحكم الواحد بشروط كثيرة على البدل وعلی الجمع . فالأول» 
E a‏ ار r:‏ قرع 3 إن دعا لد اد آو إن ۳ . فأنها 
ن. لتك 


۳ 





لا قلت : دزن دخلو cuit ne‏ اإكرام بفقد دول وأخرجت 


ذلك من الكلام . فلا قلت : « أو إن" دخلوا السوق.» أوجبت 1 كرامهم 


بدخول السوق e‏ وان لم Leu‏ الدار» [على حد ما اقتضاه مطلق الكلام . 


ومثال الثاني قولك : «أكرم القوم أبدا إن 0 | الدار!"۲] ودخلوا السوق ۾ 3 
فلا یستحق الو کرام الا ی . LH‏ الثاني قد زاد ني التخصیص  EG‏ 
لو اقتصرت على الشرط الأول » ما کان يخرج من الا کرام من دخل الدار؛ 
ولا ذکرت الشرط الثاني خرج من الا کرام من J=‏ الدار "] می م :يدخل 
السوق . 
وقد يشرط للاحكام الكثيرة شرط واخد.» على البدل » وعلی pis‏ 

مثال الأول قولك : « أعط زیدا Less‏ أو دینارا إن دخل الد ار » . ومثال YEN‏ 
قولك :۰ « أعط زیدا درهما واخلع عليه إن دحل الدار + با 
الکلام » سواء تدم أو تأختر. لآن” من de‏ أن pas‏ الجزاء . فاذا قلت 
« اعط زیدا درا إن دخل ال ار » » معناه : « إن دخل JA‏ فأعطه درا ». 





والشرط كالمشروط : إن كان A‏ وط قد نقض ۱*۱ فشرطه قل O as‏ »ولا 


یکون الشرط مستقبلا . ألا ترى آن" دخول زيد الد ار إذا تقد م وكان شرطه 
دخول عمرو » فيجب أن يكون دخول عمرو قد" تقدم ؟ وان كان المشروط 
حاضرا < فش طه حاضر . وإن كان مستقبلا ) فشرطه مستقبل . . والأصل في 


کا س ؛ ق : وان 
۲ زاده س 

(r‏ تأده س 

så : سح‎ (t 
sa : Lu (o 
ق : عرو وقد‎ )5 


۸ب 


ذلك de‏ الشرط » عليه بقف Nr‏ . فلا جوز ۳ فارقه . ومذا إذا كان 


دخول زید ائد ار شرطا في استحقاقه درها / وجب أن بقارن استحقاق الد رهم 
لأوّل فعل معي « دخولا 4 . 

إن قيل آلیس» لو de‏ الله سبحانه أن" زيدا إن 5 الد ار يوم | 
الفمیس ۰ دخلها يوم | الجمعة ؛ فيقول لنا : «زيد قد دخل الدار يوم 
الخميس إن دخلها یوم" الجمعة» فیکون D IN‏ متأخرا؛ والشروط PO ae‏ 
dé‏ :إنّه إذا كان كذلك لم يكن دخوله یوم and‏ شرطا في دخوله يوم انشمیس. 
وإنما يكون الد خول يوم الجمعة » أو علمنا بذلك» شرطا في علمنا بدخوله 


يوم انگمیس . فان قيل فلو كانت Jt‏ هذه » ثم ثم قال عز وجل قبل “À‏ 
یوم الجمغة : زید سیدخل JAN‏ يوم Pind‏ عألسنا نعلم قبل مجيء يوم 
الجمعة Ta‏ مه يوم tot‏ یل : نه لت » علمنا قبل 


ألا اه ما بوم شب ١‏ شيط في لین انا بت 
عن المشروط منیا . 
اب 
في تخصيص لاملا تاه 


اعلم أن" الاستثناء المتتصل بالکلام بخصنه . إذ قد بیتا أنه يخرج من 
الكلام ما لولاه لدخل تحته . وذلك نحو قول JU‏ : لزيد عندي عشرة دراهم 


PETE‏ . ومن حقه أن يكون متصلا 
Le‏ مضه > أو ی حكني ۱۱ Le’‏ به . آما اتصاله بالکلام فنحو قولك : : « له 








0 
(ca‏ اد ten‏ : ای إن دخلها يوم انلمیس 
[a‏ کدا se‏ ق: : درم 


أن ذلك مستعمل في 518 e con à‏ أن ذلك غير ملت 
الانسان لا Ja‏ : رأيت التاس » » ويقول بعد شهر « رأيت زيدا» . ولذلك 


شيا : فکذلك الاستثناء التأخر ) + أو يراد بذلك أنه متعلق به ى 
æ‏ إذا قال الرجل Si : a‏ طالی ۵ لاا م .قال بعد شهر ز “het‏ 


ي ver‏ الكلام بالاستكناء: D‏ 


علي عشرة الا Vars‏ . وكقولك : ٠‏ أكرم العرب الطلوال البيض إلا الفاسقين» 


oY‏ هذا AY‏ » رج الفاسقين من العرب البيض الطوال . فلم يتأختر 
عى المسنة: صل » فبآن يكون 
انفصاله ۳ على وجه لا يدل على أن المتكلم قد dyal‏ غرضه من 





تى منه على الحقيقة . Ci‏ الذي هو في حکم a‏ 


الكلام و أن يسكت قبل الاستثناء لنقطاع نفس » أو بلع ريق . وحكي 


عن ابن عباس أنه قال : “à!‏ الاستثناء الفصل / حص الكلام ET‏ 


استثناء . 
واعلم Ja “ot‏ أنه نكون استثناء مع اتفصاله » إما أن يراد يه" أنه 


يكون + صورة الاستثناء رو أنه + یکین کنات + أو يراد به به أنه > کن 





D ۳‏ ویب “ts‏ کالمتاق JŠ) T‏ 0 وو “b‏ أن یراد 


۱ 2 ساملا يعرف ذلك ؛ 9 tN‏ غير مسا بتفسه فهو کار 


مع المبتدا ؛ فکا آن Et‏ إذا تأر عن المبتدأ شهرا » buse‏ 
م شرعي » 





ی eu PRE‏ جوا ی مات زارد په 


وإتما .وردت بتعلق هذه الأحكام علی التعارف من حطاب العرب. او 
تعلقت هذه الأحكام عر Le‏ تعارفوه من الکلام 3 FA]‏ الفشريعة) . فاذا یت 


ذلك > ؛ لم يحسن الاستثناء المنفصل لاته إن تجرد لم بد . والغرض بالكلام. 
الإفادة u.‏ م Les‏ به هذا الغرض ۰ ٠‏ قبح. . ون اقترن به بیان » محو أن 


تساه ني المتكلم من کلامه بعد شهر : ٠‏ بقول : « هذا اج إلى کلام الفلاني» 


a‏ كذا س ؛ ق : درم 





۱/۱۹ 


۹ب 





rir‏ کتاب. العتمد لاني الحسين البصري 


فاته يقبح » لاه استعمل ۱۱ ما لا 5 عمله آهل اللغة . فلم يحز » مع | 
UREA e‏ واد 


تي الاستثناء من غير الجنس 
C‏ استعال ذلك فظاهر . قال الله سبحانه وتعالى" : « فسجند" من 


ومع 


ی رد NI‏ لیس . فاستتی qe‏ بلیس ولیس ef‏ © 


الشاعر : .هما بالربع من أحد NE‏ آواري. 


22 يقال ری ي T‏ أن" ذلك از o.‏ من ۳ AE‏ أن 
اله ا من کلام p:‏ ا غير ر لجنس 5 فاته À‏ رج 
من .معی الكلام Y.‏ بد من إضار اما فبه آو 1 Li. | Las Lu,‏ 








الاضمار في الاستثناء فنحو قول القائل : «لزيد iege‏ زین إلا 


A‏ 1 أي ما-قبمته قيمة دیتار . LUN‏ قل دخا ل على ٠‏ معنى الستتی 


بت siil‏ ووقع الإضار ف الاستثناء . Ci,‏ ما یقح d AY!‏ 


e 5 29 


امس py): e‏ قسج ESPN‏ كلهم 
y ge‏ بلیس" : ای و pe‏ فسجد الملائكة ومن و بالسجود إلا 
` .فلا وقعت ی بين < SU‏ وبين ob‏ في ri‏ | مأمورون 


السجود صح ١‏ الاسكثناء : ومنه قول الله Lo»: OS‏ کان of A‏ 


)١‏ کذا س ؛ ق : یستعمل 


(v:‏ کذا س :؟ ق : بين 

۷-۷۳۳۸ ۱۳۰ e (r 

4) راجم القرآن ۰۰/۱۸ (حيث ذکر : « وكان من الجن ») 
© ح une‏ ولا 

3( القرآن ۰۳۱/۱۰ ۷/۳۸ 

VV 1/۲۸ ecrire القرآن‎ (y 


٩۲/ اقرآن ؛‎ (A 


في استثناء الأكثر من الأقل . ۳ 


» Le لما دل هذا الكلام على وق الإثم مسن قتل‎ » ... LE TES 
. و إلا خحطا » استثناء منه‎ : Mag صار ذلك كالمضمر» وكان‎ 


اب 
يو استثناء ال کنر من pi‏ 
o‏ أجازه قوم › + ومنع منه قوم آخرون . وليس JE‏ المانعون منه » إما أن 
يمنعوا منه لته لا يفهم منه الراد » أو لته غير مستعمل في AU‏ > أو لان" 
الحكمة تمنع من ذلك . ومعلوم Of‏ الإنسان إذا قال : ٠‏ لزيد علي عشرة دراه 
إلا تسعة نسعة»*" »فهم السامع في الال أنه أقر db ane‏ : وکیف لا يفهم بهذا 
الکلام. ومغرده هو من âa)‏ العرب؟ وقد اتصل الاستثناء بالکلام 3 ولم بنفرد 
EE‏ . فطا المنع من ذلك yoy:‏ یفهم به المراد ولا جوز أن يقال. A]:‏ ۱ 
لیس ستعمل | في كلامهم . لان" ذلك دعوی بل لا تع أن یو يكثر [PAZ‏ 
y ad a RE‏ ب تدعو إليه Yı‏ يي PEN‏ . فلهذا ندر 
i‏ ال الحكمة عنم من ذلك » (Pos‏ يقال: إن الاستشناء 
Le] ji‏ يفعل للاستدراك أو للاختصار . فالاستدراك نحو أن يظن” الانسان of‏ 
Sig D ar na‏ بذلك + ويذكر في الحال أن له عليه تبعة » 
ss‏ درهما . CI,‏ الاختصار فنحو أن يستطيل الانسان أن يقر" بتسغة 
Ode et‏ دوانيق » يقر : بعشرة دراهم Y‏ داق۷ . ولیس من الإختصار 
أن يقول الانسان : « لزید de‏ ألف درهم إلا تسم مائه وتسعة وتسعون 4 . 








0 القرآن 4/4 

(Y‏ لیس هذا مثاله t‏ بل : « لزید على تسعة دراهم إلا عشرة.» » وهذا ما pe‏ منه المانمون 
(r‏ زاده س ۱ 

+( ق : المنقول 

(o‏ کذا y‏ ق : فان 

ist )5 

(y‏ كذا س ؛ ق : دانق. [وف الدرم ستة دوانيق] 


۰ب 


للا" كتاب المعتمد لاني اخسین البصري 


ولم € العادة أن یکون على الانسان درم » فيظن ade”‏ آلف درهم » ثم يذكر 


في الحال أن ا ذلك بالاستئناء ! والجواب : أن OSSI‏ 


ما ذكرتم . . وقد يتف خلافه . Oai‏ أن يكون على الإنسان ألف a»‏ 


فد قضى منها تمع ماثة [و]تسعة وتسعين à‏ و شى" أنه قضى ذلك » Dis‏ 
بالألف ویذکر في JUN‏ القضاء » ويستدرك. بالاستثناء . وقد جوز أن يكون 


لزيد على عرو درم » A‏ على عرو ألف درفم > فیروم عمرو أن يقر 


Jye-‏ بالألف»› فیسبق لسانه NYL‏ :بالألف لزيد » فلا جد Hi‏ إلى دفع 


ذلك عن نفسه إلا بالاستدراك : . وإذا جاز ما ذکرناه» d‏ تمنع منه الحكمة . 


يفا لو صرح الستتی للاکثر بما ذکرناه » لم يلمه العقلاء . وإذا لم بنع 
من هذا الاستثناء ele‏ وت تن . ولا جوز آن ستدل" على جوازه » بأن" 


«من حق PC [I‏ أن يرج من الکلام ما لولاه a‏ 1 فيه » . وذلك 


اقام في استثناء ISN‏ من Lt PN‏ لقائل أن يقول : من أين لكم أنه 
لیس حقه Ypa‏ ما ذکرم ؟ Bb‏ ثبت ثبت جواز ra]‏ اه 3 صح أن 
يملق ؛ به حكم + أن بش به ار 


با 


في الاستثناء الوارد عقيب كلامين ed‏ اليا أو إلى الثاني منهیا؟ 


. حنيفة. : يرجم‎ a وقال أصعاب‎ . kel! اعضاب الشافعي : : یرجع‎ JE 
وق الشرط : إتها پرجعان‎ ۰ à! الاستثناء عشيثة‎ d وقالوا‎ . kr الثانی‎ di 
) حنيفة‎ El الظاهر مثل مذهب‎ Jai PGA إلى كلا الكلامين. وحكى‎ 


وسوی بين المشيئة beh‏ وال منثناء . وذكر Pi‏ مذهيهم ۳ . وقال قاضي 


G‏ ق :اکر 

؟) س : غو 

۳ ق : يتبين (غير (i‏ 
(e‏ اده س 

0 نا ير Le‏ 

(y‏ إلى هنا جذف س 


في الاستثناء الوارد. عقيب كلامين هل يرجع إليها أو إلى الثاني مها ؟ qe‏ 
القضاة : إذا 2 يكن الثانى Lee‏ (ضرایا عن الأول وخروجا عنه إلى قصّة آخری» 


وصح رجوع الاستثناء إليهما ؛ وجب رجوعه إلا . وإن كان bhl‏ عن الأول 
وخروجاً عنه إلى قصة أخرى » فانه برجم إلى ما يليه . 

وعکن أن نعتبر أيضا اعتبارا آخر» وهو أن تمر فى الكلام الثانى شیء 
à Le‏ الأول 2 ON al:‏ يضمر فيه شىء ما فى الأول . ويدخل فم ايكون 
GUN‏ من الكلام إضرابا عن الأول مسائل : 


5 م الثانی نوعا غير 3 کلام [ الأول”"] مع أنه‎ ysi- أن يكون:‎ glg 


خروج إل La‏ أخرى » : « اضرب بي . والفقهاء ei e‏ ۲ 


8 البلد الفلااى { . فالاستثناء برجم لما يليه لان" المتكل‎ Jai 9y 3 حنيفة‎ al 





Ù‏ عدل عن Lai‏ وعن كلام مستقل” بنفسه إلى Taš‏ أخرى ؛ db‏ کلام 
مستقل ” بنفسه » عم أنه قد استوق غرضه من الأوّل . لاته لاشیء أدل 


على استيفاء الغرض بالكلام من العدول عنه إلى Li‏ آحری 5 E»‏ آخر. 


وق Er‏ الاستثناء إليه نقض للقول "OÙ‏ « التكتم قد استوق غرضه منه » . 
ét‏ أن یکون الکلام التانی من نوع الكلام الأول » غير أت ab‏ 
iA pd‏ ۳ ا ا کم وار ر ريم إلا ال 


REC تتم :عن کلام الأول إلى‎ in 3 8 ce, 


یبای أن د بشترك الكلامان فى خکر ظاهر فييما فقط أو فى امم ظاهر 
فيهما فقط . ولا يكون قد أضمر فى أحدهما [شی ء“] ما ليس ف الآخر ./ مثال 


الأول قولك . er:‏ على بي : ميم » وسم على ربيعة الا الطنوال » . . الاشبه 
رجوع الاستثناء إلى cab L‏ 4 إن لم يكن ی الظذهور كالذي تقد م . 


us 61‏ س ؟ ق : ولا 
(Y‏ زاده ض 

 (rv‏ س ؛ ق : قضية 
ئ( کذا سن ót‏ : الزم 
(o‏ زاده س 

5) زاده س 


۱۱۱۳۱ 


۷۹۹ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


وانما رجع إلى ما يليه لعدول التکلم عن الکلام الأوّل» ودلالته على استیفاء 

Cl‏ إذا اشتركا فى اسم ظاهر فقط » فضريان : Las‏ « أن لا يشترك 
AA‏ ق غرض من الأغراض c‏ والاخحر أن يشير ۱1 فی غرض . مثال الأول 
és‏ : «سلم .على بي غيم 03 . واستأجر بي ي إلا الطوال » . الأشبه"“] 
tal‏ رجوع الاستثناء إلى ما يليه لما ذ كرناه . 

فآما إذا اشتركا OS‏ غرض من الأغراض » فاته يدخل فى القسم الذي 
سنذکره «ON‏ وهو أن y‏ یکون الکلام JU‏ إضرابا عن‌الاوّل» وذلك ضربات: 
آحدهما أن [لا(*۲] یکون إضرابا عن الأول من حيث اشترك الکلامان فى حکمین 
مده JE‏ واحد 6 فيصير كالحكم الواحد ‏ فيرجع الاستثناء إلا كقولك : 
سلم على ربيعة . وأكرم ربيعة الا الطوال » . لأن الحكمين”“'قد اشتركا 
فق JL EX‏ أن یک قد JE m d sA‏ چ SL‏ 


AA. رو هن‎ AETA ۳ 


SE 0 «والذین سر منوت‎ : “Jo فأما قول الله عز‎ . Val ; Cr 


“باتو بأزبعة شهداء فاجلدومم ثمانين جلدة 2 كا 0 


شهادة آبدا وأولثك هم AE‏ إلا الذين تابوا...» . فاته داخل 
ی هذا القسم من حيث أضمر فيه ما دم .فل يكن الكلام ای عدولا عن 
الأول oÑ.‏ القصة واحدة . وهو LES‏ فى القسم الذي قبل هذا القسم ء 
من es‏ رد الشهادة مع AU‏ والحكم بالفسق مجمعها آمر 0 
وهو لام والذام . 


c (1‏ الآخران بش oS‏ 
(r‏ زاده س 
۳( زاده س 
4( زاده ص 


SSi rw (o 


P‏ >- عو 
(y‏ القرآن ۲4 o—t/‏ 


في الاستنناء الوارد عقيب كلامين هل يرجع إلا أو إلى الثاني Le‏ ۰ ۲۰۷ 


واعلم أنّه ليس فى [هذا"] الكلام نص من PA‏ يقتضي رجوع 


الاستثناء إلى كلا الكلامين » أو إلى التانى Le‏ . وإنما الذي يجب أن يدل" 


عليه وجهان : ما وجه / منفصل کآیات ف القرآن وعمل الصّحابة » وم وجه 
متعلق بالاستثناء وراجم إليه . وذلك ضروب : مها اعتبار غرض التکلم . 

ومنپا اعتبار حرف العطف . ومنها اعتبار [فقد"“] استقلال الاستثناء بنفسه . 
وما قياس الاستثناء de‏ غيره Ci.‏ اعتبار الغرض واعتبار حرف «ill‏ ¢ 


فيحتج به من قال : إن الاستثناء برجم إلى جميع ما تقدم Dh.‏ اعتبار AS‏ 


2 فيحتح به من قال في مج d ab evil‏ قیاسه ی 


بج به من قال : ä‏ 3 0 الكلامق. وف ذ DS‏ . ذلك ود نسق ps‏ 
شاء الله . فالدلالة على رجوع الاستثناء إلى جميع ما تقدام ء إذا لم يكن 


بعضه إضرابا عن البعض » أن” القائل إذا قال لغيره : «سلم على بي غيم 
واستأجرهم ۰ » علمنا أن " غرضه من الكلام الأول لم يتم » Gb‏ بضرب عنه . 


لانه قد اعلمه فى الكلام التانی. ألا تری أنه قد أضاف إلى الام سم حکا آخر؟ 
وكذلك إذا قال : «سلم على بي بي وربيعة» » لاه قد عدن ذلك کی 


إلى اسم آخر ۵ فيصير الكلامان مع حرف العطف LAS‏ الواحدة ؛ فرجع 47 


الاستثناء إليهما كرجوعه إلى الجملة الواحدة . ويفارق ذلك إذا یز كل واحد 
ن الكلامين من الاخر . 


فصل '*'. الاستثناء کالشرط. وكالاستثناء بمشيئة الله تعالى » فى yä‏ 


J=‏ بنفسه . فکا وجب رجوع الشرط والاستثناء te‏ الله إلى جميع ما 


LS وجه لاحله يقال بوجوب رجوع‎ Y ١ الاستثناء‎ La CO IS Te 
الشمرط . إن قيل : إتما رجع الشرط‎ ۳ eu وهو‎ CSN ab الاستثناء إلى ما‎ 


art 

(Y‏ زاده س 

(r‏ زاده س 

(t‏ س : فیرجم 

(e‏ س : دليل 

3( کا س 3 ق: : و کذاك 
۷ زاده س 


N 


۸ب 


۱۳۲ 


يقول : دلگ 


YMA‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


di‏ جميع. ما تقدام DY‏ > وان نار فهو فى معنى المتقد م لوجوب تقد م 
الشرط على الجزاء. VOLS YG‏ “إذا قال:. lente‏ بني تي وربيعة إن 
قاموا olas ca‏ : « إن قام Da‏ ميم وربيعة فاضر بوهم t‏ . ولیسن كذلكالاستثناء 


DY‏ لا يجب تقد مه . / والاستثناء عشيثة الله فلفظه لفظ الشرط . ولقائل أن 


ze‏ الشرط Le‏ يليه وقدرعوه تقدير المتقدام عليه » حتی يكون 
تقدیر الکلام: « اضر Hy‏ بي غيم ols‏ دخل ربيعة à‏ الد ار فاضر بوهم ۲ ؟ 
دلیل : الكلامان بجریان a‏ حرف العطف عبرى الجملة الواحدة . لا" 





العطت 3 APE‏ الختلفة 7 تقوم تقوم مقام وأو الجمع REA ó‏ المجائلة. . ولو 
“قال الانسان- : «آکرم العرب a‏ عم ورييعة 6 رج ذلك إلى بي 


تبي وربيعة . VUS‏ إذا قال: «أكرم بني gë‏ وربيعة إلا الطوال» . 


ولقائل أن يقول : إن واو العطف نجري مجرى واو ابحمع ی اشترالك الاسمين 


فى الحكم » ولا جریان جری واحد فى رجوع الاستثناء الب . يبين ذلك » 
أن الكلامين > ولك sn‏ أحدها | eN de‏ فليس E‏ 7 من آن يكزا 


7 5 بي . a.‏ ۳ كر ۳ العطف . مع "g‏ د ل a E‏ 





عن الكلام الأول ويج عجموعها o‏ 
«ML‏ وهو أن" القائل لو قال: « بنو تيم وربيعة أكرموم إلآ الطوال»» 


ج الاستثناء إليهما . فكذلك إذا قال : «أكرموا بي نيم وربيعة إل لول »۰ 
لانه ÿ‏ فرق انين ES‏ الامر وتأخيره . ولقائل أن ó 4 : dé‏ م 





1 يتصرف إليهها معا : . والاستثناء مت‎ AA gg 


(y‏ كذا س ؟ ق : والانسان 
Cv‏ کذا س ؛ ق : اضرب 
(r‏ كذا س 6 ق : قاموا بی 
uw S (4‏ ۽ ق : اضرب 


izé الزیدون من مضر إلا ی‎ dele الجملة فى س : «ولو قال الانسان‎ (o 
» ولو قال الانسان 7 ادن إلا الطوال‎ « 
S : س‎ (3 


(à‏ من هنا ص 


في الاستثناء الوارد عقیب کلامین هل یرجم Lol‏ أو إلى الثاني مها ؟ ۲۹۹ 


أن بخرج الطوال من الاسم الذي هو اسم P‏ لما » ها لو TADE di‏ العرب. 
إلا الطوال » . وليس OS‏ » إذا قال وکرم بي مع ae‏ 


es qe es اه‎ 

دليل : وهو قوله : ... إلا من Del‏ معناه : إل من قام منهها فلا 
تضر بوه بای ب : ليس ذلك فى لفظ. الاستثناء . فلستم بهذا التقدير 
ول من أن نقد ر تقدير قوله « إلا من قام من ربيعة فلا تضربوه ) . 

دليل : لو رجع الاستثناء إلى ما يليه / ٠ oha‏ لكان الانسان إذا. قال + 
ید علي خسة دراهم وخسة وخسة إلا سبعة إن بلغوا»» [ ANE...‏ 
السبعة ليست بجزء الحمسة . ولقائل أن يقول : الاستثناء يرجع إلى ما يليه إلآ 
أن عنم منه مانع كما تقولون یرجح إلى جميع ما تقد م ما لم ينع منه Agl‏ 
والانع من رجوع استثناء السبعة إلى ما يليها أن" الاستثناء خرج جزء من کل" 
والسبعة ليست بجحزء اللحمسة" . 

واحتج من لم برد الاستثناء إلى جميع ما تقدام بأشياء : Que‏ أن الاستثناء 


لا لم يستقل بنفسه » وجب تعليقه بغيره ليستقل . ولو "el‏ اع ركد 


. وبهذا القدر يستقل ويفيد‎ . HAE cos Re ag 
فتعلیقه بما ز زاد على ذلك يجري جری تعليق الكلام الستقل بغيره » لا من‎ 
ضرورة . واجواب : أن" هذا الکلام عنم من رجوع الاستثناء إلى الکلام‎ 
ولیس‎ . PT لكي يستقل بنفسه ؛ ولا نع .من رجوعه إليه لسبب‎ > a 
عتنع أن يكون للحكم الواحد أسباب . فلا يمتنع أن يكون لرجوع الاستثناء‎ 
و 247 بتقض ما ذكروه بالشرط‎ OPAO إلى عا تنم سیب"‎ 
ویدخل فى آلافادة‎ c Lu الله . لأن” ذلك غير بسا‎ dans والاستثناء‎ 
: بعضهم‎ ON إذا علق با يليه . ومع ذلك فقد تعلق مجمیع ما تقد م . وقول‎ 


1( أى : «أكرم بى میم وربيعة إلا من قام ٠‏ » كما مر سابقا 
(r‏ کذا [ کانه سقط شيء . لعله اه 
۳( إلى La‏ حذف س 

ئ( کذا س ؛ ق : Las‏ 

(o‏ س : ذكروه 

05 کا س ؛ ق : وهو 

۷ من هنا خذف س o‏ 


ofwy 


Avr 


ETES‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


ون الشرط » وان تأخترء فهو فى الحكم متقدام ؛ ولا خرجه من أن يكون 


نقضاً ل ذکروه من ea ll ٠‏ وقول بعضهم : :و إن" الاستثناء dans‏ الله يقتضي ‏ 


a 2 بنفسه‎ EU هل الشبية ؛ من أحيث كان “غير‎ à 
دب میت بخ‎ Me e a 


REA‏ .و 8 کان ی من RESTE‏ يرجع 0 / 7 í a‏ و يفتقر. ف 
استقلاله إلى أكثر من ذلك » فكذلك الاستثناء من الجمل ! والجواب : of‏ 
الانسان إذا قال:« لزيد علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهما ۰ كان الد رد 
مستلی من الثلاثة فقط . لأته لو رجع إلى الثلائة وی العشرة لكان استثتی 
درهمين : درهما!؟امن الثلاثة » (ass‏ من العشرة . وأیضا : فالعشرة OUI‏ 
والاستثناء منها نی ؛ والثلاثة نی » والاستثناء منها إثبات . فلو رجع استثناء 
ا > لکان نفيا وإثباتا . oi‏ العلّة قلنا : إنه لو قال : : وله علي 
عشرة دراهم 1 ثلاثة إلا درهمين O‏ » أن" آلد رهمین يرجعان dl.‏ الثلاثة > ولا 
يرجع درم الا ودرهم إلى العشرة . فان(“ قبل : فلم رجم ANT D‏ 
إلى الاستثناء الأول دون العشرة » بأول من أن برجع إلى العشرة فقط ؟ مع 

£ الحالين لا يكون الاستثناء فيا وإثباتا معا P!‏ : لأنه لو رجع M‏ 
فقط ۰ كان الاستثناء الأول ف رجوعه إلى العشرة"'» وق ذلك aibe‏ عليه › 


حى یقول وم ۱۰۱) . : «علي عشرة : إلا ثلاثة إلا درهما»!١١'‏ . وأیضا فان" الاستثناء 


00( إلى هنا عدت اس 

(x‏ کا من : اتفاق 

2 : ۳ 

mi 

(o‏ كذلك 

5) ق : درهان 

۷) من هنا حذف س 

» کذا الأصل » لعله : « فلم کون ارجوع‎ (A. 
الثلاثة إلا‎ Last برجم‎ LS : زاد بعده ح‎ (a 
» يقول « بدل » ۱ حی ی يقول له‎ ol فکان ینبفی‎ Dop ح‎ ۶۰ 
. درم‎ à 5 (11 


۱ 


ي الاستثناء الوارد عقيب كلامين هل يرجم إلهما أو إلى الثاني Le‏ ؟ ۳۷۱ 
gui‏ متصل بالاستثناء الأول . و Las d‏ الاستثناء الأول مع ,ما تقدام كجملة 
واحدة c‏ حرف عطف أو غيره » وليس WIS‏ إذا قال Fe‏ : گرم 


بي عم وربيعة الا الطوال» . trs}‏ قول بعضهم : إن الکلام الأول عام . 
فعلى من اد عي تخصیضه بالاستثناء إقامة الد لالة 3 دون من لم يداع مخصیصه ! 


والجواب : "ol‏ القائل ob‏ « الاستثناء يرجع إلى ما تقد م فيخصه » . والقائل 


بأنّه « لا برجع إليه ولا da‏ » مداعيان . إذ کل واحد منهما بد عی‌للاستثناء 
دعوى لا يوافقه علیها!خصمه » فكان على كل واحد منهعا وكيد 
وبا که تعلقهم QUE‏ رجع الاستثناء فيها. إلى ما يليه . وتخالفهم Jå‏ : 

ذلك LE}‏ علم بدلیل» »لا بالظاهر. és}‏ تعلتهم ob‏ الصحابة وت 


الكلا Le gae‏ بعده » لأتها قالت فى 0 الله AAA‏ «وأمهات 


ses re‏ اللآني في حجورکم" من " نسالکم) JS‏ د م 
إن ذلك راجع إلى الربية دون أمهات التساء . وقالت فى أمّهات 
es‏ بسا ما أنه" الله » . فلم تشترط تشترط نحريم آمهات النساء بالدخول 
بالنساء ! ni : lb‏ ذلك لیس باستشتاء . فل مب فى الاستثناء ما يجب 
فيه لأتهم ل معو Leu‏ بعلّة . des‏ أن O5‏ : « اللآتي في یو 
من سانكم ( Sw‏ للربائب تن : دون آمهات النساء . لان" آمهات نسائنا لعن 
ی حجورنا > ولا هن عن BUS‏ . وقوله'*' : « اللآق دخلتم بهن » » وإن رجع 
إلى النساء « فهو من تمام نعت الربائب » فصح أن الکلام صریح فى تقييد 
الربائب : لا ما تقد م . فكان أمهات النساء على الإبهام الذي أبهمه الله 


(y‏ کذا ق الأصل 
؟) القرآن 4 /۲۳ 
(r‏ اقرآن ؛ /۲۳ 
4( اقرآن 4 /۲۳ 


۳ب 


vs 


yvy‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


في تخصيص العموم بالادلة التفصلة 
اعلم آن" الأدلة المنفصلة هي أدلة العقل 6 وکتاب الله سبحاثه › وسنة 
رسوله صلى الله عليه » والاجاع . ۱ ۱ 
فالعقل ص به موم الكتاب EL‏ . وذلك أنا محر ج بالعقل الصبي 


y‏ انون من أن يكونا مرادين بخطاب الله سبحانه بالعبادات فى JL‏ .ولا 


رجا من آن یکونا مرادین بانحطاب إذا كلت عقوا ٠‏ لأجاع السلمین de‏ 
إذا بلغ فالصّلاة واجبة عليه › لقول الله سیحاژه۱۱) + یس 


vee‏ على وجوب الصلاة. عليه Y.‏ دليل “Ju‏ على تحدد أ 





وله لو لزمته الصلاة » لأمر جد د » لوجب ل يعلمه 


العلاء . فأما أنه خارج من الحطاب فى الخال لکان دليل العقل » CE‏ 


قوم من القول Lt” ob‏ العقل O‏ تخص الكتاب . وقالوا : إن" العموم مرتب 





. وقوم أطلقوا النع من ذلك إطلاقا . فيقال Re‏ : آتعلمون بالعقل أن" 


الله سبحانه لم يرد بقولة“ : « Cl‏ التاس EE‏ ربك . امجانین 


والأطفال > ۰ / أم لا؟ فان قالوا : و نمی ذلك لکتا لا oa käpa ui‏ 
À 27 ROSE PC‏ هم ینب 


٠‏ امد | لکن“ = Yah‏ تمكنبها o‏ الا pa‏ تفصيل. 


فارادة الفهم > > Le‏ لا يتمكن منه Un. c‏ . ويتعالى الله عن 


ذلك . فان قالوا. : دليل العقل متقدم » وال لخصص لا يتقدام ! فيل : بل مجوز. ° 


أن Pa. a‏ : فلم کم LIL‏ بدليل العقل dif‏ من التمساك بعموم 


الکتاب ؟ وهلا شرطم ی دليل العقل أن لا بعارضه عموم الكتاب؟ ds‏ : إن 


)0( القرآن ۳/۲ 3 وغير ذلك مرات عديدة 
۴) کذا س ؛ ق : العقول. 
(E‏ اقرآن ۲۱/۲ 


لفظ کتاب أو 1 dti‏ ؟ إذ العلّة فى قبحها كونهم غير i at‏ 


في تخصيص العموم بالأدلة النفصلة بيك 


دليل J‏ دل" على قبح إرادة الفهم م Las‏ | ظ 
E‏ ی دون حال yi.‏ ۳ بج 








Lu‏ به على الإطلاق . وعموم الکتاب لا ss is‏ خن 
کال تم مه يجين را ا لا بطق + ت أنه لا بدل" اعل Le‏ 
فوجب خصیصه . 





de شمکن من هم المراد بالخطاب » غلى‎ y إذا كان من‎ : J AE 


À‏ نف ل » ليس بمخاطب بالعبادات فى J‏ © فا مراد الفقهاء بقلم 
“ola‏ الام ف جیم وقت العتلاة خاطب بالصّلاة » ؟ قيل ٠‏ : لیس هذا مرادهم 





بذلك أنه قد أريد منه أن يصلي وهو نام » أو أن يزيل الوم عن نفسه . K‏ 
niet‏ . ولو فصل لم ذلك op‏ . فعلمنا أن مرادهم .. 


غير ذلك . 
ود ذكر قاضي القضاة أن dû e‏ : : » إن" الانسان able‏ وجوه : ۱ 
ۋا( أنه CAL‏ لما تضمنه. اتحطاب “ot groa.‏ سیب الوجوب 


حاصل فيه » eu‏ . لأته قد ass‏ بسبب وجوب قضاء الصلاة حلاف 
انون . لهذا يقولون . : إن" able athi‏ بالصیام » دون الصّلاة: - وراک 





أن يكون المكلّف / إذا فعل ما تضمّنه انلطاب صح منه» وان | AAN‏ 
فعله . à‏ كتوم : إن" الفقير مخاطب et‏ دون الصبي . {a}‏ أن لا يكون 
بینه وبين أن یکون خاطبا بالفعل إلا أن يزول عنه شى + قد عرض . کالفقیر » 
ی زال عنه اسم الفقر » صار مخاطبا بالحج . koh‏ 

الطاب نحو قو S e‏ ۱ 
أنه يلزمه الفرقة . | 






الجنايات 0 ؟ تيل : 3 بل 9 لطاب ی اج dl‏ | | ولا الد“ J‏ 
وذکر agt‏ القضاة a‏ لقوق as‏ اف الال ل تبعت be‏ ¢ 


i ÊTÉ : اق‎ 4 cë 0 


۶ب 


oys‏ کتاب all‏ لاني الحسين البصري 





فى الحج » لم تجب فى مال الصتبي » ون لم : تيع عبادة وم تفتقر 


1۹ ية > كأرش الجنانات» وجب ی ماله . ون احتاجت إلى" انية à‏ کالر کاة . 
aa‏ اجتلف الفقهاء فى وجوب ذلك فى ماله . 


فان قيل : وإذا لم یدخل الصبي فى العبادات PE‏ فصل الفقهاء بين 
صلاته بلا طهارة وبطهارة » وحکوا بصحتها بطهارة ؟ JS‏ : مرادهم بذاك 


- آنها إذا كانت بطهارة » فهي على الصفة الي تسقط فرض البالغ . ولیس 


كذلك :إذا كانت بلا طهارة. ala‏ لانها إذا کانت بطهارة « AS‏ وقعت A‏ 


الذي أمرنا أن تأده با k‏ . وليس كذلك إذا كانت بلا طهارة . ولیس مرادهم 
. بذلك آنها إذا كانت على طهارة » أسقطت « الفوض » عنه ؛ لإجاعهم على 
هلا خرض غليه . إن قيل ail:‏ قد De Gb‏ إسلامه ؟ ریت لا 
Re.‏ كم Jai‏ التكليف ؟ JS‏ : إن" من یصحح إسلامه » [عا يصححه 





& كان مکلفا للإسلام‎ e الإسلام . وعنده : آنه إذا كان كذلك‎ Je se 


۱/۱۳۰ 





لص حة الاستدلال منه . وأنضا : فلو م يكن مکلفا ق تلك الحال » ۽ لم يمتنع 
ورود الششريعة OÙ‏ إذ أظهر الإسلام نى هذه الحالة أخذناه إذا SJ. ë‏ 


<< أحذه به إذا بلغ وقد أسلم أبواه قبل بلوغه"“ . 


Pris 


أن میس الكاب بل پالکتاب» فانه إذا جاز أن Dos‏ الله سبحاثه 
as‏ به العام an‏ ما تناوله فقط » جاز أن بدلا على ذلك پالکتاب 3 كما 
وا أن يدلنا بالکتاب على غير ذلك من الأحكام . وقد خص الله PA‏ 


ام : : و واللین ds‏ منک وز“ آژواجاً يمر ربصن 0 


ra 70‏ و وق 
(Y‏ اف حذف ص 
(r‏ س : يعى 


۲۳4/۲ القرآن‎ (e 


| ا الله سبحانه بفعل التبي صلی 
فى الدلالة . Lib‏ خصّصنا قول الله سبحانه("" : «الرانية" والزآني .. 


| ي تخصیص الکتاب والستة پالکتاب والستة Vo‏ 


E Ib: وه‎ T es 4 i 58 


B 
2 سر و ل دهده و‎ de. 


50 حلهن . . » وحص Vo: Oyi‏ 3 تنک 


رکنات حتى ton‏ وه : As...‏ 
al‏ الکتاب من " ES‏ برع شهب 


صل الله ae‏ : «اشبين للثاس مانزل" إلينهم...» . من أن 








ببین عز وجل پکلامه ما آنزله لین > مع ot‏ اق قد ون کاب فيه 


«تبیانا لكل شىء »۱ ۳ » فجاز کون بعضه بیانا لبعض . 
وتا تخصيص الکتاب بالستة فجائر » كا يجوز أن دنا اس على 


غير ذلك من الأحكام . وقد خص" النبي صلى الله عليه بقوله : « لا يرث 


| للذ کر‎ LE : Mél à 


56, فأكثر من أن يحصى . وقد ی قوم ذلك‎ EU تخصيص السنة‎ i, 
۱ ns یز آن اا‎ E Lie الله.عليه‎ le لأته نصب‎ 





e ya‏ « ولا یتوارث أهل ملتين » قول(“ الله 
مث Nk‏ 


توت ی ی من أن بين سنت .. 


فاذا D‏ سیم EE CS‏ از :فا 
بقع التتخصيص بها ؟ ونذكر فى ذلك قسمة يدخل فیپا بناء oeil‏ على العام. 





te | عليه‎ cle برجم التبي‎ Ye 





e o القرآن‎ (1 
۲۲۱/ ۲ القرآن‎ (Y 

o / ۵ القرآن‎ (f 

ئ( زاد ada‏ سس : : على SAI‏ ی ذلك 

44/۱۱ اقرآن‎ (o 

oi (3‏ ۱1 و 

(vy‏ کذا س :لول 

G pws äl الاشارة إلى أول الآية « يوصيكم.‎ [ if Er (a 
۲/۲4 القرآن‎ (a 


بل الله عليه . لانه ور 


re 


“eva‏ کتاب المتمد لاي السین البصري 


| ويحوز تخصیص الکتاب پالوجاع لانه aR‏ یت کون حجة » جاز 
أن يدل على کون الکتاب مخصوصا . وقد حص" el‏ على أن العبد 
as‏ فی تنصیف(۲) الحد” (M ACL ay‏ ۳ 


ob 


del‏ آنه أذا روي عن النبي الله عليه els ets : ol‏ نت 
وھا کالتنافیین » فلا Le‏ م أن نعلم نما اریخ“ -s‏ . فان 





Lasai دلك» فاما أن نعلم اقتران آحدهما بالاخر وإما أن نعلم :تراخي‎ ile 
نحو أن يقول‎ » LS! Le وما العام . فان‎ pt Lie غ الاخر‎ 
عقيب ذلك : لا تقتلوا الیهود ؛‎ dès الله عليه : أقتلوا الكفار»‎ cul gA 
6 زكاة‎ dk عقیبه : لیس ى الل كور من‎ dès c أو يقول : اليل زکاة‎ 
Li احلا‎ nil Leu où . یکین تام" مخصصا للعام.‎ a فالوا- جب أن‎ 








له من ١‏ العام ۱ c‏ وأشك1*! “Us‏ من العام . ملهذا. لو قال الرجل لعبده : 


بت کل de‏ یقن E A‏ قال ue‏ دلك : لا تشتر سم 


۰ على سبیل الیداء‎ Uk الأول‎ a CP البقر‎ er a منه‎ ré i ابقر‎ 





| ما أنه 1 برده بالعموم . ولان" إجراء العام على. و بلغى "ed‏ 
واستعال :حاص" © واخراج ما تناوله من العام : لا يلفي واحدا Mo Da‏ 
:هذا af‏ 


sé "۵‏ :هلا - 4 à‏ قله فى الخيل زکاة على اطع Game‏ 1 


_w زد‎ 0 

؟) راجع القرآن ۲۵/4 ( :فعلین نصف ما على المحصنات من العذاب) . 
i (r‏ اس ؟ ق : : PA ay‏ 

4 : تأریخ 


CA‏ كذ سح £ ق رد" 
) س :.عقيب 
$ ص 1 : أن فرع 


yvy et Je في بناء العام‎ 


ولا زكاة á‏ الذ وو من اليل 4 على ني ال كاة ۱ f‏ وهذا ¢ ون کان Mal‏ 
للعام .على "الجاز » فان حخصيصه La‏ استعال له على الجاز . فلستم oah‏ 


الاستعالن dt‏ من الآخر! والجواب :إن قوله وف JA‏ -زكاة » يقتضي 
وجوبها .فى الاناث » کا يقتضيه خبر لو اختص بالاناث . فلو خملناه. على 


وه > ES‏ قد عدلنا باللفظ عن ظاهره فى الانساث DA‏ لا یتناوله 


الإناث > وهو قوله: لا زكاة فى الذ كور . ولیس كذلك إذا آخرجنا ال کور 


عن dé‏ : .فى JA‏ / زكاة . لأنا نكون قد أخرجنا من العام شيأ لدليل قد 
تناوله » واقتضى إخراجه منه . Lab‏ : ھا ذكره pal‏ » لا يتأتى فى كل 


خبر . لأن TN‏ صلی الله عليه » لو قال : اقتلوا الكفار» وقال: ليس 


ذلك باباحة ولا إطلاق ؛ وقال أيضا عقيبه : لا تقتلوا الييود » فحملنا ذلك 
على نبي التتحريم أو التنزيه : لوجب على كل حال تخصیص قوله : اقتلوا 


الكفار . لأن هذا القول لو حمل على الوجوب أو على QUI‏ » لكان التهي 


عن قتلهم وجوبا أو تنزيها. Lee‏ له“ . 


JPE! إن علمنا تراخي انحاص عن العام 3 "فاده إن کان ورد‎ Lab 


قبل ما Mie‏ وقت العمل بالعام» فاته يكون بيانا التتخصيص . ويجوز ذلك 
عند من jé‏ تأخیر بيان العام . ولا جوز عند الانمین من تأخیر بيان العام . 


وان ورد" pli‏ بعد ما حضر Ch‏ العمل بالعام € فانه یکون نسخا وبيانا 


مراد التکلم فيا بغد » دون ما قبل . . لأن البيان لا يتأخمر عن وقت الحاجة . 


وم إن كان العام هو المتراخي عن انحاص" ء فعند أععاب الشافمي "ot‏ العام 
یبی على اللخاص ۰ فيكون المراد بالعام” مال یتناوله TAE‏ 
٠‏ وعکن أن يحتجوا لذلك بأن انبر اللخاص” » نحو قول القائل : DURE‏ 


یبود » يمنع من قتلهم أبدا . وقوله من بعد : أقتلوا «SN‏ يفيد قتلهم فی 
De‏ من اكات . والخبر اللحاص ينع من قتلهم فى تلك DU‏ . ولذا عانعا » 
والخاص أ: 





(r‏ سه احفر 


أخص sl‏ وأقل” احعالا » وجب القضاء به . ولو قال Mt:‏ 
قال y:‏ ۳ الكفار ». وقد بقیت La‏ من اليهود RTE P]‏ 


۱۱۱۳۹ 


| ب 


R‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري. 


يقتضي d LS‏ ون à‏ موی 4 > ولتي ë‏ من i‏ $ + فإذا بانب x‏ 
js‏ ما ve si De‏ ذلك نحت اسام ی فيه ند y‏ 8 
"ele‏ ومذا لا ` يصح . لانهم إن آرادوا آن" العام لو انفرد لم يعلم دخول 


ما تناوله تحته ‏ فذلك / غير مسلّم . وإن رادا أله لا يعلم ذلك لأجل اتر 


الحاص" » فني ذلك ینازعون. . وهو ترك قوم أيضا re.‏ يقطعون على خروج . 





ذلك من العلوم 3 ولا د س ون فيه . وقالوا | أيضا : ei‏ الحاص على .العام 
كالعهد بين المتكلم والمخاطب . فانصرف اللحطاب العام إليه ! والجواب : أنه 


P 2 yi‏ : «إنه كالعهد» إلا أن" المتكلم قد دل PEL‏ المتقدم 


على أن" مراده بالعام ما دون AEI‏ . ولأنه لا يفهم السامع إل ذلك وف ذلك 
یناز Pose‏ . 

وذب اب A‏ حنيفة وقاضي القضاة : إلى أن العام التأعر نخ 
الخاص pazil‏ . وا احتجوا بأشياء éd‏ آن" LE‏ العام :فى تناوله لاحاد ما 
[وجد] حته يجري جری ألفاظ خاصة» کل" واحد منها یتناول list‏ فقط 


من تلك الآحاد > لان" قوله : اقتلوا. المشركين » يجري مجرى قوله : ٠ Ml‏ 
زيدا المشرك e‏ أقتلوا عبرا » أقتلوا خالدا . ولو قال ذلك بعذ ما قال : لا تقتلوا. 
زيدا ‏ لكان التانی ناسفا » فكذلك ما ذکرناه ! والجوار ب: آن" اللفظ العام 


بحري مجرى EU‏ خاصة LT‏ ما تناوله فى كونه متناولا لها فقط » ولا EA‏ 


مجراها فى امتناع es‏ التتخصيص عليه . OS‏ اللفظ pit‏ لشیء واخد » 
P.‏ یندخل cf‏ أشياء pd‏ ج بعضها . والعام قد تناول أشياء + Ke‏ 





مخصصا له . وما ذکروه _عنع من تخصیصه له . Gta}‏ أن الحاص المتقدم 
یی نسخه › والعام یعکن أن يرفعه » فكان ناسنا له . والجواب : de‏ 


و إذا أمكن أن D‏ وب دبك فيه ؟ Lai,‏ فک ہکن أن یسور 


() من هنا حذف ص 
(Y‏ الى هنا حذف س. 
4) ا زاده سس 


sh أن‎ E 


به بعضها . فصح قيام IYAN‏ على ذلك . وهذا كان اللخاص” المقارن للعام 


فيه کون رافعا للخاص اد ا أن بتصور بر فيه کون AEL lopaz,‏ 
التقدم . فان قالوا : كونه متأخترا يقتضي كونه فا قيل لم : وهل نوزغتم إلا 


فى ذلك ؟ ۱ وأيضا : فإنّما يمكن أن ینسخ / المتقلام إذا لم بت" کون 
bare‏ بالتقدم . فیینوا ذلك وقد تمّت لكم السألة . #سنبا» أن يقال : 
رد الحاص المتقلام بين کونه منسوخاً pe Las‏ من كونه عخصصا » DE‏ 
ابيان لا يكون بسا | "oi + lb.‏ احص يقول : لیس يترداد عندي بين 


هين بل E A‏ . وعلى أنه إن متع هذا لتردد من کونه ‏ 





» لیمنعن" اد .بين کون العام Le‏ للخاص ومبنيا عليه € 





۱/۱۳۷ ٠ 


a ea ذکرنه‎ 5 < e (۳) E gel على‎ Een ام‎ "ot ca : ei کونه ین‎ ۳ 
| . ة الأول‎ ay من الد‎ ٠ 
1 de ی هت ليس تام مع‎ Fa dia . وهذا‎ | a i منهما‎ 

إلا أن بقارنه 3 | Es‏ عنه » أو بتقدمه . وقد بان وجوب خروج ما تناوله .- 
ps‏ من ۳ d‏ الا J‏ تلا o Lab.‏ فان فد ی j‏ 5 | 
يتقيض ذلك بان این كر رضي الدع لا بلق ال E 29 13 ee‏ 


اللآتي أ re‏ ۸ بقول اللبي صلى الله عليه : ولا تحرّم الر م 


ای ی . GY‏ 7 ادعينا tel‏ أهل هذه الأعصار. 0 أن یکون 


T م‎ B: : dé sep "Jw yat CE ۷ Dre 
y وردا معا 6 كالغريقين اللذين‎ Let التأربخ بين الميرين ؛ > وجب حلها على‎ 


"۳ 7 وأيضا فائه إئما يحب أن يكون فاعضا له لذا لم يكن Los‏ په . 
bad‏ ليم AS‏ ۱ 

NS (x‏ س + ق : اذا ثيت 

i A: r 

۳/۹ aa (4 

٩‏ ق اا 


ALT‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


عرف اقتران غرقها ؛ ولا ge‏ أحدهما على الآخر. فحتمل مرها على آنها 
LOGS‏ وا لجاب : : آن" E LS‏ لم جمع على ذلك » بل قد ورّث بعض الصّحابة 
رضي الله re‏ کل" واحد Ve‏ من الآخر. ونیم من جعل کل واحد منیا 


كانه لم ان ابا ».ول رش WA‏ من Ph‏ . وهذا يمكن أن بحتج به 
. لاه للا اشتبه ما لم يورّث آحدهما | من الاخر . فكذلك 
٠‏ اه حال وین » یب آل9 بش ادها لام فا يي 


ال A‏ آخر. Fi és}‏ : وإذا وجب yanas‏ العموم بالاستثناء» فكذلك 
EL‏ الخاص! والجواب 


نخدا قبأمن یر Le‏ . والفرق بينهها آن الاستثناء 
و لوعت LEE‏ سر 7[ 
عنه . فلم يمكن فيه أن يكون biguin‏ . وليس كذلك اللخاص الستقل بنفسه › 


لته عکن أن يكون متقد ما . ونظير الاستثناء أن يقطع على مقارنه La‏ 
الخاص . فان قالوا : « اللفظ Pt‏ إذا تقدام لم يكن منسوخا » بل YS‏ 


مخصصا pu‏ التأختر » > رجعوا إلى ما ذكرناه أوّلا من بناء السئلة على 


ذلك . ét‏ قول : إن" القیاس يعترض به على العام . . Ab‏ اتلخاص 
di‏ بذلك :!-والجواب » أن" أصل القياس .إن کان متقدما على ` احبر العام c‏ 


وكان منافيا له » فاته لا يجوز القياس عليه عند اللخصم . 5 منسوخ بالعام . 


مثاله » أن يقول النبي صلى الله عليه : «لا تييعوا ابر » » ثم يقول بعد مدة : 


à‏ أحللت لکم جميع البياعات »: . فان" امخالف ينسخ تحريم البر > ولا یز 


. قياس الأرز . عليه في التحرم | وان اشتبه تقدامهاء لم یز الفياس عليه أيضا. 
وإن كان أصل القیاس غير متقد م للعام على وجه يثافيه » صح القياس عليه » 
asg‏ به العام ol «dl.‏ النبي Le‏ الله عليه عن ؛ بيع es A‏ * قال 
مد مدة : اعت لکم : ع ماسر رل فاك لا ges‏ عن يع 





. هذا العموم‎ de تا ا یه الکیلات ويخص من‎ pa 
a في تاکن أن یکین‎ O يشب هذا تلا‎ Y 


و( أنه و الم بالخاص» كنا قد ألغيناه ! ot.‏ آن" 


| 0 ق : معنا (مع علامة الاضطراب باهامش) 


> ۳ بی‎ ns | 0 Le 


m 06 


ي بناء العام على YA AEI‏ 


الخصم آن da‏ : إن E‏ بالغاء "eu‏ أن 1 لا د ۳ |“ أصلاء فالحكمة 





نع منه . وحن لا نقول به . وان أردتم آنا لا نستعمله الآن » وان کان مستعملا 
في وقت » فذلك جائز عندناء وهذه حالة النسوخ . Lo‏ آتا لو لم نخص 
العام EL Lee‏ » ؛ لوجب Ù‏ نسخ انفاص بالعام” 5 أو إلغاؤهما . والنسخ 
لا يجوز مع فد التأريخ وکلام SH‏ لا يجوز إلغاءه. واوات : أن" al‏ 





بوج التخم dj. tai‏ تأریغ ١‏ لانه لا خص العام" E‏ متقد م . 
Lanta Ci‏ » فإن أريد به الرّجوع إلى غيرهما » أو إلى ترجيح وترك استعالها 


بأنفسها ء فذلك لا يأباه i pati‏ ويقول : إنما لا جوز ذلك إذا آمکن استمال 
الكلامين RES‏ ير و وقد علمنا أنه ليس جل الحال 


هل الخال Ki‏ على التسخ di‏ 








gl oi i‏ حنيفة 3 فانهم يقولون . : إن إذا م يعرف التأريخ بين 


zs”!‏ العام والخاص : توف فيهما ورجح إلى غيرهما » أو إلى ما يرجح به 
ds A SEE ps à 0 J Ja‏ . لا و "ot‏ ی ین 


وإذا م يرو رین SR AU à‏ اا E‏ کین مت 
وجوزوا أن لا يكون متقد ما" ون U e‏ > فوجب التوقف فيها. 


اد SH‏ بأحد ٠‏ الأمرين أول من ی e‏ ا ? قيل و 
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وقد" احتجتوا بأشياء لا تدل” ماک أ of‏ العام يجري تناوله لانحاد ری ٠‏ 
ألفاظ خاصة بالأعداد . y E‏ يعترضها ای . فكذلك موز یه 0 م ش 


| راب ass‏ اس ب خی part de‏ أن لا بخص 





۱ 1 اد هنا She‏ 8 
(r‏ من حذف س 


, ونين أن يكون منوا‎ Le عه‎ H 


YA 


۸ب 


YAY‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


العام" JAEL‏ المارن c al‏ وعلی أن تخصيص العلة جوز أصلا . وليس 
كذلك ana‏ العام ؛ ؛ فجاز أن يخصّه الخاض . وإذا لم نعف بينهما Mab‏ 
قالرا : فاذا وجب التوقف في هذين الحبرين e‏ فالواجب الرجوع إلى الترجيح. 
.وقد ذ کر عیسی بن أبان وجوها من الترجیح : منها أن یکون أحدها متفقا 
À‏ استعاله کخبر الاساق!۲) . ومبا أن يعمل Lust LS pie‏ 
يعيب ٠‏ على من لم يعمل به pers‏ على ابن عباس( : رکه العمل بخبر أني 


سید في الا . ومنها أن تکون الرواية لاحدهما أشهر . 





7 بيانا ET‏ باتفاق » کاتفاقهم على أن قول النبي صلی الله عليه : 
ولا قطع إلآ ي کن الجن » بیان OY‏ السرقة .. فوجب لذلك بناوها عليه . 


وهذه الأمور أمارة لتأختر أحد الخبرين . لأنّه لو كان الخبر Vue‏ 


منسوخا > ما اتفقت الامة على استعاله › Lo‏ 


. .له أشهر : ولا أحعوا على أنه بیان لا قد نسخه . وكون الحكم غير‎ JEN 
المقضمن‎ Et CET شرعي يقتضي کون الخبر‎ 


الحكم الشرعي متأخر. وهذا الوجه یضعّف. 


باب 
في العموم إذا خض » هل يصير ازا أم لا ؟ 


ذهب قوم إلى أنه لا يصير a jte‏ مصلا كان الخصّص 
:أو متفصلا » لفظا كان أو غير لفظ . وقال آخرون : : ble JA‏ ق OJI‏ 


da. 0‏ فيا دوت حمسة أوسق » 6 ويعارضه الحديث Le‏ فا ci‏ 


LS‏ ف 
(r‏ کنا س :6ق : لملم (مع علامة. الاضطراب (AUL‏ 
(e‏ فانه يقول : لا ريا إلا فى النسيئة » 
(s‏ وهو الحديث المشهور 4 LS,‏ ألستة : All‏ بالذهب الخ . 
5) القرآن ه ۳۸ 


(y‏ زاده س 


3 أبو عبدالله : أن بتضمن آحدها حکما Les‏ » وأن یکون 


هذه الحالات. وقال آخرون : ble ge‏ فى حال دون حال . واختلفوا فى 


تفصيل تلك الحال . فقال بعضهم : إن es‏ بدليل لفظي» لم بصر عبازا » 
e‏ . منفضلا . ون خض . بدليل غير لفظي» كان ble‏ 
[وقال آخرون + : ن ازا M‏ أن حص Li‏ حص ۳ . وقال آخرون : 


PP 


يكون مجازا إلا أن يكون / مخصّصه شرطا أو استثناء . وقاضي القضاة يقول : 





یکون عاناء إلا أن ايكون مخصصه شرطاء أو تقييدا بصفة . وجعله مجازا 


بالاستثناء . 
deb‏ أن القرينة امخصصة » إما أن تستقل بنفسها فى الدلالة » أو لا 





Ci,‏ اللفظية 6 فنحو أن بقول Kai‏ بالعام : آردت به البعض: الفلا 
فقط . وي هذين القسمين يكون العموم مجازا » لان القرينة دلت على أن 


المتكلم استعمل العام. » لا فها وضع له . وهذا معنى الجاز. !۲۳۵ قيل : هلا 


قم : إن" المتكلم آراد البعض فقط BÖL‏ العام وبالقرينة معا ؟ فلا يكون 


اللفظ العام ble‏ مقیل : :إن القرينة قد تكون سابقة بقة للفظ العام » » ds‏ 
Le‏ فينا > "ob‏ العاجز لا Al se‏ نصب الدلالة على ذلك . وهذا En‏ 


من العموم . فلا جوز أن ;0 ht‏ .وقد تكون: الفريثة إشارة من 


التکلم منا > متأخرة عن کلامه پزمان يسين » فلا يجوز أن بريد البعض 
ا ؛ والكلام العام . وقد | تکون القرينة من فعل غير المتكلم . 4 کلم 
eh‏ صلی الله عليه pit‏ »> فيخصه الله سبحانه ts ٠‏ أن یکین 
اللفظ العام“ » المقثرن . به القرينة » لا حقيقة حقيقة ولا ON: je‏ ما آرید La‏ 
وضع له » ولا غير ما وضع له . وان be‏ | الحقيقة جنوج التفظ ی 
t A‏ کون للد من iia‏ 0-6 6 و ر ا أن y‏ يكن ف Lou g‏ 








وضو العمو م de‏ مع تقد القريئة» L Las,‏ قتضيه RA‏ 


up asl; (1 |‏ 
y‏ من هنا حذف س 


OT, بنفسها » فهي ضربان :.عقلية ولفظية‎ CU بنفسها" , فان‎ JE 
۱ بالعبادات.‎ obt, على أن غير القادر غير مراد‎ VAI العقليّة » فتحو الد لالة‎ 


۱/۳۹ 


"> Dir 


أن Sa‏ استه 
فقد دلت على أن ISA‏ استعمل لفظ العموم فى البعض . فان كانت إذا 
دلت على ذلك » فقد دلت على أن المتكلّم قد استعمله فيا وضع له . ۱ 
فذلك جع إلى قول أصحاب الوقف. وكان يحب» لو أراد المتكلم باللفظ 
العموم" € آن" العقل يدل" على تخصيصة › أن يكون متجوزا وغير Jane‏ 


۲۷۸۶ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري. 


e‏ + إن" ی کی لا کسی د کن اا 





فيمكن أن يقال : إن" اأقاظ كلها وضعت مع وجود را لا Ja‏ ۳۹ 
القرائن . “ds.‏ دلگ رفع jet‏ من الكلام . . وأيضا . : فان" القرينة تدل" على 
ن لفظ العموم فى البعض . فان كانت إذا دلت على ذلك » 





له على حقيقته . 
فان قالوا : هلا قم : إن" القرينة كالعهد فى وجوب انصراف العموم إلى 


ما يقتضيه » ولا يكون ble‏ کا لو انصرف إلى العهد ؟ ll‏ إن" 0 


التعريف وضعت لتقیید ما السامع 4 أعرف. . فان كان بينه ون Al‏ 


عهد فهو به آعرف. فانصرف إليه الکلام . وان لم یکن بينهها عهد؛ فليس 
یعرف STE‏ الجنس Ial‏ إليه . وليس as‏ ما يدل" عليه الأدلة العقلية . . 


لأنه Le}‏ یعرف انصراف العموم إليه » إذا علم بدلیل عقلي أن” بعض العموم 


rs Move‏ اتا اليه SRE‏ ا 


Ni A, d‏ يقف Ja A di‏ ۳5۹ : فاذا ثبت mt HE‏ للام 
تفيد الاستغراق » فالاو آن يقال : إنها ينصرفان إلى العهد هرید - وهو 


معرفة giia‏ بقصد ٠ SA‏ و بحري ذلك مجرى جميع ألفاظ dé‏ | ي تلم 


۱/۱۰ القضاة إلى “of‏ الاستثناء Je‏ العموم / عجازا ولم 


من قصد شکتم أنه استعملها فى انحصوص € ویکون ble‏ 
Či‏ إن كانت القرينة y‏ تستقل" بنفسهاء نحو الاستثنای ولشروط 9 ۱ 


والتقييد بالصفة » » كقول القائل : TE‏ » » فقد ذهب قاضي 
بل ذلك 3 i‏ و والصفة. 





© ال هنا حذف سس 
w ۲‏ + الشرظ , 


.١آ١‎ ۵ 


YA ty ۳ Blé هل يصير‎ c ya في الوم إذا‎ 


d es Les‏ ند FA‏ رجه الله أن" العموم لا يصير. مجازا هذه الأمور. 
WI‏ و عى ما نذکره Ñi‏ . وهو آن" هذه prol‏ الثلاثة dé à‏ لفظ: 


العموم من ie‏ کلام Y.‏ يكون افظ العموم . بانفراده حقيقة + ولا ازا . 


"ویکون العموم مع الاستثناء ا . وكذلك هو مع الشرط ومع 
الصفة ١‏ یل میت أن هل رن : اضرب ب بي نمم الطوال » > 


أوقال: «. .. إن كانوا طوالا »» أو قال : .. إلا من دخل الد"ار» » فاته 


لم یرد Lai gi‏ العموم وحده ۳۹ لو كان كاك > ماکان قد En‏ 
بالاستثناء Í‏ و الشرط أو الصفة ا [لأن هذه pdt‏ تو توضع آلشی ء نستقل . 


Tak و‎ A بیس‎ a: dus ٠ o 


PEY ra st) aea La وفرط‎ Lau 





استعاله فى البعض نقضا ! | قلنا هم : إن المتكلم قد عی البعض grè‏ العموم 





والاستشناء .. BL.‏ 1 ثبت oi‏ " التکلم À‏ يعن Lil‏ یز وحده الاستغراق» ولا 
ua‏ 3 ئىت di‏ إذاكان مع هذه الأمور ی ن بانفراده حقيقة ة .ولا ble‏ ¢ 
أو إذا 3 بك انه قدا عنى البعض بمجموع y y a - 1 LA‏ :يفيدان الا 


. ثبت أن مجموعها حقيقة فيه‎ — Jia 


a‏ ي القضاة فی.« الشرح ؛ بين التخصيص tN‏ بالشرط 
Ə:‏ الترط Y‏ أمخرج شيأ من آخاد العموم : > فلم de‏ عجازا ,:واما . 


شرع حل مز الات الم ع "n porii‏ 


ات E‏ 5 كان ما تال لخاد" pe‏ العنوم" عا 
تناول الأحوال y‏ مجعله the‏ على آن" الشرط. ادا g=‏ بعضص لا 


D‏ فا 


(r‏ زاده من 


E |‏ کذا س ؛ ق : ‘ag‏ 


7 2 ve عم‎ Jå 
PACE قالوا‎ CL يبن ذلك أن الثافين للعموم‎ 


۰ اب 


D) کتاب المتمد لاني امین‎ YAY 

فقد أخرج بعض" الأعيان. نك إذا قلت : «أكرم بي تم إن كانوا دخلوا 
الدار » » فقد أخرجت الأعيان الذين ل ' يدخلوا. الد ار . وقد يتناول الشرط 
الأعيان و أكرم ني تمي إن کانوا من بني سعد » » فقد 


E 





ESSET 


اختلف التاس d‏ السموم انفصوص : هل يصح الاستدلال به فا عدا 
الخصوص »> أم لا؟ فلم € عیسی بن أبان وأبو ثور الاستدلال به على 
c‏ على کل حال . وأجاز ذلك آخرون على کل" حال . وأجاز ذلك قوم 
d‏ حال دون حال ؛ واختلفوا فى تفصيل تلك الحال . فقال الشيخ أبو الحسن : 
إن as‏ العموم بشرط أو استناه » صح GG‏ به » فیما عدا اشخصوص 
وان حص" Ju‏ منفصل de‏ يصح ذلك . . وقال al EN‏ عبدالله : : à‏ 
كان اخصص bb‏ قد منعا من تعلق الحكم NU‏ سم العام وأوجبا تعلقه 
[بشرط لا ينبى' عنه الظاهرء لم يج جز التعلق به ae‏ وان لا من تمه 
بالاسم العام فاه يصح | التعلی به . g Fs‏ الأول بقول الله سبحانه(۲ : 
و tres‏ والسارقة" فاقطعوا آیدیه| .. € وذلك لان" قيام الدلالة 
على اعتبار jA‏ ومقدار السروق نع من a‏ القطع بالسرقة : ويقتضي 
وقوعه على الحرز الذي لا ينبي" اللفظ عنه > فلم يجر التعلق به . ومثل 
JUN il‏ بقول الله ® : Eai»‏ المشركين a‏ لان“ قيام JY‏ 

على ال من Ja‏ معطي og Lt‏ لا عنم من تعلق القتل بالشرط. فم 





“y زاده.‎ (1 

rajo ÑA ؟)‎ 

(v‏ القرآن و /ه 

۲۰/۰ راجم القرآن‎ CE 


ني صحة الاستدلال بالعموم الخصوص YAY‏ 


يمتنع التعلق es [a]‏ فتل من بعط à À‏ . وقال قاضي القضاة : à!‏ 


كان العموم انخصوص rs‏ ی من دون LI‏ والتتخص 
كنا مس ما أريد متا ٠‏ ونضم La”‏ ل برد متا . اختیی 
Fr‏ ولم نحتج إلى بیان ما ما أريد + إذ كنا نصير إليه من دون اليا 
ويصح التعليق بالظاهر فيه . وان كنا لو ترکنا والظاهر من دون الشرط » 








e.‏ و و احتجنا إلى بين ما رید مت . إذ لسنا نكتثي بالظاهر 


, وهذا الذ ي ذ کره ا مذهب ودلالة” 8 


Lanat العموم قد خصص‎ OYLY أن يزاد ی القسم الأول » أن‎ AS 





جملا . وذلك لأن الله سبحانه » لو قال : « اقتلوا المشركين ‏ » زم قال لتا : 
رد بعضهم » لکنا لو تركنا وقوله : « « اقتلوا CAN ART El‏ آن تفعل 
bou ai‏ . ومع ذلك فاته لا يصح FUN‏ 
. وان COL‏ قلنا : Gin‏ يحوز أن یستدل" بالعموم فها عدا الخصوص » » 
à‏ أن من ذلك آنه یکن ار الوم ال للم مک ا عدا التي 
والد IN‏ على ص > هو أن قول الله سبحازه(۷) « اقتلوا المشركين » إذا دل" 








de JA .‏ أت لا یعتّل من أعطی الجرية“ من أمل الکتاب ‏ فالتفظ 
ول ما عدا هولاء فى أصل الوضع مفصلاء ولم برد عليه تخصيص عجهول. 


فکل" ما هذه حاله » فان" التکلم به ذا کان حکما » فلا بد" من أن يعني 


“اما تناوله LE‏ > الا أن Lu‏ على أنه ما ele‏ . ولا قلنا : «إن اللفظ 
يتناول ما عدا الخصوص ف أصل الوضع »۰ OÙ‏ اسم العموم یستغرق كل 


. واحد مهم‎ A الشركين ؛ ا ا‎ ve 


0 اد ص 


۳ کذاس ؛ ق : إلا أن یکون 
ئ( زاده ص + 

| زاده س‎ (o 

1( ق واعما؛ س : لان ما 
(v‏ القرآن oja‏ 

۸( القرآن ۲۹/۹ 

٩‏ س : موی 


pue] 


SE‏ فا أريد 


AHÎ 


۱ب 


بالعموم . 


YAA‏ كتاب sil‏ لاي الحسين البصر ي 


وهذا لو تشركنا | وظاهره » EST‏ قل من أريد as Ce‏ . واتما قلنا :لته م 
يرد عليه. . نخصيص Jye‏ « لان" الت صر dust‏ هو إخراج JAN‏ غير 

.° م نتکل م نی عموم قد حص" Wai Laras‏ وإنما قلنا: 
إن" کل لفظ یتاول ۱۱ أشياء فی فى أصل الوضع و لم خصص مخصيصا مجملاء 
فلا بد" من أن بریدها۳) SA‏ الحكيم » الا أن يدل على أنه ما أراد 








ae فلا بد" من أن يعني‎ » pe لأن” الحكيم إذا خاطب قوما‎ . ie 
ما عنوه . وإلا كان ملتبسا علييم ۰ وغير متکلم بلغتهم . لذا وجب أن‎ 


یی بالغموم ظاهره» فا لم يرد عليه تخصییصس . وإنما قلنا : وإنه لم يدلنا 


على آنه ما وین 2 شتا كان هناك دلالة » لوجدها من استقصی 
y‏ ۳ يجوز أن یکین ی ۳ عم ا ا 


يبسن ما قلناة. أن لفظ العموم متناول لا عدا الخصوص . فلو لم يلم 


Fe ملس مه‎ an Gé dE قد عنى بالعموم » لم يخل‎ à 
الوضع‎ Jai ساثر الألفاظ المتناولة من‎ SE .فجری‎ . aide مجمل . . وذاك‎ 
Sa فقد صح‎ LAS تدل دلالة .على آنها ل ترد‎ ê إذا‎ » Wu 
صوص بدلیل منفصل أو متصل > سواء مي العموم جملا أو‎ PAR 
غير جمل » أو سمي عبازا أو غير مجاز.‎ 





ويدل عليه أيضا que‏ الصّحابة » Ùe OÙ‏ رضي الله عنه تعلق فى معنى 


5 9 > بن الأختين ‏ بقل O Jls‏ : : «أو “ما ملكت أيلما تكلم » »و بقوله !9 : 





بين الأحتين . » وقال : «أحلتهیا AT‏ ور متنهما آبة.» 


6 من + تال 
۴ س : ريده 
4( كذا س اق ol:‏ ما pli‏ اله . 
(o‏ كذا eo‏ ق : معتود 
01 زاده س 
(y‏ اقرآن. 4 /۳: 
A‏ القرآن wele‏ 


pen م أرد بعضهم » و‎ J: أو قال‎ c » قال : «لا تقتلوا بعضهم‎ Me 


ني صحة الامتدلال بالسوم الخصوص ۳۸۹ 

وكذلك قال oke‏ رضي الله عنه . ومعلو م أن (AE‏ : «أو ما ملكت 
PSC‏ مخصوص منه البنت والأخت . واحتج ابن عباس بقوله تعالى!؟' : 
۱ ... وأمهانکم اللأتي أرضعتكم... ca‏ وقال: «قضاء الله أولى من 
قضاء ابن الربير'"“ » . ون كان وقوع التحريم بالرضاع يحتاج إلى شروط. 
واحتج““ عیسی بن آبان [ أن“ ] العموم انخصوص قد صار Ije‏ 


بالت‌خصیص فخرج أن يكون له ظاهر . فلم جز التعلّق بظاهره of.‏ العموم 


الخصوص بحري مجری أن يقول الله سبحانه : « اقتلوا المشركين ee‏ ثم dé‏ : ولا 
تفتلوا بعض المشركين » . فکا يمنع ذلك من التعلق بالظاهرء فکذلك غیره من 
التخصيص . والجواب عن الأوّل» أنه إن آراد : «العموم صار ble‏ من 
حيث م يرد به بعض ما تناوله > ٠ ٠‏ فذلك حیح ؛ ولا کنع من التعلق به 
فيها عدا الخصوص » GY‏ متناول / له على وجه القيقة . وان أراد aa‏ 
« أته kò jle‏ عدا اخصوص € فليس بصحيحء OV‏ متناول لذلك فى أصل 
الو ضع . él de‏ قد ä Lu‏ يصح GW‏ به » سمي ازا ۱ أو لم ۱ یسم" 
ble‏ . والجواب عن الثانى هو أتهم جمعوا بين التخصيص المفصل » والتخصيص 
امجمل بغير Île‏ . والفرق Leu‏ » هو أن" الله إذا قال : « أقتلوا المشركين » : 


ذلك البعض »كان من يريد قتّله من الشرکین یتناوله قوله : « توا المشركين» 


فلم يكن بأن يدخل تحت أحد الظاهرين » أولى من أن يدخل تحت الآخر . 
ولو قال : « لا تقتلوا الپود » » أمكننا أن نقتل بالابة من آرید متا . لأن کل" 
مشرك إن علمناه «Loge‏ آدخلناه تحت الخصص : ols‏ علمناه غير مبودي ». 
علمنا خروجه من التخصيص » وأنّه مراد MANU‏ 


re القرآن‎ )١ 

(r‏ القرآن ۲۳/٤‏ ظ 

» الإملاجة ولا الإملاجتان‎ té وهو الذى روى عن النبى عليه السلام : ۷ لا‎ (r 
۱ ۱ من هنا حذف س‎ )٤ 

3 alj (o 

1( ق : ماز 

e Kg (y‏ € ق : فلو 


١4 — dali كعاب‎ 


۱۱:۲ 


۲ب 


۹۰ کاب المعتمد لاني السین البصري 
والأضل فى ذلك »> أن" الاشیاء العلومة إذا آخر Le‏ آشیاء معلومة » كنا 


عالمين lj. Ulis Le‏ حرج منها Lai‏ مجهولة › بي اباي :مهولا لا Jais‏ 


» العشرة‎ ١ عداها ؛ فلا ندري ما الذي خرج مما لم يخرج . . ألا ترى آن‎ Le 
.» معلومة» فاذا علمنا أنه قد حرج منها « ثلاثة » » علمنا أنه قد بق « سبعة‎ 


وإذا علمنا أنه قد خرج منها عدد لا نعلمه : لم ندر ما بتي منها . 


وحن من بعد ذاکرون أعيان الأدلة » فنقول : Gi‏ قول الله عز وجل : 
LE «‏ المشركين» ققد مضى الكلام فيه » حين جعلناه مثالا للجملة المتقد مة 


وأما قوله۲) : «أقيموا الصلاة » فاته لا يصح التعلّق. به فى وجوب الصلاة 
الشرغيّة « لأن” اسم الصنلاة فى اللغة لا يتناول هذه الصّلاة . وهذا لو Le‏ 


وهذه deal‏ نعرف وجومبا » ولا آمکننا فعلها Lun‏ كن قيل : Sa‏ يصح 
التعلق بقوله : « أقيموا الصلآة » فى وجوب الد عاء ؟ OÙ‏ امم الصلاة يتناوله 
ى اللغة' . فادا دلت الد لا 2 علی وجوب أشياء / مع الداعاء » وسقوط وجوت 


LM‏ مع فقد تلك الأشياء « كان ذلك laras.‏ . قيل: هذا يقتضي أن 
يكين الراد Hé‏ : أقيموا الصّلاة » : الدعاء . وهذا باطل . GŸ‏ قد 


پیت أن” اسم الصّلاة يتناول فى الشريعة جملة هذه الأفغال الششرعية . وليس 
ol‏ يقال .: « إنه يتناول الد عاء » وما عداه شرط d‏ وقوع التص عليه » » 


بال من أن يقال : « إنه d dt‏ الشريعة يعة ما عدا | لد عاء ؛ و dis‏ شرط 


على وجوب ۳ هذه سل p.‏ ازع å‏ ذلك KG‏ 
Le‏ قول الله e‏ وجل" : « والسارق وَالسارقة” فاط وا 
فاته عا کت این انیت Sapi‏ 





HE Ja 0 

(Y‏ القرآن ۲ /۳: › وغير ذلك مرارا 
(r‏ من هنا حذف س 

(e‏ القران ۲ /۳: › وغر ذاك مرارا 
(o‏ إلى هنا حذف س 

1( القرآن ه /۳۸ 


۱ 


3 عضة الاستدلال بالىموم المخصوص ۱ 


قطع من سَرق من حرز قدرا مخصوصا . فان متم الخالف من التعللق tin‏ 
الاية أصلا € بعد قیام الدلالة على هذين الشرطين > فقد أفسدناه . وان 


متع من أن یعلم بپذه الآبة قطع أحد » إلا بعد أن یعلم أنه سارق قدرا 


مخصوصاً من حرز » فذلك بح . وسنتکلتم فيه من بعد .۰ وان آراد: « ژد 
قطع من اختص Sir‏ الشرطين ۰0۱ فقد احتجنا فيه إلى أن تقوم الد لالة 
على اشتراط هذين الشرطین » « فباطل » SON‏ لو لم يدل IYA‏ على 
ذلك » لعلمنا قطم ٠‏ من اخقص ببذين الشرطین . وتما نفتقر إلى هذه IYN‏ 
ى أن لاعتم من لم ee‏ بباء .و يع" القول فى هذه الأقسام عند 
ذكر أسئلهم . ن قيل :. أليس : بعد قيام الدلالة على اشترا تراط الحرز ومقدار 


السروق » لا عکن أن یستدل" de AN‏ قطع من اختص بين SN‏ 
إلا بعد أن يضم إلا ما دل على اشتراطها ؟ فقد صح أنه لا يجوز التعلق 


بظاهر الآية ! قيل : سق »هکل على قطع من 
علمناه مختصا بالشرطين . > بأن نقول : « إنه سارق » »© فتناولته آية السقة 3 
من غير أن نع مانم من كونه مرادا بها . وهذا كاف ف ANA‏ على .قطعه . 


ألا ترى Of‏ لو لم نعلم هذين الشرطين » لعلمنا Le‏ ذكرناه وجوب قطع من 
اختص بهما » ون كنا نقطع من لم بختص بهم ؟ OÙ ous‏ ماج db dj‏ 


الشرطین حتی لا نقطع بعض السراقء لا لنقطع من يحب قطعه . الا أن" 
البيان لذلك قد يرد بلفظ EN‏ > بأن يقال : «لا تقطعوا من. سرق من غير 
القولين إنما ينفى القطم من غير حرز . لأن إثباته مع الحرز معلوم بتناول الاية 
له . إن JS‏ : أليس ۰ بعد قيام الدلالة على اشتراط المقدار والحرز» لا 
يجوز لكم أن تقطعوا سارقا معنا وأنتم لا تعلمون أنه سارق من حرز مقدارا 


1( كأن المراد با بل : « إذا قلنا إن القطع لا يحوز إلا من اختص gig‏ الشرطين... 
(Y‏ العبارة ما بين النجمين تأخرت فى س ˆ 

(r‏ من هنا حذف من 

(e‏ كذاح ؛ ق : أليس 

Gi. 2 3 Cis (o 


۱۱:۳ 


۳ب 


rat‏ کتاب المعتمد. لاني السين البصري 

مخصوصا ؟ وإذا علمتم ذلك » علمتم. وجوب قطعه ۰ فقد بان أنه لا يكتني 
بظاهر الاية ! قيل هذا ose‏ غير أنه لا ينع من الا کتفاء بالاية فى 
قطع سارق اختص بكلا الشرطين من حيث تناولته الاية من غير مانع . لأنا 
نما نحتج بالآية فى قطعه » لا با دل على أنه لا ينقطتع من سرق من غير 


حرز . وذلك لأن الآية تتناول هذا السارق . ولا يتناوله ما دل على النع من قطع 


السارق من غير حرز Lib.‏ وجب أن نعلم أنه سارق Das‏ مخصوصا من حرز » 
لنعلم أنه يدخل تحت الدليل اتخصص ۰ لا لنعلم أن الاية تناولته ۾" . 
والقول" d‏ ذلك ۰ کالقول ق عرم مخصوص »ولا وجه لتخصيص > 





اة الک ا 7 وجل تا Ü‏ قال : و اقتلوا | الشرکین». 2" ذز 
الیل على المنع من" i‏ "معطي Ma LI‏ »فاا لا ُقدم على قتثل فص 


Oaie‏ . إلآ إذا علمنا أنه غير معط للجزية . ولو قالوا : Ya‏ تقتلوا زيدا 


المشرك » ۰ لم je‏ أن نقتل مشركا إلا إذا علمنا أنه غير زيد / . وی شككنا 


فى ذلك» لم abs je‏ وكذلك قول النيي صلّی الله عليه : «فیما سقت 
السماء العشرء » لا يمنع تخصيصه بأرض اللحراج من GS‏ به . 

. إن آية السرقة » قد شرط فيها شرط لا ینبی" لفظه عنه‎ : ds Vo) 
فجرى مجرى أن يكون وت الذکور غير العروف . وليس کذلك قول الله‎ 
! ما أخرج بعضهم هو دليل مخصص‎ N. » المشركين‎ ES ۲ تعالى'‎ 
الحواب : أن" ذلك لو ثبت » لم يمنع من الاستدلال بأن المسرقة على قطع‎ 


.من اختص بكلا الشرطين › .+ من الوجه الذي ذكرناه . على أنه لا فرق بين 


)١‏ إلى هنا حذف س 
(x‏ .الغبارة ما بين النجمين تقدام ق س 


: قبل 
5( 5 القرآن ۲۹/۹٩‏ 
(v‏ ق : مشر 
(A‏ إلى هنا حذف س 
4( من هنا حذف س 


۵/٩ القرآن‎ ۰ 


في صحة الاستدلال بالعموم الخصوص . var‏ 


الاثنين » OY‏ اشتراط الحرز والقدار قد أخرج من الآية من لم يختص Le‏ . 
وهذا تأثيره دون قطع من اختص بكلا الشرطين. » OÙ‏ ذلك مستفاد من الآية » 


على ما بیتاه . کا أن ما دل" على المنع من CSS‏ معطي الجزية » تأثيره. 


الع من له" لا [ يجاب قثل من لم بعط LH‏ . ان من لم يعط ال 


LES Le!‏ بالابة من حیت افتضت قتل کل مشرك . ولا فرق بين à‏ يكون 


Lara!‏ للاية واردا۱*) Lab‏ الاثبات أو La‏ لت ی آنه يفيد [خراج 
بعض ما اقتضته الآية » على ما بیناه . على أن ما as‏ به LNOT‏ 
ف ورد بلفظ الى > كقول النبي صلى الله عليه : «لاقطع إلا فى تمن الجن 


وقوله : «لا قطع فی hf‏ كثر » . . Ah‏ : : وإن هذه الأعيان لا تخرج 


أعيان السرّاق ؛ ولیس كذلك ما حص آية المشركين. » لته مخرج الأعيان » » 
لا منع من الاستدلال [على] کل واحد منهما » من الوجه الذي ذ کرناه . وأیضا : 
فان ما دل على اشتراط الحرز والقدار قد أخرج الأعيان . DY‏ قد دل" 


على أن" من لم يختص بالشرطين» لا يجوز قطعه . do‏ : «ن دا 


السرقة يدل على أن" القطع يستحق” Je‏ السَرقة ؛ واشتراط الحرز يملع 
من استحقاق القطع بمجرد السرقة » فكان ce‏ لا يوجب الفصل بين 


الآيتين O‏ لأن” قوله“ : « اقتلوا الشرکین» يفيد / استحقاق JA‏ لأجل 


الشرك فقط ؛ فاشتراط الامتناع » من إعطاء الجزية يمنع من. استحقاقه بالشرك. 
وعلى KT‏ لو اتفصلا من هذا الوجه » لم نع أن يتفقا فى de‏ الاستدلال 
هیا من الوجه الذي ذکرناه . فان فصلوا بنپما : » "ot‏ أحد الدليلين إثبات » 
والآخر نى » فهو فصل غير موثر . وقد LS‏ فيه » وقد فصل الشيخ 
أبوعبدالله بين قول EM‏ صلى الله عليه : « فيها س سقت السّماء العشره ‏ 


006 ق : قبل 
(r‏ ق : قبله 
(r‏ ق : قلناه 
+( ق: abh.‏ 
(o‏ القرآن Yafo‏ 
5) ق : احد 
(y‏ لعله : الائنن 


ofa القرآن‎ (a 


JAH: 


At‏ كتاب المعتمد لاني السين البصري 

وبين CAT‏ السرقة » بأن” ما دل على أنّه لا عّشر نی أرض الحراج» هو بیان 
لصفة الخارج » لا لصفة العشر الأخوذ . lin‏ لا pe‏ من‌انتقاض Male‏ 
وهي أنه قد de‏ العشر بشرط لا ینبی" عنه الحبر » ولا عنم ذلك من التعلق 
باللفظ . وعلى أن اشتراط الحرز والقدار ليس هو بیان لصفة القطع. Ko‏ 
" هو بيان لمقدار السروق وموضعه . فلا فرق Leu‏ . وقال أيضا : kj:‏ صح التعلق 
بخبر الأوساق"“ لأن LUI‏ قد.تعلّقت به . فيقال له: elaj‏ الأمّة على ذلك 
يدلنا على بطلان القول : :و بأنه he‏ لا ینبی عن الراد » . لان الآمة 
لا نر على الاستدلال با ليس بدلیل*۱ . 

| . ولذ قد ذكرنا لتخم yan‏ وما به يقع » ra:‏ العموم» فلنذكر ما عده 
قوم haat‏ ولیس عخصّص . 





با 
في دخول الکافر في الخطاب في الشرعیات*) 


Vers oct) ال‎ si غير مراد به‎ a طائفة من الفقهاء إلى‎ GES 


الله ا ٠‏ وطائفة من الفقهاء أنه مراد به . ومعی ذلك ی أنه يلزمهالإقرار 
بالتوحيد oh Cry)‏ لمعل بعد ذلك. الشرعیات . . می فعلها » كانت 
مصلحة له ومی م يوحد الله سبحانة ويصداق الأنبياء عام السلام ) 
وأخل” بالشرعیات » كان إخلاله بها تفویتا لتلك الصلحة.. فاستحق العقاب 
على إخلاله بالتوحيد وبتصديق الأنبياء وبالشرعیات. لحلاف j‏ يظهر 


4ب فى استحقاق العقاب / وق بوت" ی العقليّات مع كفره › لأجل إخلاله 


TA z‏ م 

(Y‏ ق : عليه 

(r‏ أى الحديث. : «لا زكاة فيا دون خسة أوسق ٠‏ » كا مر 7 سابقا 

ئ‘( إلى هنا حذف ص 

(o.‏ ص : بالشزعيات 

(à‏ وها Les‏ المعتزلة أبو على وأبو هاشم 

(y‏ ثبوته © كذا ق غير منقوطة ؛ س : « وق هل تقويه مصلحة » (تقويه» غير منقوطة) 


اله مستطيع .كنا أن" احدث : 


في دخول الكافر ي ler!‏ في الشرعیات ۳۹۰ 


بالشر عیات أم لا ؟ ولتاس متفقون على أنه لا يلزمه أن یفعل الشرعيات 


فى حال كفره على أن يكون مضامة لكفره . ومتفقون على أنه لا يازمه القضاء 
إذا أسلم ٠‏ ودليلنا عل روم الشرعيات له هو أن قول الله سبحافة ds: 2١١‏ 
على الناس حج البیت من استطاع إليه ce‏ يتناول الكافر Pan‏ 

إذ کل واحد Le‏ من الناس . ولا مانع . من دليل ممعي أو عقلي من دخوله 
نحته . فكان مراد ا به CA.‏ الذليل السمعي» فانه لو كان » لظفرنا به عند 


الطلب . Lis‏ العقلي فهو فقند SAN‏ . والكافر یتمکنن من الحج OÙ‏ يقد م 


۳ ce على پعضن‎ Jill من مکن من‎ JS الاسلام ء‎ EL als 
تمکتن من آداء الصلاة علی الوجه الشرعي‎ 

يقدام قبلها الوضوء . ولعراق Ra‏ من اج بان يقدام قبله الشي. - 
يدل على المسثلة أن" LI‏ مجمعة على أن الكافر Le‏ على زناه على وجه 
التكال . فلو لم يكن مكلا برك" الزنا » لم يكن انا معصية منه ٠‏ ولو لم 
Te‏ موب , فان“ J‏ : ما حد لاته لم يرك 





الكفر الذي بزواله يكون LUS‏ بتر الرّنا ! قيل : فیجب أن يكون إنما 


حد” لاجل يبوديته . وأحد لم يقل بذاك . ويلزم أن de‏ قبل زناه » SN.‏ 
كافر قبل الزنا . إن قيل : إنما حند" لته قد التزم أحكامنا 1 قيل : فن. 
أحكامنا أن لا “Le”‏ على المباح . فلو كان الزنا منه مباحا » لا حند" عليه . 


إن قيل : قد كلف الكافر بترك'" الزنا » لأنه مع كفره يمكنه تركه . ولیس 
كذلك الصلاة والصيام . لاته لا يمكنه مع كفره فعلها . . فلم يخاطب بفعلها ! 


قیل: إنّه لا بکلّت بتراء۷) انا إلا وقد كلف أن يعلم قبحه . ولا سييل 
إلى ی بقبجه إلا بشريعة الاسلام . OÙ‏ ما عذاها من č QE à‏ 


av ۳ القرآن‎ 0 

(r‏ زاده ص 

4; : : كذا ص ¢ ق‎ (r 
امن هنا حذف س‎ )4 
ق : رك‎ (o 

)٩‏ ق : رك 

(v‏ ق : رك 


۱۳۱۰ 


à EX LE‏ على کفرهم واختلالم ال كاة » كا أن 


pan‏ كتاب المعتمد لاني المسين البصري 


الکلفون من الرجوع إليه . ولا عکنه مع جحد الإسلام أن یعلم / قبح 


| شىء » كرا لا عکنه فعل الصلاة ی هذه الخال .. فلا فرق بیپما . قيل لكم 
dés‏ ی الصلاة NS‏ 


٠‏ دليل قار الله عر وجل : «وَوَيْل للمشركين الذین لا يؤتون 
٠‏ قول القائل : ويل 
لسرّاق الذين لا يصلون » ذم علی السرقة وترك الصلاة n‏ 

دليل LA‏ الله élue‏ : « فلا" de‏ ول" صلی ولکن CIS‏ 


سے سے ےک 


وتولی ». . ذم على کل" ذلك . 
۱ دلیل قول الله سبحان D‏ . «واللرین ei X‏ مع الله w‏ 
ار » ولا يلون النفلس الي حرم 7 الله لا باق MORTE‏ 


6 e سے‎ 


ومن يفعل ذلك يلق LEI‏ يضاعف له العذاب یوم القيامة . 


فاد ع د عليه الغلاب جموع ذلك : وقك دحل فيه الز نا 1 pr CENT‏ 


د دليل قول الله rs Oits‏ الم نك نك 


o3:‏ مر و 








0¢ و نطعم السکین ۰ ونا تخوض مع الخائضين” ). . فقذمهم ۱ 
RRS lo. a S‏ , الطتعام الذي يتعلق me‏ | بتركه هو از كاة . 


إن قيل ا من المضلين » c‏ معناه : لم نك من de‏ 


الصلین يني Fos ١‏ : أن | فلك لا اتی ف قول : Éd:‏ 





۷-/ ۱ اقرآن‎ (r 
۳۲--۳۱/۷۰ olal (r 
٩٩-٩۸/۲۰ القرآن‎ (e 
۱ س : ثبت‎ (e 
to—tr/ve القرآن‎ )٩ 

4۳/۷ اقرآن‎ (y 

4/۷4 Ut (A 

(A‏ س : لم یطعمو 


vay دخول الكافر ي اللطاب ي الشرعیات‎ J 


قوله(۱) : ولم نك من المصلين »۰ بفید تعليو يق الذم” عليهم > لاتهم 


يصلوا . كما أن" بل pa‏ العا لا لت من 


لين" > يفيد أنه عاقبه SV‏ م Deals‏ . إن“ قيل : قوله : 


من المصلين » يجوز أن يكون إخبارا عن قوم کانوا و بعل 


rs‏ ولم نوا قد صلوا فى حال إسلامهم . لان قله : و 


من المصلين » » CETTE‏ 
9 زی ان من صلى مرة واحدة ¢ ال : إنّه قد صلی فيا مضی , ولا 


سے لم 


يقال : ته ما صلّی فيا مضی | والجواب : of‏ قوله Male‏ : « لم" نك 
من المصلين ۰ » هو جواب اجرمین المذكورين فى قوله عر وجل" : 


LA‏ لون" / عن السجرمين » . وذلك عام فى cel‏ الرند ين فير 


2 > 


ارت ين . على أن" LUE‏ : قالوا لم تك من" A‏ لين » » لما أن 


يفيد أتهم لم بصلا فى جميع OU‏ الماضي » S‏ زمان غير معين . 
ولا يفيد LUS‏ معينا . کا أن" قولنا : «فلان عوقب OY‏ يحج »۰ إثما 


يدل de‏ وجوب الحج فى زمان غير معین . ومن حمل الاية EAU de‏ 3 


يحملها على وجوب الصلاة فى زمان مغین . ۱ 
دليل . لو لم يلزم الكافر الشريعة » لم يلزمه EN‏ 





يعلم صدقه » لا لزمه بالعقل أن مجعل CV‏ هذا als LS‏ شرعه . إذ كان 


0 القرآن 47/074 

(y‏ كذا س ؛ ق : المطممين 
(e‏ كذا س ؛ ق : لم يطعمه 
(o‏ القرآن 0/4 
5) القرآن 4۳/۷4 

٤۱-٤۰/۷4 القرآن‎ (y 
4۳/۷4 القرآن‎ (A 
کذا س ؛ ق : معجز‎ (re 


Jes س:‎ O1 


فى معجزة! °( النبي” 
صلی الله عليه . لأنّه LSJ‏ يلزمه ذلك خوفاً من ان يكون شرعه مصلحة له 


تفوته إن 0 ینظر فى معجزته . ولو كان الط فى کون شرعه مصلحة له à‏ 


۰ب 


INE 


۲۹۸ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


جميع ما یفعله السلم من الواجبات El‏ » ويتركه من القبحات UN‏ 
لأجل فعله للشرعيّات» يفعله الكافر ويتركه وان لم eA‏ الشرعیات . 
فان قالوا : إن الكافر قد يترك الواجبات العقليّة الي يفعلها المسلم ؛ ولو أسلم 
قعل الشرعيات » فعل تلع ) اجات | à JS‏ : قد سلمتم المسئلة » وقد 
وجب : استحمّاقه العقاب . لانه قل فوت نقسه عکنه التوصل WI‏ . 


وهذا JS‏ إنما يصح على قول من قال : لا جوز أن يكون علْم الکلف 


بنبوة النبي صلى الله عليه بانفراده مصلحة فى العقلیات . فآما من جوز ذلك» 


فلا تم أن يقول : ab‏ ذلك هذا الوجه . فاذا Pass de‏ » لزمته 
شریعته Jus.‏ عليه قولسه سبحانه! a‏ ۳ دوم آمرو Y‏ لیعبد و و ألله 


و 


مخلصين .. ۾ lia . a‏ فى الكافر. 


واحتج الخالف بأشياء : af hd‏ لو كان الكافر مکلفا للشرعیات» 


لكلف ما لا يطيقه . DY‏ يستحيل أن يفعل الشرعینات عبادة وقربة مع 


کفره ١‏ والجواب : : آن المستجيل » هو أن ب يضم الشرعيات إلى كفره . ds‏ 





يكلف ذلك . وإنّما US‏ الصّلاة d'a OÙ‏ دم Bu‏ ./ فان قالوا : كذلك 
?7 تقول ! قیل : تم تجعلون الشرط فى کونها مرادة منه تقديم إسلامه . وإذا لم 
یسلم c‏ لا د بستحت العقاب على إخلاله بالصلاة . ون تلحی به العقاب 3 
ونقول : إن الله سحانه قد آهر اد منه الصلاة » بان يقد م الاسلام علا . 
فان وافق ف العقاب > AS‏ زال الحلااف d‏ السئلة . لاأنه ليس للمسئلة 
فائدة الا فى الاستحقاق لعقاب وفوات الصلحة . ونظير .ذلك تکلیف الخدث 
للصلاة بأن يزيل الحدث . . فان لم يفعل » استحق” العقاب على الإخلال . 





بالوضوء والصلاء . ویفارق تكليف الحائض الصلاة 4 بأن تریل ایض 3 


لأن ذلك غير ممكن ها ؛ وإزالة الحدث مقدورة . ويمكن أن يحتجنوا » ويقولوا: 
لو کلف الكافر الشرعیات » م CL JE‏ أن يكلف ll‏ مضامة 


G‏ ده 
(x‏ كذا س ؛ ق : J:‏ 


DIN ۳۳ ( 


to 


في دخول الكافر في الحطاب في الشرعيات YAA‏ 
للکفر » وذلك غير مکن؛ أو يكلف فعلها بشرط أن لا يكفر » فيجب أن 
يكون الله سبحانه قد كلف الشرّعيات من يعلم أنه لا یمن بشرط Mok‏ 
لا يحصل yi‏ سیم . والجواب : YÖ: di‏ نقول : 
كلف بشرط . بل نقول : إته كلف Se‏ والإيمان بالأنیاء 03 
او مج . وله سبیل إلى كلا الأمرين . فحمله هذا 
التكليف غير موقوف''' على شرط يعلم المكلف أنّه لا حصل . وإنما. Si‏ 
أن يكلف العالم بالغيب من يعلم أنه لا یتمکنن من الفعل rA‏ 
اليه بوجه» بشرط آن بتمکن . وهذا غير FU‏ مستلتنا . واچ أنه : 





كلتف الشرعیات ‏ لأخف بدا . وهذا باطل. بالاعات بالله وبرسوله E‏ 


كنت فعلهاء و ولم حمل على أدائهها gè.‏ قولم : :الو كلف الشرعیات» 
هد sl:‏ و K3‏ القضاء . وهذا oY „t‏ القضاء ء فرض ا „ot‏ 





وصوم م EU‏ غير واجب € ومب él suis‏ ۲ کلف ۳۳ 


أداء الز کاة ». لوجت إذا أسلم قبل حلول Jl‏ بيوم as ji ab de‏ 3 
لأنّه قد كان مکلفا بفعنلها !۲۲ ؛ وقد حصل عند وجوب الأداء بصفة يصح 
معها الأداء ! ! والواب : إنا y‏ نقول : إنه إذا كان كافرا E‏ ابتداء ا حول 
فانه خوطب HS ot‏ أسلم قبل حلول الحول . وإنّما نقول » : إنّه J‏ 
له قبل ابتداء زالول] : « أسلم واستمر إسلامك . وإذا استمررت!۳ إلى آخره 
فرك ». يل PH‏ ستحق العقاب على ترك الإسلام » وعلى ترك 
الركاة . وخالفنا يقول : يستحق العقوبة على ترك الإسلام فقط . فان أسلم 
ی تضاعيف الول . > سقط ذمه » الستحق على استدامة کفره ۵ مهذه 
التوبة . ولا كان باستدامة كفره إل تضاعيف الحول. — فقد فوت على نفسه. 


ايا على ذلك إمًا فى الخال » > ولما عند حضور وقت 


Ms 7 ق‎ (Y 
استمر‎ : ó كذاح ؛‎ (۳ 
وقد فوت على نفسه الز کا:)‎ : du) : : كذاق‎ (t 


۲ب 


الأداء » ١‏ ويب إن سقط نم لكر الو أذ يسقط ذم ما ته من توي 


à 544‏ تحبط - BLUG‏ حضر وتا فكذلك ea‏ على الكفر بط الذم 


الستحق على تفويت الصلحة باستدامة الكفر إلى بعض الحول . كا يقوله 
فی التقد Oe‏ على السبب قبل حدوث RSA‏ 


بإب 
في أن العبد لا يخرج من الطاب بالعبادات 


اعلم آن" امطاب الشتمل على ار والعبد à‏ يحب LS‏ معنيتين به » 


إلا لمنع عقلي أو سمعي . فن الوانع أن تکون العبادة تترتب على ملك الال . 


لان" ذلك لا يصح فى العبد على قول بعض الفقهاء . فأمًا ما عدا ذلك فليس 


٠‏ مانع عنم من کون العبد معني بالحطاب . إن قيل : هل كان المانع. من کون 


1/141 


'العبد Line‏ پانطاب هو ما ثبت من وجوب خدمته لسینده | فی الاوقات إذا 
استمخدمه فا 1 وذلك بمنعه من العبادات فى هذه الأوقات ! قيل : a]‏ يلزمه 
خدمة سيده إذا فرع من العبادات EL.‏ قيل : :4 كان الدليل "Ja‏ على 
وجوب خدمة سيده مخصوصا عا 5 على العبادات» بأولى من أن يكون ما 
دل" على وجوب العبادات مخصوصا ما دل" على وجوب خدمة سيده ؟ قيل : 

لان" ما دل على وجوب خدمة سيده ف حم العام li‏ دل" de‏ [وجوب ۲۳۲ ] 
العیادات: ی حكم oÑ. et‏ کل عبادة LI Ur‏ خصوص كاية الصلاة 
[an‏ الصيام وغير ذلك . وانحاص من ai‏ أن يعترض به على العام . 


في خصيص العموم بالعبادات ۳۰۱ 


با 
ي تخصیص العموم بالعادات 


اعلم أن العادة الي هي حلاف العمو م ضربان : أحدها عادة ى الفعل» 


. الناس شرب بعض‎ atw, الأول 3 فبأن‎ Li 1 عادة فى استعال العموم‎ i 


الداماء » ثم يحرم الله سبحانه الد ماء بكلام يعمها . فلا يجوز نخصيص هذا 
eee pad‏ يحب تحريم ما جرت به العادة oÑ.‏ ال . فلا يجوز 


تخصیصه الا لدلالة . NT‏ اما à‏ اص 
بالعادة » أو لأن” الأصل إباحة شرب الدماء . ولعادة ليست يحجة » لأن 


لاس يعتادون ان كا يعتادون ed‏ . والعقل فى الاصل ‏ وإن اقتضى 
إباحة شرب الد ماء فانه بقتضمها یفتضیها!۲ اما م ينقلنا عنه شرع . والعموم دليل شرعي ؛ 
فیجب أن ينتقل به Ch.‏ اد اسان العموم » فيجوز أن يكون العموم 
مستغرقا فى اللّغة » ویتعارف QE‏ استعاله فى بعض تلك الأشياء فقط . 
r-‏ اسم « الدابة » فانه فى اللغة JS‏ ما یدب او ور استعاله: A‏ 
ä. La jE‏ اما pr]‏ سبحانه gd‏ الدابة بشي ء > elle‏ على JA!‏ دون 


ما يدب من نحو الإبل والبقر » 18 Ču‏ من أن الاسم بالعرف 5 .| / usb‏ 
ذلك بتخصيص”") على الحقيقة » o$‏ اسم الدابّة لا بضر مستعملا فى العرف: 


رل a‏ الیل" فيصير GS‏ ما 7 إلا فيه . 


050 v (1 

؟) ق : يقبضها ؛ س : يقتضي 

(r‏ ق : الاستصال 

4) ق : الخل ؛ س : « جنس مخصوص » . (الخطوطة س ue‏ فكأن آهل اليمن 
يفهمون بالداية »٠ ln‏ لا اليل » » ولذلك غير كلمة « خیل » dé‏ ا محصوض » ) 

(ə‏ ص :: : لتخصیص: 

)٩‏ س : هذا الجنس الخصوص 


۷ب 


Yey‏ کتاب المعتمد لاو الحسين البصري 


نات 


e o 


في أن" قصد alles LISA‏ إلى الذم” والدح لا بمنع من کونه عاما 


صدعر 6 و e‏ 


ی الذ هسب والفضة ...» وأحالوا التعلق به فى ثبوت الزكاة فى الحلي . 
قالوا : لان لمقصد بذلك إلحاق الذام من یکت ال هب والفضّة » لیس القصد 
به العموم . وا جواب : : أن" الذ م نما كان مقصود ا بالايةء GS‏ مذکور فيها . 
"وهذه lai‏ قائمة فى العموم » لأن BON‏ عام » فوجب كونه مقصودا . ولیس 
نع القصد إلى ذم من كنز الذ هب والفضة من القصد إلى عوم ذم کل" 
من LES‏ 


باب 
في انلطاب الوارد على سبب 


ينبغي أن نذكر ما السّبب الذي يرد عليه نطاب » ونذكر قسمة اللحطاب 
الرازد على میب € وق الدلالة على کل eh‏ من د ۱ 

فسيب اللحطاب هو ما يدعو إلى SLI‏ . وهو ضر د بان : أحدهها سو*ال 
سائل » وهو مرادنا ی هذا الوضع ؛ والآخر دنو hs‏ العبادة. . 

فآما قسمة انلطاب الوارد على سوال » فهي أن انلطاب الذي هذا 
سبيله ضربان :. أحدهما إحالة على بيان ما تضمتنه السوال » صریح أو غير 
صریح . نحو ما روي أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه سأل النبي de‏ الله 


عليه عن الكلالة . فقال : يكفيك آية الصیف(۲/». والاخر هو نفنه بیان 


لا تضمنه زان من غير إحالة إلى بيان » وذلك ضربان : آحدهما لایستقل" 


5 القرآن ۳۸/٩‏ 
l‏ ۲( القرآن ۱۷۹/6 » وهى آخر آية DE‏ النساء » ذ کر فها کیت وزلت ی زمان 
الصيف کا ذكره وابن کثیر ى تفسير هذا. 


آن" بعض الشافعية ینم من عموم قول الله سبحانه( : « والذین" 


اجا ب الذي لا يساوي Ji‏ فضربان : أحدها آم من | لت 


ا الوارد على سیب Fey‏ 


هم هیا اند على کر" حال اا رت ی PES‏ 
عليه c‏ > سثل عن بيع الرطب بالتمر ای یی : / « أینقص 
الرطب إذا يبس ؟ » قالوا : : «نعم 6 . قال : Mr‏ . ونحو أن يقول 
الإنسان A A Lena]‏ :ولا وال .. 

Lis‏ انلطاب الستقل بنفسه فضربان : أحدها مساو للسؤال » والاخر 
عر مساو له Li.‏ الساوي له > فلا شببة فى کونه مقصورا ade‏ . حو أن 
یال Veil‏ صلى الله عليه عن الجامع فى شهر رمضان . dés‏ : على Cl‏ 





فى شهر رمضان الکفارة . فلا يحوز خروج شىء من JE‏ عن الجواب » 
إلا أن تدل" دلالة مقارنة أو متقدمة على خروج dan‏ من Lu . Si‏ 





ال والاخر 
91 لاحم فیجوز من الحكيم فى حال دون حال . آما الحالة التي 
يجوز فيا » فبآن يكون السائل من أهل الاجتهاد » وقد بق إلى زمان العبادة 


وت US Lt N ee‏ فيجيبه النبي صلى الله عليه عن بعض ما سأله » 
وینبهه بذاك de‏ جواب البعض الآخر» أو يدلّه بدلالة أخرى مبتدأة على 
بيان البعض الاخر. لته قد يكون من المصلحة أن ؛ يعم بعض الأشياءبالصريح ' 
ی الحال » وق ve‏ أن بعلمه بالتنبية pi‏ بالاشارة إلى دليل آخر . Cl‏ 


الحالة الي لا جوز أن مجیب السوول فيها عن البعض' ٠»‏ فهو أن لا يكون السائل 

من أهل الاجتهاد + أو يكون من هلف غير أن الحاجة قد عرد حضورا 
لا یتمکن "من الاجتهاد. لته لو اقتصر على ابلواب عن بعض ME‏ 
والحال هذه » لكان قد أخل با يجب بيانه . 


Li‏ إن كان الطاب ef‏ من الستوال » فهو ضربان : أحدهما أن 


يكون أعي” منه فى ذلك الحكم . . والآخر أن يكون عم" منه ئی حكم AT‏ 


sb 0‏ 
(r‏ کذا س ؟ ق : عن 
(r‏ س: SE‏ 


۱/۱۸ 


]ب 


Pe‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


مثال الأوّل» أن JUS‏ لنبي Le‏ الله عليه » عن Je‏ اشترى عبد ۱ . 


فقول لبي صلی الله عليه : ۱ اطراج بالضمان « | فیکون ذلك Liu‏ ف کل 


عبد هذه alim‏ . ومثال JUN‏ » سوال النبي صلی الله عليه » عن التوضی" 

. 6 البحر » وجوابه بقوله : « هو الطهور ماوه » الحل میئته‎ sle 
والجواب الستقل" / بنفسه » لا يحب قصره على سببه إلا لوجه يقتضي‎ 
. » ذلك . وأحد الوجوه » الغادات . نحو أن يقول الرجل لغبره : « تخد عندي‎ 
فيقول : والله لا تغيت » . وذکر الشيخ آبو عبدالله : ان العادة تقتضي‎ 

قصره على الغداء عنده › ون كان الکلام ی نفسه عاماً ومستقلا . 
IYI Cl‏ على 5 قصر انلطاب الذي لا یستقل" بنفسه على سببه › 
فهي أن التي صلی الله عليه » » لو سثل : يجوز بيع الرطب بالتتمر؟ 
0 دلا » . لكان قوله «لا» نی" لامر مذكور. . ولم يز فى كلام النبي 
صلى الله عليه وكلام I PEN‏ جواز بيع الرطببالتتمر . فيجب كونه نفياله 
إن قیل : هلا كان قوله فى Et‏ الشهور : اب وه : «فلا جوز 
بيع ما ينقص [ذا جف با [قد(۲۳] جف » ؟ قيل: إن آردت آن" ذلك معقول 
4 جهة القياس e‏ فلا gb‏ ذلك . وزن آردت آن" قوب al‏ صلى الله 
علیه : « فلا 3 » نني له » فلا يصح oY.‏ لساتل م بذکر بيع ما پقص 


Ut 1‏ بیم ما قد ee‏ . ولا جرت هذه الألفاظ بعينها ى کلام النبي صلی 


الله عليه ¢ فینصرف a‏ إليه ۰ 
وما AY‏ على أن" الجواب الستقل" بنفسه - وهو ع" من السبب 
يجري على عمومه » فهو“ أن“ اللفظ ۳ الصادر عن Se‏ يحب اجراوه على 


ALL ONIS - CE إلا لمانع . ولا مانع إلا ما حتج به‎ » re 


dé : کذا س ؛ ق‎ (y 
FE كذا ؛ لعله‎ (y 


٠ 1‏ الجواب إليه مما ليس من جنس السوال. نحو قول الني" ص 


4 المطاب الوارد على سیب . Foe‏ 


ét‏ أن العادة تقتفي قصره على سببه كا ذکرناه . وهذا Jbt‏ لان“ 


العادة لا تقتضي فى قول النبي صلی الله عليه : « اللحراج بالضیان » » أن المراد 


به ذلك العبد الذي وقع السؤال ce‏ . فعليهم أن يبنا أنة pi‏ من جواب 
النببي صلی :الله عليه ما ذکرناه . فان ادعى ذلك » فهو موضع اتللاف . 
gts‏ أن يقال : وت اک فا وقع سول عنه نع من يته فيا عداه 
اما GF‏ ينافيه أو من جهة دليل POLE‏ وهذان باطلان. أما الأوّل e‏ 
لاه لا تناني بين ثبوت الحكم فى شىء » وبين ثبوته فى شىء آخر ./ Ci‏ 


الثانى » فبني على دلیل انلطاب . وليس بحجة عندنا . على ‘of‏ هذا ليس 


من دليل انلطاب فی شىء .الان دليل اللحطاب» هو أن بعل احکم على 


صفة الشیء » فیدل" على نفيه CP‏ عداها » وليس فى لفظ هذا ابلواب تعليق 


الحكم على LUN‏ فقطء فیدل" على نفيه عما عداه . ولو كان كذلك » 


لكان فى حير تعليق الحكم على الانم . على أن" من قصر الجواب على 
السبب » LIB‏ يقصره عليه لأجل السبب » لا لدليل الطاب . لأن” دليل 
الخطاب « لو كان Le‏ » لكان جوابا وابتداء . وقصد الخواب يئاق قصد 
الابتداء ! والجؤاب.: إن أرادوا بقولم : : وجواب وابتداء 6:ء Oi‏ جواب Le‏ 
وقع السوال عنه » وبيان لحكم ما لم يسثل عنه » فصحيح » ٠‏ والفصد إليه لا 


يتنافى: . és}‏ أن يقال : لو تعدی الحكم إلى غير ما سثل عنه Veil‏ صلى 


الله عليه » لما آختر بیانه إلى تلك الخال ! والجواب : آته لا بت أن ak‏ 


من الصلحة أن يبن حکمه الآن کا كان ذلك فیا سثل عنه وفها تعد ی 
P‏ الله عليه ه ق‌البحر : 
وهو الطهور ماوّه ؛ ال" . ميلته ) . على أنه لا يمتنع أن يكون قد بين 
ka‏ زاد على على السؤال قبل ذلك› وبينه الآن أيضا e‏ ودل علية ور 
: من حق " الجواب أن يكون lle‏ للسؤال . وذلك | انما L‏ یکین pt‏ 
7 : إن 0 بالمطابقة ba à‏ الاب 3 ال > > فغیر مس 








5 کتاپ المعتمد س ۾ ۲ 


۱/۹ 


۹ اب 


ven‏ كتاب المعتمد لاي الحسين اليصري 


valki بو اين . ویلزم أن لا يجوز مجاورة‎ OE 


NET السؤال عته إلى حکم‎ öt 


Èl 
في العموم إذا تعقبه تقیید بشرط 6 أو استثاء 6 أو صفة » أو‎ 
وکان فك لا یی إلا في بعض ما تناوله العموم / هل يجب أن يكين‎ 
۱ الراد بذاك العموم ء ذلك البعض فقط آم لا ؟‎ 


gi‏ آن مهب قاضي القضاة » وكثير من :التاس أنه y‏ يحب أن يكون 


المراد بالعموم تلك الأشياء فقط . والاول عندنا التتوقف فق ذلك . مثال الاستثناء 


۰ 5 هن ۶ ه 2 


ماس De‏ : ٠لا‏ جتاح علیکم" إن عدم النساء” ۶ مالم 
تمسوهن Le 5 ni‏ هن فريضة [ ومتعوهن" على الوسع قدره وعلى 
ار قدره :متاعا بالمروف - Lis‏ 277 وب a Le rie‏ 
er‏ ردت RA‏ راجعة إلى النساء . Lie‏ آن" العفو mc‏ 
إل فى الالکات لامورهن" > دون الصغيرة ydh‏ . ولا بوجب ذلك رت 
إل أن لا يكون المراد بالتساء فى أول الكلام الصغيرة والمجنونة . 

ومثال. التقيد بالصفة « قول الله سبحانه۱* : انيه التبي' إذا 


Yo: f .. لعدتهن‎ e ۱ النساء فطلقومن‎ erie 





تدري W EEI‏ عدت “des‏ ذلك ET‏ يعي يعي الرغبة فى 
مراجعتهن . ومعلوم آن" .ذلك لا يتأتى نى البائنة 

. قول للد عر وجا"‎ c التقیید بحکم آخر‎ dés 
إل هنا حذف س‎ G 


+( القرآن vev-ryrsi/y‏ 
(r‏ بدله ی ق :ثم .قال سبحانه 


: عدم 
Ja (o‏ ۱/۹۰ 
۱ ( القرآن ۱/۹۰ 
7) اقرآن ۲۲۸/۲ 





في العموم إذا تعقبه تقيبد بشرطء أو Jet‏ صفة أو حم rev‏ 


عا عد ما هاس ESTE‏ راس 


يشر سصن CG ‘ait,‏ قروو .. .م قال" : و... وبعولتهین 
أحق فى بردهن" ». وهذا أيضاً لا Se‏ فى البائن 
واحتج نج قاضي القضاة لمذهبه LA "ot‏ العام بحب sl‏ على مومه 


Y‏ أن يضطر ناث شی إلى تخصيصه ۲ وکین انحر الکلام خصو لا یضطر 






إلى تخصيص أوله ! والجواب: أن هذا garai‏ يقتضي . تخصيص أول 
الكلام > لآن الكناية رجعت di‏ جميع ما تقد م oY.‏ قول الله MATE‏ ; 
Ypo‏ أن يعفون » . معتاه. : الا أن , بعفو التّساء الوا طلقتموهن. . ولو أن الله 
سبحانه صرح بذلك ۰ لدل" ذلك على أن التساء المذكورات فى أوّل 
الكلام هن" di‏ يصح o‏ العفو . والذي يبن آن" الظاهر يفيد رجوع 


ذلك إلى جميع النساء › هو آن" العفو معلق بكناية . والكناية / يجب رجوعها 


إل ossi‏ ا . والذکور pal‏ ا الطلتقات» y‏ بعضهن ‏ فقط. 
y‏ ذلك آن الا سان إذا قال : «من J>‏ الد ار من عبيد ي ضربته yY‏ 
أن یتوبوا » » انصرف ذلك إلى جمیع العبيد . وجرى جری أن يقول : « إلا أن 
یتوب عبيدي الد اخلون الدار 4 . ۱ 

وأما الدلالة على التوقف » فهو“ أن ظاهر العموم التقدم يقتضي 


الاستخراق » وظاهر الكناية يقتضي الرنجوع إلى کل" ما AE‏ . وليس امش 


بظاهر العموم والعدول عن ظاهر الكناية » بأول من SOS‏ بظاهر الكناية » 
والعدول عن ظاهر العموم . وإذا لم يكن st‏ أولى من الاخر » وجب 
التوقف . فان قيل التمسك بالعموم أولى » OÙ‏ اسم ظاهر! قيل: لیس 


. من قال : بل التّمسّك بالكناية ول لأنها كناية‎ db هذا القول‎ y. 


۲۲۸/ ۲ القرآن‎ )١ 
۲۳۷/ ۲ القرآن‎ (y. 

(r‏ س : هو 

4) س : ألوقف. فهی 


/ ۱9۰ 


۰ اب 


EN‏ کتاب الشمد لاني الحسين. البصري 


اب 

في المعطوف 6 هل يحب أن یضمرفیه :هيع ما عکن إضاره فا في العطوف 

عليه » أم لا ؟ وهل ء إذا وجب ذلك وکان الضمر في المعطوف عليه 
خصوصا » وجب أن يكون المعطوف عليه مخصوصا أم لا ç‏ 


اختلف.التّاس نى ذلك . فقال العراقیون بذلك كله . . ولم يقل به 


الشافعیون . ومثاله استدلال الشافعية Jà‏ النبي صلى الله عليه: « لا FÉ‏ 
y‏ بکافر » » علی آن" السلم لا یقتل بالذامي . فقال العراقيوّن : إن" 


النبي صلی الله عليه عطف على ذلك قوله : Vo‏ ذو عهد ق عهده » . 


وحم المعطوف'' > حكم المعطوف عليه . فوجب أن يكون معناه : « ولا يقتل 


ذو عهد ق عهده بکافر » . ومعلوم آن" ذا د ل اكا المي ولا 


يقتل بالكافر SA‏ . فكان قوله : .> لا یقتل موئمن بکافر» » معناه « یکافر 


«eu‏ لان المضمر فى المعطوف هو الظهتر فى المعطوف. عليه . فأضمروا 
فى المعطوف ما هو مظهترفی المعطوف عليه من القتل والکافر . CL‏ رأوا أن ذلك 


J Po‏ أضر ف المعطوف c‏ كان lopas‏ ف GA‏ وأوجبوا“ تخصيص 
المعطوف عليه أيضا SA‏ . وقد أجيبوا عن ذلك ء OÙ‏ العطوف إذا قيّد 


بصفة . F‏ يحب أن یضمر فيه من المعطوف عليه إلآ ما يصير به مستقلا . 

ألا تری آن" الإنسان لو قال : «لا LES‏ اليبود باخدید » ولا التصارى فى 
الأشهر ار Jeu‏ يحب أن یضمر فيه الا القتل حتی يكون معناه : ولا 
تقتلوا التصاری d‏ الأشهر الحرم ca‏ ولا يكون معناء : « ولا تقتلوا pra l‏ 





sut.‏ ف الأشهر ls eee At‏ ل يجب ذلك » لاه لا A5‏ العطوب 
زيادة ليست فى المعطوف عليه » عليمنا أنه أراد أن يخالف LAS eu‏ 
: القتل » db‏ يشرك Leu‏ فى القتل فقطء لا فى الزيادة التي نى فى العطوف عليه . 

[فان قال العراقيون : قوله : « فی عهده » كالتأكيد لقوله : «ولا ذو 


1( سس : السلف 
(x‏ زاده سس 
۴ ص : الحرف best‏ 


ي العطوف »هل يحب أن یضمر فيه یم ما مکن إضياره فيا تي المعطوف عليهء أم لا؟ ۳۰٩‏ 


عهد » ؛ ولیس یفید!) ع جكما آخر . يبيّن ذلك أنه لو لم يقل « ی عهده » 
لعلمنا بقوله « ولا ذو عهد » ٠‏ أنه لا ينبغي أن يقتل فى APE‏ لأن” زوال- 


العهد خرجه من أن يكون ذا" عهد . وإذا أفادت هذه الزيادة” فائدة قوله 
« ولا ذو Age‏ ق عهده » > وکان هذا شید : «ولا ذو عهد بكافر » » فكذلك 


قوله : « ولا ذو عهد [ق «Loge‏ . ولیس لكم أن تقولوا : : إن" قوله : « فى 


عهذده » Lo‏ فائدة lois COMPTE‏ من فتله هو العهد . لأن ذلك 
لو استقل" من قوله « فى عهده » لاستفيد من قوله « ولا ذو عهد » ! والجواب : 

أن" هذا السؤال يقتضي أنه لو قال: « لا EÈ‏ موّمن بكافر» ولا رجل فى 
عهده )2 لم يمر فيه:الكافر؛ حى يكون معناه : «ولا یقتل رجل ی عهده 


یکافر » . لانه يكون قوله : « فی عهده »۰ قد استفيد منه فائدة متجد دة" . 


فیجب أن یکون قوله Von:‏ ذو عهد ه ge‏ من ريبس فیه «بکافر و + 
لأته ER‏ ) منزلة قوله Yo:‏ رجل بكافر"» » ى إفادة صفة قد 

من القتل معها فاذا كان قوله : وف عهده» كالتأكيد» لم يضمرة" فى 
المنم من. هذا الإضار . فاذا امتنع إضمار الكافر / فيه > امتنع نع خصيص 
ما تقدام . 

وقد أجاب قاضي القضاة عن اعتراض [الحنفية] de‏ [هذاع MI‏ 
يجرابين بۇ أحدهماي» أن المعطوف» إنما يضمر فيه من المعطوف عليه ما يصير به 
مستقلاً . لان فتّد استقلاله هو الذي أوجب الاضیار. ومعلوم أن قوله : 
« ولا ذو عهد فى عهده » يصير مستقلاً باضیارا ۲۲ القتل . لأنه لو قال و ولا 


1( زاده س 

(ry‏ کذا س ؛ ق : ذو 

۴) اده سا 

4). كذا ۽ ق : هو 

(o‏ كذا س : مجدده 

EA : س‎ ( 

۷ س : ف عهده 

00 : س‎ (A 
كذاس : الاعتراض على الخير‎ ۰ 
٠ ق : الاضار‎ ١ كذا س ص‎ Ge 


1/10۱ 


۱ب 


PERTE E ae a‏ : ليس يقف 
الاضیار على ما يستقل” به الكلام . لآن” الانسان لو قال : ولا تقتلوا اليهود 


بالحديد ولا التصاری »۰ لكان معناه Yə:‏ تقتل !۲۱ النتصاری یدید 6 . ولا 
PEN‏ . ولوا" قال الرجل La‏ :لا با 
بالد راهم الصّحاحء ولا انلبز » 6 لأفاد : «ولا يشترى الحبز بالد را 

لتا . وکا وجب ذلك ء لأن” العطت يفيد اشتراك العطوف والعطوف 
عليه فى حکم المعطوف عليه . وحکم العطوف عليه tala‏ » هو الشری بالد را راهم 


الصیحاح۳) os‏ المح من الشترى بالدراهم على الاطلاق . لأن المنم من 


الشرى الد راهم على الاطلاق ليس عذکور. وإذا كان كذلك » فلو قلنا : 

إن قوله : Yo‏ شار ى اللحم بالد راج الفح ولا جر اماه و 
يشترى dt‏ ا ل يكن قد اشتركا بينهها فى الحكم الذکورا*) En‏ 
لجواب الثاني فهو آنا لو أغمرنا « الكافر » فى قوله : « ولا ذو عهد ۰۲ حی 


يكون معناه : « ولا يقتل ذو عهد بكافر » » ثم وجب أن يكون ذلك مخصوصا 


ی الحربى » لم يجب أن یکون قوله : Va‏ يقتل موّمن بکافر » مخصوصا ی 
الکافر الحرنى. .لا تری آن اثبي على اه age‏ لو قال : ولا یقتل موّمن 


. بکافر ولا ذو عهد ی عهده بکافر »2 E‏ ” علمنا بدلالة أن ذلك opat‏ (*) 


فى الحرنى » لم يحب أن يكون أول الکلام كذلك . 

ولقائل أن يقول : إن العطف يفيد اشتراك المعطوف والعطوف عليه فى 
حكمه . وخكمه / هو الذي عناه SA‏ وأراده e‏ دون ما لم يعنه . فلو 
جعلنا الكافر المذكور فى المعطوف عليه Cle‏ » مجعلناه فى المعطوف Lt‏ 


لم Jat‏ العطف مفيدا لاشترا کها فيما قصده التکلم . لآنّه قصد بأول الكلام 


3 و بآخره اتحصوص t‏ ولوجب أن يكون الكلام JU‏ . معطوفا على 
بعض الأول Ais.‏ العطف يمنع من .٠‏ ذلك . وليس لقائل أن dé‏ : الععلف 


ra O |‏ 3 الاصول 


۱ ۵ 


في أن ذکر بعض ما شمله المموم لا بخص به العموم ۳۱ 

شتراك المغطوف والمعطوف عليه فى لفظ الکافر. وذلك لأن" اللفظ ليس 

ین تن . وما حكم العطوف عليه بوجد فيه . بين ذللك أن المتكلم 

بقصد بالعطف اد شترا کها فى معنى قصدهء دون اللفظ ro.‏ 
العطف يقتضي أن لا y‏ یفترق العطوف والعطوف عليه فى حصوص ما اشتر 

فيه » وعمومه . بل يحب » إذا كان الکافر الضمر فى العطوف مخصوصا e‏ آن 

يكون الكافر المذكور ی Ji‏ الكلام Loges‏ . ولقائل أن dé‏ : إن وجب 

إضار الكافر فى المعطوف . فالأولى القول بالوقف . لانه ليس السمسك بظاهر 


العطف ورك ظاهر عموم أول الكلام ومله على الخصوص « die‏ من A‏ 


7 ۳ 2 ره ظامر العطت d‏ وجوب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه 


با 
في أن ذكر بعض ما شله العموم لا خص به العموم 


اعلم أن" العموم إذا Ge‏ حکما على أشياء » وورد لفظ يفيد تعليق 


وا ری ل اور او 
وحكى أن" أباثور sl‏ ذلك » GÑ‏ قال : إن" قول التبي صلى الله عليه 
ی شاة ميموفة : «دباغها طهورها » بخص" قول اتب صلتى الله عليه : 


و vlj Le‏ د بغ » فقد طهنر » . sb‏ یبطل ذلك ol‏ التخصيص موقوف ‏ 


على التنانی. فلو لض" قولله / « دباغها طهورها » » قولّه: œuf fr‏ 


دیع فقد طهر» » لكان نما يخصّه من جيث كان 7 تعلیق الطتّهارة على تلك 
الشاة يدل على نفيه CE‏ سواها من جهة دليل انلعطاب . وهذا باطل . لأتا 
قد بیتا آن" تعليق الحكم | NU‏ سم وبالصفة لا يدل على انتفائه lelas Le‏ 


ولو دل على ذلك ٠‏ لكان صرح العموم أولى من . لآن” الصّريح أولى من 


دليل الصر بح. وقوله صلی الله عليه : « دباغها طهورها » من حير je‏ دليل 


۱/۱۵۲ S 


۲ب 


۳۱۲ کناب العتمد لاني الحسين البصري 


الاسم ٠‏ وتعليق م على الاسم أضعف فى الدلالة على نفيه Le‏ عداه من 





اب 


في الطلق La‏ 
اعلم أن الکلامین إذا A5‏ الثانى منیا بصفة » Li‏ أن یکون أحدها 


متعلّقا بالآخر » أو لا يكون متعلتقا به . فان كان متعلتقا به ».کان الكلام 
JAI.‏ مقيّدا بتلك الصفت » على حسب ما ذكرناه ی رجوع الاستثناء إلى جنيع 
الكلام . وان لم يكن أحد الکلامن متعلفا بالاخر > سواء كان منه. قريبا 


À‏ ل ما أن GS‏ مختلفین أو غير مختلفين. 
فان كانا مختلفين » فثاله أن نومر بالصلوات مطلقا ونؤمر بالصيام متتابعا. 
فلا شبهة فى أنه لا يحب لذلك تقييد الصّلوات بالتتابع . وان كان AKH‏ 
غير cols‏ > نحو أن يكون الحكم عتا أو صياماً > فلا يخلو DJ‏ أن يكون 
سبباها . مختلفين أو .غير مختلفين . فان كانا غير مختلفين › MT‏ العتق نی 


wa‏ اليمين. ولا يلو bee de‏ لا أن يكنا vin‏ هيين فان كانا 





ut‏ ۱ رقبه tuée‏ . فى رن ay‏ 3 الأمرين » وجب 
على الحانث ge‏ رقبتین » إن كان الأمر التکرر يفيد تكرار الأمور به . 
وإن علمنا أن" العتق فى الموضعين واحد غير متکرر » / وج تقییده بالاعان . 


4 قیل:‎ Po. بالاعان قد اقتضی اثتراطه‎ AA العتق واحد . والأمر‎ OS 
ول تحملوا الأمر بعتق الومنة على التدب لأجل‎ «AA الطلق لاجل‎ LS 
. الاعان . وهو. أشد” اختصاصا به‎ us المطلق ؟ قيل : لأن الامر القید‎ 


فكان الاعتراض به على المطلق أولى . لا انداص" أولى من العام . على “oi‏ 


UE: 0‏ 
۲) کذاس ؛ ق : فظاهر 
(r‏ من هنا حذف س 


Yo 


في المطلق والمقيد 0 vir‏ 


هذا السؤال لا يمكن . ؛إذا ورد تمد LA‏ انظ لاب" »وان كانا 
لوي Jä‏ : و اذا > حنم .فلا تکفّروا بال 2 . ويقال فى موضع . 

dsj» :‏ ممم حتم فلا تکفتروا بك Ge‏ كافرة » » فتی ترکنا .وهذين. النهیین ». 
دب لاو على بلق الع من هم أصلا على التأبيد Ý.‏ 


g‏ يفيد التأبيد . فلا يخصّه التهي LA‏ بالإيمان » لته بعض ما دخل 

at‏ . والعموم لا Si loges mas‏ بعض ما دخل نحته . وان غلمنا أن” 
اهي عنه بأحد التهيين هو المبي عنه بالآخر لا افتراق بینپیا فى خصوص 
ولا موم وجب أن بقید. بالكفر . فيصير Lee SAKI‏ ى الموضعين من 


الكفارة بالكافرة . 

وان كان سببا التکفیز۲۳۱ مختلفين » فثاله إطلاق doll‏ نی کفارة الظهار» 
وتقييده بالإيمان في كفارة القتل 5 ذهب قوم من أععاب آی حنيفة ال أنه 
Ai‏ المطلق منهما بالإبمان أصلا. وقال جل ' أصحاب الشافعي : بل La‏ الطلق 


منهما. ات نی شيب للع من قید الطای بای الي جود 
القياس . فقال قوم : سیب ذلك أن تقييده بالإيمان .زيادة. على التص. 
so jh‏ :على A‏ نسخ . والتسخ لا يجوز بالقياس . ومنهم من قال : تقییده 
بالإيمان $ n‏ قد قصد استيفاقه . ومنهم من قال : : OUT‏ 
بالإعان هو تخصيص کم قد قصد استیفاژه . 


واختلف من قال : إن المطلق يقيد بالقید. ين : / يقد الطلق 


لاجل تقييد OLA‏ . وقال قوم : بل نما يقد بالقیاس علیه. وااختلفوا فى الکم 
المطلق فى موضع إذا قید مثله فى موضعين بتقبيدين متنافيين » نحو تقييد صوم 
الظهار") بالتتابع» وتقييد صوم التمتع ۱" بالتفریق » وإطلاق قضاء صوم 


۱ إل هنا حذف se‏ 

(x‏ کذا س؛ ق : ما 
He 4‏ 

a + y کنا‎ (4 
oN را فو‎ (3 

١55/١ القر آن‎ 3 (y 


۱۱۰۳ 


w fA ۳ 


Era كتاب المعتمد لاي آخسین‎ ۰ . PAL 
أصلاء فزنه لا بقبد هذا الطلق‎ CAL رمضان . فن لا بری تقييد الطلق‎ 
. من شرط قضاء شهر رمضان التتابع » ولا التفریق‎ JE بأحد التتقيبدين . فلا‎ 


ومن يرى تقیید الطلق AL‏ لأجل التقييد » لا بری ذلك أيضا ها هنا . لأنه 


لیس بأن یقیند بأحد التقييدين » أول من أن یقیند بالاخر . وأما من یری 
تقييده بالقیاس » فاته يقيّد الطلق بأحد التتقييدين » إذا كان القیاس عليه 
dl‏ من القياس على الاخر . 

JS‏ على آن" المطلق لا يقد لأجل تقیید تقييد القید» أن ظاهر المطلق 
يقتضي أن يجري الحكم على SA‏ . فلو حمر AL‏ لوجب أن يكين 
kr‏ وصلة € Vs‏ لم يكن بأن Ca‏ به یل من ع أن لا يقيد به . والوصلة ما 


أن ترجع إلى اللفظ . أو إلى الحكم . أما اللفظ » فبأن يكون بين الكلامين 


تعلق“ حرف عطفء أوإضمار » كنا ذ كرناه نی صدر الباب . ولا ضز حاصل 
فى مسثئلتنا . ci» Cl‏ إلى P‏ فضربان : آحدهما أن یتفق الحكان 
فى علة التقييد بالصفة . وهذا تقیید بالقياس ؛ وليس هو من NM. Les‏ 
أن يمتنع ف اعد أن يكون الحكم مقيئّدا فى کفارة» وغير مقیند بهما فى DÜS‏ 


أخرى . وليس هذا بممتنع . كا يجوز أن تکون الصلحة فيهما التقييد » يجوز 
أن تكون المصلحة Les‏ أن يختلفا فى التقييد . فاذا ثبت ذلك » فلو جاز مع 


LS‏ الوصلة أن يقيّد أحدهما Aa Le‏ به الآخرء جاز أن أن نثبت لأحدها 


w-‏ : إن" الشتهادة / OS À‏ بالعدالة فى موضع ‏ فیند بها الشنهادة 


الطلقة فى موضع آخر . فالجواب عنه » Of‏ لم تستفد تقييد الطلقة > © 


الشهادة gli‏ قدت RY‏ موضع آخر . بل استفید ذلك بشىء „T‏ وقوله : 
إن" القرآن كلّه كالكلمة الواحدة » فيجب أن dé‏ بعضه » 1 L5‏ به 
البعض الآخر . ولهذا كان قول الله عز وا“ ERILL A‏ الله CES‏ 

)١‏ کذا س ؛ ق : تئلقا 

؟) س : کمن 

de ۰‏ سس 


۳/۰ القرآن‎ 
۳۰/۴ a t (o 


في المطلق والمقيد Pio‏ 


والذ اكرات .. » معناه : وال اكرات à!‏ . والجواب : آتهم إن | أرادوا Ve:‏ 


ون رن كالكلمة الواخدة d‏ .وجوب تقییده عا LS‏ به البعض الاخر » € 
فلا نسلمه وا لا يقد بعضه ابید بعض له فى الحكم . | فان آرادوا أنه 


كالكلمة الواحدة فى öli‏ لا تناقض 05 فصحيح . . ويقال لم : وإذا م 





يكن فيه تناقض » وكان كله صميحا > قد بعضه با فيد به البعض الآخر. 


ما قوله عز وجل" : «والذ اکرین الله ASTI ES‏ »۰ فانما كان 
المراد : : « والذ اكرات الله »ع لان" ež er oS‏ المدح هن" والحث هن 
على ذكر الله ما ذکره من قوله : « ... آعند" الله لله هم Cr ie‏ 


عظیماً » . فلم jE‏ » والحال هذه »> ود إلى er‏ آنواع الذ کر ؛ وانصرف 


إلى ذكر الله » لانه مذكور فيا تقد م . والكلام الثانى معطوف عليه » ولیس 
هذا حال tds‏ 

فآما من ألى تقييد المطلق بالقياس » فاما أن أنى ذلك" » لأن المطلق 
لا يتأت فيه الشخصيص > كا لا يتأنتى فى العين الواحدة — وهذا باطل » 
OT‏ المطلق يشتمل على جميع صفات الشیء وأحواله > أو OÙ‏ القیاس 

غير دليل » > أو هو دليل NES‏ مخص" به العام € : وإفساد .ذلك فى القياس 
— » واما لن تقييد الطلق زيادة فى التص» Has‏ نسخ » وسين فى 
التاسخ والمنسوخ القول فى ذلك ؛ وإما لأن الله عز وجل استوق حکم المطلق 
eath‏ مخالف”* فى ذلك ET‏ : قيام الدلالة على Cie]‏ علّة القياس 


۱/۱۵4 على آن" الله لم يستوف حكم المطلق بهذا الكلام » كا نقوله ى العموم.‎ / a 


I a 006 

۳ من D‏ خا اور ل س > إلى آخر الیاب 
Piv a‏ 

adle : س‎ (0 

alj : (٦‏ سس 





أب 
3 ذكر فصول المحمل ay‏ ۱ 


اعلم. أن. الكلام فى المجمل والین يقع فى موضعين : أحدهما العبارة » 
P‏ العی Li.‏ العبارة فبأن نذكر LL‏ معنى Us‏ « مجمل »۰ .و« بیان » 


PRT 


إلى المجمل » ومنه ما يرجع إلى البيان Ci.‏ الراجع إلى المجمل فيدخل فيه 
ذكر ما يحتاج إلى بیان » وما لا يحتاج إليه . ويدخل ى ذلك الوجود الي يحتاج 
فيها إلى بیان . ويدخل فيه ما يحتاج من الأفعال إلى بيان . ويدخل فيه ما 


أخرج من الجمل » :وهو داخل فيه کالامم المشترك ؛ وما أدخل فيه وهو . 
et‏ عله . Li,‏ للدم ق «البيان » فضربان : أحدها مختص بالبيان 


والآخر SA Ge‏ له Li.‏ الأول » فيدخل فيه أبواب : منها الأمور التي 
يمع بها البیان . ويدخل ق ذلك اسان بالأفعال . Le‏ ترجيح القول على الفعل 
فى وقوع البيان Vs.‏ هل يحب أن يكون البيان كالمجمل فى القوّة أم لا ؟ 


Cl,‏ ما بتعلق بالمبين له فوجوه : مها تأخير التبليخ . ومنها تأخير البيان عن 


وقت الحاجة . ومنها تأخيره عن وقت الخطاب. ومنها من الذي يحب LPA‏ 


يبسن له الخطاب؟ Le‏ هل يجوز أن یسمع SU‏ لفهم اللحطاب العام 
قبل أن يتسمع بياته أم لا ؟ Dh‏ دليل الخطاب فليس بداخل فى أبواب المجمل. 
لین S isa n‏ وإتما اختلفوا 


0 زاده ص 
۰ زاده س 


المراد e olhs‏ لا يسم 
. بيان العموم » واک عن یخی أي علي ني ها شم رمها الله آن ou‏ 


في ذکر ألفاظ تستسل ني الکلام في المجمل والبيان ۳۱ 


بت 
في ذكر BU‏ سل تکام في الب یا 
فن ذلك : المْجِسّل » والبيان » وین » Ab‏ » والمفصّل » ولتص» 


والظاهر . 


أما قولنا « جمل » » فقد يراد به [ما أفاد""] de‏ من الاشياء . ومن ذلك 
: أملت الساب » . / des‏ هذا يوصف العموم بأته « مجمل » ؛ 


ا السمّیات قد del‏ تحته » وقد يراد به ما لا عکن معرفة الراد به . 


ويمكن أن يقال : Jodl‏ هو ما أفاد lt‏ من جملة أشياء هو متعیتن فى نفسه» 
واللفظ لا eu‏ . ولا يلزم عليه قولك : « اضرب رجلا » . OÙ‏ هذا BEN‏ 


فان قرب ی وليس هو بمتعيكن فى نفسه » بل أي رجل ضربته جاز . 


mx, | أو‎ c القرء ۳۱۰ لانّه یفید إما الطهر وحده‎ « j ge 

الفا أ لا بعینه . وقول الله سبحانه ۱" : «أقيموا الصلوة» ‏ يفيد 
aise‏ ی وا ۱۳ 

AY لام .فهو‎ CA, ويكون خاصا‎ Le البيان » » فان يكون‎ Ch 





تقول : « بین َل فلان كذا IS.‏ بيانا Es Lu‏ واضحا 4 . فتوصف 


. » له‎ vs بیان . ویقال : « دالت فلانا على الطريق‎ ES EN 
| . فلا اطرد ذلك > كان حقيقة‎ 

Ci‏ انفاص ee‏ فهو ما يتعارفه الفقهاء . وهو كلام أو فعل دال على 
nr‏ | بنفسه ی الدلالة j‏ المراد . ..ويدخل ی .ذلك 





1( زاده س .. 

- زاده س‎ (Y 

۴ باجم القرآن ۲۲۸/۲ 

4). القرآن ۲ /۳ ۰ وغير ذاك مرارا 
(e‏ کذا خن 0 ق : شیخنا 


۶ب 


۱/۵ 


حدًا OL‏ العام . ون كان > لا تعارفه" الفقهاء  b‏ 


PIA:‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


هو الدلالة» ohh‏ بذلك OUI‏ العام . وقال الشيخ أبو عبدالله: إن البيان 
هو العلم الحادث | لان“ اليان هو ما به تن A‏ . الذي به یتیین » 
Gal nt a‏ . كما آن" ما به یتحر SNS‏ ء s‏ هو الحركة . ولذا لا بوصف الله 


سبحانه « متبين » › لا كان غالا لذاته » لا بعلم حادب . والصحيح هو 


الأو ل . لان البيان العام هو الكشف las‏ . ألا نرى أنه يقال : « بین 


.لي فلان کذا وکذا » » إذا دل" عليه . فهذا هو آظهر d‏ المرف من العلم . 
لأته y‏ توصف ai]‏ بأنه tly OL‏ بوصف St‏ تین ,وقال الشافعي : 
9 البيان اسم جامع معان مجتمعة الأصول » متشعبة”*' الفروع. وأقل ما فيه 
أنه بیان لمن نزل القرآن بلسانه » . وهذا ليس dé‏ » وإتما هو وصف للبيان 


Gi‏ يجمعه / أمر جامع : وهو أنه eau‏ أهل اللغة » Of‏ يتشعتب إلى 
أقسام كثيرة . فان حده بأنه « بیان لمن نزل القران بلغته 4 كان قد de‏ 
البيان بِأنّه بیان . وذلك حد الشیء بنفسه . وان كان قد حد OLJI‏ العام » 
Gb‏ خرج منه -J4‏ الغقلية . وان حد البيان اتحاص الذي بتعارفه الفقهاءء 
فانه بدخل فيه الکلام" BE‏ عرف ابه الراد e‏ کالعموم واتحصوص 
وغيرههما. . وهذا لیس هو العام Jü; . "eh‏ فوم : البيان هو الكلام Li,‏ 
والإشارة . وهذا ليس يحد” > وما هو ٠ Lis‏ ولیس هو عستوفت لجميع 
آعداده » SN‏ يخرج منه الأدلة العقليّة . وقال الصیرنی : البيان هو إخراج 
الشىء من حير الوشکال» إلى Ea‏ التجاتي «الوضوح. وهذا قريب إذا كان 
لأنّه پدخل فيه الأدلة dial‏ والادلة Lt‏ المبتداة . st de‏ خر اج 
Ca‏ ۶ من حيتز الإشكال إلى حير ai‏ هو Le‏ التتبيين c‏ لا حد للبیان . 








ty a -(‏ : آرادرا 
i (x‏ س 8 0 : نيان 
sb (r‏ 


Ju : كذا س ؛ ؟ ق‎ (e 
ق : متسعة‎ ` 6 
كذا س ؛ ؟ ق : : لبيان‎ ۹ 
da : س‎ ۸ 


do. 


Ye 


في ذکر آلفاظ تستسل ني الكلام في المجمل والبيان ۳۹ 


. فقد يراد به ما احتاج”' إلى بیان وقد ورد عليه بیانه‎ ce المبيسن‎ « D 


وقد يراد به الحطاب.المبتدأ المستغني عن بیان . 


وقولنا « مسر » قد یراد به ما احتاج إلى تفسير » وقد ورد تفسيره . ويراد 
به اللعطاب البتداً المستغني عن تفسير لوضوحه فى نفسه . 
Cl‏ النص € .ققد حده الشافعي : Gi‏ خطاب يعلم ما أريد به من 


الحكم » سواء كان مستقلاً بنفسه » أو علم المراد: به بغيره. . وكان يسمي 
Ja‏ نصا . وبهذا حداه EE‏ أبو الحسن . وذكر قاضي القضاة : آن" 


النص جو حبلا يمكن أن يعات الاد ب ر واعلم أن La‏ يجب أن 


أن لا يتناول إلآ 
pE‏ اه الي ؛ وجب أن .لا یل سواها ) 
ون كان نصا فى أشياء كثيرة / وجب أن لا يتناول سواها . والاحر أن تكون 





إفادته لما يفيده lab‏ غير Ch. je‏ اشتراط کون La‏ عبارق D‏ 


أدلّة العقول والأفعال لا تسمی نصوصا Dh.‏ اشتراط ظهوز دلالته » فان" 
الفهوم من قولنا : « إن" العبارة نص فى هذا الحكم » € آنها تفيده على جهة 


الظهور. . ,0 اتص" ۹1 اللغة مأخوذ ١‏ من الظهور . ن ذلك فوم «منصة 
العروس » » لا ظهرت وارتفعت Cl.‏ اشتراط إفادة ما هو تص" فيه cha‏ 


فلان" الانسان إذا قال ره : «أضرب عبيدي »» م يقل أحد : Č]‏ قد 
ل تو د ا ا . ویقال : ان" کلامه 


نص ف ضرب جملة عبيده Le‏ یقد Ale‏ . . فاذا بت أن" هذا هو المعقول 


من النص وجب بأن جد ۰ بانه كلام تظهر إفادته لعناه » ل يتناول أكثر 


مما قيل. : ls‏ نص" ds ob . FES‏ : أليس يقال : : إن" الله قد نص على 
وجوب الصّلاة ون“ كان + قوله : 0 أقيسوا الصلاةة C‏ 3 جملا ؟ JS‏ : : إنه 
ْ نت d,‏ 6 فد Kb.‏ هو جمل d‏ إفادة الصلاة € ولا يجوز 





۳ i 


p: top w (Y 
س : ولا‎ ۳ 
کذا س؛ ق : : فان‎ (t 


۰ب 


۱۳۱۰۹ 


۳۰ کتاب المعتند الاي الحسين البصري 


أن يسمى مع البيان نصا » فى إفادة الصّلاة , لان" قولنا « نص » » عبارة عن 


خطاب واحد» دون ما يقترن به . ولأن البيان قد يكون غير لفظ . وقولنا 


« نص » عبارة عن الأقوال . 
وت « الظاهر » » فهو ما لا يفتقر فى إفادة ما هو ظاهر فيه إلى خيره . 


وهو مفارق AN‏ من هذه الجهة ؛ .ويشاركه. ى وجوب كونه كلاماً » وق 
٠‏ اختصاصه بالكشف ونفي العموم . وقال قوم : إن" الظاهر هو ما ظهر الراد 
cu‏ وظهر فيه غير الراد » الا OÙ‏ الراد أظهر . والاوّل أصحء لان الكلام 
متى وضح . الراد به فقد ظهر » سواء كان محتملا لغيره. أو لم يكن محتملا 


اب 


فيا يحتاج فيه إلى بیان » وما لا يحتاج فيه إلى بیان 


قد ذکزنا أن” البيان » منه عام » وهو الدلالة المطلقة ؛ ومنه خاص > 


وهو الدلالة الشرعية علی المراد بأدلة الشرع . / فان کان ق الأول 3 فالذي 
تاج فى c‏ العلم به إلى ال لالة وهو ما صح العلم cu‏ ولم تعلمه باضطرار. لأن 
"ما لا يعلم باضطراز « لا سبیل إلى pal‏ به » إلا بالدليل . وما علمناه 
باضطرارء فقد استغنينا عن العلم به . لأن” à‏ یی عن تحصیل ما 
"هو حاضل له . ۱ 
وإذكان الكلام : 7 النوع الثانى م من البيان « فان نقول ai‏ :إن" الدلالة 
Le‏ افيه ضربان : مستنبطة وغير Li. dans‏ المستنبطة کالقیاس . > فلا 





AU يحتاج إلى بیان . وا الدلالة غير‎ Gj: فيها » فيقال‎ Je] 


فهي MA‏ وأفعال . والأفغال كلها لاتبی" عن الوجوه الي وقعت Yj. e‏ 


أن” منها ما يقر ن به دلالة [day‏ على الوجه الذي وقعت عليه؛ فلا نحتاج 


مع ذلك إلى EPA‏ . ومنها ما لم يقترن به دليل » فیحتاج إلى بیان CI.‏ 


157 راده من 


jo 


۳۳۱ فيه إلى بیانء ولا عاج فيه إلى بیان‎ gb 
الأول » فنحو صلاة التبي صلی الله عليه بآذان وإقامة . فان" ذلك قد‎ 
eat À 3 الصلاة . ومجوز لد :أنه‎ pe) تقرر ى الشرغ | أنه أمارة‎ 
. ذلك من أفعال الصّلاة‎ "of فى الصلاة » فيركع ركوعين قبل السجدة > فنعلم‎ 





لأنه لا جوز أن يتعمد فى الصلاة أفعالاً كثيرة ليست منها. CG.‏ الثانى » فنحو 


"أن يقوم التي صلی الله عليه فى الرّكعة الثّانية ولا مجلس قدر التشهد . 
Gp‏ جوز أن يكون قد سها فى ذلك ؛ ويجوز أن یکون قد تعمد ذلك» لیدل 
على جواز ترك هذه الجلسة . 

Ci,‏ الأقوال فضربان ۱ : آحدهما يكفي نفسه وصريحه فى معرفة المراد به 
فلا يحتاج إلى بيان . لأنه لو احتاج إلى بيان » لنقض قولنا. : «إنه يكفي نفسه 
ق معرفة .المراد » . وذلك va‏ الله سبحانه۲۱) : : «وکان" الله بکل نیو 
عليماً» . والاخر لا یک 





فالاول ضربانٌ : : Lans‏ أن يكون انه بالتعليل. . والآخر Y:‏ بالتعليل . 
Li‏ التعليل فضربان: / آحدهما بطريق Aya‏ لا بطریق الأول Ci,‏ 
الاو چ من هذين » فقول الله عز: وجل :«. O5..‏ تقل E‏ آف»» 
فى دلالته على النم من ضر بهما vY.‏ کل" عاقل pe‏ أن ذلك يحرج 
pr À‏ وال كرام غلم" آن النع من التأفيف Le]‏ كان لانه آذی» 
والضرب قد شارك التأفيف فى الانی eV‏ وزاد عليه . ومقرر فى العقل أن 


ES‏ شىء لغرض ». فإنه یعتع ما ساواه وزاد عليه فى معنى. ذلك 


الغرض . وهذه الامور فى التفس لا JE‏ على عافل . والکلام يدل DA‏ 


اسن : نحو 
(Y.‏ القرآن ۳ ۲۱۹ 
(r‏ کذا س؟ ق : گیل | 
4) زاده س 
(o‏ القرآن ۲۳/۱۷ 
1( الاصلین » ق س » » ولا « . (كأنه من سهو المؤلف) 
(y‏ زاده س 


۱ 
4( کذا س ق + الاذاء : 
(ie:‏ ق : e‏ ود ما ما 


' نفسه وصريحه فى معرفة المراد » وهو ضربان.: | 
أحدها لا pis de FRE‏ وتان قد بختل [بيانه"“] على السنامع. 


ب٩‎ 


۱۱-۰۷ 


۲ کتاب العمد لاني ol‏ البصري . 


غلى التع من الضتّرب » وان كان الکلام ما وضع له Ch.‏ ط ان که وهو 
التعليل لا بطريق الأول » فقول الثبي صلى الله عليه فى PA‏ : «انها ليست 
بنجس  Lil‏ من الطوافین غليكم والطوافات » . نعلم بذلك أنه de‏ فى 
طهارتها . وفعلم أن" کل ما هذه سبيله » all‏ > لن العلة بتبعها حکمها . 

وأمًا البيان الذي Yj‏ يختل ۲۱ و ] لیس هو بتعليل » فضربان : Wasi‏ 
أن يكون اللحطاب ceh A‏ فیعلم وجوب ما لا يتم الا به » لا تقرر 
فى العقل آن" وجوب الشی» يتبعه وجوب ما لا یم الا به . وإلآ كان ز مجابا لا 
لا یطاق . هذا بعلم کل عاقل » > أن مر السيد CNE‏ بشري الحم من 





السوق » یدل". de‏ مجوب مشیه إلى السوق . والآخر أن يظهر فى العقل کون 
ظاهر الطاب غير مراد » ویعلم بالعادة Of‏ مستعمل فى وجه من وجوه الجازء 


فيعلم أنه مراد À. Kai‏ قول الله سبحانه!!» : «وسثل القرية » 
ولو قيل : إن" ذلك حقيقة cie‏ لار . 

فاا الحطاب الذي يحتاج إلى بيان وقد يختل بيانه على السامع فضربان: 
آحدهنا يحتاج إلى بیان لوضع اللّغة» والاخر لا لوضع. اللغة : JÑ‏ ضربان: 


أحدهما أن يكون الكلام مفيدا لشی» ما لا تفيد ao‏ . نحو قول الله o‏ 
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ne‏ «و آتوا حقه يوم جصاده ). ob..‏ اسم « الق » يفيد شیثا ما 


له صفة » ولا يفيد تلك الصفة / بعینها . فاحتجنا إلى بيانها . والاخر أن يكون الکلام 


موضوعاً ی ء على صفة » ولشیء آخر على صفة آخری ؛ وليس très‏ 
Là‏ معا 6 » بل يفيد کل واحد میا بانقراده . وهو الاسم المشترك . كاسم « القرء » 


وذلك D‏ موضوع للطهر » ويفيد فيه صفة » وهو كونه طهرا ؛ وهو موضوع 
للحیض ‏ ويفيد فيه أنه حيض . فقد أفاد كل iah‏ من à‏ الصفتين. غير 
أنه يفيدها على البدل . فاحتجنا فيه إلى بیان . ولو کان موضوعا ما معا » ووجب 


PE س : فهو‎ )١ 
زاده س‎ (Y 

(r‏ كذا س ؛ ق : أمر 
+( القرآن ۸۲/۱۲ 

١41/5 القرآن‎ (o 


)٩‏ کذاس ‏ ق : واحد 


Ye 


فا مختاج فيه إلى بيان» ولا يحتاج فيه إلى بیان ver‏ 


إذا انفرد أن يحمل عليهما » يحرى جری العموم » ولأ احتجنا فيه إلى بيان . 
Chi‏ الذي يحتاج إلى بيان لا لوضع اللخة» فهو ما كان غير مجمل نیت 
قد استعمل" لا لما وضع له . وهو ضر بان : آحدهما أن يكون قد استعمل d‏ 


بعض ما وضع cd‏ والاخر أن يكون قد استعمل ca]‏ غير ما وضع له أصلا. 


أما الأول » فکالعام الخصوص ‏ والطلق النسوخ. والعام” الخصوص ضربان: 
أحدهما أن يكون قد علمنا ما خنص منه بعينه » والآخر أن لا نعلم ذلك بعينه . 
فا علمناه بعينه € ÖB‏ قبل العلم به نحتاج إلى بیان ما لم [OEA‏ دون 
ما آرید . وإذا علمنا ما لم يرد متا Man‏ » استغنينا عن البيان 0 
نعلم ما خص بعینه » فانا قبل بیان تخصيصه نحتاج إلى بیان ما لم یرد ما . 
فاذا خص" "هلا EN‏ من اتخصیص + ابا ا + وا 
يرد آیضا . وذاك LE]‏ یکون باجمال!*) اتخصص؛ وهو ضربان : أحدها 
أن يكون anal‏ متصلا بانحطاب » والآخر منفصلا. Jai ct‏ باللطاب» 
فکالشرط والاستثناء اجهولین » والتقیید بالصفة المجهولة. er‏ بالصفة 


امحهولة کقول الله J p : : (Oal‏ نکم ما LETE‏ لک آن 0" RE‏ تستغوا نا 


£ 6 ص 


بأموالکم ... لو اقتصر على ذلك ۸ بحتج تج فيه إلى بیان . AS‏ 


Ma‏ « . ... محصنين »/ وى یر ما « الاحصان » + , ندر ما أبيح لنا. 


Lt‏ الاستثناء احهول فقول الله سبحانه(۲ :و حلت لکم بهیمة الأتعتام 


ال ما QE,‏ علیکم...» لا كان الاستتناء مجهولا » كان الستشتی منه 
c SNIS‏ فاحتجنا فيه إلى 1 . C,‏ ما كان Vaarat‏ منفصلا( O‏ فنحو آن 
)١‏ .زاده س 
(Y‏ “زادة J‏ 


(r‏ کذا س ؛ ق : مما يعينه 
£( کذا س ؟ ق : باهمال 
°( القرآن ٤/‏ ۲ 

)اص : ۸ نفتقر نحن 
(v‏ القرآن tale.‏ 

۱/۰. القرآن‎ (a 

y (4‏ : خصیصا 
ES [CL‏ س ؛ ق : متصلا. 


۷ اب 


VAD 


4 كتاب al‏ لاي الحسين البصري. 


يقول [لنا"“] النبي صلی الله عليه : إن" قول الله سبحانه ET‏ الش رکین» 


مخصوص ۰ ليس الراد به بعض المشركين . ولا نعلم ما اراد به > لأنّه لا 


وى ع ۶و 


برد إلا وقد تناوله قوله :ه اقتلوا الشر كين ». وتناوله dé‏ النبي صلی الله 


عليه : « لیس آلراد بالاية بعض الشرکین » » فليس بأن يدخل تحت أخدهماء 
db‏ من أن Jeu‏ تحت الآخر . فافتقرنا فيه إلى بیان . 

وا انلطاب الستعمل فى غير ما وضع له أصلاء » فضربان : laat‏ 
آن بکون الشرع قد ورد باستعاله ى ذلك الشىء › والاخر لم یرد الشرع 


: بذلك . آما الأول » فالأسماء الفرعية كقولنا : « صلاة » . فتی أمرنا بالصّلاة» 
ون لا تعلم لش ع انتقال هذا الاسم di‏ هذه الافعال » احتجنا فيه إلى 


بيان . Ch‏ الثانى» فالأسماء الستعملة فى cale‏ وبيانها غير ظاهر . نحو 
کشر من الآبات الي ظاهرها التشبيه s2‏ 6 وصیعه 2 الامر الستعملة ى التهديد 
du‏ غير ذلك . 


وقد ذكر قاضي القضاة فى « العمد » و «الشرح» قسمة غير هذه القسمة 
وقد .ذكرناها فى شرحنا لكتاب « العمد ) . 


وقد دحل فى هذه الجملة آته لا جوز أن يراد بالامم المشترك كلا معنییه ‏ 
أنه مجمل يحتاج إلى بیان . فيجب ذكر ذلك . إذ كان من يقول : إنه جوز 


أن ینفرد » فیراد به كلا المعنيين » قد قد أخرجه عن المجمل . ودخل فيها آن" 


فحوی القول قياس . والکلام فى ذلك يأتى فى باب القیاس [إن شاء اللہ" . 


با 


:فيا أخرج من احمل وهو منه كإرادة المعنيين الختلفين بالامم SN‏ 


اعلم أن الاسم الواحد / إذا كان Let‏ لأشياء » Cp‏ أن يفيد فيبا فائدة 





واحدة » أو أكثر من فائدة واحدة . فالأوّل ء لا خلاف فى Mile‏ كلها 


0 زاده 5 
(Y‏ زاده س 
(r‏ صن : جواز təbl‏ 
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فبا أخرج من المجمل وهو منه كارادة الممنيين المخطفين بالامم المشترك re‏ 


9 حالة واحدة بالاسم . واختلف التاس ق الثالى Ja,‏ الشیوخ آبوهاشم 


بو الحسن sb‏ عبدالله رجهم الله بالمنع من ذلك e‏ سواء اء أفادت العبارة ة تلك 


{r‏ على الحقيقة » أو أفادت بعضها على الحقيقة وبعضها على 
لجاز . کالنکاح المفيد للوطئْ حقيقة » وللعقد عجازًا وكناية . وشرط الشيخ أبو 
عبدالته فى النع من ذلك شروطا ۴1 iw‏ : آحدها أن يكون المتكلّم واحدا . 
والآخر أن تکون العبارة واحدة . والاخر أن یکون اوقت واحدا . والاخحر أن 


یکون [ آراد] العنیین الختلفين“ لا تنظمها فائدة واحدة . فى Le‏ 3 
من هذه ds‏ 6 جار أن يراد . ولأجل D‏ 2 شترا طکون \ IS‏ 








أن نكا 
ولأجل اشتراط الفائدتین جاز أن برید الّه عز وجل [بقوله(۳)] ] : «فلم تجد وا 
ماء فتیم‌موا . . » الا القراح والتبيذ » لته يجمعها فائدة واحدة عنده € 
وهي المائية ؛ وهذا الوجه لم يسم ماء . ولأجل اشتراط الوقت جوز أن يتكلم 


الله سبحانه بالقرء » فيريد به الطهر ؛ ويتكلم به ی وقت آخر فيريد به 


ایض . ولاجل اشتراط كون ما بریده بالعنیین الختلفين عبارة واحدة ؛ جوز 


أن يريد النبي صلّی الله عليه الفخذ وبعض ض الركبة عند قوله . : « الفخذ عورة » 


لأنّه إنما أراد الفخذ où.‏ الكلمة وأراد بعض ال رکبة لا yi‏ [عندع E Jani‏ 
من أن ستر الفخذ لا عکن إلا بستر , بعض ال رکبةءوآن الشى ء يجب إذا لم يتم 


الواجب الا به : وقال :إن التبي صلى الله عليه لم یکره ريم الأشياء المقفيسة 
على LES‏ بنصه على الستة » بل آراد الستة بالتص» وأراة ما یقاس Le‏ 


بدليل A‏ وقال الشيخ / أبو علي ab‏ القضاة : إن" اللفظة الواحدة 


إذا كانت موضوعة لكل واحد من شيئين حفيقة » او حدهما حصقة اولحر 


0۱ س : يكين لین a‏ ؛ ق : : يكون الممنيين مختلفين « (لعله كا اثبتناء) 
(x‏ من ع هنا حذف من 

Je cev/t = (r 

(is: . (مع علامة الاضطراب: : بال حامش > لمله‎ Jit تقدر‎ : (e 

(e.‏ ی d wA‏ الذحب ولفضه وسائر الأشياء الستة المذكورة فى الدیث 

us (v.‏ س ؟ ق : ولا 


ل الإنسان بالقرء ويريد به ال حيض » ps‏ به اخ ويريد به الطتهر. | 


۸ب 


۳۹ كتاب المعتمد لاني السین البصري 


ازا c‏ ول( تقد Le‏ فائدة واحدةء فانه يجوز أن يريدهما SA‏ مسا ی 
حالة واحدة إلآ أن يتناف ذلك » نحو استعال لفظة « افعل » فى الامر بالشیء» 
والشهدید عنه . وذلك أن استعاها فى التهدید لا يكون إلا بکراهة ذلك الفعل . 
واستعالها.ق الأمر به لا يكون لا بارادته . [ و رادة۳۱) ] الشیء وکراهته تتضادان. 
وكذلك لا يحوز استعال BEN‏ الواحدة فى الاقتصار على الشی ء ومجاوزته إلى 
غیره . نحو استع‌ال قوله(۳) : « «... ولندیکم إلى المرافق ...» من الاقتصار 
على المرافق ومجاوزتها > oÑ‏ ذلك إما أن يفيد إرادة ue‏ ۰ [أو يفيد إرادة 
[Sole‏ وكراهته . ونحو اللخير. عن وجوب الشیء وكونه ندبا . لا" الخبر 
عن وجوبه يفيد كراهة تر رکه . والخير عن كونه ندبا يفيد ترك هذه الكراهة من 
البازئ عز وجل" . وكذلك الخبر عن [ باحته وعن کونه ندبا » يدل" E‏ 
على ارادة الله سبحانه » ویدل الاخر uk‏ نفي هذه الارادة . 

وعندنا أن الاسم الشترك بين شيئين : حقيقتين أو مجازين » أو أحدها 
حقيقة والاخر مجازا ؛ جوز ني الامکان أن يراد به . ولا جوز فى اللغة . 


ولد ليل .على dE‏ ذلك » أنه ليس بين إرادة اعتداد المرأة بالحيض وین 





yr‏ اعتدادها بالطهرما نع من اجتاعهاء لو لم يكن المريد بذلك متکلما 
سم القرء » فيجب أن لا يكون ri‏ ما عنم من اجتاعها إذا تكلم DEA‏ 
A‏ الاسم .لان الکلام لا جعل ما ليس : دمتنع ممتنعاً» O‏ كان لا يكسب 
: الإرادات ' رن تنافیا!۲۲ ولا MTS‏ بحري Ae‏ . وكذلك القول فى استعال 
PAR‏ التكاح نی الوطی والعقد : 
Maol‏ الشيخ أبو عبدالله» Oh‏ الإنسان يحد من i‏ نفسه تعذ ر استعال AU‏ 





۵۹ ف جازها وحقيقتها معا . قال /.وجرى ذلك مجری تعظبم زيد والاستخفاف به 


)١‏ کذا.س ؛ ق : والاخر ie‏ فلم 
web o‏ 

Ve القرآن‎ (r 

e‏ زاده س 

: Hire (o 

(v‏ كذا س؛ ق : بناف 

(y‏ زاده س 

(A‏ من هنا حذف س 


فا أخرج من المجمل وهو منه كإرادة المعنيين المختلفين بالاسم di‏ ۳۲۷ 

فى حالة واحدة . والجواب : آن ما ذكره من تعذار ذلك » دعوى . بل العلوم 

من أنفسنا à‏ ذلك . واجراژء ذلك ری تعظم زيد والاستخفاف به » دعرى 
54 : على أن تعظیم زيد والاستخفاف به مفارقان لا نحن بسبيله » لآنه یز 

أن يريد SA‏ الحقيقة حيصي مايا ون و 


Pi‏ وستخف به بفعلين فى وقت واحد . des‏ ان" الفرق بين الموضعين أن" 


الاستخفاف : ينبى عن ایضاع حال الغير ؛ pb‏ ینبی" عن ارتفاع حاله . 
وحال آن یکون الانسان ی حالة واحدة مرتفع الحال متضع JU‏ . . فیمتنع أن 


pas‏ الد اعي إليهما فى حالة واحدة c‏ مع العلم kiti‏ . وليس كذلك إرادة 


الاعتداد بالأطهار وإرادة الاعتداد بالحيض.. 


واحتج أيضا بأن” AN‏ لو استعمل الكلمة الواحدة فى حقيقتها يجازها » 
لكان قد أراد استعالها فيا وضعت لب وأراد العدول: يها LE‏ وضعت له diy.‏ 
یتافی » كما يستحيل إرادة الاقتصار على الشیء واجاوزة عنه إلى غيره. وا جواب : 


"ot‏ المتكلم إذا. استعمل À‏ سم التكاح فى العقد وفى ٠ LA‏ فانه یکون قد 


آراد به Dog‏ وآراد به نب 3 8 بقوله : د ته قد آراد ا حل 
بالكلمة Le‏ وضعت له » أنّه أراد استع اها فى غير ما وضعت aE‏ 





استماه فيا وضعت له » فذلك صحيح. وإن أراد بذلك أنّه قد أراد أن لايستعملها . 
فيا Cas‏ له » وهو الفهوم من کلامه » فذلك لا نقول !۱ به . فان قال : 

يلزمكم أن تقولوا به ! قيل: ومن أين پلزمنا » إذا قلنا : « قد أراد معنی الحقيقة 
ورد ممنى لباز » à‏ أن یکین قد أراد أن يستعملها ی الحقيقة؟ وهل هنا إلآ 


نك ألزمتنا على قولنا : وقد أراد شيئين» / أنه لم يرد أحدهما ؟ 


واحنجوا ol‏ الستعمل للكلمة فيا هي je‏ فيه لا بد" أن يضمر فيها 
«کاف » التشبيه ؛ والستعمل لما فيا هي حقيقة فيه » فلا يضمر كاف 


التشبيه فا . محال أن يضمر الشبىء ولا يضمره ! والجواب : أن" الانسان D‏ 
قال : «رأيت السباع » وأراد به أنه وأى Val‏ ورجالا شجعانا > فانه لا 


يمتنع أن یضمر كاف d'ail‏ بعضهم دون بعض . OÙ‏ معنى إضمار كاف 


E (0 


۹ب 


۳۳۸ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
التشبيه هو أن بقصد بامم الاسد إلى ما هو کالاًسد!۱). CL‏ الکلام فى أنه لا 
يجوز من جهة اللغة أن يريد" بالامم الواحد المعنيين الختلفين »فهو أن الاسم 
اما أن یکین مفرد! أو مجموعا . فان كان مفردً! » فالدلالة على أن" اللّغة 
يحظر أن يراد به كلا معنييه » أن" أهل UN‏ وضعوا dé‏ « حار » للبييمة 
المخصوصة وحدها : ويجوزونه فى البليد وحده ؛ ولم يستعماوه ه فيها معاً. ألا تری ۰ 
“ot‏ الإنسان إذا قال : Col»‏ حار » » م يفهم منه أنه رأى البپيمة ابید 
معا ؟ ولو قال : رأيت جارین » لم يعقل منه آنه رأى أربعة أشخاص ببيمتين 
وبليدين . وكذلك Li‏ « قرء » ۰ وضعوه للحيض Codes‏ وللطهر 5 
ولم يضعوه فا . لأتهم لو وضعو لها معا > لكان المستعمل له في أحدها 
متجوزا» لأنه d‏ يستعمله على ما وضع له على التحفيق . وكان يجب أن ٠١‏ 
نفهم من قول. القائل « قرءان » » أربعة : طهرین وحيضين . ومن « ثلاثة 
أقراء » ستة . ولا مر حلاف ذلك . فصح أن SA‏ إذا قال للمرأة : : «اعتدي 
à‏ » لا يكون مريدا Le‏ أن تعتد بالطتهر والحيض معا . وإنه نا 
آراد أحدهما . فلا خلو Ce‏ أن یکون آراد منها أن تعند ما بالطهر أو بالیضص 
سب اخختيارها و CI‏ أن يكون را اد ایض فقط » أو NA‏ الطهز فقظ . »۱ 
SEs‏ جری آن dé‏ طا : .وقد آردت el‏ الاعتداد. بالطهر ce‏ وات 
ARC‏ منك الاعتداد de JV. ot‏ / ثم . . لأن لفط القره » لم توضع 
A‏ ر. والحيض ؛ وإنما وضعت الطنهر وحده e‏ وللحيض فحده . ويفارق ذلك 
قول gui‏ لغیره.: « اضرب رجلا » ع لته إذا قال ذلك » کان مريدا منه 
أن یضرب اي ل شاء . Cy‏ هذا » ولا هذا . لأن قولنا : «رجل » ve d‏ 
يوضع غذا الشخص وحده  Lil‏ وحده؛ وإنما وضع لا اختص" ععنی ال رجولية. 
وهو معنی واحد » شائع فى کل" شخص من أشخاص الرجال . فكأنته قال  :‏ 
١‏ اضرب شخصا من اختص ععتى الرجولية » . ولو قال ذلك > لدل على 
آته قد أراد منه ضرب الرجال على البدل . وليس كذلك اسم م« القرء » 6 لاه 
ليس يفيد فى الطهر والحيض فائدة واحدة » فيكون دالا على أن 


۱( إلى هنا ۳5 ص 
Lis (4‏ 








۲۰ y 3 الك‎ 





فا أخرج من الجمل وهو منه كإرادة الممنيين الخطنين بالانم اعرد ۳۳۹ 


قد أراد ما اختص بتلك الفائدة من الطهر ولیض . . فان js : Js‏ أن 
يقول الرجل لغيره اضرب رجلاء وهو يريد ضرب رجل معیّن ؟ قيل : لا يجوز 


ذلك إلآ. أن يدل عليه [دليل] » ويكون قد عدل باللفظ إلى غير موضوعه 
فى الأصل oÔ.‏ قولنا « رجل » » لم يوضع لرجل مخصوص دون غيره . ٠‏ فان قيل: 
أليس يجوز أن يقول الر جل لغيره : «رأيت رجلا » e‏ وإن كان قد أراد رجلا 
بعينه ؟ فكيف A5‏ : إن " هذا الإسم لا يفيد شخصاً معیتنا ؟ قيل. : هذا دليلنا 
على أنه لا يفيد شخصا Lu‏ . ألا ترى أنه إذا قال ذلك » لم يفهم منه 
الرّجل الذي رآه بعينه ؟ Lis‏ ساع أن يقول : « رآیت رجلا » » وإن كان قد 


رأى رجلا بعینه » OY‏ اسم الرجل يفيد ما مختص" بالعنی الذي js‏ به 
٠ :‏ الرلجل مما لیس برجل PE RME er E‏ ععی 


الر جولية ة وزيادة . فصح أن يخبر عن ذلك العی بقوله TESTATE‏ 
: يخبر عن الزيادة الي اختص بها ذلك الرجل (ren‏ . فأمّا إذا قال 
تم ds‏ ی Padia‏ يفيد أنه آراد آن" لا تعتد" / بواحد 


0 أن يكون آراد الطهر وإما أن YK‏ أراد الحيض . لأنه لو أراد 
جموعها › > كان قد أراد ما .لم يوضع له اللفظ . وان آراد أن لا تعتد بما & 


عليه اسم ه قرء» › بما فيه مغنى من de‏ القرء »» فان ذلك لیس فى ظاهر 
دم ue‏ اك با 
ub‏ الاسم ترامع نحو قولنا و فاما آن یکون قد 


.» القائل للمرأة: و اعتدى بالأقراء‎ dé عليه إثبات أو نفى . فالإثبات نحو‎ Le 
آطهار € أو آراد منها‎ TRI فيد أنه قد اد منم ثلاث حیض»‎ Ay 
: بثلاثة‎ La ot 
وقرء» موضوعا”*' الحیض وحده‎ di مقتضاه . . ولا كان.‎ re: Là. 1 


ضها أطهار وبعضها حيض . والدليل على ذلك » أن جنع 





ro‏ س : هی 
(t‏ كلاس و His‏ 


(o‏ قس : موضوع 


۰ب 


[ALT 


۳۳۰ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


ولطهر وحده » ویدل على أن التکلم به ما أن یکون قد آراد احیض أو آراد 
الطهر c‏ فيجب أن يكون قولنا « أقراء » شید أنه قد آراد ما معا من ایض ۰ 


أو جمعا من الطهر » أو جمعا منهما . ویجری مجری أن یقول : « اعتدی بقرء » 


سوت و . ف أنه جوز أن يكون آراد بالكل åh‏ > أو“ أراد بالكل 


الطهر PE‏ اراد بیعضها الطهر وببعضها ایض . 
ds‏ ذلك قول القائل لغيره : « اضرب رجالا ». فى أنه يفيد ضرب 


D à‏ من الرجال شاء | من العرب أو من العجم أو kr‏ ولا DS‏ مريدا 
اة" من العجم فقط c‏ أو ثلاثة من il‏ فقط . لأن قولنا : : » رجال € 


وا : tda»‏ . وقد قلنا : إن قولنا « اضرب رجلا » يفيد 


أن المتكلم به آراد ضرّب ما احتص out‏ الرجولية أى رجل كان . فیجب 


أن يكون ar‏ يفيد جمعا من الأشخاص ختص کل واحد منبا بمعبى الرجولية » 
أى حع من ذلك كان : وليسن كذلك م الاقراء U‏ بيناه. من قبل : ob‏ 


قیل : أليس » لو قال الرجل للمرأة : و اعتدي le‏ يسمى / « أقراء » > جاز 
أن تعتد بالحيض ؛ وجاز أن تعتد بالطهر ؟ قيل : أجل . ویفارق مسئلتنا . 


لأنه قد le‏ الاعتداد" بما يسمى « أقراء » . والطهر والحيض متفقات فى فائدة 
وصفنا لا بأنهها يسميان « أقراء » » وغير مختلفين فى ذلك . فجرى GA‏ قوله : 


| 0 فى أنه آر بضرب ما ححص ge‏ ارم ی هن 


و کت عو ۳ الطهر. والحيض > e 1 a ra‏ من F4‏ 
€ . لأن قوله : «من هذا » واقع عليهماء لا على سبيل الاشتراك . ألا 


۲ er be à وا‎ ds 


فأما إذا علق على الاسم « الشترل Co‏ ميا حو أن 


. يقول القائل لمر : : Va‏ تعتدي بالاقراء » » فانه يفيد أنه كره [أن Éw‏ 


)١‏ كذا س؛ ق: و 
(Y‏ ص : | nn:‏ 

۳ من هنا عذف س 
(t‏ إلى La‏ حذف س 


فيا أخرج من المجمل وهو منه كإرادة الممنيين المختلفين بالامم المشترك ۰۰ ۳۳۱ 


OO IE [i] cé‏ :ما حيض كله » وإما طهر كله › أو بعضه طهر 
وبعضه حيض . لأن ذلك يحرى مجری أن يقول لها : Va‏ تعتدى بقرء » ولا 


بشرء » ولا بقرء » . فکا أنه يحوز أن يعنى بها أجمع : ایض > > ویجوز أن 
يعنى بها أجمع : الطهر ؛ ويجوز أن يعنى ببعضه ایض وببعضه الطهر 


- على ما ببناه — فكذلك جمعه . [ا"] فى هذا القسم بعض الاشتباه. 20 


إذا قال ها: « لا تعتدی بقرء ». لانه جوز أن يقال" : إن ذلك يفيد نفی۳۱) 
الاعتداد بایض والظهر معا . والاول آشبه . 


واحتج JU‏ 6 بأشباء PATES )* ١‏ سيبويه قال : إن قول القائل لغيره : 


« الویل لك » : خبر ودعاء . فجعله مفید! لکلا الأمرين ! والجواب : آزه 


لیس فى. وضع اللغة ذلك فى كلا الأمرين ما يدل على [V‏ اسم م Al‏ ء موصوع 


للطهر واحیض معا . وأيضا فليس ذلك دلالة على أنه مستعمل ف كلا الأمرين 


معا . بل لا يمتنع أن يكون هذا الكلام موضوعا للخبر » مستعملا على سبيل 
لجاز فى الدعاء. ولم يقل سیبویه أنه يجوز أن يىنتعمل فا ٠‏ هو ومنها که 


إن Ne‏ رضی الله عنه قال : إن / قبلة الرجل امرأته تتقض الطهر“ . وقال : 


إن a Sd‏ التيمم lis.‏ ل على أنه عقل من قول je it‏ وجل ' ee‏ 

D‏ : . أو لامستم النساء .. cu.‏ الوط“ والمباشرة 5 باليد ! والجواب : à.‏ هذا لا 
متنع أن يكون علم وجوب N‏ م .على الجنب من الستة ۷ من „OPY‏ 

> أن قول الله ع Toy‏ : 1 اا بتر بصن بأنفسهن ÉD‏ 





. ؛ ق. : .کره جمع الأقراء‎ Sa NET: 
زاده س‎ (+ 

۳( كذا SJ‏ ق : بر و 

+( س القائلون بالقول الآخر 

3( بياض ف ق ؛ زاده ج 


A‏ ل ا 
es fs CA‏ 
(a‏ 7 : جوز له 


1/0 337 TA (Y° 
y الى هنا حذف‎ ۱ 


۲ القرآن ۲ /۲۲۸ 


5 ۱۹ 


Ar 


۳۳۲ کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


قرو ... » قد آرید به الحيض والطهر . لأن للمرأة تقلید" من يرى الاعتداد 
بالأطهار » وتقليد من بری الاعتداد بالحيض + و ذلك فعلت » a‏ أراده 


الله منها . فإذآن قد أرادهما الله سبحانه على البدل » بشرط أن تختار أى 


المجتدين شاءت . وكذلك قد آراد منها الاعتداد JR‏ واحد منبها » إذا كانت 
من أهل الاجتهاد » » بشرط أن يؤديها اجتبادها إلى هذا (Ulis‏ هذا ! 
والجوات : أن الشيخ أبا عاتم ره الله يقول ‏ : إن الله عز وجل تكلم بالاية 


or‏ : فآراد مرة ” الطهر > > ممن يؤديه اجپاده إلى ذلك » :أو تقليد من يرى 


ذلك ؛ وأراد فى الأخرى الاعتداد بالحيض › من يديه اجتهاده إلى ذلك » 
أو يختار تقليد من يرى ذلك . وكره فى كل واحد من الدفعتين ترك الاعنداد 


يكل واحد منهها . ویس يجب » إذا تكلم بها مرتين » أن تثبّت فى الصحف 


مرتن . اع با ا نر با با 
يفعلها فی مكانين . على أنه لا que‏ أن يكون الله قد أراد [به] كلا الاثنين 


ق دفعة = x‏ قيام الدلالة على ذلك « دلالة + على سک » قد 
ad‏ معان a DEA‏ اللخة . فاذا صح آن اما Jeu‏ ر an‏ ا 


نب أن بر LA‏ المتكلم بذلك ی . واحتاج إلى بیان . إذ كان لا يدل 


[Mag عن.ذلالة يدل على أنه قد رید‎ E: على المراد . .ولا جوز أن يقال‎ ٠ 


- كلا / المعنيين على البدل » أو" على على المع . لان الفظ إذا لم يكن 


موضوعا للجمع ولا التخيير » لم يز تجرده عن قريثة . وإنما يتجرد عن قرينة 


إذا كان موضوعا لأمر يكفى ظاهره فى الدلالة عليه . 


)١‏ زاده س 
(y‏ زاده س 
(r‏ کا ق : ق 


16 


فيا ألحق بالجمل ولیس منه ۳۳۳ 


با 
فا الق بانجمل ولیس منه 
من ذلك « التحليل » و «التحريم » امعم تين 





مهن . بالأعيان. . كقول الله 
سبححانه ۱۱۱ : « حرمت علیکم أمهاتكم ...2 . a‏ الشیخ آبو الحسن ary‏ 
الله yh c‏ عبدالله ره الله : 5 وس لا يصح التعلق بظاهره . لأن 
التحريم متعلق بنفس SE‏ . وليس ذلك ى مقدورنا e%‏ . لو كان معدوما . 

فكيف ۰ وهو موجود ؟ فلم جز أن تحرم علينا علينا . ووجب أن يكون الراد به 
فعّل(۲ من أفعالنا يتعلق بالأمهات. وإذا لم يكن ذلك الفعل مذكور! ف الآية» 


م يمكن أن يستدل بها على تحريم فعئل دون Ji‏ . ولان الآية لو اقتضت تحریم 


فعل معین ¢ لكان si‏ بتعلیق التحر De‏ بالأعيانء نحريم” ذلك الفعل dun‏ . 
ولا مختلف: ذلك الفعل بحسب اختلاف الأعيان . ولیس الأمر کذلك . لأن 





الراد بقوله Pts‏ : حرمت عليكم أمهاتكم € الاستمتاع . والراد. 


بقوله US‏ : و حرمت علیکم الميتة ... » تحر الاکل . فأحد: الفعلین 
مخالف FA‏ 

وقال sl‏ 3 » وأبو si‏ + امي القضاة رمهم الله : إن ذلك لیس 
بمجمل » بل هو ظاهر من جهة العرف فى تحريم الاستمتاع بالأمهات» وريم 
أكل اليتة . لآن قوله : حرمت عليكم أمهاتكم . ..»» وإن كان التحريم 
فيه متعلقا بنفس الأمهات » فانه يفيد بالعرف تحریم الاستمتاع لت عن 
تع هذه اللفكلة نعو جرع ارس ۳ وعند سماع قول القائل : «وحرمت 


re‏ عليك طعامی»»و «حرّمت الميتة 0 نفهم أكلها. aui Modes‏ کون" الاسم 


7 القرآن‎ )١ 

a فعلا‎ « Ju t +58 کذا ق‎ (r 
کذا س ؛ ق : يتعلق بالتحرم‎ (r 
a Erg (4 

vo القرآن‎ | 0 

G‏ اده سا 

(y‏ کذا س ؛ ق : هذا 


۲ب 


rre‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 





تقلا بالعرف . ألا تری آنا va‏ فهمنا O Lt‏ عند ماعنا امم « الدواب » 


نقل التحریم المتعلق بالأعيان » فجعله حقيقة” فى حرم / أفعال مختلفة > 
حسب اختلاف الأسماء 2 فیفهم بالعرف من dé‏ القائل « حرمت عليك 
ca HA‏ الاستمتاع بها . ویفهم من قوله : « حرمت عليك طعامی» أكله . 
ومن ذلك قول العراقیین : إن قول الله سبحانه(*» :و فامسجوا برووسکم...» 
سل > لانه يحتمل مسح جميع الرأس , م ويحتمل مسح بعضه . فاذا احتمل 
مسح کل واحد منهما بدلا من الآخر » افتقر إلى بیان . فاذا روی « أن النبى 


صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته » » كان ذلك بیان IN‏ » ووجب مسح 
ذلك القدار من الرأس يوذ کر «Pb‏ القضاة à‏ ظاهر الا الله 


للإلصاق (Ode.‏ : « وامسحوا پرژوسکم.. ۰ يفيك 6 من جهة اللغةء مسح 


جمبيع م الرأس. . لأن الباء المفيدة7") للإلصاق دخلت على cpl‏ وقرنته بالرأس 
. والذى یسمی «رأسا » > هو الجميع » لا البعض ٠‏ لأنه لا توصت Loti‏ 
و راسا . فكانت الاية | Ve‏ مستح جميع الرأس من جهة اللغة . قال :ولوف 


يقتضى إلصاق السح بالرأس فقط : po Si‏ أو البعض . لأن الإنسان إذا ٠‏ 
قال : « مسحت يدى بالندیل » » Je‏ منه أنه ألصق السح بالندیل . 
و جوز لسامع. أنه مسحه بجميعه » ويجوز أنه مسحه AARI‏ . وكذلك إذا 
قال. الإنسان لغيره : « أمسح يدك بالمنديل « c‏ فانه يعقل منه أنه قد أوجب 
ale‏ إلصاق بده الل إن شاء a nas‏ وإن شاء ببعضه ؛ لیا e JF‏ 
سقط عنه الأمر . وإذا أفادت هذه اللفظة فى العروف ما ذكرفاة, e‏ ملت 
لاپ عليه . 


0 0 س ۽ ق :کا 

؟) س : الحيوان الخصوص . [راجم ايضا حاشية ۱:۷ ]١/‏ 
(P‏ س يفيده وحده ۱ 

4) کذا من ؛ ق : علي ولانه 

| 1/0 القرآن‎ (o 

0 ١/68 القرآن‎ )5 

۷) كذا س ؛ ق : المفيد 

(A‏ زاده س 


قلا : aj‏ يفيدها (lasag‏ » من جهة العرف. وليس يمتنع أن يكون العرف قد 


Cf 


فا ألحق بالجمل ولیس منه ۳۳۵ 
.ومن ذلك خرف النفى إذا دحل على الفعل Sd‏ كن الفعل على 


صفة من الصفات . وذلك ضر oO‏ : أحدها يكن انتفاء الفعل می Jef d‏ 
تلك الصفة . والآخر لا.يمكن انتفاء ذلك الفعل . Jui‏ الأول قول النبی صلى 


الله عليه : ولا صلاة إلا بفائحة الکتاب » . فحرف اللفی دخل: i‏ علی. الصلاة 


الشرعية . لان کلام الثبی صلی الله عليه ailes de Ta‏ الشرعية . فظاهرة 
pi‏ قى už‏ الصلاة الشرعية » مع انتفاء الفانحة . / وذلك ممكن . فوجب 


حمل الكلام عليه . وذلك يقنضى کون قراءة الفا نحة شرطا . ش ۰ ويقنضى أن يكون 


قولنا ۰« صلاة فاسدة ». عمازا. . أعنى وصفنا u‏ بأنبا صلاة , ویکون لاد Vi‏ 
وتا وی نی اب Lee‏ : : لا صیام لمن لم 


3 بيت الضيام من الليل » 6 وقوله . z$ Y»:‏ إلا “de‏ €“ . وكان الشيخ 
أبو عبدالله Je‏ هذه الالفاظ ds‏ . قال : لأن التفی موجود مغ انتفاء 
الشرط. فعلمنا أنه أراد نفی أحكامه . ویس بعض لسکا أن [Va] ré‏ 
المنفى > PART‏ . ذ اللفظ لا یتاول یبد لسر 
ولا على - جهة االخصوص . ولآنه يتناقفض حمل حمل ذلك على نفی الکال ونفی 


الاجزاء . لأن ré d‏ الكل إثبات الاجزاء 7507 إا يصح 


[لولم مع 0 أن يكون المنفى هو الذى دخل عليه حرف AS‏ . وقد Liu‏ 
0 وأما مثال القسم الثانى » فقول النببى صلى الله عليه : : » الأعمال بالتیات» 
نم متأوّل 7" هذا الکلام. أن se‏ جرى A‏ ولا JF‏ إلا M LJL‏ ومعاو م 
EF‏ من كونه عملا إذا فقدت النية . - فعلمتا D‏ المراد به 
أحكام العمل من الاجزاء أو JS‏ . وليس بأن يحمل على آحدهما : أولى 
من الاخر . وليس لأحد أن يقول : إن قوله : « الاعمال بالنيات » يفيد فى 


العرف نی کونه لا Le‏ إذا لم يكن نية . لأنا لا نعقل ذلك من جهة 
العرف . ألا ترى D‏ قد حملنا كثيرا مر Pere‏ والكال ؟ 


وليس لا حد آن J‏ : المعقول ی من قول . القائل : 5 ولا عمل Ni‏ 


(y‏ زاده س 
(r‏ زاده س 
(r‏ س : منازل 


۱۱۱۹۳ 


۳۳۹ كتاب العتمد لاي الحسين البصري . 


بنية » » هو « لا عمل عجزئ ولاكامل إلا بنية » . لانه إذا لم زء » لم یکمل . 
وذلك لأنه يكون قد عقل منه نی الکال تبعا لنفى الإجزاء . فقد عاد الكلام 
pl}‏ الأول . وكذلك قول النبی Le‏ الله عليه : «رفع عن آمتی thti‏ 
والنسيان » . لأن lit‏ واقع منم , fsb‏ امرفوع " هو أحكام االحطأ . فاحتاج 


GE “por ۳‏ نا . لانه لا مزية لامته / 


ون ذلك قول بعضهم : إن قول الله سبحانه(؟) : « 3 tel‏ 
مجمل . لأنه يحتمل اليد من ادك ٠‏ إذ es Ve‏ .يدا . وحتمل 5 عل ١‏ 





يه AATTONA‏ الي ل 
ويراد مها Ban‏ < وقد براد dla]‏ قطع Ole‏ > وإن e‏ تنفصل من البدن . 


کا يقال : «بری فلان القلم" PE a‏ ی 1 مرن 


إذا قیّد القطع بالحملة » فقيل : » قطعت يد فلان من حلته » . کا يقال : 
ا ادي اس 
والجواب عن الأول : ن اسم اليد يتناول انلملة إلى المنكب. فيجب 
ل اليد عليه + لولا قيام لا على خلا . فقبل قیام الدلالة. على ذلك 
3 الاية محملة . إذ قد أريد بها غير ظاهرها oÝ.‏ اسم اليل y‏ يتناول CD‏ 
الكت وحده حقيقة . لانه لا يقال : «قطعت ید OW‏ کلها وجیمها + إذا 
قطع الكف : فلو كان اسم الكف یتناول هذا المقدار وحده حقيقة > لصح 
أن يقال ذلك oÑ.‏ الکف"" كل وجميع . ولو تناول الكف حقيقة : : وحیع ر اليد 
حقيقة E‏ ل على أقل ما يقع عليه الاسم . كا أن قول القائل لغيره : «اضرب 
pr id‏ عليه ١‏ سم « رجل » . ولفری أن يفرّق بينهها e‏ 
0۶ کا : الموقم 
۳( کانه أر ۳ الط 
4( القرآن ه /۳۸ 


(ə‏ س : راد آیضا قلعها 
(٦‏ كذا ص ¢ ق : « الید يتناول ae x) ١‏ الاضطراب باطامش) 


AU : س‎ (y. 


فا تکون بيانا للاحکام الشرعية ۳۳۷ 


ن ais ۳ Ja‏ 9 «ید) . لأنه لو تال الكف» لام 


a‏ ف الأصابع ال المرفق : لكان قد آفاد د à‏ ذلك فوائد ile‏ ۰ ولکان 


PP‏ أن القطع هو الابانة . فاذا علق ۹ أفاد إبانة ما ینمی 


« بدا » Di.‏ إذا حضل ق الجلد لم يكن المسماة ويدا قد أبينت ei‏ 


فلم يدخل نحت الظاهر . وهذا يدلنا على أن قول القائل : «بریت۱*) القلم < 
فقطعت / بدی»: je‏ . ویکون اقتران ذلك يبري ي القلم قرينة » تدل على 
اجاز . لان العادة ما جرت بابانة اليد عند بری القلم .. 


با 
فيا تکون"*۲ بياناً للاحکام الشرعية 
اعلم أن بيانها یکون JS‏ ما بقع Ga‏ به . وهو ضربان: آحدهما ایکون 
دلالة بالواضعة ‏ والاخر لا بالواضعة . آما الأول : فالكلام » > والعقدء والکناية. 


والبيان بالكلام فأكثر من أن حصي . وقد ب بین النبى de‏ الله عليه بأن كِب 
إلى JEE‏ فى الصدقات . وبين الله تعالى Sn‏ ما کتبه ق اللوح احفر 


وأما الضرب الآخر > فضربان : أحدهما تنبعه المواضعة” 3 والآخر يشبع ۱ 


. فالأول هو الإشارة . لأن الواضعة على الكلام إنما تكون بالإشارة‎ . ins A 
» بن النبى صلی الله عليه بالإشارة حين قال : .«الشهر هكذا وهكذا»‎ 
. ضربان : : أحدهما أمارة*“القياس » والاخر الأفعال‎ d. Vady ۳ 


de : : ؟ ق‎ Ce n (1 

54 س 05 کن السمی يدا قد ابين 

4( :ارات 

(o‏ س غير منقوطة : ق : « يكون » . (ولكن يقول بعد ذلك : اعلم أن بيانها) 
a‏ کذاس ؛ ق : البين 

۹۹ 25 ق : بيده 

cut : س‎ (a 


۱/۹ 


۶ب 


۳۳۸ کتاب العتمد لا bit‏ البصري 


وأما auf‏ القیاض » فهی كيفية ثبوت الحكم . من نحو ثبونه عند صفة › 


ونفيه عند نفيها . وهذا إنما نثبت بانلطاب Lis,‏ الأفعال فانها تتعلق Le‏ هى ٠"‏ 


بيان له بالقول . نحو أن يقول اللبی Le‏ الله عليه : « هذا الفعل بیان ذه 


الآية . ویقوله : ان 
وقال بع بعض: الناس : إن الأفعال لا تكون بيانا . وليس لو اما أن يريد 


أنه لا يصح وقوع البيان بها À‏ أله لا شن Eae oedi‏ من جهة 


الحكمة . والأول ضربان : أحدها أن يقال : إن Jedi‏ لا a‏ ف وقوع 
الشیء أصلا . والآخر أن يقال : إنه لا يؤثر فى ذلك إلا مع غيره . نحو أن 
بقول النبی de‏ الله عليه : « هذا بيان هذا الکلام » . أما إذا قيل : « لا 
بحسن [أن بقع ] البيان بالأفعال»» OJU ob‏ : إنه لا يمع عقيب الكلام 


ç Jal‏ فان وفع عقيبه ) فانه يطول . وى كلا الحالتين e ls‏ البيان . فان 


قالوا بالأول 6 > أبطلوا oy.‏ فعل النبی صلى الله عليه / للصلاة ولج ٠‏ 
de Ji‏ صفتها من naj‏ لها . للا فى المشاهدة للشىء من المزية على الخبر 
عن الشیء . وهذا بين النبى صلى الله عليه الحج بفعله: > وقال : و خنوا 


عنى ما سککم D‏ : » صلوا كما رأيتمونى أصلى » . وبين أصحاب النبی. 


صلى .الله عليه الوضوء بفعلهم . وزن آرادوا : « أنه لا یقع به البيان الا مع 


غيره » نحو أن يقول النبى صلى الله عليه : إن هذا ao FW OÙ‏ 


من قصده إلى ذلك à‏ أو یتلو کلاماً Sue‏ ثم Jui‏ فعلا وز آن ركون 
بيانا له » ولا A‏ بیانا غيره » » فذلك مما لا حلاف فيه . إلا أن البيان هو 


pe‏ . لأنه 0 > دون القول المعلق للفعل. Gb‏ . وان 
راد الوجه الثالث » من“ « أن .ذلك بودی إلى تأخير البيان »: فباطل SY‏ 


O‏ : آمارات 

J (r‏ الأفعال 

(r‏ زاده س 

US (e‏ ؛ ق : يمول 

(o‏ كذا ض ؛ ق : تاخر 

5) کذا س ؛ ق : الصلاة والحج 
(y‏ کذا س ؟ ق : و 

۸ كذا س ؛ ق : بين 


3 تقد القول على الفعل في OLA‏ ۳۳۹ 


عکن آن شب pe‏ |القول” Se‏ يتعقبه القول" والفعل " .وله c Je‏ فالقول 
قد یکون طویلا أيضا . فصح وقوع البیان JR‏ واحد منهما : وأما الخالف فأنه 
محتج” بهذه الاقسام الى ذکرناها . 


با 
في تقديم القول على الفعل في الببان 

اعلم أن هذا الباب يتضمن مسئلتین : إحداهما أن يقال : إذا كان القول 
بيانا والفعل بیانا » bet‏ أكشف؟ والمحواب : أن الفعل أكشف . لانه ین * 

عن صفة ca‏ مشاهدة . والقول إخباز عن die‏ : ولیس االحبر کالعیان . 
والأخرى أن برد بعد ds ayi‏ فعل وقول » حتمل أن يكون كل واحد ا 
انا u‏ . فيقال Lei‏ قصد به البيان ؟ والحواب : أنه ليس بخلو ما أن يتنا 
البيائين ۲۱۱ أو لا تناف . فان ل يننا O‏ فضربان : أحدها M Le‏ 

2 نم( أحدهما على الآخر . فيكون العام هو الذى Las‏ به بیان المبتداً . 
لأن البيان لا يتأخر . ويكون التأخر تا کید للبيان es oy EN.‏ تقدم 
أحدهما على الآخر » فیجوز فى كل واحد Lee‏ / أن يكون هو المتقلام . وهو 
الذى قصد به البيان ابتداء''2:. ون GER‏ حكمها » فثاله DAT‏ الحج 3 
وقوله صلى الله عليه : « من 075 حجاً إلى «Mae‏ فليطف ها طوافا واحدا 
وسعيا واحدا » . وروی أنه صلى الله عليه قرّن فطاف طوافين » وسعى سعيين . 
فإن كان و هو . اليان > فالطواف الثانى غير واجب ؛ وإن كان dé‏ هو 





E لس پدل‎ us (r 


ئ( كذا س ب ت بتقدم 
ه) س : أن لا 

1( حذف الكلمة س 

(y‏ کذاس ؛ ق : بدا ی 
۸ راجم القرآن ۱۹۶/۲ 
A‏ س : عمرة 


۱۱۹۵ 


۵ اب 


LIL‏ كتاب المتمد لاني الحسين آلبصري 





بودي : إذا تعقبه به اما 56 آن یکون بیانا له . کان انا له . 
فان لم نمز تأخير ايان » فالأمر فى کون ذلك بيانا أكشف وأظهر . وإن لم 


نعلم تقدّم أحدهما على الآخر » جعلنا القول هو این . لانا لو جعلنا الفعل 


هو البيان » لأوجبنا إثبات ما cl ad‏ من قول النبى صلى الله عليه : 
« إن هذا بان هذا ca‏ وان , Ce‏ ذلك باضطرار من قصده . ولا يجوز 
إثبات ذلك إلا عن ضرورة . ولا ضرورة إلى ذلك مع إثبات قول يمكن أن 
يكون LL‏ . وليس لاحد أن يقول : وجوزوا أن يكون الفعل هو الذی قصد 
به الييان» وان لم تقطعوا عليه ». . لأنا لا جوز ذلك إلا لضرورة . ولا ضرورة . 


وليس الغرض بما ذ کرناه من JL‏ إلا التمثیل ۲۳۱ ۰ دون تصحیح مسئلة الطوافین . ۱ 


لآن النبى صلی الله عليه قد قال : وخذوا عنى مناسككم » . فقد علق li-‏ 


القول فعله على الاب 


al 


في أن اليان AS‏ 


هذا الباب يشتمل على شيثين : أحدها هل البيان GAS‏ فى القوة ؟ 
ول هل کال فى حكمه آم لا نا الأول . فقال الشيخ خ أبو gt‏ : 
إن المبين إذا كان لفظا معلوما » وجب کون بيانه ale‏ ولا EÈ‏ . ودا 
م FE‏ خبر PEN‏ مع قول النبى صلی .الله عليه : «فیا سقت AN‏ 
العشر » . والصحيح أنه يجوز أن يكون البيان والمبيئن دليلين ارون ب و 
أن يكونا أمارتين ؛ ويحوز / أن يكون المبين ٠ ble‏ وبيانه مظنونا .: کا جاز 

تخصیص القرآن عبر الواحد . لآنه لا يمتنع تعلق الصاحة بذلك . وأما الآخر. 
وهو : هل إذا كان المبين واجباء كان بيانه كذلك ؟ وقد قال قوم بذلك . فاٍن 


1 کذا ie‏ : التبسك 
(r‏ أى : ل زكاة فيا دون Là‏ أرق » 


اب نی : لطفا db.‏ يرف الله على لسان نبیه.م 


في جواز تأخير التبليغ ۳:۱ 
آرادوا بذلك وأنة إذاكان NL «Lol ul‏ بیان .لصفة sw‏ واجب ۰4 


فصحيح . . وان if‏ بذلك dre‏ یدل على الوجوب کا یدل این » » فغير 
بع | لأن اليان زا تضم صفة المبيئن 3 ولهس يتضمن لفظا يفيد الوجوب. 





وإن أرادوا به : « أنه إذا كان M‏ واجبا » کان بيانه. واجبا على الثبی de‏ 


لله عليه VP à‏ لم يكن الفعل المبيّن واجباء 





م يكن بيانه واجبا على النبى 


> واجب + سواء تضمن فعلا واجبا‎ at لآن بیان‎ . JU ۰» الله عليه‎ Leo 


أو غير واجب . 


اب 


اعلم أنه جوز أن يئختر النبى صلی اله عليه أداء العبادة إلى الوقت 
الذى ali Fa‏ أن يعرفها فبه > ولا يجبي تقدم أدائها عليه . وأوجب ذلك . 


قوم . ولیس Je‏ أن يوجبوا ذلك بالعقل » أو بالسمع . ولو وجب بالغقل e‏ 


لکان له وجه" دحب برچ إلى التكليف. > إما لانه تمكين > أو لانه لطف. 


فإن کان تمكينا » لم JE‏ ما أن يكون تمكينا من الفعل + أو من فهم الراد 
باللحطاب . ومعلوم أنه م (D pti‏ خطاب جمل » يكون هذا بيانه . ولیس 
يتقف إمكان فعل العبادة على تقديم أدائها على الوقت الذی» إذا بلغت العبادة 

فيه . أمكن المكلّف أن يستدل am‏ و ۰ فیفعلها نی وقتها . 
ما کون تقدیعهم E‏ التبليغ لفظا > فلیس 7 ى العقل ظريق إليه . كا أنه ليس 
ف العا ل طريق إلى کون تقديم تعريف الله إيانا البادة" الى يريد أن یبدا 

L‏ الله عليه جميع 





ما يريد أن يتعيد به الم فى حالة واجدة . 


pra CR‏ ۽ ق : فبيان 
(x‏ ص :واا | 
۳ ص : ۸ يتقدمه 

(t‏ ص : تقد 


۱/۹۹ 


rer‏ کتاب المعتمد لاني المسين البصري 


/ فان قالوا :وا تعلم. وجویب ذلك بالسيع se‏ فلیس فى السمع ما 
يحوز أن يدل على ذلك إلا قول الله Que‏ :« يأيها الرسول" بلع ما أنزل إليك 
من ربك وإن لم تفعل فا CAL‏ رسالته »؛ وأن الامر على الفور ! وقد أجاب 
قاضى القضاة عن ذلك OÙ‏ هذا الأمر إنما يفيد وجوب تبليغه على الحد الذى 


أمر أن بیغ عليه » من تقديم أو تأخير . ولقائل أن يقول : الوجه الذى أمر 
أن يبلغ عليه » هو التعجيل ؛ بدلالة هذا الامر ob!‏ أيضا بأن المراد بذلك 


هو القرآن لأنه هو الذى I,‏ عليه لوصف بأنه رل من الله تعالى . 
بإب 
في تأخير البيان عن بقت الحاجة 


اعلم ä‏ لا جوز تأخير بیان اتحطاب عن الوقت الذى » إن أخر البيان 


عنه » لم يتمكن DR‏ من المعرفة ما تضمنه الطاب + ولا يتمكن من فعل 
ما تضمته فى الرقت الذى كلف dé‏ فيه . لأن.ق تأخير. البیان عن هذا 


يف ما لا. بطاق . إذ لا سبیل له » والحال هذه .۰ إلى فعل ما 





كتف ف الخال التى كلتف أن یفعل فیا . 


اب 
في تأخير البيان عن وقت اللخطاب 


ذهب بعض LEH‏ وبعض الشافعية إلى جواز تأخير بیان المحجمّل والعموم 
عن وقت انلطاب . ومن الفقهاء من اختار تأخبر بیان المجمل « دون بیان 
العموم . وإليه ذهب الشیخ أبو.الحسن رحه الله . ۳ من اختار"' تأخير 
بيان الأمر دون احبر . ومنع شيخانا : أبو على وأبو هاشم > وقاضى القضاة 





W. o Ez o 


ي تأخير البیان عن وقت اللظاب ۳:۳ 


من تأخير يان dé‏ والعموم عن وقت الحطاب » أمرا كان أو خبرا ؛ وأجازوا 


تأخير بيان اللسخ ‘ 
واعلم أن تأخير السسان ينقسم LUS‏ » مختلف A. Le IÝ‏ الواردة 
فیا بحسب اختلاف أقسامه . فوجب أن نقسم » pi‏ على كل قسم على 


انفراده . فتقول : إن Sel‏ الذى يحتاج إلى بیان » ضربان : آحدها أنه / 





ظاهر قل استعمل : فى خلافه . والثانى لا ظاهر له » كالاسماء المشتركة . والاول 


آقساما :. منها. تأخير بیان التخصيص ٠»‏ [ومنها تأخير بیان انا 
و تأخير ‏ بيان الأسماء المنقولة إلى الشرع » ومنها اسم م النكرة إذا أريد به شىء 


مین . وکل هذه الأقسام لا يجوز تأخير 85 . بل لا بد من أن بين 
. اللخطاب الوارد فيها ما بيانا مفصلاء أو مجملا ."وم ما لا ظاهر له » فیجوز 


تأخير بيانه عن وقت QUE‏ . والكلام یقم فى EN‏ مواضع : : أحدها تأخير_ 
بیان ما له ظاهر > وقد استعمل ی خلافه . والآخر فى جواز کون بیان ذلك 2 
جملا . والاخر فى جواز تأخير بیان ما لا ظاهر له . 

والدلالة على المنع من تأخير بیان ما له ظاهر }13 استعمل فى غيره › > أن 
العموم خطاب لنا فى الخال بالاجاع . ولا يخلو الخاطب به إما أن يقصد إفهاما 
فى الحال » أو لا يقصد ذلك به . فان لم يقصد إفهامنا ‏ انتقض کونه مخاطبا 
لنا . لآن المعقول من قولنا : «إنه مخاطب لنا »» أنه قد وجه CU‏ عونا . 
ولا معنی لذلك إلا أنه قصد إفهامنا . ولأنه لو لم یقصد إفهامنا فى Ji‏ مع 
آن ظاهره یقتضی کونه Mes‏ لنا ی «dE‏ لكان قد آغرانا بأن نعتقد أنه 
قذ قصد إفهامنا فى الخال . فیکون قد قصد أن نجهل . لأن من خاطب: قوما 
نم را هم à‏ ما عنوه .به. . ولانه لو ل 
يقصد إفهامنا » لكان OÙ . Le‏ الفائدة فى انلطاب إفهام المخاطب. ولانه 

لو جاز أن لا يقصد إفهامنا بالحطاب » جاز مخاطبة العرت”؟' . بالزنجية » وهو 


1( زاده س 

(r‏ س ؛ ق : شيأ معيئا 
(x‏ كذا س ؛ ق : خطا 

£( اس : یت able‏ العر ف 


۹ب 


۱/۱۷ 


vis‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


لا يحسنها US.‏ كان غير واجب إفهام الخاطب . بل ذلك أولى بالجواز . 
LEN‏ ليس لها عند العرنی ظاهر 6 ندعوه إلى اعتقاد معناه . ولو ۳ 
able‏ العری بالزنجية us c‏ له بعد مدق جازت gul able‏ "ویبین 59 


له بعد مدة 6 وأن يقنصد الإنسان” بالتصويت والتصفیق شيئا / dy‏ بعد 


مدق . فان قيل : حطاب الرفج. لا فهم منه العربى شيشا ؛ فلم je‏ أن خاطبوا 


په . وليس كذاك خطاب العرب بانجمل . لأن العری ) يقهم به شيئا ما . لأن 
قول الله سبحانه؟) : : ۱ أقيموا الصلاة » ؛ قد هم به الآمر Ces‏ وإن لم 
يعرف ما هو! قيل إن جاز أن يكون | سي“ الصلاة واقعا على الدعاء» ويريد 


الله سبحانه غيره ولا يبين لنا a‏ ی وتا لامر“ ولا 


یستعمله فى الأمر ولا يبين لنا ذلك . وق ذلك مساو ob)‏ ملحطاب*" الزن . ٠ DY‏ 


لا نفهم به ts‏ أصلا. وإن كان قد أراد إفهامنا فى الخال » فلا خلو إما أن 
بر بك أن نفهم أن مراده ظاهره 4 آو غير ظاهره . فان آراد الأول › Aa‏ أراد 
منا الجهل. وإن آراد الثانى»فقد أراد ما زلا] سبيل لنا إليه . وهذه الدلالة تتناول 


العام الستعمل ق اللخصوص ۰ والطلق الفید اتکرار رخ 0 ۳۳9 


المنقولة إلى الشريعة » والنكرة إذا آرید بها شىء معیین . لأن ذلك مستى 





خلاف ظاهره . ولا بلزمنا إذا ati‏ هم بالنسخ › > أو بالتخصیص ‏ » أو نتعيين 


النكرة لأن الحطاب مع من" الا يصير مفيدا للشیء على طريق الجملة 
فلا یعزی ذلك بفعل «Jet‏ ولا يكون تکلیفا لما لا سبيل إليه . بل إعا 


أنه قصد SA‏ إفهامه الجملة . إن قيل الس ۰ مع أن ن العموم. ی 
Ju ú‏ » لا مجوز الإقدام على اغتقاد استخراقه: عند ماعه ؟ بل لا بد من 
ETE E‏ سس 


)١‏ کذا س : أن 

. كذا من ؛ ق : بين‎ (v 

۳( ق : ۾ بين و . من Le‏ ضاعت كراسة قدرها اثنتا عشرة ورقة نی س 
+( القرآن ٩۳/۲‏ » وغير ذلك مرارا 


(o‏ ق ء باسم 
5( ق : الامر 
(y‏ ح : مساواة محطاب 
(A‏ ق : هله 


de 


۱ ۵ 


في تأخیر البيان عن وقت الطاب fie‏ 


فا ما بخصه » قضى بعمومه . فان جاز التوقف فى هذا القدر e‏ > فلم لا يجوز 





أن نتوقف فيه إلى وقت الفعل ما جدد ما يدل على محخضیضه ؛ ؛ ولا حکمنا 
باستغراقه ‏ ؟ والجواب : “أن من لم يجوز أن يسمع مكلف ui‏ دون PET‏ » 
لا يلزمه هذا السؤال . ومن / يجيز ذلك » له أن يجيب عن السوال بأن مسا 


یعلمه المكلّف : مع“ كثرة السنین والأدلة » يجوز معه أن يكون فيها مسا 


ندل على أن المراد باالحطاب غير ظاهره . mad‏ ذلك کال شعار یالتخصیص . 
ونظیر۲۳۱ ذلك أن قول الله سبحانه لنا أو ينبهنا على أنه إذا خاطبنا olks‏ 
عام فيجب التوقف فيه إلى حال الفعل e‏ وأن نعتقد فيه أنه إما حاص وإما عام . 
وهذ! آحد آقسام الاشعار Lly.‏ يحصل بالسمع . فأما العقلء فانه إذا تجرد" e‏ 
اقتضى ما 5 من القسمة . یی > لو جاز أن. يريد بالعمو م الخصوص 





طریق إل سک o‏ کی وبوب الیان له . لأنه لو Je‏ لنا : 
« صلوا غدا  »‏ جوزنا أن یکون الراد بقوله غدا » بعد غد » وما بعده أبدا . 
لأن کل ذلك بسمی غدا ازا . ولا بد منه U‏ . فلا يقفا وجوب البیان على 


غاية .. وى ذلك تعذر علمنا op . leth‏ قالوا. : لا نعلم اوقت الذی أراد 
أن سل فيه لاد وده البيان . فاذا ورد البيان فى الغد أو kale code‏ 
أنه هو الوقت الذى pen‏ الفعل فيه ! قيل : ورود البيان لصفة العبادة 
لا يمنع من تخر وقتها . فليس ى ورود البيان دلالة على ما قم .. لآنة قد جوز 


أن بين لنا ito‏ العبادة وفنا متا l‏ . فان قالوا : دا a‏ او 
العبادة » [J6] E‏ : « افعلیها ONE‏ » : علمنا أنه gre Le y‏ 


لوقت ! قیل: : لا يصح لکم ذلك . لأنه لا جوز آن ایکون نی اه 
وقتا متراخيا على طريق jt‏ : ولا يبيته فى الحال . كما جاز مثل ذلك ف 
ساثر الألفاظ . ولا tk‏ ذالك على : 





قولنا : « إن العلم باستغراق. العموم موقوف 
صّص بعد البحث عنه OÙ‏ [إذا) .يبنا غن Hs‏ خض 


غلى فقد عرو 5 
0 كذا FPE | d‏ 
(Y‏ ق: ۳3 | 
(r‏ : حدد gé‏ : تجرد المموم من الاشعار أو 878 Last‏ 


۳9 : 0 (4 





۳:۹ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
نجده ۰ قضینا باستغراق العموم » . ولیس A‏ الدلیل هو لفظ » فیقال" 
۸ /لنا : جوزوا أن یکون الراد غير ظاهره . وإن وجدنا دلیلا على التخصيص » 
وكان Lis‏ فهذا | gx‏ فيه أيضا . ون كان Lac‏ > فاما أن لا نجد ی الأصول 
ما يعدل بنا عن ظاهره > أو ننتبى. إلى دلیل می لا يكون فى الأصول ما 
يعدل بنا عن ظاهره . فلم يلزمنا ما ألزمناهم من التوقف » وا بعد وقت إلى 
غير غاية . فهذا هو القول فى المسئلة الأولى . 
ab‏ إذا al: if‏ .غير ظاهره » وأشعر بذلك » ol‏ يقول یکلم 
بالعموم ا أنه سرض Y‏ بین ما امارج منه؛ أو يقو bjo:‏ 
خحصوصه حتى آیینه » . والدلالة على جواز ذلك أن العموم مع هذا الإشعار 
يصير كلفظ موضوع للجملة » والتردد بين الاستغراق وغيره . LA‏ الوضوع 
للجملة يحسن أن يورد ویقصد به الجملة فقط » على ما سنبینه ق الاسم 
المشترك . ولا يلزمنا على ذلك أن نتوقف فى العبادة d‏ وفت الفعل. > فيجوز 
أن يكون المراد بها غير ظاهرها . نحو أن dé‏ : « صلوا غدا » » فيريد به بعد 
غد c‏ ويتأخر dl‏ مفصلا xé EU.‏ تأخير بيان العموم مع الأشعسار . 
ونظیر"“ ذلك ی أن ob b‏ القت مع الإشعار. . وکذاك نقول . وما لا ٍشعار 
معه » نقطع على ظاهره . ويدل على ذلك أن الله je‏ وجل لا قال" : « أقيموا 
الصلاة » » e‏ € الناس ى ذلك الوقت من هو معن OL‏ لتجويز 
كل واحد من المكلفين أنه يموت قبل وقت الصلاة » وعلمهم أن الله لا يأمر 
بشرط . فهذا خطاب يعم" كل مکلّف. وليس يعلم المخاطبون أنه قد Ge‏ 
به جميعتهم » ولأنه!؟' لم يعن به جميعهم . بل مجوّزون كلا الأمرين . وهذه صورة 
haza‏ . فان قالوا : إغا لم يقطعوا على موه ما آودع الله سبحانه قي عقوط مر 
قبح تکیت ما لا یطاق e‏ وأن ی علمهم حياة كلهم DANSE‏ بالمعاصى ؛ 
۸ب فلذاك 2 Cab‏ : وکناك إذا أشعروا / فى التخصيص c‏ ققد علموا أنه 
ĉr‏ 7 ۳ 
(r‏ القرآن 4۳/۲ › وغير ذلك مرارا 
4) كذاء لعله : أو أنه 
die (0‏ 





إن كان العموم مخصوصاء فلا يجوز أن يراد بالعموم من تناوله التخصیص . 
ففى الموضعين. يجوز المکلف التخصيص js‏ خلافه . وكا لم يبن لم أنهم 
is‏ محیی بعضهم دون بعض ۰ الما ی ذلك من الاغراء . فكذلك يجوز 
أن يشعروا بالتخصيص » ولا يبين à‏ تفصيله لجواز أن نكون مصلحتهم أن 
یتفقوا!۱) على الجملة فقط فى تلك الحال . وهكذا القول فى اللخطاب الفید 
للتكرار » إذا أشعرنا بنسخه . وانلطاب المنقول إلى معنى شرعى إذا أشعرنا بذلك » 


من حاله . إن قيل : إن جاز ما ذكرتم : فهلا جازت able‏ العریی LEJU‏ › 


Us‏ له : «اعلم آننا آردنا بهذا الكلام شيئا ما ؟ قبل : إن الزنجى إذا 
كان حكيما » فعلوم أنه قد أراد مخطابه شيئا ما . فلا معی لقوله : « قد آردت 
يخطالى شيئا ما » . وإن لم يكن حكيما + فان السامع يظن أنه قد «lé sf‏ 
La‏ ما . فان قالوا : جوزوا أن مخاطبه بالزنجية » ولا يقول : « إنه قد أردت 


مخطالى شيئا » . قيل : سنتكلم على ذلك فيا بعد . وعلی. أن كلا الإلزامين 
متوجه إلى الخالت. لأنه يقول : إن خطاب الله العام لا يقطع على عمومه خر 
يرد » ولا على خصوصه + لتجویزنا موت من توجه إليه االخطاب . فأما انلطاب 


التکرر » إذا عى به واحدا معینا وأشعرنا به > فانه جوز أن یقول لغیره : 
« اضرب رجلا » ع ویقول : «أردت رجلا avt : du‏ لکم » . والدليل 
على جوازه أن كلا الكلامين مجریان مجرى كلام مشترك بین صرب زيد 37 
وغيرها » ق أنه بفید الحملة دون ا . وسنبين ذلك ى الاسم المشترك . 

إن فيل : فان کان غرضه أن عرفا أنه آراد ضرب رجل بعينه » فهلا قال 
ذلك > ولم بقل قبله « اضر بوا رجلا » ؟ قيل : وإذا كان غرضه أن يعرفنا ى 
الحال أن الرجل الذى يريد ضربه هو / زيد ۰ فهلا قال ذلك » ولم يقدم 
عليه قوله « اضر بوا رجلا » ؟ فان قلعم : « لعل ى ذلك مصلحة » » قلنا نحن 


ohil Lis‏ الذى لا ظاهر له . وهو الاسم المشترك > كالقرء المشترك 
:بين الطهر وبين الحيض + فان له ظاهرا من وجه دون وجه . أما الوجه الذى 


Li ۳ us 0 


۱/۹۹ 


۹ب 
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ی وی فهو أنه. يفيد أن المتكلم. به لم برد شتا غير 0 9 
الحيض ؛ وأنه آراد إما هذا وإما هذا . فن هذا الوجه لا يحتاج إلى بیان . ومتى 
أراد المتكلم بالقرء شيا سوی الطهر وسوی ابلیض › > فقد أراد به غير ظاهره . 
فلا بد من بیان : إما he‏ وإما مفصل »على ما تقد م . وأما الوجه الذى 


ایکون فيه غير ظاهر ء وهو أنه لا شید أى الامرین أراده التكلم : الطهر أم 
الحيض ؟ ولا يحب أن يقترن به بیان فى الحال . والدليل. على .جواز از ذلك أن 
اللفظ ما وضع لواحد منهما بعينه دون. الاخر ؛ وإنها وضع لكل واحد kr‏ 
پانفراده . فهو يفيد الاجال . فلو لزم التکلم" أن بين التفصيل” قبل وقت 

الفعل » لكان إما آن بلزمه ذلك لانه لا جوز أن يبين احکم. مراده لغيره على 
جهة سبیل الاجال » أو جوز ذلك من الحكيم إلا أن الاسم المشترك لا يفيد ... 


الاجال . ولذاك وجب أن يبين مراده . وهذا الثاني باطل . لأنا قد Le‏ أن 
الاسم المشترك يفيد الإجال . والقسم الأول باطل أيضا . لأن الحكيم قد جوز 


أن پفيد غير مراده على الجملة » كا يجوز أن يفيده إياه على التفصيل . ألا 


تری أن زيدا قد يعلم أن فى الدار عبرو بعينه » فيكون له غرض فى أن بعلم 
خالد أن فى الدار مرو ؛ ؛ وقد يكون له غرض ف أن يعرفه أن فى الدار رجل ؟ 
ولا يستقبح ذلك منه أحد . ويحسن ذلك one‏ أن يكون فى اللغة الاساء 


المشتركة : لیتوصل بها التکلم إلى غرضه ى إفادة الجملة دون التفصيل ؛ ها 


موي م مشتركة» لیتوصل بها التکلم إلى غرضه / فى 


إفادة التفصيل . إن قيل : الغرض بالتعبد هو الفعل . والعلم والاعتقاد تابعان . 
فيجب مراعاته » دونها . . وت راعیتموها۲۱) ی هذا الوضع ! ابلواب : : آن A‏ 


قبل الوقت » هو و العلم is.‏ أوجبتم تم التمكن منه مفصلا . وأوجبناه نحن. ما 
مصلا وبا جملا . 


واختج من أنى تأخير بيان المجمل بأن الله Jw‏ لما قال" : « والطلقات" 
یز بصن بأنفسهن ا ثلاث قروء.. Liu.‏ آن . یکون أراد منبا الاعتداد بالطهر إن 


Pa‏ 1 ¢ اللا حين 
(y‏ كذاء A‏ : راعيتموها 
(r‏ القرآن ۲ /۲۲۸ 


ye 


في تأخير البيان عن وقت QUE‏ ۳۹۹ 


شاءت 3 أو با حیض إن شاءت 4 أو أراد مہا الاعتداد بواحد مہا le du‏ 


وأى الأمرين أراده » فقد أراد منها ما لا سبيل للمجتهذ إلى فهنمه hanog.‏ 
لا ینب عن التخبير عندكم ولا ينبى' عن واحد منهما بعينه . . الجواب : .أنه أراد 
منها واحدا بعينه »ولم يرد من اجتپدین أن یفهموه!۱) فى الحال . . لاه لم یدتهم 
ade‏ الحال بلفظ Laast‏ > فيريد منهم فهمه . . وإنما دلهم على الجملة . فهو 


يريد منهم فیهم !۱۳ الحملة .کا لو:قال LS step‏ 


زما الطهر Us‏ الحيض وسأبينه لك » . وکا لو قال القائل لغيره : « اضرب 


رجلا واعلم أنه رجل معیتن ۽ ای . ی آنه لم die‏ 


بعينه ی الخال LL,‏ أراد أن يفهم . وکا لو de‏ أن زيدا فى الدارء وأراد 
(el‏ مرو أن ى الدار رجل » ولم ترد عد أنه زيد » J‏ : وى الدار 
رجل » » فانه قد عی به «Va;‏ ولم برد أن بعرفه أنه زيد . 
شبهة : 0 

لو جسنت الخاطبة بالاسم المشترك من غير بیان فى JU‏ الحسنت 
مخاطبة العرنی ۳ القدرة على able‏ بالعربية ‏ ولا يبين له ق 
الحال . والعلة الجامعة Leu‏ أن السامع لا يعرف مراد" التکلم با على حقيقة . 
فان قلم dj:‏ ل بحسن able‏ بالزنجية» لان العرب لا تعرف بکلام الزنج 
شيئا . وتعرف بالكلام اجمل شيا / ما . وهو أن المتكلم أراد أحد معني الاسم 


المشترك ! قيل لكم : ليس خلو إما أن تعتيروا فى حسن اللحطاب العرفسة 


€ تعتير وا المعرفة ببعض الراد . فان اعتبرتم الأول‎ E الراد‎ AS 
لزمكم أن لا جوز تأخير بيان المجمل ؛ لأنه لا عکن مع فقنده معرفة كال‎ 
العری إذا‎ Oo ؛‎ GA العرنى‎ able الراد . وان اعتبرتم الثانى لزمكم حسن‎ 
عرف حكمه الزنجى المخاطب له > علم أنه قد أراد بخطابه شيا ما : ما‎ 
أن المعتير ى حسن الطاب‎ a ولا غيرهها. . والحواب‎ c الامر » وإما اہی‎ 


ا( ق : یفهمونه 
(y‏ كذاء لمله : فهم 
(r‏ كذا > لعله : وما 
£( ق : able‏ 


TAÊ 


TALS 
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أن يتمكن السامع من أن يعرف به ما أفاده نطاب » وهو يتمكن من معرفة 


ما وضع له الاسم المشترك . لأنه إنما وضع لكل واحد من معنيية على انفراده . 
فالسامع له قد علم أن مراد المتكلم به إما هذا Uj y‏ هذا . وهذا هو التردد SIN‏ 
تقتضیه اللفظة یت و ۱ وت ی بشى ء معين 


من pail‏ بين ا والميض. K‏ قال الرجل لغيره : وف الدار ۳3 
هم منه السامع ما يقتضيه الخطاب ‏ من أن شخصا فيه معنى الرجولية فى دار 


وان de‏ أنه شخص معين . وأما العربى فانه لا يتمكن من أن یعرف ما وضع 


له حظاب الزنج . فلم بحسن أن حاطب به » منفردا عن بیان . لأن ذلك 
اللحطاب إما أن يكون أمرا » أو نيا » أو خبرا » أو استخبارا » أو غير ذلك . 
والسامع له من العرب لا يتمكن من معرفة ذلك . فان قيل ا 
الزنج ما هو مشترك بين er PN‏ وجميع أقسام الكلام e‏ لكان بحسن من 

الزنيجى أن يخاطب به العربى (ane‏ العرنى أنه قد أراد المتكلم واحدا من ذلك ! 
J‏ : لا بحسن ذلك . لأنه كما يجوز أن يكون فى كلام الزنج ما هو مشترك من 


ذلك » فانه جوز / خلافه . فلا DS‏ معتقداای ذلك الكلام ما يفيده من 
التردد من هذه الأقسام . فلو اعتقد ذلك » لاعتقده بغير الكلام . وإنما اعتقده. 


لاعتقاد حكمة المتكلم > » أوظنه حکمته . وإن الحكيم لا بد من أن يريد بخطابه 
شيئاً ما . 

pb‏ من آجاز تأخير البيان من غير أن فصل" التفصيل الذى ذ کرناه؛ 
بأشياء Lil » Ale‏ سمعية . والسمعية : منها آیات تدل على .جواز ذلك . 
Vs‏ آبات وأخباز تدل على أن البيان قد تأخر من الله سبحانه ». ومن رسوله 
صلی الله عليه » والصدر الأول . ۱ 

فأما الأشياء العقلية» فأمور : مها أن البيان إنما يحب لیتمکن SU‏ 


من أداء ما كلف . والتمكين من ذلك غير محتاج إليه. عند SSI‏ . فاا" 


Lls : لمله‎ AS (۳ 


في تأخر البيان عن وقت الحطابٍ voi‏ 


يحتاج إليه قبل الفعل بلا فضل LT‏ تقديمه عند الخطاب» کا لم يجب 


تقديم القدرة عند الطاب ! الجواب ٠:‏ أن dé ile‏ : يحتاج إلى البيان 


لا ذكروه ؛ ولت‌خرج انفطاب" من کونه عبثا أو معزيا بالجهل . وكان من حق 
المشي پذکر الدليل أن يذكر ذلك » ويفسدم . ببين ذلك أنه لو لم يفتقر 
إلته الا لتمكن ٠‏ من الأداء » لماز أن يخاطبنا الله با لا نفهم. به شيئا أصلا. 


كخطاب الزنج . والمستدل cb‏ ذلك 4 ويقول Ly:‏ من أن يعرف السامع - 


HULL‏ شتا ما . فان قالوا 5 ی تاشر الببان LE!‏ کون الحطاب 


عبثا . لان وان لم يفهم جهة الراد ی اللحطاب « فإنه يفيد وجوب العزم 


والاعتقاد ! قیل : فيجب أن يجوز خطاب العربى بالزنجية » لأنه يفيد العزم 
والاعتقاد إذا كان التکلم سيدا لسامع > أو علم السامع أو # حكمته . 
وعلى أنه نما يحب العزم والاعتقاد لو علم أن ما خاطبه به أمر . ومن E‏ 
نان بان العموم JS‏ ما له ظاهر . لا يأمن أن تکون صيغة / الامر م 
تستعمل فى الأمر o‏ وأنه يبين له ذلك فیا بعد . dé ÉD‏ : لیس فى تأخیر 
بيان انجمل إغراء de‏ . ففارق تأخير بیان العمو oi le‏ بقول : 


إنه ols ra‏ فارقه y‏ 0 ن هذه اسلهة 3 فإنه y‏ کتنع أن ختص یکونه Le‏ ادا b‏ 


c aike‏ على srok. à bee‏ قوم :لو قبح تأخير MAA‏ لبح 


ار الزمان القصیر وان عطف ‘de‏ من الكلام على ala‏ أخرى »و بنین الأول: 


عقيب الثانية . ولقبح البيان an‏ الطويل ! Hi‏ أن يقول : نما محسن 


ا مده لا مرج الکلام" معها من أن يكون rs Li‏ العاف ری 


شرط > D LS‏ بصفة . وهذا غير حاصل ف الزمان القصير . وهذا جاز أن يتكلم 
الانسان ما لا gi‏ ۰ م Eu‏ بعد زمان قصير . ولا جوز ۰ LUS‏ على ذلك» 
أن سينه بعد زمان طويل . والكلام > وإذا عطف بعضه على tAn‏ جری 
مجری الجملة الواحدة . فبيان الجملة الأولى » عند آخر الكلام > SA‏ مجرى 
We‏ عقیبها . وأما الفعل الطویل کم اریز ٠‏ فائما جوز وقوع البيان با 
مع إمكان البيان بالكلام القصير إذا كان فى ذلك زيادة مصلحة . ومعلوم 


ع :الان انين A‏ 


۱۳۱۷۱ 
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أنه يحسن. بیان ما لا یفهتم به شىء أصلا بمثل ذلك . ولا يحوز » قياسا عليه 


تأخیر بیانه اما الطويل. واه قوم : :لو قبح تأخير بیان > لكان وجه. 


قبحه فد تین " ÁK‏ . وذلك یقتضی قبح اللحطاب إذا لم تین سنه" SU‏ 
وان بين له ETS‏ ی ذلك من قبیل O‏ نفسه أو من بل غيره yi.‏ 
ترى أن الإنسان يسقط تكليفه إذا مات : سواء أماته الله أو قشل نفسه ؟ 
ولخالفهم أن يقول : : Li]‏ قبح تأخير البيان لأن فيه A5‏ التمكين من E al‏ 
لا فد A‏ میا یر 0۳۳ ۱۶ يدن له قل بسن لتقصير da‏ 
النظر . وأما p call‏ سقط عنه التكليف لفقند RE‏ من الفعل . > سواء 
قتل نفسه أو آبطل الله سبحانه حياته. . وعلی و و نع 
الفعل. لانه لا جوز أن [ON‏ يبين له . ون كان لو بين له“ فلم Mo‏ 

م A‏ ذلك قبح اتکلیف ولا قبح البیان | وبا تلم : ARTS‏ 
بان اشجمیل ۰ + لكان وجه قبحه أنه لا Ki‏ السامع له أن يتعرف به کال المراد . 
ولو ٠ Aires‏ لقبح تأخير بیان النسخ » وییان کون الکلف غير مراد 


بالخطاب BJ‏ كان المعلوم أنه بعجز 9 . أو وت . وهذه الدلالة EUR 0 im se‏ 
Le‏ قاضی القضاة We‏ بأن تأخير النسخ à‏ وبيان کون المكلف غير يي ۱ 


پانلطاب » لا JE‏ بالمعرفة بصفة SU‏ فلا JE‏ بالتمکن من 

فی وقته . ولیس کذلك تأخير ابو وا 7 
معه أداوئها : ف LS‏ . ولقائل أن À‏ ; : وكذلك à de JL peg‏ العبادة ٠‏ عن 

وقت اللحطاب إلى وقت الحاجة Ya‏ 3 " بأداء ا! لعبادة ی ٠ . LS‏ وماك قرام : 


Ien 


مس تأخير بيان العموم sta.‏ بیان ا'نسخ . وتأخير SI oL‏ للعبادة» 
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£ 3 البيان عن وقت الخطاب For‏ 


أو تأخیر بیان التخصیص ۰ مخ العلم ٠‏ باستغراق العموم الاشخاص . کا 
أن تأخير بيان النسخ JE‏ باعل باستغراق اللخطاب الأوقات . واطواب : أنه 
لا جوز بیان ذلك كله إلا ë‏ الأشعار بالنسخ› وتجویز کون RU‏ من 
عوت ‏ والإشعار بالتخصيص . وقد تقدم بيان ذلك . وقد فصل قاضى القضاة 
بين تأخير بیان النسخ وبين بيان التخصيص : بأن اللخطاب الطلتی pole‏ 
أن حكمه مرتقع » لعلمنا بانقطاع التكليف . وليس كذلك التخضيص . 
ولتائل أن يقول إن الله عز وجل لو قال : و صلواكل يوم / خعة » » لكان 
ظاهره یقتضی الدوام. > ولوجب أن حرج منه ما بعد الموت © لدلالة" . 


PT‏ الباق de‏ ظاهره : فان جاز أن يكون : ن حكم a lbt]‏ رتفعا مع 


الحياة والتمكن € ولا Ju‏ الله سبحانه على ذلك 53 وإن كان ظاهر انلطاب 
بتناوله — جاز مثله ف العموم . إن قيل : Le}‏ جاژ تأخبر بیان الخ 4 لانه 
ee‏ ما 0 یرد بالخطاب ! J:‏ دم E‏ ¢ هرت تأخيره s‏ ' على 


7 :فيل : إن اتيس 4 وان کان ان ما ا S Ka‏ 





يقدح ES‏ العلم عن أراده المتكلم باللحطاب vY.‏ إذا جوزنا آن یکون قد رید 
بالعموم بعض لم بین لنا + لم تأمن فى کل شخصر ی أن يكون ما رید بانلطاب: 
وق ذلك شكنا ق الاشخاص الذين أرادهم USA‏ ! قيل : هذا eu‏ فى 
cn‏ لأن الطاب إذا أفاد ظاهره” ! يجاب الصلاة فى كل يوم جمعة » وجوز 





تأخیر بیان النسخ قطغا : على أن الصلاة ی الجمغة الاو لى مراده . “En OÙ‏ 
لا جوز أن یتناوفا . ویجوز فما بعدها À‏ ن یکون غير مراده . وف ذلك شکنا 


فيا أريد منا من الصلاة في الجمع المستأنفة . وعلى أن جوز أن يأمر الله سبحانه 


.المكلفين بالأفعال > م مع أن كل. واخد منهم يجوز أن یوت قبل وقت الفعل » 


فلا يكون مراده الخطاب . وى ذلك شک فيمن أريد بالحطاب . وهذا هو 
نخصيص م تقدمه. نيان . ۱ 
وما ما استدلوا به سن جهة الکتاب .على جواز تأخير البيان 6 فأشياء 7 


0 كذا .فى الاصل 
۲ ق : الدلالة 


si فان‎ 4 TEN 


Avr 


۲| ب 


Yot‏ كتاب mul‏ لاني الحسين البصري 


بو منها که قوله عز وجل )١١‏ : « إن kde‏ جمعه به وقر آنه فاذا قرأناه sb‏ 


res 


قر آنه ثم إن علينا بيانه » . ومعنی « قرأناه » : أنزلناه عليك . لانه قال « 155 


قترأناه Gb‏ قرآنه » . ولا عکن أن يعقب الإتباع إلا لإنزال القرآن . وقال بعد 
ذلك «ثم إن علينا بيانه » . و« ثم» للتراخى . فدل على أن البيان إنما يجب 
kakau]‏ عن الإنزال . والحجواب : آن قوله سبحانه « ثم إن Le‏ أنه 4. برجع 


dl‏ & الذکور e‏ وهو القرآن . وحیعه لا يحتاج إلى بیان . وجب صرف 
« البيان » هاهنا إلى غير ما اختلفنا فيه . فليس هم بأن يحملوا البيان هاهنا على 


يان المجمل والغموم ۰ OÙ‏ الظاهر من إطلاق اسم البيان  db ٠‏ من أن نتمساث 


٠‏ بالظاهر من EFD‏ الكناية إل جميع OLA‏ . ويكون والبيان» ها هنا اضهاره 


بالتتزیل . أو نحمله .على البيان الفصل . لآنا نجيز تأخيره » على ما بیناه . 
ووز أن یکین قوله ان علينا يانه » راخی عن فائدة وله« إن علي 
جمعه وقرآله ٠‏ . فکانه يجمعه فى LA‏ احفوظ > ثم ET dé‏ : ودلاك 


۱ بالقرآن من‎ RIT : وجل"‎ je قوله‎ Eroh. Enr Mely 


قبل أن یقضی إليك وحیه . .. » والجواب : أن ظاهر ذلك بنع من تعجيل 


نفس القرآن 4 N‏ بيانه . ومعبى ذلك y.:‏ تعجل. بأداء TA‏ عقیب ae‏ 07 
ای لا ختلط alé‏ سماعه بادائه . ظ 


Lü‏ ما استدلوا به به على أن البيان قد تأت ء لأشياء: 7 أن الله سبحانه 
U‏ أنزل S 9: Og‏ وم تعیدون من دون الله وت جهنم e‏ علا واردون؛ : 


قال ابن اازبعتری: فقد عبدت الملائكة ء وعسيد السیح : : أفهولاء حصب 

3 جهم ۲ 5 فتآخر بیان ذلك 6 Ta‏ آنزل oja : ds‏ الذي E‏ سبقت Le è‏ 
S‏ ...م LAN‏ الجواب : أن البيان قد كان حاضرا » ولکن القوم لم ا Las‏ 
مادم . لان اه انه ال : و إتكم .وما تعيدوك. ESIGERE‏ 








1۹-۱۷/۷۰ القرآن‎ (i 
متراخى‎ : (+ 

۱۱/۲۰ القرآن‎ (F 
٩۸/ ۲۱ القرآن‎ e 
۱۰۱/۲۱ القرآن‎ (o 


3 تأخير البيان عن وقت المطاب yoo‏ 


یعقل فلم يدخل فيه السیح واللانکه. to‏ أن الله سبحانه لما أمر2'' بی 

إسرائيل بذیح بقرة > أراد بقرة موصوفة » غير منكورة . ل 
سألوا سواالا بعد سوال. . والدلالة على أنه لم يرد بقرة مذكورة أن قرام :ادع 
نا / ربك يبين لنا ما ھی" ۰ و «ما US‏ 0 وقول الله تعالى: « إنه 
يقول إنها بقرة لا فارض “'» و« إنها بقرة «lé‏ و« إنها بقرة لا VJ‏ 
عا مینز ابرع ی الأقاويل تکالیف 


. قالوا: وليس لكم أن تقولوا : إن VAR‏ : « إن الله sb‏ أن Lei‏ 
بقرة » فد ی الفرض بذبح 9 اا . وذلك یقتضی أن يكون | جاب 
کونها «صفراء» bie‏ جردا . وکان ذلك مصلحة بشرط تقدم الآمر May SILL‏ 
وعصیانبم LS‏ . لأن الظاهر à‏ وان کان ما ذكرتم » فالظاهر من هذه الکنایات 


رجوعها إلى ما أمروا من قبل” بلنحه . والتمسك بظواهر هذه الكتايات مع 
كثرتها.» وتر لك ظاهر واحد وتأویله » أولى ٠‏ ن التمسك بظاهر واحد وترك عد ة 


ظواهر ! والجواب : أن سوام عنها يدل على أن موسی کان قد où pr‏ 
البقرة غير منكورة . الا ذلك ۰ ما خفى عليهم أنها ee‏ . وخالفهم أيضا 
أن dé‏ : لا يمتنع أن یکون البيان قد كان تقد ّم ٠‏ فلم بتپینوا . وأيضا: فيمكن 
آن يقال : ان خروج هذا الکلام خرج الدم لم . وقول ابن عباس رضی الله 


عنه : «بنو اسرائيل شددوا ؛ فشدد الله عليهم » » يدل على أن البقرة الى 


أمر و ايتداء بذبحها كانت مذكورة” LES be‏ بعد ذلك تکلیفا ردا ° 
ات رن الله سبحانه قال١١١) DE 1 bebe:‏ 


۷/۲ راجم جع القرآن‎ )١ 
1۹/۲ ی پا‎ (r 
1٩/۲ القرآن‎ (r 
ca القرآن ؟‎ (4 

a/r القرآن‎ (o 

5) القرآن ۷۱/۲ 

1۷/۲ القرآن‎ (y 
أى البقرة المذكورة والعروفة‎ ۸ 
. منكرة‎ : d (4 
د تكليف‎ LS : ح‎ ©: 
۱/۸ القرآن‎ ۱ 


۱۷۳ 


۳| ب 


Yos‏ كتاب العتمد لاني الحسين البصري 


شىء LR à ob‏ وللرسول sis]‏ القری ] .. .« وین الني de‏ الله عليه 


من بعد أن الب للقاتل » » و « أن بنى أمية ل يدخلوا فى خی eg A‏ 


فالجواب : أنه لا axe‏ أن يكون البيان st‏ أو المفصل قد كان تقدم . 
يورا أن الملائكة قالت ار براهيم عليه السللام 6 : وزنا مهلكو أهل هذه 


القرية إن lai‏ کانوا ظالمين وا یت نم برد و | 


: لح يو سام رن . والجواب‎ Ja . Ale 

قد بينوا ذلك doi‏ :۱ ... إن أهلها انوا ظالمين » لأن ذلك » ue.‏ 
من لم يظلم . ولو لم يكن ذلك بیانا > لم بمنع أن يكونوا أرادوا فى الخال بیان 
ذلك » فبادرهم élu . Sipan‏ ما روى أن جبر يل عليه AJ‏ م قال si‏ 
صلی الله عليه : اقترا . قال : : « وما أقرأ » » Loi‏ ثلاث مرات ما 
« ترا باسم ربك الذى خلت » . قالوا : فأخر بیان ما أمره به ! والجواب : 
أن هذه الرواية من آخبار الاحاد »> فلم يصح التعلق بها هاهنا . . وأيضاً : فان 
الامر إن .كان على الفور » فقد اقتضى “Jad‏ فى الثاني ds.‏ ذلك تأخير 


البيان عن وقت الفعل . وإن لم يكن الامر على الفورء فانه يفيد جواز الفعل 
a‏ الثاني ا البيان عنه » ار له عن وقت al‏ فلا ند لا ولا 4 


من تراك الظاهر . ét‏ قوم إن الني de‏ الله عليه لل A eds‏ 





لم یا فى الالء وانتظر جي ء الوقت » حتى يبينها بالفعل ٠‏ ولم ce‏ آية 


a‏ إلا حين ce‏ وقال : « خذوا عنى مناسككم A‏ والجواب: أنه لا 
متنع أن یکون قد أشعر ok‏ المراد بالصلاة ليس هو الدعاء بل هو شىء آخر 


¢ ولولا هذا الاشغار» ۷ سال السائل عن الصلاة‎ . aJ) اسم الصلاة‎ er 
بل كان حمل الصلاة على الدعاء . ولا متنع أن يكون قد یبا من قبل بالقول»‎ 


وأختر Ji ru‏ إلى وقتها » ليتأكد البيان . وأما الحج » فقد بينه قولا » قبل 
أن يحج . وهذا حج أبو بكر رضی الله عنه بالناس . és‏ أن النبی de‏ 


لله عليه نهی : عن الب . فلما ECS‏ الأنصار إليه » آرخص لم ف العرايا » 


۳۱/۲۹ القرآن‎ )١ 
۳۲/۲۹ القرآن‎ (y 
۳۱/۲۹ اقرآن‎ (er 

$( القرآن 1/44 


أن النبى à Lo‏ عليه أنفذ معاذا ال اليمن 3 


£ تأخير البيان عن وقت الطاب Tev‏ 


ضرّب من المزابنة . lia‏ تأخير بیان ! والجواب : أنه يجوز أن يكون بين هم 


ذلك Üle‏ جملا أو مفصلا » » فلم بتيينوه . على أن قوله : « آرخص لم فى 
ا استثناء وشرع ی باحة العرايا' . وف ذلك كون هذه الإباحة 


نسخا متقدما . فن أجاز تأخير بیان النسخ e‏ هذا الكلام . > هن ام 


. سیعرض للحظر نسخ‎ ah ذلك :إلا بالإشعار » يقول : قد كان ان أشعرهم‎ Æ 
جوومنها که أن عمر رضى الله عنه سأل النی صلى الله عليه عن «الکلالة» . فقال:‎ 
اللهم مها شثت » . فان عمر‎ « : dé فکان عمر‎ . ٩۱۱۲ الصیف‎ at LS « 


لم .يتبين ! والجواب : أنه لا يمتنع أن يكون الیان لم يتأخر ولكنه لم يتبين. Y‏ 


بد للمستدل من أن يقول ذلك » oŸ‏ الحاجه. . قد كانت حضرت . وبا 





عن « الوقص(۱۲». فقال : وما سمعت فيه شيئا من رسول الله صلى الله عليه 


وسلم > حتى أرجع إليه فأسأله » . عام أن بيان ذلك لم يكن تقدم ! ohhh‏ 
أنه جوز أن يكون البيان قد كان تقدم ولم يتبينه Mau‏ معاذ .على أن بيان ذلك 


ود يع عرزي فى الوقص > > ولا فى غيره إلا ما 


اسكثناة الشرع . وقول معاذ di ed:‏ سول الله صلى الله عليه » 


خرج على سبيل الاظهارا؟ ان الإنسان قد يستظهر فى وال بعلم 
سیا وقد كان جوز معاذ أن يكون قد تجداد فى ذلك شرع » لم يعلمه . على أنه 
لو لم يكن ابمواب فى ذلك ما.ذکرناه » لدل على أن الیان قد تأخر عن وقت 


الحاجة . لأن معاذا بعث إلى اليمن ليأخف منهم الركاة » ویعلمهم ماع 
عليهم كان يحب علهم AG‏ فا لحاجة. قد كاتنت حضرت ٠‏ ناک 





قوثم 8 قل وردت آخباز هستفيضة فى بیان آیات من القرآن Ko.‏ تستفيص | 


بعل ملع . وف ذلك تأخير نها Le‏ » إلى أن يستفيض انلیر ! والجواب: أ أن 


ل Gi‏ سین تخت و ی 


وتذكر أحكام pe‏ 
(Y‏ هو ما بين رت .ألزكاة من AN‏ والایل 
(r‏ کذا ح da : d‏ 


ne TC ئ‎ 


hs. وغيرها.‎ SA. مه‎ 


۱/۷۶ 


۵ب 


۳۰۸ کتاب المعتمد لاني الحسين. البصري 

دون الظن . / ولیس pee‏ أن يستفيض ذلك فى حانة استفاضة نقّل OA‏ 
ون كان نقّل القرآن امتد استفاضة . ومنه ما مجوز LD‏ بیانه بالاحاد . وهو 
ما للظن فيه Jet‏ . وليس يحب أن يستفيض ذلك » فیقال : إعا یستفیض 


فى مدة . فیتأخر فيها البيان . gg‏ أن الصحابة رضوان الله علييم ALIEN TE‏ 
Oht‏ عند نزول الحاجة لپا > وهی خر للعموم AUS.‏ فى ii‏ 
ابلزية من المجوس » وغير ذلك . فلو لم يجز تأخير البيان » لا نقلت ذلك . 

والجواب : أن مهم ' منع من تأخير البيان من يجوز أن لا يستمع المكلّف 
a : dès e PE JEU‏ البحث والطلب إذا حوفه الخاطر موز أن. 
يكون فى الأدلة ما يمخصص العموم . فلا سوكال عليه . 


DL 


yi‏ يحب أن ga‏ له الرادباتخطاب وفيمن لا يحب أن ین له 


المتكلم حميعتهم » ويخوز أن يريد بعضهم . ویجوز أن يريد جميع “تلك الأفعال » 





و أن ررد ا ا ي . فاذا صدر من الله سبحانه ما ظاهره الأمر 


بأفعال c‏ ولم يدل الأمر على مراده من تلك الأفعال » كان ذلك ضربان : 


آحدها أن يكون الاسم المتناول الا فعال جملا كقوله te‏ : « أقيموا الصلوة». 


والآخر یکون الاسم ينبى' عن صفتها »> لکنه عام آرید بعضه كقولة AA‏ 


« اقتلوا المشركين » > وهو لا يريد بعضهم . ويجب ق كلا الضربين أن يبين 


الله تعالى ماه لمن أراد أن يتنهم لطاب » دون من لم يترد أن يفهمه . , آما 





mer 0‏ تقلت 0 وکان يجب اما « علا تقلت » و و« عليهم EU‏ . راجع 
الحاشية فبا مضی . والظاهر أن | كلمة « علهم » à‏ تصحیح AS‏ احطوطة «Sn‏ 3 الذي لم 


يتعود عل « الصحابة رضى الله عبا » . 
۲ ق : 00 
۳ خ 
ee I ($‏ وغير ذلك مرارا 
6 القرآن ofa‏ 


اعلم أن Ab‏ الامر ! إذا تناول أفعالا .من جاعة فانه جوز أن S‏ 


فيمن يحب ان يبين له المراد بالمطاب وفیمن لا يحب أن يبين له وم 


من أراد أن يفهمه ۰ فانه لو لم ین له لمراد » مع أنه لا سبيل له إلى ما کلف 
من الفهم إلا بالبيان » کان قد كدف ما لا سبیل له إليه . وأما من لم يرد أن 
هم امطاب »انا لم يحب أن a‏ له لد . لأنه لا وجه لوجوب بیان 
راد إلا کون ALES‏ فهم المراد . وهذا غير قاتم لمن يرد الله 
سبحانه / أن paie‏ مراد بانحطاب ب أي E‏ ور 
وهذا لما لم یکز للاقدار وجه وجوب إلا كونه تمكينا من الفعل » لم يلزم أن 
بقدر الله سبحانه على الفعل من لم EN D‏ . هذا لم يحب فى حكمة الله 
أن بین لا مراده SSL‏ السالفه . 
فاذا ثبت ذلك » + فالذين آراد الله سبحانه منهم فهنم خطابه » ضربان : 
آحدها أراد منهم فل ما تضمنه الخطاب » إن كان ما تضمته الكتاب فعئلا. 
والاخر لم برد منهم فعنل ما تضمنه COPA‏ . قد آراد الله سبخانه 
أن یفهموا مراده. at‏ الصلاة « وأن و والاخرون هم العلياء فى أحكام 
لحيض ۰ قد أريد منم الخطاب ول یرد مهم فعئل ما تضمنه الحطاب . 
لین لم يرد اله سبحانه أن يفهموا مراده » do‏ يوجب ذلك عليهم ذلك › 
ضربان : آحدها لم ر « يرد منهم أن یفعلوا ما تضمنه pt‏ والاخر آراد منم 
الفعل . فالألون هم تا مع الكتب السالفة . لآن الله سبحانه ما أراد أن يفهموا 
مراده بها » ولا أن يفعلوا مقتضاها . والآخرون ê‏ الساء ى p‏ الحبض . 
oÑ‏ الله سبحانه أراد منهن التزاء م.أحكام Al‏ > پشرط أن ر يفتيهن الفی . 








وجعل لحن سبیلا إلى ذلك » EL Le‏ من دين نی صلی اند علیه من 


وجوت الرجوع إلى العلاء . أو الم برد منهن على سبیل الإيجاب فهلم المراد 
انلطاب » لأنه لم يوجب oele‏ سماع أخبار ٠ AH‏ فضلا عن الفحص 
عن بیان مجملها و تخصيص عامها . 





ais 0‏ 
(r‏ کنا 2 4 ق: لمن 


۱/۷۵ 


۵ اب 


۳ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


جواز إسماع SU O‏ العام دون الخاص 


ae‏ أبو المذيل وأبو على رحمها الله من أن يسمع الحكيم خطابته العام 


الکلف من دون أن پسمعه ما :يدل امن هه المع على DORAE‏ وما لا 


dass‏ عن ماع العام حتی یم احاص dge‏ . وأجازا أن يسمعه العام اخصوص 
بأدلة العقل » وإن تب فى أداة العقل ما يدل على تخصيصه . 


وأجاز أبو gel‏ النظام وأبو هاشم رحمها الله أن ینسمعه العام من دون أن يعرف 
احلاص » سواء كان ما یدل على تخصیصه دليلا عقليا أو سمعيا . وهو ظاهر 


مذهب الفقهاء . والدليل على ذلك أن العموم الخصوص Ke‏ المكلّف اعتقاد" 
ا ا ال Li‏ . فجاز 
als‏ 0 71 زعت Rd‏ التخصيص » إذا لم بسع 
الفصص؟ قیل: لأن الله سبحانه يتخطر اله جواز کون الخص J‏ 





التخصيص. . وعثل هذه الظريقة بعلم التخصيص : : إذا كان المخصّص W‏ 
of. Lie‏ قيل :. دلالسة العقل -حاضرة:.عند السامع للعموم . فأمكنه العلم 
بانتخصیص . ولیس كذلك اخصص اي > إذا ٠ aram d‏ قبل :لا فرق 
Las‏ .. لأن كثيرا من المذاهب . لا بشعر الإنسان” Us Le ob‏ عقليا . 

بل رعا استبعد أن يكين علي دلیلا عقلیا « کا لا یعلم أن علی کثیر من 
الذاهب دلالة شرعية . فکا جاز أن LIL CUIR‏ أحدهما DEL‏ ؛ جاز مثله 
فى الاخر . 


واحتج الأولون بأشياء : ع منبا که ا eS Ca‏ غيره العام دون 


ناس »لكان قد أغراه بابهل . وهو اعتقاد استغراقه و باحة ذلك . وهذا قبيح ١‏ 


( كذاح + ق : ساع 


: فى الشرع ¢ 
فیشعره بذلك 6 فيجوزه. bü.‏ جوزه : وجب عليه طلبه کا al‏ العرفة عندما 


عاف RATER‏ . وإذا طلب ا > ظفر به . فاذا نظر قه . Let‏ 


۱ یه بالجهل زذا كان المخصّص عقليا . 


وعلى. أن لا يكون مغريا له بالجهل > » إذا آشعره بالخصص » وأخطر ذلك 


بباله » وخوفه من ترك C | alb‏ أنه لو أسمعه | من دون انفاص > 


جری مجری olb‏ العرلي as‏ ! والجواب : " أن ذلك دعوى . والفرق Lee‏ 


أن المرب انیم E‏ ولا يتمكن من فهنمها إذا لم يكن من - یفسبرها 


له . ولیس كذلك من خوطب بالعام > ویجوز کون اخصص ف الشرع. . وما 


اتال c‏ يلزمهم مثله » إذا كان ا عملا © باي أنه لو غا آن 
یسمعه العام دون انفاص > از آن تسه النسوخ م دون الناسخ 3 : وا مجمل 
دون البيان + ٠‏ ولواب < أنه وق ذلك إدا آشعره بالناسخ والبيان .. .وكات 
EK‏ بو علي رما سوی بين إسماع العموم من دون اخصص 7 وبين ماع 
المنسوخ من دون لاخ . وربا م جز ذلك فى العموم. : d get‏ الناسخ. | 


والأولى النسوية بينهها فى الع والجواز . «ووپاکه أنه لو art‏ العام دون 
اتفاص > > لازم CRU‏ الوقف » حتى يفحص عن انخصص . وق ذلك دخول 
فق قول أصعاب الوقف ! والجواب : أنه يازم مثله فى آلخصص العقلی . وأیضا : 


فليس نى ذلك دخول نی قول أصحاب الوقف . لأن أصعاب الوقف يقفون فى. 
العموم > مع علمهم بتجرده عن القرائن . ونحن لا نقف فيه » والحال هذه . 


grop‏ قولم : : إن الانسان بلزمه العمل عا بعلمه من الأدلة الشرعية » ولا بلزمه 


طلبا yi.‏ ترى أنه al‏ أن يعمل علی ما ی dés‏ » ولا al‏ أن يتوقف ES‏ 


البلاد لیعلم هل بعث نبی ینقله عا فى عقله أم لا؟ فكذلك ينبغى إذا سعع 
أن یعتقد استغراقه » ولا يازمه طلب ما مخصصه صيغة العموم . فلو جاز أن 
مع العام "دون االخاص ء لكان مباحا له أن يعتقد استغراقه ds.‏ ذلك إ باحة 


الجهل ! ht‏ : أنه يازمهم مثله فى العموم إذا كان اخصص عقليا . وأيضا:. 


فان. هذا يدل على جواز أن بسمع الله Que‏ الکلف" العام > ولا یسمعه 


k AE ویجوز له أن يعمل على ذلك من غير / أن يطلب‎ » PE 
فلا يلزمه طلبه » بل يعمل‎ . Li يحوز أن لا يعرفه الله سبحانه أنه قد بعث‎ 


sh Me + ا‎ PSS ی‎ A 


۱۳۷۹ 


SW 


. كتاب المعتمد لاني الحسين البصري‎ var 


أنه ولا يجب على الإنسان أن يطوف البلاد ويسأل : هل بلعث ني آم لا؟ 
بل يفعل بحسب ما فى عقله » . ونظير هذا إذا ممع CRU‏ العام » أن لا يازمه 
أن يطوف البلاد بطلب المخصص . وكذلك نقول . فإنا نوجب عليه العمل" على 
العام . فإن كان مخصوصا ء LE‏ يلزمه تخصيصه بشرط أن al‏ المخصص . 
فأما إذا مع Tai‏ فی بلد . à‏ قانه بلزمه آن سال حه کا ae‏ أن بان عا 

يخصص العموم فى بلده . فان JE‏ : فان كان العموم اقلا LE‏ فى العقل e‏ وکان 
الال بد قد حضاو à‏ وضاق الوقت عن طلب الخصص ‏ يرنه كيل 
الاشبه أن يلزمه العمل على العموم . لأنه لو #d‏ . ذلك » لم یسمعه يسمعه الله سبحانه 
Ja‏ تمكينه من المعرفة بالخخصص . فيجب عليه العمل على العموم : ثم يطلب 
الخصص فيا بعد . ويحتمل أن يقال :. Jeu‏ على ما ی di‏ . لأن من LE‏ 
العمل على السموم أن تعلم فد اخصص . lis‏ غير حاصل: . ويحوز أن 
يكون له مصلحة فى ماع العموم فى ذلك الوقت . 





عليه أفعاله المتعلقة apis‏ م رحا 


في ذکر فصول الاقعال rar‏ 
الککلام نی الافحال 


اب 
في ذکر فصول الافعال 
اعلم أن الغرض بالكلام فى أفعال النبى صلى الله عليه أن ننظر هل Ja‏ 


او ام و ار ۽ لی .أى بكم ندل 3 وذاك ینعی 


ان :2 نظر هل بشترك القادرون فى EL‏ تلك الأقسام أم لا؟ ثم À‏ 


هل يدل العقل أو السمع على وجوب مثل آفعال النبى صلی الله عليه علينا ؟ 
وهل » إن دل السمع على ذلك > / فعلى أى وجه يدل ؟ ولا افتقرنا فى. ذلك 


1۰ إلى معرفة الناس والاتباع وغير. ذلك » وجب ذكر ذلك قبل النظر فى الطريق 


إلى أن أفعال النبی صلى الله عليه على الوجوب . وبعد :ذلك كله نقسم الوجو 
SANS SR‏ . ونذكر الطريق إليها. ثم نذكر ما يدل 








له غلى ما يدل عليه وعلى توابع 


با 
في قسمة قسمة آفعال الکلف إلى أحكامها 


اعلم أن : نقسم الأفعال bala‏ ضروبا من القسمة : آحدها تقسیمها 
do.‏ والآخر بحسب تعلق أحكامها على فاعليهاء 


۱ 0 أفعاله إذا تعارضت» آو عارضت خطاب 


:الله سبحانه أو خطابه 3 ما LS:‏ ؟ وهل بینم . خصیص : ونسخ : ٠‏ أم 
EN ١‏ وعند ذلك Gt‏ على WF‏ 52 دلالة أفعاله 


۱/۷ 


۷ب 


vit‏ کتاب المعتمد لاي الحسين. البصري 


وغير فاعلیها . والآخر بحسب كونما شرعية » وعقلية » وكونها أسبابا فى أحكام 


أفعال آخر . 
أما الأول فهو أن الإنسان إما أن يصدر عنه فعله وليس هو على حالة 


تکلیت ؛ وإما أن يكون على حالة تكليف . فالأول نحو فعل الساهى » e ét‏ 
والجنون » والطفل. . وهذه الأفعال ant:‏ ذم ولا مدح  Ols‏ 


كان قد تعلق بها وجوب dé‏ وأرش" جنایه ق مالم . وبحب إخراجه على 


وليهم . الثاني ضربان : أحدهما أن يكون ما لیس للقادر عليه » المتمكن a‏ من 
درس ماود ع . وإذا فعله » كان فعله له م A‏ وود د 


فیکون قبیحا . والضرب الآخر أن يكون » لمن هذه حاله ». ون 


لم يكن له تأثير فی استحقاق الذم ؛ وهو GA‏ :افيح as‏ حدهما 


ge‏ والآخر كبير . والصغير هو الذى لا يزيد عقابه وذمنه على ثواب 
فاعله ومدحه . ولکبیر هو ما لا يكون لفاعله ثواب أكثر من عقابه ولا 


Ma‏ . ولکیر / ضربان : : آحدها is‏ عليه غقاب عظيم ؛ وهو 





aS Ji‏ . والاخر يستحق 3 عليه دون ذلك القدر من العقاب 3 وهو الفسق . وذكر 
لشيخ أبو عبدالله أن أن أهل العراق يقسّمون القبيح إلى الحرم 35 والکروه » وإلى. 


ما الأولى أن لا ds » Jai‏ ما لا بأس بفعله. . فالأول كأكل الميتة » وشرب 
لدم » وکل ما لم يكن طريق قبحه عبتهدا فيه فيه . والکروه نحو كثير من سؤر 


" السباع »وکل ما كان طریق قبحه جتېدا فيه . وأما ما الأول ألا Ja‏ › ۰ فهو 
ا سؤر Al‏ عند أنى die‏ . وأما الذى لا يأمن ea‏ فهو ما فيه di‏ 

شبهة کاستعال أسآر كثير مما یز کل مه . فأما ما لا شببة فيه كالماء» فانه لا 
يقال لا بأس به Us.‏ الشافعى » فانه بصف الثی ء بأنه مکروه إذا كان طريق 
قبحه مقطوعا به . وأما الحسن à‏ فضربان : أحدهما [ ما أن" ] لا يكون له 


صفة زائدة à‏ على حسنه توثر ی استحقاق Si‏ والثواب ) فیکون فی معی 
لمباح + وإما أن يكون له صفة زائدة على حسنه لها مدخل نی استحقاق 
المدح x‏ وهذا pi‏ إما أن لا يكون للاحلال به مدخل ی استحقاق الذم 3 
NS 0‏ اق فاا 
۲ زاده ح . 


0 


t 


قسمة أفمال المكلف إلى آحکامها YAO‏ 


وإما أن يكون له مدخل فى استحقاق الذم . والأول فى معنى الندب الذى ليس 


بواجب . وهو ضربان : آحدهما أن يكون bä‏ موصلا إلى الغير على طريق 
الإحسان إليه » فیوصف بأنه فضل . والاخر لا يكون نفعا موصلا إلى الغير 


على طريق الإحسان » بل يكون مقصورا على deb‏ + فيوصف بأنه مندوت 


JEU الغير . وأما الذى‎ dl ومرغب فيه 1 ول" پوصف  بأنه إحسان‎ ¢ aJ) 
به مدخل فى استحقاق الذم » فضربان : أحدهما الإنخلال به بعينه مر فى‎ 
يخالفه موثر فى‎ Le استحقاق الذم . والاخر الإخلال به وبما يقوم مقامه‎ 


استحقاق الذم ؛ وهو الواجب على التخيير | كالكفارات . والقسم الأول 
ضربان أ Gi‏ / ق به ظنه لاخلال الغير به : 


والاخر يراعى ذلك . فالأول هو الواجب غلی الأعيان . EU‏ ب الواجبات de‏ 
الکفایت: كالجهاد وغیره . ویقستم غير اب الواجب إلى الوسم والفیق . 
ce‏ هو الواجب > الجائز تأخبره ظ عن الوقت dl‏ وقت ۰ کالصلاة ى ۱ 
أول W‏ . والمضيئق هو الذى لا يجوز تأخيره عن الوقت الذى هو ria‏ 
فيه » كالصلاة فى آخر وقتها . 

وکا 5م من هذه الأقسام ختص بحدود أوصاف نحن نذكرها : 

أما ge‏ فهو ما ليس للمتمكن هنه ومن العلم E‏ . ومعی 
دإ يس له أن يله ل ل تاج إلى Er‏ :ذلك أن 

تح الذم . بفعله ec TE ya‏ ی 
۳ وا مد ایح » بأنه : «الذى تحت من فعله الذم SERT‏ 
فیح لو رقم من قد استحن : فیا تقدم : من , a‏ اک Lot‏ 


ذاك القبيح من الذم » لكان ما بستحقه من mr‏ انم من استحفاق الذم 
de‏ ذلك القبیح « والييمة أيضا قد يفعل الفبيح عند ابا :ولا يستحتى الذم. 
ا يوصف بأوصااف كثيرة : él‏ قولنا j‏ معصية A‏ . واطلاق ذنك 
فى العرف يفيد أنه à‏ فعل بکرهه dt‏ سبحانه . ويفيد ف Loi‏ اللغة فعل يكرهه 
كاره . ومن Li‏ من شررط فيه کون الكاره أعلى رتبة من العاصى . هواک 
وصفه بأنه ) محظور) phh.‏ صد المع . ویفید ف ارف :أن الله قك م 
منه بالنهى » والوعيد » والزجر . éco‏ وصفه بأنه حرم. وذلك يفيد فى العرف 


MAVA. 


۸ب 


 يرصبلا کتاب العتمد لاي الحسين‎ FAT 


cames‏ وأن الله منع منه بالوء[ ]د والبی . وبا وصفه ا 
otas‏ أنه فبييح > يتوقع اا عليه والعقو دة . ولذلك لا توصف Juif‏ 


البييمة والطفل بذلك . وربما وصف Gall Ji‏ بذلك » لما لحقه الأدب على 


فعله . وما des‏ بأنه « مکروه ) . ويفيد ق العروف آن ارم 


/ الكاره له . «وومنها وه وصفه st‏ ( مرجور عله » وه متوعد عليه » . وشد ف 
Si‏ أن الله سبجانه هو التوعد عليه » والزاجر عنه . 


وأما « این € فهو ما للقادر عليه » المتمكن : RE‏ يي 


وأيضا و و سو EP‏ أو :ما لیس له 
ERE‏ ویفید آق معا M‏ . معی ی الإباحة هو إزالة الحظرء 


all‏ بالزجر والوعد وغيرهما من يتوقع منه المنع . وإطلاق قولنا « مباح » يفيد 
أن الله dus‏ أباحه بأن أعلمنا c‏ أو Us‏ على حسنه » ولم يمنع منه . ویوصف 
OY‏ ار 0 و و 


مقاب ٠‏ ین يق اج آز ۷ و A a‏ 


عليه ثواب « كان فعئله ول من G‏ : ولكان على صفة يترجح بها فعئله على 


تر که » ولرغب الله تعال ی di‏ . وما روى أن النبى صلی الله عليه أخبرنا 


الرجل È‏ على وطىء أهله . A‏ ت لو وضعته فى حرام ؟ » فانما يدل 
على أنه إنما استحی!۱۲ الثواب لعدوله عن رام » وقصره نفسه على JALI‏ . 


وأما استحقاق :الانسان الثواب على احسانه إلى ولده » فلان ذلك قد قد ختص 
بضرب من الكلفة ء اي ماله . ولو أنه أحسن إليه سر نفس 


فقط » لم يستحق الثواب . إن os LS‏ 
ese]‏ الوصال ؟ | وذلك , بقتضی TEN‏ الثواب على الكل » 


مباح ! الجواب أن کل والشرب ف وفت. الافطار واجبان على ' من E‏ 
نفس فى الوصال ۰ و وشق" عليه أن لا يفعله . فان JS‏ : کیف YL‏ واجبا e‏ 


۷( ق LI:‏ له استحق (لمله كا (sf‏ 
r‏ ناده ح 


في قسمة أفغال المكلف إلى أحكامها Pw‏ 


وهو يتدفع م بالا کل مضرة الجوع ؟ قيل : لأن دقع الضار › إذا قابله صوارف » 
دحل ى التکلیف | والوجوب . فأما النکاح > > فاعا صح أن يدخل نحت 
التكليف مع أنه وصلة ال الله سبحانه RE a.‏ 


فكأن الإنسان ات إلى لت ویج لیکون هذا غرضه . ولیس هذا الغرض sii‏ 
بل تقترن re‏ من > صرف نفسه عن الاسترسال E‏ ارام . 
والنکاح Lil‏ و صلة إلى مضرة هى ثلم امال SEY,‏ والزيادة فى الكد Lu‏ 


من علو لب إلى شغل الب . وکل هذه مشاق” Us is,‏ تحت التعبد. 


وأما 1 اختص DU‏ بصفة زائدة على حسته ۰ استحق لکانها الدح » فلا 
يستحق بالإخلال به الذم 3 O EI‏ بأنه « مندوب إليه ٠‏ 


ا . وهذا العنی حاصل فى « الواجب » أيضا . إلا أن 


قولنا « مندوب إليه » فى العرف > أنه قد بعث عليه من غير | يجاب . وقولنا 


و مرغب فيه » أنه قد بعث المكلّف على فعله بالثواب . ويفيد فى العرف ما 
هذه سبيله ما ليس بواجب » ويوصف أنه «مستحب » . ومعناه فى العرف 
أن الله سبحانه قد à dot‏ ولیس بواجب . وقولنا ه تفل » يفيد أنه طاعة » غير 
Mish‏ + وأن للإنسان فعله من غير لزوم وحتم. وكذلك وصفنا له oh‏ 


تطوع » يفيد أن الکلف انقاد یه مع أنه 08 غير از وم وحم . ۱ 
و وصف بأنه و ad‏ . ويفيد فى العرف أنه طاعة « À.‏ واجبة , ولذلك Je‏ 


ذلك ى مقابلة الواجب e‏ قال : « أهذا الفعل سنة أو واجب ؟ » وذ کر 


قاضى لقضاة » آن قولنا « سنة » Y‏ يختص el]‏ إليه دون الواجب Eh.‏ 
ti‏ کل ما علم وجوبه » أو کونه ندب بأمر الثبى epale‏ 6 وبإدامة 


فعله . لان السنة مأخوذة من الادامة . ولذلك يقال : إن OUEN‏ من الستة . 


ولا يراد به أنه غير واجب pa‏ عن بعض الفقهاء أن قولنا و سنة » بختص 


Jp] L]‏ ۰ دول الواچب. à" EOR‏ من حهه 4 الغرف. وتوضصفب بأنه 1 إحسان ل 


لان آمتر الله" تعالی قد ا . فهذه هی الأوصاف الي تختص «التدب » -t‏ 


)ا ق e‏ ۱ ۷ 


(r.‏ کذا اح ؟ 3.: خزمه 


wa 


إذا كان نفعا موصلا إلى الغیر : قصذا / إلى نفعه . ويوصف بأنه و مأمور به »» ب 


VAYS 


۳۹۸ کتاب العتمد ۳ الحسين البصري 


به ولا العقاب . RE‏ » لو استحتا عل الالال اا إليه c‏ لكات Le‏ 


ولا ذم الفقهاء من Je‏ عن جميع النوافل » لاستدلاهم بذلك على استهانته 
بالخبر e‏ 'وزهده فيه . والنفوس تستنقص من هذه daw‏ . وأما ٠‏ الواجب » : 
فهو ما ليس ان DJS‏ له : «اواجب عليه » » الإخلال به على كل حال . 


ودخل فى ذلك الواجب all‏ والخيّر فيه . لأنه ليس لنا الإخلال بالواجب 
حی ل وي ا لوم انه Lai EE y.‏ بأنه : «الذى للاخلال 
به مدخل S‏ استحقاق الذم » أو : أنه فعل على صفة توثر . فى استحقاق الذم 
على الإخلال به . أو : ES‏ 
ذمه مانع . وإها لم oué‏ بانه : الذى يستحق e‏ > الذم oÑ.‏ 
لفعل قد یکون واجباً ف يه الانسان » فلا ب یستحق E‏ 
أو إذا كان مستحقا من الدح أكثر ما یستحق على JAYI‏ بذلك الواجب 

dE cr‏ لا كان للإخلال ذا الا جب مدخلا فى باق o p‏ كان 


Lan 1‏ ثواب زائد . > أو أنه mjela‏ به ویک ا يقوع Per PU‏ 
الذم ؟ إن قیل: أليس» لو كان عقاب آلاخلال بالاطعام فى us‏ یمین 


أزيد* من عقاب العتق والکسوة؛ لأنه أقل مشقة Lee‏ ؛ لكان لا يستحن من 





yii يستحق عقاب‎ ls مع التمكن عقاب ترك | الإطعام''؟ ؟‎ pt Ji 
Sp es. عقابا فرغل ون یا يستخق عقابا أصلا‎ 
. ق الم‎ Ta بالطعا : فان للاخ لال به نی‎ c ei ۳ 
وهو غا کی صا بوث فيه .لان , هذا اله ل شتضی ۱ قتضی أنه يجوز على بعض الوجوه آن‎ 

en 0‏ على انه 5 

dd (r‏ : لو اخل 

4) راجم القرآن ۸٩/۰‏ 

z (e‏ اقل 


6 كذا فى الاصل ٤‏ لمله : « العتق والکسوة » 


es 


في قسمة آفعال الکلت إلى أحكامها ۳۹۹ 


ثر الإخلال به فى استحقاق الذم . وهذه صفة ما ذ کرت . لانه لو زاد 


ذم الإخلال بالعتق al‏ بالکسوة ة على ذم الإخلال بالإطعام 6 5 "بستجی ذم 


الإخلال بالاطعام . وأنضا فقّد LS Lu‏ تقدم “oi c‏ ذم Ji:‏ الكفارات ذما » 
ل استحقه الخل «gas‏ فانه يستحقه على إخلاله جميعها . لانه J‏ 
مجمیعها . وكلها متساوية فى الوجوب . وليس يحون أن يلام على إخلاله ببعضهاء 

مع Hd‏ به وفعتل غير ه لم یستحق ذم . 
فأما « الواجب «al‏ فهو الذى JASU‏ به بعینه مدخل ى استحقاق 
الذم . کرد الوديعة وما Ur:‏ . وأما y‏ الواچت A‏ فيه » فهو GA‏ للإخلال 
برعا كه تب تست ور . أو الذى لیس » ان قيل. : ala‏ 





واجب tale‏ أن Je‏ به وبما يقوم مقامه aih‏ : الذى الإخلال به وبما يقوم 


مقامه مؤثر ی استحقاق الذم . كالكفارات[ الثلاث:')ع . وأما « الواجب de‏ 
الأعيان » » فهو الذي لا Ca‏ استحقاق الذم على الإخلال به .على ظن 
لإخلال الغير به Lis.‏ « الواجب على الكفاية » > فهو ما وقف استحقاق الذم 
على الإخلال به على اظن إخلال الغير به . وذلك أن من بتمكر 





إن أخل به وهو يظن أن غيره يقوم به e‏ لم پستحق الم ؛ وإن ظن أن غيره 


لا یقوم به » استحق ق الذم . فأما الواجب « الموسع » و « الضیق » Per‏ 


و . ويوصف الواجب بأنه « فرض » . ومعناه أنه قد فرض وجوبه وقدار» 
بأن pel‏ وجوبه آو د ل. عليه . ولذاك لا توصف الواجبات من أفعال الله تعال 


بأہا « فرض » .. وحكى الشيخ أبو عبدالله عن أهل العراق أن « الفرض هو 


الواجب الذى / طريق وجو به مقطوع به » ؛ وأن « الواجب الذى ليس بفرض » 


Le 7‏ کان طريق وجو به. ai‏ الأمارات والظنون a‏ ۱ . ولا تقدم من معی 
واجب «التفل ٠‏ لم يجز أن يكون الشىء الواحد واجبا على زيد » نفلا منه . 


که تع أذ مت لدم عل للد ان و قت واحد . وإنما 


وصف الفقهاء ‏ اد Lt‏ نفا . وب الضی wI. Le‏ عنوا أن 


سے 


P E~ نفل 2.5 نفل 3 والمضى فيبا ی 5 ودلك غير‎ ant 


06 زاده .ح (والاشارة dl.‏ القرآن 0 /۸4( 
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۳۷۰ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


وقد ,نمی الفقهاء الوجوب عن بعض آفعال العباد . ویعنون بذلك کونه 


"شرطا ی العبادة . ولذلك قال بعض ul us‏ حنيفة : .إن الطمأنينة 3 الرکوع 


والسجود غير واجبة فى الصلاة . یعنون أنها غير شرط . والا فهی واجبة عندهم. 


ولذلك يذمون تارکها . وقالوا : . هن اترك قراءة i£b‏ الکتاب ممى 2 دون من 
y5‏ قراءة Ds‏ . غيرها . وقد Ji‏ بعض الشافعية 7" إن الق ۳1 ct zh‏ 


ويعنون أنه ليس بشرط Has‏ . ولا يعنون أنه غير مندوب إليه . 

فأما القسمة [الثانية'')]» فهى أن الأفعال منها ما لا حكم له : کالباحات. 
وبا ما له حكم . وهو ضربان : أحدها يتعلق ذلك الحكم على deb‏ 
كجناية المكلّف على مال غيره . والاحر يتعلق ذلك الحكم على غير فاعله . 


وهو ضربان : أحدهما يتعلق على غير الفاعل فى ماله ؛ نحو لزوم الدية على 
العاقلة . والآخر يتعلق على غير الفاعل فى مال الفاعل » نحو أن يلزم ولی" 
E!‏ إخراج أرش جناية el‏ من مال اليتبم . 


وأما القسمة الثالثة » فهی أن الافعال ضربان :. عقلية وسمعية . فالعقلية 
هی العر وقة آحکامها بالعقل . وأما الشرعية فهي J‏ للشرع “فيه مدخل . 
وهو ضربان : أحدها يكون الشرع وحده قد ا صورة ذلك الفعل En a‏ نيت 


التعید به » کالصلاة . والاخر 7 يكون قد غير شرطا من شرائطه 1 إما بزيادة 


أو نقصان. . كالبيع الذی هو معلوم حکنمه بالعقل ٠‏ غير أن الشرع لا أثيت 


فيه شروطا Male ci‏ إلى أنه فعل شرعى . والأسباب الشرعية ضربان : 
آحدها يكون ثبوته وكونه سببا بالشرع : حو فساد الصلاة + فانه ثبت بالشرع ؛ 
ویکون سببا فى وجوب القضاء بالشرع . والاخر يكون ثبوته معلوما بالعقل + وكونه 
سببا لذلك الحى كم معلوم بالشرع » حو حول الحول . 


r‏ قا: لیست حليه ؛ ح : نسب چیه 


4 ذکر القادری الذين جوز مہم الافعال LUI‏ والقبيحة ۳۷۱ 


اب 
في ذكر القادرين الذين يجوز منبم ال فعال ال حسنة والقبيحة 


اعلم أن كل قاد" ۰ بما يعلمه العاقل [أنه] قادر میتز» فانه بقدر على 
| يحاد الأفعال على کل وجه : : من قبح» وحسن › > ووجوب » وغير ذلك . 


JS‏ قادرءفإنًا تجوز منه Ju‏ امن » الامن آخبر الله ورسوله باه« لا 
بفعله . فما القبيح فان الله تعالى لا یفعله SL‏ . ولا تفعله ملائكته » UV‏ 


مه مرم وقد حر اه تال فاك شل ۱3 ا 
رهم ويفعلون ما يؤمرون » . وجاعة اند Lal‏ لا Le‏ ا اطا ا 





کیا لات ق میم هلر لیم Bee‏ دا 


بر فى اتعلم » ولا فى القبول . وهو التنفير . ويدخل فى الأول أن لا جوز 


le‏ الكذب فيا يؤدونه 5 ولا الكتّان 4 ولا السهو ی حال الأداء 5 لأن تلك 
الخال حال تلقی الفروض . . فوقوع السهو فيها يغرى باعتقاد كون العبادة coy‏ 


على ما أوردها . ويحوز أن يسهو فيا تقدم بيانه . ولا بد من إزالة ذلك السهو 
ی الحال . ولهذا للا سهى الق de‏ الله عليه ى صلاته ؛ لم يعتقد أصحابه 
رص اق عنم أن الصلاة توت بل شكوا فی ذلك حنی سأله ذو اليدين . 


ويدخل ی الثاى ١‏ ع أن يعرف من î‏ مر الدين :ما إذا J‏ عله كان عنده 


جوابه . ویجوز أن لا یعرف ما نمض من ٠‏ الشبه اکن ب أن يكن تمن 
إذا سل عن * حب : | E‏ انالك أن لا جوز عليه 


الكبائر ولا الصغائر المسخفة قبل النبوة وبعدها . والكذب ق غير ما easy‏ 


فهو ما كبيرة وا ما صغيرة . وكلاهما ينفران . ويدخل فى ذلك أن لا يجوز 


عليه الفظاظة والغلظة 8 , وكثير من الباحات القادجة فى التعظيم > الصارفة 


0 کذا ح + ق fl‏ 

us (۲‏ 6 ق + أنه 
Gas (r.‏ 1/55 

G‏ زاده ح. 
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evr‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


عن القبول . ویدخل فيه قول O. Paty Va‏ كان معجزه 
الفصاحة ‏ والاخبار عن sl‏ 1 


با 
ي معنى التأسي » > والاتباع o‏ والموافقة » واخالفة 


اعلم أنه لما عبد بالتأبى بالنبى صلى الله عليه وباتباعه c‏ وكانت 
الموافقة فة والخالفة تذكران فى الاحتجاج فى هذه السائل الى نحن يسبيلها . . وجب 
| ذكر les‏ هذه الألفاظ لنعملها . 
أما التأمي بالنی"؟ صلى الله عليه. [فقد'] يكون نی فعله ds‏ تركه . 
أما الأب به ف ام » فهو أن نفعل صورة" ما فل » على الوجه الذي ef‏ 
لأجل أنه فعل . والتأبى “به فى الترك » وهو أن 48 مثل ما ترك » على 
الوجه الذى ترك » لأجل أنه ترك . وإما شرطنا أن تكون صورة الفعل. واحدة . 


لاه صلی الله عليه لي صام. c‏ وضليناء لم نکن à gita‏ . وأما الوجه الذى. 


é Ja :‏ فهو الأغراض JS ۱ SLJ‏ ما عرفناه أنه غرض. ü‏ 
3 امن 0 ذلك نية ٠ Le oh‏ ألا تری PME‏ 





eus‏ وإذا م يكن له MAG‏ عخصوص gi‏ جب ابا 


لانه لو أزال النجاسة لا لأجل الصلاة > لم يحب إذا تأشنا بها ف AE]‏ أن 
ننوی به ذلك . وقد يدخل الکان ق مثل الزمان فى الاغراض . وقد ÿ‏ بدخحلان 
فيه . فنی علمنا كونهها غرضين ۰ اعتبرناهما ولا لم نعتبر . آمثال ذلك إلوقوف 


ae ۱۳۱۱۸۲‏ م / شهر رمضان » وصلاة الجمعة . والزمان والکان غرضان 


0 جع القرآن 2۹/۳۹ 

٩۸/۹ را جع القرآن‎ (r 

۱ Se 5 (r 

(e‏ كنا ح 4 ق : التعلقها بالتاسى فالنبى 
ob (o‏ ح : 


) ق : غرضا مخصوضا 


في ممی التأمي » والاتباع » والوافقة » نت ۳۷۳ 


فى هذا الأفعال . فاعتبرناهما 1 PAC]‏ . ومثال الثانی أن یتفق من النبی de‏ 
الله عليه آن GLa‏ بيمناه فى زمان مخصوص ومکان خصوص . فإنا نكون 
متأسين a‏ إذا تصدقنا فى غير ذلك المكان والزمان وباليد اليسرى . js‏ 
شرطنا » OÙ‏ نفعل jal‏ ۳۱ .» . لانه Le‏ الله ade‏ لو ضلى ع فصلی مثل صلاته 
رجلان من أمته لأجل أنه صلی » لوصف كل واحد منهما بأنه متأس به de‏ 
الله عليه . ولا وصف کل واحد منهما بأنه متأس بالآخر . وإنما قلنا : « إن 
التأبى يكون فى الترك » . لأن النبى صلى الله عليه لو ترك الصلاة عند . طلوع 
الشمس » فتركناها فى هذا الوقت لاجل ترکه» كنا متأسين به . ولیس من شرط 
er‏ | أن يستفيد gtt‏ صورة [الفعل] ووجهه(" من يتأنى به . لأنا موصوفون 
بى (de‏ الله عليه فى الصبر على الشدائد » والشكر على النعم» 
ا EERS‏ وان من Ka‏ صورة ذلك ممه ولا 
Vars‏ . وليس عتنع أن تفعل ذلك لأجل أنه صلى الله عليه فمله » 
ولعلمنا بوجوبه أو حسنه من ج جهة العقل . وذ کر أبو على بن خلاد رجه الله: | 

أن. الفعل الذى وقع M‏ “فيه ٤‏ جوز کونه. حستا امن cdi‏ قبیحا من 
gi‏ لان نصرانیا لو مشی إلى البيعة لیفعل فيها ما يفعله النصر St‏ 











مسلم" 34 ا عندة ) RUE‏ »كان اماب به wi: E‏ 





به مع اختلاف الغرضين .. 0 
وذكر الشيخ yi‏ عبدالله ar)‏ الله أنه ینبغی ۳ يعتبر الکان الذي وقع 
الفعل فيه (٤‏ إلا أن يذل دلالة .على أنه لا اغتبار به . وذکر قاضی القضاة 


أن اعتبار الزمان والکان نع من التأمی لفوات الزمان . ولأنه لا يمكن اج 





۳ اق : : صورة ؛ ووجوبه‎ a Ka 79 ١ 


i اد 9 و‎ 
[a 


: ليرد عليه 





۲ب 


۳۷۹4 کتاب المتمد لاني الحسين البصري 


شخصین في مکان واحد » فى زمان واحد . وهذا إنما عنم من اعتبار / زمان 
معن » ولا بمنع من اعتبار مثل الزمان » كنا ذكرناه فى وقت صلاة الجمعة . 


2 ينع من اعتبار ذلك الکان gd‏ زمان ce y. A‏ من اعتباره إذا کان 


المكان متسعا 4 كعرفة” . والواجب اعتبار الزمان وللکان محسب الامکان » إذا 
علم دخولما نی الأغراض 

وذكر قاضى القضاة أنه لا اعتبار بطول الفعل وقصره » لأن ذلك لا 
عکن ضبطه . ولقائل أن يقول : يحب اعتبار ذلك بحسب الإمكان » إذا علم 
دخول ذلك فى الأغراض 

. فأما. اتباع الوا E.‏ فقد يكون فى القول » وقد يكون ی 


الفعل à‏ وقد يكون فى الترك . فالاتباع فى القول » هو المصير إلى مقتضاه 
من وجوب »© أو ندب » أو حظر لأجله . والاتباع à‏ عل à à‏ اراد هو 


| يقاع مثله فى صورته على وجهه » لأجل أنه أوقعه . ويمكن أن يقال : اتباع 


۱ الى salk # ai de‏ إلى ما تعبدا به على الوجه الذى تسدنا à‏ 


0 لأنه تا به و یلته 


ar 





ی .هه وان كلها . 


فأما الوافقة فقد تکون فى الذهب وقد تکون فى الفعل. فالوافقة فى الذهب» 


هى المشاركة JL‏ : 9 إن الموافقة حصلت. فيه ٠»‏ . فاذا قيل : 9 
فلان فلانا ى ` : أن الله ری » جاز أن يكون آحدها قائلا. : إن الله یری 


بپذه الحاسة 4 A‏ قائلا: « زنه بر Lis‏ سادسة » . وإذا قيل :. « وافقه 

فى أن الله بری بهذه الحاسة » » آفاد اشترا کها فى القول بالرؤية على هذا 
الحد . وليس من شرط الموافقة فى المذهب أن يعتقده أحدهما لاعتقاد الآخر له 

لانه قد يقال : «وافق زيد LE‏ فى القول بالعدل » > وإن کان / إا قال 
بذلك لأجل الدلالة فقط » لا لأنه قال به عمزو. فأما الوافقة فى الفعل » فهی 
المشاركة ی صورته ووجهه oÑ.‏ من de‏ > لا يكون موافقا لمن صام . . ومن 
fs‏ بالصلاة » لا يكون موافقا لمن افترض بها . فأما إذا قنيّدت الموافقة » 


| ی ذلك القول > والفعل > > والترك . ونما شرطنا فى 
E e A‏ فصلینا 3 أو 


فقيل : «قد وافق زيد LE‏ فى صورة الفعل » ٠»‏ فانه لا يفيد el‏ على 
الوجه . وليس من شرط الوافقة فى الفعل أن یفعل الثانى لآن الأول فعله . لن 


الوافقة هى الصادفة والمشاركة . وقد يكون ذلك إذا Lu‏ الفاعل الفعل OÙ‏ 
الأول فعله . وإذا de d‏ لذلك فانه«۱) قد يقال : «وافقه ق الفعل ».ون 


كان إنما فعله للدليل » لا لانه فصله . 


فأما الخالفة ع فقد تكون فى القول » وقد تكون فى الفعل . فالخالفة فى 
القول » هى العدول عا اقتضاه القول من إقدام أو إحجام . فأما ae‏ الفعل 


فهى العدول عن امتثال مثله » إذا وجب امتثال مثله . وإذا لم يجب ذلك » 
لا يقال بلن لم يفعله مثله : . «قد خالفه » . ولذا لم يكن إخلال بالصلاة 
مخالفة . إن قيل : فينجب أن يكون ترك ذلك الفعل عخالفة ؛ > للدلیل الدال على 


وجوب المشاركة له فى الفعل » ولا يكون مخالفة فى الفغل! قيل : لا Ce‏ ذلك . 


لأن الدليل إذا دل على وجوب مشاركة النبى صلی الله عليه فى cale‏ فأی 
JE‏ فعله كان دليلا على وجوب مثله علينا. . فضح أن يوصف من لم يفعله 


ail‏ مخالف له 


ul‏ الا ام » فهو الاتباع . فاذا أطلق فقيل : قد الم" فلان بفلان 


فى الصلاة » » آفاد اتباعه فيها » على الوجه الذی أوقعها عليه : من وجوب 
أو تفل » أو غير ذلك . فان اختلف OE‏ فنوى أحدهما النفل » والآخر 
الفرض » على قول من أجاز ذلك » كان POV‏ واقعا فى صورة الصلاة › 
لا ف الوجوب . 


با 
ني أنه لا يعلم بالعقل وجوب مثل ما فعله / النبي 
el‏ أنه لو علم بالعقل ذلك + لعلم بالعقل وجه" وب . لانه لا جوز 


Je‏ نه عليه علينا 





أذ چب ما لأ ص بی وحوب. ولا و وز أن يعلم بالعقل وجوب شی ء دوت 


s$ ق‎ 


تب 


` ۸4 


۳۷۹ كتاب المعتمد لاني السين البصري 


شىء » إلا وقد ele‏ بالعقل افتراقها فيا اقتضی وجوب أحدهما . ولیس یعقتل 
وجه وجوب اتباعه فى آفعاله » الا آن يقال : إن ما يجب de‏ النبی Le‏ الله 


à de‏ لا یل من کون واجبا le‏ . ويقال. : إذا لم يتتبعه فى أفعاله » تشر ذلك 


de‏ . والأول باطل » kj aY‏ تعد dÑ z dt‏ مصلحة له > تعلم 
وجه کوه مصلحة ۰ فتعلم” شیاعه فى جمیع J‏ ۱ كالمكلفيز 
E‏ وجوب العرفة rt]‏ : لآن وجه SU, c LE‏ ف فيه et‏ . لأن كل 








مكلف یکین » م مع المعرفة باستحقاق العقاب على الفعل ۰ أبعد من مواقعته . 
هين J‏ الصالح كلها .ألا تری آن الثیی 
صلی الله عليه قد pal‏ لہ ما لت لناء وأوجب عليه ما لم يتب علبا؟ 
والقسم الثانى .باطل » لانه إما أن يقال : إن التنفير [هو مفارقتنا له عليه السلام 
ف زبخي ااه » أو فى بعضها دون بعض . والاول""“] حصل إذا فارقناه فيه 


وأيضا: فانه + اشتراك المكلة 








من النااكح » ووجوب صلاة الیل » وغير ذلك . الثانى لا يصح أيضا » لاه 


Len de‏ لو قال B AJ‏ اعلموا cil‏ متعید م d‏ إ5 ما ما أؤدبه 






dei» v ذلك هو ملم لکم‎ be Lo 4 





فكذلك ما ذكرناه . وعلى أنه لو ثيت ذلك » لم يحصل منه ne‏ متعبدين ل 


ما LG‏ من جهة الفقل 0 . لأن الذى بت > هو مفارقته [UA]‏ فى جميع 
أفعاله: > لا فى بعضها دون بعض . فلا بد من دليل غير العقل يمير لنا بين 


os 3 


ما تعبدنا پعض أفعاله » + ما لم تعد به . . إن قيل : لو لم یلزم الرجوع 


إلى أفعاله من جهة العقل STAR tn A à‏ :2 


اللذين قد PONER‏ . ویس كذلك تال أن الأقوا J‏ موضوعة à ai d:‏ معان | 


فالأمر موضوع 2 أو للإرادة . nb‏ فيد حرم sil‏ عنه . Eh‏ 


gr (1 

(y‏ نادمح 

+( زاده 

4( ق : وباذا 

(o‏ کذا ح róg‏ العقاب 
6 نادمح 


في أن pl‏ على الاطلاق لا يقتضي وجوب Je‏ ما dé‏ النبي ۳۷۷ 
موضوع لما هو خبر عنه وسو سیخ جرا[ 
SEL‏ ما غنوه . وهذه الطريقة غير حاصلة فى الأفعال . فان قالوا : لو 
نتبعه نی آفعاله > كنا قد خالفناه . ولا يحوز aile‏ صلى الله عليه ! قيل : 
إن خالفته هی أن لا تفعل ما يحب علینا di‏ > أو نفعل ما يحرم علينا ds‏ . 
0 فعلیم أن يدلوا على أن آفعاله على الوجوب »> حتی نکون مالفین له إذا لم 
تفعلها . ألا تری أنّا لا نوصتت بمخالفة النبی صلی الله عليه مما خنص به من 
العبادات والمناكح؟ ا لم يحب علينا اتباعه فيها . 


نإب 
6 , أن السمع. على الاطلاق لا بقتضی وجوب مثل ما فعل ال 
۱۰ صل الله عليه a tde‏ 
لا خلاف بين الأمة نى الاستدلال بأفعال النبی صلی الله عليه .على . 
الأحكام . واختلفوا فقال قوم ھن أدلة مج di. Vas‏ قوم : هی أدلة 
إذا عرف الوجه الذى وقعت عليه. . واختلف الأولون c‏ فقال Doi‏ :هى 
أدلة de Os mc‏ الوجوب . قال آخرون : بل على الندب . وقال 
E‏ آخرون : بل على الإباحة.. فأما من قال : إنها دلة باعتبار الوجه » فانه إن . 
علم الطريقة نة الى اتتبعها النبى de‏ الله عليه فى ذلك الفعل > > عقلية كانت 
أو سمعية: Mg‏ برجم إلا فى الاستدلال . وان Le]‏ یعرف( الطريقة 
فضربان : أحدهما أن يكون. فعله بيانا PORTES Ja‏ ۱ 
فان كان بیانا جمل ٤‏ فذلك اجمل هو دال على الوجوب » أو لندب » أو 
۰ الإباحة ٠‏ وان لم يكن LL‏ جمل ؛ فانه لا يدل على شیء حنی یعرف الوجه 


+( کا" بل هو زر « فهی » 
(t‏ ق : أن يعرف 4 ح.: لم يعلم 


۳۷۸ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري . 
أوقعه على الندب > دل على أن مثله ندب Le‏ . فان أوقعه مستبيحا له » كان 
منا میاحا . ۱ ظ 

والذاهبون إلى أن أفعاله دالة last‏ على الوجوب » يحتجون لذلك 
بالعقل والسمع . أما حجاجهم العقلى + فآشیاء(۲۲ : : وما قوم : : إن کونه نبا 
يقتضى ذلك: : وإلا تفر عنه ! والجواب : Gi‏ قد En‏ من قبل أنه لا تنفير 
فى نفى مشارکتنا له فى الفعل . ولو ثبت فى ذلك تنفير > لكان إتما pas‏ التنفير 
اال وجب عليه . وإذالم نعلم أن ما alé‏ واجب عليه فلا 
تنفير ی كونه غير واجب علينا Ag.‏ تم : إن الفعل آكد ی الدلالة 
۱ من dsl‏ . وفذا كان النبى  de‏ الله عليه gat‏ أمره بفعله .. کا بفعله یی 
الج والصلاة . فاذا أفساد الأمر الوجوب ».كان الفعل أولى بذلك ! والجواب : 
أن الفعل آ كد ف الإبانة عن صفة الفعل من القول : للمشاهدة'"' من المزية على 
الوصف . والفعل كالمشاهدة . وليس الفعل وصفا للوجوب ؛ Ge‏ يكون أدل 
عليه من الأمر . يؤومنهاكه قوم : إن الوجوب أعلى مراتب الفعل . فوجب حمل 
dé‏ عليه Jù: oih t:‏ م e:‏ > إذا كان الوجوب dei‏ مراتت ب الفعل c‏ 





وجب dr‏ عليه ؟ فان قالوا. : aY»‏ الاحتياط » » فیل. de:‏ الاختياط .أن 


عمل الفعل de‏ ا إذا دلت الدلالة عليه » لا غير . وإذا لم تدل الدلالة 

على وجوبه» فنحن من ضرر ت رکه آمنون . واللحطر حاصل ق اعتقاد وجوبه : 

قفش أن ON‏ غير واجب 4 فنکون معتقدین اعتقاد ا y‏ نأمن کونه 
فأما الاحتجاج السمعى » » فأشباء : : ما احتجاجهم بقول الله عر وج" : 


yid..‏ الذين يخالفون عن pinih l. sial‏ شتضی . وجوت ترك 


mur‏ والأمر اسم الفعل والقول | فكان عاما فيبها ! والجوان: أنا قد 


6 بينا أن قولنا : / د أمر هلا بقع على الفمل إلا Ge‏ . ولو وقع عليه حقيقة » 





1( لمله «محددها» كا مر 
w‏ 2 : لما اللمشاحدة 
(e‏ القرآن 1۳/۲ 


كدعاء ؛ 


ني أن السع على الاطلاق لا يقتضي وجوب مثل ما dé‏ اللبي ۳۷۹ 


U‏ تناوله هاهناء لتقدم S>‏ الدعاء!۲۱ : ولذکر الخالفة . ألا تری أن الانسان 


إذا قال لعبده : ولا des‏ کدعاء غیری واحذر We‏ أمرى » e‏ 
Jt‏ مرى » » فهم 


مته أنه أراد بالآمر القول ؟ وأيضا : alle‏ الامر هو العدول عن مقتضاه . فیجب 


أن Heas‏ أن الفعل يسمى أمراء وأن تدلوا على أن الفعل يق قتضى cpl‏ 
حى ع سه pra‏ . وأيضا : فالخالفة ضد الوافقة . وموافقة الفعل 
al‏ مثله على الوجه الذی أوقع . عليه . ويجب أن يعم أن النبى صلى الله 
عليه أوقع الفعل على وجه الوجوب : حى يلزم موافقته فيه . وقد JS‏ : إن 
a‏ «... فليحذر الذين يخالفون عن آمره ... » » قد أريد به 
« الأمر » الذى هو القول . فلا يجوز أن يراد به « الفعل » . لأن اللفظة الواحدة 
y‏ براد Le‏ معنيان H yule‏ . وقد JS‏ : إن » ul‏ ( ۴ قوله 0 عن cpl‏ عائدة 
إلى الله تعالى . وذلك لانه أقرب المذكورين . فيمتنع أن یدخحل نحت ۱ الفعل » ۳ 
aÑ‏ لا يفعل مثل ما نفعله من العبادات . ولقائل أن يقول : إن القصد هو 
الحث على نبل النبى صلى الله عليه Ya: iia‏ تجعلوا دعاء الرسول بینکم 
بعضا ... » فقوله(۲) : .. فليحذر الذين مالفون عن أمره t‏ 
هو من نمام الفرض e‏ ار Fi‏ صلی الله عليه . «ؤومنها» قول 
الله je‏ وجل" : « لقد كان لكم ف رسول الله أسوة حسبة ة لمن كان يرجوا الله. 





واليوم الآخر .. . ». .قالوا وقوله : «لمن كان يرجوا الله والیوم الاخر » » LAE‏ 


یدل" على وجوب التأسی به فى فعله ! الجواب : أن ذلك ليس بتهديد . لأن 
الإنسان قد يرجو النافع » كما يرجو دفع الضار . ولو كان ذلك تهديدا » لدل 
على وجوب التأسی . وقد ببنا أن التأسى فى الفعل هو 1 يقاعه على الوجه الذی 


Lin لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء‎ : Yi تقول‎ GT المذكو رة‎ ayi الاشارة الى أن‎ (à 
0 . » الذين خالفون‎ bas dus cel 

(Y‏ بحب اما أن يكون Le‏ « تثبتوا » » أو « تدل » فيا يل فى هذه الجملة 

٩۳/۲ القرآن‎ (r 

£( ق : « معنیین محتلفین ۰ (مع علامه الاضطاب باشامش) 

٩۳/ ۲  نآرقلا‎ (o 

٩۳/۲4 اقرآن‎ )5 

۲۱/۳۳ اقرآن‎ (y 


۳۸۰ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


۵ب ue if‏ . فالاية إذآن تدل / على ما Mas‏ . وقد قیل :إن قوله "۲۳ « لکم »» 
ليس من ألفاظ الوجوب . ولو دل على الوجوب » لقال « علیکم » . والحواب : 
أنه لا يصح الاستدلال بذلك على نفى الوجوب . لأن معنى قولنا « لنا أن 2 
كذلك » » هو أنه لا حظز علينا فى dé‏ . والواجب لیس بمحظور فعله 
طومنها که قول الله سبحانه۳۱ : y‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول .. .۰ قالوا: ا o‏ 
فیهطاعته نی tai dé‏ ل lo‏ 
فیجب أن تدلوا على أنه قد أراد بفعله أن نفعل مثله فى الصورة » وان لم نعلم 
الوجه الذى دخل نحت الظاهر. وا قول الله عز وجل“ : «ما آنا کم الرسول 
فخنوه وما ناکم عنه فاتهوا ... » وقوله : وما آنا » یدخل فيه الفعل ! 
والجواب : يقال : ما معنى قوله «ما ST‏ ؟ فان قالوا : معناه : وما ٠١‏ 
أعطاكم » ۰ أى ما تعدى إليكم بالأمر والإلزام + . قيل 4 : فالفعل ليس 
بأمر . فإن قم : « هو إلزام لا أن نفعل مثله » > قيل : دلوا على ذلك. : وهو 
موضع SH‏ وه مر : د وما ناکم عنه cel‏ يدل على 
أنه Ge‏ بقوله :ما آتاک » : ما أمركم . . على أن الإتيان ما SO‏ القول . 
نا dif‏ . وامتاله بصیر كأننا أخذناه.  je CS‏ وجل آعطاناه . ٠١‏ 
7 ونا ما روى أن التبى صلی اله عليه لا حل نعله فى الصلاة خلت 3 
كان خلفه نعله ! Las‏ لا يدل . لانه لا يعلم أنهم فعلوا ذلك واجبا . ولا 
تنم أن يكونيا ما Val‏ قد خلتع نعله » مع a ji dak od‏ بالصلاة » 
علدموا أن A ace els‏ به » غير ct‏ . لأنه لو کان اا Le‏ ترك 
به السنون فى الصلاة . على أنه صلى الله عليه قد قال À‏ : لم خلعتم نعالکم؟ » ۲۰ 








)٠‏ ق : يقوله 

re a (r 

۱۲/۹۰۳۳ ۰۵۹۲۹۵۲۰ coals القرآن‎ (r 
۷/۰٩ القرآن‎ (: 

(o‏ اق : كأنها 

1 ق: رواه 

۷ راجم القرآن ۷(« 

OS els. (A‏ : معتل 


في أن السمع على الاطلاق لا يقتضي وجوب مثل ما dé‏ النبي ۳۸۱ 


فقالوا : « لأنك Cab‏ نعلك » . فقال :إن جبریل آخبرنی أن فیا آذی'» . 
فدل si‏ على أنه / ینبغی أن یعرفوا الوجه الذى أوقع عليه cal‏ ثم 


. وهذا هو قولنا‎ . Togri 


. واحتج القائلون بأن أفعاله ليست .على الوجونب : بأشياء : (i‏ آنه لو 


RE PS CE 


دلك : dés‏ ولا ممعی . فلم تكن واجبة علينا . go‏ أن ما دل على LUS‏ 
لأفعاله » هو قول الله عز وجل" : , لقد كان لکم فى رسول الله أسوة حسنة .. 1 


وقوله ۱۴۱ : A‏ و فاتبعوه .. : » وقد Lu‏ آن التأبى هو 1 يقاع ما أوقعه على الوجه 
الذى أوقعه “de‏ . وكذلك alt‏ فيه . فا دل على اتباعه TE‏ على اعتبار 


الوجه | ولقائل أن dé‏ : إن دیل التأسى والاتباع قد اقتضى gui‏ ما أوقعه 0 


على الوجه الذی أوقعه . فن أين > أن ما لا es‏ الوجه فيه » لا يحت tle‏ 
فعئله ؟ فان قلتم : إنه لا دلیل على الاتباع والتأمی إلا هاتین الابتین۷*۱؟ قیل: 


فإذ ن الدال على أنه لا يحب فعئله علینا من غير اعتبار الوجه » هو فقند الدلیل. ۱ 
وهذا هو رجوع dl‏ الدلیل الأول > ووا که أنه لا Pr‏ أن بحب مثل فعله 


علينا عار ۱۱ رجه ۳ ail‏ عليه 4 أو من غير. اعتبار لوج e‏ وجب 


ee‏ وان dd de‏ 5 ألتما على وه اندب الاج ا 
التأمبى به ان ولقائل أن يقول: ما تنکرون أن یکون مصلحتنا 


أن نفعل لا حالة مثل ما Le‏ إذا لم نعلم الوجه الذى أوقع الفعل عليه . وإذا 


عرفنا أنه أوقعه لا على وجه الوجوب » كان فعلنا له واجباً : . مفسدة . ألا ترى.. 
أن التصريح بالتعبد لو ورد بذلك » لشاع ؟ وليس لأحد آن dé‏ : إذا كنا 


قد lie‏ أنه تنفل بالفعل : كان Le‏ / لمثله على وجه الوجوب : مفسدة  .‏ 
فیجب : إذا أوقعناه على وجه الوجوب - ونحن لا نعلم الوجه الذى أوقعه عليه 


)١‏ «الأذى» هی النجاسة 
Seb (Y,‏ 
(r‏ القرآن ۲۱/۲۳ 
۰۱۰۳/٩ OLA (e‏ ۱۵۰/1 
(o‏ کذا Ju‏ « هاتان الایتان ۾ ' 


۱/۸۳۹ 


AINA? 


var‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


أن نكون مقدمين على ما نأمن من کونه مفسدة » لتجویزنا کون de ll‏ 
الله عليه متنفلا به . لأن المخالف أن يقول : tel]‏ الفعل على الوجوب » 


إذا لم نعلم الوجه الذی أوقع النبى Le‏ الله عليه الفعل هو المصلحة » وإن 
أوقعه على وجه الندتب .:وإذا علمنا ذلك من حاله . ٠‏ فإيقاعنا له على وجه 


الوجوب مفسدة gè.‏ أنه لو دل فعله على وجوب مثله tde‏ لدل ذلك 


lle‏ » من غير اعتبار وقت E‏ ا 
الوقت بعينه » لتعذر Fa‏ مثله علينا فى ذلك الوقت . ولا عکن أن يدل على 
وجوب مثله فى مثل ذلك الوقت » لأنه ليس » بأن يدل على ذلك ۰ dif‏ من 


أن يدل على وجوب مثله فى آقرب الاوقات إليه . فصح آنه لو دل على وجوب 
مثله ‏ لدل عليه مطلقا . فوجب إذا فل النببى Le‏ الله عليه فعلاء ثم تر که» 


وفعل ضده ‏ أن يدل فعله وفعلل ضده على وجوب الفعل وضده Le‏ ف 
حالة واحدة . وذلك يستحيل . ولا يازم على ذلك أن يجب tde‏ الفعل وضده » 
إذا de NA‏ ٠اه‏ له ب nai‏ . لأن إمساكه عن 
الامر به > ليس بمشارك للأمر به فى صيغته الوضوعة للوجوب dos.‏ الفعل 


قد شارك الفعل" فى كونه فعلا . وقد شاركه فى دلالته على الوجوب ! ولقائل أن ` 
. يمول : إن als‏ إما أن يدل على وجوب مثله فى Ju‏ وقته » فيلزم أن لا يجب 


علينا أن نفعل مثل ما فعل ف وقته ونفعل ضده فى مثل وقت.فعل ضده . or‏ 
يستحيل وجوب الفعل وصنده علينا فى وقتين . فأما “أن يدل على وجوب مثله 
/لاف وقت معين » فیازم » > إذا فعل | النبی صلى الله عليه الثیء وضده . 


أن يلزمنا الفعل وضده فى وقتين غير معينين » حتى نفعل کل واحد مہا ی 
وقت : آی وقت شنا . وذلك غير مستحیل. . ولقائل أن يقول La‏ : إنه پازم 


الستدل بهذه الدلالة ما ألزم خصومه إذا فعّل النبى صلى الله غليه فعلا > 
وقال : ر إنه واجب ۾ ؛ م Ja‏ ضده c‏ وقال : إنه واجب ) . . لانه بلر 
على موضوع الدلالة أن يكون الفعل وضده واجبین على الاطلاق. Esè‏ 
أنه لو دل dus‏ على وجوب مثله علينا » لدل على وجوب مثله عليه صلی الله 


عليه ! وللخصم أن يقول : هذه دعوى عارية عن دلالة . وله أن يقول : الدلالة 


)١‏ ق:: الشىء 


۱ ۰ 


7 التأسي بالنبي صل الله عليه g‏ أفعاله PAY‏ 


قد دلت عندى على مشارکتنا للثبی صلى الله عليه فى صورة الفعل ؛ ولم Ja‏ 
على وجوب تكرار الفعل علينا » ولا على وجوب تكرار الفعل من النبى de‏ 
الله عليه . وتكرار الفعل منه نظيرة تكرار الوجوب علينا . ونحن لا نوجب ذلك . 
ويلزم الستدل" أن يدل Je‏ النبى صلى الله عليه على وجوب مثله على النبى 
Le‏ الله عليه إذا salu‏ وقال : ر إنه واجب م TELE‏ أنه لو دل فعله 
على وجوب مثله علينا + لدل على أنه كان واجبا عليه . فأول أن لا يدل على 
أنه يحب alu te‏ ! ولقائل أن يقول : le:‏ يجب أن تكون دلالته على وجوب 
مثله علينا موقوفة على دلالته على أنه كان واجبا عليه » لو ثبت أنه لا يجوز 
أن يحب bde‏ مثل فسله إلا إذا کان قد de ob‏ وجه الصو . وهذا موضع 
Lot‏ . فلا جوز أن y‏ عليه الدلالة . فان قلتم kj:‏ كان وجوبه علينا 
موقوفا على وجوبه عليه c‏ الان قوله۱۱) : A,‏ كان الكم فى رسول الله أسوة 
حسنة ) ... يدل على ذلك ! كان رجوعا إلى دلالة أخرى 


ار 


e ۰ 


ی التأسی / بالنی Le‏ الله عليه ى أفعاله 


7 انا إذا علمنا أن النبى صلی الله عليه فعّل فعلا على وجه الوجوب > 
فقد تعبدنا أن زمعله على وجه الوجوت. . وإن علمنا أنه تنفل. به OUS‏ 
متعبندین بالتنفل به . فان۲۱) علمنا أن فعله على وجه الإباحة » كنا تباین 


باعتقاد اباحته لنا : وجاز لنا أن نفعله . وقال أبو على بن خلاد : 


Li © 


. به فى أفعاله العبادات» دون غيرها کالنا کح وما أشبهها‎ tit Guk 


والدليا ل على Le‏ ذ کرذاه ۰ si‏ قول الله Pl‏ ولقد كان لكم ٤‏ 
رسو الله ius Ti‏ ...»والتأسى بالغير فى أفعاله : هو أن نفعل على الوجه 
)١‏ القرآن “ire‏ 
+( ق : كان 
(F‏ إلى هنا السقطة 3 س 
NS (4‏ س ؛ ق : متعبدين 
ه) القرآن ۲۱/۳۳ 


۷ب 


۱/۸۸ 


الذى فعلها ذلك الغير . عل يرق اقا عر ول ین ال ایی صلی اله علي 
المباحة وغيرها . إن قيل : الاية تفيد التأسی به مرّة واحدة » كا أن قول القائل 


لغيره : ولك فى الدار ثوب CA‏ بفید ويا واحدا ! الجواب : أن KAE‏ 


Laly . عليه فى الجملة‎ di م غرضنا من التعبد بالتأبى به صلی‎ e, . إن ثبت‎ ٠ 


asye‏ تفید ra‏ النبى. صلى الله عليه أسوة لنا . ولا بطلی وصف 
الانسان بأنه أسوة 2“ > إذا كان إا QE‏ لزید [أن [ans‏ فی 


فعل واحد . وإنما یطلق ذلك إذا كان ذلك الانسان قدوة [ لزید!1۳] يبتدى 


به ی أموره كلها » إلا ما خصه الدلیل . 

٠‏ دلیل : قوله سبحانه(*۱ : و فاتبعوه ... » يتناول أفعال النببى صلى الله 
عليه . لأن الاتباع یقع فى الفعل » ويتناول القول . فکان على إطلاقه . فان 

قيل : الاتباع یکون فى القول وی الفعل » ولیس فى قوله(۳ : و ...فاتبعوه...» 

kä‏ عموم » فيتناول. القول والفعل ؛ فا الأمان أن يكون الراد آنّباعه فى القول 
Li‏ ؟ الجواب : أن إطلاق قوله : : «فاتبعوه » 3 وان لم ید العموم" « فانه 
يفيد أن لنا اتباعه فى أفعاله . OÙ‏ ذلك اتباع له . واللحطاب مطلق . 

0 دليل ‏ : Carl‏ الامه علی الرجوع dl‏ / أفعال النبى صلی الله عليه . 
ألا تبی أن السلف رضی الله عنهم رجعوا إلى آزواجه نی « قتبلة الضائم » > وق 


آن من آصیح de x‏ پفسد «rage‏ وق « تزویج کی على اقه de‏ 


ميمونة وهو حلال أو حرام ۾ c‏ وغير ذلك ؟ فاذا : ثبت ذلك » فأفعاله de‏ الله 
عليه لا بد من أن JE‏ فیها طریقة" . up‏ آن تکون معروفة لنسا > À‏ غیر 


معر وفة A‏ فان لم تكن معروفة نا » فان نكون متبعين له ى أفعاله c‏ ومتأسين 
به فیا SUN.‏ ذلك . وان امتثل فيها طريقة معروفة لنا ‏ ما عقلية وإما 
iar‏ — فان ذلك لا نم من کون dl‏ دلالة لنا أيضاء على أنا متعبدون 


1( ق : یتبع 

(Y‏ زاده س 

(r‏ زاده س 

e القرآن | ۹ ۱۰/۰ راجع أيضا‎ (i 
US (o: 


Ye 


YAO 4 لطریق‎ Sa له‎ : de a Jul 2 ية قسمة‎ 





00 باه العقلية ۳ ay‏ ی ۱ 











فى قسمة أفعال النبى صل الله عليه وذ کر الطريق LA‏ 


اعلم أن ما پسند إليه ما يتعلق به التکلیت. 3 وليس oL >» Ja‏ : 
أحدها فل + والاخر ترا ترك . والقعل ضربان : أحدها aa‏ .7 
de A. ehali‏ بغيره » ۱ كعقوبة الغير ; DEE‏ ضربان : : أحدها تي 





| والآخر القضاء عليه زا‎ . zu فى الركعة‎ LI کترکه‎ e Oaai 


ولا يخلؤ كل ذلك من أن يكون مباحا. » أو ندبا » أو واجبا . وكل واحد من 
ذلك ما أن يكون قد امتثل فيه طريقة معروفة لنا À c‏ غير معروفة لتا T‏ 
كانت معروفة لنا » فإما أن تكون عقلية أو سمعية . وما امتثل فيه طريقة 


معروفة لنا ٠‏ فإما أن تكون مبتدأة لا تتعلق بشیء اي ie‏ 


Lu‏ . وهذا الأخير ما أن يتعلق le‏ على طريق الموافقة » وهو بیان صفة 


Lai‏ ؛ أو يتعلق VOL‏ على طريق الوافقة . وهو ضربان : أحدهما بيان 
التخصيص وال خر بيان النسخ dus.‏ التخصیص ما أن يكون ین ا لتخصيص.. 
قول » أو لتخصیص فعل . وبیان النسخ Lai‏ إما أن یکون بيانا لنسخ قول ». 
أو نسخ فعل . وأما الفصل .بين الفعل والترك ) فظاهر . وقد ذكرنا فى تضاعيف 


الكلام الفصل" se‏ ن الفعل والترك اللذ ين ختصانه. ؟ Les‏ إذا تعلقا بغيره . ۱ 
ub‏ الطريق إلى po‏ ما فعله مباح» فأشياء : منها أن بقول : إنه 
(١‏ سس : لا. مه 
(Y‏ كذا س : فلأجل . 
۳( كذا فى الاصول ع du‏ يختص په . 
t‏ كنك ۱ 
Mig (e‏ يتعلق به 
٩‏ س : په : 
(y‏ زاده س 


| كتاب. العتمد - Yo‏ 


۸ب 


۱۱۸۹ 


355 کتاب العتمد لاني السين البصري 


طر من قصده إلى أنه .مباح CE‏ أن يدل دلالة. “de‏ 





ماع . Le‏ أن )2 
We‏ ولا يدل ذلالة على أن له do‏ زائدة على حسته . فمنها أن یکون 
Nl‏ لدلالة تدل على الإباحة. ومنها أن يكون بيانا نطاب يدل على الإباحة. 


فأما الطريق إلى أن فعلله مندوب إليه » فأشياء: منها أن يقول : إنه مندوب 


> ومنها أن يدل دلالة من قول .وغيره على أن له صفة زائدة على جسته‎ . al] 
بيانا حطاب يقتضى کون ذلك الفعل‎ YS ولا تدل دلالة على وجوبه" . ونیا أن‎ 
. تدل ل علی کون الفعل‎ IYI وبا أن یکون امتثالا‎ ٠ مندوباً إليه فى الحملة‎ 


مندويا إليه .. 
وما الطريق إلى مغرقة کون AL‏ واجبا € فأشياء : ja‏ يقول : هذا 


الفعل Les . osh‏ آن یکون امتثالا لدلالة Ja‏ على وجوب دلگ الفعل ۱ 


Lu‏ أن يكون بیانا Oa‏ يدل على الوجوب . Le‏ أن بضنطر إلى قصده أنه 


أوقعه واجبا وبا أن يكون الفعل قبيحا لو لم يكن واجبا » نحو أن يركع وكوعين 


ق رکعة واحدة: : لانه قد تقرر فى فى الشريغة قبح ذلك » > إلا أن يكون واجبا . 
فأما ما به یعلم أن فعله أو تر که / امتثال لدلالة نعرفها > فهو أن یکون 
Le‏ ايبص الا ول العقلية أو الشرعية الى نعرفها:. ۱ 
وأما نا به يعلم أن dé‏ بیان : فشیتآن : أحدهما أن يقول : و هذا بيان 


هذا ©). والآخر أن برد عن الله سبحاته. S.‏ رسوله de‏ الله عليه خخظاب 
A he‏ ويفعل Lo‏ الله عليه فعلا محتمل أن يكون سانا ]7 ولا يوجد بیان" 
ن الحاجة إلى البيان , حاضرة : فیعلم أنه بیان له . لأنه لو لم يكن 


5 هم الببان قد تأخر عن وقت الحاجة . وقد يكون تر که بيانا » نحو أن 


Ja‏ الجلة فى الركعة ۱ الثانية: Y. AE‏ يرجع m‏ آنپا ۶ غير . رکن 


فى الصلاة . 
دف و 
ا ی . الفعل منه ومن غيره » Jus‏ هو صلى الله 


ó 3‏ و : لكلام ؟ ح : : لطاب . 
(Y‏ غير منقوطة 


أو يتركه . فتعلم أنه خصوص من ذلك الدليل غا 
مخصص D‏ لفعله ال Si dé‏ يفتضى الدليل als}‏ علنه وعلی cop‏ اللا 
دلیل خصص . ê.‏ بقعل Ji oó‏ آو و Cr‏ . فتعلم أنه تخصوص . 3 
والاشبه أن يكون هذا الفعل مخصصا لا دل على وجوب فعئله فى الستقبل» عليه. 


وذکر أنهم 


فا يدل عليه أفعال النبى صل الله عليه وتر وكه المتعلقة بغيره. FAY‏ 


عليه فى الحطاب L ds‏ موجبه Maar C‏ أو Se‏ . فتعلم أن حکمه 
منسوخ عنه صلی الله عليه . 

فأما ما به يعلم أن as‏ أو ترأكه مخصض۱) لقوله» فهو أن بصدر منه 
قول يدل ظاهره علی وجوب JS‏ غلبه وعلي غبره  À‏ قعل ضده فى ا حال » 
أن de‏ أو تر کسه 








وعلى غيره . والله أعلم . 


باب 
فيا يدل عليه أفهال النبى صل الله عليه وتروکه المتعلقة بغيره 


آما أفعالة ialah‏ بره e‏ فهی الحدود » والتعزيز» والقضاء على الغير. 


es N‏ تدل على أن ذلك / الغير قد أقدم 


على كبيرة . وإقامتها عليه » على سبيل الامتحان » لا تدل على أنه الآن مقيم 
على كبيرة . وقضاوه على غيره > وإن كان من قبيل الأقوال e‏ فانه يقتتضى 
لزوم ما قضى به . لأن القضاء هو الالزام . 


وذکر قاضى القضاة أن الناس iksi‏ فى حکمه Le‏ الله عليه ob‏ 


زيدا فاضل » أو أنه أفضل من غيره > هل هو على الظاهر أو على سبيل 
القطع ؟ فنهم من قال DIU‏ ومنهم من قال JU‏ . وكذلك اختلفوا فى نسبته 
صلى الله عليه زيدا إلى عمرو » هل هو على سبيل ال 








الباطن فى ذلك > بل يكون حكما AE‏ . قال : فأما إذا قال ای de‏ 


Ci (۷‏ 3 ق : صما 
(Y‏ اس : Last‏ ۱ 
(e‏ کذا س 4 ق : هذه 


طم أو على الظاهر؟ 
CPE‏ فوا فی :أنه إذا AC‏ على غيره بالد ین Yo‏ يقطم ٠‏ به على. 


۹ب 


5 كتاب المععمد لاني الحسين اليصري 


7 الله عليه Don‏ : وهذا الق عليك cs‏ فانه نكون SE de‏ . المتقدم . 
J ۹‏ : إنه إذا مذلك.غيره شيثاء al‏ علکه نى القیقة . لن التمليك يقتضى 


MINA» 


باحة تصرف خصوص وال : إذا أباح الانسان" النبى Le‏ الله عليه 
es fst‏ فاستباح النبى صلی الله عليه e ST‏ فانه لا يدل على أنه 
ملک" لا die‏ . لانه يكيف 


فى استباخة۳۱ الأكل بظاهر اليد والتضرف. 


فأما ركه الدكير على الفعل + فضربان : أحدهما أن يكون صلى الله عليه 
قد دل من قبل" على قبخه › وأقرّ al db‏ كاختلاف أهل الكتاب 





إلى كنائسهم - ومتی كان كذلك ؛ فانه لا يدل ترك SN‏ علیهم على حسنه 


ورضاه به : والاخر أن y‏ یکون قد علم من دینه ال قراز على :ذلك الفعل . 


aÑ. . وم تتقدم‎ a سواء تقدمت الدلالة على قبحه‎ col] a وذلك‎ E 


عن الدزالة على سل ترك إنكاره يقتضى حسنه . إذ لو كان منكرا e‏ | 


o‏ قبحه . Os‏ تقدمت الدلالة على ذلك » فتر له إنكاره أيضا يقنضى 


حسته . لأنة لا عکن أن يقال à] y:‏ قبح > وان لم ينره » لأنه غلب على 


DATAN و بال‎ ES 


أن SI. E‏ ليس کانکار غيره . هكذا ذكر قاضى القضاة : 


Si Foai‏ كان فاعل Am A‏ نبو ته“ . فأما من ينطوى على یی 


وإطراح Del‏ ا ل : à]‏ إنكاره عليه لا بد من 
ن پر على كل حال . 


اب 
نی آفعاله صل الله عليه إذا تعارضت 


)١‏ کذا س ؛ ق:: و 


۲ س : انه SIL‏ 
۴ س :. استباحته 
(t‏ س : ملزم.. 
Bi: (o‏ 


فى Je‏ ذلك الوقت 
لقا ما علمنا به أن ذلك الفعل ل ازم النبى Le‏ الله عليه فى ٠‏ 


أنه قد زال التعبد عثله. oh LE‏ الع 


في أقوال النبي صل الله عليه du,‏ إذا تمارشبت ۳۸۹ 


یم مع التنای. . والأفغال Le]‏ تتناق » إذا كانت متضادة : à‏ وکان محلها واحدا 3 


ووقتها واحدا ويستحيل أن يوجد الفعل وضله فى وقت واحد » فى محل واحد. 


de Er‏ وجود أفعال ل متعارضة . فأما الفعلان. الضدان ی وقتین: » فليسا 
متعارضین eit‏ . لانه AUX y‏ :وجودهماء ولا تنح الاقتداء ke‏ . فتكون 


متعبدین بالفعل فى وقت 4 وبضده فی وقت FT‏ . وقد يكونا متعارضين يغيرهما. 


نحو أن يفعل النبی Le‏ الله .عليه فعلا à‏ وزعلم بالدلیل أن غيره Eoia‏ به . 
ثم نراه عقيب ذلك قد آفر بعضن الناس. على Ju‏ ضده. فتعل أنه حارج 
منه . وكذلك إذا علمنا أن ذلك الفعل" يلزم أمثالله النبى" صلى الله عليه فى 
مثل تلك الأوقات gi‏ ار ناس ثم یفعل ale]‏ وس 

, فنعلم أنه قد تسخ عنه . غير أن النسخ وا تخصیض 








ph Pal‏ غيره . وإنما قال : وإن ذلك الفعل قد AL‏ النسخ, ٠‏ على معی 





المكلفين لا يلزمه مثله.. 


2 


000 اب | 
ف أقوال النبى صل الله عليه وأفعاله | إذا تعارضت 


اعم أن فعله وقوله إذا تعارضا: : + #1 يحل ما أن يتعارضا من كل وجه t‏ 





| من وجه دون وجه . فان تعارضا”"'] من کل وجه ».لم يحل" إما أن نغلم تقد م 


أحدها على الآخر » أو لا نعلم ذلك . فان علمناه ٠ c‏ ام بل ان علم 


تقد م الفعل e‏ > أو وعم القول . 


op‏ علمنا تقدم الفعل . à‏ أن da‏ البی صلی اه عليه إل بيت 
ملس = ونعلم أن S‏ غيره حکمه فى ذلك ما لم e s‏ — ویقول 


0 زاده س 
NS (Y‏ ص f‏ ق : : فانه 


۳ زاده اص CL‏ 


¢ : الأوقات‎ | z 5 


اهر قد مه على معی : آن بعض 


۰ اب 


۱۹۰۱ 


ds.‏ على وجوب. استمرار مثله ی الستقبل عليه . ولو كان كذلك » م 
أن يدلنا aie‏ على eat‏ 


ولا بغیره . DT‏ القول حينئذ يكون ناسنا له . فلح 
ونقطم على تناول القول لا من جهة صيعته . . فكان a‏ 


۳۹۰ كتاب المعتمد لاني الحسين اليصري 

بعد ذلك : والصلاة إلى بيت القدس غير جائزة » . فإن ورد القول عقیب 
الفعل ». كان هو صلى الله عليه مخصوصا من , ذلك القول . وجب أن يكون 
متناولا لغيره, . والا لم يكن للقول فائدة . ولا" جوز أن يكون. قوله متناولا له 
صلی الله عليه » ويكون نسخا لفعل عنه . لانه إنما یکون نسخا لفعل e‏ إذا 


3 


ملس È:‏ عنه . OÙ‏ ذلك ei‏ الشی* قبل وقت 





وان. كان القول متراخیا بعد ما Max‏ وقت الفعل مرة CCE‏ فان و 
[القولع] يتناولنا [ولیام] 3 (ETS‏ ناسنا لفعل Le‏ وعنه . و رن کان يتناوله وحده c‏ 
کان نسخا عنة وحده . وإث کان يتناولنا L‏ > كان نسخا hö Le‏ .. 


وان كان قوله متقدما على abd‏ » فان كان الفعل عقيب القول » OÙ‏ 


di ٠‏ يتناولنا us‏ » کان فعله خصصا له وحده > دوننا . لاتا لو خرجنا أيضا 
0 من انلطاب 1 بطلت PARU‏ .وان :کان الفعل .متراخيا عن القول ع كان فاضا 
تقل عنه فقط ais‏ کان القول ينعلق. به فقط. . وإن OS‏ القول يتعلق ؛ بنا 








.. قط » إذا علمنا أن حكمنا فى الفعل حكلمه‎ dé فقط ء كان‎ ٠ 
tade FE » وعنه.‎ Le كان الفعل ناسا . للقول‎ cast p JA وان كان‎ 
. یک نا فيه احكلمه‎ Of. 





فأما إن م نعلم pag i‏ آحدهما على الآخر e‏ فالتعلق بالقول di‏ .له 
يتعدى إلينا بنفسه © والفعل لا یتعدی إلينا ولا يتناولنا بنفسه D.‏ إذا 
Bel‏ أن یکون الف قد - تقد م» جوزنا أن y‏ یکون: قل تعدى إليناا بنفسه 
فل“ نشك إذا ى تناوله. لنا . 








اد ديوش و PR‏ 


۱ يوت م ۱ 





قبل ی بیت الاس CA‏ تمل أن کون Le‏ حا البيزت ۲۱۳ لك کل 


(i‏ 3 سح TE‏ خطر 
(Y‏ كذا ص ۽ ق : كان يتناوليا كان 
(r‏ زاده س 


| و .فلا بن 
۱ آخدهنا على EN‏ 


Ye 


7 Wy . إطلاقه‎ de dé ER a. ان أله ب ۰ ينبغى‎ 


۳ ات انبي صل الله 0 وأفعاله إذا تعارضت ۴۹۱ 





ایکون ۳ i‏ الله استقبال ااا lle:‏ الأمته و d‏ یی 
sige‏ ويحتمل أن يكون خاصا فی الصحارى .وقد اختلف الاس فى 






. قعند'' الشافعى أنه مخصوص ‏ بفعله. وعند اله 





عليه . وقاضى es lail.‏ عم أذ قله مر ول وقد 


كان ن لكم faa‏ الله سوق حسنة . TE‏ وقوله ۳۱) 8 و فاتبعوه.. t.‏ مع 
 .‏ استقياله”؟؟ بیت :المقدس : Er ds‏ 3 معا لنبيه عن استقبال. القبلة Lis‏ 
VÄIN, a 5‏ بأحدها على AN‏ 3 إلا وجه TEA‏ يه 
ولس يجوز أن يترجح نبیه على فعئله ».من حيث, کان 








قوله يتعدى إلينا بنفسه » Vds‏ يتعدى إلينا. ani‏ . لانه إن اعترض ينهيه 


اعن امنتقبال القهلة  de‏ محص" به قور الله عز وجل : و لقد کان کم 
d‏ وسول الله أسوة mdr‏ ءءء ۾ وهذا قول . فیتعدی إلينا ais‏ . والأول آن 
. يقال : إن sta ar‏ ص من 1 الله عز وجل" : ولقد کان لکم d‏ رسول ألله. 


ed‏ » فكان وق التخصيص dla‏ فان dé‏ له ی من 








فكان الما به Lot‏ قبل" : فثله لا يتعدى E‏ هو » ab‏ کان 
أخص بالبيوت» فليس بتعدی(۷) إلينا C 4 di : ds ob.‏ ; 
وجل“ : ولد کان لكم فى برل الله أسة حسنة. ۰۰ أخص من هذا 






. الله عز 


اللبى. فوجب تحض 





ai إذا جعلنا النبى هو‎ Gt : به ! والجواب‎ Ca A 


6 كذا س : Les‏ 

(r‏ القرآن ۲ و 

۳ القرآن tal et e 61/5 ۰۱۰۴/٩‏ ۱9۹۷/۷ 
+( .کذا سح ؛ ق : استقبال 

۲۱/۳۳ اقرآن‎ (o 

MS (1 

dx : س‎ (Y 

۲۱/۳۳ القرآن‎ (a 


SM . 


rar‏ كتاب dll‏ لاي الحسين البصري 

.كنا قد حصصنا به وحده قول الله p‏ وجل 010 : : و AS‏ كان لکم 11 رسول الله 
ا حسنة ... » Os‏ كان الخصوص هو هذه الاية » وهی "A‏ من اللبی ٠.‏ 
كان L'un‏ . لے أن يقولوا : وحن إذا خصصنا هذا الى e‏ ع فان :مه 
یفعل النبی صلي الله عليه ۰ مع ما ثبت من التأمی بالتبی صلى الله عليه . 
وجموع هذین آخص من البی . فیجب أن کون ذا ذلك ٠ fe‏ آو یتعادل 
القولان > فيلزم فيهما الوقف والرجوع إل a AT‏ 





6 القرآن مم / ۲۱ 


في فصو الناسخ والمنسوخ. 9 
کلام ین الناسخ وا موخ 


اب 
فى فصول الناسخ واللسوخ 


إعلم أن الكلام فى ذلك يقع فى الاسم » وف الى . آما فى الاسم > 
ob $‏ نتكلم نی فائدة .اسم E‏ . ویتبع ذلك الكلام” 
فى حده اما فى نی > من وجوه : منها الفصل بين النسخ. وبين البداء : 
2 اد ان رو » والفضل kr‏ وبين ما لیس من شروطه . ومنبا الدلالة 
على حسته . ولا كان النسخ لا يتم إلا بشيئين : ناسخ ومنسوخ » > وجب أن 
نذكرهما . فنذکر ما يجوز نسخه » وما لا يجوز . وما يجوز وقوع النسخ به 
515 وما لا جوز . وما يدخل فى أبواب النسخ ذكثر ما أخرج من النسخ وهو مه », 
۱ وما أدخل فيه وليس منه . وذکر الطريق إلى معرفة کون الشى ء ء Leu‏ أو منسوخا. 
أما الكلام فى فائدة الاسم » فیجب تقدیعها وتقديم at‏ » / ليصح أن نتکلم ۱۹۲ 
ی شروطه وأحکامه . ویتبم CCE‏ ی الفصل بينه وبين غيره . 
م الكلام فى «do À‏ وما ليس من abs pa‏ . ثم الدلالة على حسن poil‏ 
و اذا اختص بشروطه ثم الدلالة على ما اشترطناه » کنسخ الشی ء بعد وقت 
فعله . ثم ذكر ما قلناه أنه ليس بشرط » كنسخ عبادة لم يد الأمر بها 
بالتأبيد » وكنسخ العبادة لا إلى بدل ‏ > أو إلى at du‏ . ثم نذكر ما يجوز 
نسخه . ويدخل فيه نسخ التلاوة » ونسخ الحكم » وشخ الأخبار . ثم نذكر . 
L‏ بقع النسخ به وما لا بقع . وذاك فصول : Vu‏ تسخ الکتاب ب 3 
pv.‏ والستة بالستة . ومنها نسخ السنة بالکتاب » AS‏ بالستة E‏ 
بأخبار الاحاد » > ولم نواخره إلى الكلام ى الأخبار تا لا منع من تسلخه 
بأخبار الاحاد . ولیس يقف النع من ذلك على قیام الدلالة على dé‏ خبر 








۳۹4 كتاب المعتمد لاني . الحسين البصري 


٠‏ الواحد . وليس كذلك وقوع التخصیص بها » > لأن ذلك مرتب على کون حبار“ 


بن طريقة cg‏ بها . فلذلك أخحرنا Jal‏ ف وقوع التخصيص بها إلى 
أبواب الأخبار . ثم نذكر ها لا جوز Fa‏ ولا وقوع النسخ به » كالإجاع 
والقياس. » وفحوی "ua,‏ ثم نذكر it‏ بالنسخ أو ei‏ منه » كالزيادة 


ف eh‏ > والتقصان منه . ثم نذکر الطریق إلى کون الناسخ ناسنا . ولا كان 
النسخ موقوقا على jid‏ وعلى ذكر التار بخ > وكانت الأحكام de St‏ 
الشخص الواحد وعلى الأشخاص الكثيرة » دحل فى ذلك العمومان إذا تعارضا. 
فوجب ذكر ذلك أجع فع على الترتيب . ونحن نأتى على ذلك أحع إن شاء الله . 





باب 


" اعلم أنه لا کان ا ی ی ات وجب ذکر ف فائدته ‏ 


لنفهمها عند اطلاقه . ولا كان مستعملا / BU‏ وف LUN‏ 
ی او فرع 





٠ ene‏ ستعمل ى اللغة ق الإزالة وق ui. J‏ .فى الازالة 
س الظل !۱۳ » لانه قد لا حصل الظل تى مكان آخر» E‏ 


alj - 





فيظن أنه انتقل ds: . ail‏ : وسخت الربح آثارم » - وأما ف c JE‏ 
j‏ : و نسخت الکتاب » » أى تقلت ما فيه إلى کتاب آخحر . والاشبه أن 





ایکون die‏ ذلك > لان ما فى الكتاب لم ينتقل على الحقيقة . وإذا كان Le‏ $ 
cad‏ ل حقيقة فى الإزالة . لأنه غير مستعمل فى سواهما . فاذا يطل کون 


té‏ قف Lau‏ > كان حقيقة فى الآخر Ve‏ بطل أن يكون الاسم حقيقة 
d‏ اللغة ا قيل:إذاكان ما فى الكتاب لم jii‏ على salt‏ علمنا أنهم 


(i‏ كذا س ؛ ق : الاخبار 
!۲( اعت ان لاع بيت Le‏ كان ليع ما مل اتی اده 


ى فائدة اسم النسخ و اللغة وق الشر ع ۳۹۰ 


إنما وصفوه بأنه « منسوخ » لتشبهها بالمنقولة من حيث حصل مثله فى كناب 


7 . فجرى حصول مثله فى مكان آخر as‏ حصوله . وذلاك يدلنا على ol‏ 
سم و النسخ » موضوع JE‏ . فلهذا نجوزوا به فما يشبه النقل . ولو كان iaa‏ 


! ی يسموا الکتاب منسوخاً , » لأنه غير مزال ولا شبه المزال‎ aai 

واالجواب : : أنه لا عتنع أن يكون حقيقة للإزالة » فاستمل | فى النقل من حيث 
كان النقل مزیلا المنقول عن مکانه » وان حصّل فى مکان آخر . ثم استعمل 
فى نسخ الکتاب من حيث اشکل التقول من الوجه الذی ذکر السائل . فیکون 
استعال ذلك فى الکتاب تشبيها بوجه انجاز ؛ ؛ واستعانه فق اجاز تشیها بالحقيقة » 
وهو المزال . . فان قيل : وصفهم الریح بأنها à SU Bb»‏ + ول ۱ 





حيث LS.‏ سبب WY‏ ؛ + الشمس ار بح موصوفان 7 mal‏ 6 
زاان۱۱) من حيث اختصاصها سیب الإزالة . على أن آهل اللغة لو BE‏ 


اعتقدوا آن الشمس هى الفاعلة للإزالة > ثم أضافوا النسخ إلا » لوجب اتباعهم 
فى تسمية هذه الإزالة نسخا .ولا تتبعهم y‏ اعتقادم. آن الشمس: والريح 
فاعلان . على أنه لا عتتع أن يكون وصف الشمس بانها و ناسضة » مجاز . 
وكون هذا الوصف ble‏ لا بيب کون وصفهم م الازالة و نسخا: ۾ OL‏ ۱ 


فأما استعال: | سم النسخ فى الشرع › c‏ ند digh‏ عبد ال همقل 





ps TS 2 عليه على النشبية‎ SA و‎ c Cee d معی‎ d 


أله as dE ARS Gps‏ باللغة à a PT‏ يفيد إزالة مث EN‏ 
التقدم » كا يفيد فى اللغة الازالة . إلا أن الشرع قصره على إزالة SH Je‏ 
الثابت 3 بطر يقة ce à‏ على وجه خصوص . فجری [مجرى” e“‏ قولنا زدايةيع 
ی أنه غير منقول sÍ‏ حصوص ببعص ‏ ما ید( ۳ 

» کذا » بدل : « موصوفتان ... ناسختان‎ ' G 

لل لها عات ين" | 

(i‏ زاده س 

ه) ق : ندب 


نين بأنها 
ie,‏ ال t‏ 5 ا 0 موت ES‏ مرا مب 5 فا 


۱/۱۹۳ ۰ 


۱4۳ ب 


باب 
ی حقيقة الناسخ. واللسوخ ولنسخ 
اعلم أن غرضنا أن نحد"۱۳ الطریق الناسخ . ولا كان قولنا و ناسخ » بقع 


de‏ الطريق es‏ غيره + ویب أن ندکر ما بقع عليه بهذا لاس . م تعمد 
إلى الطریق الناسخ فنحداه . فتقول : ٠‏ 


إن الناصب للدلالة st ۳ Get‏ ناسخ Jü.‏ : « إن الله عز وجل 
نسخ التوجه ال پیت القدس T‏ فهو ناسخ . ويوصف st SE‏ ناسخ 
09 و إن وجوب صوم شهر oliy‏ ناسخ صوم عاشوراء » . ویوصت 


العتقد لنسخ الحكم أنه ناسخ + Jus‏ : وفلان ينسخ الکتاب / بالسنة » : 
يعتقد ذلك . ويوصف الطریق بأنه ناسخ ؛ فیقال : وان القرآن ناسخ للسنة ۾ . 
وقد حد قاضى القضاة الطریق الناسخ بأنه : وما دل على أن Je‏ الحكم 
الثابت بالنص ء غير ثابت de‏ وجه » > لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه » . وغرضه 


بهذا الحد أن يتناو کل ما كان طريقا إلى النسخ 
غير متواتر . وهذا اد بخرج منه خبر الواحد e‏ إذا ف تسخ SY, SH‏ 





ا لايوصف at‏ دید ل على الحقيقة لحقيقة .. و خرج منه ما دل ie‏ نسخ الحكم الثابت 


بالعقل. لآن ال تیل LS Je‏ ما ون من ا وب 


يتعدى إلينا لولا دليل db: ob‏ ما دل" على زالته يوصف بأنه « ناسخ » e‏ 
وان لم يرفع ما ثبت بنص Los.‏ م أن يكون العجز نابا » لأنه يدل على أن 


مثا ل المع الثابت بالنص غير Sat‏ . ویلرم أن تک CSN‏ إذا اجتلفت de‏ 
قولین ن سوت للعامی. تقليد کل واحد من الطائفتین شتی > ۴ ثم Carl‏ على أحد 


القولين : أن یکون ذلك , نسخا » . لأنہا كانت نه مت هل ] باحة تقليد الطائفة 


الاخری . 
وينبغى أن نحد الطزيق الناسخ بأنه : « قول صادر عن الله عز وجل » 


a: 6 


(r‏ کذا سح ؛ ق : اخکم 


cà‏ سواء كات Le‏ متواترا آو 


ay والنسخ‎ nr 3 


. ا ایا الآحاد‎ ue لكان : ات‎ i 


لأنها » وإن كانت أمارات LB à‏ موصوفة LA‏ تفيد إزالة مثل الحكم 


الثابت 2 Kb‏ منقولة عن الرسول Le‏ الله علیه. ولا يازم عليه و اتفاق الأمة 


غلى أحد القولين » . لأن قوها غير صادر عن الله وعن رسوله . ولا يازم عليه 
و أن يكون الشرع ناسنا لحكم العقل » . لأن العقل ليس بقول ولا فعل dé‏ 


ae‏ الرسول . . وهذا لا يلزم عليه و العجز المزيل للحكم » . ولا أيضا و تقبید 
لمكم | بت أو شرط ء .أو استثناء ع . لأن ذلك غير ¿L‏ . ولا بازم 
عليه و البداء g‏ لأن البتداء هو إزالة نفس اشکم الثابت بالتص . ولا يلزم » 
إذا أمرنا الله سبحانه بفعل واحدء ثم نهانا عن مله » أن يكون ذلك es‏ 


ون کان مزلا ال حجكثم الم .أنه لو 4 يكن هذا نع ' لم يكن مثل 


حكم الأمر ثابتا 
فأما الملسوخ. > فهو الحكم e JEU‏ إذا اختص بالشرائط التي ذكرناها .` 
وقد دخل فی ذاك نسلخ خطاب القرآن . لن نسلخه هو سخ کون تلاوته قربة 


وعبادة ‏ . وذلك نسخ للحكم . 


وأما النسخ » فهو إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله أو رسوله ». 


أو و فعل منقول عن رسوله . وتكون الإزالة بقول منقول عن الله أو عن رسوله » 


أو بفعل منقول جن رسوله es‏ تراخیه عنه على وجه لولاه لكان ایا . وقد 


حل" قوم الت Wla: at‏ حکم بعك استقراره € . وهذا y:‏ يصح . oÑ..‏ 





استقرار الحكم هو کونه مرادا . فازالته بعینه بداء . وحند" أيضا بأنه : و لزالة 


مثل الحكم بعد استقراره» . . وهذا يلزم عليه أن يكون تی زال الحكم بالعجز» 


Aia . خحلافه ۾‎ di ونقل الحكم‎ : at يكون زاوله سخا . وحند أيضا‎ ot 





يلزم Made]‏ أن يكون نقئل الحكم إلى خلافه بالشرط والغاية » أو بالعجز 
(y‏ زاده | 

(Y‏ س : ناس 

(r‏ زاده س 


۱/۱۹ 


۶ب 


YAA‏ کتاب المعتمد لاني ot‏ البصري 


نسخا . وحد أيضا بأنه : و بيان مدة الحكم الذی ف التقدير ولتوهم جواز 


TT‏ . وهذا يلزم عليه أن يكون النبى صلى الله عليه لو آخبر ۱۱" زيدا ۰ و أنه. 


يعجز عن الفعل وقت كذا » أن يكون ذلك و نسخا » . 


اب 
الفصل بين 5 والنسخ 
اعلم أن البداء هو الظهور . يقا قال : : وبدا لنا سور المدينة ۾ » إذا 


. ظهر ولا ايكون الشی ء : ظاهرا 0 إذا dé‏ له » وصار معه على وجه 


یعلمه أو يظنه . فأما الأمر والپی فلیسا من البداء بسبیل . لکنا قد یدلان 
عليه AE‏ ا ل OMR‏ ا 


سر صل GS‏ عند زفال امس من هذا اليزم غيادة à‏ عز وجل 





| ها ى هذا الوقت من هذا اليوم عبادة لله عز وجل » . فالنبی تعلق 
50 نامر به ».على اد النى تعلق الامر ينه » من غير تغاير بين 
متعلقيهما . . فيصح أن 5 Ca‏ المصلحة مع آحدها < " دون EM‏ . وذلك: :يدل 


إما على أن الآمر قد خفى عنه من الصلاح ما كان ظا هرا" »أو ظهر له من 
الفساد ما كان خافیا — وهو البداء - فلذلك نى عما كان أمر به » على الحد 
الذى أمر به ؛ وما أن يكون ما حفی عنه شىء ولا ظهر له شی ء۰ لکنه Lai‏ 
أن يأمر بالقبيح € آوینبی عن الحسن . وكل ذلك لا يجوز على الله عز وجل . 


فاما إذا لم يتكامل الشرائط الى ذكرناها » فانه لا جب أن يدل على البسداء » 


ولا على تبد oi‏ . أنه إن : ی » عن صورة الفعل » غير ذلك الأمور؛ 
أو نی [الآمور ”"] عن غير [ما*] أمر به » نحو أن یأمر"* بالصلاة 


| آخبرنا ) : أخيرنا أن 
9 ي 4 ق : ظاهرا له 
tr‏ زاده س 
4) زاده س 
(o‏ : یأمره 


۲ ۵ 


to 


الاخر .و اذا آمکن هذا الق 


في شرائط النسخ ۳۹۹ 


Mods‏ عن الزناء Tule aa‏ مرا" به على وجه اندر نو آن یأمر 
بالصلاة على طهارة وی ما على غير طهارة» فهناك تغاير بين أمرين يمكن 


ot‏ تحصل الصلحة فى أحدها . المفسدة فى الآخر ا 


الفعل فى وقت آخر . والنسخ من هذا القبيل . وذلك لأنه لا عتنع أ ن يتعلم الله 


عز وجل فيا لم يزل أن الفعل من زيد مصلحة فى وقت » مفسدة" فى وقت 


آخر ؛ فيأمره بالمصلحة فى وقتها » وينهاه عن المفسدة فى وقتها . فلا يكون قد 
ظهر له ما لم يكن ظاهرا » > أو و لا خفى عنه ما کان ظاهرا » ولا أمتر بقيبح » 


ولا er‏ عن حسن و ليان E‏ وه سل ۵ بين ید + 


الى عنه » تغایر وانقصال . فصح أن 5 ۱ تلبت الصلحة مع آحدها » دون 





اب 
في شرائط النسخ 


اعلم آن لوصف النسخ نسخا » ولصحته وحسنه CL, t Pr‏ . وقد gf‏ 
بها ما ليس منها . آما شروط الوصف. فآأن!) یکون ASE‏ اناسخ والنسوخ» 


شرعيين . لأن العجز يزيل التعبد الشرعی € ولا توصف [زالته بانپا نسسخ. والشرع 
يزيل حكلم العقل ؛ ولا توصف إزالته بأنها en‏ . من شروطه أن یکین 


الناسخ منفصلا من المنسوخ » ۰ ما فى الجملة أو فى التفصيل . وذلك of‏ التصل 


بالمنسوخ ضربان : غاية » وغير غاية . فا ليس بغاية » هو أن يقول الله عز 


وجل : bles‏ أيام الجمعة » لا تصلوا الجمعة الفلانية ۾ . والغاية ضربان : 


E س‎ 60١ 
Le : س‎ C 
س : او‎ ۴ 


۱  ةدسفمو سه‎ (t 
. » شروطا‎ du » كذا « شر وط » ف الاصول‎ (o 
س : فانه‎ )5 


الذی ذکرناه > بطل القول بأنه : ولا بد من 
أن يدل » إما على البتداء » وما على A‏ قیح ». db‏ أعلم. 


۱/۹۰ 


ic: “di ]‏ سم ین من Peel] Le‏ اخ أ أن يكن لكلام 


feo‏ کتاب العتمد لاي الحسين اليصري 


آحدها غاية مجملة » والاخر غاية مفصلة . آما المفصلة » فاسم النسخ لا یثبت 


معها » کقول الله عز وجل" : , | AP‏ الصيام إلى Lis 4. a‏ الجملةء 
ده يثبت معها إذا Lu‏ مت الله سبحافه”"" : و ...فأسكوهن 





MS‏ ماو ۷9 لمنسوخ . ألا تری أن ار لا بفيد بلفظه التكرار ؟ 


۵ب 


أو على وجه آخر . . ولذلك لم يحسن ES‏ الشىء قبل وفته. 4 > ولا نسخ ما لا 
يجوز آن يتغير O‏ وجهه . نحو نسخ وجوب العرفة يالله عز وجل . لن کون( 


“فلو آمر الله عز وجل بالفعل » ثم دل الدليل على أن المراد به التكرار » ودل 
الدليل. على رفع بعض الزات ۽ 3 9 رفعه نسخا . 


وما شرط صحة النسخ > فهو أن يكون ن إزالة کم الفعل” » دون نفس 


الفعل وصو رته . لأن صورة الصلاة إلى بيت القدس ‏ لا تصح إزالتها بالأدلة 
مج : Le] s‏ الأدلة الشرعية دلت على زوال وجویها . ولیس من شرط الصحة 


أن يكون المنسوخ شاعا فى SI de‏ . بل د يصح أن يكون الحكم النسوخ 


1 يتوجه LE‏ إلا إلى مكلف واحد . 


۱ . وأما : شرائط حسن النسخ » ۰ فهو أن لا یکون إزالة لنفس ما تناوله التعبد » 
على الحد الذی تناوله . بل لا بد من آن يزيل / التعبد مثله » فی وقت آخعر > 


ذلك لطفا e‏ لا يتغير . ولا نسخ قبح الجهل » » لأن قبحه لا يتغير و 


جح على الالام » آو حمن بعض الاقم لاه قور مع PUBS‏ 
ألما أن جسن : > وفع g‏ کون التفغ نفعا أن یقبح . ومن شرا اقطه أن یکون ما تناوله ‏ . 


الناسخ متميزا. كلف من المنسوخ» وأن يكون مقدورا . 
1 فأما نسخ الحكم إلى بدل هو أخف منه» أو مساو(" له» أو نسخه إذا 
) .القرآن ۱۸۷/۲ 


14/8 القرآن‎ (Y 

| زاده س‎ (r 

(t‏ غير منقوطة 

(o‏ کنا su‏ 3 ق يتين 
3( کذا س کون 


في الدلالة على Ge‏ نسخ الشرائع ta‏ 


لم شید الأمر به بالتأييد » فليس بشرط ف وقوع الاسم » ولا فى الصحة » 
ولا فى اللحسن . 


با 


۱ اتفق السلمون على حنمن نسنخ الشرائع ۰ الا حكاية شاذة عن بعض 
المسلمين | أنه لا يخسن ذلك . ولیبود على فرق ثلاث“ : ففرقة منعت من ذلك 
Ne‏ + وفرقة منعت منه معا > واجازته عقلا ؛ وفرقه أجازته عقلا وسمعا . 

Las‏ ل على حنسنه من جنهة العقل أن OE a‏ و تسین 

۱۰ > ای و ET PCF‏ ار 3 
المستقبل » : لأنه لو je‏ ذنك لم يحسن أن يقول الله عز وجل : عسکوا بالسبت 
ما عشم إلا السبت JU‏ . وأبضا ی جوز العقل أن يكون التمسك 
بالست مضلحة : فانه جوز _ کونه مصلحة فى وقت » مفسدة ی وقت آخر . 
كا جوز إن الرفق بالصبی مصلحة فى وقت ؛ مفسدة ى وقت آخر . وكا 

۵ جوز کونه مصلحة لزید . دون رو فى وقت واحد : يجوز أن يكون مصلحة 
لزيد / فى وقت دون وقت . وما جوز کون الصحة والرض» Ab‏ والفقر 
مصبحه 6 وقت. : دون وقت : مجوز [ کون! ۲۲۳ التمسك بالسبت مصلحة E‏ 
وقت : دون وقت . لا فرق ی العقل بين هذه الأقسام ; 


ولمخالف أن حتج بوجهين : : آحدهی ruse y‏ على الأمور LA‏ بالتأیید : 


z‏ ای ان LS‏ و اه ير 
ار بت عم د ابید یک کون السمع | قد منع من النسخ . 


آما نو الأول که فهو أن يقال : لو ی الله عز وجل عن صورة ما تعبد به» لكان 


)١‏ كذا س + ق ؛ ثلثة 
؟) کذاح ؛ قس : يتعيد 
(r‏ زاده س 


کتاب المعتمد = ۲٩‏ 


۱/۱۹۹ 


5ت 


N‏ كتاب المعتمد. لاني الحسين البصري 


ما قد خفبی عليه من صلاح ما آمتر به ما کان ظاهرا ؛ أو ظهر له من فساد 


ما كان خافیا (Mas‏ € وهو البداء؛ أو يكون عالا Le‏ كان عالا به » إلا أنه 


قصّد الأمر بالقبيح ولنبى عن الحسن ! والجواب : أنه نما يلزم ذلك » لو 
مر كي سل NOR‏ قت ST‏ . فأما إذا جاز ذلك » فقد أمكن 
قسم FT‏ سوی ما ذکر . وهو أن یعلم الله سبحانه فیا لم بزل وجوب ما آمر 
به فى الوقت الذی آمر به » وقبحه فى الوقت الذی هی عنه . ولو كان مثل 
الفعل حكمة فى جميع الحالات » لكان حکم نکاح الأخوات » والختان فى 
جمیع الحالات حکما واحدا . ومعلوم أن فكاح الأخوات قد كان غير محظور 


من قبل» وحظور نی شرع موسى عليه السلام!۲۲. آما الوجه جؤالثانى که فتحر یره 


أن يقال : إن الأمر بالفعل أبدا يفيد وجوب فعلله فى جميع الأوقات » بشرط 


الإمكان . فلو أمر الله سبحانه بالعبادة أبدا » لم محل إما أن يكون قد أراد 
بالأمر فعل العبادة أبدا » ما بقى الإمكان ؛ أو ; برد فعملها أبدا . فان 

۱ برده آیدا مع اقتضاء الظاهر له كان ملیسا . لانه يدل ق dt‏ على 
خلاف الظاهر . ولو جاز تأخير بيان ذلك » جاز [تأخیر ۲۳۱ ] بیان المجمل 


والعموم“ . ولا كان فى الإمكان / تعريفنا تأبيد شريعة من الشرائع » وأن 


كان قد أراد فعلها أبدا 6 اقتضى ذلك وجوب فعلها أبدا € ووجوت العرم 


على أدائها بدا » ووجوب اعتقاد وجوبها آبدا » واستحقاق الثواب على فعلها 
أبدا . فلو نهی الله سبحانه عنها فی المستقبل »لدل نبیه على أنه قد خفی Oade‏ 
E‏ من وجوبباء أو ظهتر له ما كان خافيا من Los‏ أو VSI‏ 

قصّد ای LE‏ يعلمه حتسناء والآمر با يعلمه قبیحا . JS‏ هذه الأقسام 


فاسدة ! والواب : آن الامر المطلق لا يفيد التكرار. وإئما Ass AA‏ » إذا 


أفاد التأبيد بشرط الإمكان ء لا جوز نسخه إلا أن يكون امكف قد أشعر 
بالنسخ عند erd‏ . وقيام الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه يقتضى أن 


س: 
(Y‏ راجع کناب اللاويين في التوراة ۱۸/۱۸ 
(r‏ زاده سح 

ئ( زاد بعده ح : » الخصوص « 

(o‏ س : عله 

al: س‎ 0 


4 الدلالة على حسن نسخ الشرائم.. tr‏ 


يكون قد اقترن بالأمر بالسبت الاشعار بالنسخ . حو أن" بخبرھم جیء نبى » 


إلى غير ذلك من وجوه الإشعار . فاذا أشعر بالنسخ » لم يكن قد آو هن الباطل. 


GS‏ مع الاشعار» لا نقدم على اعتقاد التأبيد مارح ام و 
AL‏ الشريعة ON.‏ طريق إعلامنا ذلك أن على" آمره M‏ من بيان النسخ 


مفصلا ومن الاشعار Ma‏ . وقولنا فى بیان اجمل الذی لا يعرف AM‏ به 


أصلا » وفى بیان التخصيص» + كقرلنا ى يان الخ . وقد تقد م شرح هذه 
ات عند الكادم فى تأخير البيان . فاذا أراد بالأمر الموبّد بعض ما تناوله » 
وہانا Ce‏ ل“ يرده » لم يكن قد أمر بقبيح » ولا نبى عن حسن » ولا 
ظهر له ما كان خافيا » ولا خفى عنه ما كان ظاهرا. . بل كان عالما فها لم 


de‏ بیجوب ما أسر 4 a‏ وقیح dde‏ وقت FT‏ . ولا يلزم استحقاق 
MES‏ ق به الثواب” Lio.‏ يلزم استحقاق العقاب على مثل ما 


وأجاب i‏ قاض لقضاة عن dé‏ : وإن الأمر بالفعل آبدا یقتضی 
الدوام ۰ فقال : : أنه لا La‏ الدوام لعلمنا أن التكليف Mahis‏ . ولذلك y‏ 


یفهتم 13 FU‏ ره از فلاا أبدا » أو و احيسله alaf‏ : الدوام . 


ولقائل أن يقول : إن التأبيد يفيد الدوام فى الأوقات كلها . وإنما مخرج ما بعد 


الوقت » والعجز من اللحطاب لدلالة . وما عداهما باق على الظاهر . كما لو 
قال له : وافعل فى كل وقت إلا أن تعجز أو نموت » » حسب ما نقوله فى 


ألفاظ العموم كلها . وكذلك قول القائل : و احبس" فلانا أبدا حتى یععطی 


الحق » م ولازمه آبدا . إلا أنا نعلم من das‏ انكلم أنه يريد حيئسهء حتى 
يخرج من الق » ما دام حیا : لعلمنا أنه لا غرض له نی حيس الوی. فان 
قين ‏ : فالأمر LA‏ بالتأبيد يفيد دوا م اقمل ما دام «bd‏ فالپی Lo‏ 


زوال الصلحة ! یل : إنا بالأمر نعلم أنه مصلحة اذا كات مقا a‏ 


ro‏ : بالتأبيد. 

rs (Y‏ مح 3 ق : بحل 

(r |‏ + له 

£( کذا س 3 Lt‏ عام 


(o‏ س: 


۱۱۷ 


۷ب 


teg‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 

آفاد كونه مصلحة أبدا . كا لو قال :هو مصلحة أبدا . Valh‏ عن ة 
بأن م ذلك عنم من القدرة على تعريفنا دوام الشريعة » بأن ذلك لا يمنع من 
ذلك لأنه يجوز أن يضطر EAN‏ من قصئد ينها إلى أن شريعته لا فسخ" 
ويحوز أن يعلموا ذلك بأن dé‏ : و شريعتّى مصلحة ما بقى التكليف » ؛ 
وبأن يتقطع الوحی . ولقائل أن يقول : إنه وإن جاز أن تعلم الأمة ذلك من 
قصد نبيها › فالتبی.صلی اف علیه لا بد من آن یعرف آن ريت لا ES‏ 


حطاب » أو نت تنپی إلى خطات ۰ ob‏ جاز أن يعترص الامر" الوبد. النسخ » 
جاز مثله فى ذلك انلعطاب الذى عرّف به النبى صلى الله عليه أو جبریل" أن 


الشريعة لا تنسخ . وإنما نعلم أن الوحى منقطع إذا قال النبى صلى الله عليه : 


وإن شریعی دائمة » أو ولا نبی بعدى » . فان جاز تأخير بیان النسخ مع 


تناول الامر atl‏ الأوقات» جاز أن یکون مراده : ر لا نبی بعدی 5 


فلان أو OW‏ » 6 ويتأخر OÙ‏ هذا التخصيص . وقوله : «شریعیی مصلحة 
ما بقى التكليف » » يفيد ظاهر[ه] دوام الصلحة لشرعه كنا يفيده الأمر بها 


on‏ . لان آمر الحكيم بالفعل يدل على كونه مصلحة . كا أن خبره عن کونه 


مصلحة. » يدل .على ذلك . فان جاز تأخير بیان نخ أحدهما » جاز مثله 
d‏ الآخر ! وأجاب عن قوله : dölja:‏ تأخير سان النسخ إلباس » ¢ بأن الإلباس. 


Le‏ ثبت إذا لم ین الحكيم ما يحب بيانه ما يحتاج المكالف إليه . فأما ما لا 
تاج al‏ » فلا يجب بیان . ولا إلباس فى فقد بيانه . وليس يحتاج QU‏ 


فى حال الطاب إلى معرفة وقت ارتفاع العبادة . ولقائل آن بقول : وليس يحتاج 
E Last‏ حال ورود العموم 4 وانشصوص 4 ohti‏ اجمل 6 ال تعر وف ۰ 


صفة fast‏ » ومن d‏ یدخل نحت العموم . وا يحتاج إلى ذلك عند الفعل . 
فان قال خلاع ى جلك الخال إلى يان مه مادم وحصيضن الغا e‏ . ليعلم 


أن من دخل نحت العام من لم Jeu‏ تحته » ليعلم صفة ما كلف » فعدم 


بيان ذلك Je‏ بعلمه ! قيل : وكذلك تأخير بیان النسخ محل بعلمه أن العبادة 
.à ls‏ 


وأجاب بأن العبادة تنقطع بالعجز . ولا یعلتم متى lle‏ يكن فى 


في الدلالة على حسن نسخ الشرائع te‏ 


ذلك إلباس . فكذلك فى النسخ . فان قال قائل : إن الأمر بالفعل هو [کونه ] 
مشروطا بالتمكن ! قيل : والأمر بالعبادة مشروط بكونها مصلحة . فان قال : 
إنما نعلم کونپا مصلحة بالأمر. فاذا كان الأمر موبداء كانت المصلحة موبدة! 
قيل : إنما علمنا کون الفعل مصلحة من حيث علمنا أن الحكي لا يأمر با 
ليس inlas‏ . وكا علمنا ذلك » فقد علمنا أنه لا بأمر عما لا ja‏ عليه . 

فان دل الامر المؤبد على دوام الصلحة ‏ ليدلن Lai‏ / على دوام التمكين. 
ولقائل أن يقول : إن الله عز وجل إذا أمرنا بفعل » فقد آشعرنا افيه بجواز انقطاع 
التعبد به بالوت. DV‏ قد علمنا انقطاع التکلیف فيه Coll‏ والعجز » وجوزنا 
من جهة العادة وجود العجز . ولو علمنا بالا مر ارتفاع الوت عنا » كنا مخرین 
بالعاصی . فاذا جوزنا ذلك » فقد عمل الإشعار بارتفاع العبادة ای کل وقت. 


ولو لزم على ذلك جواز تأخير بیان النسخ » لازم جواز تأخير بیان العموم :. 


O$‏ الله سبحانه لو سر جاعة بصلاة الظهر » جاز أن يعجز بعضهم قبل 
الظهر . فیعلتم بذلك أنه سبحانه ما عناه بالعطاب » وأنه Se‏ بعض" من 
تناوله QUI‏ . ول يدلنا على :ذلك عند اللحطاب . ولم ازم من ذلك أن HE‏ 
بالعام » والفعل مصلحة لبعض من تناوله اللحطاب دون بعض. . ولا تدن ذلك 
عند اللحطاب . 

وأجاب kal‏ بن تأخير بيان النسخ هو تأخير بیان ما لم برد بانخطاب ع 
مما لا بر فى تمكن الکلّف من الأداء . وليس كذلك تأخير بیان صفة 
العبادة . وقد تقدم القوم منا ی ذلك . 


وأجاب أيضا où‏ الشاهد قد فرّق بينهما . لآن من آمر عبده بأخذ وظيفق- 


له ف كل يوم 4 dl y‏ أن شن Ju E al‏ می انقطاع ذلك N.‏ 
أن لا يبن له فى الخال صفة الوظيفة . ولقائل أن يقول :لا. V5‏ حسن 
ذلك ۰ إذا كان يعلم وقت انقطاع أخذ الوظيفة . بل لا بد من بیان ذلك » 


إما على جملة أو على تفصيل . وأيضا : فان الانسان قد يقول لوكيله : و خذ 





eus (i‏ ۽ ق يقو اسلم 
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لى وظيفة PR‏ . فالعقلاء لا يستحسنون ذلك . فالوجه' 
فى ذلك عن الشهة ما قد منا من الإشعار . )١١‏ 


فأما من us‏ من أهل ملتنا من وقوع النسخ فى شريعتنا » Tr‏ 
۸ب من Pur)‏ ذلك على الإطلاق » فا ذكرنا على / الييود » وما وجدناه من 
ظ النسنخ يسبطل قوله Cab.‏ من النسخ إلا مع [تقدم pE‏ الاشعار» ولم يسم o‏ 
pl‏ من الاشغار لسر بنسخه : و منسوخاً » فهو قولنا » إلا أنه خالف فى الاسم . 
وان منع " امن وجود الخ فى درا ارا ذلك. نحو نسخ ثبات الواحد!*) 
للعشرة ؛ ونسخ التوجه إلى بيت O ad‏ بالتوجه إلى الکعبة » مع أن التوجه 
إلى بيت القدس كان معلوما بشرع النبى صلی الله عليه » لأنه صلی الله عليه 
لم يكن متعبدا بشرع من تقد م $ ونسخ صوم عاشوراء برمضان . فان ٠١ DA‏ 
بذلك Ji‏ : لا أسميه و نسخا » » لزمه أن لا يسمى رفع شريعتنا لشرع من 
pa‏ و نسخا » . 


باب 


اعلم أن نسخ الشیء قبل فعلله ضربان : أحدها نسخ له بعد یتقضی  ٠١‏ 
وقته : والاخر نسخ له قبل ab‏ وقته . 

أما القسم الأول ۰ فجائز . لأن مثل الفعل يجوز أن يصير فى مستقبل 
الأوقات معسدة , ولا فرق ی ۸۱) جواز ENS‏ ف العمل بن. آن بعصی ali‏ 


)١‏ إلى هنا حذف س 


(r‏ سرح : منع 
(r‏ زاده س ح 
(s‏ زاده س 

(s‏ س ؟؛ ق: 

3( راجم القرآن ۸ 
(y‏ راجع القرآن 44/۲ 


tue (A‏ بين 


أو يطيع D‏ . فالقول أنه :, إذا عصی» لا يجوز أن [لا2'0] يصير مثل ما عصى 

فيه مفسدة فما بعد » »كالقول بأنه ajy‏ أطاع »لا جوز أن يصير مثله مفسدةء. فاذا 

جاز أن يصير مفسدة فیا بعد » جاز النهبى عنه ‏ وأن يبن لنا أن الأمر لم يتناوله . 
وأما نسخ الشى ء قبل وقته » > فغير جاثز عند شیوخنا المتكلمين وبعض 


ol.‏ ى حنيفة ei azy‏ و بعض أصعاب الشافعی رحمه الله . وذهب بعض 


الفنهاء إل جواز ذلك . ودليلنا أن الله عز وجل لو قال لنا فى صبيحة يومنا : 
a‏ صلوا عند غروب الشمس رکعتین بطهارة ۾ » ثم قال عند الظهر : : ولاتصلوا 


عند غروب الشمس ركعتين بطهارة » » لكان الأمر والتپی قد تناولا فعلا 
د R‏ على يه وعد ۳ وقت واحد > و M)‏ ری ود واحد إلى 


pre‏ من غير اتفصال : ۰ Us ۱ Ar ۳۹ ul Lo‏ القصد di‏ الأمر 


بالقبيح ob‏ عن الحسن . إنقيل : لم زعم أن هذا الأمر والنبى تعلقا 


hd 6 لو ل تا لد واحدا‎ Led : واحد على حد واج ؟ قبل‎ Ja 
أو تنوك لتب ام‎ il ما آن يكين الم ول افعل” انکور وثبی‎ 


المذكور والأمر ما تناوله » أو لم يتناوله واحد Les‏ . فان لم يتناوله الأمرع' 


ee أن یکین قد على بالأمر شی»» أو لم یمن" به شىء‎ UE à 
دكن باك > و . وان على به شیء انقسم » إلى أن يكون قد‎ 
(alle و مضاد لهء أو‎ f ع به فعل واحد مثل الفعل الذى تناوله اہی‎ 


. ولا جوز أن يتناول de‏ . لأن امكف لا يمير بين فعلتيه المثلين فى 


ولت واحد . فتكليفه Je‏ أحدهما بعينه » وتجتب ol EN‏ عنه بعينه » 
مع أنهما لا يتميزان له » تكليف لا لا بطاق . ولو تميزا له » امتنع أن يكون 


me =‏ 4 والآخر مفسدة . 


Fe : س‎ (0 


(r‏ زاده س 

(F‏ کذا ؛ ق : أو 
(e‏ زاده س. 

۰ س : أو إل الى 


5( کا س ؟ ق : مضادا له او مالفا 


۱/۱۹۹ 


۹ب 


4۹A‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


وأيضا : لو انصرف الأمر إلى شى ء والبى إلى غيره » لوجب على SU‏ 
فعّل المأمور به بعد وجود or‏ . وليس هذا هو AE‏ الفروضة التي وقع[فیا ۳ ] 
الحلاف . وكذلك لو قيل : إن الأمر تعلق بضد ما تعلق به fl‏ . على أن 


السئلة مفروضة ف یر تعلق بالصلاة > لا un‏ تعلق بضد الصلاة . لأن 
النبى لو Ge‏ بضد الصلاة » لما كان ناسفا للصلاة ولا منافیا التعبد بها . ون 


كان الأمر تناو فعلا Lie‏ لما تناوله النبى نحو أن يقال :إنه مر بالعزم على 
الصلاة » أو باعتقاد وجوب الصلاة وكونها مأمورا بها » أو أن المكلف سیفعلها 


لا محالة ‏ كان الله سبحانه قد استعمل قوله « ضلوا » مكان قوله و اعزموا » 


و ی » . وليس ذلك بعبارة عن هذا اللپی "“ لا ف اللغة»ولا ى الشرع ء 
لا حقيقة ولا مجازا . ولو صار ذلك عبارة عنه / فى الشرع » لا تأخر dl‏ 
عن وقت الخحطاب. وذلك LÉ‏ عن مسئلة النسخ الى مسئلة تأخير البيان ۰ 
وأيضا فانه لا بد من أن يكون فى الأمر بالعزم والاعتقاد فائدة . ولا فائدة 
ى ذلك » RUE BE‏ . فان قالوا : الفائدة فى ذلك أن 


» تون عن يعن لأ رارف العاقبة‎ Le الاختنار‎ ds : المكلّف اقیل‎ JE. 


دون من یعرف العاقبة ٠.‏ 
وأيضا : فاجاب العم والاعتقاد على الاطلاق لا محسن 00 عليه 
غير واجب . لأنه لا بحسن اعتقاد وجوب ما لیس بواجب . فان قالوا :- 


Ac‏ ؛ بالعزم على Jai‏ بشرط كوه واجبا !بل دک 





كت : وإنه آمر بالفعل بشرط کونه واجبا » › ولا تضمروا فى الامر العزم" 


الذى ليس يمذكور . فان قالوا ذلك c‏ فساتکلم علیه من یمد.: 
وأيضا : فلیسوا!۰۳ OÙ‏ يقولوا : ر إنه إنما أمر بالعزم على الصلاة بشرط 
كونها واجبة» » و يتوصلوا!؟) إلى ذلك بظاهر النبی أولى من آن بقولوا !۲۶ [Vap‏ 
۱( ام 


Cr.‏ : العی 
۳ س 5 : فلسم (مع حميع الكلات على صينة الحاضر) 


°( قمن : bi‏ (غير منقوطة) 4 ح : تقولوا 


ل( زاده س 


في نسخ الشىء قبل فعله teq‏ 


غا بى عن إرادة الفعل المأمور به بشرط كونه قبيحا » : لایتجدد به أمر 
آخرء Mises‏ ورود آمر آخر به » Miles‏ إلى ذلك بظاهر الامر. 
وما يفسد القول » بأن «الامر دليل على وجوب اعتقاد فعل المأمور به » ء 
أن إ جاب ذلك يقتضى القطع على بقاء المكلّف . وى ذلك إغراء بالمعاصى , 

فأما القول « بأن الأمر تناول الفعل" الذکور وهو الصلاة » وأن النبى 
تناول” غير ما تناوله الأمر ما مثله أو ضده أو مخالفا له ۾ » فیطل بما ذ كرناه 
الآن . ويبطل أيضا أن يكون النبى تناول العزم على أداء الصلاة » أو الاعتقاد 
لوجوبها . لانه لا يجوز أن يقبح Le‏ اعتقاد وجوب الصلاة والعزم عليها » الا 
وقد ارتفع وجوببا . وى ذلك تناول" النبى لا تناولته. الأمر . وهو الذی أردنا 
بيانه . فاذا فسد أن يكون الأمر وحده تناول الفعل / ٠‏ أو الى وحده c‏ 
ووجب أن يكونا قد تناولاه .فأحری! أن يفسد القول بأن کل واخد kr‏ لم 


يتناوله . فان قالوا: هذا الأمر وهذا اللبی ۰ وان تناولا فعلا » CL‏ تناولاه 


على وجهین! قیل : إن المسئلة مفروضة فى أن يأمر الله سبحانه بالصلاة 


بطهارة » ثم core‏ عنها بطهارة على الوجه الذى أمر به . فالوجه واحد . فان 


قالوا: بل الوجه ختلت. لأنه”*؟ أمرنا بالفعل بشرط ألا ينبتى عنه . قيل" : 


البارئ سبحانه عالم بأن هذا الشرط لا بحصل . والأمر بالشرط نما M jas‏ 


من لا یعرف العواقب . وأيضا : فان النبى ليس بوجه بقع عليه الفعل . وأيضا: 
فليس ob‏ يقولوا : ln‏ بالفعل بشرط أن لا ینبتی Lee‏ أو بشرط كونه 
مصلحة + أو يكون الغرض به توطين النفس على فعله » > بأو من أن يقولوا: 


۰ «بل نانا“ عنه بشرط أن لايتجداد أمر آخر قل" فعله ؛ ويكون الغرض 


1( تعن و ون 

des : س‎ (Y 

۳( كذا س ؛ ق : فان جرى 
0 س : Le‏ ؟ ح : LS‏ 
(o‏ كذا س ؟ ق ۳ لانا 


5) س : قيل طم ؟ ح : قيل له 
(Y‏ : جسن 

(A‏ " كذاس 4 ق ها 

( : قبل به 


۱/۳۰۰ 


۰| ب 


كراهة فعله إن م يتجدد أمر آخر به » . ويمكن أن تقرر الدلالة ». فيقال : 


انہی عن “SN‏ ء قبل وقت dl‏ هو نپی عا تناوله الأمر » على الحد الذی : 
تناوله » فى الوقت والمكان والوجه » على حسب ما مثلناه . وهذا يؤدى إلى 
الفساد المتقدم ذكره . فإن JS‏ : إن النبى لم يتناول ما تناوله الأمر! JS‏ : 


إن المسثلة مفروضة فى أن يامرنا الله سبحانه بالصلاة عند غروب الشمس 
بطهارة » ثم ينبى عناق ذلك الوقت بعينه بطهارة . فتعلقها واحد . فان قالوا: 

و الامر إنما تناول العزم على الصلاة أو اعتقاد وجوبها » والهى تناول نفس 
الصلاة » » Lol‏ عنه بما تقدم . 

٠‏ واحتج" اخالف بأشياء: NS‏ قول الله عز وجل" : وبمحوا الله ما يشاء 
وتيت بثبت وعنده أم الکتاب » . فدل على أنه يمحو کل ما شاء see‏ على کل 
وجه » وى ذلك جواز عو العبادة قبل وقتها ! والجواب أن حقيقة الحو هو عو 
الكتابة . / وقد قيل : المراد به ما يكتبه OKU‏ من الباحات . وسبقيه ما 


Mets‏ من الطاعات والمعاصى . وقيل : المراد به محو التكبات والبلایا بالصدقة 


على معنى أنه لها زل ذلك de I de‏ على انه یمد 
ايس 1 الآية أنه شاء محو حادم بل بت pli T‏ 


y وذلك‎ en ی € المدية‎ RE ما‎ Ten l . 4 


يكين إلا وقد انر بالذبح . ثم إن الله عز وجل ole‏ عن ذبحه قبل وقت الذبح » 


وفدأه ب af À,‏ لان PET‏ ايه fon te‏ أنه 
Jets > œil‏ أن يكين أ مر با فعَله JUS . a‏ روج 


1( من هنا حذف س 
؟) اقرآن ۳۹/۱۳ 
(r‏ كأن مراده » : ويبقى الله ما يشاء» ؛ ح : Le‏ یثبتانه 
4) القرآن ۱۰۲/۲۷ 
(o‏ القرآن ۱۰۳/۳۷ 
5) القرآن ۱۰۰/۳۷ 


\o 


في نسخ الثىء قبل فعله 4١‏ 

و ... » ولو کان قد Ji‏ بعض ما مر به» لكان قد PEL‏ 
بعض الرؤيا . وقول إسماعيل" : و افعل" ما توامر » ll‏ شید الآمر و ى الستقیل. 

وقوله ۳ و إن هذا هو البلَوًا المبين » لا نع مما ذكرناه . لأن إضجاع al‏ ع 
is,‏ الدية مع غلبة الظن أنه يؤمر بالذبح ٠‏ بلاء عظیم . وإتما فدى بالذبح 
ما كان يتوقعه من ANN‏ بالذبح . وقد قيل انه مر بصورة الذبح - وهو القطع 
وأنه کان كلا فطع موضما من اليلق وتعداه ال غيره » وصل الله سبحانه ما 
تقد م JH ob. ali‏ : حقیقة اللیح هو فطع مكان مخصوص ‏ تبطل معه 
بدي : ليس كذلك . لان الانسان يقال ir‏ مذبوح » » JS‏ بطلان 
. ولذا يقال : وقد ذیج هذا ولم عت بعد » Se‏ 


de‏ رم مب بدلیلنا التقدم . وقیل : إنه مره 


بالذبح » والله سبحانه جعل [E de]‏ عنقه inde‏ من حدید. فكان MEN.‏ 
el]‏ السکین » لم / يقطع شيئا من الحاق . وهذا تأويل سائغ » > إذا قلنا : 
و ا GA‏ الذبح من مرار السكين . فأما إذا قيل : إنه أمر 


اوس nn‏ يسوغ . . لأنه تكليف ما لا یطاق gray.‏ أن 


الله عز وجل“ نستخ eu‏ الصدقة بين يدى مناجاة الرسول قبئل أن فعل 


ذلك ! لجاب أنه ما سخ ذاك إلا بعد أن حفر وقت القع . وهذا ناجى 


على رضی à‏ عنه رسول" الله صلی الله ade‏ بعد أن قد قدام الصدقة" Lol.‏ 

أن وقت الفعل قد كان حضر »سواء ناجاه غيره أو لم يناجه ناه أن ایی 
صلى الله ade‏ صالح قريشا يوم الحد يبية على رد" .من هاجر إليه . ٿم نخ 
dl‏ سبحانه ذلك قبل الرد بقوله عز وجل" -: ۵ .فان .علمتموهن موامنات 


فلا ترجعوهن إلى الکفار . .۰ والحواب : أنه لا من .أن OS‏ الآبة نزلت بعد 


مضى وقت + كان يجوز آن De‏ إليه »> فيردهن » فيكون EN‏ واقعا بعد 


ses (1‏ 6 ق 3 صدقت 

۱۰۲/۳۷ obal (r 

۱۰/ rv القرآن‎ ۳ 

| ces 06 

۱۳-۱۷۸ -القرآن‎ ` (e 
a 


۱۰/۹۰ 


۱۱۳۱ 


۸ب 
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وقت Ji‏ . وروی اواقدی أن أبا AAA‏ النبى برسم 
على آمل مكة لت ترش لل ای سل اليل شم مه با 
إلا رد أبا بصير O‏ والنفر الذين معه إليه”" وأن لا برد عليهم أحدا هاجر إليه . 
فادا کان العهد وفع على رد الهاجر ين er]‏ » ل نهم آثروا ذلك وشرطوه فى 
كرهوه زال الشرط . فلم يحب رده .لم يكن ذلك نس CEPTIS‏ 
E‏ ب اناميا ا 
أنه قبل ما أشار 5 ٠‏ فردات الصلاة nd à ne‏ 
نسخ قبل الوقت ! والجواب : أن ذلك خير واحد لا يحب قبوله فها يحب أن 
نعلم . / وأيضا : فان ALI‏ يتضمن من أنواع النشبيه » ما يدل على أن أكثره 
موصوع . وأيضا A‏ ل ا ء قبل وقته » وقبل عکن 
امكف من العلم .وعلل الخالف 7 تقتضى النع من ذلك mY.‏ مجوزون 
هذا النسخ على أن یکون الغرض ف التعبد بالنسوخ العزم على calal‏ والاعتقاد 
)929 به . . وهذا لا یم الا مع علم الکلف بالتعبد بالمنسوخ LISTE‏ قوم : 
لو آمرنا الله سبحانه بمواصلة الفعل سنة » جاز أن ينسخه Le‏ بعد آشهر | 
e‏ الى كي لد الج ا Ho‏ : أن نسخه له Lu‏ على 
أنه لم ينعن بالسنة جميعها : ور با راد إلا الفعل فى بعض السنة 
الفسخ بيانا للمراد باالخطاب على وجه يكون الامر تناول غير ما تناوله al‏ 
ولیس كذلك ورد انسخ ل حضور کل یمن أوقات الفعل . لانه 
E E‏ ما تناوله الامر . فيكون À sr)‏ تناول pi‏ 0 تناوله 
الامر de.‏ ومنها که أنه إذا جار أن تأر الله تعال ز ز بدا أن يفعل غدا e cA‏ 
منه قبل جیء غد » فیکون مأمور! بالفعل بشرط زوال المنع ۰ جاز أن یناه 


۱( كذاح وسائر کتب التأريخ ؛ حى الواقدی » کا رواه البلاذری غنه ف آنساب 
الأشراف . ق : أبا جندل 
+( ق: : أبا جندل 
ق 


+( ق : الهم 


1۹ أنه نكسن نسخ العبادة » وان كان الأمر fai le‏ بلفظ التأبيد £1۴ 


عنه قبل الغد فیکون مأمورا به بشرط زوال النپی ! والجواب : أنه لا يجوز أن 
يأمر زيدا أن يفعل ی غد » وعنعه منه فى غد . لأنه [لو] آمره بالفعل Lille‏ » 
وأراده. منه » ثم منعه » كان قد کلفه ما لا بطيقه . وان oat‏ بشرط زوال 


النع » فالامر بشرط لا يحوز وقوعه من العالم بالعوافب . فاذا أمر جاعة” أن 


يفعلوا الفعل فى غد » فانه يجوز أن عنم بعضهم من الفعل . tu‏ الك على 
أن الله je‏ وجل ما عتى بخطابه مسن le‏ أنه Es‏ . ولا مجوز أن عنم جميعهم 

مغل ما لا يجوز له [أن] يأمر زيدا وهو يعلم أنه يمنع PT‏ وی 
بشیء » أو آمر به جاعة » ثم نهی عنه جميعتهم » > فقد / تعلق الأمر عا 


تعلن or‏ به على de‏ واحد . وذلك یودی إلى ما ذکرناه من الفساد . ولیس 
ذلك بموجود فى منع بعض من A‏ بالفعل . واه أن النببى صلی الله عليه 


قال فى مكة 2 حلت ل ساغة من بار ومع ذلك منع من القتال فيها . 
وهذا نسخ قبل وقت الفعل ! والجؤاب : أن | باحة القتال فى تلك الساعة لا 
2225 تقتضى وقوع القتال فیا . لآن المباح لا يحب وقوعه لا Ale‏ . فلا يمتنع أن 
بكون نبى عن القتال بعد تلك الساعة des.‏ أن إ باحة القتال Lo‏ يفيد 
ا ا ا . فلا بمتنع أن يحتاج المنع 

منه . ولا que‏ أن يكون أب ببح أن يسقتل فا قوما معینین + مثل ابن es‏ 
وغيره » ولم ببح Ju EU‏ 


باب 
ی أنه بحسن نسخ العبادة » وان كان الأمر با مقيّدا بلفظ التأبید 


ذهب بعض الناس إلى أن الله عز وجل لو du‏ لنا :.«افعلوا هذا الفعل ei‏ 
م بجر لسخه . والذى dis‏ قو لم :هو آن النسخ tel‏ يرد على Ozke‏ قد 
أمرنا مها بلفظ يفيد الاستمرار» أو Ju‏ الدليل على أن المراد. به الاستمرار . 
0( زاده a‏ 


؟) إلى هنا حذف.س 
۳( کذا س t‏ ق : العبادة 


PA D 


ب 
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Lab‏ ۱ التأبيد  »‏ كغيره من الأدلة والألفاظ المفيدة للاستمرار 5 LS‏ جاز دخول. 


النسخ :على هذه الألفاظ » إما بمقارنة إشعار النسخ ها ء أو من غير مقارنة 
ذلك » جاز دخوله على لفظ التأبيد . فلا معنى BA‏ بينهما . وأيضا : فقد 
قال شیوخنا : إن العادة فى لفظ التأبيد الستعمل فى الأمر المبالغة” > لا الدوام . 


ألا تراه هو الفهوم من قول القائل لغيره : « لازم CPAS ENT‏ 


أبدا  »‏ أو و امض إلى السوق أبدا , ؟ 

واحتج! ۰ الخالف بأشياء ogg:‏ لفظ التأبيد يفيد استمرار وجوب الفعل 
3 کل آوقات الامکان . فجرى GE‏ / أن نکن الله سبحانه على وجوت 
عبادة فى كل وقت من تلك الأوقات فکا لا عور وزو النسخ ee‏ 
فكذلك ذاك ! والجواب : أن اللفظ إذا تناول de‏ أشياء > جاز إخراج بعضها 
de‏ . وإذا Cols‏ شيا واحدا c‏ لم جز اخراج شىء منه . . لذا كان العموم e‏ 
ی تناوله أشخاص. لجنس > مجری عری BU‏ تتناول کل واحذ من تلك 
SUN‏ ى امتناع دخول التخصيص فيه . على أن ذلك یکنع من ) النسخ كله . 





لأن المنسوخ خ لا بد من كونه لفظا يفيد الاستدامة إما بنفسه ‏ وإما بدلالة على 


أن عند أصحابنا أن لفظ ر التأبيد » فى التعبّد ليس يفيد من جهة العف كل 
وفت من أوقات المستقبل AT‏ قوم : : إنا لو أمرنا بالعبادة Lil‏ یفتضی 


» الاستمرار » لجاز دخول النسخ عليه . فلو جاز ذلك مع التقيبد بالتأييد‎ ٠ 


يكن ق التقييد به فائدة ! والجواب : أن التقييد بذلك يفيك تأكيد الاستمرار › 
أو تأكيد المبالغة فى الاستمرار . فاذا ورد النسخ عليه c‏ » علمنا أن لفظ و التأییدم 
كان الغرض به تأكيد المبالغة . ولو منع ذلك من النسخ » لمع تأكيد العموم 


من التخصيص . چ ومنها که قول : لو جاز نسخ م ورد بلفظ و التأبيد » 6 م 


يكن لنا طريق الى العلم بدوام العبادة فى أزمان التكليف ! والجواب آن لنا طريقا 
إلى ذلك ‏ بأن لا يقترن بالأمر بالعبادة ما يدل على أن الراد به بعض COUV‏ 
IY L)‏ مفصلة أو ile‏ . وعند أصحاينا à‏ طريقنا إلى ذلك أن يقول الله عز 
وجل y:‏ هذه العبادة واجبة عليكم إلى آخر أوقات التكليف » . Or‏ 45 : 


في أن إثبات بدل ني المبادة ليس بشرط في نسخها ê‏ 


إن لفظ «التأبيد » يفيد الدوام » إذا وقع فى انبر . فيجب فى الأمر مثله ! 


والجواب : أن إفادة الدؤام فيهما لا يمنع من قيام الدلالة على أن الراد به غير 
ظاهر .كا تقوله فى جع ألفاظ العموم . ثم ننظر : مى يجب أن يقوم 
/ الدلالة على ذلك ؟ فان حسن أن يتأخر الدلالة على ذلك .من غير. إشعار ؛ 


جوزناه ٠‏ وإن لم يحسن باشعار مقارن » شرطناه . وأصصابنا عنعون من إفادة 


. ر التأبيد » الدوام” » إذا وقع فى التعبد۱)‎ Li 


با 


ی أن إثبات بدل فى العبادة ليس بشرط فى نسخها 
da ٠‏ أنه بحسن فسخ العبادة إلى بدل e‏ ولا إلى Ju‏ . والبدل ضربان : 
أحدهما ينای JA‏ > لحو فسخ التوجه إلى بيت القدس بالتوجه إلى الکعبة + 
فالجمع بينهما مستحيل فى صلاة واحدة . . والاخر لا يناف Ja,‏ » مثل نسخ 
صوم عاشو راء برمضان . AS‏ بعض الناس الى لى المنع من , نسخ الشیء ء لا إلى 


بدل . ول ى يحلو ما أن يكونوا منعوا من تسمية دقعه لا إلى Les : Ja‏ آو 
LS‏ مغو من خحسن ذلك c‏ أو من وقوعه £ الشربعة :أو قالوا عاك الشرع | 


ورد بأن H‏ 

أما اشترا شتراطه فى الاسم ؛ فباطل . لأن النسخ هو الازالة فى الاصل . ds.‏ 
ys‏ شتراط البدل فى الاسم . فلم نشرطه فیه ۰ كا لم نشرط غير 
فيه . ولأن الامة or”‏ رفع MiLa Fu‏ بين يدى مناجاة الرسول عليه السلام 


لا إلى بدل نسخا . 


وأما. حسن ذلك ٠‏ فلانه جوز فى العقل أن يكون مثل المصلحة مفسدة 
ی وقت آخر » من غير أن يقوم مقامها فعل آخر . كما جوز ذلك » وان 


قام مقامها فعل آخر . لا فرق فى العقل Les‏ . فجاز نسخها إلى بدل » ولا 


إلى بدل . 


۳ a. اج‎ (Y 


۱۱۳۳ 


۳ب 


tin‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري. 

وأما الدلالة على وقوع ذلك فى الشريعة » فهى أن تقديم الصدقة بين 
بدی مناجاة الرسول قد نسخ لا إلى بدل . والاعتداد او © قد زال إلى أربعة 
آشهر pO tsy‏ ها راد على هذه المدة c‏ قل ارتفع لآ إلى .يدل . وهذا أيضا 


.يدل على أن الشريعة لم “ترد بأن ذلك لم بقع . وأيضا : فلسنا نجد نى الشريعة 
ما يدل على أن ذلك لم بقع . فان قالوا : قول الله je‏ وجل" : / ,ما بنسخ 
من آية أو نها نأت بخير منها أو مثلها. a..‏ يدل على ذلك . لانه أخير ۱*) 
أنه لا نسخ إلا ويأى بخير ما تسخ أو مثله ! والجواب : أن نستخ AV‏ يفيد 


نسخ لفظها . وهذا قال :”*' « نأت بخیر منها » . فليس لنسخ الحكم ذ کر 
فى الآية ولو تناولت الآية CE‏ > لجاز أن يقال : إن نفى الحكم و إسقاط 


التعبد به خر ۱ C‏ منهق اوقت الذى تصير العبادة فيه مفسدة . 


DL 
أن رفع العبادة إلى ما هو أخف منبا ليس بشرط فى نسخها.‎ ۲ 


۱ ذهب قوم من أهل الظاهر إلى المنع من نسخ عبادة إلى بدل هو هو آشق 
مہا . فان MEET‏ , وقوع أ سم النسخ إذا كانت العبادة الناحة | + 


فالذى تسده أن النسخ هو a‏ . ولا دليل de‏ اش تراط ما د کروه . وقد 
مى المسلمون ازاله التخیر n‏ ن الصوم والغدرة” AY‏ دنس بنفس. الصوم us (A)‏ : وهو 


ga‏ . وكذلك إزالة الحيس فى O gdl‏ إلى o ACL‏ والرجم . وقوطم : :ر إن نسخ 


۲٠۰/۲ باجم القرآن‎ )١ 

(r‏ ا كذا س + ق + عشر 
(r‏ القران ۲ ۱۰۰ 

$( ل zal‏ 
ه) اقران: ٠١5/5‏ 
Li (=‏ 5 + خر 
Fa 3 (v‏ ۲ /۱۸ 
(A‏ جم القرآن 2/7م١‏ 
4( جع جع انقرآن .19/4 
(ie‏ 3 القرآن ۲ /۲ 


0 Ut. إل ما :هو‎ FRE 
TT o ليكون أذهب‎ ٠ cv 


EME a ۳ A 
یوب ید‎ i; زوال‎ g: Fer طیس‎ à 


ti ¢ ay اف‎ tait 











سواء كان si Wan‏ شق أو یت 





ولا ا 2 خسن بن انس i:‏ 


منعو ds AR 5 DA tho è‏ له 4 از ۳ d‏ یت 
sd eh" PA ol‏ 
سك آشق . ولك : قد جاءت الشرن يعة بأن ذلك لي يقع ۰ فا ذكرناه الآن 


الشرع : wf‏ يدل: 











جری d‏ السهولة عيراها / dé‏ : إن ظاهر الاية .يتناول : سخ . التلاوة : على آن 
ب CE‏ ۾ مبا وأصلح فى الدين » > وان كان 
شق . وإن اختجوا بقول الله عز وجل" : « یرید الله بكم اسر ولا يريد بک 


العسر... UE‏ : إرادة ما هو آشق إرادة العسر ۱ قیل لم : هذا نع 








La . 10‏ : فإن إرادة ما هو GA‏ تی ما هو أصلح وأبلغ فى التحذر 


من المضار SV e‏ توابا » ارادة لیس لا للعسر. "وان اختجوا بقول الله عز 
وجل 1 a‏ أن ae‏ نک ges‏ الإنسان ضعيفاء م قیل: لیس 


0 5 زادء ان ۱ 
ر جم القرآن ١/4‏ 
b ۳‏ جع القرآن rire‏ 
4( 3 القرآن ۲ /: ۱۸ 
۹0 جع القرآن ۱۰/۲ 
Ba (x‏ حذف س 
(v‏ القرآن ٠١5/5‏ 
(a‏ القرآن Aof Y‏ ۱ 
٩‏ ق : أراده. اليسر Ce‏ : رده م 
)٠‏ القرآن vafe‏ | ۱ 


كعاب العتمد = ۲۷ 


s 0‏ لا + odai,‏ عو و أن 


ee r‏ إل تقس امرم۳. 


Ial: ob , .ما کرو‎ de 
وش نت بر‎ PE 
ل ياد و ومثلها: ۾ ما‎ Ra à dE آو مثلها.... » : وقالوا : و خير‎ 


۱/۳۰۶ 


اراد بخ 


شیر ) 


ENA‏ كتاب ‏ المعتمد .لاني این البصري 


فى ذلك لفظ وم > يقتضى أنه يريد التخفيف فى كل شىء ۰ ومن كل 


وجه . وعلى أن إرادة الأشق الذی يكون معه أبعد من المضار وأصلح فى الدين . 


. لأنه يول إل التخفيف!''‎ RSS 





جوز نسخ الا دون احکم » ونسخ EH‏ اللاو 
يدل على جواز ذلك أن التلاوة والحكم عبادتان . وکل عبادتین : فانه 


يجوز .أن يضير LAS‏ آمقندتین . فيجب Lee il‏ . وجور أن JT‏ 
كل واحدة منهما بانفرادها مفسدة e‏ دون" - الاخری. فيلزم اہی عنها : دود 
. وقد الله سبحانه ی 0 التلاوة 3 ا 


ورا | Ch‏ الاد دون امک 5 37 أنه سورد 
ser TE‏ والشيخة إذا زنیا فار ما cit 00 zh‏ 






عن م # سس 50 آن ان a ٠ ۱ dE PANE‏ 3 


» الشيخ والشيخة . W‏ وقد ات التلاوع" والحكم ٠‏ معا ف (i‏ 


pee الله سبحانه‎ sua : ثشة أنها قالت‎ AN 
9 . أن رقع کم‎ à DD فشخن بخمس .ویس يجب » إذا ازقعت‎ 


الدليل إذا دل على شىء ی و نی أوقات » جاز عدمه ‏ 3 ثابت . فان 


1 النبى: صلی الله عليه لو قال : Lj»:‏ بعش مائة سنه » 70 بطلان حياة 


)١‏ ال هنا حذف س 
(Y‏ كذا صخ ۽ ق : الاخر 
+( القرآن ۲٣۳٤/۲‏ 
(e‏ اقرآن ۲ ۲۵۰ ۱ 
(o‏ اذا كان AM‏ به التوراة 3 ناخ موجود فا » راجع کتاب اللاو ین ۰/۰ 
وكتاب التثنية ۲۲ ۲۲ 0 
1( كذا CL‏ 3 ق. : فما 


۱ ۵ 


. فقط‎ gs 


جواز نسخ EN‏ 4 


زید عند عدم :هذا القول من الى صلی الله عليه . وهذا جاز. أن تقدم الدلالة 


على Cane Uja‏ إذا. ارتفع الحكم ء أن ترتفع التلاوة . من حيث 
كانت التلاوة دلالة على الحكم . ويستحيل بقاء الدلالة مع عدم مدلوفا 


وذلك لا التلاوة دلت على الحكم فى عموم الأوقا co‏ بشزط أن لا يعارضها 
ما ینم من مدلوها .كنا نقوله فى دلالة العموم على الاستغراق . وهذا الشرط 
غير قائم مع وجود النسخ . . إن J‏ : لو بقيت بقيت الدلالة مع عدم حکمها › > لكان 
الغرض بالاية التعبد” بالتلاوة فقط . oyt 5h.‏ ذلك ! قيل : Le]‏ نی التعيد بتلاوة 
ها لا يفوت :.فأما ما كان له حكم ۽ oR‏ أو لم 





٠‏ أصلاء كالأخبار عن الأمم السالفة » فلا يمنع من التعبد 





جواز Mat‏ 
القضاة MENT‏ ن فى الاخبار E AEN‏ 


ti‏ فوائد الأخبار Si u‏ آحدها لا جوز تغييره » والآخر جوز 
. فالأول LENS‏ عن قبح ح الظام : وكالأخبار عن صفات الله الذاتية . 


ع هذه الاك لبم . لان الأخبار عن زواها کذب . وأما الفوائد التي 


جوز تغييرها فضربان : أحدها أحكام » / والآخر غير dub . a.‏ 
ضر بان : آحدهما فوائد و . والآخر ماضية . وكلاهما يدخلها معنى النسخ» 
دا یم نسخا . أما الستقبلة فنحو أن خرن الله ببحانه أنه یعذ ب العنصاة 

. فانه يجوز آن پدلنا فى الستقبل بأنه آراد بالتأبيد آلف سنة .. وذلك اما 


جوز où‏ یشعرنا بپذا البيان عند اللحطاب . وقد مع Ka‏ رمهم الله من 


دخول النسخ ل الوعد والوعید. . والذی ذ كرناه رع واما دی فیجوز 
آن حبر الله je‏ وجل أنه عر زيدا آلف Mons ee‏ أراد البعض ؛ 


۱۳۰۵ 


| ديوز تفه « Le IS‏ :وخوب ا X‏ 

à E Er |‏ آمر : » هو جواز dt‏ کون ذلك . 

مصلحة ال أن یکین مشدة + ورا أن يدانا على أذ الا à Qu‏ الف 
لاتصا 
DE‏ : غ کون y cos‏ أو é o‏ مع أنه y‏ ف سس E‏ : كالقول 


tre‏ کتاب السند لاني الحسين as‏ ي 


أنه es‏ ألفا .إلا.خسين . وأما الفوائد التى هی الأحكام 
Au ,‏ . كان جوز نسخه فى 











d‏ العبادة. 02 انقطاع 





ها . وهنا قائم 1 انلیر والقول. ot‏ ومن , شرط 





ا 9 على eR‏ 





7 “ذن اک کنبا ! “re‏ ایو Fr‏ يادي يواذن REA‏ فان قالوا : 


و ذن بالبداء . لآن النبى إتما. دل على أن الامر ما تناول ما تناوله ii‏ ! 


e‏ .۷ ب 


وقولکم lofi:‏ دحل اللي 


بأن القائل لو قال  :‏ أهلك اله عادا م » ثم قال : وما أ 


قیل : والدليل الناسخ دل على أن انبر النسوخ ما تناول ما تناوله الدليل الناسخ. 


وإذا تغاير ee‏ » ارتفع الكذب w.‏ "یرتفع a ARA‏ الامر والبی . op‏ 
قيل : إنما يحوز دخول النسخ علی الخبر المتناول للأحكام « SAN‏ معنى 
الأمر بالفعل 1 PB‏ : هذا إقرار پلخول معی “sé‏ فيه . وهو ما a‏ 





قال | Un‏ دعل على ام لته فى نی الب هن a es‏ . على 


أنهم con‏ أرادوا بقلم و الخير فى معی ces‏ أنه على صيغته » كان 


u‏ يشهد ٠ NE‏ وان أرادوا أنه یفید فائدة الامر من الوجوب : فلستا 


نای ذلك . 


٠‏ واحتج ۳۱ الشيخان أبو على وأبو هاشم Le‏ الله للمنع من نسخ ابر 
can K‏ کان 
کذبا . والجواب : إن هلا كهم غير متكرر » لثم لا يبلكون مرة بعد مرة . 
بل انما يبلك کل واحد مهم مرة . . فاذا قال : وما أهلكهم » pbs‏ تلك 
المرة Lis à‏ وان ارد da‏ : ,ما آملکهم» » ما آهلك بعضهم : کان 





۳3 کنا te‏ : متعلقها 
۲ زاده E u’‏ 
۴ من هنا حذف من 


خ على El‏ لآنه فى معنن الأمر , : کقول من ۰ 


jo 


۲۰ 


2 أنه بعد أن یبقی وجوت الفعل 40 ورم العزه‎ € Lab 


جواز : نسخ الاخبار tv‏ 


» ویس پنسخ . . وذلك جوز مع اقتران البيان. : ولپس کذاك انلیر ; 
عن e‏ الفعل» وتواليه فى الأزمان . لأن یام الدلالة على أنه ما À‏ ید تکرارها 
ف بعض الزمان وهو النسخ الذى أجزناه!۱) فی 2 lig. CET‏ هو الکلام 
ى سخ فوائد الأخبار.. 


فأما ما یتبع فوائدها » فهو الاستدلال JA‏ و فوائدها . ونسخ ذلك 
جائز » سواء بقیت الفوائد أو نسخت . أما إذا Su‏ > فلا شيهة ى ارتفاع 
الاستدلال .49 لا جوز الاستدلال على إثبات ما لیس بثابت . وأما إذا 
تنس فوائدها » فانه يجوز : أن يكون الاستدلال باتلبر مفسدة » كالاستدلال 


. بأخبار التوراة على آحکام. هی الآن ثابتة . 


وأما نسخ الأخبار أنفسها € « فضر OÙ‏ : أحدها أن تسخ te‏ تلاية E A‏ 
والآخر أن يخ Le‏ الابتداء Ea‏ . آما فسخ تلاوة الخبر » فجائر کنسخ 





تلاوة آخبار التوراة وغيرها . وأما نسّخ الابتداء بانلبر» فنحو أن يأمر الله 
سبحانه أن نخبر عن شىء نیجوز أن ینیع ما وجيب الاغبار مب“ وكونة 
L‏ » ويدلنا على ۸ قبحه 6 سواء كان فائدة انبر ما جوز أن تتغير ¢ 
وما لا يجوز أن تتغير كالأخبار عن صفات الله سبحانه . لأنه لا pue‏ أن 


يكون فى الإخبار عن ذلك مفسدة » كا كان فى تلاوة Ay LÉ‏ من للقرآن 


مدع( . ولا يجوز أن نومر بنقيض ما كنا. 'نخبر به ».إن كان ذلك ما لا 
يجوز تغیره . نحو الأمر بالاخبار بأن .الله سبحاته si ¢ » Je‏ بالإخبار 
بأنه غير غالم oÑ.‏ ذلك كذب à‏ لا بسن الأمر به . jats-‏ آن نومتربالاخبار . 
بنفى ما أمرنا أن بر به » إن جاز تغيره . نحو LES‏ بالاخبار عن کفر 





زيد نومر بالإخبار .عن | عانه فا Ju‏ . وقد 22 قاضی اه ی ۱ 





TLE 0‏ : مجوزه 
E Re | (r.‏ 
کل ص ؟ ق : JA‏ 
(o‏ كنااس؟ ق : تحرم. 


۱/۹ 


اپ 


4۲ کتاب ا محمد لاني الحسين البصري 


إلا أن جوز کون العزم عليه مفسدة .ویستحیل أن يحرم علینا Mas‏ القارنة 
له . لأنه لا يكون الفعل واقعا على ما آمرنا أن نوقعه عليه إلا مع مقارنتها . 


اب 
فسخ الکتاب بالكتاب » والسنة بالسنة 


أما الكتاب فتساو" فی ف وقوع العلم به » ووجوب العمل . وكذلك الستن 


القطوع أنها - وأما السئن. النقولة بالاحاد.فهی متساوية فى كونها أمارات. يلزم 
العمل بكل واحد O‏ فلو d‏ جز“ »مع تساوی الناسخ والنسوخ فى القوة 


ووقوع النسخ فيهماء بطل ما علمناه من جواز النسخ . فإذا ثبت ذلك» ووجدنا 


أجد ou dit‏ أو الآيتين متأخرا عن الآخر . و کات لم e S‏ 
إلا النسخ . وقد نسخ الله الاعتداد” با حول“ باعتداد أربعة أشهر" › فخ 5 
الله سبحانه الصدقة” بين يدى مناجاة Ja à‏ بقوله Jus‏ :۱ و أأشفقتم ... 
SU Es‏ الواحد sa‏ 73( ب Aa‏ «الآن Es‏ الله عنکم. ce‏ 
الآية. . وروی :عن url‏ صلى الله 57 عن زيارة القبور » ثم قال : 


كنت نمیتکم / عن زيارة القبور ألا فزوروها » . وقال ی شارب pdt‏ : 
و فان شريها الرابعةتء فاقتلو » JS . ٠‏ إليه من Cale‏ فام يقتله . 
.. فأما ا احبر المتواتر بأخبار الاحاد فجائز فى العقل تع قد 





sa ۳۳ o 
| se ۲ 
Les : ذا س‎ (r 
اخ‎ (e 
۲ 5 (6 


۲۳٣/۲ اقرآن‎ ۰ 
۱۲/۰۸ القرآن‎ (y 
۱۳/۸ اقرآن‎ ۸ 
ofn القرآن‎ (a 
٩1/۸ القرآن‎ ۰ 


.+ الا جوز. قیل : إنه لیس ی قوله(* : gas»‏ 


tyr السنة بالکتاب‎ pi 


با 


ذهب أكثر الناس إلى حسن ذلك ووفوعه a‏ الشافعى منه . ودليلنا 
أنه لو امتنع ذلك » لم بخل إما أن يكون امتناعه من حيث القدرة والصحة » 
أو من حيث الحكمة . أما من حيث القدرة والصححة"۱ » فبأن يقال : إن الله 
عز وجل لا يوصّف بالقدرة على كلام ناسخ لسنة نیه TE‏ : لو آتی بكلام هذه 
e alu‏ ربكن دالا على النسخ . والأول والثانی باطلان . لان الله سبحانه 
قادر Je‏ 






نبيه» لنفر ذلك cae‏ وأوهم أنه A‏ برض ما سنه . وهذا باطل . لأن 


a‏ إنما يرفع الحكم بعد استقرار مثله . وذاك بمنع من هذا التوهم . . لانه لو 


de Den Dh PET 
صدرت عنه لأجل الوحی.‎ LE] الناعفة‎ LH بنسخ سنته بستة خرى لأن‎ 
إن الله عز وجل إذا أنزل‎ : Je فجری ری کلام .يترله الله عز وجل . إن‎ 


آية ناعضة » آمر ds‏ صلی الله عليه أن يسن " سنة ‏ تکون هی GUN‏ . قيل : 


لا لا وجه لوجوب ما ذكرتم . . فلم قطعتم به ؟ ولأنه لو كان کناك. Ms à‏ 
où‏ تكون ناسفة » أولى من AM‏ 

۱: قول لله عز وجل"‎ él : بأشياء‎ alé Ve 
فدل على أن کلامه بیان او شخ لقع که ات . وذلك‎ ».. er ما ترك‎ 
لاس ما رل إلييم » دلیل‎ ۱ 
على أنه لا يتكلم إلا بالبيان . کا أنك ذا قلت" : و دخلت الدار لاسلم على‎ 


E‏ يا 
a P‏ 








Li pu.‏ فيه آنك لا تفعل فعلا 7 de.‏ آنه لیس: » فی کون کلامه 


(r‏ 5 هنا de‏ ص 
(r‏ اقرآن 44/35 
(e‏ القرآن 44/1 


على جميع آقسام الکلام . وا جوز خروج كلامه من أن يكون kb‏ 
ob > e a de‏ بقال : لو تسخ الله سبحانه کلام" 


۱۳۷ 


4 کتاب المعشند لاپ امین البصري 

كله انا »ما نع من سخه AEN‏ كا لا pe‏ من نسخه بالسنة »وکا 
y‏ كنع کون بعض الكتاب. سانا من آنسخه بالکتاب Esp.‏ یم “من شرط 
الناسخ أن RES‏ ؛ وهذا لم ينسخ الکتاب العقل ! والحواب : 


أنه جوز فسخ حکم JAN‏ بالکتاب" ولا لا یسمی ذلك نسخا . pl‏ 


کلامنا ی KUAT‏ . ولام كون AH‏ من J‏ النسوخ دعوی لا 
دليل de‏ 

وأما الدلالة على أنه نسخت N es‏ فهوی أنه کان ب 5 
الابتداء التوجه إلى بيت القدس بالسنة . . لان Le sil‏ الله عليه يكن 


aE.‏ 115 وجومكم ee‏ ولم يكن وجوت . التوجه إلى بت المقدس 
معلا بقول À‏ عز وجل" : فاا ولوا ف وی" الله .. ..؛ Li OÙ‏ 
۱ يقتضى sl‏ بين الجهات . ومذا دلا ل على آن الآية Dys‏ بعد | جاب 
ed‏ إل الكعبة de DE jig j‏ باجتهاد لك بعض الجهات 3 3 بان له 
أن تلك الجهة ليست هة ا a‏ ۳ 
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١ 0‏ السنة ضریان : Fu « c a Su‏ آحاد. آما ار ا 








> me. E % : : فم د من ن قا‎ "NE 7۹ 0 si 7۸ ne 


قال : لم بقع وم si,‏ 
وليل على جوا فى الل أنه لو یز کان ا أن ل وز فى 


۰ اح b..‏ العبارات ليه .را المطلیمات) 
‘Atty 3 (r.‏ ِ 
0 یت ۱۹/۲ 


متعبدا بشريعة من قبله. نج ذلك بقول الله عز Jo‏ ...وحیث ما 


نسخ القرآن بالسنة te‏ 


القدرة والصحة . > أو 37 الحكمة . ومعلوم / أن النبى صلى الله عليه يقدر ۲۰۷/ب 
على أنواع الكلام . ولو Si‏ بكلام › موضوع لرفع حكم من الأحكام » لدل 
على ما هو grès‏ له . ولو امتنع ذلك فى الحكمة. »> لكان وجه امتناعه أن 
يكن منفترا عنه صلى الله عليه » وموهما أن النبى صلى الله عليه Je‏ بالأحكام 
o‏ من قبل نفسه . فهذا لو نفر عنه لنفّر عنه من حيث أزال MEN SH‏ 
أنه أوحى إليه بازالته . وهذا قاتم فى نسخ القرآن بالقرآن » والسنة بالسنة OG.‏ 
يجب » لو لم يكن القرآن معجزا > أن يكون نسخ بعضه یعض منفترا + 
وأن يكون نسخ الآية بما لا بظهر الإعجاز فيه منفرا . 
فإن قالوا : إنما جاز نسخ القرآن بالقران » لأن القرآن معجز ! قيل: U‏ 
T‏ لا نفتقر فى دليلنا إلى تشبيه السنة Ge‏ بالقرآن RCE‏ بينهها عا ذكرتم . ۱ 
على أن النسخ هو رفع الحكم وإزالته . وذلك هو موقوف على أن يدل دليل. على 
j‏ . وليس من شرط الدليل أن يكون معجزا . فان قيل : إذا م يكن كلام 
انبی صلى الله عليه معجزا c‏ لم يتكلم بالنسخ! قيل: إنما لا جوز أن يتكلم 
C à‏ » لوكانت دلالته موقوفة على كونه معجزا . ومعلوم أن القرآن ینسخ القرآن 6 
de‏ وان لم يتظهر فى الناسخ الإعجاز Dai.‏ السنة بالسنة ولا إعجاز فبا . 
فان قيل :3 نتسخت الستة" القران” « کان الله قد dj‏ آية تكون هي الناحفة | 
Le] : JS‏ يجب ذاك: ؛ لو كان لذلك وجه وجوب ولم تكلف السنة ف النسخ. 
وقد ينا أنه لا مجه لوجوب ذلك . إذ السنة ممكنة : > وكافية فى النسخ. > من 
غير AS‏ . على أنه ادا وردت السنة” ٠ EAU‏ وجب آن يضاف النسخ إلى 
ا کل واحد منیا SÑ.‏ لیس إجداها 4i‏ بذلك من الاخری(*۲. إن قيل : إذا 
5 کان le EEJ‏ الله عليه لا ينسخ AN‏ عندکم ال بوحى » فيجب إضافة 
النسخ إلى الوحى » وان لم يظهر لا . كا أنه إذا أجعت / الأمة على نسخ ۱/۲۰۸ 
“et‏ ا ea‏ لها » ولكن إلى ما di Le‏ النسخ» وان à‏ بتظهر 
۳ : أزال الحم وادعی ۽ ق : ازال الحم وادعاه 
à 0 Cr‏ نتفرقن + ح : حى تفرقوا 


(o‏ كذا س ؟ 3 : احدهما - الآخر 











۸ب 


هذا كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
لنا ! والجواب : أن فى ذلك تسلیم لما نريده من العنی ٠‏ وهو نسخ T‏ بسنة » 


من غير أن يتظهر لنا الوحى . وإنما نازعتم في وصف السنة بأنها ناسفة . وليس 
عع أن يغارق a‏ الاجاع . لان LI‏ إذا Cart‏ على حكم ؛ 5 هل : 


إنه les‏ . ولذلك لا Jú‏ : ما تسخت الكتاب بقولما . والشرع ضاف 


إلى النبی صلی الله عليه . فجاز أن يضاف النسخ إليه . 
us e‏ باشیاء td:‏ قوله PIW‏ ۱ .لین للناس ما رل 


الهم... » فوصفه بأنه بين . ونسخ العبادة هو رقعها » ورفعها ضد بیانها ! 


Ta‏ :أن نسخها هو بیان ارتفاعها . وذاك بیان المراد EL‏ کالتخصیص 


هو بیان سیم وان زج in‏ > ما تناوله . ولو لم يكن النسخ sut‏ 
لم يكن فى ie‏ الله عز وجل نبيه بأنه و مين » ما يمنع من کونه على صفة 


أخخرى غير البيان» وهو كونه ناسنا وت أبو هاشم رمه الله حمل قوله (o l‏ 
و لتبيئن للناس » : لتنظهر لم ذلك : و ود به . وإذا هلها على ذلك استوعب 
نيع JU‏ إلينا Pil‏ بیان ليبق ل ی ليسي 


آول لمطابقته العموم وبا قوله عز وجل H‏ : ووإذا بد لنا AT‏ مکان آية.. 
قالوا :. فأخبر أنه إنما پیدل. الآية ا والجواب : أنه آخبر أنه زا J'u‏ 


آية مكان آية » قال قائلون : وكيت . ولیس فى ذلك دلیل على أنه 
لأ يبدل الآية إلا باية y : phares‏ }15 قصدت زيدا راكبا ٠ e‏ تكلم 
فینا الأعداء »> لا يدل على آنك لا تقصده إلا را کبا . على أن ظاهر قوله 


مر Je‏ : ووإذا بدلنا آية مكان آبة ... ۾ يتناول تبديل نص الاية Y.:‏ 
حکمها rt‏ قالوا عند Jas‏ 
ji.» / : COL a‏ انت ففرا rh cu‏ وص عند ذلك 9 

آزال هذا الام بقوله : و قل نوّله روح القدس من ربك باق ...»1 





. با أن الله Je.‏ وجل S>‏ کی عن الفرکنن 


0 من ie Le‏ س 
۲ القرآن 4/۱٩‏ 
۴ اقرآن 4/۱٩‏ 
OU (4‏ ۱۰۱/۱5 
SE (o‏ 31/15 
(x‏ القرآن ٠١1/15‏ 
۰ القرآن ۱۰۲/۱۹ 


Ao 


yo 


نسخ القرآن والسئة ۲۷ 4 


والحواب : أن ذلك لا نم من فسخ الرآن بات . لان النبى صلى الله عليه 
لا بنسخ القرآن لا دا aJ) a‏ بذلك . فقد نزله روح م القدس groa.‏ قوله 
عز وجل" :, ...قال الذين لا برجون CH Ge‏ ۽ بقرآن غير هذا أو ی 
ما یکین لى أن ید من تا ی إن تم للا میتی 
والجواب : بو" توب او و TA‏ إلا ue‏ ما آوسی 
إليه من ذلك . . على أن قوم : را نت بقرآن ا 
ألفاظ القرآن « دون أحكامها Eè.‏ مو :وما ننسح من 
بس ا 

حتجوا بالاية من وجوه . اک أنه آخبر أن ما يتنسخه من الآى» 


ر منه . وذلك يفيد أنه db‏ من جنسه . وجنس القرآن قرآن . آلا تری 


أن الإنسان إذا قال : وها آخذ منك من ثوب AT‏ خير cu‏ يفيد أنه 
eÅ‏ يه نوب خبر من sai | de‏ : أن ایا ای sf.‏ ثرى ot‏ الإنسان 


ت ۳1 غيره فلا e‏ آن یکین امراد با ai‏ » أت ۳ ا 9 
م بي ۽ من جنسها أو من غير جنها Fa.‏ 1 


يفيد ما ESS‏ | قد ذکر لفط با ein.‏ الفظة تفع على GA‏ 
وعلى غيره ما لا يعقل . وليس كذلك الآية . لأن الله لم يقل ob):‏ با هو 
خر e‏ ]عا قال وات کر ا . فنظیره قول JU‏ : وما آتحذ 
منك من ثوب آنيك خيرا منه » » نی أنه يفيد وبا خيرا منه . وذلك يقتضى أن 
پضمر فى الكلام / اسم م الثوب ! قيل لا LS‏ أنه إذا قال: و آتيك یر 
من »> کان لاد لب را امه ۽ بل يجوز آن یه بشیء لیس فيب بين 
ی ای سین . فليس بأن یضمر «آتيك بثوب خير 1 
بأولى من أن يضمر , آتيك یشیء هو خير منه » . ولیس يحب إضار الثوب » 
تقدام ذکره . ولا يجب إذا رجع لام العهد ال معهرد قد تقدم ذکره » 


FFT ro 
٠١/5 القرآن‎ ۲ 


۱/۳۹ 


۹ب 


4۲۸ کتاب العتمد لاني السین البصري 
أن يجب مثله فى الإضمار. لا هیا متباینان . géo‏ أن قول الله عز وجل : و نأت 
حير منها ۾ ) يفيد أنه هو Al‏ بالإتيان بير من LY‏ .. وذلك لا يكون 


إلا والناسخ قرآن ! والجواب : أن السنة إذا دلت 0 نسخ القرآن » فالذى. 


cl‏ با هو أنفع ما كان او ام . ألا تری أنه عز وجل 
هو الناسخ e‏ والموحى إلى نبيه بالنسخ A LEE‏ و نأت JE‏ منها » يفيد 

أن الذی dl‏ به خير من الاية على الاطلاق . والسنة لا تكون خيرا من القرآن 
de‏ الإطلاق أجل و القرآن Fa‏ ! اواب : أن تاج تضمنه السنة” 


Een He MON Rs الوجوه‎ 


Gen‏ الله عز وجل قال :۱ ی عد السو أ د 
فدل على أن الذى db‏ به» هو الختص بالقدرة عليه . lia‏ هو القرآن دون غيره. 


من الكلام ! والجواب : أن المتمكن من إزالة الحكم إلى ما [ هو" ] خير منه 


» هو à!‏ عز وجل وحده . لانه الختص بالعلم بالمصالح وحده . 


منع الشيخ أبو هاشم رمه الله من التعلق بالآية با هو جواب عن 
اجه الى اكريما وهو أن وله : نات ير منها أو مثلها ۾ ليس: فيه أنه 
!۷۳ مخير ما ناسنا » > بل لا يمتنع أن يكون الذى db‏ به ما هو خير منہا 


أنه فى حكلم آخر بعد نسخ الاية » / ویکون الناسخ غير الاية.. إن قیل : 


كل من أوجب عند نسخ LYI‏ الإتيان Al‏ أخرى « قال انا هی الناسخة ؛ 


وفى ذلك ما قلنا ! قبل : إنا لا نوجب ذلك من جهة الحكمة وإنما نحكم بذلك 
لأجل إخبار الله سبحانه ىق هذه LE AN‏ بحر هذا القول على هذا اتفصیل 
LS 5‏ قبل À‏ فى هاشم فيد عى إجاعها فيه . وقد من من التعلق PT‏ 
بأن ظاهر قوله عز وجل (D‏ :هو ما ننسخ من آية . e..‏ فسخ التلاوة ۱ دون لمکم 





فقط الي : أنه قد نسخ. 


sir تن‎ G 
زاد» ح‎ ۲ 

(r‏ ق : یات 

۱۰۹/۲ اقرآن‎ (e 


EA SU نسخ القرآن‎ 


ألا ترى أنه يقال: و ما نّسحت الآية وإنما تسخ حکمها ۾ ؟ ولم أن يقولوا. : بل 
قد Ge,‏ ذلك لن الناس Gb‏ : إن قول الله سبحانه(۱) : : وإذا ناجيتم سول 


فقدموا بین یدای نتجواکم  ... Fe‏ منسوخء وإن كانت التلاوة باقية 


وقد قالوا Lai‏ : تم تجيزين ES‏ الآية بسثة ؛ بان ينبى النبى صلی 
الله عليه.عن تلاوتها . فإن ثبت أنه لا يجوز نسخ Lu ON‏ » وجب مثله 


اي حکمها . لأن أحدا لم یفرق Leu‏ . فان قلنا : و لا تنم أن لا تنسخ التلاوة 


إلا نی آية أخرى » ون لم تكن نامضة ؛ ویکون الدلیل على ذلك هذه الآية » » 
كان ذلك رجوعا إلى الوجه المتقدم"'. 

فأما الدلالة على أن فسخ القرآن بالسنة قد وقع » فهى أنه كان الواجب 
على الزانية ابس فق البيوت » بقول الله عز وجل" :, ... فأمسكوهن ق البيوت 
حتى يتوفيهن Où‏ أو يجعل الله لمن سبيلا ». من اق 7 de‏ داد 


[بقوله ]۳۱ : والزانية والزانى فاجلدوا کل" واحد منم BU‏ جنلدة ...» وليس » 
ون كان الحبس موقوفا على غاية وکان قوله : ۱) و الزانية ۳ A‏ لتلك 


Ro ie سين‎ NO 


قيل ابل fe EE‏ اکن را موق ١ه‏ الشيخ والشيخة لا pris‏ 
إن ذلك لم يكن قرآنا . ندل على ذلك أن عر رضی الله عنه قال : و لولا أن 
يقول الناس : زاد عمر ی الصحف. لاثبت فى aile‏ : الشيخ والشيخة 
إذا زنيا . ..» فلو كان ذلك قرآنا فى الخال à‏ أو كان قد تسخ » لم يكن 


ys‏ ليقو ذالك . فعلمنا أن ذلك سنة من النبی صلى الله عليه » وأراد عمر أن 


. تا کیده‎ JE 


1( القرآن ۱۲/۰۸ 

١4/4 اقرآن‎ )* 

(t‏ زاده س 

۲/۲6 القرآن‎ (a 
۲/۲ القرآن‎ (x 

(y‏ كذا سن؛ ق : بیان 


۰ب 


Era كتاب المعتمد لاني الحسين‎ tre 


. نسخ القرآن والأخبار المتواترة بأخبار الآحاد » فجائز فى العقول‎ bi 


JS‏ ; بعض الناس بورود التعبد بالمنع ds‏ ,نود كر عن بعص Pi‏ الظاهر أن 
ذلك غير منوع منه . ودليلنا أن الصحابة رضى الله Le‏ كاد ت تراك st‏ 


الاحاد إذا رفعت حکم SES‏ . قال تمر رضى الله عنه: : ولاندع ot‏ 
رينا ares‏ نبينا بقول y zial‏ بدری أصدقت أم کذبت 4 . 


NEA‏ امخالف بأشياء gt:‏ أن الحكم بأخبار الاحاد معلوم بدليل 


یود نتوین aye‏ ۰ فجاز نسخ الآية. به ها جاز ee‏ 


€ أن ما ثبت من الاجاع" عنم من کون الحكم بها معلوما‎ : Dre 
القاطع الدال على قبول‎ H ID ] إذا كانت زافعة لحكم الكتاب . على [ أن‎ 
لدليل الكتاب . فلا يمكن‎ deb الأخبار يتناول أخبار الاحاد إذا كانت‎ 


أن يقال: إن الحكم coia JUL c hy‏ معلوم és} ٠‏ أنه إذا جاز تخصيص 
القرآن بأخبار الاحاد » مع أن التخصيص يفيد أن ما تناوله ما کان أريد 


بالعام » فبآن يجوز ز النسخ بها أول . إذ“ كان النسخ إنما pi‏ مثل الحكم » 


بعد کون الحكم مرادا. بالآية ! والجواب : أن ما ذكروه يدل على جواز التسخ 


ابه من جهة العقول » ولا يدل على أنه ما مسنع منه ى الشريعة . وقد بينا أن 
الاجاع ۶ قدامتع منه . و ومنها که قول : òl:‏ نسخ . الكتاب قد NI. et lé‏ 


من وجوه : : منها أن as‏ :قل لا أجد فيا أوحى إلى یج 


نطعمه.. (e‏ ات منسوخ 7" عم روى بالاحاد أن ssl‏ صلی الله عليه sr‏ 
عن اکل کل ذی ناب من السباع ! tt‏ أن قوله : « قل لا أجد 


فيا وی :إلى" .« Le]‏ یتناول ما أوحى إليه إلى تلك الغاية . ولا بتاول ما بعد ذلك . 
فلم يكن النبى الوارد بعد ذلك نسخا . وأيضا: فإن الآية تمنع من تحريم كل ما 


عدا EM‏ من الدم ولم الحترير. فنبى. النبى صلی الله عليه عن EST‏ كل ذى. 


۱( كذا « عا كانت » فى جميع الاصول ؛ راجع حاشية ص YOA‏ 
(Y‏ هق فاطمة بنت قيس فى مسئلة نفقة المبتوتة o.‏ 

(r‏ من هنا حذف س 

4( ق : على الدلیل ؛ ح : لأن الدلیل . (لعله كا آثبتناه) 

(o‏ کذاح ؛ ق : اذا 

۱4۵/۰ OÙ )5 

۷ بالأصل : ١‏ منسوخة ۾ 


۲۰ 


نسخ القرآن بالسئة tri‏ 


تاب من السباع . ولا que‏ أن یکون مقارنا للآية » فیکون" و 


و وب از الله 7 ز db... “ds‏ 3 ما وراء ` کم إن تبتغوا 


di ES‏ على EE‏ ولا على خائتها ! اواب أن ذلك 





وه 


ما de re‏ ۳۹ لذلك معلوم > يجرى مجرى التواتر فى جواز وقوع النسخ 
به Y.‏ تنحم أن يكون هذا ومثله مقارنا !7% ؛ فيكون” خصصا. وربا آن 


قول الله عز RE PPS UJ‏ 
Les‏ لوالد ين والاقر بین.. ۰( مدسوخ .: عا روی بالاحاد أن النبى صلى الله 


عليه JB‏ : ولا وصية لوازث » ! والجواب : أن هذا متلقى بالقبول » Se?‏ 
ری التواتر . وقد روی عن ابن عباس وابن عر رضى الله ke‏ ما سخا 


ذلك بقول الله عز وجل" :و يوصيكم الله ف آولادکے... » وقول. النبى de‏ 


الله عليه و لا وصية 2 لوارث » بیان لوقوع النسخ بقول oil‏ يوصيكم الله ó‏ 
آولاد کم . ولا قتع أن يكون كان ذلك d‏ صدر الإسلام جائزا ؛ ثم مع 
gr‏ .ذلك » ها قلناه ق نسخ القبلة عن di‏ قسباء JE.‏ واحد . وذلك. يدلا على 

. da: متعم‎ Te د الإملام‎ i الاحاد كان جائرا‎ Let النسخ‎ ot 


جؤومنها أن ابشمع بن وضع UL 19 LL,‏ منسوخ بأحد الأجلين ! وا جواب : 
# من الناس من قال : : ذللث.غیر منسوخ . . ونهم من جعل asl ENT‏ 

فى الحامل .خاصة + وهو قول أبن مسعود وغيره.. ومن الناس من جعل ذلك 
مخصصا : : a‏ عکن فيه البناء . وی فى هذه E‏ نظر لأن لول فيا علي خير 
عمر . وهو خبر واحد" . 


rift. القرآن‎ (1 


۱۰۰/۲ الترآن‎ (x 
١١/4 القرآن‎ (r 
ne (4 

ه) را جم القرآن 4/56 
6 3 القرآن ٠4/5‏ 
(y‏ إلى هنا Si‏ س 


JA AN 


HA‏ كتاب المتمد لاني السین البصري 


في فسخ ۳ > وني وقوع النسخ به 


اطم ناو بع الإجاع à‏ لكان يسع da‏ شرمی من کاب » 


ci 1‏ أو ee‏ . ومعلوم أن الإجاع Le}‏ انعقد بعد وفاة النبى صلی الله 
0 يوم برد کتاب آو سنة ينسخانه . فان قیل : هلا جوزم آن تظفر الامة 


۱ب 


بعد اتفاقها بنص كان قد خف خفیی pt re‏ اتفاقها به ؟ قیل : لو كان ى 


الشريعة نص ٠‏ لا خفى ete‏ . لانه لا جوز أن تذهب بأحعها عن 
الق . gels Le.‏ والحق فى واحد منه » » وليس من مسائل الاجتهاد » 
فیقال" : قد وجب علیها العمل بالنص بشرط أن تظفر به . كا قيل ذلك فى 
آمسائل الاجتباد . على أنها لو CS‏ العمل“ بالنص بشرط أن تظفر به » 
.. فاذا لم تظفر به كانت LR‏ العمل“ باجتهادها » لما كان عدولها » Le‏ 
امت de‏ ۰ لأجل النص الذى. ظفرت" به » نسخا . OÙ‏ الحكم el]‏ . 
وعلم بالعقل زوال ذلك الشرطء لم ۳ رفع الحكم cu‏ 
:وز أن ينسخ الله حكما Carl‏ عليه الأمة على عهد رسول الله 





صلی ih‏ عليه ؟ قبل gE‏ و 


النبى de‏ اه qe‏ لاجر توققه أو إقران > Jani‏ في تفه وق ۱ 


والنسخ يتوجه إلى ذلك . 
/ ولا موز د نسخ الإجاع اع [باجاع . لآن الإجاع “] الثانى إن دل على أن 


الاجاع الأول 00 باطلا : لم E‏ ذلك . ون كان الإجاع ceg‏ 
ق > ŞS‏ كن الإجاع الثانى حرم JA‏ به من بعد 2 ل جر 


0 كذا س 

۲ کذا و + ق : كلف 
۳ قس : يجوز ؛ à‏ آیجوز 
(e‏ تأده س 


(o‏ زاده ص 


ne واحد من القوا‎ ١ بكل‎ it of للعامی‎ PAT سو غت‎ Aa 
أحد القولین»‎ de فاذا اتفقت‎ : al إذا آد اه اجتهادة‎ Lee بكل واحد‎ ist أن.‎ 


الط 8 واه بالعقل » متى اتفقت الأمة على آحد القولين . وما هذه 


ذلك إلا لدلیل شرعی متجدد › قح لأجله ع الثالى » من کتاب » 
أو سنة » أو لدليل کان موجودا وخفى عليهم من قبل" ثم ظهر لم . . وکل ذلك 


قد أفسدناة “JS öl.‏ ۽ .لس pr‏ اختلفت. الآمة de‏ قولین ی السئلة 4 


9 





c‏ سوغت للمجتهد 


كانت قد be‏ بأجمعها على العامی agih‏ الصیر إلى القول الآخر . فهذا 
تسخ إجاع باجاع ! J‏ : نا لا ob‏ ذلك . غير آنا لا as‏ نسخا oÑ.‏ 
w a‏ اختلفت على القولين. < Cr ll‏ للعامی وللمجتهد”"2 الأخذ 
3 + بشرط بقاء EI‏ وکون المسئلة.من مسائل الاجتهاد . وهذا 





سبيله » لا یکون نسخا . ألا تری أن الله عز وجل لما قال" : .م LE‏ 


الصیام إلى اللیل. ۰ فعلق الصوم" اي ملم حصوثها بلس وال + 
A‏ يكن pre E>‏ نسخا ؟ 


دم 2 EXT Ab‏ عنه ووتوع Ga‏ على خلافه يدل علی فساده . 


لأن الأمة ل کور ذهابها عن الحق . وإن ‏ كان LU‏ على أصل متجدد ‏ 


فليس و أن بتجدد eat‏ فيه إلا عن .کتاب أو سنة أو لجاع . ولا 
جوز نجداد كتاب أو سنة بعد وفاة الثبی صلى الله عليه . وإن کان قياسا de‏ 
ا er MASA ie E‏ 


أو fie‏ لجع أو ges LS en‏ لابخ الما 4 نص 
الكتاب والسنة » فلا يجوز أن بنسخه الاجاع . لآن الاجاع لا يجوز أن 
ی . إذ الآمة. لا cé‏ على le‏ . فلو اتفقوا على خلاف 


ej; 3 | 


(r‏ سن ؛ ق : اتید 
(r‏ القرآن + 0 ش 
4) کذاس وق : م۸ 


کتاب المتمد - YA‏ 


A) 


۲ب 


ré‏ كتاب المعتمد .لاني الحسين البصري 


E‏ خلت على تص تاسخ ل بقلو ٠‏ نحو إجاعها على أن لا غسل 
مین ای فو تور موی . لأن الامة 
اس t JA Ces 2 É‏ اش فحوی رن nie‏ 


٠‏ بات 
ف ف شخ قاس وف شض 3 به 


ENVIE‏ عليه لو تص لي Do.‏ علة Po Y‏ 0 " ی رس 
بالقیاس » لكان ذلك کالنص فى تحريم الأرز. فکا جاز ان يحرم الأرز ثم 


يتنسخه » جاز أن يتنسخ Le‏ تحريم الأرز المستفاد ببذه العلة المنصوص tele‏ 


و نع من قياسه على A‏ . واعلم " أنه لو نسخ القیاس" التعلق بالأمارات › 


لنسخه إما کتاب ' أوسنة أو de‏ أو قياس . ولا محلو القیاس المنسوخ إما oi‏ 


يكون ثابتا فی حال حياة النبی de‏ الله عليه » أو بعد وفاته . فان کان ى 
حال خياته » فليس يمتنع رفلعه بالنض وبالقياس alu.‏ فنحو أن 


ينض النبی صلی الله عليه على تحری البر» وینبّه على أن علة تحريمه الكيل » 
ریبد باقیاس » ونعمل بذلك 4 ثم ينص على ! باحة الأرز و عنع من 


قياسة سه على JA‏ . وأما نسخه و ای nent‏ رن i‏ 


النبى صلى الله عليه نص de‏ باحة بعض المأكولات + ونبه على أن de‏ 


كوه مأكولا بأمارة هى آقوی من الأمارة الدالة على أن ef L'ile]‏ ۳ 


۱( زاده س ؛ و مامش ق Lis‏ الاضطراب 
(Y‏ س : هی 


في نسخ القياس وني وقوع النسغ به tre.‏ 


هى الكيل . فيلزم من ذلك قياس الأرز على ذلك الأکول . فأما القياس 


المستفاد بعد وفاة النبى صلى الله عليه » فإنه نع نسخه بنص كتاب أو سنة 
متجدداین » لتعذار ذلك بعد وفاة النبى صلی الله عليه . ويجوز نسخه فق 
العی بنص متقدم » وباجاع؛ وبقياس . أما بالنض ‏ فنحو أن يجتهد بعض 


التاس ی Lu‏ بقیاس بعدما اجتهد فى طلب النصوص ee‏ مس 


لاف «als‏ أيجمع الأمة على خلاف قياسه » أو À‏ هو بقیابس 
هو أولى من ali‏ . فيلزم فى V‏ الأحوال ترك" قياسه الأول . ولا یسمی 
ذلك نسخا . لأن القياس الأول نما مل به بشرط أن لا يعارضه قياش أولى caa‏ 


ولا نص + ولا إجاع . هذا مایم على اقول بأن کل عرد مصیب , PO‏ 
[القائل [OX‏ يقول: إن هذا القياس قد تعنبد ea‏ رقع . فأما من 
0 : وکل ME‏ مصيب » » فانه لا dé‏ : فك تن نل . فلا يمكن 


نسخ التعید به . 

فأما وقوع النسخ بالقياس » فلو حصل» لكان إما أن يتنسخ «AT LUS‏ 
وقد تكلمنا في ذلك من قبل" ؛ أو ینسخ إجاعا . وذلك لا يجوز » لاتفاق الامة 
على أن الإجاع أولى من القياس . إلا أن يراد بذلك أن القياسٍ على أحد 
القولين » إذا وقع الاتفاه ق عليه » یرفع ۲۳۱ القیاس علی القوي الآخر . فيجوز 


ذلك . ولا ینمی نسخا . و كور Es‏ اللص بقیاس . لآن الصحابة CS‏ 


تترك آراء‌ها بالتصوص . ولهذا صوب الى صلی الله عليه معاذا ف رجوعه إل 
الاجتباد إذا 4 LES dé‏ ولا سنة . وبهذا جیب عن قیاسهم : نسخ النص : 


بالقیاس على تخصيص النص بالقیاس . وقیاسهم / [ذلك”"] 1 فسخ خبر 
الواحد بر الواحد . إن“ قيل : أليس لا قال الله عز وجل“ :والآن خفتف 


T‏ س : هذه 

(x‏ كذا س ؛ ق : رکه 
ne (۳‏ | 
4( ادها سا 

miss کذا‎ (o 
کذا س ؛ ق : يدفم‎ )5 
زاده س‎ ۷ 


11/۸ القرآن‎ (a 


۱۳ 


Da‏ كتاب dll‏ لاني الحسين البصرني 


الله Se‏ کم وم آن فيكم US‏ فان یکن منکم “al‏ صابرة يغلبوا مائتین وان 
يكن ال يغلا لین" ce.‏ علمنا أن ثبات اد العشرة منسوخ؟ وان 
كان. ذلك غير مصرح به » وجا "هو De‏ عليه : فصح أن القیاس ینسخ 
النص ! واللحواب : أنه لیس فى الابة المنسوحة ثبات الواحد للعشرة » فيكون 
هذا التنبیه قد نسخه . فان كان ES‏ معلوما من قوله(۲) : ...فان یکن منکم 
عشرون صابرون یغلیوا مائتن. .»> من حيث كان ذلك يفيد أن ب ثبت کل 
واحد بإزاء عشرة : حى یکون العشرون بإزاء مائتين › ففهوم أيضا من قوله: m.‏ 
و وان يكن a‏ 
. بازاء مائتین. إلا JS‏ واحد منهم بازاء اثنين us.‏ ذلك أنه ورد عقيب 
قوله : ۶۱ و الآن خفّف الله عنکم. ..» يفيد رفع ثبات العشرین V‏ للائتین. Ms‏ 











لم يكن التخفيف حاصلا . وقد J‏ : إن ثبات الواحد للعشرة مفهوم من الآية 


المنسوحة من فخوى Pda‏ 


باب 
نسخ فحوی القول » ووقوع النسخ به 


أما ولو con‏ اجات . لانه إن كان قول الله عز وجل : M:‏ و... فلا 
تقل ٠: “OU‏ دل من نجه الل على للع من الضرب» الف اليد انه 
من جهة اللغة يجوز أن يقع النسخ به . وان كان يدل عليه من جهة الأولى ء 
ااا ا pin aus‏ . ونجوز أن à‏ الأصل 


eu (N‏ ق مله 

1/۸ Gran (Y 

٩51/۸ القرآن‎ (۳ 

Ca (4‏ : »وان يكن منک عشرون صایر ون یغلبون مائتين لته 
(o‏ ۰ القرآن 13/۸ 

5( کذا ح داق : ds Al‏ 

d ۷‏ 3 حذف س 

۳/۷ القرآن,‎ (a 


کم zu‏ صابرة... ۾ تبات الواحد للاثنين y DÑ.,‏ يكون مائة 


الزيادة على النص هل هي E‏ آم fy‏ ۷ 


الفحو ».إن کانا ما يجوز نسخها . نسئخ الأصل ۰ فانه يفي نسخ 
الفحوى . لأنه إنما يثبت تببعا له . فاذا 5 ايه ارتفع ما تیعه(۱ . 
ویجوز أن تدل دلالة على ثبوت الفحوى . فلا es Se‏ الأصل» 
إلا لدليل مستأنف : فأما | نسخ الفحوی مع ثبات لاصل ۰ | فقد آجازه فاضی 
القضاة فى «کتاب الد . وقال قث «شرحه» : يجوز . ذلك إلا أن يكون فيه 

نقض الغرض . ومتع منه فى و الدرس » . وهو sad‏ لان فحوی JA‏ 


لا يرتفع مع بقاء الأصل » إلا وقد انتقض الغرض . لآنه إذا حرم علينا التأفيف 
٠‏ على سبيل الإعظام للابوین + . كان باحة ضريهما نقضا للغرض + 


الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا ؟ 


LA الشافعي إلى‎ os شینان أبو غلى وأبو هاشم رحمها الله‎ Lai 
لیست ؛ فسخ على کل حال . وقال قوم : إن النص » > إن آفاد .من جهة. 7 دلیل‎ ٠ 
كانت الزيادة نسخا : محو قول‎ és الطاب أو الشرط خلاف ما آفادته‎ 


انبی صلی الله عليه : وق سائمة انم زكاة». . فانه يفيد دليله نفى الركاة 
عن المعلوفة . فى زايدت الزكاة فى العلوفة » كان ذلك سخا : وقال شیخانا 


أبو الحسن وأبو عبد الله رها الله : إن كانت الزيادة مغيترة à‏ حکلم" اازید 





بل » كانت" نسخا . وان لم تغيتر حكثمته فى Jeu‏ 
کانت: مقارئة له 5 لم تكن 1"'] نسخا. . .فریادة Der)‏ ۱ ستقم ۱ 
(AL‏ یکون نسخا . وكذلك لو زيد فى حد القاذف. 





۲ کذااس 1 ¢ zS‏ : عليه کانت 

| ۴). زاده س 

*) الاشارة إلى الحديث : « البكر بالبكر جلد مائة وتغر یب ام 
asl (o‏ جلد مائة فصسب ۰ الذکور ی افرآن )+ AU‏ 3 
Si )1‏ 


عشرون . وأما الزيادة ای 
dm‏ موش فنحو أن يحب علينا ستثر الفخذا" »فيجب tde‏ 


۳ب 


1/4 


EPA‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري:.. 


ستر بعض الركبة . ولا يكون وجوب re‏ بعضها نسخا . ولم يجعلوا الزيادة عند 


التعذ ر نسخاء نحو قطع رجل السارق [بعد قط[ يده وإحدى رجليه . وقال 


قاضى القضاة إن كانت الريادة قد غيرت Me‏ المزيد عليه cles Less‏ 
صار المزيد عليه لو فعل الزيادة على حد ما كان بفعلها قبلها » كان وجوده 
کمدمه » ووجب استثنافه » فإنه يكون نسخا . نحو زيادة ركعة على ركعتين . 
. وإن كان المريد علیه. لو Jr‏ على حد ما كان يتفعل قبل / الزيادة» صح 


۱ يلزم أن يضم [إليه”*]‎ tél  هلئعف فاعتد” به » ولم يلزم استثناف‎ sas 


غيره» لم يكن نسخا . مجو زيادة التغريب على الحد» وزيادة عشرين على حد 


القاذف . وعنده ۲۳۱ أن زيادة شرط مز عن العبادة y‏ .تكون نسحا . نحو 
زيادة dé)‏ شرائط الصلاة . : ولو خير الله سبحانه بين فعلین 6 


كان زيادة فعل ثالث نا E‏ تركها Labs UE‏ الناس £ أن زيادة 
عبادة على العبادات لا 4 








. وقد اعترضهم قاضى القضاتة فقال سعى ينبغى أن YL.‏ 





زيادة ركعة على ر 5 بن » حى تصير الصلاة ثلاث رکعات » وف زيادة 


التغريب # 4 الأول حالف فيه si‏ الشافعى . Gt.‏ عالت افيه 
الشيخان أ بو امن وأبو عبد الله QUE PE‏ أتكلم على المذهبين وأذكر ما ینصر 





0 1 ص 5 علامة الاضطراب بهامش ق 


و ی 


v . زد‎ 4 

م( كذا سح 4ق : : غندى . 
) صق : ناسخ 

(y‏ كذا u”‏ $ - : صلوات 
(A‏ القرآن ۳۸/۲ . 

ur عذف‎ Le سن‎ ( 


کون نسخا للعبادات » ولا 3 زيادة MS‏ على صلوات. 
Us‏ جعل Jai‏ العراق زيادة صلاة de‏ الصلوات انگمس نسخا » لقوله 
n‏ وجل : 0 حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی... » 49 کان 
5 وی ۱ a Da‏ 
زه زيادة. عبادة على A‏ العبادات نسخا . لأنه جعل العبادة وان غير أخيرة . 
وإن كانت الفروض عشرا c‏ حرجت من أن تكون عشرا . HAL‏ واقع ق 


0 
أجزاء ot‏ لا إلى بدل أصلا. وقد يجوز إزالته إلى بدل غير الثمانين . وقد 
يحور 3 زالته BA‏ ريادة Y “it de‏ جوز . إزالته. de sb REIH‏ 
4 بدل . a,‏ ناه زان 


ابه كل واحد Lee‏ م نم أذ ۱ كر 


الزيادة على النض هل هي : نخ آم لا ؟ 1۳۹ 
"ما أقوله أنا فى ذلك إن شاء الله . 
آما حجة من قال : وزيادة التغريب على AL‏ ليس بنسخ » فهو أن 





النسخ هو الارالة للخکم . Jy LE‏ مبذه الزیادة حکم" عن الهانين LS.‏ 
واجبة » جائزة کا كانت . وإما يلزم أن يضم إليبا غيرها . واخالف يتوصل 


إلى ثبوت النسخ فى ذلك من وجوه glg:‏ أن الجلد كان قبل (Moda‏ الزيادة 


كال" الحد فصار بعدها بعض" الحد . فقد أزالت الزيادة” کون اتلد کال" 
Fab‏ الجواب : أن قولنا : وأن ید جیع الحد الواجب فعلله » » stae‏ أنه 


لا ارم آن یشم یه dl‏ : وقد صار Anu‏ الحد الواجب ee‏ 


معناه al.‏ وجب ٠‏ أن es‏ غيره . aN‏ :و إن .هذه الزيادة نسخ» > لاا 
صيرت UL‏ بعض > الحد الواجب cils‏ « معناه إنما كانت الرياجة نسخا » 
LS‏ زيادة . . فعی العبارتین واحد 9 Je het‏ : بأن الكل والبعصر 

من أحكام العقل ٠»‏ دون الشرع PE‏ يفد النسخ . وللمخالف أن dé‏ : إن 
الكل والبعض فى الجملة بعلیان بالعقل . فما کون الشیء کل" اليكم الشرعى 





أو بعضه »اما یط بالشرع PATES‏ : إن الجلذ قد كان [Le]‏ وحده 
ومن MAUR‏ قد صار sé‏ مجزی وحده . فقد. أزالت کون" ACL‏ وحده lUe‏ 


hits‏ : أن معنى قولنا. : :و إنه قد صار غير مجزی فحده ».۰ هو أنه يحب 
ضم شىء آخر إليه. sé‏ ذلك إلى تعليل الشىء بنفسه: . وقيل لم أيضا : إن 


زيادة التغريب لو كان نسخاءء لجاز أن يقدر وجؤده لا إلى بدل : وهذا غير 


مکن ها ta‏ . ومذا لیس بجواب عن کلامهم . وإنما هو استثناف دلیل . . وهو 
مع ذلك غير صحيح . . لآن النسخ هو الإزالة . a‏ أن dé‏ : قد جوز إزالة 





EY 
على اسان بات این . تالا( إل‎ 








Gb Jus عل ه (مع علامة‎ M : ق:‎ P û 


(Y‏ زاده ح ؛ علامة الاضطراب بپامش ق 
(r‏ کذاح.؛ ق : sel:‏ 
اناده ح f‏ 


۶ب 


JU » Ju‏ هذه c‏ متناقض c‏ 5 ا ف ی JA‏ بازالة العبادة لا di‏ بدل 
„Č‏ ثبوت AVE Jall‏ :إن الجلد وحده كان يتعلق ره رد الشهادة(۱). 


فلا زيد التغريب + صار لا يتعلق به وحده. ! والجواب : : أن خالفهم لا le‏ 


رد الشهادة بالجتلد . ولو. تعلق 4 > لكان الأقرب أن يقال: إن زيادة بالتغريب 


eh على أن هذا لا‎ . AL قد تنسخ تعلق رد الشهادة » لا أنه نسخ‎ ٠ 
Are 





/ایضا oÑ.‏ رد الشهادة تعلق با هو a‏ . یر الحد إلى زيادة أو نقصان 





y olas برقع تعلیق .> د الشهادة عا هو حد کا أن تن تغير العد. ة بزيادة أو‎ À 


يع تعلق أحكامها ہا وعم À‏ الفروض لو کانت سا وف على 


. أدائها قبول" الشهادة . فلو زید" فیها » لوقتف قبول" الشهادة على Jr‏ الفرض 
السادس. وم يوجب هذا نسخ وقوف قبول_ الشهادة على أداء الفر وض .والمخالف 
أن يقول : إنه لو زيد فى مدة العداة » لكان ذلك نسخا لتعلق أحكامها بالدة 


المزيد عليها . ولو زيد فى الفرائض فرض آخر » نسخ ذلك تعلق قبول الشهادة 


Of. : أن بقول.‎ ah. أنه ایکون زاس اقرا‎ y 4 وجدها‎ Si تلك‎ elab 


كون A‏ لا يجرئ وحده إذا زيد عليه التغريب ۱۰ 





سن هو معی Lu‏ 


وقد زید علیه غيره » هو أنه قد تعبدنا معه بش es‏ . وذلك برجم إلى ار ۱ 
بالزيادة. . وكون Ad‏ وخده لا جزی معناه أنه لا سقط به الغرض . وهذا يشيع 
نفی La‏ پالز يادة . . فاذا كانت الزيادة قد آزالت هذا الا جزاء > فقد. وقع 
با الس Mi.‏ تري. آن الله عز وجل لو نص ۰ فقال : os‏ وحد‌ها CES‏ 
ف ا الحد 3 وم كال pe‏ ا :على الهانين. ¢ لكان ذلك Les‏ . فكذلك . 
ما اذكرناه. Ju.‏ أن قوز ول : إن الله عز وجل لو صرح بذلك ع لكان إجزاء 
AA.‏ وحده G L‏ . فكافت إزالته نسخا . فأما إذا م ينص على ذاك» . 
بل ایب اب AL‏ ا | مجابه الذلك y‏ بتعرص لبر یب بنفی ولا إثبات . ُ 














على حکم الأصل di.‏ 


14 CE G | 
ردنا‎ : a (Y 


LS : : 8 ¢ کذا جخ‎ (P 


۹ ح : لأن 4 ق : فان 


سرد متصلا أو منفه 


۱ قبل ولا يجب le Fa a‏ فعلا آخخر. : فجرکه A] D‏ 4 
بعد زيادة التغريب We‏ کان یازم من قبل . را يبحب i‏ نصم إليه A‏ 


ید على النص هل عي نسخ آم لا ؟ TRS‏ 


ولمخالف أن بقول : إن هذا لا يمنع ما أفسدنا به قولكم :و ان رفغ الاجزاء 





مع اباد وحلذه هو ی إثيات الرئادة ؛ où‏ تعليل کون الزيادة : تيا هن 


Mt Et‏ بو ء HAL‏ | وحده هو تعلیل الشیء بنفسه , وایشا فقد 
تقض .هذا الاعتبار : ds‏ وهو أن قاضى القضاة قال : إن الله عز: وجل لو 
خی بین فعلین ثم زاد فى تخیر ثالثاء فضرنا میترین بين ثلاثة أشياء ‏ لکان 


قد نسخ قبلح تحريم ترك الشيئين .الأولين. علوم أنه إذا یر بين شین E‏ 
(a‏ لا يتعرض مخييره بما عداهما بتحريم ولا [ يحاب. وإما نعلم أن الثالث 
ليس بواجب لأن الاصل أنه غير واجب . ولم ینقلنا عنه شرع - فصار ثفن 


"وجوبه مغلوما بالعقل. . ومع ذلك قد قال : إن ما دل agrada‏ يكون تاعا . | 





فأما حجة من قال : إن زيادة LS‏ على رك بر 








۳ الريادة / g‏ العل” ةلا تسخ 











Es:‏ 3 فهو on‏ هذه 
الزيادة جغلت وجود الركعتين وحندها كعدمها » وأوجبت الاستئناف وأزالت 
الاجزاء . ومن قبل هذه الزيادق d‏ تكن الركعتان كذلك . وهذا. معنى النسخ». 
وهذا منتقض على قول نی القضاة بالزيادة التفصلة . فان sb;‏ "عضو ق 
" الطهارة » أو زيادة طهار: آخری 3 لیس بنسخ للصلاة عنده. . ومع ذلك فوجود 
الصلاة كعدمها » إذا م يغسل ذلك العضو cts.‏ استئنافها. . وهی غير .. 
4e‏ . وكون هذه الزيادة منفصلة لیس ع من انتقاض ما bel‏ به . فان 
شرطوا ذلك فى العلة + قیل لم : : وأى تأثير لانفصال الشرط واتصاله فى ذلك ؟ 
op‏ قالوا : OÙ‏ الشرط المزيد إذا كان متصلاء كالركعة . » نسخ de‏ العبادة!. 
ل : النسخ 5 هو إزالة و > لا الأفعال . والاجزاء زائل » سواء DE‏ 
Aa‏ . فان قالوا kj:‏ نعی بقولنا : oh J‏ زيادة .الركعة . 
نسخ G‏ ۹ آن Sas}‏ تسخت وجوب ت الجلوس عقیب الركعة pet]‏ : قيل: الجلوس 
مرضعه آخر DA‏ .وا خير وإ فر آم الملا : قم بخ Cr‏ 
فا قال : «ia‏ بعد زيادة اعضو G‏ الطهارة : 3 ds aA‏ اکا چب امن 
eh at, d.‏ 


۵ب 


۱/۳۹ 


۹ب 


انتقاض عانکم ٠‏ وهی آن وجود الصلاة بعد زيادة ركعة 53 


.وق حکمه . ولا رابع لذلك . 


ter‏ کتاب المعتمد لا | سین البصري 


À‏ .. فالمسثلتان سواء . وإنما تفترقان فى الفعل الذى يحب ف المسئلة الأولى 


ینیغی أن يتقدم » وق المسثلة الثانية يتأخر . والجواب: أن هذا لا نع من 





هذا يقتضى أن لا تكون زياذة ركعة على ركعتين نسخا. لأن الركعتين Le‏ 
فعلھا على ما UIS‏ عليه . لكته يازم تأخير النشهند » وأن لا يتعلق بالركعتين . 
وهذا ان كان نسخا » فهو : تسخ لوفع این . وقد Lu‏ من قبل أنه جری 
مجرى زيادة العداة. . فى أنه ليس بسع كتملق الأحكام امد الأول . وعکن 
من قال : ون زيادة الركعة ليس بنسخ à‏ € أن يقول : لو كان نسخا » لكان 


لما أن يكون نسخا للركعتين - ومعلوم أن النسخ لا يتعلق بالأفعال ‏ أو نسخا 


لوضع التشهد ۰ وقد Lu‏ أنه ليس بنسخ لذلك ؛ أو نسخا لإجزاء الركعتين 
وحدها . وهذا o jh‏ عليه أن تكون زيادة سل عضو ف الطهارة نسخا للصلاة» 
وأن تكون زيادة التغريب نسخا للحد لأنه لا isje‏ وجده“ TOW‏ 
على ما تری . وأنا أذكر طريقة du‏ يزول معها كل شکال E‏ فأقك : 
کلام زاب خلى البص بقع فى من 298 : ف میتی بخ و 






أما معنى النسخ > où ٠‏ يقال : هل الزيادة على ال 5 


أم لا ؟ والجواب : آمها تفیده . لأن معی لنسخ هو لول Sis:‏ ۱ 


مزيلة لحكم من ال حکام 3 Las oh I VU] LS.‏ :زيادة ف الوجوب 3 1 


ى DA‏ 3 أو 3 الإباحة ¢ أو ى الحظر . فان كانت زيادة å‏ الوجوب: .+ 


فقد رفعت نفى وجوب تلك الزيادة وإزالته › نحو زنادة: التغريب فى الحد . 


0 ضار واجبا . وکذلك القول ی الز يادة : على الندب‎ fs لم يكن واجبا‎ * aY 





وعلى الإباحة » وعلى الحظر . | 
3 الكلام فى الاسم » فبأن يقال : هل الزيادة على الثص تب 





ام لا ؟ والجواب : أن الزيادة الى كلامنا فيها > > هی زيادة شر ) Le‏ . فان كانت 
قد أزالت حكما ثانا dix‏ شرعى » كانت متراخية ee‏ نيت اراد 


اد سرح 


dd. 


vo 


"فى ذلك « لا للد 


الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا ؟ Kid‏ 


سخا ¢ ؟ ویسمی الدلیل Cat‏ للزيادة راسیا . وإن کان الحكم si‏ رفعته 


الزيادة حکما ثابتا فى العقل لا فى الشرع ۰ لم تسم الزيادة نسخا c‏ > على ما 


ببانه . 
تقدم 
fe LP‏ يقال : هل جوز إثبات الزيادة على النص 
مخبر واحد وقياس » أم لا ؟ والجواب : أنه إن كان ما آزالته الريادة” حكما 
LÉ‏ بالعقل لا بالشرع Vabe‏ يجوز وا عبر واحد MAh‏ > إلا أن بمنع 


من ذلك مانع . نحو أن يكون البلوى عا أثبتتثه الزيادة عاما » فلا Ja‏ فيه 


خبر واحد » على قول بعض الناس . أو يكون حد! ٠‏ أو كفارة » أو ار 
فلا شت د بالقياس > à‏ ی قول Y. jk‏ يقبل عند هوالاء خير ی والقياس 
LE‏ الکن لامو . ون كان الحكم الذی | آزالت الزيادة 








مله" AIT‏ وكان دلیل ۳ متأخرا عن ذلك الشرع » فانه لا 


جوز إن كان دليل الزيادة قياسا . لأن القياس المتأخر لا برفع حكلم النص 


على ما مضى ‏ . وان كان دليل الزيادة خبر واحد.» وكان الحكم الذى رفعته 
ثابتا خبر واحد أيضا » جاز أن يقبل فى الزيادة . وان كان ثابتا بقرآن أو خر 
PES rs‏ ارك زا ود | هن 


dé‏ خبر ور ی او یر ی 


وعند هذا التفصيل تزول كل شبهة . وأنا أنسق عليه المسائل لتظهر فائدته 


إن شاء الله : 
آما زیادة اتفریب أو زيادة عشرين على جلد eo‏ فليس JS‏ 


۱/۲۱۷ 


لوجوب المانين . وعا يزيل نفى وجوب ما زاد علی. .الْانين من العشرين . 0 


والتغريب فهو من هذه الجهة نسخ فى العنی» ولا يسمى نسخا . لن نفى 
وجوب ما زاد على الانين ».لم يكن Le‏ بدلیل. شرعى .فم SE‏ 
نسخا . وذلك آن | جاب المانين نین لم يتعرض لا زاد عليها » بائبات ولا نفی . 


pre r (r 
س : الزيادة متأخرا‎ )۳۰۰ 


۷ب 


فان [ باحة. cs‏ رجله الاخری رفع حظر قطعها . وحظر ۶ pe‏ 
بالعقل. .جر o‏ حبر 0 m ne Ca‏ نسخا b.‏ ل uo‏ الله 
EA ET RAE e E‏ 


۳ fu فإن‎ 


ئ كتاب المعتمد الاي ان البصري 


وإتما علمنا نفى ما زاد عليهاء لأن العقل يقتضى نفى وجوبه » ولم ينقلنا ce‏ 


دليل شرعى . وإذا کان ذلك حكما عقليا » جار .قبول خبر الواحد والقياس 


فيه » إلا أن نع منه مانع » سوی النسخ . :. وأما کون المانین جزئة e laog‏ 


وأنها وحدها کال الحد » وتعلّق رد الشهادة(۱» Le‏ وحدهاء فهو فهو تابع لنفى 


وجوب الزيادة yi.‏ تری أنه لو وجب ما زاد عليها بدليل مقارن » م تكن الهانون ٠‏ 


وحدها de‏ 3 وا Er‏ مها وحدها رد الشهادة 3 ول كانت كال الحد. 
فاذا کان ذلك تاعا لنفی وجوب الزيادة. وکان نفی جوا معلوما بالعقل ¢ 
چا اس da‏ اد »یاج . ولو أن الله عز وجل 
y‏ الانون كمال الحدء وعليبا وحدها بتعلق رد الشهادة U ca‏ قبلنا ۴ 
Nr‏ خبر واحد ولا قياسا . OÙ‏ نفی وجوب الزيادة قد ثبت بت بدلیل شرعى 


متواتر . فلو كان | ابه OU‏ يقتضى بدليل نطاب نفى وجوب ما زاذ عليبا» 


لكان إثبات الزيادة يسمى نسخاءولّما OU‏ فيها خبر واحد ولا PL‏ 


متأخرين . فآما تقیید تقبید الرقبة 1 قبة / بالاعان فهو ى re‏ التخصیص Le ray.‏ 


مروت من امطاب . . فان r‏ هذا التقييد À ++ Ds‏ 


حار sue‏ فا RE‏ قم قل فيه شا احا وا قا" 
وان کان القیاس آو خبر الواحد مقارنا » فهو مخصیص. . والتخصیص چ 


تخیر الواحد والقياس . ما إذا طعت يد السارق وإحدى رجليه . 5 ont‏ 
Le]‏ يغبت 











كان معلوما ut‏ على حكم العقل . وذلك لأن قوله : و Cod‏ هذا الفعل 


06 راجم القرآن srt‏ 

(y‏ كذا Pie‏ ق : Less‏ قبلنا 
E‏ کذا س 1 i‏ وقياس 7 
ro CE‏ 

sad ص : : رکه هو نیع‎ (o 


الزيادة في النص de‏ نسخ آم لا ؟ tte‏ 





DEA Here 1‏ أن غه لا يوم مامه DS‏ 


أنه غير واجب ‏ . ولو کان واجبا | بالشرع. Ie.‏ عليه دليل شرعى . فصار 


À بنفى وجوبه موقفا على أن یکون الأصل يقتضى نفى وجوبه » مع‎ le 
فجاز آن نثبته بقياس‎ . Le رفع حكما‎ lej لوجوبه‎ Cab . دلیل شرعی‎ 


أو خبر واحد . مثال ذلك أن يرجب | لله علينا JS‏ الرجلين» ثم Gt‏ بین 


ns‏ السح على ot‏ . وكذلك COL LS lj‏ آلاد عر وجل OY‏ شيثين » م 
آثت ke‏ ثاثا . فأما إذا قال الله عز وجل ۳ هذا Ja‏ واجب وخنده dc‏ 


ا 1 ۱ 5 Pere E.‏ آغیره مقامه e‏ . قرب إثبات Ja‏ اله ف u a ER‏ علمتا 





۷ CAS HEFY E 
رجالكم‎ J فأما قول الله عر مجل" ۲ ۰ .واسنشهد وا شهید. ين‎ . CS 0 
بين استشهاد رجلین أو‎ pea فهو‎ Ce . بلس فرجل وامرأ أتان.‎ KA فان لم‎ 


تا وامرأتين الوا بالشاهد ان « زيادة 3 LL En nt‏ أن 


قال je‏ الحكم بالشاهد LE‏ نسخ 7 الآ أن یکون ا 


بالنییذ نسخا' يلا لقوله ع “Jaj‏ ) . فا تجدوا ماء فتيمموا . <( فأما iS}‏ 


€ 
كانت الصلاة ركعتين فقط > فزي فا رک أخرى قبل ا ذلك 


ایکون ناسنا لوجوب التشهد ie‏ الركعتين . ودلا >< شرعی : ل 


بطريقة معلومة . فلم بثبت بخبر واحد ولا قياس . ولیس ذلك بنسخ للركعتين » 


لان النسخ لا یتناول الأفعال ؛ ولا هو نسخ لوجویهیا . لآن Lors‏ ثابت ؛ ٠‏ 


)١‏ س : یلم 

(r‏ کذا سا ف : خر 
6 کذا سس ؛ ق : قياس 

۸/۲ sa (o 

ete ٩‏ ر 
(y‏ القرآن afo s r/e‏ 


AYMA 


۸ب 


sut‏ ۱ کتاب المعتند لاني الحسين البصري 


ولا ١‏ نسح لإجزائهما > لأنهما die‏ . ونما كانتا جزئتين من دون ركعة اخرى . 
1 والآن لا تج de‏ إلا مع ركعة اخری. وذلك تابع لوجوب ضم زكعة اخری. ووجوب 
رکعة آخری ليس برفع إلا نفى وجویا . ونفى وجوبها Ll‏ حصل بالعقل . فلم 


ps‏ من هذه الحهة أن قبل( ى ذلك خر الواحد LG. tb‏ إذا زیدت 
الركعة بعد التشهد » وقبل التحلل » فانه يكون نسخا لوجوب التحلل بالتسليم › 
أو ناسنا لکونه LS‏ . وذلك تحکم شرعی معلوم M‏ ی سای EA‏ 


والقياس . AA‏ کونه ناسنا ۲۱) للركعتين : أو rss‏ أو الإجراتهما » فالقول 
:فيه ما ذكرناه الآن . فأما زيادة سل عضو ف الطهارة » فليس بنسخ لإجزائها 


ولا لوجوبها . وإثما هو رفع لنفى وجوب خسل ذلك العضو e‏ لمعلوم. نفی 
وجوبه بالعقل . وكذلك زيادة شرط آخر فى الصلاة لا تقتضى نسخ وجوب 
الصلاة . فأما کون الصلاة غير 52 بعد زيادة الشرط » / فهو تابع op)‏ 


ذلك الشرط . ولجزاو‌ها نیع À‏ وجوبه ۰ ونفى. وجوبه لم يعلم بالشرع . 


وكذلك ما يتبعه . فجاز قبول : خبر الواحد والقياس فيه ا اعت 
علمنا نفى وجوب هذه الأشياء من دين النبى صلی الله عليه باضطرار. 
إن Mobile‏ باضطرار > فقد صار ذلك معلوماً بشرع مقطو به . فلم يز 
رفعه عبر الواحد A‏ . فأما قول الله عز وجل .+ Let. Ta‏ ا dl‏ 
الليل.:. » فانه يفيد کون أول LU‏ طرفا وغاية الصیام We‏ يفيده لو قال : 
السيام وغايته الليل . لان لفظة ر إلى » موضوعة للغاية . فاحاب صوم di‏ ۳ 





یخرج أوته من أن یکون طرفا + مع أن الخطاب يفيده ds.‏ ذلك كونه نسخا 


حقيقة : لا يقبل فيه خبر م . لأن نفى وجوب صوم أول الليل 
علوم بدليل قاطع . فأما لو قال له عز وجل : ماه دوس ايع 
فانه لا يمنع أن یقبل خبر الواحد والقياس” فى إثبات شرط آنحر للصلاة . لآن 


1( س : أن يقبل ؛ ق : آن لا يقبل 
؟) س : نسخا 

(r‏ ماهتا 

۱۸۷/۲ القرآن‎ (e 

(o‏ سح : متطهرين 


ye 


في النقصان من شروط العبادة وأجزائما » هل هو نسخ ماعداء أم لا ؟  tev‏ 


إثبات بدل اشر لا خرجه من أن يكون شرطا . إذ لا يمتنع أن يكون للخ 


zÆ ون وليس كذلك إثبات صوم جزء من الليل . لأن ذلك‎ e 


"af‏ الیل من أن يكون غاية . وأما نفى کون الشرط الآخر [شرطا"] »فم 
ا . وإنما علمناه بالعقل . فلم يكن رقعه رفعا کم شرعی . 


با ۱ 
في النقصان من شروط العبادة وأجزائها » هل هو نسخ ما عداه al‏ لا؟ 
اعلم أنه لما کان الغرض lie‏ الباب ذ کر التقصان من شروط العبادة 


ele‏ وجب آن نذکر Yi‏ ما شرط العيادة ما جز OU‏ ؟ فشرط العبادة 
اتیب یت تن وت برا حار اسن 9و 


ا ۳۷ يكن واحدا مما هو القهوم نو اقب »کال 


مع الصلاة . ولا حلاف نی أن القصان من البادة هو EES‏ لا أسقط من 


واختلفوا عل هو نسخ لغيره أم لا ؟ فقال الشيخ أبو cpl‏ : إن Es‏ 
شرط من شر وط العبادة » أو جزء من Ke‏ » > ليس بنسخ العبادة . وقال : 


.إن نسخ التوجه الى بيت القدس ليس بنسخ للصلاة» ولا نسخ صوم عاشوراء 
نسخ للصوم Aol‏ . وقال عند ذلك : إن ما كان من شروط الصوم وا لم 
.يكن من شروطه + لا يلجقه الذسخ . فلذلك لا جاز صوم عاشوراء بنية غير 


مبستة e‏ .یکن. ذلك ie‏ . وثبت مثله فى شهر رمضان . 
وعند قاضى ل آن انسخ b‏ منفصل 27١‏ من شرائط العبادة y‏ يكون 
نسخا للعبادة . فنسخ الوضو ء لا یکون نسخا الصلاة . ونسخ جزء من. أجزاء 


ti‏ کذا سب اق : الشرط 


(y‏ كذا س ؛ ق : شرطين 
۳ زاده ص 

(t‏ ص : العبادة وأجزاو‌ها 
rs (o‏ مج و ق : متصل 


Una 


۹ب 


sf = of للصلاة. . وعندنا‎ 1 


EEA‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


الصلاة يكون نسخا للصلاة . وقال : إن نسخ التوجه الى بيت المقدس هو Es‏ 
b-‏ . ا منفصل كنسخ لیقع ل كان نسخا للصلاة» 
لم JE‏ ما أن يكون نسخا لصورة Aall‏ — وهذا محال . > لأن النسخ برقع 





الأحكام” دون صورة ة الأقعال — — وإما آن یکون سخا Ke‏ من آحکام الصلاة : 
إما وجوبها أو إجزائها ES‏ عبادة » أو نفى إجزائها مع AS‏ الوضوء وعدم 


أن وجوب الصلاة وكونبا مجزئة وعبادة لا يزول » وان زال وجوب الوضوء . وآما 
نفى الاجزاء مع فقد الطهارة ‏ فقد زال . وذلك لأن الصلاة ما كانت تجزئ 


.بلا طهارة . فلو نسخ وجوب الطهارة » لصارت ce‏ وارتفع sh‏ إجزائها. . 

وذلك تابع یه وجوب الطهارة . فان آراد الانسان بقوله : و إن نسخ الوضوء 
يقنضى نسخ الصلاة 4 : هذا العی. > فصحيح . . لکن لکلام و موم . . لأن 
إطلاق ddl‏ : و بأن الصلاة منسوخة 64 هو آنه(“ قد حرجت عن الوجوب» 


أو عن à,‏ تكون عبادة 3 واحتج فاضی Laal‏ لقوله . : ۱ إن rod‏ الشرط 
/ ا منفصل لا يكون نسخا للعبادة » بأن الشرط و . وفسخه لا يكون 
. وهذا لم يكن تسخ طهارة بعض المياه نسخا للصلاة . وأما 


es‏ جزء من العبادة c‏ کنسخ ركعة aló Ip‏ لیس بنسخ :لباق 
الركعات Te‏ النسخ لا یتناول صورة ات . ولا هو نسخ لوجوب الرکعات ۰ 


ولا لكونها شرعية de‏ . لآن ذلك باق » لم يرتفع . لكنه رقع لوجوب تأخير 


التشهند » ورفع للفی إجزائها من دون الركعة . لأن قبل النسخ ما كان يجوز 
رت من دون هذه ا . وإن كانت الركعة ا E‏ + وأوجبت"“ علينا 


ن مخلى الصلاة منها میا » كان قد ارتفع إجزاء الصلاة إذا فعلناها & الركعة 


2 . وإجزاء يذ و مع الركعة » قد كان حكما شرعيا . فجاز أن يكون 
' رفعه نسخا. فأما التوجه نحو القبلة فى الصلاة » فهو هيئة من هيئاتها . OÙ‏ 


الواجب منه مأ Poyi‏ التكبيرة ومأ t lada‏ دون :ما قبلها . فنسخه y‏ يكون 


نسخا للصلاة وصفاتها وشروطها . OÙ‏ الصلاة واجبة فى كل مکان على JAN‏ 


3 كذا فى الاصلين سق ؛ لعل اجا 
(Y‏ کذا س 3 ق : نسخت اوجبت 
۳( س : فارق 


الطريق إلى معرفة أكون امک مر EtA‏ 
وإجزاء الصلاة ل بيت ت المقدس PA Lo‏ > دون Gs u‏ ذلك ما 
نسخ صوم عاشوراء . فهو نسخ للصوم . لانه لم يحب الصوم إلا ى دلك 


اليوم ad‏ . ورفع وجوبه فيه رفع لوجوبه على الإطلاق . لأنه لم یی وقت 
آخر كان الصوم واجبا فيه ۰ فيبقى وجوبه فيه 0 


vi E e ا‎ 


ف يوم sS À‏ الصلاة الأول قد تخت Es‏ مب 
عبادة آخری بآمر A‏ . فکذلك نسخ صوم عاشوراء برمضان . . وإذا كانت 


[جملة الصوم قد سقطت: ؛ لم تبق شروطه ولم ce‏ أن تکون شروط الصوم 
الثان هی شروط الصو م النسوخ . . لانه لا يمتنع احتلاف العبادات ی الشروظ .. 
۱ وأما قول الشيخ Si‏ الحسن 0 النسخ JR‏ الوقت T‏ فلا يصح ظاهره. | 
لن افخ برقع آحکام" الا فعال "دون الاوقات . ۱ 


اب 


الطريق إلى معرفة كون الحكم منسوخا . 
اعلم أن . الطريق إلى ذلك شيئان : آحدها لفظ 1 5 





Je‏ "لتتای قول النبى صلى الله عليه : وكنت قد 





القبور ألا فزوروها ‏ € 7 ونحو قوله : ) ولا و à‏ لوارث 3 وقول ál‏ عر re‏ 


60 7 بعيته 
(r‏ کذا سج ؛ ق : و 
(e‏ القرآن ٩5/۸‏ 


: « والآخر ft.‏ بخ ۱ 
ع LS Li. st‏ النسخ : دا TIN‏ : وقد Ju‏ الناسخ cu.‏ 
الأول . فنحو أن يقول النبى صلى الله عليه : هذه العبادة منسوخة . وأما الثانى > 

فکا JS‏ : إن صوم شهر رمضان تسخ صوم عاشوراء . وأما التاريخ Ea‏ 
التناق : فهو أن dat ati‏ بان .نكون أحدها نفيا a è FA‏ د بن بتضادا. zy‏ 


۱۱۳۵۰ 


۰ب 


too‏ کتاب sal!‏ لاني الحسين الپصري 
و الآن ie‏ الله عنكم وعلم أن فيكم ضتعفا ...» الآية . فأما قوله تعالى''؟ : 
guth,‏ 3 بين یدای جوا صدقات فاذ م تفعلوا وتاب الله عليكم 


< فأقيموا الصلاة ... » فلا يدل على نسخ تقديم الصدقة على مناجاة و 
لأنه ليس فى التوبة علينا » ولا ی الأمر بالصلاة والزكاة ما عنع من 


. الله عليه‎ de يعم النسخ من قصّد النبى‎ és 


.وما الحكيان الضدان » فنحو أن بوجب الله سبحانه علينا الصلاة فى أوقات 


مخصوصة فى مكان مخصوص: > ثم يوجب علينا فى بعض تلك الأوقات صلاة 


فى مكان آخر . فيكون أحدهنا ناسنا FX‏ . 
rer‏ التنافية زما أن ترجع إلى مكلف واحد » أو إلى جاعة . والراجعة 
إلى جاعة of‏ ترجع UN‏ بألفاظ العموم . واعا يتم ذلك بالعمومين . 


إذا تعارضا | — i Les‏ اریخ فيهما!* . AE‏ أا هو الناسخ» krb‏ هو 


النسوخ . . فيجب بیان كلا الامرين Li.‏ التأريخ فقد بعلم بقول ینبی) بنقسه 
عن التقدم » وقد یعلم پاسناد أحدهما إلى شی ء متقدم . وهذا OI‏ ضروب : 


مها أن بسند أحدهما إلى زمان متقدم » فيقال : وكان فى السنة الفلانية » والاخر 
ى السنة a‏ .ونیا أن يسند کل واحد من الحديثين إلى غزاة "سوی ف الغزاة 
الأخرى » و as‏ تقد م إحداهما على الأخرى Lu,‏ أن بسند أحدها ۹ 
فعل متقدم . ومنها أن ایروی Wai‏ رجل تقدامت رؤيئه ol‏ صلى الله 
عليه على روية راوی: ابر الاخر ‏ وانقطعت روئيته للنبى صلی الله عليه U‏ 
رواه راوى احير الآخر . فأما OISE‏ كانت رؤيته قد دامت إلى رؤية الراوى. 
الاخر » فليس يجب أن تكون روايته متقدمة . 


وذكر قاضى القضاة أن أحد الحبرين إذا وافق حكم Jad‏ علمنا أنه 


eat‏ . وليس كذلك e‏ لكنه CS y‏ أن يكين ابتداء" 4 ‘ae iji‏ تاو 


خلاف ما ق di‏ > ثم نسخ ذلك Le‏ يقتضيه العقل . 


EF) (‏ ۱۳/۰۸ 
(r‏ : اما 
(r‏ کذا س ؟ ق د 
(t‏ سق : وعم : ح : أو يعلم 
(o‏ خ : Les‏ 

5( س : فاذا 


7 ذلك رة if‏ بسح 


الطريق الى معرفة کون کم to LE‏ 

وأما الذى بعلم به تقدام أحدها لفظا » فضربان : أحدها أن يتصدر 

من النبى صلى الله عليه لفظ يدل على ذلك . Le dus‏ الله عليه : « کنت 
نبیتکم عن زيارة القبور ألا فزوروها » . والآخر أن بتصدر ذلك من الصحالى. 


وذلك ضروب : منها أن يقول الصحایی : ركان هذا ابر متقدما على هذا 


dl‏ » وق ES‏ الفلانية » . ولا شببة فى قبول ذلك » إذا .كان المنسوخ 
غير منقول بالتواتر . فان کان منقولا بالتواتر قبل أيضا عند قاضى القضاة » 


ود تادر راطالا تدع به 'حكم متواتر . كا أن شهادة الشاهدین ۳ 
الا يبت بها الزنا Abe‏ ؛ و شت الاحصان rte‏ وان كان St‏ يتعلق 


/ بالاحصان ٠‏ فلا pt‏ أن لا يتعلق الحكم بالشی» » ويتعلق بسبب من 
أسبابه . ولقائل أن یقول : ليس كل شى ء لم يمتنع فهو ثابت لا محالة ؛ بل بحتاج 
بوته إلى دليل زان على کونه غير Et‏ . فأما إذا قال الصحانی : وکان هذا 
الحكم > م نسخ » . نحو ما وی عن عبداقه بن مسعود أنه قال فى التشهد : 
, التحيات الزاكيات » + كان ذلك مرة ثم تسخ . Mjes.‏ أن dé‏ : و هذا 


نسخ هذا 4 . كقوف : .وله Je‏ الماء من الماء [نسخ] Arae‏ ۳( االحتانين» . 
فانه جوز آن یکین فا قان ذلك 0 m‏ بان بسک هبح یو عبد الله 


US من‎ met j: . یه‎ rt حت‎  : ee قال‎ ee أن‎ 


بل قال . si‏ قبل ذلك . نحو قول عبد الله فى LE‏ : وكان 
مس : لأنه لولا ظهور ذلك : ما أطلق النسخ إطلاقا.. 

ولقائل أن يقول :و إنه جوز آن بظهر ذلك عنده من جهة الاستدلال : فلذاك 

أطلقه GAB‏ . ویلزمه آن برجم إلى قوله : ۱ ون غير الناضخ ؛ ; aI‏ ولا 








ظهور انلیر LUE‏ : ما أطلق ذلك إطلاقا . 


۱ بل ل بحا | إلى ری شهداء (راجم القرآن ٤‏ /۱۰) 
a‏ ۱ 
Fes (r‏ سح ق :9 الماء e » Las‏ علامة الاضطراب با مامش 


۱۱۱ 


۱ب 


toy‏ کتاب المعتمد لا الحسين البصر ي 
بإب 
ي العمومين إذا تعارضا 


اعلم أن العمومين إذا تعارضا > م ل إما أن يتعارضا من كل وجه › 
أو من وجه دون وجه . فان تمارضا من كل وجه + فثاله أن يكون أحدها 


ینفی الحكم عن كل ما ثبت بثبت الاخر کم فيه. على ذلك A‏ فی ذلك ه 


اوقت 4 أو به ۱ شت أحدها ضد” ما يسثبته الاخر من الحكم JE Y.‏ العمومان. 


des cn LS al‏ زا ا 3 أو مظننین » أو يكون آحدها 


معلوما > والآخر. مظنونا . فان كانا معلومين c‏ ۰ لم يحل إما أن es‏ تقدام 
rar‏ ۳۹ خر أو يعلم اقتران أحدها AN‏ > أو لا بعلم ect‏ من 


ذلك . فان Le‏ 7 تقدام Lens‏ على PI‏ : : نسخ 14 المتأخر pal‏ . وان 
لم يعلم تقدام أحدهما على A‏ > ولا Le‏ وردا معا : [فالوجه أن بیج | إلى 


غیرها . لانه يجوز أن یکون کل واحد منهیا هو المتأخر فیکون ناسنا . وان pe‏ 


Le‏ وردا lus‏ ] » وأمكن التعبد بالتخیر فيا » كان التعبد فيهما بالتخييز. 


فيكون المكلّف Le‏ بين العمل بهذا انبر أو بهذا .كالتخيير بين الکفارات(*. 
لأنه إذا تعذار الجمع » 1 يبق إلا التخيير . صيجىء القول ی جوار التعبد 
ر NS Le‏ الأدلة والأمارات Y.‏ بور أن يرجح سم أحدهها على الآخر 


ما برجم ٍسناده ‏ أو طریق العلم » LS ban‏ له بالصحة : ولا بها يرجع 


L‏ تضمنه Laai‏ من كونه محظورا » أو دكا Les‏ : إلى غير ذلك . لأن 


اترجیح الرواق و ما 7 Py‏ ف قوة الظن . فاذا کان کل Jsl‏ 
من الخبرين معلوما c‏ غير" مظنون » لم يكن هناك ظن Va‏ الترجيح . 
فا قبل : A er‏ المنئلة من مسائل الاجتهاد عند تعارض | الغمومين 


Le : کا ص € ق‎ (r 
| س‎ (r 

۸4/۰ pA cb (: 
39 س‎ (e 


) غير مق مع علامة الاضطراب بهامش ق 


في العمومين إذا تعارضا tor‏ 


| و حکا شرعی | فيل : إنا إن فعلنا ذلك . یر ار 





مساواة الاخر له » فى وقوع العلم بصحته . ولو لا ما ذكرناء لم يث يثبت النسخ 


lb à عافن‎ : 


بين كثير من الألفاظ . لآن كل لفظين Css‏ 





يمكن أن برجح آحدهما على الآخر فى أكثر الأمر ».وان تأخر أحدهما عن 


صاحبه . فأما إذا كان أحدها معلوما والآخر مظنونا : ab‏ ولعيو 
أجدهما على صاحبه . أو لا ينقل ذلك . فان تقل ذلك ۰ ٠‏ وكان المعلوم Les‏ 
هو المتأخر » كان ناسنا ES‏ . وإن كان المظنون منهما هو المتأخر لم فسخ 
الوم . ووجب العمل بالعلوم منهما. . وان لم ينقل تقدّم أحدهما على cale‏ 
وجب العمل بالعلوم منم a‏ نی" “لم بجر 
أن ينسخه الظنون . وإن كان العلوم متأخرا ع عن الظنون : ٠‏ فالعلوم هو الناسخ. 
فقی كلا الحالين يجب العمل بالعلوم . فان قيل. بخ سيو نی 
OS ۱‏ التعبد kes‏ التخیر ! قبل : هذا إن جوزناه. ab‏ لا نع من 
الرجوع J‏ العلوم وحده: Dp‏ نرجحه بكونه معلوما: : وأما إن کانا مظتونين . 





Let وان نقل‎ . EUR فالول مهیا منسوخ.‎ : Lest cé إن تقل‎ ab à 
وعمل على الأقوى منهها . . فان تساویا : فالتعبد‎ . ke وردا معاء رجح‎ 
1 sw ل تقد م آحدهما على الآخر : ولا‎ ee بالتخیر . وكذلك اد م‎ ki 

آنه برجح ینیما . ویعمّل على الأقوى منهما: أو يكون الإنسان ميا إن 


تساویا عند اغتهد. uü.‏ | إذا كان كل واحد من العمومين عاما من وجه : خاصا 


من وجه p‏ قول النببى صلی الله عليه ومن نام .عن صلاة آو نسپها . 


. الله عليه عن الصلاة عند قيام الظهيرة‎ : «de ps 6 » ss يصلع ادا‎ j 








وبعد | صلاة العصر . وعند طلوع الشمس . لأن اللبر الأول عام فى ود 


7< فى القضاء . والخير bull‏ ف الأوقات ٠‏ عام فى القضاء : و 
۱ من الصلوات الي لا آسباب فا كل ود منیا عام فيا الآخر خا 
E‏ العمومين إما أن يعم تقدام أحدهما على الاخر . 
EE‏ . فان لم يعلم ذاك "M He:‏ أن BR‏ معاومین » أو 


0 س : من 


۱۱ 


۲ب 


tes‏ کتاب المعتمد لاني. dt‏ البصري 


e dec‏ ا فان کان معلومین E‏ م یز 


cet‏ إن کانا من ۱ وا كان Quel‏ سا ور مظنونا ٠‏ جاز 


ترجیح العلوم منهها عند التعارض ٠‏ بکونه معلوما . فآما الترجیح عا AUS‏ 
أحدهما من کونه محظورا . أو حکا Lei‏ ء فانه مجوز ذلك : سواء کانا 


:..معلومين » أو مظنونين © أو آحدهما"معلوما والآخر مظنونا.. لأن الحكم بآحدها 


طر AYI à‏ . ولیس فى ترجيح أحدهما / على الا خر اطراح AN‏ . ولس 
كذلك إذا تعارضا من کل وجه ی > فالععبّد 


فیپ بالتخيير . وقد رجح بعضهم التعلق بقول الله تعالی۲۲۱ : وآن تجمعوا 


بين الأختين إلا ما قد سلّف. Je à.‏ ان E‏ ۱ ...أو ما 


ملكت أعانكم. ۰ »من حيث كان قوله أذ تسین الأختين , أخص 
بموضع الحلاف. وهو pal‏ .بين الأختين . 

ولقائل أن dé‏ : إن ON gr‏ هو . الجمع بين [أختين مملوكتين . 
فان كانت الاية الاو ل حص لحلاف لأن فیها ذكر ادمع نين (*)ع الأختين : 


فيجب أن تكون الآبة الثانية أخص SEL‏ . لان فيها ذكر SU‏ . وعکن 


أن جاب عن H5‏ ی : إن الابة الاول فا ذكر مسئلة اتحلاف ST‏ 
فى الاية الثانية . لآن فما ذكر CA‏ وذکر الاختین : وف الايد الثانية 
الماوکاد i bö ue,‏ كانت الأولى أخص وت ALI‏ : وأشد 


تعلقا به . 


فأما إن علم pas‏ أحدهما على صاحبه : كنا من ٠‏ أو مظنونین : 
أو .کان تن ۳ FAT sé‏ 5 معلوما ‏ > فان التأخر منهما يحب أن ينسخ 


.1( کذا س و ق : معلوم 

)6 کذا س + ق : مظنون 
(r‏ القرآن ۲۳/4 

؛) القرآن ؛ /۳ 

ه). اده س 

5) کذا سح + ق : المملوكين 
۷) . س : التاخر 


في العمومين إذا تعارضا too‏ 

Fe‏ على قول من قال : إن العام ینسخ ین pal‏ . وهكذا يجىء على 
. لانه دا کان عند أن و التأخر ينسخ احلاص" المتقدم Uc‏ 

شت كونه À‏ من اللفظ المتقدم : à‏ أولى بأن يكون ناسنا . وان كان المتقدم 

معلوما à‏ والمتأخر مظنونا : لم je‏ عندهم أن ينسخ الثانى الأول . ووجب الرجوع 
à.‏ فيا إلى الترجیح 3 ین ینسخ المعلوم واذا م جز أن DR‏ الثانی 

ub. . وجب و إل ال ارجح‎ > A اا وکن سيد ع‎ ba 

y re مذهه‎ un 7 فالذى‎ ٠ ما دخل نحت العام اش‎ SE 





یفرق بين أن GS‏ معلومين » أو مظنونين » أو أحدهما معلوما والاآخر eue‏ 


ma‏ / 0 ۰ ورك Last ses‏ . لآنه ah‏ با کون 


C‏ كذا س + ق : ما بخلص ؛ ح : بخلس 


Jiwe 


fo‏ كتاب العتمد 3 الحسين البصر ي 


تم الجزبء الاول من العتمد de‏ الله 
ابن عبد الكاق بن غغان الراسی (كذا) المراعى : 
غفر الله له ملن قال آمين والحمد لله رب 

. والصلاة على محمد وآله أجمعين‎ cl 


[وق آخر النسخة Leur‏ 

وتم النصف الأول من ختصر العتمد . یتلوه فى الثانی إن شاء الله الکلام 
ف الاجاع . وفرع من نساخته من برجوا «کذا) مغفرة ربه محمد بن ناصر ٠١‏ 
بن سعید بن عبد الله Dons‏ الشريف الأجل sé‏ بن asi‏ بن محیی ف شهر 
اربيع الآخر من شهور سنة إحدى وسبعين وخسمائة . وسلام على الرسلین . 
والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد النبى وآله le‏ تسلیما 4 . 
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i 3°‏ ااا مسد ) ' 


94 
.€ 
بدمة و = 


گا z‏ 5 
216 
مسر 2 » رطضوت ka‏ 
فاص Ya AIR‏ 
ويله 
alle 515?‏ و" القياس‌الشري » 
البصري الىت رل 


۱۰۶۶ ۸/۶۳۱ si اوق‎ 


Gel‏ بلهتدیبه وقیقه 
شمتاون 


ادل 3 تب 


۹716 ۵ 


العو 


القرآن . . / .. : ارقم على العين للسورة »وعلى اليسار للاية . 

› مخطوطة عند حميدالله » هدية القاضي الشيخ الأهدل‎ z 

من بيت الفقيه » بايمن . 

س : مخطوطة سیف الاسلام عبد الله بالمن » عكوس هدية 
معهد انخطوطات » عصر . 
مخطوطة ale‏ صنعاء بان » عکوس هدية معهد 
اخطوصات ؛ عصر . 
ق مخطوطة في مکتبة توب قالى سرای باستانبول ؛ عکوس 
à ds‏ معهد اخطوطات . عصر . 
مخطوطة في مكتبة لاله لى . باستانبول . التي أذنت أن 
تأخذ Ka‏ وفلماً . 


C_ 


AERIS 5 9 t- S ۰‏ ` 
فشحريا رس هو اء اعسنین الکرام ۲ 


في فصول الإحاع tov‏ 


/ الکلامرقی الاجتماع E‏ 
من مخطوطة ل 


اب 
في فصول الإجاع 

اعلم أن الغرض بذلك هو القول فى أن الإجاع حجة . ولا كان الإجاع 
هو اتفاق من جاعة على أمر من الامور » إما فعل أو ترك » وجاز أن gd‏ 
اتفاقتهم اشتباه”» فی‌خرج منه ما هو منه » و جعل منه ما ليس منه + وجاز 
أن يكون الاتفاق حجة بشرط ؛ وجاز أن يعارض قوفي حجة اخرى + ووجب 
أن يكون لم طريق إلى ما اتفقوا عليه (fe‏ يكون لنا طريق إلى ما اتفقوا 
gde‏ جب أن نتکلم فى كل ذلك » فندل" على أن الإجاع حجة . 
ثم فى الاتفاق » عاذا یقم ؟ هل Olip‏ بالقول » أو بالفعل < أو بالرضا 
والاعتقاد . ثم نتکلم فى التفقین فنیین من يعتبر قوله فى الاجاع > ومن لا 
يعتبر فيه . ويدخل فى كلا القسمين أبواب . وهى أنه لا یہ زتبر فى الإ] جاع 
بكل من بعث النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه » ولا يجميع المكلفين 
إلى حدع] “ التكليف c‏ ولا بالعامة فى مسائل الاجتهاد . ويعتبر Ji‏ الأعصار 
والامصار » Abe‏ وإن e‏ يشتهر بالفتوی » وبالتابعى اللحدث المعاصر 
للصحابة » وبالواحد من Jai‏ الصر. فلا ینعقد الإجاع دونه . ثم نتكلم فيا 
يتفقون عليه MS‏ ما الذى يكون اتفاقهم فيه حجة ؟ وما الذى لا يكون 


)١‏ س : وأن 
(y‏ إعادة المطموسة من س 
(r‏ س : à‏ 


4) إعادة المطموسة من س 


£0۸ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

اتفاقهم فيه حجة ؟ ويشتمل ذلك على أبواب . وهى أنه لا يكون إجاعهم 
حجة فيا لا يعلم صحة الاجهاع إلا [بعد العلم [ares‏ فيكون حجة فى إزالة 
الحلاف المتقدم . وهل يكون حجة فى امور الد[نيا ؟"] . وهل يكون حجة » 


ون كان سبب اجماعهم اجتهاد آرائهم ؟فاذا عر [فنا [eds‏ الفصول E‏ الاتفاق 


خن با بح ا e‏ تیا زين فرط کی سا E‏ 
نتكلم فيا أخرج من الإجاع وفما ألحق به . ویدخل فى ذلك فصول . وهی 
هل اختلاف الامة فى المسثلة على قولين هو اتفاق على المنع Le‏ عداهما ؟ وهل 
اتفاقهم على الاستدلال بدليل » أو اعتلال بتعليل أو تأويل هو اتفاق على 
المنع ما عدا ذلك ؟ وهل اتفاقهم على أن لا فرق بين السئلتین اتفاق على المنع 
من التفرقة بينهما ؟ وهل اختلافهم فى المسئلة على قولين هو اتفاق على جواز 
الأخذ بكل واحد منهیا على كل حال أم لا ؟ وبعد ذلك نتكلم فیا يعارض 
الإجاع . ثم فى طريق الجتمعين إلى ما اتفقوا عليه . ويشتمل ذلك على أنه 
لا بد من أن يتفقوا على طريق . وهل ذلك الطريق « الاجتهاد » أم لا ؟ وكيف 
الحال فيهم اذا اتفقوا على موجب خبر الواحد . ثم نتكلم فى طريقنا إلىاتفاقهم. 
ويدخل فى ذلك [انقراض] أهل ani‏ . هل هو طريق إلى اتفاقهم ؟ وهل 
عدم الخالف للقول الذى لم ينتشر طريق إلى الاتفاق عليه ؟ 


با 
في الدلالة على أن الاجاع حجة 


اعلم آن [(جاع Jai L‏ کل عصر من الامة صواب وحجة . وقال النظام : 
ليس ذلك حجة . وقالت الامامية : ذلك صواب لأن الامام داخل فیهم ؛ 


(vs:‏ إعادة المطموسة من س 

(r‏ إعادة المطموسة من س 

4) کذا ی س ؛ ل : الاصول 

(o‏ ل : أهل العصر ؛ س : انقراض العصر 


5) زاده س 


في الدلالة على أن الاجاع حجة oA‏ 
وهو الحجة فقط . ودليلنا قوله تعالى١١)‏ : « وكذلك جعلنا کم امة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس » . والوسط من كل شىء خياره . والحکے لا je‏ بحيرية 
[قوم”'2] ليشهدوا وهو عالم prb‏ كلهم بقدمون على ags‏ فى تلك الحال 
فا“ يتشهدون به . بل لا يجوز ذلك إذا علم أنهم يتقدمون فيا يتشهدون به 
على قبيح صغير أو کبیر . فصح أن ما شهدوا به « أنه [من الد]ين ۴۲ » فهو 
صواب + 
إن قیل : المراد بذلك أن يشهدوا بذلك فى الآخرة على الامم [السالفة أن" ] 
أنبيائهم 0 بلغت LA‏ الرسالة . وذلك یقتضی كونهم عدولا فى حال ما يشهدون 
pos‏ حال الدنیا . والجواب/ أنه لو كان هذا هو الراد» لقال : ٠‏ سنجعل 
امة وسطا » . وأيضا : فام إن شهدو بتبليغ الرسل إلى الام قبلهم :وال 
قد شاهدت ذلك » فعلّمهم بذلك أقوى من علم هذه الامة » فلم je‏ أن 
يستشهد الأنبياء من علمه أضعف . وأيضا : فجميع الامم عدول فى الآخرة » 
على معنى أنهم لا يفعلون القبیح . فلا معنى لتخصيص هذه الامة بالعدالة 
لو كان الراد به الآخرة . 
إن قيل: قوله''' : « ليشهدوا » ليس فيه لفظ عموم فيقتضى أن يشهدوا 
جمیع أنواع الشهادات . فا Kay‏ أن يكون المراد بذلك ليشهدوا على من 
بعدهم بايجاب النبى صلی الله عليه العبادات عليهم ؟ قيل : لو كان الراد 
دلگ » لم یوثر فما ذکرناه من أن وصفهم بالعدالة بمنع من کونهم مقدمین 
على كبيرة . des‏ أنه إن ارید بذاك إخبارهي !۲۱۳ من جهة التواتر » فلا معتی 
)١‏ اقرآن ۲ /۱:۳ 
(Y‏ زاده. س 
(r‏ کذا في س ؛ ل : کره 


ئ( كذا بي س ؛ ل : ونا 
6 إعادة المطموية من س 


۱ AS )5 

SMS (y‏ ؛ ل : الأنبياء 
(A‏ زأده u”‏ 

(a‏ ل : بي 


1°( راجع القرآن ۲ /۱:۳ 
11( ل : أخيارهم 


۲ب 


۱/۳ 


1۰ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


لجعلهم عدولا لهذا الغرض . لأن بر مثلهم بقع العلم إذا نقلوا بأمعهم » 
وان لم يكونوا عدولا . ون ارید بذاك أنه جعلهم عدولا ليخبرونا بالاحاد » 
فذلك غير موجود فى كل واحد منهم . لأنه ليس کل واحد من الامة عدلا 
إذا انفرد . 

فان قیل : الراد أن أكثرهم Jae‏ ! قیل : الظاهر من قوله [مجعلنا کم ۷ ] 
من وجه بالطب pl‏ . وهم أهل العصر. فیجب أن يكونوا بأجمعهم عدولا 
فى تلك الحال وق الشیء الذى أجمعوا عليه » ودانوا به . ولو ثبت أن أكترهم 

لا يواقعون كبيرة » صح أن الاجاع حجة . لأنه إن كان كثير من الامة لا 
يواقعون كبيرة أصلاء زا وی إذا اتفقت ت الامة کلها آن ما اتفقوا 
عليه ليس بكبير O‏ لدخول اولئك فى الجملة . 

[إن““] قيل: المراد بذلك أنه جعل ASi‏ عدولا فى الظاهر » لا ی 
الحقيقة » ليشهدوا من جهة LEl‏ قيل: الظاهر من قوله" " « جعلنا کم امة 
وسطا » أنهم كذلك على الحقيقة . لأن احبر يقتضى کون pA‏ على ما 
تناوله ». كا لو أخبر / أنه جعلهم Lay‏ أو سودا . 

فان قيل : إن كان الراد بالامة « جميع من صداق بالنبی إلى يوم القيامة ٠»‏ 
ue‏ الإ لجيج . فان ارید « من كان موجودا حين نزلت 
الآية »» لم يصح أن يتعلقوا بالإجاع فى set‏ إلا أن يعلما أن بیع من 
كان حاضرا حين نزلت الاية قال بذلك القول : قیل : أما القسم الأول فلا 

يصح . لن جميع من صدق بالنبى إلى قيام الساعة لا يجوز أن يشهدوا بلزوم 

ادات على خر . لانه لیس غيرهم LA‏ تللق الخال . ولا جوز 
القسم الثانى ء لانه لا سبیل لنا إلى العلم به . وقد آمرهم الله تعالى أن يشهدوا . 
وذلك یقتضی وجوب القن علیا .ولا موز À‏ یقف وجوب قبولنا مهم علی 
ما لا سبيل لنا إلى العلم به . وأيضا : فان الشهادة علینا إنما تکون بعد حدوثنا 

؟) زاده س 

(F‏ غه منقوطة لعله : بكبيرة 


+( زاده س 


۱ ۳/ ۲ القرآن‎ (o 


۱ ۵ 


في الدلالة على أن الاحاع حجة 1۹۱ 


وموت النبى عليه السلام . وهذا يقتضى أن يكون الراد بالامة عصر الصحابة 
بعل وفاة النبى عليه السلام . 

دلي لاخر : قوله 00e‏ : ركنم role‏ للناس تأمرون با معر وف 
وتنپون عن النکر... » يدل على أنهم ينبون عن كل منكر . لآن لام oih‏ 
يستغرق انس . فلو أجمعوا على مذهب منكترء لما تھوا عنه بل كانوا أمروا به. 

إن قيل :045( كنم خير ا ( شتضصی تقد م كونهم خير LI‏ 
وليس فى الاية دليل على أنهم يستديعون هذه الخال ! والجواب أنه قد قيل 
[إنه”*)] Jes‏ أن یکون وکا » Lala‏ هی الزمانية ؛ وحتمل أن تكون زائدة e‏ 
وان آفاد لفظها نصب als‏ : «کنتم خير امة » » کقوله تعای""*:«کیف 
نكلم من كان ف الهد re‏ . وحتمل أن تکون «کان » هاهنا تامة» بمعنى 
« وجدثم ) ؛ ویکون قوله « خير امه » نصب"۷ على الحال . وأى هذه الوجوة 
LES‏ لم يضرنا . Odg OÙ‏ :« خير امة » إن أفاد تقدام كونهم كذلك » 
فقوله ۲*۱ : « تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر » يقتضى كونهم كذلك فى كل 
حال » وما ينهون عن كل منكر . / لآمهم لو كانوا ينبون عن بعض المنكرات e‏ 
ويأمرون ببعض € وينهون عن [ENS]‏ نی بعض حالاتهم دون بعض Ue‏ 
کانوا وخر امة آخرجت ناس » . لأن الامم السالفة قد نوا عن كثير من 
المنكر» وآمروا بکثیر من العروف نى بعض الحالات دون البعض . ألا تری 
أنهم آمروا بالتوحید » و نبوا عن الإلحاد » وأمروا بنبوة أنبيائهم » و نوا عن 
تکذیهم ؟ فوجب حملى AN‏ على العموم فى جميع الحالات . 


۱۱۰/۳ القرآن‎ )١ 

۱۱۰/۳ القرآن‎ (Y 

۳( س :. کون تقد مهم كذلك 

+( زاده س 

CE القرآن ۱۱۰/۳ (حذف س كلمة‎ (o 

wT القرآن‎ )5 

: (v 
) » کتم‎ a TETN القرآن‎ (۸ 
۱۱۰/۳ اقرآن‎ (a 


۱۰( زاده ص 


AL‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


فأما الوجهان الاخران » فالآمر نى صعة الاستدلال معها ظاهر . دليل : 


قوله te‏ : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تین له الهدى ويتبع غير 


سبيل الموئمنين نوله ما تولى ونصله جهن وساءت مصيرا » . فجمع بين مشاقة 
الرسول واتباع غير سبيل المومنين فى الوعيد. فلو كان اتباع غير سبيل 
cui‏ ما عا » لاع بينم وبين العطوار À‏ الوعید عبد . ألا ترى أنه لا جوز 
أن يقول sa‏ لعبده : « إن زنيت وشربت الماء ati‏ . وإذا قبح اتباع 
غير سبيلهم » وجب نجنبه . ولم SSE‏ نجنبه إلا باتباع سبيلهم. لأنه لا واسط 
بين اتباع سبيلهم واتباع غير سبيلهم . 

إن قيل : el‏ جمع الله بين مشاقة الرسول وبين اتباع غير سبيل CA‏ 
فى الوعيد »> OÙ‏ اتباع غير سبيلهم قبيح بشرط مشاقة الرسول » وغير قبيح 


إذا لم يوجد مشاقة الرسول ! قيل له : هذا يقتضى أن يكون من شاق الرسول" 


يحب عليه اتباع سبيل الژمنین مع مشاقته فرسول"۱۳ . ومشاقة الرسول ليست 
Us hö iar‏ هی معصية على سبيل الرد عليه والعاندة له . لأن من 
PEW‏ بالنبى وفعل JAN‏ المعاصى c‏ لا يقال إنه مشاق" للرسول . ومن كذ ب 
بالنبى do‏ الله عليه : ورد عليه > لا يصح أن بعلم aE‏ الإجاع . لانه 
Le]‏ بعلم ae‏ بالسمع . ومن لا د يصح أن يعلم Pis]‏ ] الإجاع › لا يصح 
أن يؤمر باتباعه فى تلك الحال . 

فان قيل :إن الله PIW‏ | شرط» فى لوق الوعيد بمن اتبع غير سبيل 
المومنين » + المدى . ولام YE‏ المدى » للجنس . فاقتضت استيعاب 
المدى . فكان معنى الاية من تيسن جميع GA‏ واتیع غير سبيل OM‏ 
لحقه الوعيد . فيدخل ما أحمعوا عليه [ى [subi Ale‏ » فيجب تقد م بيانه 
بدليل ٠‏ سوی قول الامة » 9 حو . کا أن الإنسان إذا قال لغيره : « إذا 
تبين” لك صدق" فان > فاتبعه )ع شتضی تیین صدقه بثی ء سوى قوله . 

+( كذاأفي س ؛ ل : مشاقة الرسول 

(Y‏ زاده س 


£( راجم القرآن s‏ /۱۱۰ 


Si (۵‏ س 


في الدلالة على أن pue y!‏ حجة er‏ 


وقد اجییت عن ذلك بأن تين ادى شرط فى لوق هذا الوعيد لاور شنت 
الرسول فقط » لا فى اتباع غير سبيل الموؤمنين . لأن الإنسان إنما يكون مشاقا 
ومعاندا إذا تبين له الق » وعرفه . فكان هذا الشرط مقصورا على المشاقة فقط . 

وجاب عن السوال af‏ بان القن الذی das‏ شرط d‏ توت مشانة 
الرسول ds‏ لوق الوعيد » هو التوحید والعدل وصدق الرسول » » دون تبن 
المدى الذى هو الفروع yi. ٠‏ تری أن من عرف التوحید والعدل.» وصدق 
النبى صلى الله عليه وحاد عن نبوته ورد عليه » كان مشاقا له وإن ل یعرف 
أحكام الفروع . وإذا أنكر COS ٤‏ المعرفة بأحكام الفروع وغيرها مما 
زاد على التوحيد » والعدل » والنبوات شرطا فى المشاقة وى لوق الوعيد بها » 
لم تكن شرطا فى وق الوعيد يمن اتبع غير سبیل الوّمنین . لأن الوعيد العلق 
)ا واحد . 

وأيضا فان تأويل السائل یبطل فائدة تمييز المؤمنين بهذا الكلام » مع 
علمنا أنه خرج خرج الإعظام لم . ألا ترى أن غير الوّمنین إذا عرفنا أن 
قولا من أقاويلهم هذا » فانه یلزمنا أن نقول مثل قوم » كما يلزمنا مثل ذلك 
فى قول المؤمنين عند السائل OE‏ على أن اتباع المؤمنين هو الرجوع إلى قوم » 
لام قالوه . ولیس اتباعهم هو مشاركتهم فى قوم . لأن PW‏ / دل عليه . 
ألا تری GÍ‏ لا نکون متبعين للیپود فى ثبات الصانع جل ثناوه » وق نبوة موسی 
وإن شاركناهم فى اعتقادهم ذلك » لا لم تصر إلى ذلك لاجل قوم ؟ 

وأيضا فهذا السائل إن جعل سبيل المؤمنين على كل حال » هذا c‏ فقد 
أوجب اتباعه فى كل حال . وفی ذلك الرجوع إلى قولنا . وان لم يجعله هذا 
على كل حال » لزمه أن لا يكون اتباعه على كل حال واجباً . والأمر يفيد 
وجرب اتباعهم على کل حال . فعلمنا أنه لم یرد تبيّن کل الحدى. ۱ 

فان قيل: لستم » بأن تترکوا الظاهر فى استفراق L'eau‏ ۰ بأو من 
کاس ل الفرع 


Cr‏ کذا ل ؛ح س : وإذالم تكن 
۳( ل : السائلين 
4) س : Us‏ 


y” زأده‎ (o 


٤‏ اب 


RY:‏ كتاب المعتمد لاني oh‏ البصري 
أن ترك نحن ظاهر الآبة فى اتباع سبيل الموؤمنين فى كل حال ونتمسك بعموم 


امدی ! JS‏ : الفرق بیننا وبینکم ST‏ إذا لتم الهدى على العموم c‏ زیکم 
أن تحملوا الابة على وجوه لافائدة ha‏ » على ما بیتاه من قبل . وهذا الجواب 


. لا یقوم بنفسه إلا Le‏ تقدام من الاجوبة . وفيها كفاية . 


إن قبل : قوله تعالى''“ : «ویتبع غير سبیل المؤمنين » بحتمل أن يكون 
« غير » فى هذا الكلام بمعنى ١‏ إلا » . فیکون معنى الاية : «ویتبع إلا سبیل 
المؤمنين» . فيكون ذلك توعدا لمن لم يتبع سبیلهم.ومن(۲) شك فيه وتوقف» 
ولن اتبع سبيلا غير سبيلهم . ويحتمل أن يكون صفة . فيكون معنى الاية : 
« ويتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين » ؛ فلا يدخل فى هذا الوعيد من لم یتبع 
سبیلهم ولا سبیل AE‏ › بل توقف فا يؤمنكم أن يكون «غير » هاهنا 
صفة ؟ فلا یکون ژلکم ۲۲ ی الاية دلالة ! والجواب أن هذا السوال یقتضی 
أن تکون الاية قد حظرت(؟ على الانسان » إذا أحعت [الامة] على إباحة 


شى ء ۰ أن يقول حظره أو بوجوبه ؛ والخالف لا محظر ذلك . وأيضا فالتوقف 


فى dé‏ يتبع سبيلا غير سبيلهم € فقد دخل ف الوعيد . ألا ترى أن من شك 


فى نبوة النبى عليه السلام يوصف أنه يتبع غير سبيل المومنين؟ وأيضا فالفهوم 


فى قول / القائل : « لا تتبع غير سبيل الصاحين » : « اتبع سبيلهم » . 

فان قالوا : إنما فهم ذلك » OÙ‏ اسم « الصالين » مدح! قيل VA‏ 
وكذلك امم « المؤمنين »۷ . فیجب أن يفهم من قوله : « ويتبع غير سبیل 
الموأمنين » DE‏ اتباع سبيل المومنين . 


إن قيل : [قوله : ۲۲۱ « ويتبع غير سبیل الموامنين » معناه : ( و يتبع Hi‏ 


۱۱۰/ القرآن ؛‎ )١ 


(Y‏ : فن 
(r‏ تأده س 
ئ( ل : حصرت 
(o‏ زاده س 
5) ل : له 


۷ زاد بعد ذلك س : eln‏ ملح » 
۸) تأده س 


في الدلالة على أن الإحاع حجة t16‏ 


غير سبيلهم » ؛ وهذا يقتضنى سبلا it‏ ! قيل : فیحب أن يحرم اتباع 
هذه السبيل » LV]‏ غير سبيلهم "] . وانخالف لا يحرم ذلك . على أن قوله : 
« غير سبيل المومنين .» إن آفاد اتباع غير سبيلهم » فهو عام فى كل سبيل 
كان موصوفا بأنه غير سبيلهم . كا أن الانسان إذا قال : «من دخل غير 
داری » ضربته » » فهم منه کل دار غیر غير داره . 

إن قيل : السبیل هو" الطریق » دون القول والفتوی ؛ فیجب أن یدخل 
فى ذلك ما استطرقوه € دون الفتوى . قيل : المعلوم أنه لم يرد ما استطرقوه من ; 
الطرق الى شون فيها » لانه ليس يحرم على الإنسان أن یعشی فى طريق لا 
عشون فيه . فان كان الراد بذلك ما استطرقوه ی الأدلة » فیجب OL‏ اعتقدوه 
دلیلا أن یکون دلیلا . وامخالف لا يوجب ذلك . على أن ما اجتباه الانسان 
لنفسه وعسك به » يقال « انه سبيله » » سواء كان Wa‏ أو غيره . لانه يقال 
لمن حرم النبيذ : إنه لیس elle‏ سبیل أنى حنيفة . ویقال للانسان: « اسلك" 
سبیل التجار » ۰ فیفهم من ذلك : «افعل" فعلهم فى زیهم وأخلاقهم 
وعاداتهم » . فصح أن ذلك غير مقصور على الأدلة . 

فان قيل : المجمعون صاروا إلى ما أحعوا عليه باستدلال واجتباد . فالاجتهاد 
ف تلك المسئلة سبیلهم. كنا أن امک الذى حکموا ca‏ سبيلهم E‏ أوجبتم » 
على من بعداهم » المصير إلى ما حكموا به وأسقطتم عنه الاجتهاد ؛ بأو من 
أن توجبوا عليه الاستدلال" والاجناد وتسقطوا عنه الصیر إلى حكمهم على 
كل حال؟ وب : اتا إذا ونا عليه الصير / إلى حكمهم » كنا قد 


Mob ۰‏ باتباع سبيلهم فى الحكم وق الاستدلال . لأن من يتبع الإجاع فقد 


استدل على الحكم الذى أحمعوا عليه » وإن كان دليله غير دلبل امجمعين . 


)١‏ ل : واحدا؛ س : واحدة 
(Y‏ زاده س 

۳ س : هی 

ئ( س : فا 

ه) س : يسلك في ذلك 

3( كذا bo: : dy ç‏ يكون ما » 
NS (y‏ س ؛ ل : :م 


le 


4٦‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


وليس يحب على الإنسان أن يستدل بنفس ما استدل به [غيره إذا ظفر بدليل 
آخر . على أنه إن وجب على GS‏ الاستدلال بنفس ما استدل [Va‏ 
الاولون » على الحد الذى استدلوا به : فذلك يود يه إلى SH‏ الذى اتفقوا 
عليه . لأنهم Li]‏ اتفقوا عليه لأجل الاستدلال . وى هذا lof‏ مشاركتهم 
فى الحى . 
فان قيل : إذا اتفق أهل العصر على استباحة شىء » وفعلوه بأحمعهم › 
أيازم من بعدهم فعله ؟ OY‏ فعلهم سبيلهم ! قبل : إنما يحب عليه اعتقاد 
Len‏ نله 6 98 یناه er‏ آجم ام بوجبیه ‏ لکان ذلك خلاف‌مبيلهم. 

إن ds : LS‏ : «ویتع غير سبیل الوّمنن » لا نع من اجعاعهم 
على الكفر ولرد ة . فن أين أنه لا يجوز ذلك عليهم ؟ قيل : الاية إن م 
تمنع من ذلك > > فهى مانعة من مخالفتهم فيا أجمعوا عليه إذا كانوا مین . 
ولا عتنع أن تدل على أنهم لا يجمعون حيعا على الردة . 

دليل آخر eA‏ اجتمع Jai‏ كل عصر [على أنه“ لا يجوز 
أن يجتمعوا على الردة » كان ذلك من سبيلهم . . فلم يجز عخالفتهم . فى ثبت 
هذا الإجاع » صح الاستدلال 7 . وقد اجيب عن السوال بان اجاب الله 
علینا اتباع سبیل المومنين یقتضی أن لا Je‏ عصر " "] من مار من مومنين 
حى يصح منا امتثال الأمر باتباعهم . وى ذلك آنهم لا جمعون جميعا على 
الردة . وهذا ۳ . لأن ناه عزنا و سبيل المؤمنين يقتضى 
وجوب ذلك منی وجد [مومنون'"] ۰ كا يقتضى وجوب ذلك مى أجمعوا . 
[MS]‏ لا لزم بهذا الایجاب أن یجتمعوا فى كل عصر حى يصح اتباعهم ‏ 
فكذلك لا يجب أن يوجدوا فى کل عصر. 


y” زاده‎ 6 

(r‏ كذا س ؛ ل : جواب 
(r‏ القرآن ١١٠/4‏ 

er! : ل‎ (£ 

(o‏ زأده س 

(s‏ كذلك 

(y‏ كذلك 


في الدلالة على أن الإحاع حجة 1۷ 
إن قيل : قوله dl‏ : « و يتبع غير سبیل const‏ يقتضى دخول النبی 
صلى الله عليه فيهم » لأنه عليه السلام سيد" المؤمنين . فيجب إذا حدث 
حادثة فى زمان الصحابة » فأحعوا عليها » أن لا تكون حجة . لأنه ليس للنبى 
فيها قول KE lé‏ أن be‏ أن قزل call‏ عليه السلام فیها هو ما hanl‏ 
عليه » إذا ثبت ثبت / لكر أن الإجاع حجة . قيل : إن الله dé‏ لم يعن النبى 
صلی الله عليه à‏ :0 ويتيع غير سبيل الوّمنین » » وإن كان عليه السلام 
سیدهم . لأنه لو عناه مع كافة المؤمنين » لم يكن لذکر من سواه من CA‏ 
فائدة . إذ الحجة ثابتة بقوله““ » والوعيد يتوجه إلى من خالف قوله » دون 
من عداه من المؤمنين . فعلمنا أنه أراد غيره من الموؤمنين » LIAS‏ على ألم 
حجة » كها أن الرسول حجة . 
إن قیل : فيجب أن لا يكون ما أجمع Male‏ الصحابة حجة فى زمنهم . 


. لانه ليس فى تلك الحادثة”") قول لمن حضر نزول هذه الابة من Call‏ الذين 


ماتوا قبل وفاة النبى عليه السلام . والجواب : أا لو اعتبرنا dé‏ من كان Late‏ 
فی ذلك الوقت فقط c‏ ازم أن لا نعتبر [قولم] . لأن قول الامة فى ذلك الوقت 
لا بد من أن يعرفه النبى صلى الله عليه فیقر عليه . فتكون الحجة هى إقرار 
النبى عليه السلام » وترك إنكاره Made‏ . 

إن قيل : اسم « المؤمنين » يفيد أشخاصا يستحقون الثواب Lil‏ فيجب 
أن يكون الحجة هو إجاع هو لاء c‏ دون الفساق » وان خالنهم e$‏ . قيل : 
كذلك [نقول”")] . إلا أنا إذا اعتبرنا لجاع جميع Jai‏ القبلة»دخل المستحقون 


۲۰ للثواب فى le‏ . فان" علمنا فسق كثير من أهل: القبلة » فقد ذكر أبو على 


.1( اقرآن ‏ /۱۱۰ 
(Y‏ کذا س ؛ ل : سبیل 
*) القرآن : /۱۱۰ 

(t‏ س : بقوله فقط 

(o‏ س : عليه جل 

JU : كذا س ؛ ل‎ (s 
زاده س‎ (y 

۸( س : له 

4( زاده س 


4۸ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


أنه يعتبر إجاع من عداهم ممن ظاهره أنه مستحق للثواب والمدح ؛ :ولا اعتبار 
بالباطن . لآن الله تعالى لا یکلفنا اتباع سبيل المومنين إلا ولنا طريق إلى معرفة 
كونهم. موئمنين . وإذا كان قد جعل لنا سبيلا إلى معرفة الظاهر دون الباطن › 
علمنا أنه أراد اتباع سبيل من ظاهره استحقاق الثواب والمدح ؛ وأنه لم يكلفنا 
الباطن . 
ی قيل : ليس يصح التعلیق بالاية على قول شیوخکم ولا على قول 
UT.‏ قول Sy‏ › فالمومنون عندم المستحقون للثواب والدح . فا 
> إذا اتفقت الامة على قول > أن یکون ذلك خطأ ds‏ به | من 
متا الاب ؟ ذال es A a‏ مؤمنين إلا بعد 
الاستدلال بغير -7 . على أن ذلاك لقول حق وصواب . ودلك يرج ds‏ 
من أن يكون دلیلا de‏ کونه صوابا . وشرط کون قوفم دلیلا أن يكون Y‏ 
balo‏ عن مؤمنين . وأنتم LE‏ تعلمون هذا الشرط بعد العلم بالدلول . وهو 
4 قوذ 
ان تم : إنهم ذا اتفقوا على حکم هو من الفروع توش 
الذم ؟ لان كل عبد فى الفروع مصيب » ولأنه خطأ مغفور SJ!‏ 
المعول فى ذلك هو على الإجاع . . فى لم يثبت أن الإجماع حجة » لم يصح 
أن یعلم دلك . على أن ذلك عنم من الاستدلال A de‏ على Die»‏ 
الإجاع ی غير مسائل الاج‌اد . 
فان قلتم :إن OLIN‏ تدل على اتباع قول المؤمنين لأجل قوم € لا لدليل 
آخر « على ما تقدم بيانه . وذلك يقتضى كونهم معيتين غير موصوفين. فیجب 
أن يكون المراد بقوله :.« ويتبع غير سبيل الصد قین » على موجب اللغة › 
أو من كان ظاهره قبل“ ما أجمعوا على أنه مستحق للثواب . لأا إن لم تحمل 
à!‏ على ذلك » لم يصح انباع قوم لاجل el‏ قالوه . قيل لک : لستم أن 


)١‏ من هنا حذف س 
(y‏ :۰ حجة 
م) اقرآن 4 /۱۱۰ 
ئ‘( ل : فيل 


في IIM‏ على أن الاحاع حجة ٩٩٩‏ 


تعدلوا عن الظاهر فتحملوا الاية على التصدیق ‏ أو تحملوا المؤمنين على من 
كان قبل ذلك الاجاع يستحق الدح نی الظاهر € وتمسكوا بالظاهر فى وجوب 
اتباعهم لأجل قوم › > بأولى من أن تتمسكوا علينا اتباع سبيل المؤمنين الموصوفين 
سواء كانوا موجودين أو غير موجودين . كما نقول « اتبع سبيل الصاخين وأنت 
تريد صا حين موصوفين» آی!۱) «اتبع سبيلا من حقها أن تكون سبيل الصا حين. 
وهی التى كانوا بها صالحين » ؛ أو يكون الراد.: « اتبع سبيل المؤمنين فى ترك 
مشاقة الرسول » . فاذا اعتدل التأويلان » سقط احتجاجک بالاية . 

وأما غير شيوخكم e‏ فانهم وان / قالوا : «إن المؤمن ف الشريعة هو 
المصدق بالله وبرسوله » » فانه إنما لم يصح لم الاحتجاج بالاية لأن alb‏ قوله 
تعالى!؟) : ١‏ ويتبع غير سبيل الموامنين » يدل على حظر غالفة جاعة هم 
مصد قون بالله بقلوبهم . وذلك لا سبيل اليه . 

فان قالوا : المراد بذلك المؤمنون فى الظاهر دون الباطن € لانه لا يجوز 
أن یکلف اتباع من لا سبيل لنا إلى العلم به ! قيل للم : قد ترک الظاهرء 
لأن من يظهر الإبمان ولا يعتقده ليس عوّمن على التحقيق + والاية تفيد 
تعليق الوعيد على من خالف من هو موّمن على الحقيقة . فان جاز لكم أن 
تعدلوا عن هذا الظاهر › جاز لنا أن نقول : الراد بالاية : سبيل الومنین 
الموصوفين على ما تقد م بيانه » ورك الظاهر فى. کون المؤمنين الذکورین 
فى الآية معينين إن كان الظاهر: يفيد كونهم معينين . فنترك ظاهرا فى الآية 
ونتمسك بغيره ها 7 تركتم ظاهرا ف الآية és‏ بغيره . 

دليل | وه تال ۸:۱۳ واعتصموا بل الله بميعا ES‏ . 4 وقد 
قيل إنه استدل بذلك بأن أمر D‏ بالاعتصام بحبل الله على أنهم قد اعتصموا به. 
وهذا باطل » لأن الأمر لا يدل على شض امتثاله . 

وعکن أن ستدل بالاية من وجوه أ خر. gp‏ أن يقال :إذا أجمع أهل 


)١‏ ل : أن . (لعله: كا آثبتناه) 
؟) القرآن 4 /۱۱۰ 
+( القرآن ۱۰۳/۳ 
4) ل : آمره (لعله کا آثبتناه) 


۱/۷ 


۷ب 


Eve‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


pal‏ على قول( de‏ يجز لبعضهم أن يترله هذا القول . لانهم إذا فعلوا ذلك» 
کانوا قد تفر قوا . والله تعالى قد or‏ عن ذلك . والحواب : r‏ 

أجمعوا عليه حقا"' » فقد حرم عليهم التفرق عنه . وان كان خطأ وجب عليهم 
ar‏ العدول عنه » » والإجاع على الحق » وأن لا بتفرقوا ae‏ ؛ JA‏ قال 
الخال : إنه يحرم عليهم التفرق وإن لم Jas‏ الإجاع حقا وا أن 
يقال : : إذا أجمع Jai‏ العصر على قول » لم je‏ لأهل العصر الثانى أن ae‏ 
لآنه إذا خالفهم أهل العصر الثانى c‏ كان أهل العصر الثانى فد تفرقوا ! والجواب : 
أنه لا يوصفون / بأنهم متفرقين إذا أحعوا على مخالفة Jai‏ العصر الأول. فان 
افترقوا هم على قولين » فقد نوا عن ذلك لأنه يحب عليهم الاجّاع على الحق . 
gd‏ أن يقال إذا خالف أهل العصر الثانى لأهل العصر الأول فقد صار 


Jai‏ العصر الأول مع الثانى متفرقين ؛ والنبى عنم من ذلك ! والجواب: أن 


أهل العصر الأول غير موجودين فى هذه الحالة : فیقال(۲) |“ ع أهل العصر 
نی منهيون عن التفرّق . وأيضا فان المفهوم من قوله تعالى!؟' : « واعتصموا 
JE‏ :الله حميعا » : وقوله( : « ولا تفرقوا » هو أن لا يتفرقوا فى الاعتصام 
بحبل الله . کا أن المفهوم من قول الإنسان لعبيده : « ادخلوا الدار أحعين ) 
ی لا تتغرقوا ف 0 الدار . فيجب على المستدل أن ن ما Jai ei‏ 
العصر عليه اعتصام بحبا ل الله تعالى . > حتى يعلم من تحدم pel‏ قد نب 
عن مفارقتهم . وهذا غير ظادر : لأن قوله : «ولا تتمرّقوا » مطلق فى النبى 
عن التفری 3 فيتناول كل ۳۱) e.‏ 


دليل . قال الله ET «۰ Ve‏ الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واول 


الامر منم فان تناز عتم ف شى ء فر د وه إلى الله والرسول... ۱ فشرط التنازع 
)١‏ ل : قوله 
e‏ 
(r‏ ل : dus‏ 


4) القرآن ۱۰۳/۳ 
olal 6‏ ۱۰۳/۳ 
(٦‏ کذا ح ؛ ل : «عن النفس وق كل » 
s Sal (y‏ /وه 


في IYN‏ على أن الاحاع حجة ۷۱ 


فى وجوب الرد إلى الكتاب والسنة . فدل" أنهم [ON‏ لے يتنازعوا » لم يجب 
الرد . لأن تعليق الحكم بالشرط يدل على أن ما عداه مخلافه . 

ولقائل أن يقول : أيسقط وجوب الرد إلى الكتاب والسنة » ويصير ترك 
ذلك مباحاً إذا اتفقوا على SA‏ بالرد إلى الكتاب والسنة  Oi‏ إذا اتفقوا على 
ذلك من غير رد EL‏ فان قلت بالثانى » جوزتم وقوع الإجاع من غير دليل. 
وجواز ذلك ge‏ صححة الإجاع . وإذا قلم بالأول > نسبتم إلى الله تعالی"۳" ما 
لا يحوز . لأن طلب SA‏ من الكتاب والسنة بعد ما وجد منهها محال . اذ 
طلب ما هو موجود عند الطلب مستحيل . فاباحة ترك المستحيل | عبث» لا 
يصدر عن حکم . 

فان قيل : فا المراد بالاية ؟ قيل : الراد بها CH‏ على طاعة اولى الامر » 
وهر الأمراء . فا تدبروا به من آمر الدين والدنیا مما لا نعلم أنه elle‏ فان" 
ظنتا أنه abeji Îles‏ فيه » رددناه إلى الله ورسوله . وهذا ها لو قال الانسان 
لعبيده : « آطیعوا من ay‏ عليكم + فان تنازعتم وتخالفتم » فردوه إلى » » 
لفهم منه ما ذكرناه”؟؟ . 

دليل . وهو قول النبى صلى الله عليه وسلم : « لا مجتمع امنی على خطأ » 
فنفى جمبيع الحطأ عن اجاعهم . لآن ذلك نفی لنکرة تم : laai Le,‏ عليه 
أنه لا يجوز مخالفة ما أحعوا عليه . فيجب کون ذلك صواباً » غير ele‏ 
وينبغى أن يتشاغل بتثبّت الحبر» ثم بالكلام فى متنه . وقد سلك الناس فى 
فى تثبيته وجوها : 

يؤمنبها#أن احبر » ون نقل بالاحاد » فان معناه منقول بالتواتر LSI‏ 
روى عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « امتى لا تجتمع على ضلال » . 


وقال : « يد الله مع الجماعة » . وقال : « الشيطان مع الواحد € وهو من الاثنين 


۱( زاده ح 

(rY‏ ل : واذا 

(r‏ ل :الله تعال إلى 
di (4‏ هنا حذف س 


(o‏ زاده ح 


۸ب 
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أبعد » . وقال : وها رآه الومنون حسنا فهو عند الله حسن » . وقال : « من 
خالف!۱) الهاعة قيد شبر » فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه» . قالوا: فجری 
ذلك مجرى ما PU‏ | بالاحاد من تفاصيل ele‏ حاتم فى أنه قد صار باحماعه۳۱) 
متواترا . ولقائل أن يقول : إن هذه الاخبار تبلغ خسة أو ستة . ولو روى 
خسة تفر SN due‏ يحب أن بک ou‏ .ولو وجب أن یکون بعض 
هذه الاخبار À cles‏ منع أن يكون الصحيح منها وله ام 
الواحد » وهو من الاثنين أبعد » . وذلك يدل على أن الأغلب فا اجتمع 
عليه كونه Les‏ . ولیس ذلك من الأخبار عن غاء حاتم بسبيل . لأنه لا 
يمكن لأحد أن يخالف فى نغاء حاتم » ويمكن أن يخالف فى هذه الأخبار . 
د g‏ أن التابعين اعتقدوا بأجمعهم صعة الإجاع .ولم يظهر فیا / بينهم 
شىء لأجله صاروا'"' إلى هذا الرأى إلا هذا اللخبر . فعلمنا pri‏ صاروا إليه 
لاجله . والعادة فى أمتنا أنها لا نجتمم على موجب خبر إلا وقد قامت الحجة 
به . ألا ترى أنه ما نقل بالاحاد » ول تقم الحجة به » لم يتفقوا على موجبه ء 
لما كان حكمهم بموجبه موقوفا على الاجتپاد فى حال الراوى ؟ ولقائل أن Pr‏ 
إنى لا أعلم أن جاعة التابعين اعتقدوا کون الإجاع حجة » كا لا أ 
في أهل هذا العصر وس ا وو ها ب 
« أنت حرام » أنه ليس بشىء . وهذا بخلاف ما أفتت به الصحابة . ولو ثبت 


أنهم أجمعوا على ذلك ». لم نأمن أن يكون اما اعتقدت ie‏ الإجاع لأجل 


الایات فقطء لا للخبر . ولو علمنا eri‏ اعتقدوا صعة الإجاع لأجل الخبرء 
لم نعلم أنه A‏ . لأنهم إن قالواء فإنه OY‏ يجوز أن يعتقدوا صحة الإجاع 
بر لم يقم به الحجة » لأن ذلك El‏ لا تجتمع على PS à es‏ 


۱( س : فارق 

؟) ل : يقابل (فصححناه) ؛ س : نقل 

(r‏ س : في اجماعه 

(s‏ کذا س + ل : ګر 

(a‏ من هنا حذف س 

s‏ ل : وصاروا . (لعله كا أثبتناه) 

_ ل : قالوا اهم. ( لعله كا أثبتناه) 

۸( سقطة في الاصل » لعله : « يبين ذلك أنهم إن كانوا » 


في IYA‏ على أن الإحماع حجة tvr‏ 


قد سلّموا صحة الاجاع وبنوا عليه الدليل ؛ فان أوجبوا ذلك لأن الحكم بخبر 
الواحد موقوف على الاجتباد فى حال الراوى » وذلك ملع من من اتفاق جاعتهم 
de‏ موجبه ! قيل لم : : أليس يجوز أن يجمعوا على الحكم من جهة القياس 
والاجتباد ؟ و جوزمن جهة العقل أن يمجمعوا من جهة الشبه. وإن أوجبوا ذلك 
لأنهم Le et‏ الأخبارء فوجدوا ما كان منها قد قامت ت الحجة به » قد اتفقوا 
على موجبه ؛ وما لم تقم الحجة به » لم يجمعوا عليه yi.‏ ترى أن أخبار الاحاد 
NE bed ans‏ وی 
فى كل ما لم تقم الحجة به من الأخبار ؟ وما أنكرتم أن يكون هذا انبر 
لم تقم الحجة به وأجمعوا على موجبه . وقد تركت: الصحابة t ll‏ حمل 

بن ماللگ!۲۱ » > وصاروا إلى خبر عبدالرحمن ى D sl‏ » وأجمعوا على / أنه y‏ 
تک المرأة على عمتها بخبر واخد . 

وإن قالوا : لم يجمعوا على ذلك إلا لقيام الحجة به ! law: Le‏ ذلك 
حتى يصح استدلالكم . ولو كانوا أجمعوا على ذلك لقيام الحجة بهذه ذه الأغبار c‏ 
لم يصح الاستدلال بذلكِ على قبول الأخبار الظنونة . 

فان قالوا : أليس بعض أخبار الاحاد لم يجمعوا على موجبها ؟ قيل : 
نا لم نوجب أن جمعوا على age‏ خبر الواحد hoc‏ جوزنا ذلك وجوزنا 
خحللافه ‏ > فلم یلزمنا ما ذ كرتم . 

فان قيل : لا جوز على التابعین » مع شدة تدیتهم واعظامهم للدين » 
آن يقطعوا على کون شىء حجة فى الشرع بجا لا بوجب القطع واليقين » W:‏ 
لا ينخوز ولال هذه — أن bha‏ خير واحد فى جواز نسخ الشرع سب 
شهوات بعضهم . . والجواب : أنه يجوز أنهم | luxe‏ ذلك لشمة > كما اعتقد 
1( حل بن مالك : : و کانت Le‏ امرأتان » رمت إحداها الاخرى .. 95 بعمود فسطاط 
فأصابت Lis‏ فألقت جنيناً فقضى فيه den‏ الله صل الله عليه وسلم بغرة : عبد أو امة . » (الاستيعاب 
لان عبد البر » (oyi à‏ 

(y‏ ذكر القرآن (ra/a)‏ الجزية على أهل الكتاب -| يدر عمر ني خلافته كيف يعمل 
بمجوس OUT‏ حى روى عبد الرحمن بن عوف الحديث : « سنوا مهم سنة 2 أمل الكعاب » الخ . 

(r‏ ح : دلوا على 

+( ح: کل 


S (o‏ « أن اعتقدوا » (فصححناه) zé‏ أن يعتمَّدوا 


۱/۹ 


ب٩‎ 


Vt‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
كثير من أصحعاب الحدیث فى الله تعالى ما يستحيل عليه » LS‏ آحاد بالتقليد. 
ولا يمتنع أن يكونوا LED‏ صداق الراوى » ولم يقطعوا به فظتوا أن الإجاع حجة» 
واعتقدوا وجوب ما أجمعوا عليه لأنهم قد ظنوا صحته کا اعتقدوا وجوب قبول خبر 
الواحد فى الأحكام إذا LB‏ صدق الراوى. وما ذكروه من اعتقادهم النسخ 
بحسب الشهوات» فانه جوز عليهم أن يقبلوا خبرا مرويا فى ذلك ؛ إلا أن 
يعلم أن (جاعهم حجة e‏ أو يعلم آنهم قد استبعدوا تغیر ۲۱ الشرع بحسب 
شهوات الناس . نع هذا الاستبعاد من (جاعهم على صحة انلبر . ولیس SU‏ 
LMI‏ على الحق بعستبعد"“ کاستبعاد تفیّر ۱۳۱ الشرع بالشهوات. بل الأغلب 
عند الناس أن الحق لا يخفى على الجمع الكثير . والناس الشريفة يعظمون HAN‏ 
Et‏ الواحد ينفى الخطأ عنهم Gus‏ هذا المستقر فى أنفسهم ؛ وورود 
الخبر بنسخ الشريعة بحسب الشهوات يناق لا تكن فى نفوس OLN‏ 
وليس متنع ٠"‏ / أن يستدل مستدل على وجوب المصير إلى ال جاع بأخبار 
الاحاد . لأن العقل عندنا يدل على وجوب قبول خبر الواحد من حيث التخرز 


| عن al‏ . فاذا روى الواحد عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن 


امته لا تجتمع على cles‏ ظننا أنهم كذلك » ولزمنا العمل عا حكموا به . 
كنا أن السافر لو آخبره من ظاهره الصدق » عن بعض من يثق به أنه يأمر 
ما ای ایو r‏ يب بیج 
فى السفر » لزمه الرجوع إليه إذا غلب على ab‏ صدق الراوی وإصابته“ 
أمره بالرجوع الى os,‏ . إلا أن هذه الاخبار لا تقتضى القطع de‏ + 
المتمعين Lis.‏ يسوع الاستدلال بالإجاع فى الأعمال دون العلوم . 


£( كذا اضطراب في الأصل 

(o‏ إلى هنا حذف س 

(à‏ ل : عنع 

۷) ل : بريد؛ س : رثد (غير منقوط . ولرثد جاعة من الناس یقیمون » ولا یظعنون) 
(y‏ اح : أصابة 

) ل : بريد 4 س : رد ( غير منقوط‎ (A 


في الدلالة على أن الإحاع حجة tvo‏ 

فآما۲) الكلام فى allo‏ فقد تقد م طرف" منه . وهو كيفية الاستدلال 

به Mass.‏ عليه وجوه . «منهاک» أن يقال :هلا كان اللحطأ المنفى عنها(؟؟ هو 
السهو » وليس هو خلاف الق ؟ والجواب : أن bi‏ المعظمة لا تجتمع على 
السهو » کا لا يجوز أن نجتمع على مأ كل واحد . فلو كان المراد ما ذكروه » 


م يكن فيه فائدة » كا لو قال : « امتى لا تجتمع على مأکل واحد » . وأيضا : 


فجميع الامم لا يجوز أن يجتمعوا على السهو. du‏ هه لاه لاك À AE‏ 
به لا فائدة فيه . #وومنها# أنه روى عن النبى Le‏ الله عليه أنه قال :لم يكن 
الله ليجمع ۲ امیی على اللحطأ ) . قالوا : ونحن نقول بذلك » oÑ‏ الله Jw‏ 
لا حمل العباد على EI‏ . والجواب: DI‏ نجمع بين الحبرين » فنقول : « لا 
مجتمعون على اللحطأً » ولم يكن الله لیجمعهم على الحطأ » . على أن الله تعالى 
لا حمل أحدا على الحطأ . فلو كان الراد At‏ هذا » لم يكن ف تخصيص 
الامة به معنى. End‏ أنه روى أنه قال : « امنی لا جتمع على ضلال » ؛ 
والضلال هو الکفر » دون غيره ! والجواب: أنا تجمع بين ذلك وبين انلبر 
O e‏ لأنواع الحطأ / عنهم . وأيضا فكل معصية ضلال » لانه قد عدل بها 

عن الق . ومنه قوله QU‏ : « قال فعلتها إذًا وأنا من الضالين ». éd‏ 
أن يقال : ما المراد Det‏ النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فيقال : اختلف الناس 
ف ذلك . فقال قوم : مته کل من بعث al)‏ 4 وقال ds ET‏ : بل هم كل 
من صد قه . وهو الصحيح لانه المفهوم من إطلاق قولنا : «امة النببى » ؛ 
ولأن المسلمين یدعون لامة محمد » ولا بدعون لكل من بعث النبی إليه . 


فان فيل ۱ فيجب أن يقع قوله : D)‏ امى ) على ٠ن‏ صد قه إلى انقطاع التکلیف» 


لأنه ليس فيه بعد ذلك تکلیف : فیحتج فيه بالاجاع. والجواب: أن قوله 


)١‏ من هنا حذف س 

؟) ل : طرفا 

۳( ل : نال (لعله : يسأل أو كا أئبتناه ) 

£( كذا ل 4 ح : عهم . ( والراد إجماع الامة ) 
(ə‏ کذاح ؛ ل : لجمم 

3( ل : الباي 

۲۰/ ۲۰ القرآن‎ (y 


۱/۰ 


۰ /ب 


هد کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


عليه السلام : «امتى: لا تجتمع على خطأ » لا يتناول إلا من كان فى ذلك 
العصر € دون من لم يوجد . لأن من لم يوجد » لا يكون مصد قا فى تلك الحال. 
ولقائل أن يمول : إن كان AM‏ بقوله : « امتى لا مجتمع على tes‏ كل من 
aa‏ إلى انقطاع التكليف , لم يكن نى El‏ دلالة على أن الإجاع حجة 
ووجب أن يكون الراد EL‏ ما ذكرناه . وإن كان المراد EU‏ من هو موجود 
يمن صداقه » وجب أن لا Jeu‏ تحت انہر إلا من كان موجودا من امة النبى 
Le‏ الله عليه عند قوله : «امتى لا تجتمع على le‏ . فلا عکن - JE‏ 
هذه أن تستدلوا باجاع الصحابة بعده مع علمهم أن“ Les‏ من كان Le‏ 
عند ورود هذا ابر من النبى صلی الله عليه قد توق» أو تجويزكم أنه تو" , 
وما تتکرون أن يكون النبى صلی الله عليه إنما عنى بهذا الكلام : « أن من عاصر 
هذا القول" فيه لا يجتمع على خطأ » ؛ ولم يكن قصده أن يجتمع بقولم . لام 
ذا EN cons (Je bel‏ الي e‏ 
قم : إن الصد قين به بعد وفاته هم امته » فدخلوا تحت ظاهر الحبر ! 
قيل لکم : غا یدخلون نحته لو کانوا جميع امته . ولیسوا جميع امته . بل جميع 
اين اهرمع ی . پوونباکه dé‏ :ول » إذا كانوا ما bard‏ / عليه لیس 
بخطأ » فيكون حجة ؟ فان قاعم : لأن الامّة آهعت على أنه لا جوز مخالفة 
ما أجمعوا عليه ! قيل لك : ومتی أجمعوا على ذلك ؟ pris‏ من يقول: [يجوز] 
أن يجتمعوا على خطأ . فان اد عِيتم أن الصحابة والتابعين كلهم كانوا يعتقدون 
« أن الامة لا تجتمع على خخطأ » » لم يسلم الخصم لكم ذلك . قيل : قد أجاب 
قاضی المضاة عن السوال بان المعتبر هو بإجاع من dé‏ إن salles‏ 
على خطأ ؛ وان [جاز] مخالفتهم » لكان هذا القول الحق قد أخرج عن 
أقاويل الامة . لأنه ليس فیهم من جمع بين هذين القولين . وف ذلك اتفاقهم 
على lt‏ فى مستلتین . وسيجىء القول فى ذلك . 

دليل . اباعات الكثيرة » على اختلاف مهم وأغراضهم » لا يجوز أن 
يتفقوا على قول إلا لداع . ولا يجوز أن يكون التقليد هو الذي Alea‏ . لان 
TS‏ ان كان (فحذفنا » كان ») 

؟) ح : «أو تجواز ون ذلك ؟ » 


في الدلالة على ان الإحاع حجة tvy‏ 


كثيرا منهم يبطل التقليد . ولو دعتلهم الشببة CAEI‏ ونقل خوضهم فيها . فاذا 
لم تنقسل » علمنا أنه بحجة قاطعة » ويجرى مجرى اتفاقهم على رواية ما شاهدوه » 
فى أنه لا جوز BEI‏ عليهم فيه . والجواب : أن العقل Le‏ اتفاق SLI‏ 
الكثيرة على اللخطأ من جهة الرأى . ويلزمهم على ما قالوه أن لا يجوز اتفاق 

جميع الام على خطأ . وکذاك كل جاعة من الامة بقع العلم بخبر مثلها . 
i‏ الما لسن اليل أن Le Le. Ent den‏ أحالوا 
أن جمعوا عن شهة لا تنقل . وعلى أنه لا pue‏ أن يكون بعضهم صار إلى 
القولك بشبهة »ثم Doll aus‏ نحبتهم للم وانصراف أهوائهم el‏ » أو 

AUS‏ النظر وتصویمم Al‏ . وعلى أن كيرا من الناس يظهر القول بفساد 


للدم و شى عليه استعاله » فطع النظر وقلد . 


ولا عتنم أن يكونوا بأحعهم صاروا إلى القول بشبهة » فظنوها حجة » فأضربوا 
/ عن نقلها لظتهم أنها حجة . كا يضربون عن JS‏ الحجة إذا أجمعوا على 
موجبها . 
والفرق بين زواية الاعة الكثيرة LE‏ شاهدته °L‏ م & اللبس فيه» وبين 
ما قالته من جهة الرأى : [أن الرأى"“] as AD Ra‏ والاهواء > فتصير a‏ 
مع التقصير فى النظر الشبة بصورة الحجج”" . فلا يمن أن يكونوا اتفقوا 
لذلك . وهذا صنف عا شاهدوه » وزال اللبس فيه . OÙ‏ كل واحد منهم 
Le Je‏ شاهدوه . ولا يجوز مع كثرتهم أن بروا با يعلم كل واحد منهم أنه 
کان“ فيه > وأن غيره يعلم أنه كاذب فيه . 
دليل . قد ثبت دوام شرعنا إلى انقضاء التكليف . فوجب أن يكون قول 
LAN‏ حجة : ليدوم قيام الدلالة على اتصال الشرع . والجواب أن الحجة 
فى ذلك القرآن والاجتماد والأخبار. على أن شرعنا منقطع بانقطاع التكليف» 
كانقطاع شرع من قبلنا بالنسخ . فدوام كل واحد من الشرعين كدوام الآخر 
+( كذاح ؛ ل : المادون 
(Y‏ زاده ح 


Pe o 0 6‏ في النظر بصو ره 5 الحجج » 
3 دب 


TEXY 


۱ /ب 


VA‏ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 


أو as‏ . فكيا لا يجب أن يكون قول إحدى الامتن حجة » لم يحب فى 
الاخرى مثله(۲) , 
وأما من خالف فى الإجاع فانه يسلك مسالك ثلاثة : أحدها أن يحيل 
وقوع الإجاع + والآخر أن يحيل ثبوت الطريق إليه ؛ والآخر أن يقول: ليس 
فى العقل ولا فى السمع دلیل۳) عليه . 
أما إحالة الإجاع فن وجهين : glaia‏ أن يقول : بتحیل أن يجوز 

على كل واحد من الامة الحطأ » ولا يحوز على جاعتهم . كا يستحيل أن 
يكون كل واحد منهم مصيبا وجاعتهم غير عصيبين ؛ وأن يكون کل واحد 
مهم آسود وجاعتهم غير سود . والجواب : أن المستحيل هو أن يقال : « إن 
کل واحد من الامة يجوز کونه مختلئا فى القول الذی اتفقوا عليه » وجاعتهم 
غبر ile‏ فيه » . ولم نقل ذلك . وإنما نقول: إن کل واحد منهم يجوز 
أن يكون قوله خطأ إذا انفرد » وإذا اجتمع مع جاعة(*) الامة لم يكن قوله 
خطأ . / وليس بمتنع أن يفارق الواحد ih‏ ألا تری أن كل واحد منهم 
جوز أن:يأكل اليوم مأكلا مخصوصا ء ولا جوز أن يجتمعوا على أكله فى ذلك 
اليوم ؟ ونظير ما ذكروه أن نقول : «کل واحد منهم مخطئ » والكل فى ذلك 
il‏ غير عطی )...وفوا نظیر JE dé‏ : « الکل [لیسوا بود + وکل واحد 
مهم آسود » . ونظیر قولنا ی ال جاع آن نقول : « کل واحد من الناس يجوز 
أن FOUR‏ أسود فى البلد الفلانى » فان اجتمعوا فى بلد d PT‏ یکونوا سوذ" 
بل بيضا ». ah‏ الاخر که فى إحالة الإجاع قوم : :لو انعقد الإجاع لکان» 
وو اد دید والاستغناء به . ولا مجوز انعقاده عن أمارة . 

لام > على كارتهم واختلااف همهم » لا يجوز اتفاقهم عن الأمارات المظنونة. 
واطواب : أنه لا يمتنع أن يتققوا عن نص لا ينقلوه اکتفاء بالإجاع ؛ أو ینقل 

) غير منقوط » (تقارنه » تقاربه ؟‎ )١ 

(y‏ الى هنا حذف س 

(F‏ س : دليلا 

؛) س : ile‏ 

(o‏ س : كافة 

( زاده س ح 


في الاتفاق بماذا يكون ۹ء 

ويكون محتملا » فیستغنی بالإجاع عن النظر فيه . ويحوز اتفاقهم عن أمارة » 
كما جاز O‏ اتفاق الجاعات عن dt‏ 

وأما من قال : لا طريق إلى إثبات الإجاع » فسيجىء فى باب منفرد . 


ومن قال : لا دليل على as‏ الإجاع » فقوله باطل i‏ لا تقد م من الدليل .: 


اف 
في الاتفاق عاذا یکون ؟ 


اعلم أن الاتفاق يكون من الجماعة بالفعل » نحو أن بفعلوا بأمعهم فعلا 
واحدا ؛ ویکون بالقول ؛ ویکون بالرضا » نحو أن يخبروا عن آنفسهم بالرضا ء 
ونحو أن بنظهر القول فیهم ولا بظهرون كراهية مع زوال OLA‏ . وقد يجتمعون 
على الفعل » وعلى القول » des‏ الاخبار عن الرضا ی مسئلة واحدة . JS‏ 
هذه الأشياء أدلة على الاعتقاد لحسن ما رضوا به » وا" لوجوبه. على“ أن 
اتفاقهم على الفعل يدل على حسنه من حيث كان العقل دليلا على اعتقادهم 
لحسنه » ومن حیث كانوا قد اتفقوا على فعله . لأنه لو كان خطأ » ما اجتمعوا 
على فعله » كما لا جتمعون على اعتقاد <سنه . وقد يجتمعون على ترك القول 
فى الشی ۲۹۱۶ » des‏ ترك فعله . فيدل ذلك على أنه غير واجب. لأنه لو كان 
/واجباء لكان تركه محظورا . وى ذلك إجاعهم على احظور . ويجوز أن يكون 
ما تركوه مندوبا إليه » OÙ‏ تركه ليس عحظور. وذلك نحو أن OSR‏ اعتقاد 
الأفضل Mis‏ بعض jal‏ الأعصار. 


)١‏ كنذا س ؛ ل : أجاز 

(idl : كذا س ؛ ل : الحبة (لعله‎ (r 
اح س : أو‎ (۳ 

(t‏ س : غير 

(o‏ کذاح س ؛ ل : الشر 

6 س : يرك ؟ ح : ASS‏ 

(v‏ ح : في' 
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A‏ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 


باب 
في أنه لا اعتبار [ني الاجاع ] بجمیع من بعث النبي 
de‏ الله عليه وسلم إليه 


اعلم أن جميع من بعث إليه النبى صلی الله عليه وسلم هم SN‏ إلى 
انقضاء التكليف من مؤمن وكافر ۰ وجنپد وغير مجتبد . ولا اعتبار بالكافرين 
فى الإجاع . لانه لا يمكنهم »عرفة الأحكام الشرعية . فوقوف الإجاع عليهم 
se‏ عن إلى قد الإجاع ٠‏ لوقوفه على ما هو متعذر . ولأن الإجاع لا تعلم 
عحته إلا بالسمع ؛ وأدلة السمع لا تتناول الکافر» Ja : Ogs ral‏ 
غير سبيل المؤمنين...» » Mai‏ : «کنتم خير Di‏ أخرجت للناس... 
وقوله “ : « وکذلك جعلنا کم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس... » 5 4 
وقوله Le‏ الله عليه : « امی لا جتمع على lis . lbs‏ الاسم لا يفهم من 
إطلاقه الکافر . ولا اعتبار فى الاجاع JS‏ الوّمنین إلى انقضاء التکلیف . 
لان فى أدلة الاجاع ما يقتضى أن Jai‏ العصر الواحد حجة » ولان الاجاع 
حجة . فلو اعتبرنا فى الاجاع جميع المكلفين إلى آخر التکلیف : لم يكن 
حجة . لانه ليس بعدهم CUS‏ فيكون إجاعهم حجة فيه . 

فان" قیل : یکون حجة على من qe‏ معهم؛ ثم فارقهم ! قیل : کیف 
يكون حجة عليه ؟ ولا یمن أن DUAL‏ بعدهم من يخالفهم . فلا يكون جميع 
المكلفين إلى انقضاء التكليف متفقين على ذلك PSE‏ . 

وأما غير ét‏ » فذكر قاضى القضاة أن الأقوال المنتشرة فى الامة 

ضربان : آحدهما منتشر فى الخاصة فقط » PUS‏ الاجتباد ؛ والاخر منتشر 
فى LOU‏ والعامة . وذلك ضربان : أحدها معلوم باضطرار من دين النبى 

)١‏ زاده ح س 

+( القرآن ؛ /ه١١‏ 

۱۱۰/۳ OLA (r 

1 ۱۳/۲ OA )4 


)١‏ الى هنا حذف س 


في أنه لا اعتبار في الإماع مجميع من بعث النبي صل الله عليه وسل اليه ۸۱ 


صلی الله عليه ؛ والثالى غير pole‏ من aus‏ باضطرار .. فالعلوم من Mana‏ 
باضطرار / كالصلوات امس » وصوم شهر رمضان » ونحريم البنت » وما 
أشبه ذلك . وما هذه سبيله » يستغنى فى الاحتجاج عليه عن قول منقول عن 
النبى أو إجاع . والصحيح أن ذلك معلوم من الدين""' باستدلال . لأنا لو 
نعلم تواتر JAN‏ عن النبى عليه السلام بتحريم البنت » أو تواتر نقل القرآن » 
وأنه لا يجوز أن يحرم شيأ" إلا وهو معتقد ac nd‏ ؛ لم نعلم أنه يعتقد تحریم 
ذلك . ألا ترى أنه لو لم ينقت إيحاب صوم شهر رمضان عنه » لم ps‏ دينه 
نی ذلك ؟ وكذلك لو علمنا النقل ی ذلك*۰۲ وجوزنا أن يوجب ما لا نعتقد 
وجوبه علينا » لم يعلم ذلك . وكذلك القول فى كل ما يدعتى أنه معلوم باضطراد 
أنه من دين النبى صلى الله عليه . وإنما اشتبیت(*" الخال فيه » لآن العلم بأنه 
من دينه ظاهر ؛ do‏ يحصل فيه نزاع بين الامة . 

وأما الأقوال المنتشرة فى اللخاصة والعامة age‏ معلومة من suit‏ باستدلال» 
فذكر قاضى القضاة”" أن منها تحريم بنت البنت » وأن بنت الحالة مخالفة فى 
التحريم للخالة ؛ ومعرفة أوقات الصلوات . 

ولقائل أن يقول : أما معرفة أوقات الصلوات de‏ التفصيل » فن مسائل 
الاجتباد » لأنه يدخل فى تفصيل ذلك معرفة آخر الوقت . وذلك ينهد فيه . 
وأما معرفة أوقات الصلوات على الحملة وتحريم بنت البنت » فالعامة نما تعروف 
ذلك بالرجوع إلى العلاء » لا بالاستدلال . لأن SU‏ إنما يعرف“ ذلك 
استدلالا بظواهر تعلتم أنها قد تجرّدت عا یعارضها . وإنما بعلم [عدم *)] 


)١‏ س.: دين النبي صلى الله عليه 

؟) س : دين sl‏ صلى الله عليه 

(r‏ کذاح ؛ ل : شىء 

<( س : لذلك 

sl : ل‎ (o 

. س : دين النبى صل الله عليه‎ (٦ 

(y‏ زاد بعده س.: « أطال الله بقاءه » (كأن قاضى القضاة عبد الجبار كان Le‏ عند تأليف 
الكتاب . وتكرر مرارا) . 

(A‏ س : يعلم 


(a‏ زاده س 


۲ب 


۱/۳ 


{AY‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


ذلك بعد أن يفتش الشريعة . والعامة لم تنظر ى هذه الظواهر » ولا فتشت و 
عما يعارضها . 

فأما مسائل الاجتهاد » فقد اختلف الناس فى اعتبار العامة فيها . فقال 
قوم : إن العامة » ون وجب عليها اتباع العلاء » فان إجاع / العلياء لا يكون 
حجة على أهل العصر رو > حى لا تسوع خالفتهم إلا OÙ‏ يتبعهم 
العامة من أهل عصرهم . فان لم يتبعوهم ل يجب على آمل العص الا مث 
العلاء اد . وقال آحر ون : إجاع العلماء حجة على من بعد هْْ اتبعهم 
عوام عصرم أو لم Eri‏ 

واحتج الأولون بأنه إنما كان قول الامة حجة » لأنها بأمعها معصومة من 
الحطأ . وليس [يتنع أن تكون جاعتهم اللحاصة والعامة معصومة من EI‏ 
فاذا ل يمتنع ذلك c‏ 4 وکات ظواهر الإجاع تتناول اللحاصة > وجب 
اشتراط دخول العامة » ووجب القول بان اللطف اعا شت للامة بأجمعها . 
lia‏ هو(*) الإجاع ف قوله تعالى!*) : « ویتبع غير 00 الموامنين ç‏ — وهذا 
يتناول. العلاء وغيرهم › - وقوله ۲ : « كنتم خير امة اخرجت للناس »۰ وقوله(۲۲ : 
» وكذلك جعلنا کم امة وسطا لتكونوا... » الاية . كل ذلك خطاب مواجهة 
يتناول حمیع من كان ى ذلك العصر من الامة » کانلطاب بالعبادات . 

واحتج الذاهبون إلى القول الثانى بأن العامة يلزمها المصير إلى قول العلاء . 
فهو كلمنصرف فيا . فلم يكن da‏ اعتبار. 

ولقائل أن بقول à:‏ > إذا وجب We‏ المصير إلى pds]‏ غيرها » لا 
يعتبر بقوما ؟ وما أنكرتم أنه » ون وجب ذلك عليبا » فانه لا يكون حجة من 


# 


)١‏ كذاح س ؛ ل : سبب 
+( زاده y”‏ 

+( زاده س 

(i‏ س : وظواهر 

۱۱۰/ القرآن ؛‎ (o 

5) القرآن ۱۱۰/۳ 

۱4۳/۲ القرآن‎ (y 

(A‏ تأده س 


في إحاع Jal‏ الأعصار AY‏ 
دونها ! ويمكن أن يحتج فى المسثلة أيضا فيقال: إن الامّة إتما يكون CU‏ 
حجة إذا قالته۲۲۱ بالاستدلال . لانه لا جوز أن SE‏ بغير دلیل . فهى إتما 
عصمت من الخطأ فى استدلالها . والعامة ليست من أهل النظر والاستدلال 
على الحوادث 6 فتعصم منه . 
فان قالوا : لا عنع أن يكون اللطف ثابتا ماعة الامة » as‏ وغير 
Al‏ منها » ولا يكون لبعضها O ab‏ يعصمها من انلطاً ! قيل : إذا كان 
اللطف إنما يعصم من الخطأ فى الاستدلال » ولم يكن من العامة استدلال » | 
لم يصح / أن تكون معصومة فيه . وببذا الوجه بخص ظواهر الآيات . ]ب 


با 


ذهب أكثر الناس إلى أن إجاع أهل کل عصر حجة على من بعد . 
وقال اهل الظاهر : إجاع الصحابة وحده حجة 6 دون eS‏ من إجاع اهل 
الأعصار . ۱ 

ودلیل الاولین أن أدلة الاجاع لا تخص عصرا دون عصر لقوله تعالی!*) : 
« ویتبع غير سبيل الوّمنین » — والتابعون مؤمنون ؛ وکذاك Jai‏ کل عصر e‏ — 

وقوله dl‏ : « وکذلاك جعلنا کم امة وسطا » » وقوه ES n: Pl‏ خير امة 
أخرجت للناس » » وقوله عليه السلام : «لا تجتمع امتی على الخطأ » . 
والخالف"“ يمتح بأشياء . منها أن الاجاع ما عرف كونه حجة بالشرع , 


)١‏ ح س : قبطا 
۲ ح س : قابلته 
(r‏ ل : لطفا 

١١ه/4 القرآن‎ (s 
۱۳/۲ اقرآن‎ (o 
۱۱۰/۳ : القرآن‎ )5 


PAT 


{At‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


والأدلة السمعية تختص بالصحابة » دون غيرهم . لأن قوله ۱۱۱ : « كنم خير Li‏ 
اخرجت للناس ce‏ وقوله"' : « وكذلك جعلنا کم Ùl‏ وسطا » خطاب مواجهة 
يتناول ظاهره الحاضرين € وهم الصحابة دون غير . فلا يمتنع أن يكون الله 
تعالى عام بالخطاب ليميزهم lie‏ المدح . وقوله ۲۳۱ : و ويتبع غير سبيلالمومنين » 
Ji‏ الصحاية . فأما التابعون » فالحطاب لا doi‏ وحدهم > بل یتناولم مع 
OL‏ تقد م من الصحابة ON.‏ « المؤمن » هو الستحق للثواب . سما c‏ وهذا 
الخطاب خرج مخرج الدح . والصحابة بعد موتهم یستحقون الدح والثواب . 
وإذا كان pal‏ هم التابعون مع ما تقدم من الصحابة » فاستحال أن يكون 
من تقدام من الصحابة dé‏ فى الحادثة فى زمن التابعین . استحال أن يكون 
لجراعة الومنین قول" أو لم يكن. إذ الخالف فى الخالتين خالف لبعض الومنین» 
جمدو 

فان كانم : م : إذا م جز أن يعنى الله تعالى ١ : Oz‏ ويتبع غير سبيل 
الومنین من دم من من الصحابة - لأنه لا يمكن أن يكون لهم قول فیا حدث 
و ی أن يعن الله تعالى / بقوله التابعين » دون من تقد م . . فیدخحل 

خالفهم نحت الوعيد J!‏ قيل : إنه لم يعن بر نس لديم , ولا 
9 الخاضرين من التابعين : لانهم بعض الموؤمنين . وإتما ی من Male‏ 
عليه فى وقته أنه جاعة المومنين . وليس ذلك إلا الصحابة . فقلنا : إن elel‏ 
الما وص د . وكذلك قوله : ام امیی على ضلال » لا يتناول 
التابعين وحدهم : : &Ÿ‏ لا بطل ق علہم ف ف عصرم A‏ سم 
السلام b.‏ تاك احم و مجه A‏ وی نوی 1 
ge‏ امه . الوا : ان هذا السوال لا يتوجه على من : إن j‏ 


۱۱۰/۳ القرآن‎ )١ 
۱:۳/ ۲ القرآن‎ (r 
١١٠/4 القرآن‎ (r 
ح : من‎ )4 

ه) ل : قولا 

۱۱۰/ 4 القرآن‎ )5 
ينطلق‎ ۳ J (v 


في إجاع Jal‏ الأعصار ۱۸۰ 


« المؤمنين » اشتقاق من التصديق » OÙ‏ من لم يصداق فى JH‏ حتى مات 
لا بطلق عليه امم « مؤمن » . ولا يوصف أيضا بأنه ليس بمؤمن » لانه بوهم 
أنه كان مومنا . 

ولا بلزم الشيخ عد موسا موادا ی 
و جوز أن E‏ ثة فصاعدا . فى ترکنا وظاهر [ه] O‏ » قطعنا على 


أنه قد ارید به ثلاثة . فلم يجب أن يكون ارید بالمؤمنين pus‏ الصحابة 


والتابعين . إلا أن الإجاع الذى يعرفه الخصم قد منع نم أن يراد EN‏ بعض أهل 
العصر . فأخرجناه فى اللحطاب . ووجب آن راد به es en‏ وأما من 
يمول إن لام انس استغراق۲۳۱ ۰ فله أن يقول : ليس محلو إما أن نرید où‏ 
الآيات من حضر عند حدوث الحادثة » ولا بغير من تقدم موته من المومنين 
— وذلك قولنا ‏ أو بغير من تقدم . وذلك ps‏ من کون إجاع الصحابة حجة . 
OÙ‏ من مات قبل وفاة النبى عليه السلام » هو مومن وليس له فى dé BH‏ . 

فان قيل : فا الجواب لمن سأل عن هذا السؤال من لا يقول إن إجاع 
الصحابة - ولا غيرهم ‏ حجة ؟ JS‏ : قد تقدم فى الباب الأول . 

واحتجوا | بقوله عليه lei» : Pi‏ کالنجوم ایهم اقتديتم اهتديتم » . 
قالوا : فحكمه بأن الاقتداء بأصحابه / اهتداء ! الجواب: أن ذلك لا يمنع 
من کون التابعين مثلهم ی ذلك . على أن قوله : PAL‏ اقتديتم اهتديتم » 
یتناول آحادهم . وليس [قول ““] کل واحد منهم حجة على SAFAI‏ 
أنه إنما حث بذاك العامة على استفتاء کل واحد منهم . 

واحتج بأن الصحابة قد اختصت عشاهدة النبی عليه السلام » واحضور 
عند الوحی . ta res‏ و لم قلتم إن ذلك يوجب أن یکون 
À‏ مزیه ی کون كوا حبجة > دوت خیرم ؟ 

واحتجوا بأن قول التابعین لو کان حجة » لکان ما صاروا له عن a‏ 


)١‏ زاد بعده ح : عنده 

(Y‏ $ الأصل : LS,‏ وظاهر 
Z (r‏ : للاستغراق 

¢( زاده ح 


۶ اب 


EAN‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


متواتر » أو غير متواتر » أو عن أمارة اجتهدوا فيها . ولو كان كذلك » لم 
ذهب كل ذلك على الصحابة » لأنہم لا يكو [نوع]ن۱ أدنى رتبة من التابعين. 
الجواب : أنه لا يمتنع أن لا نحدث الحادثة فى الصحابة فلا" يفحصوا عن 
نص وارد LS‏ »ولا عن أمارة ae‏ فيها » فلا يظفروا بها ويظفر التابعون““ بها 

إذا اضطروا إلى طلبها عند حدوث الحادثة . ولا يمتنع ان عدت الاد ى و 
[زمن] الصحابة فيختلفون فيها » ويتفق التابعون Li‏ على أحد dpi‏ . فيظفر 
التابعون فى ذلك القول بما لم يظفر به أحد الطالبين من الصحابة . لأن قول 
بعض الصحابة به ليس né‏ . 


۱ باب 
في وجوب اعتبار اجتهدین كلهم من أهل العصر الواحد في الاجاع . ۱۰ 


يضمن هذا الباب فصولا : منها أن أكثر أهل العصر لا يكون إجاعا . 
ومنها اعتبار At‏ من التابعين إذا عاصر الصحابة . ومنها اعتبار Al‏ ون 
لم يشتهر بالفتوى . ومنها اعتبار أهل الأمصار كلهم . 
Li‏ الفصل الأول . فقد بين" أكثر الناس أن أهل العصر إذا اتفقوا على 
قول » إلا الواحد والاثنين من انجتهدین » لا MUR‏ حجة . وقال أبو الحسين ٠١‏ 
ML‏ : إن ذلك حلجة . 
ودليل [الأولين ۲۲۱۱ أن أدلة الإجاع CO BEEN‏ إذا خرج عنهم الواحد . 







۱( ل : يكون ؛ ح : 
(Y‏ کذا ح ؛ ل : ولا 
۳( كذا ح ؛ ل : فيه 
4) ل : الباقون (لمله 


في وجوب اعتبار المحتهدين كلهم من أهل العصر الواحد في الإحماع A۷‏ 


لأن قوله 0e‏ /:« ويتبع غير سبيل المومنين » لا يتناول إلا حميع أه ل العصر 
علی قول من فال: « إن لام انس تم . ومن قال : ولا تم ) Oat‏ 
لا بوجب استغراقها للا کتر حى لا یبقی إلا والواحد والاثنان » بل مجعلها حقيقة 
فى الثلاثة . واخالف لا مجعل قول الثلائة حجة . وقوله OLW‏ : « وكذلك جعلنا 
امة وسطا 4 (dés‏ : «کنتم خير امة أخرجت الناس » » وقوله عليه السلام : 
ولا تجتمع امنی على ضلال » يتناول جميع OÙ. ant Jai‏ « أكثرهم » يقال 

« بعض الامة » ۰ ولا يطلق وصفهم بأنهم الامة . وأيضا ففى الصحابة 
من”*' تفرد بأقاويل لم توافقه علیها Gel‏ » ولم تنكر عليه . کتفرد ابن عباس 
بمسائل فى الفرائض . وكذلك ابن مسعود [رضى الله [re‏ 

: احتج!۲ الخالف بأشياء‎ a] 

élue‏ قوله تال ۱۱ : « ويتبع غير سبيل امین »۰ وقله ۱۳۱ :« وكذلك 


جعلنا كم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » » وقوله ES : de‏ خر l‏ 


امة sat‏ للناس » : ولاه العام : لا مجتمع امى على ضلال » . 

قالوا : وهذه الأساء تتناول حقيقة یع © الومنن وجاعة الامة e‏ وان "is‏ 
منهم الواحد . نا أن الإنسان يقول : « رأيت بقرة سوداء » » وان كان فيها 
شعرات بيض . ويقول : « أكلت رمانة » » وان سقط منها حبات لم يأكلها . 
والحواب : أن et‏ الجمل والعموم لا تتناول الأكثر إلا عازا . ألا ترى أنه 


يحوز أن يقال نى الامة إلا الواحد : « ليس هولاء كل المومنين » ولا کل" 


الامة » ؟ فعلمنا أن اسم و الكل » لم یتناول إلا الجميع . وقول الإنسان : 
)١‏ القرآن 4 /۱۱۰ 


؟) س : قال لا يحب أن الله يعرف ch‏ 
(r‏ القرآن ۱٤۳/۲‏ 

4( اقرآن ۴ /۱۱۰ 

(o‏ كذا س ؛ ل : مع الصحابة في من 
5) زاده س 

۷( زاده ح 

۸( مهنا حذف ص 

١١١/4 Dial (a 


۱٤۳/۲ القران‎ )٠١ - 


۱۰/۲۴ القرآن‎ (۱۱١ 


۱/۱۵ 


۰ /ب 


EAA‏ کتاب العتمد لاني الحسين اليصري 
« كلت الرمانة » » وهو يريد أکترها » محاز. وكذلك الوصف للبقرة بالسواد 
إذا كان فيها شعرات بيض . ولا يمتنع أيضا أن يكون الوصف للبقرة بالسواد 
يفيد فى العروف كينها سوداء فى رى العين » فلا يمنع ذلك وجود شعرات بيض 
فا . ولا یکتنع أن یکون قول القائل : « كلت رمانة » معناه ی العرف : 
) اكات ما جرت العادة بأكله » وليس a "is AL‏ 
منها ؛ فذلك خارج من الکلام بالعرف . وليس يحب إذا نقل العرف ذلك أن 
ينقل غيرها من الأسماء . 

. » الله عليه وسلم : « عليكم بالسواد الأعظم‎ de قول النبى‎ Stud 
وأهل العصر كلهم إلا الواحد والاثنان هم « السواد الاعظم » . ويقال : « عليكم‎ 
: والجواب‎ . oi] وذلك يتناول أهل العصر إلا الواحد‎ » alt علازمة‎ 
أن ذلك فى آخبار الآحاد . ويقتضى أن يحب اتباع الثلاثة والاربعة € لأنهم‎ 
جميع أهل العصر. وأما السواد‎ GEL جاعة . وبطلان ذلك يدل على أنه عنى‎ 
ليس أعظم منه . ولو لم يكن الراد ما‎ SI الأعظم فهم جميع أهل العصرء‎ 
PM ذكرناه » لدخل نحته النصف من أهل العصر إذا زادوا على النصف‎ 
[بواحد''"'] أو اثنين أو ثلاثة . فان قيل : قوله عليه السلام : «عليكم بالسواد‎ 
. الاعظم » بق يقتضى أن يكون حجة على غيرهم من ليس هو من السواد الأغظم‎ 
من لم يجمع معهم . والحجواب : أنه‎ pré وذلك لا تم إلا بأن يكون فى العصر‎ 
. يجوز أن يکن حجة على من بای بعدهم من هو هو أقل منهم عددا‎ 

جزوومنها چ قوم : :إن الواحد من أهل العصر » إذا خالف من سواه من أهل 
e panl‏ يوصف بالشذوذ . وذلك اسم ذم . . ولذلك أنكرت الصحابة على ابن 
عباس مقالته فى الربا. والجواب : أتا لا نسلم أن الواحد شاذ » إلا إذا 
خالف بعد ما وافق . وابن عباس » > لم ينكر عليه الصحابة OF‏ قول غيره حجة 
عليه ؛ ؛ لكن لأجل خبر أنى سعيد . 

à‏ وما چ قولم إن أهل العصرء إلاالواحد والاثنان » لو آخبر وا بشیء ۰ وقع 
العلم بخبرهم . . فيجب مثله ى إجاعهم . والجواب : آنهم جمعوا بين الموضوعين 


1( زاده ح 
+( زاده E‏ 


في وجوب اعتبار cart‏ كلهم من أهل العصر الواحد في الإجماع EAA‏ 


بغير علة . des‏ أنه ياز م أن يكون أهل بلد واحد حجة إذا أجمعوا أن“ بروايتهم 
بقع العلم . فان فصلوا بين إجاعهم وبين خبرم — بأن إجاعهم يقع عن رأى 
واستدلال e‏ وخبرهم يقع عن إدراك/ — فهو فصلنا . | 

بو ومنها که قوم : :إن الإجاع حجة فى العصر وفيا بعده . وذلك يقتضى أن 
يكون فيهم من خالفهم»حتی in NS‏ عليه والجوات : أنه جوز أن 
PR‏ حجة على من dÈ‏ من بعد :وحجة على آحادهم تمنعهم من الرجوع 
Le‏ قالوه . ولو وجب أن يكون الإجاع حجة على مخالف قد عاصر الجمعين » 
لوجب إذا اع کلهم على قول أن لا يكون Pan‏ 

فاذا + أن حلاف الواحد والاثنين ON‏ ينعقد معه الإجاع > می روى 


إجاع أهل pae‏ متقدم على قول» وروی بالتواتر أن واحدا لم يجتمع ۳۱" معهم» 
يكن إجاعا AEN E r,‏ ی بار الوفاق > 


عليه بحبر متواتر وا ل يكن قد روى مق لم ل LA‏ بانیم D‏ 
لأنه لا يكفى (oi‏ يعلم موافقة ذلك الواحد م. فکیف إذا رود NE,‏ عله 
احالفة ç‏ 


Les‏ 0311 الشیخ أبو عبد الله عن الشبخ gi‏ الحسن أن الإجاع إذا ظهر 
ق العصر : وروی عن واحد منهم بالاحاد خلافه 6 لم c'e‏ ذلك فى الإجاع 
[ذ کر ذلك» فما روى بالاحاد» عن ai‏ طلحة فى « البرد »۲۲۱۳ . وإن علمنا 


(otasi كا‎ dy) ل : إلا‎ )١ 
ل : یکون:‎ (r 

۳( لى : ele‏ | 
£( ل : یکون 4 ح : اہم یکونون 
JI (o‏ هنا حذف س 

A‏ ص : ینعقد 

(v‏ عن سم 

(A‏ س موافقته 

(A‏ س : الا 

060 كذا س ؛ ل : رويته 

۱ تاها ةويس ؟ من ها یدیا عليه جا صنماء (سص) . 
(iy‏ زاده ص 


YA 


5/ب 


TE‏ کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 

(Mo‏ اتفاق أهل العصر إلا الواحد » وعلمنا أنه كانت له حالة موافقة » فان" 
علمنا أنه [كان'"] وافقهم ثم" خالفهم e‏ ثبت الإجاع . POOS‏ علمنا 
أنه خالف تلك المقالة قبل أن يجتمعوا”*' » لم يثبت الإجاع . وإن لم نعلم 
هذا التفصیل ۲۳ » فالاوی أن لا يثبت الإجاع ؛ لأنه de‏ يمن أن لا 


. Male إنما قال بذلك القول قبل أن يقولوا به » ثم خالفه قبل أن يتفقوا‎ MUR 


فان حكى عن بعض آهل العصر ما حتمل أن يكون موافقة وما يحتمل أن لا 
يكون موافقة "ob: d‏ كان ظاهره الموافقة حمل عليباء وإن كان ظاهره الخالفة 
حمل علها ؛ ون e‏ يكن وله" ] ظاهر OO‏ فذکر قاضی القضاة فى « الشرح» 
أنه حمل على الموافقة . لانه لو كان «le‏ لقویت دواعیه إلى إظهار الحلاف . 
/ ولیس كذلك لو!۱۱۳ كان موافقا . لأنه یکفی ف الوافقة السکوت وترك الانکار . 
ولأنه لو كان ذلك القول باطلا » لکانوا!*۱" قد اتفقوا على ترك [الانکار [CO‏ 
الصريح. وذلك لا يحوز. OVS Sy‏ قاضى القضاة عن ابن الإخشيد"'' أن قوما 
قالوا : إن Jai‏ العصر إذا حكموا Sa‏ وحکی عن غير من Ji‏ الأعصار OA)‏ 


)١‏ ص : فان علمنا اتفاق 


(Y‏ زاده ص 

(r‏ کذا ص ؛ ل : عسر 
(i‏ زاده ص 

(o‏ ص : ممعوا 

5) ص : الفصل 


(y‏ ل : لو ؛ ص : لا 

(A‏ ص : أن يكون 

4( الى هنا حذف س 

6 کذا ص ؛ ل: وان 

۱ تأده ص س 

۲ ح : فان احتمل الأمرين على السواء 
۳ ص : اذا 

14( کذا ص س : ل؛ لكان 
10( زاده ص س ح 

5) من هنا حذف س 

1۷( کذا ص ؛ ل : ان الاخشاد 
۸) ص : العصر 


في وجوب أعتبار الحتهدين كلهم من أهل العصر الواحد في الإحاع ۹۱ 


خلافه : فان كانوا ORS‏ » لا يجوز أن يظهروا خلاف ما يبطنوه » قدح 
ذلك ق‌الاجاع . وان جاز أن يظهر وا خلاف ما Pal,‏ لم rar‏ 
فى الاجاع . وهذا باطل . لأن جواز إظهارهم حلاف ما Pass‏ لا يمنع 
جواز کون باطنهم موافقا لظاهرهم . فيكون ذلك خلافا قادحا فى الاجاع ۳۱ . 

Li‏ الفصل الثانی فهو" أن انجتهد من التابعین إذا حضر مع الصحابة 
فى وقت الحادثة » فانه لا يكون قوا حجة اذا خالفهم . وعن بعضهم : أنه 
يكون حجة » وان خالفهم . ودليل الأولين"“ : أن أدلة الإجاع لا dot‏ 
الا معه . نحو ds‏ : «ویتیم غير سبیل المؤمنين » » وقوله عليه السلام : 
«امى لا مجتمع على خطأ » . وجری!٩)‏ مجری الحدث من الصداءة ۱:۱ كان 
من أهل الاجهاد « OÙ‏ الإجاع لا ينعقد من دونه . 

والمخالف”'١2 pt‏ بما روى أن عائشة آنکرت على ألى سلمة بن عبد الرهن 
بن غوف خملاقه على الصحابة فى بعض السائل . والجواب : .1 
آنکرت عليه oI‏ خالفها بعد ما اتفقت وکان اتفاقها سابقا لکونه من 
UN‏ و و لم تكن المسئلة من مسائل الاجتهاد . وعلى أن pe U‏ 
ليس میج (۱۱) ۱ 

Li,‏ الفصل الثالث فهو أن بالف فى السئلة , عض CHE‏ من لم يشر 
بالفتوی » كواصل بن عطاء . فانه لا يكون قول من عداه -حجة . وقال بعض 
الناس : يكون حجة » OÙ‏ مسائل الاجتهاد يحب الرجوع فيها إلى أهل الاجتهاد. 
فقول غیرهم لا يؤثر فى إجاعهم » كا أن قول النحاة لا يؤثر فى إجاعهم . 

(Y‏ كذا ص ؛ ل : يبطتوه 
(r‏ زاده ص 

4 کذا ص ؛ ل : یبطنوه 
(e‏ ال هنا حذف س 


5( ل : وهو 

٠: z (y‏ ديلنا 

۱۹/4 آلرآن‎ (A 
جری (أى : التابعى)‎ (4 
س‎ Di من هنا‎ (1 ٠ 
هنا حذف س‎ Ji ۱ 


۱/ ۷ 


4۲ کتاب العتمد لاني الحسين grad‏ 


يبن ذلك آنا إذا / أردنا تقوم شىء » وجب الرجوع فيه إلى أهل اللحبرة 
بأسعار ۱ ذلك الشىء . ودليلنا أن أدلة الإجاع تتناول هذا الانسان". نحو قوله 
dl‏ : « ويتبع غير سبيل المؤمنين » › وقوله : « وكذلك جعلنا کم امة وسطا » 
وقوله صلى الله عليه : « امتى لا جتمع على ضلال » . وإنما أخرجنا العامة 
من ذلك لأنہم ليسوا بأهل الاجتهاد . وليس كذلك هذا انجتهد . وبهذا فارق 
النحاة . وما ذكروه من الرجوع فى التقويم إلى اللحبرة بأسعار ذلك الشی ۱۳۱۶ ٠»‏ 
فهو حجة لنا . لانا نرجع إلى من يخبر ذلك » وان لم يكن مشتهرا بالتقويم ولا 
منتدبا لتقويم الأشياء . فكذلك ينبغى أن يرجع فى الحوادث إلى أهل الاجتهاد » 
وإن لم ينتدبوا للفتوى . 

وأما الفصل الرابع وهو إجاع أهل الأعصاراء فعند؛؟' أكثر الناس أن 


الحجة هى إجاع أهل الأعصار كلهم من اليتمدين فى العصر الواحد . وحكى 







عن مالك أنه db‏ : إجاع pi‏ المدينة وحدهم جة . وقال بعض آصابه : 
ما جعل AS‏ أولى من نقل غير . دليلنا“ : ان أدلة الإجاع لا dot‏ 
وحد هم » نحو اسم « الوژمن OU‏ واسم » الامّة » | ولآن الأماكن لا تواثر ف 
کون الاقوال حجة . وقول النبی (Le‏ الله عليه :| « الدينة طيبة نخرج خبشها 
كا يخرج الکیر خبث الحديد » لا يدل على أن إجاع آهلها حجة ؛ jy‏ 
هو مدح لا . وليس الراد بذلك ذم كل من خرج منها » لإجاع LM‏ على 
أن po A‏ منها غير مذموم . وكون المدينة مهبط الوحى لا يدل على أن إجاع 
آهلها حق . وأما کون روايتهم ول من رواية غیرهم فقد ذكر قاضى القضاة”"' 
فى « الشرح » و ١‏ الدرس » أن ذلك لا يمتنع . وا فرق بين رواية الواحد منهم 
وهو بالمدينة » أو بغيرها . وإنما المراد بذلك أن تكون روايتهم بعد عصر الصحابة 


(١‏ ل : اشعار 

۱۳/۲ القرآن‎ (y 
ل: اشمار ذلك النبی‎ (r 
ل : فقد‎ (< 

(o‏ ص س : ودليلنا 
5) ص : ol‏ 


alj (v‏ بعده س : اطال الله بقاءه ؛ ص : رضى الله عنه 


sr يكون الاحاع حجة فيه وما لا يكون حجة فيه‎ Li 


آول من رواية غيرهم . لأن أهل البلد أعرف ما يجرى فيه من غیرهم Pal e‏ 

الناس فى معرفته إلى البقعة''" الي حدث فيها ذلك" . / لانبم ما أن 
یکونوا شاهدوه۱؟" ۰ أو آخبرهم iele [4u]‏ من e Vogala‏ ويمكن فم 
من كثرة الخبرين ما لا يمكن فى غير » بل غيرهم برجع Poll‏ . 


اب 
فيا یکین الاجاع حجة فيه وما لا یکون حجة فيه 


اعلم أن ما تجمع DYI‏ عليه ضربان : أحدهما لا عکن معرفة صصةالإجاع 
قبل العرفة بصحته » والاخر عکن محرفة صحة الاجاع قبل العرفة بصحته . 

فالأول . لا يصح الاحتجاج بالإجاع فيه à‏ کالاجاع على أن الله dis‏ 
Mine oh » ur‏ نبى. لأنه إنما يمكن أن تعرف is‏ الاجاع بعد 
أن à‏ يعرف أن الله تعالى أو رسوله قد شهد"" بأن الاجاع حق kels.‏ لا بشهدان 

شىء إلا وهو علی ما (age‏ به. وإنما يعرف ذلك إذا ععرفت!۱۱) حكمة 
à‏ تعالى : وأنه لا يفعل القبيح ؛ وأن محمدا صادی es‏ صدقه ى اخباره أن 
القرآن كلام الله die‏ حتى 'يعلم أن ما فيه من الایات الدالة على الإجاع من 
قبل الله تعالى . قاذا كانت العرفة بصحة الإجاع SEY‏ أن تتقد م على 
المعرفة بالله وبحكمته'"'' وصدق رسوله » لم يصح الاستدلال به على ذلك » 


)١‏ ص س : هذا 

r‏ ص س : معرفة الثىء الى اهل البقعة 
) ص س : ذلك الثىء 

(t‏ ل : مشاهدوه 

(o‏ زاده ح 

( كذا ح وص س : شاهده 

(v‏ كذا س ؛ ل : pré‏ اليه برجم 
(a‏ زاد بعده ص س : صل الله عليه 
(A‏ ص : شهدا 

)٠‏ ل : شهدوا 

۱۱( ص : عرفا 

۱۲( كذا ص س ؛ ل : حكمه 


۷ /ب 


۱/۸ 


4۹4 کتاب العتمد لاني الحسين اليصري 

]5 من حق الدليل أن يعلمه المستدل على الوجه الذى يدل عليه قبل علمه بالمدلول . 
فأما pu‏ يمكن أن يعرف صحة الإجاع قبل المعرفة به » فهو ضربان: 

أحدهما من امور الدنياء والآخر من امور الدين . فالأول نحو أن يجتمعوا أنه 


لا. يحوز الحرب فى موضع معين . ذكر قاضی القضاة أنه يجوز لمن بعدهم 


مخالفتهم فى ذلك » MOY‏ حالم ls S]‏ ليست بأعظم من حال(“ الى 
صلى الله عليه . ومعلوم أنه صلى الله عليه لو رأى رأيا فى ارب EU ٠‏ 
مراجعته فيه . وليس إجاعهم على إمامة أنى بكر من هذا القبيل » VO‏ ذلك 
من امور الدين . وذكر فى «كتاب الهاية » أنه لا يحوز خالفتهم . لأن أدلة 
الإجاع منعت من SAEI‏ عليهم . ولم يفصل بين أن يكون قد اتفقوا على 
آمر ديى / أو دنياوى . ويفارقون'"' النبى صلی الله عليه » لأن الذى منع من 
جواز EI‏ عليه هو المعجز . وذلك لا يتعلق بامور الدنيا . وليس كذلك الامة. 


فأما امور الدين » فانه يكون اتفاقهم حجة فيه » سواء كان عقليا ‏ نحو رؤية 


dal أو كان شرعیا » لانه عکن مکن‎ - Ma OÙ لا فى جهة » ونفی‎ dis à 
بالعلم بالله تعالى‎ JE بصحة الاجاع قبل العلم بذاک . إذ الشك فى ذلك لا‎ 
)٠١١ وحکمته(۲ » وصدق نبيه . ولا فرق بين أن یکون القول صادرا عن اجتپاد عه‎ 
أمارات > أو استدلالا بأدلة . ولا فرق بين أن يكون قد تقد م ذلك الإجاع‎ 


". اختلاف؛ أو و ل يتقدمه [اختلاف. وسنتكلم''''] E‏ كلا الموضعين Of‏ 
شاء الله" ] . 


(i‏ زاده ص س 

(r‏ کذا ص ؛ ل : وان 
(r‏ زاده ص 

Je : کذا ص ؛ ل‎ (t 
ص : صاع‎ (o 

5) ص : بل 

Ne (y‏ ل : : یفارق 
۸( : نفی ثاني القدم 
4( كذا ص ۽ ل : حکمه 
۰ اص س : في 

31( زاده ص ی ص 


۲ زاده ص س 


ي ان الإحماع اذا انعقد عن اجباد كان حجة 440 


اب 
في أن الإجاع إذا انعقد عن اجتباد كان حجة 

ذكر قاضى القضاة عن Fis‏ صاحب « اختصر ۰4 أنه قال : 
انعقد الاجاع لأهل العصر عن (Nis‏ اجتهاد » جاز لمن بعدهم أن و فيه . 
وعندنا أنه حجة يحرم خلافه » لقوله ١ : Ole‏ ويتبع غير ال 
فادا اجتمعوا''' على FE EN SH‏ عو اهم فلم je‏ انباعه. 

‘ob‏ قيل : ما لم یکن سبيلهم da‏ بود" الاجتپاد إليه . فاذا أدى 
إليه الاجتباد » كان سبیلهم» وإن كان ذلك الاجتهاد > غيرهم . . والحواب : 
أن ذلك شرط » لا دليل عليه ٠‏ فلم جز Osj‏ . ولو جاز ما ذكروه » لجاز 
أن يقال فا bel‏ عليه عن دلیل : إنه سبیلهم بشرط أن بودی الاستدلال 
إليه . وخلافه ليس هو سبيلهم إن لم يود الاستدلال إليه ؛ فان أدى الاستدلال 
إليه « كان سبيلهم K‏ وان كان ذلك الاستدلال استدلال غيرهم . . فیبطل 
التعلق بالإجاع أصلا . 5 

فان قيل : أليس» لو" اتفقوا على الحكم اجتهادا”" ولم plu‏ كل واحد 
منم أن غيره قد وافقه » j‏ لكل واحد مهم مخالفة ذلك الحكم e‏ ولا él‏ 
من خالفه ؟ فقد صار جواز مخالفة ذلك الحكم / سبيلهم بأمعهم ! قيل : 
هذا لازم فیهم إذا أجمعوا على AUTANT SH‏ 


س : de‏ 
(r‏ القرآن ؛ /۱۱۰ 
(r‏ کذا ص س ؛ ل : أحموا 
4) من هنا حذف س 
(o‏ كذا ص ؛ ل : مکن 
Q‏ ل : برد 
(v‏ کذا ص ؛ ل : اتباعه 
۸( كذا ص ؛ ل : اذا 
(A‏ ص : باجہاد 
۰ ص : بالدلالة 


۸ /ب 


LAS‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


والجواب فى الموضعين واحد . وهو أنه إذا كانت الحال هذه e‏ فانه١١)‏ 
إنما جوز كل واحد منهم Valle‏ قوم" بشرط كونه غير مجمع عليه 
ألا ترى أنه لو علم أنه pe‏ عليه » لم جز ذلك € فاذا Le‏ أن الحكم 
متفق عليه » لم يجز أن تخالفهم . 

فأما ph gy‏ قال: «إن الحق فى واحد»فانه نم من خالفة قوله c‏ سواء 
اتفق عليه » أو لم يتفق عليه . ويدل عليه قوله عليه السلام : « امتی لا نجتمع 
على elle‏ وما اتفقوا عليه أنه لا يحوز مخالفتهم . ولقائل أن يقول : لم زعم 
نهم ll‏ على ذلك ؟ وإذا كان فى الناس من يجوز خالفتهم › 
يمن أن يكون فى المجمعين [عن اجتہاد"] من يجوز QUE‏ فلا يصح اد عاء 
الإجاع ۳۳۱ . فالخالف" يقيس القول اجمع عليه باجتهاد على الختلف فيه › 
بعلة أن كل واحد منهها صادر عن اجتهاد . والجواب : أن العلة فى الأصل أنه 
قول لم يقترن" به دليل مقطوع به . ولیس ذلك ما اجتمع CD‏ عليه ثم تعارضهم 
فيقيس المسثلة على ما اتفقوا عليه Le‏ ليس من مسائل الاجتهاد» بعلة أن كل 
واحد Lee‏ قول متفق عليه . ۱ 





(a‏ کذااص ؛ ل : فانهم 
(y‏ كذاص ؛ ل : cie‏ 


(r‏ : قوله 

+( ص : علمنا نحن 

| زاده ص‎ (o 

(i‏ كذا ص ؛ ل : أبجمعوا 
6 راده ص 


۸ ال هنا حذف س 

(a‏ ص س : فأما المخالف فانه 
۰( “كذا ص س ؛ ل : يمرن 
11( كذا ص س ؛ ل : احم 


في الاتفاق بعد الاختلاف وبعد الاتفاق » وق الاختلاف بعد الاتفاق 4٩۷‏ 


بات 


ي الانفاق بعد MANY!‏ وبعد الأتفاق» وي CSS NI‏ ۲۱) بعد الاتفاق۲۱) 


اعلم أن أهل العصر إذا اتفقوا على حكم من الأحكام » dü‏ جوز أن 
يب با E‏ کی يي أن يخالفهم بعض 
أهل العصر «PU‏ ولا يحل dur‏ > لأنه لا یستحیل من بعض الامة 
أن يعدل عن الحق . ولا جوز أن نتفق أهل العصر الثانی على مخالفتهم . 
وحكى قاضى القضاة عن الشيخ ألى عبد الله أنه قال : : Li‏ لم جز أن 
يتفقوا على de‏ > لأن jai‏ العصر الأول lari‏ على أنه لا يجوز أن بقع 
الإجاع من بعد على le‏ . ولو لم يجمعوا على ذلك » / لجاز أن 


يتفقوا على Hi‏ . ويكون الاجاع الثانى فى حکم الناسخ للاول . وحکی 


عن الشيخ أنى على أنه قال الو از و۵ ۱ > لجاز أن بخالفهم رجل واحد » 
ولجاز أن ينضم Oal‏ غيره » إلى أن يتفق Jai‏ العصر الثانى على خلاف قول 
الأولين . وقوله تعالى0*) : ٠‏ ويتبع غير سبیل الوّمنین ) _کنع [من ۲۲۳۲ أن يتبع 
Jai‏ ” العصر ll‏ غير سبيلهم . ولأن المسئلة إن لم تكن من مسائل الاجتهاد » 
فخلاف ما اجتمع '“ عليه أهل العصر الأول فيها ضلالة . والامة لا نجتمع 
على ضلالة . فأما إذا اختلف أهل العصر فى المسئلة على قولين » فانه يجوز 
أن يتفق من بعدهم على أحدهما . . فاذا اتفقوا : OÙ‏ صوابا محجة à A‏ 
JO‏ بالقول الآخر 


)١‏ ص : اخلاف 

(Y‏ ص : الحلاف 

(r‏ ص س : انوفای 

$( ص : > ال sH‏ 

(s‏ ص ل دنك 

G‏ ص س : قوم فلو 
(y‏ کذا ص 4 ل : يصير عليه 
Ta (۸‏ ۽ ۱۱۰/۹ 

4) زاده س 


SE‏ س : آجم 


۱/ ۹ 


٩۹‏ /ب 


4۹۸ كتاب العتمد لاني الحسين البصري 


وق كلا الوضعین اختلاف . أما جواز اتفاق من بعدهم على أحد القولين » 
فقد منع منه قوم ظنا مهم أن اختلاف من تقدم » ى Vans‏ الاجاع على 
جواز الأخذ بکل واحد من القولن على الاطلاق . فأدخلوا نی الإجاع ما 
ليس منه . وهذا سنذكره [عند LENS‏ فا ألحق بالإجاع ولیس هو منه<۳ . 
وأما إذا اتفقوا على أحد القولين » فقد حکی قاضی القضاة فى « العمد » عن 
بعض التکلمین» وبعض أصاب ألى حنيفة والشافعی!* أنه لا یکون حجة 
فى حرم القول الاخر . وحكى عن شیخنا أنى عبد الله » وی الخسن » وبعض 
أصعاب الشافعی أنه يكون حجة نى تحريم القول الاخر . وذکر فى « الشرح » 
أن الناس اختلفوا فى ذلك . فنهم من جعل ذلك محرما للخلاف على کل حال . 
ومنهم من das e‏ محرما للخلاف على كل حال ؛ ولم C? pai‏ بين الصحابة 
والتابعين . [ومنهم من جعله محرما للخلاف فى حال دون حال"]. والحال الى 
يحرم فيا [الحلاف”'ع هی أن يكون Mol‏ على أحد القولين فى السئلة هم 
الذين اختلفوا فيها » سواء كان ذلك العصر عصر الصحابة أو غيره OJLL.‏ 
الى لا يكون اتفاقهم معها حجة مزيلة للخلاف هی أن يختلف أهل عص 
ويتفق مسن بعدهم على أحد قوليهم OV‏ 

والدليل على أن الاتفاق يحرم الاختلاف / على حيع الا حوال"۰۱۱۳ قوله 
dé‏ : « ويتبع غير سبيل المؤمنين » » وقوله"“ : « وكذلك جعلنا کم 

(r‏ زاده ص س 


۳( ص : ليس منه 

+( بدل « الشافعى » » اختصاره « ش » عند س ح أحيانا 
(o‏ ص : یفرق 

5) زاده ص س 

(y‏ زأده ص س 

۸) ص : المتفق 

4( : آخاله 

۱۰( كذا س ؛ ل : في ؛ ص : في 
11( ل : قوهم 

1۲( ص : على كل حال 

١١ه/‎ 4 olal (۳ 

۶ القرآن ۲ /۱4۳ 


۱ ۵ 


في الاتفاق بعد الاختلاف وبعد الاتفاق » وني الاختلاف بعد الاتفاق ۹۹ 


امة وسطا » . وقد Lu‏ أن ذلك يتناول كل عصر . ولم يفصل فى حرم اتباع 
غير سبيل الوّمنین بين أن يكون قد تقدام اختلاف » أو لم يتقدم . 

واستدل"“ قاضى القضاة بقوله صلى الله عليه وسلم : « امتى لا جتمم 
على خطأ » ال CARRE‏ 

فان قيل: لیس هو خطأ » ولیس [يحرم!"] بعدهم أن يخالفهم.! JS‏ 
قد اعا(" على أنه لا جوز أن ile‏ . ولقائل أن 7 cf]:‏ لا 8 
ادعاء الإجاع على“ ذلك . لأن الامة مختلفة فى Vaw‏ أهل العصر على 
أحد القولین : هل جوز مخالفته أم لا؟ 

واستدل أيضا بأن الإجاع المبتدأً لا جوز خلافه . وكذلك إذا اختلفت 
الصحابة ثم اتفقت . فيجب مثله فى التابعين إذا اتفقوا بعد اختلاف الصحابة . 
ولقائل أن يقول : إن أوجبتم ذلك لدخول اتفاقهم نحت أدلة الاجاع » فذلك 
رجوع إلى الادلة التقدمة . وان أوجبتم ذلك بالقياس شا العلة الجامعة ؟ فان 
قلم :العلة فى ذلك أنه إجاع . قبل VAT‏ :: لست هذه de‏ معلومة. والأصل 

فى الماعة أنه يجوز اتفاقها على Walt‏ وإنما امتنعنا من ذلك NDS‏ . فيجب 

اعشارها » دون القياس لأنه لا بظفر o‏ ی ذلك ilu‏ معلومة . ولیس لكم أن 
تجعلوا العلة فى الأصل کونه إجاعا » بأول من أن نجعلها کونه إجاعا مبتداً . 
على أنه كد قد حکی «seb‏ القصاه ى 0 الدرس ۾ أن قوما قالوا : : إن اتفاق الصحاية 
بعد اختلافها لا بحرم SAEI‏ . 


واحتج الخالف بأمور: 
)١‏ من هنا e‏ س 


el (Y‏ ص 
(F‏ ص : اجتمعوا 


0° کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


él‏ قوله (dis‏ : «...فان gels‏ فى شیء فر دوه إلى الله والرسول...» 

فشرط 007 فى وجوب الرد . والتنازع قد حصل . ولیس حرج بالاتفاق 
VAL‏ الواقعم من أن لح اا فوجب الرد . والجواب : / أن الرد إلى 

الإجاع والتعلق به رد" إلى الله والرسول2'7 . كما أن الا حذ [بكتاب اله" ] 
بحكم القياس رد إلى الكتاب والسنة . وأيضا فأهل العصر الثانى إذا اتفقوا > ولم o‏ 
يكونوا متنازعين . فلم يحب عليهم الرد على قول من يستدل ببذه الآية على 
à‏ الإجاع . 

واه قوم : : إن فى ضمن اختلاف أهل العصر فى المسئلة على قولين » 
SU‏ منهم على جواز الأخذ JR‏ واحد منهما فى كل حال . لأنه لا بختص 
حالا دون حال . فلو کان اتفاق من ا على أحد القولین ٠١ LE Le‏ 
بالقول الآخر » لم يخل إما أن يكشف عن تحريمه فى المستقبل » فيكون نسخا » 
وذلك لا يكون بعد انقطاع E‏ الوحى ؛ وإما أن يكشف عن a‏ الماضى 
والمستقبل » فيدل على خطأ من تقدامه » وذلك لا يجوز . وهذا هو معنى 
قوم : لو حرم اللجلاف فى المستقبل » لحرمه فى الماضى . والجواب : أن القائلين 
بأن « ای" ی واحد » لا يجوز أن يحتجوا بهذا الكلام . لان عندهم أن 481 \o‏ 
لا يحوز أن يأخذ JR‏ واحد من القولین . وإنما يجب عليه أن dah‏ بالحق Le‏ 
والعامی ۲۳۱ إتما يجوز [له”''] أن يقلّد من يفتيه . فادا أجمعوا على أحدهها : 
جد من يفتيه بالآخر . فيقال: قد حرم عليه الأخذ به بعد أن كان حلالا . 
وأما القائلون بأن «كل de‏ مصيب » › فجوابنا 4 » إن احتجوا بذلك هو : 
أن امختلفين فى المسئلة إنما سوغوا الأخذ JR‏ واحد مها . لآن المسئلة مختلن  ٠١‏ 
فیها . وهی من مسائل الاجتهاد . [و”"] يبن ذلك أنهم لو سكلوا عن جواز 

)١‏ القرآن ٤‏ /وه 

(Y‏ ص : سنة رسوله 

(y‏ زاده ص 

4) ص : Se‏ بعد ارتفاع 

(o‏ كذا ص ؛ ل : القاضى 


3( زاده ص 
(y‏ کذا ص ؛ ل : اذا 


© 


(A‏ زاده ص 


في الاتفاق بعد الاختلاف وبعد الاتفاق » وی الاختلات بعد الاتفاق ۳ 


الأخذ JR‏ واحد منهما » لعللوا بذلك . فعلی هذا الستدل أن یبن أن السئلة 
بعد الاتفاق هی من مسائل الاجتهاد . وأما نحن» فاذا بینا أنه“ إذا اتفقوا 
علیها » [ف] تمد dos‏ أدلة الإجاع » وحرم خلافهم » عتلمنا si‏ الشرط المجوز 
للاخذ بكل واحد من القولين قد زال . فزال حكمه . ولا يسمى ذلك نسخا . 
لژن SA‏ / إذا وقف على شرط يعلم زواله وثبوته لا بالشرع »> فاه لا يكون 
زواله بزوال شرطه نسخا . ألا ترى أن زوال وجوب الصيام بدخول الليل لا 
يكون نسخا ؟ فان قيل : لستم » ble OÙ‏ اجماع الختلفين على جواز EN‏ 
بكل واحد من القولين مشروطا بثبوت الاختلاف» بأولى من أن نجعل CET‏ 
کون الاتفاق حجة ۰ مشروطا بنفی ve‏ الحلاف ! قيل : ما" ذ کرناه 
آول » GÝ‏ قد Lu‏ أن الختلفين سوغوا الأخذ JR‏ واحد من القولین بالشرط 
الذی ذ کرناه . فکان الأول ما قلناه . على“ أن ما ذكروه ینتقض pre‏ باجاع 
Jai‏ العصر بعد النظر ولفحص الطويل . لأن ذلك اتفاق pre‏ على جواز 
التوقف ق المسئلة . ولا يسوع بعد اتفاقهم “ التوقف فيها . وينتقض على قول 
بعضهم : إن الصحابة إذا اتفقت بعد ما اختلفت» حرم الأخذ بالقول الآخر. 
ثم يقال لم : إذا لم تجعلوا اتفاق Jai‏ العصر الثانى حجة » مع أنه اتفاق 
صريح » فهلا قلم : إن اتفاق أهل العصر الأول على جواز الأخذ بكل واحد 

من القولين ليس بحجة فى جوا الأخذ به ؟ مع أنه اتفاق ليس بصريح . وهو 
مع ذلك مبنى على القول بأن «كل نهد مصيب » . 

5  ةجح كان قول ۲۲۳۱ إذا اتفقوا بعد الاختلاف‎ ANAL, 
قول إحدى الطائفتين [حجة إذا ماتت الطائفة الاخرى . وى ذلك کون‎ 
تفتین ۲۲۲ ۲ آن قول ير‎ SUN حجة بالموت. وا لجواب : : انا كني موت إحدى‎ 


1( ل : طم 

(Y.‏ زاده ص 

6 کذا ص ؛ ل : قلت انا ما 
£( كذا ص ؟ ل : م 

(o‏ ص : اتفاقهم بعد 

(٦‏ زاده ص 

(Y‏ زاده ص 


ب 


۱/۱ 


۲ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
حجة لدخوله تحت أدلة الاجاع Moi Ne‏ الوت بوجب کون di‏ حجة . 
على أن نی مسئلتنا جميع الختلفين قالوا بلحدی القولین. ولیس كذلك إذا ماتت(۲) 
إحدى الطائفتين . 

AT‏ 45 : لو كان اتفاق أهل العصر QU‏ حجة c‏ لكانوا قد صاروا 
إليه بدليل وحجة . ولو كان کذلك(۳ » لا خفى على الصحابة . والجواب : 
أنه لا جوز أن يخفى هذا dis‏ على حيعهم . فأما أن يخفى على بعضهمء 
فیجوز. OÙ‏ بعضهم ليس بحجة!* . 


با 
في انقراض العصر / هل هو [شرط"*] ني کین الاجاع حجة؟ 


اعلم أن كثيرا من الناس لم يعتبر وا انقراض العصر أصلا. واعتبره بعضهم. 
واختلف هولاء . فقال بعضهم : هو طريق"' إلى انعقاد الاجاع . وسيجىء 
القول فيه . ومنهم من جعله شرطا فى کون الإجاع حجة . وجو ز لبعض”" انجمعین 
أن مالف قوله۱ . 

ودليل الأولين قوله تعالى!؟) : ...و يتبع غير سبيل المومنين...»» وقوله” ۲ : 
ES‏ خير Let‏ آخرجت للناس...» ۰ وقوله(۱۱) :« وكذلك جعلناكر Lt‏ وسطا 
لتكونوا شهداء... » » وقوله عليه السلام : on‏ لا مجتمع على ضلال » . 


li (1‏ ص ؛ ل : لأن 

(Y‏ كذا ص ؛ ل : كانت 

(r‏ : ذلك 

(t‏ الى هنا حذف س 

(o‏ بياض في ل ؛ زاده ص س 

5) ص س : فمم من de‏ طریقا 
۷ س : لوجود van‏ 


ص : قوطم 
(a‏ القرآن ١١١/4‏ 
۰ القرآن ۳ /۱۱۰ 
۱ القرآن ۲ /۱:۳ 


۱ ۵ 


ي انقراض العصر هل هو شرط في کون الإحاع حجة ؟ ۴ 


وكل ذلك Mens‏ الرجوع إلى الإجاع . ولا يفرق بين انقراض العصر ونفى 
انقراضه . 

دليل”" : لیس خلو إما أن تكون الحجة هی انقراض العصر e‏ أو اتفاقهم 
بشرط انقراض العصر » أو اتفاقهم فقط. والأول يقتضى أن يكون العصر لو 
انقرض من دون( اتفاقهم أن يكون حجة . والثانی يقتضى أن يكون لوتهم 
تأثير ی کون do‏ حجة . وذلك لا جوز » كما لا يكون دلوت النببى صلى الله 
عليه تأثر ى کون (as‏ حجة . 

ولقائل أن يقول : أليس موت النبی لا يصير معه قوله حجة ؟ والامة 
عندكم إذا اختلفت ف .المسئلة على فرقتين » ثم مانت إحداهما » كان قول 
الاخرى حجة . ففارقت الامّة النبى عليه السلام ی ذلك ! فهلا جاز أن 
أن تفترقا فى الوجه PEN‏ 

دليل [آخر] : لو اعتبرنا انقراض العصر » لم ينعقد الإجماع . لآنه 
قد حدث من التابعين فى زمن الصحابة قوم من أهل الاجتهاد . وذلك يجوز 
مخالفتهم لم . لآن العصر ما انقرض . ويجب اعتبار [انقراض] عصر التابعين. 
ومعلوم أنه م ينقرض عصرم إلا بعد أن حدث من تابعيهم“ من هو من 
أهل الاجتهاد ! فجاز أن يخالفوهم . ویعتیر انقراض عصرم . ثم كذلك 
القول ى كل عصر ! 

ولقائل أن يقول : إنه لا بمتنع ۱ أن يكون العتبر هو انقراض عصر من 
كان Page‏ عند حدوث الحادثة » لا من يتجدد / بعد ذلك . فلا يازم اعتبار 


as ۲۰‏ التابعين إذا حدث فييم As‏ بعد حدوث الحادثة . 


واحتج اخالف shal‏ ۰ 


(١‏ کذا ص س ؛ ل : لا يوجب 


۳ ص : غير 
4( كذا ص ؛ ل : قوم 
(o‏ زاده ص 


(٦‏ نذا ص ؛ ل : تابعهم 
(y‏ كذا ص ؛ ل : ,منم 


۱ب 


6 ۰ ۵ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


ياچ ان عليا عليه En‏ سثل عن بيع امهات الاولاد . فقال : «کان 
رأف ورأى عمر أن لا يعن . ثم رایت بیمهن » . فقال له عسدة السلای : 
« رأيك مع الجماعة >Í‏ إلى من رأيك وحدك » . فدل على أنه كان الإجماع 
قد سبق . والجواب : أنه قد روى أن جابر بن عبدالله كان يرى فى زمن عمر 
جواز بیعهن . فلم يكن الاجاع قد انعقد . وقول عبيدة السلانی : «رآيك 
مع الجماعة أحب إلى" من رأيك وحدك » يدل على انه قد كان على قولعمر 
p aeta]‏ . وليس قول كل iela‏ هو إجماع . وإئما اختار أن ینضم قول على 
إلى قول حمر » لأنه رجح قول الأكثر على قول الأقل . 

وومنها که أن آبا بكر الصديق كان يرى التسوية فى القسمة''' ؛ولم يخالفه 
أحد من الصحابة . ثم خالفه عمر لا صار الأمر إليه . ففضل ف القسمة" ؛ 
ول ينكر عليه السلف . والجواب : أن عمر رضى الله عنه قد كان خالفه فى 
زمانه وناظره » فقال له : « أتجعل من جاهد فی سبيل الله بماله ونفسه کن 
دخل فى الاسلام کرها ؟ » فقال : Lin‏ عملوا لله . وإعا اجورم على الله . 
واا الدنيا بلاغ » . ولم يرو أن عمر رجع إلى قول di‏ بكر . فلا عتنم أنه 
كان يرى fer‏ . فلا صار الأمر إليه فضل . 

ds grog‏ : إن الإحماع لا يستقر قبل انقراض العصر . لأن الناس 
یکونون*۲ فى حال تأمل وفحص . فوجب ass‏ على انقراض العصر . 
والجواب : إن أرادوا بنفى الاستقرار نفى كونه حجة » فذلك نفس المسئلة . 
ون أرادوا أنه لاینعقد » فهو خارج عما نحن" بسبيله . لأنا إنما COLIS‏ 
على من قال : » إنه ينعقد ولا يكون حجة » . على أن الفصل بين 
لوي حرس سيد ا ابكار العصر . کن 


1( زاده ص 

(Y‏ ص : FA‏ (أى تقسيم العطيات) 
(r‏ ص : الة 

liS (£‏ ص ؛ ل : يكون 

(o‏ ص : وقوفه 

(٦‏ ل : غير 

liS (y‏ ص ؛ ل : حلا 


فيا أخرج من الإجماع وهو منه s.o‏ 


pai‏ بين الناظر التأمل التوقف » وبين القاطع الناضل") . لأن الإنسان 
إذا أخبر عن / نفسه أنه معتقد للشیء فهو علاف أن عبر عن نفسه أنه 
متأمل ge‏ 


باب 
فيا أخرج من الاجاع وهو منه 

اعلم أن Jai‏ العصر إذا اختلفوا فى السئلة على قولین متنافیین c‏ فانه 
يتضمن اتفاقهى على نخطئة ما سواهما ؛ فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول 
آخر. وحكى عن بعض أهل الظاهر أنه لم يجعل ذلك اتفاقا على LE‏ ما 
سواهما ؛ فأجاز لمن بعدهم إحداث قول [آخر(۲۳] ثالث . والقول ى ذلك 
[فرع ۲۱ على إمكان إحداث pd]‏ ثالث . فيجب بيانه أولا : 

فنقول : [إن”"ع القولين المتنافيين فى المسئلة لا عکن أن يكون Les‏ 
قول ثالث إلا أن يكون فيه بعض الوافقة لكل واحد من القولين أو لأحدها . 
مثاله أن يقول بعض الأمّة : «النية واجبة فى الطهارات كلها » . ويقول الباقون: 
[« ليست بواجبة ی شىء من الطهارات » . فيمكن أن يقول قائل: "ع «هى 
واجبة فى بعض الطهارات دون بعض » . Maea‏ أيضا أن يقول بعض الأمة: 
١‏ النية [واجبة"'] فى كل طهارة dés.‏ بعضهم: ۳۱ « هى واجبة d‏ بعض 
الطهارات دون بعض » . فيمكن أن يقول قائل : « ليست بواجبة ی شىء 


)١‏ كذا ص (غير منقوط » إما المناضل » أو المتأصل) ؛ ل : المتأمل 
(y‏ الى هنا حذف س 


*) زاده ص س 
AS (4‏ 
(o‏ كذلك 
(x‏ كذلك 


» كذا ص س ؛ في ل مفهومه بعد كلمة « دون بعض‎ (y 
من هنا حذف س‎ (A 

4( زاده ص 

۰ کذا ص ؛ ل : الباقون 


PA A. 


<° کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


من الطهارات » . ومثاله أيضا قول بعض الامة : «الجد” يرث جميع المال مع 
الأخ » . وی قول الباقين : «یقاسم الأخ». فيمكن أن dé‏ قائل : Ya‏ 
يرث شيا أصلا مع الأخ » فيكون قد وافق من قال : « يقاسم الخ » بعض 
الموافقة » لأنهها قد اشتركا نی أن منعا الجد من بعض الال . 

واحتج من أجاز إحداث قول ثالث بأن الممنوع منه هو مخالفة الإجماع . 
وليس مع هذا الاختلاف إجماع . ولأنه Vas‏ عن ابن سيرين أنه قال d‏ 
امرأة وأبوين : « إن للام ثلث جميع المال » وأن ها ثلث ما يبقى فى زوج 
وأبوين7"» . ففصل بين السئلتین D-‏ ینکتر عليه » مع أن الصحابة رضى 
الله عنها لم تفصل بينهما c‏ بل قال بعضهم / فى المسئلتين : « ها ثلث ما بقی»» 
وقال آخرون : «ها ثلث جميع JUI‏ » . وقال سفيان الثورى : «إن الأكل 
ناسيا لا یفطر» lb‏ ناسيا يفطر » . ومن تقدامه » منهم من فطّر بها » 
ومنهم من لم يفطتر بها . وهذا الاحتجاج من الخالف يدل على أنه أجاز 
إحداث قول ثالث ى المسئلتين » لا فى مسئلة واحدة . 

Cart واحتج قاضى القضاة للمنع من إحداث قول ثالث » بأن الامة‎ ٠ 
من ذلك » كما أجمعت على المنع من إحداث قول بخالف الإجماع‎ pli على‎ 
الصرح » والاتفاق على ذلك سابق . ألا تراهم منعوا من إحداث قول آخر‎ 
ES فى الجد مع الأخ » حتى يقال : «الال كله للاخ » ؟ قال : ولنا أن‎ 
خاصة . وحمل عليه غيره‎ A الإماع فى ذلك مطلقا » ولنا أن نداعيه فى‎ 
فنقول : ما منعوا من ذلك فى الجد » لأنه إحداث قول آخر لم يقل به أحد‎ 
ذکرناه . إذ لا عکن‎ Le فيه" إلا‎ le من الام » لانه لا وجه له بمكن أن‎ 
. أن يقال : نما لم يجز أن يقال : المال كله للاخ » » لأنه لا أمارة لذلك‎ 


(i‏ كذا ص ؛ ل : رووا 

؟) لأن في المسئلة الاولى : للزوجة الربع € وللام الثلث » وللأب البايي أى خسة في 
اثى عشر (وهو ضعف ما للام تقريبا) . وني المسئلة الثانية على عين الأساس للزوج النصف > 
وللام الثلث SU,‏ الباتي أى السدس (وهي نصف ما للام) ولذلك قال للام ثلث ما بقى بعد أداء 
سهم الزوج وهو النصف : فيكون للام ثلث ما à‏ (وهو النصف) أى "سدس » وللأب الباق 
وهو الثلث (وهو ضعت ما للام) . 

(F‏ : به 


Ye 


یا أخرج من الاجاع وهو منه ۹ 
لأن الأمارة على ذلك إن لم تكن أقوى من الأمارة الدالة على أن الال كله 
للجد ع لم تكن أضعف منها . 

ولقائل أن dé‏ : لا اسلم أن فى المنع من حداث قول ثالث إجماعا 
Le‏ . ولا سبيل SI‏ العلم بذلك . فأما مسئلة الجد » فلا يجوز تجدید 
قول آخر فيها ؛ ليس Le‏ أجمعوا على النع من ذلك » بل" لأن القول ob‏ 
« الال كله للاخ » يتضمن ما أجمعوا على خلافه . 

واحتجوا أيضا بأن الامة إذا اختلقت على قولين » فقد آهعت فى العی 
على المنع من إحداث قول ثالث . لأن كل طائفة تحرم الاخذ الا بما قالته 
أو قاله مخالفها فقط . فجواز ۳۱ إحداث قول ثالث يقتضى جواز الأخذ به 
وقد منعوأ منه . 

ولقائل أن يقول : إنما حظروا الأخذ إلا Le‏ قالوه » بشرط أن لا يوئدى 
اجتهاد غيرهم إلى [إحداث“] قول ثالث» کا يقولون : لبم / سوغوا الأخذ 
JR‏ واحد من القولين بشرط أن لا بقع الاتفاق على أحدهما . فخرج السئلة 
من مسائا, الاجتهاد . فينبغى أن يقال : إن كان اختلافهم l'os de]‏ 
هو فى مسئلتین » فالقول فى ذلك OÙ‏ . نحو أن یقول بعضهم : « كل طهارة 
نحتاج إلى نية » ؛ ويقول الباقون : «ليس شىء من الطهارات يحتاج 
إلى نية »۰ فيقول JU‏ آخحر: «بعضها محتاج إلى النية دون بعض ». 
وان كان اختلافهم فى مسئلة واحدة » نحو مسئلة المد مع الاخ » لم يجز 
إحداث قول ثالث لانه خالف لصريح إجماعهم - كالقول بأن الال كله 
للاخ . لأن فى ذلك سلب JU‏ كله عن A‏ . واخختلفون فى مسئلة الجد قد 
اتفقوا على أن للجد قسطا من JU‏ : من قال O apa‏ إنه و أحق* يجميع الال»» 
) كذا ص ؛ ل : اجماع سابق 

(ry‏ كذا ص ؛ ل : قيل 

(p‏ كذا ص ؛ ل : لجواز 

(e‏ زاده ص 

(o‏ زاده ص 

5) ال هنا >i-‏ س 


) کذا ص ؛ ل : منه . ( لعله: مهم من قال‎ (y 
کذاص ؛ ل : اخعذ‎ (a 


i/ yY 
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0.۸ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
ومن قال إنه « يقاسم الاخوة » . وهذا الوجه يفسد dé‏ : إن المنوع منه هو 
مخالفة الإجماع ؛ ولا إجماع مع الاختلاف DV.‏ قد Cy‏ أن إحداث قول 
ثالث ۰ فيه خلاف لا أجمعوا عليه VU,‏ احکی عن ابن سيرين والثورى » 
فليس هو من هذه المسثلة » بل من مسئلة اخرى : وهي التفرقة بين ما أجمعوا 
على أنه لا فرق بينهما . 

واحتجاج Jai‏ الظاهر بقول ابن سيرين والثورى يدل على أنهم جوزوا 
إحداث قول ثالث فى هذه المسائل وأشباهها » دون ما ذكرناه من مسئلة 
الجد وأمثالها . وسنذكر الآن القول فى التفرقة بين المسئلتين وفى غيرهما مما لمق 
بالإجماع وليس منه » يعون الله" . 


با 


في آهل العصر إذا لم يفصلوا بين مسثلتين »> هل لمن بعدهم 
أن يفصل بيا آم لا؟ 


اعلم أنهم إذا لم يفصلوا بينهما » فذلك ضربان : : أحدهما أن يقولوا : 
SE‏ . والاخر 
سای ا LE‏ ' من فرق بينهها ی | 
فالاول لا يجوز لأحد أن يفصل Le‏ » لأن الفصل بیهیا pose]‏ لما 
نصوا عليه واعتقدوه . ولأن قوف : « لا فصل نیا + » ظاهره / [یفتضی ‏ 0 
ای ur‏ ی وجه شرق بينهما . من فصل بينهما 


فقد خالفهم ی 


وهذا الضرب ينقسم أقساما ثلائة : آحدها أن بروی اتفاق الامة على 


( من هنا حذف س 

؟) الى هنا حذف س 

+( كذا ص س ۽ ل : فم 
+( زاده ص س | 
(e‏ زاده ص 


في آهل العصر إذا لم يفصلوا بين مسئلتين c‏ هل لمن man‏ أن يفصل Les‏ أم لا ؟ aea‏ 


حکم المسئلتين » نحو أن يحكموا فيا“ بالتحريم أو بالتحليل . والآخر أن 
يروى اختلاف الامة فيهماء فيحكى [عن "] طائفة أنها حكمت فيا بالتحريم ؛ 
وعن الباقين أنهم حکموا فيهما بالإباحة . والآخر أن لا يروى لنا عنهم اختلاف 
فى المسئلتين » ولا اتفاق . فى كان كذلك » ودل الدليل فى إحدى المسثلتين 
MIRRA‏ > وجب أن Ke‏ فى المسئلة الاخرى بذاك ؛ ولا SA‏ 

لما إذا لم Vas‏ على أنه لا فصل ينها > بل لا يكون فيهم من فرق 
PET Ar‏ عض اه یز كاد اشنم Se‏ الباقون 
OL‏ بنقیضه . وذلك ضربان : آحدهما أن يشيروا إلى واجد فرفیته۱*» 
آحد الفريقين فى الستلتین » وینفیه الآخرون Le‏ . نحو أن يحرم شطر LY‏ 
كلا المسئلتين » lens‏ البافون » ولضرب الاحر أن يشيروا فيهها إلى 
حكمين مختلفين . نحو أن بوجب بعض الامّة النية ی الوضوء » ولا بجعل 
الصوم من شرط الاعتكاف ؛ ولا يوجب الباقون النية فى الوضوء » ويجعلون 
الصوم من شرط الاعتكاف . 

أما القتسم الأول »- فذكر قاضى القضاة فى «الدرس » و «الشرح » 
أنه إن كان المعلوم أن طريقة الحكم ی المسئلتين واحدة » لا يحوز كوا 
متغايرة . فذلك جار we‏ أن يقولوا : لا فصل CY. Le‏ نعلم ri‏ قد 
اعتقدوا أنه لا يفرق بينهها » وأنه قد نظمه|"“ طريقة وأحدة . ومن“ فصل 
بينهها » فقد خالف ما اعتقدوه من ذلك . فأما إن جاز أن لا تكون الطريقة 


ف السئلتین واحدة » وأنهم سؤوا بينهما Moab‏ > هه يجوز لن يعدهم 
أن یفرق بينهما » فیحرم إحدى المسئلتين ویبیح الاخرى » فيوافق فى كل 


)١‏ کذا ص س ؛ ل : فا 

(Y‏ زاده ص س 

+( کذا ص س ؛ ل: Les‏ 

6 كذا ص س ؛ ل : فینفیه 

(o‏ ص : يبيحها 

5) ص : تعمها + س : تضمها 

(v‏ كذا ص ؛ ل : قد ؛ س : مما انفصل 
(A‏ س : لطر يقتين 


۱/۲ 


AT‏ کاب المعتمد لاني الحسين البصري 
قول أحد الفريقين . لانه بذلك لا يكون Le‏ لا أحعوا عليه » لا فى 
ولا ی تعليل . GS‏ قد Lx‏ / أن العلة جوز أن لا تكون واحدة . ولآنه لو 
كان إذا قال بعض الامة بتحريم مسئلتین متباینتین فى العلة » وقال الباقون 
باباحتهما ‏ قد أجمعوا على أن لا فصل بینهیا - لوجب » إذا حرم بعضهم 
إحدى مسئلتین متباينتين وأباح اخری(۱۱) وحرم الباقون ما أباحه هولاء وأباحوا 
ما حظر Dos‏ > أن يكونوا قد أجمعوا على أن Le‏ فرقا . فلا نيجوز لأحد أن 
يحرمها معا » أو يبيحهها معا . ولو لم je‏ ذلك » لوجب على من وافق الشافعی 
فى مسئلة أن يوافقه فى جميع مذهبه » ويسقط عنه الاجتهاد . والامّة مجمعة 
على خلاف ذلك . وما حكى عن ابن سيرين من أنه فرق بين « زوج وأبوين» 
و « امرأة وأبوين » » وأن الثورى فرق بين « جماع الصائم ناسيا » وبين « كله 
ناسيا » » فان كان طريقة المسئلتين اللتين فرقا بينهها متغايرة » فا فعلاه 
جائز ؛ وإلا لم يجز . على أن ابن سيرين قد عاصر بعض الصحابة . فلا يمتنع 
أن يكون حاضرا!" نحين اختلفوا فى « زوج وأبوين» [وه امرأة وأبوين »۳] . 
وذ کر ۱*۱ قاضى القضاة فى «العمد» أنه OY‏ يجوز الفصل بين المسثلتين. 
ds‏ يفصل هذا التفصيل . ذكر ذلك نى أن الامّة لا يحوز أن خط“ فى 
مسثلتين . وذكر فى شرح هذا الباب أمثلة احتج بها . «فنهاکه أن يعقد شطر 
الامة لرجل الامامة » ويسكت الباقون . فلو لم يكن ذلك الرجل مستحقا 
[للامامة(۲ » لكان العاقدون قد أخطأوا بالعقد والباقون قد أخطأوا بالسكوت . 
ولقائل أن يقول : إن OU‏ مسئلة واحدة :وهی إمامة ذلك الشخص . والكل 


)١‏ ص : المسئلتين المتباينتين وأباح الاخری 
(y‏ کذا ص ؛ ل س : وحظروا ما أباحوه 
(r‏ كذا ص س ؛ ل :. عاصرهما 

4) تأده ص س 

(o‏ من هنا حذف س 


5) زاده ص 
(y‏ كذا ص ؛ ل : محطر 
(A‏ تأده ص 


(a‏ كذا ص ؛ ل : ذلك 


۱ © 


Ye 


في أهل العصر إذا لم يفصلوا بين مسئلتين » هل لمن بعدهم أن يفصل بيبا أم لا ؟ onr‏ 


قد رضوا بها » وأجمعوا'“ على ترك إنكار العقد له من غير مانع . فلوكان 
Miks‏ ع U‏ أجمعوا de‏ ترك إنكاره . Lu‏ که أن يتفق نصف الامة على 


مذهب الرجثة فى غفران ما دون الشرك من كبير وصغير » ويتفق الباقون 


على الخطأ فى مسئلتین . ولقائل أن يقول : إن ذلك خطأ فى مسئلة واحدة 
/ لآن القائلين بهذين القولين متفقون على أن الصغيرة لا بحب سقوط cle‏ 
لان المرجى بقول : إن غفرامها e jau‏ وجوز lès‏ فاعلها . gb‏ 1 
يوجب سقوط Lee‏ ؛ (Hu‏ اتفقوا على الباطل : وهو أن عقابها لا جب 
سقوطه .مہا أن يتفق نصف الامة على أن Lal‏ يرث » والقاتل لا يرث لكام 
ويتفق الباقون على عكس ذلك : على أن العبد لا يرث » ولقاتل يرث ؛ 
فیکونوا قد اتفقوا على kl‏ فى إرث العبد والقاتل ۰ O‏ الصواب Let‏ 
lue‏ لا يرئان. والنبى صلی الله عليه منع من Mate‏ على Wii‏ »> سواء 
كان ذلك فى مسئلة واحدة أو فى مسئلتین . ولقائل أن يقول : إنه كان لا يمتنع 
أن تختلف الامة فى القاتل [والعبد على ما ذكرتموه » WE OÙ‏ ما أن يكون 
هو القول بارث العبد أو بارث القاتل"*] أو ob‏ جميعا. ولم بقع الاتفاق على 
إرث أحدها على انفراده» ولا على Li‏ حيعا , OÙ‏ کل واحد من الامة 

يقل بارثهما حيعا . فيثبت أن « اتفاق نصف الامة على اللخطأ فى مسئلة ee‏ 
« واتفاق النصف الآخر على اللحطاً فى مسئلة اخرى ee‏ لا يفيد اتفاق جميعهم 
على اللخطأ . 

واحتجوا أيضا OÙ‏ الامة à‏ إذا حرم نصفها كلا مسئلتین » وأباحها 
۱) ص : في اجا 

(Y‏ ار 

۳( ص : اتفاق 

£( ل : قد 

(o‏ كذا ص ؛ ل : العبد والقاتل برثان 

5( ل ۽ اذا 

(v‏ زاده ص 

۸( كذا ص t‏ ل : اجماعهم 

4( زاده ص 


٤‏ اب 
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۰۱۲ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


الاخرون » فقد اتفقوا على أن لا فصل بينهما . وان لم ینصوا على ذلك . 
وليس يقدح ف وقوع الاتفاق على ذلك أن تكون أدلهم ختلفة . واذا كان 
كذلك » دخل ذلك نحت أدلة الإجماع . والجواب : أن قول هذا احتج : 
« إن الامة فد اعتفدت أنه لا فرق بين المسئلتين»» یفهم منه(۱) امور : فما 
أنهم اعتقدوا أن بينهما تعلقا واشتراكا یقتضی النسوية فى الحكم ۰ وأنه ليس 
Le‏ ما يقتضى التفرقة فى SH‏ . وهذا باطل » لانه لا جوز أن يتفقوا على 


على أنه لا فرق بينهما . وهذا JEU‏ ۰ لأن كلامنا مفروض ف أنهم لم ينصوا 
على ذلك . / #ومنها»: أن يكونوا قد اتفقوا على استواء oki‏ فى SH‏ فى 
Adi‏ » وان افترقوا فى تفصيلة . ولا عکن أن يقال ذلك هاهنا. لانه 
(عا يقال : ( اتفقوا على استواء [حکم ۲ ] السئلتین ف الحملة » إذا دل الدليل 
على أن حکم السثلتین So‏ واحد : اما التحريم وإما التحلیل . ثم يحتاجون 
إلى أن ينظروا فى حکمها على التفصیل . وإنما يدل الدلیل على ذلك من 
حال المسئلتين إذا كان Le‏ تعلق يقتضى ذلك . وكلامنا فى مسثئلتين لا تعلق 
بينهما . وما هذا سبيله ؛ لا يعتقد فيهما أنه لا فرق بيا . au‏ ذلك أن شطر 
الامة"إذا أوجب”* النية فى الوضوء لدليل » وأوجب”*' pue‏ النجاسة لدليل 
آخرء فانه لا يقال : « إنهم قد اعتقدوا أنه لا يحوز افتراقها فى الوعوب » ٠‏ 
بل عندهم : « أنه جوز أن تدل الدلالة على وجوب أحدهما » دون الآخر» . 
وإما اتفق إن دل على وجوب lie‏ دليل » [sy‏ على وجوب ذلك دليل » 
PS‏ لو دل دليل على وجوب النية فى الوضوء » ودل دليل آخر على نفى 
وجوب غسل النجاسة » لم جز أن يقال : «قد وجب افتراقها » وأن الامة 
سم 

(Y‏ زاده ص 

(r‏ زاده ص 

£( ص : آوجبت 

°( ص : أوجبت 


5( زأده ص 
(y‏ كذا ص ؛ ل : وكذلك 


ي آهل العصر إذا لم يفصلوا بين مسئلتين» هل لمن بعدهم أن يفصل بينها آم لا ؟ ۱۳ 


آهعت على وجوب افتراقها » . لأن المعقول من ذلك ثبوت تعلق بقتضی 
وجوب افتراقها » لا أنه Vagal‏ إن دل على وجوب أحدهما دليل » وعلى نفى 
وجوب الاخر دليل آخر. ولو وجب أن يفرق بينهما » لوجب على من آد اه 
اه o‏ قول الشافعى فى مسئلة أن يوافقه فى جميع مسائله » وان لم يكن 
ینیما تعلق . وإذا لم يكن من ENI‏ بأجمعها » فيا نحن بسبيله" » اتفاق على 
حکم ولا على علة » لم يدخل ما Mass‏ نحت أدلة الإجماع . ولو دخل 
1 نحت قوله Lo‏ الله عليه : «امی لا مجتمع de‏ خطأ » c‏ لدل [eus‏ 
على أن ما قالوه لیس Île‏ . ولا يدل على أن الفرق بینپما خطأ إذا أدى إليه 
اجتهاد je‏ » على قول من قال إن «كل مجتبد مصيب » . 
واحتج أيضا بأن الامّة إذا اختلفت على قولين فى مسئلتین | فقد 
أوجبت کل طائفة de [Le‏ غیرها أن تقول Wa‏ أو بقول الطائفة 
الاخری » وحظرت ما سوى ذلك . وذلك يمنع من إحداث قول مفرق بين 
الستلتین . والجواب : أنهم إنما أوجبوا ذلك بشرط أن لا يفرق بعض الجتهدين 
بين الستلتین. فلا نسلم أنهم حظروا"“ ذلك إلا بهذا الشرط » كا pet‏ جوزو 
is‏ بكل واحد من القولين بشرط أن لا يقع الاتفاق على أحد القولين"“ . 
فأما القسم jui‏ » وهو [ذا أشارت الامة إلى حكمين متباينين فى مسئلتین 
- كنا ذكرناه فى إيجاب النية فى الطهارة » وجعل الصوم شرطا فى الاعتکاف-- 
فانه إن جاز أن يكون بينهما فرق يذهب إليه مجتهد » جازت التفرقة بين“ ؛ 
وان لم جز أن يكون les‏ فرق بل كان ينظمه|!؟' طريقة واحدة تقتضى فيهما 


(١‏ كذا ص ؛ ل : اتفقوا 
(Y‏ ل : عن مسئلهة 

(y‏ كذا ص ؛ ل : ذكره 
ob (i‏ ص 

ه) زاده ص 


۰ب 


VAL 


olt‏ كتاب المعتمد لاني | سین البصري 
الحكمين المتباينين على بعد ذلك » [لم pe‏ أن يخالف بين حكمهماء بل 
الواجب أن يقال فيا ما قالوه . 


في أهل العصر إذا تأولوا الاية بتأويل » أو استدلوا على السئلة بدليل > 
أو اعتلوا فيبا de‏ هل يجوز لمن بعدهم إحداث تأویل أو دليل أو de‏ 
غير ما ذكروه أم لا ؟ 


اعلم أن الإنسان إذا استدل بطريقة على حکم من الأحكام أو على 
فساد شبهةء» ‏ آمارة كانت تلك الطريقة أو دلالة ‏ فانه إما أن WYK‏ 
أهل العصر الأول قد نصوا على فساد تلك الطريقة › .أو على Ve‏ أو لم 
ینصوا على کعتبا ولا على فسادها . فان نصوا على فسادها أو على «We‏ 
فهو على ما نصوا عليه . ون لم ینصوا على ذلك » لم que‏ صحة تلك الطريقة › 
إلا أن يكون فى Ke‏ إبطال حكر أجمعوا عليه . والدليل على ما قلناه أن الناس 
ى كل عصر يستخرجون أدلة وعللا » ولا ینکتر عليهم . فكان ذلك إجماعا . 
ولا نه لو لم جز ذلك » لكان » إما أن" لا يجوز لأنه مخالف للإحاع المتقدم . 
ومعلوم أن الامة ۱*۱ لم KE‏ بفساد الدليل الثانى نصا » ولا حکمها بصحة دلیلها 
/ یقتضی فساد غيره . إذ لا عتنم أن یکون على الذهب الواحد أكثر من 
دلیل واحد . 

وعکن! من منع من ذلك أن بستدل بأشياء . gi‏ قوله تعالی" : 
« ويتبع غير سبیل المؤمنين » . والدلیل الثانى غير « سبیل الوّمنین » . فالوعید 





)١‏ زاده ص س 

LS : ص س ؛ ل‎ (ry 

۳( كذا ص س ؛ ل : ذلك فأما أن 
(e‏ : أهل العصر الأول 


۱۱۰/ القرآن غم‎ (x 


في آهل العصر إذا تأولوا الآية بتأويل » أو استدلوا عل المسئلة بدليل oo‏ 


لاحق بمن اتبعه . والجواب : أن قوله تعالى“ : « ويتبع غير سبيل المؤمنين » 
حرج خرج الذم لمن اتبع غير سبيلهم . فالفهوم منه من اتبع ما نفاه المؤمنون 
وحکموا بابطاله » دون ما لم يحكموا بفساده . بل لو اتفق هم › لجاز أن يقولوا 
به . ألا ترى أنه لو لم تحدث المسئلة فى العصر الأول وحدثت فى العصر الثانى» 
جاز أن يقول أهل العصر الثانى فيها قولا ؟ ولا يقال : إن ذلك « اتباع غير 
سبيل المومنين» من تقدم » لا لم يكونوا قد . نفوه وحكموا بابطاله . وما 
ان قوله Ju‏ : «کنتم حير Li‏ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون 
عن المنكر» يدل على أنهم يأمرون JR‏ معروف ۰ لأجل لام الجنس . فلو 
كان الدليل الثانى معروفا » لأمروا به . والجواب : أن قوله : Dogs‏ 
عن النکر » يقتضى أيضا أن be‏ عن كل منكر . فلو كان الدليل الثانى 
باطلا » لكان منكرا € ولتھوا عنه ؛ فلا فى الظاهر مثل ما لم . باه أن 
قوله صلی الله عليه : « امتی لا تجتمع على خطأ» يدل على أن ما ذهبوا 
عنه ليس بخطأ . وقد ذهبوا على الدليل الثانى ؛ فلم يكن ذهابهم عنه خطأ . 
وإذا لم يكن خطأ » لم يكن ما ذهبوا عنه دليلا . والجواب : إن أردتم Sa‏ : 
« ذهبوا عن الدليل الثانى » آنهم حكموا بفساده » لم يوجد”*' ذلك فى مسئلتنا . 
وان اردتم لهم لم ينصوا على أنه دليل » أو لم يستدلوا به » فذلك ععيح . 
وترکهم الاستدلال به » والنص على كوه دليلا ليس يمخطأ ؛ ولا يحب من ذلك 
فساد الدليل . لانه غا کان تركهم الاستدلال به غير خطأ » Perte‏ 
elle‏ عنه . dub‏ قوم : إنه لو جاز أن يذهب على آهل العصر الأول 
الدليل الثانی jee‏ أن يوحى الله تعالى / إلى aw‏ [عليه السلام] دليلين de‏ 
واحد» od‏ النبی صلى الله عليه ذلك SH‏ لأجل أحد الدليلين دون 
الآخر . والجواب : أن يقال لم : قد جمعتم بين الامرین بغير علة . وأيضاً : 

)١‏ القرآن؛/۱۱۰ 

۱۱۰/۳ القرآن‎ (y 

(P‏ ل : یمون 

14) ص : يوجب 


(o‏ كذا ص ؛ ل : لاستقبلهم 


(٦‏ كذا ص ؛ ل : فيبين 


المعتمد ج ۲ - 0 


۱1 كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

فان أوحى الله تعالى إلى نبيه بأحد الدلیلین فيسن” الحكم cas‏ ثم آوحی 
إليه بالدليل الثانى » فانه نا يسن" الحكم لمكان الدليل الأول . لأنه لم يكن 
سواه حين سن ۲ الحكم ؛ ويكون الدليل الثانى تأكيدا : وان كان قد أوحى 


إليه بهما معا ء فلا بد من [O‏ یکلفه فهم المراد بهما . ولا بد من أن يفهم 


لراد بهما . فلا يجوز أن يدعوه آحد هما إلى أن يسن“ الحكم دون الآخر . 
لأن فى ذلك رفضا(“ للآخر . وإنما قلنا : « لا بد من أن يكلفه أن يقهم المراد 
بها » ۰ لأنه لا يجوز أن مخاطبه عا لا بفهم المراد pee‏ . ولانه إن als‏ 
أن يبلّغ كلا الدليلين إلى امته » وجب أن يفهم المراد به > لانه لا يوامن 
أن de‏ عنه . وإذا لم يعرف الراد به » 0,25 عنه . ومنپاکه أنه لو كان 
الدليل الثانى صيحا ء لما جاز أن يذهب عن الصحابة مع تقد مها فى العم . 
والجواب : أنه يجوز أن يذهب عنهم إذا لم يطلبوه استغناء با ظفروا به من 
الدليل . وأهل العصر الثانى إنما ظفروا به rI‏ تنبهوا بما ذكره الأولون » 
واستغنوا عن طلب الدليل الأول . فشفلوا “y AS]‏ ] زمانهم فى طلب D‏ 
غيره . 

فان فيل : MONT CLS‏ طلب الدليل الثانى ؟ قيل : LS‏ 
ذلك » على سبيل التطوع . x‏ ذلك جائز . والقول فى العلة كالقول فى 
الدلالة . لان العلة ASS‏ على SH‏ فى الفرع إلا أن تعود العلة بالتقض على 
l‏ اجتمعوا "21 عليه Ob‏ يوجد فى موضع أجمع الامة فيه Je‏ نقيض OD‏ حكمها. 

(y‏ كذا ص ؛ ل : بين 

(r‏ كذا ص ؛ ل بين 

؟) زاده ص 

4( كذا ص ؛ ل : يبين 

(o‏ كذا ص ؛ ل : رفض 


‘(x‏ زاده ص 
(y‏ كذا ص ؛ ل : نفى 
۸( زاده ص 


(a‏ ص : استنباط 
1°( كذا ص ؛ ل : الأول 
1( ص : dis‏ | 
Gr‏ : ألعوا 

(yr‏ كذا ص : ل ؛ نقص 


ني أهل العصر إذا اختلفوا ني المسئلة على قولين o1۷‏ 
نحو أن Ju‏ معلل" تحريم SOU‏ جسم . لان ذلك موجود فيا أجمعوا على 
إباحته.. فن لم يقل يتخصيص العلة » لايجيز ذلك" . 

وأما إذا تأولت الامة الآبة بتأويل » فانهم إن نصوا على فساد ما عداه » 
لم je‏ إحداث تأويل" سواه . وان لم ينصوا على ذلك » فن الناس مسن منع 


من تأويل زائد / وأجراه عجرى المذهب الزائد . ومنهم من جازه ؛ وهو الصحیح.: 


لان التابعين ومن بعدهم قد أحدثوا تأو يلات لم يكن ذکرها!*۲ السلف » و 
ینکر de‏ . ولأنه ليس ف إحداث تأويل آخر le‏ لإجماعهم » لانهم 
لم ينصوا على إبطاله . وليس فى (جماعهم على التأويل الأول إبطال الثانى e‏ 
لأنه لا.يمتنع أن يكون الله. تعالى قد أراد كلا التأويلين » وأراد أن یفهم بالخطاب 
شيأ ما“ : إما هذا c‏ وإما هذا » وإما کلاهما . وكل ذلك خر فيه . فاذا 
التأويلين بشرط أن یطلبوه . 


باب 
في أهل العصر إذا اختلفوا في السئلة على قولین 
هل يجوز يفوع الاتفاق على أحدها أم لا؟ 


حكى قاضى القضاة عن الصيرق أنه منع من اتفاق أهل العصر الثانى 
على أحد قول أهل العصر الأول . وأجازه أكثر الناس + ولم يجعلوا الاختلاف 
التقدم Mar‏ على جواز الأخذ بكل واحد من القولين على كل حال . 
ووجهه أنه [إن*''] اريد بجواز انعقاد الإجماع إمكانه » فلا شبهة فى أن ilh‏ 


)١‏ أى الربا في بيعه متفاضلا G)‏ الاشياء الستة المذكورة في الحديث) 
di (y‏ هنا حذف س 
(r‏ ص : قول 
س ص : یذ کرها ۱ 
(o‏ کذا ص س : ؛ ل : شيأ . (لعله : « ثىءما» . أو Ulan:‏ کلجیا» فا يل) 
5) زاد يعده ص س : اللاخاع | 
( زاده ص س 


PAL 


۷ب 


4ه کتاب المتمد لاني الحسين اليصري 


الكثيرة يمكنها أن تتفق على موجب الدلالة ؛ ولهذا Obe‏ انعقاد الاجماع 
المبتدأ . وإن”" اريد به الحسن » فلا شبهة أيضا فى حسن إجماع wh‏ 
على مقتضى الدلالة . وإن اريد بالجواز الشك" » فعلوم أنه لا دليل يدل 
على القطع على نفى إجماعه ”'' على حکم من الأحكام حى لا يشك فى ذلك. 
وما يدل على إمكان ذلك وحسنه أن الصحابة توقفت فى الامامة ثم أطبقت على 


إمامة ui‏ بكر رضى الله عنه . واتفق التابعون على المنع من بیع امهات الأولاد» 


بعد اختلاف الصحابة فيه . 

والمخالف”؟' يحتج بأن اختلاف أهل العصر الأول » فى ضمنه اتفاق منهم 
على جواز تقليد العامى لكل“ واحد من القولين » وجواز آخذ JS apai‏ 
واحد منهما إذا آد اه اجتهاده إليه . فلو أجمع أهل العصر الثانى / على أحد 
القولين » لكان لا علو إما أن يصح الإجماعان » أو يفسدا » أو يصح 
أحدهما ويفسد الاخر . وليس يجوز أن يفسد أولا آخدهما » لأن الامة لا نجتمع 
على خطأ . ولو كانا صحيحين » لكان QU‏ منیا ناسنا [للاول”"' ] . والنسخ 
بعد ارتفاع الوحى محال . ولو جاز ذلك » لجاز أن يتفق أهل العصر على 
قول » ويتفق Jai‏ [العصر“] الثانى على خلافه . وفساد هذه الأقسام نم 
من اتفاقهم على أحد القولين . والجواب : أن القائلين ob‏ « الحق فى واحد» 
لا جوز [لم] أن يحتجوا بهذا الکلام . لأن عند : أن انجتبد لا يجوز أن 
de.‏ إلا بالحق من القولين . وإنما يجوز للعامى أن يقلد من يفتيه . فاذا اتفقوا 
على أحدهما » ل جد العامى من يفتيه بالاخر . فلا يمكن أن يقال : قد 
حرم عليه الأخذ به إذا آفتي به بعد" أن كان حلالا. وأما القائلون بأن 
« کل AE‏ مصيب » ۰ فجوابهم » إن احتجوا بذلك » هو أن الختلفين ی 
۰ كنا سين اه از 

(Y‏ كذا ص س ؛ ل : وانه 

۳ ص س : أجماعهم 

4) من هنا حذف س 

(o‏ ص : في کل 

5( كذا ص ؛ ل : ويصح 


(y‏ زاده ص 
۸( زأذه ص 


في الإحماع إذا عارضته الآدلة 14ه 


امسثلة ما سوغوا الأخذ بكل واحد من القولين . لأن الممئلة ختلف فيها ؟. 


وهی من مسائل الاجنهاد . انبم لو سثلوا عن جواز الأخذ JS‏ واحد منیا 
لعللوا بذلك . فعلی هذا الختج أن يبن « أن السئلة من مسائل الاجتهاد : 
وأن وقع الاتفاق علیها » » حى يصح دلیله . وقد سلف استقصاء هذا الجواب 
من قبل ف باب متقدم . 

۱ وأما dé‏ : « لو جاز أن يجتمع أهل العصر الثانى على خلاف ما اجتمع 
عليه الأولون من جواز الأخذ بکل واحد من القولين à‏ لجاز اتفاق Jai‏ العصر 
الأول. على قول » واتفاق Jai‏ العصر الثانى على قول خلافه ؛ فلا بستقر 
إحماع » - فباطل GS.‏ قد بینا أن الختلفين قد سوغوا الأخذ بكل واحد من 
القولين » [بشرط "“] قد زال + وأهل العصر الثانى قد أجمعوا على النع من ذلك 
مع زوال الشرط . فلم AN qe‏ ون" على خلاف ما أجمع عليه الأولون . 
وليس كذلك إذا أجمع الأولون على قول c‏ وأجمع الاخرون على خلافه(۳) . 


2 


في الإجاع / إذا عارضته الآدلة: 


اعلم أنهم قد يجمعون على القول » des‏ الفعل » وعلى الرضا . A‏ 
على الفعل لا يقتضى أن غيرهم مثلهم فيه › إلا لدلالة““ . وإذا رضوا بکون 
القول ل قولا لم ولغيرهم » كان صوابا منهم ومن أغيرهم . . فأما ]15 قالوا قولا › 
وعارضه قول النبى Le‏ الله له » فلا يجوز أن نعلم أن قصد النبی صلی 
الله عليه بكلامه هو ظاهره » ونعلم أن قصدهم بکلامهم ظاهره [مع. تعارض 


۰ الكلامين . لأن ES‏ لا تتناقض . ثم لا يخلو إما أن نعلم أن قصب النبى 


)١‏ زاده ص 

(y‏ کذا ص ؛ ل : التأخرون 
(r‏ ال هنا حذف س 

(à‏ كذا ص س ؛ ل : فيه الدلالة 


۱/۳۸ 


oye‏ کتاب detall‏ لاني الحسين البصري 


صلی الله عليه ظاهره()۲ > أو تعلم أن قصد الامة بكلامهم هو ظاهره › أو 
لا نعلم قصد النبى صلى الله عليه ولا قصد الامة . فان علمنا قصد النبی 
صلى الله عليه » وجب تأويل كلام الامّة على موافقة كلام النبى de‏ 
الله عليه . ون علمنا قصد الامة بکلامهم » وجب تأويل قوله Le‏ الله عليه 

. ون ل نعم قصد أحدهما » فان كان آحدهما أخص من الآخر خصّصنا o‏ 
الأعم بالأخص . وان ل يكن آحدهما أخص من الآخر keb‏ بتعارضان(۳) . 
لأنه يحتمل أن تكون الامّة قد عرفت أن النبی Le‏ الله عليه قصد بکلامه 
غير ظاهره ؛ ويحتمل أن تکون عرفت" أنه قصد ظاهر كلامه وأرادت هي 
بكلامها غير ظاهره ؛ ويحتمل أو يقال : لو علمت أن النبى أراد بكلامه 
ظاهره » لما أطلقت كلاما يفيد ظاهره مخالفته . فلا بد والحال هذه ٠١‏ 
من أن تکون قد علمت أنه أراد يكلامه غير ظاهره . 

وأما نسخ أحدهما بالآخر » فلا يصح . وقد تكلمنا فى ذلك فى [باب"] 
الناسخ والمنسوخ . 


اب 
في ان الآمة لا تجتمع الا عن طریق ۱ 
de]‏ أن الامة لا مجتمع IY pt el‏ أو أمارة > ولا تجتمع (Re‏ 
ذكر قاضى القضاة فى «الشرح » أن Les‏ أجازوا انعقاد الإجماع عن MSas‏ 
لا توقيف › بأن يوفقهم الله تعالی لاختيار الصواب » وان لم يكن لم دلالة 
ولا أمارة . والدليل على المنع من ذلك أن مع MU‏ هذه الدلالة والأمارة » 


)» زاده ص س (وني آخر الزيادة عند س : و بكلامه ظاهره‎ )١ 
كذا ص ؛ ل : معارضان‎ (Y 

(r‏ زاده ص س 

4) كذا ص ؛ ل : إما 

ه) س : تبحلنا ( ؟ تعسفا) 

)٩‏ كذا ص ؛ ل : توقيف 

(v‏ كذا ص س ؛ ل : منم 


في أن الأمة لا تجتمم إلا عن طريق oy)‏ 


لا يجب" الوصول إلى الحق ؛ eD‏ [ليسوا*"] با كد حالا من النبى de‏ 
الله عليه . ومعلوم أن النبى صلی الله عليه لا يقول الا عن وحى . فالامة 
/ أول أن لا تقول إلا أن عن دليل D.‏ لو جاز لهم ذلك » لكان قد جاز 
لكل واحد منهم أن يقول بغير دلالة . لأنهم إنما يجتمعون على القول hé OÙ‏ 
كل واحد منهم به . وإذ جاز ذلك لاحادهم » لم يكن المجمعين مزية فى 
ذلك . 

فان قيل : مزية الإجماع فى ذلك أنه يكون حجة . وكل““ واحد .منهم 
[له“] أن يقول عن غير دلالة » ولا يكون قوله حجة ؛ فاذا اجتمعوا كان 
حجة ! قيل : lé]‏ أردنا أن لا يكون للإجماع مزية فى جواز القول بغير دلالة . 
والحلاف ف ذلك يرجع إلى قول مويس بن عمران من أنه يجوز العالم أن يقول 
بغير دلالة » بأن de‏ الله تعالى أنه لا يقول إلا بالصواب . 

واحتج 7" الخالف باشياء. طمنهاکه أن الإجماع حجة . فلو لم ينعقد إلا عن 
دلالة » لكانت الدلالة هى الحجة . ولم يكن فى کون الاجاع « حجة» 
فائدة . والحواب : أن هذا يبطل dé‏ النبى صلى الله عليه » فانه حجة . 


ولا يقول إلا عن دلالة . ولا يلزم إذا صدر(" الإجماع عن «حجة» أن لا 


يكون فى کونه « حجة » فائدة . وعلى أنه لا تنم أن يكون قولها حجة » وما 
صدر قرلها عنه حجة . فيكون فى المسألة حجتان . وأيضا فالفائدة ی ذلك أن 
يسقط Le‏ البحث عن الحجة » ويسقط Le‏ نقلها ؛ ويحرم علينا اللحلاف 
الذى كان سائغا ی مسائل الاجتباد على قول من قال : « کل Je‏ مصيب». 
élue‏ أن الإجماع قد انعقد من غير دليل . نحو إجماعه, على بيع المراضاة 
من غير عقد » والاستصناع » واجرة احمام وغير .ذلك » وأخذ الحراج » 


۱ س : جوز 
(Y‏ تأده ص س 
(r‏ ص : چم 
(t‏ كذاص ؛ ل : JS‏ 
(o‏ زاده ص س 


3( من هنا حذف س 


(Y‏ ص : حصل 


D [YA 


۱/۳۹ 


oyy.‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


وأخذ الزكاة من اليل . والجواب : أن كل ذلك ما وقع إلا عن دليل . وإن 
جاز أن لا ينقل لما ذكرناه من أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل . وأما 
الاستصناع وعقد الراضاة » فقد كانا على عهد النبى صلى الله عليه » ولم 
پنکره(۱) . فدل علی جوازه . على أن بيع المراضاة لما جرت العادة به » جرى 
الىز" والاعطاء" فى الدلالة على الرضا مجری القول . وكذلك / اجرة الحام . 
وأما قسمة أرض العدوء فللإمام أن يقسمها » وأن لا [يقسمها*"] ويعمل فيها 
بحسب المصلحة . oc‏ يقسم النبى صلى الله عليه منازل مكة MY.‏ 
هوازن ومياههم . . وأما أخذ الزكاة من اللخيل » فليس باجماع . ولولا أنه قد Le‏ 

مسن أوجبها » من النبى صلى الله عليه مما دل على أخذ الزكاة منها إذا کثرت» 
لكان إيجابه لها نسخا للشريعة » ولا ترك النكير Hade‏ . 


باب 
في الأمة إذا caf‏ على موجب ابر » هل يكون الحبر طریقا 
إلى ما أجمعت عليه [الآمة”*)] آم لا ؟ 

اعم أن الامة إذا أجمعت على حكم » كان فى الأخبار ما يدل عليه > 
فاما أن يكون خبر واحد"' » أو متواترا . فان كان متواترا » فاما أن يكون 
نصا لا حتاج معه إلى استدلال طويل واجتهاد » أو يحتاج معه إلى ذلك . فان 
كان نصا » علمنا أنهم أجمعوا لأجله . لأنه لا يجوز مع تواتره أن لا یقفوا عليه 
مع طلبهم ا أ خن بل اود و ی و 


SH.‏ ار بقهم إليه » سواء ظهر فییم خبر مثله أو لم يظهر . وإن 


كان يحتاج فى و به إلى اجتهاد طويل وبحث » لم يمتنع أن يكونوا 
)١‏ ص : ينكروه 


(Y‏ ص : الاخذ فيه 

(r‏ زاده ص 

(e‏ ال هنا حذف س 

(o‏ زاده ص 

٩‏ کذاص ؛ ل : خبرا واحدا 


۱ 3 


في الأمة إذا أحمعت على موجب ابر oyy‏ 


Ina‏ لأجله » ولم gas‏ أجمعوا لأجل خبر متواتر هو أجلى منه لم ينقل اکتفاء 
بالإجماع > CONS‏ استدل به بعضه » واستدل الباقون عبر آخر أو بقياس . 

وإن كان Alt‏ منقولا بالاحاد e‏ لم يخل إما أن يروى لنا أنه ظهر فيم و 
أو لا يروى ذلك . فان لم يرو ذلك » جوزنا أن يكون ظهر فيهم » فلم ينقل 
إلينا ظهوره + فأجمعوا لأجله . وجوزنا أن يكون ظهر ré‏ خبر آخرء chan‏ 
أو بعضهی M‏ > لأجله ول ينقل إلينا اكتفاء بالإجماع . لأنه إذا جاز أن يكون 
تلك لخي كاد طاغرا فيو .فل تمل لوويرة. إلا > جاز أن يظهر فيهم خبر 
آخر فلا ينقل إلينا أصلا . وان كان قد روى أن ذلك A‏ قد كان ظهر 
فيهم » فإما أن يروى بالتواتر أو بالاحاد . فان [كان قد" ] روى بالاحاد 
وجوزنا / صدق الراوى وأن یکونوا آحعوا لاجله » وجوزنا كذبه : فلا يقطع 
على آنهم أجمعوا لأجله » ولكن يغلب صدقه على الظن . 

وإن نقل ظهور ابر فيهم بالتواتر » جاز أن يكونوا أجمعوا لأجله . 
ويقطع على ذلك من حاله إن قالوا : « أحمعنا لأجله » » أو كانوا متوقفين 
عن SE‏ باتهم ا وی ات ا N‏ 


à‏ . ولنغا فك : إنه جوز أن يجمعوا لأجل خبر الواحد . OÙ‏ خبر!؟) الواحد 


طريق إلى À sa‏ ولیس يمتنع ق ی“ Lt‏ الكثيرة أن معا He‏ طر 1 
طرقه وام يقولوا : : Vlaai y‏ لأجله »ولا نقل رجوعهم ! Vas‏ بعد 
ais‏ “ »جوزنا أن يكونوا حكموا بغيره وام ينقل اكتفاء بالإحماع . وبالجملة"» 
مقی جوزنا آن لا بنقل انلبر FA‏ اكتفاء بالإجاع على موجيه » لم یز ۱۰( 


)١‏ ص س : أو 

+( أى : رأى بعضهم رأيا 

(r‏ زاده ص 

£( كذا ص س ؟ ل : خبر واحد لان خبرهم * 
(o‏ ص س : من 

3ن( كذا ص س ؛ ل : حیعا 

(y‏ كذ ص س ؛ ل :. عنه 

۸( كذا ص س ؟ ل : موہم 

Ltl س: على‎ (A 

۱۰( كذا ص ؛ ل : يكن 


۹ب 


اال 


4 ۲ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

القطع على أن السلف أجمعوا لأجل خبر الواحد » ولا خبر متواتر محتمل » 

الا أن يقولوا : pa‏ حکمنا لأجله » » أو يحموا على موجبه عند,سماعهم له . 
فان قيل : فاذا أحعوا على مقتضی خبر الواحد » آیقطعون على صدق 

الخبر ؟ قيل : لا . لأنه يجوز أن تکون الصلحة أن SE‏ با ظننا صداقه من 

الاخبار » سواء كانت صادقة فى آنفسها أو كاذبة . 


با 
في جواز وقوع الاجاع عن Art‏ 


del -‏ أن القائلین بأن الاجماع لا بنعقد إلا عن طریق » اتفقوا على جواز 
انعقاده عن دلالة . لانه لولم je‏ انعقاده عن IV‏ م جز عن عن أمارة . 
و ذلك Mie‏ انعقاده » وأن يكون الله تعالى [قد] أمرنا باتباع ما يتعذر 
وقوعه CEE‏ ی e‏ . فنع قوم من أهل الظاهر من ذلك » 
خفيت JY‏ أم ظهرت » وأجاز أكثر الفقهاء انعقاده عن الجلى واللحفى 
من الأمارات . وأجاز قوم انعقادة عن الحلى دون الحفى . 
ودلیلنا!۳" أن الأمارة طريق إلى الحكرء > كنا أن الدلالة طریق إلى اد . 
او مانع من انعقاد الإجماع عنها ها لا مانع من انعقاد PE‏ الأدلة > 
خفیبا وجلها. فکا جاز ما أمك. ده انعقاده عن جلى الأدلة وخفيباء جاز 
مثله فى الأمارات . 
فان قيل : لم قلتم : ولا مانع من ذلك » ؟ قیل : لانه لو منع ge‏ 
من ذلك ؛ كان معقولا » وکان له تعلق معقول . وما يعقل من ذلك › إما 
أن ل يرجع الى الدواعى والصوارف » وإما أن يرجع إلى أحكام متنافية w.‏ یرجح 


1( كذا ص ؛ ل س : ینعقد 
(Y‏ کذا ص ؛ ل : يعتمد 
؛) ص : إليه 

(o‏ ص : جاز وأمكن 


في جواز وقوع الإجماع عن إجهاد oyo‏ 

إلى الدواعى شيآن : أحدها أن يقال إن الامّة » على كثرتها واختلاف مها 
وأغراضها لا جوز أن يجمعها الأمارة مع rs‏ . ولأن أمارة SA‏ الواحد 
قد تكون متغائرة » فتكون sul‏ بعضهم غير أمارة الاخرین » فلا تكون 
الأمارة الواحدة داعية À‏ إلى ذلك . ولو جازء مع تعذر )١(‏ کون الأمارة داعية 
Dar‏ إلى الحكم > أن يجمعوا عليه » جاز أن يجتمعوا على مأكل واحد › 
(des‏ الكذب فى شىء واحد . 

ویفارق ذلك اجتاعهم عن دلالة أو شبهة . لأن الأدلة ظاهرة . واه ۳۱) 
تتقد ر بتقدير ۲*۱ الأدلة عند من صار إليها . ویفارق إجماع اللحلق ال 
ضور الاعباد . لآن الداعی إلى ذلك ظاهر فیهم . . الحواب : 
وإن كثرة عدد الامة واختلاف اغراضها بمنع من اجاعها على ۳ US‏ 

مع خفائا » دعوی . ولیس یکتنع أن تسجمعهم الأمارة الواخدة أو الامارات 
T‏ الحكم الواحد . وان اختلفت الاغراض وکشر العدد ٠‏ لام قد اتفقوا 
على وجوب المصير إلى الأمارة . فاذا ظهرت الأمارة جميعهم > دخلت ى 
الجملة الى اعتفدوها . ولذلك اتفق أععاب ul‏ حنيفة فى كثير من المسائل » 
وهم خلق عظیم . ويتفق كثير من أهل Pos‏ فى كثير من الحالات فى 
ALI‏ . واتفق GA‏ العظيم على المصير إلى موضع الأعياد » لا تقدام منهم 
اعتقاد المصير إلى ذلك . 

ويفارق ذلك اتفاقهم على الكذب فى شىء معين . لانه لا داعى لم إلى 
ذلك . وقد بيا آن" لما ذ كرناه / داعبا(" . ولأنه لا خطر باهم كلهم si‏ 


الذى يكذيون فيه » إلا OÙ‏ یتراسلوا . فأما استنباط SA‏ بالأمارة » فلا 3 
إلى ترا . لأن الأمارات سائغة فى JA‏ » لا محتاحون فما إلى ترا 
ين I‏ 


1( كذا ص ؛ ل : بعد 
(Y‏ كذا ص ؛ ل : بم 

۳( كذا ص ؛ ل au‏ 
4) کذا ص ؛ ل : بقدر 
(o‏ زاده ص 

5) كذا ص ؛ ل : أصحابه 


(y‏ كذا ص ؛ ل : الامر 
۸( كذا ص ؛ ل : داع 


9۳۹ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


OPER‏ لتساوی 
شهواتهم وتساوى إمكانهم . وقد علمنا er‏ مختلفون فى الشهوات » وإمكان 
JS‏ مشتهاها . pri‏ من شتری , ما ینفر طبع الاخر عنه . تن اه یه 
وه لم تنقص شهوة ۳۶ له » فتدعوه قوة١١)‏ شهونه | لى تناوله دون 
[الاخر . وقد بتفق الاثنان ق شهوة الشبىء a ٠‏ 
أو يشق عليه ذلك ؛ ولا یتعذر على "] الاخر ولا يشق'"' . فلهذه الامور لم 
يتفقوا على مأكل واحد . 
r‏ « إن اک الواحد”؟» لا يكون له إلا أمارة » > باطل . لانه قد 
يجوز أن تكون له أمارة واحدة > فتكون داعية لجميعهم إلى [حکمها . وقد 


[dl یام‎ Le el أظهر من الاخرى 4 فتدعو‎ LAS) 6 هب ن له آمارتان‎ „S 


حكمها . وقد COOL LG‏ 3 فستدل PARCS z j‏ < وستدل البافون 
بالاخرى » أو يستدل كل واحد منهم بكلتيهها › ا se‏ 
تغايرت الأمارات . وتفرقتهم بين الأمارات والشبهة لا تصح . لأن الشيهة لا 


تعلق ها ؛ والأمارات”" ها تعلق فاذا جاز أن يجتمع انا العظيم على اللحطاً 
لما لا تعلق له » فبأن يحوز أن يجتمعوا لما له تعلق أولى . 

والوجه الاخر من الدواعی» هو(" قوفم : «إن من TN‏ من يعتقد 
بطلان الحكم بالأمارة . وذلك يصرفه عن الحكم بها بها . ولیس ى مقابلة ذلك 
داع "“ فيدعوه إلى حكمها . وذاث بمنع من اجتاع كل الامة على حكمها . 
والحواب : أن هذا SALI‏ حادث عندنا والصحابة des [OOS]‏ على 


۱ كذا ص ؛ ل : قوم 


(Y‏ زاده ص 

(r‏ كذا ص ؛ ل : يستور (غبر منقوط) 
+( كذا ص ۽ ل : اخاحر 

(o‏ زاده ص 


٩‏ اش 
(y‏ ص : الأمارة 

(a‏ ص ؛ ل : هو gli‏ وهر 
4( ل : داعيا 4 ص : داعى 
0 زأده ص 


في جواز وقوع الاجاع عن اجهاد ovy‏ 


ee‏ الاجتهاد . فهده الشبهة لا تتناول عصر الصحابة . وقد اجيب عن ذلك 
أنه لا يمتنع فیمن اعتقد بطلان KH‏ بالأمارة آن me‏ إل حکمها » [ذا 
كانت ظاهرة » لاعتقاده كوا دلالة . فيئدى ذلك إلى اتفاق الكل على 
حکنها . وهذا الجواب لا يتوجه إلى من منع من اجتاعهم على الأمارة LAEI‏ هذه 
الشبة . وأيضا فان" من اعتقد قبح الحكم / بالأمارة » ثم حکم بها لاعتقاده 
فيها أنها دلالة » aa‏ فقد أقدم على اعتقاد لا cl‏ کونه قبيحا . وذلك قبيح . 
وإذا كان كذلك » لم تكن کل" الامة قد أصابوا فى ذلك SA‏ . ولا جوز 
أن pas‏ الامة » فلا يكون كل واحد منهم مصيبا فها أجمعوا عليه . 

lins‏ يجاب من انفصل عن الشبهة » بأن قا! ل : ,لا بمتنع » فيمن اعتقد 

قبئح الحكم بالامارة » أن يحكم بها وان Hé‏ أمارة » إذا لم جد سواها . 
à‏ بعل بعض الامة أن اف 

Li,‏ المنع من انعقاد الإجماع عن اجنهاد لأنه يؤدى إلى اجتاع أحكام 
متنافية » فهو أن يقال : إن SH‏ الصادر عن اجتباد لا يفسى: مخالفه e‏ 
ويحوز مخالفته ؛ فلا يجعل OM]‏ » ولا يقطع عليه ولا [علی"۳] تعلقه 
بالأمارة . والحكى pl‏ عليه لا يجوز مخالفته : ويفسق مخالفه » E jety‏ 
N'a Codes. c Mol‏ . فلو صدر DA‏ عن اجنهاد » 
لأجتمعت فيه هذه الأحكام جلى تنافيها ! والجواب : ما Lol» : : és‏ 
AA‏ فيه يجوز مخالفته » c‏ فان القائلين بأن « الق فى واحد » لا جرزون 
لأحد مخالفة الحق فى مسائل الاجتهاد . ألا تراهم يخطئون من öls € dde‏ 
أسقطوا عنه El‏ ؟ وكثير منهم يجوز RAI‏ أن AR‏ من يفتيه بخلاف JH‏ » 
ولا جوز ذلك فيا اغى عليه › dés‏ : إن ذلك من حق الاجتهاد » إلا 
أن ا ليه . OÙ‏ صدر عنه الإجماع À‏ ييز ss‏ 
فأما القائلون بأن « كل مجنهد مصیب » فانهم بجوزون لغيرهم من ME!‏ 
)١‏ کذاص ؛ ل : هذه 

(r‏ زاده ص 

(r‏ زاده ص 

(e‏ کذاص ؛ ل : يكون 


de Le : ص‎ (o 


۱۳/۳ 


اب 


أن pie‏ فى SH‏ الذى قالوه عن اجنهاد » ولا جوزون مثله فا GA‏ 
عليه » ويقولون : إن جواز الخالفة من حكم الاجتهاد » إذا لم Po‏ به 
le]‏ وليس هو من حكمه على الإطلاق» فيلزم التنای . كما أن ذلك من حم 
الاجتهاد إذا لم يقترن به تصويب النبى صلی الله عليه . لآن انجتهد لو اجتهد 


مع" غيبة النبى صلی الله عليه » فبلغه ذلك > فصوبه وحکم به » فانه لا 


جوز خالفته . فبان أن جواز الخالفة لیس حکم الاجتهاد / على الإطلاق . 
فاذا صوب النبی صلی الله عليه المجمعين» كان AA Tay paS‏ فى النع 
من مخالفة ذلك الحكم . والعامی لا يجوز له مخالفة الحكم [as] A!‏ › 
إذا لم يجد من يفتيه بغيره . ولا يجوز المجتبد أن يخالف ما حکم به عليه 
القاضى » ولا خرج منه . فبان أن جواز الخالفة ليس من حق الاجتهاد على 
الاطلاق . وأيضا فاخالف يجوز أن ينعقد الإجماع عن خبر الواحد » مع 
أن الإجماع لا يجوز مخالفته ويجوز مخالفة SH‏ الذى رواه الواحد إذا دی 
الاجتهاد فى حالة إلى ترك حديثه وترجيح'*' غيره عليه . ولم يود انعقاد الإجماع 
[عنه'''ع إلى التناق » فكذلك انعقاده عن اجتهاد . 

وأما قولم : «إنه لا يخس من خالف حکم" الاجتهاد » وش مق 
خالف الإجماع » فجواب الفريقين [ee]‏ : أن ذلك ليس من حك الاجتهاد 
على الإطلاق: بل هو من حكمه إذا لم يقترن" به إجماع کا أنه من Mas‏ 
إذا لم يقترن به تصويب من النبى صلى الله عليه . 

وأما قولم : «إن حك الاجتهاد لا يجوز أن يجعل آصلا » يجوز ذلك 


)١‏ كذا ص ؛ ل : يقرن 
(Y‏ كذا ص ؛ ل : في 
۳( كذا ص ؛ ل : لتصويبه 


4( زاده ص 
(e‏ ص : أو يرجح 
5) تأده ص 
(v‏ زاده ص 


(A‏ كذا ص ؛ ل : يقرن 
4( ص : S>‏ الاجہاد 


في جواز وقوع الإجماع عن Set‏ ۹ 


الاجاع » » فان من قال : «کل مجتهد مصیب» » لا يجوز لمن ۸ 


9 ۵ اجهاده إلى الک أن يجعله أصلاء لآن. الواجب عليه غيز ذلك | 


فأما إذا آداه اجتهاده إليه » فان منم من يجعله أصلا ويقيس عليه ف 
آخر » بعلة سوى العلة الى ثبت [بها [su‏ ف المسئلة اجتهد فيها . ومنهم 
من لا dus‏ أصلا : لا لأنه عجتهد فيه » لكن لأنه لا جوز أن يقاس dde‏ 
إلا بعلة . وتلك العلة عکن أن یقاس الفرع بها على الأصل الأول . فلا يكون 
لجعل ذلك الفرع « صلا » معنى". فأما الیک كم المجمع عليه من جهة الاجتهاد ؛ 
فانه pus]‏ صار مقطوعا ا . فجاز أن يقاس عليه فرع ۱ 

من الفروع بالعلة الى ثبت“ بها الحم فيه ؛ ویکون قياس الفرع عليه 
بتلك العلة كقياسه على الأصل الأول . لان كل واحد منهما طريقه مقطوم 
به . وأما / القائلون بأن « الق فى واحد » » فاليم لا جوزون القياس على 
ما هو خطأ وا ليس طا .فان قيلم فى جعله ‏ أصلاء ينبغى أن یکین 
على ما ذ کرناه الان . 

Li,‏ وما ds‏ : «إن خم الصادر عن اجتباد غير مقطوع به (des‏ تعلقه 
بالأمارة » » فجواب أكثر من يقول بأن والحق فى واحد » : أن دلك هو 
من حق الاجتهاد إذا انفرد عن ماع أو تصويب من gal‏ صل الله 
عليه . فاذا (Mot‏ به أحدهماء قطم. به وعلى تعلقه بالأمارة . ونما du‏ 


تعلّقه بالأمارة بما اقترن به . وجری Gé‏ أن يكون وقوف غلام زيد على 


باب الأمير أمارة على کون زيد فى الدار . فاذا شاهدناه فيها » أو“ آخبرنا 


IS (۱‏ ص ؛ ل : لمن يود 
(x‏ زاده ص 

۳( کذا ص ؛ ل : qu‏ اصلا 
+( زاده ص 

0( كذا ص t‏ ل : فرعا 
yT‏ 

pl ص : الا حاع وتصويب‎ (y 
کذا ص ؛ ل : قرن‎ (A 

4( ناس او 


۱/۳۳۲ 


۲ /ب 


9۳۰ کتاب العتید لاني الحسين البصري 


۵ قطعنا على كوله فان حك الأمارة متعلق .ول إذا عم 
اون ثم أجمعوا عن أمارة . وأما القائلون إن « كل Je‏ مصيب ») 
فانهم يقولون : إن این يقطعون على ازوم الحكم لن PA‏ ده 
كا يقطعون على لزوم SH‏ امجمع عليه ویقطعون على أنه غير لازم لمن لم 


يوّده اجتهاده إليه | ons‏ : هذا حكم الاجتپاد ما م يقترن به إجماع CO,‏ 


ای يو اپ وان زين لا ی 
على تعلق الحكم بهاء إلا أن تكون أمارة واحدة es‏ الامة على تعلق 
الحكم بها . وی لم que‏ الشرطين » لم يقطع على ذلك . والأول أن 
يقال :امعطم عن تلق ا . لأنه ليس لذلك معنى أكثر من ثبوت 
حکمھا » کا ذكرناه ی علمنا OÙ‏ زيدا فى دار الأمير إذا شاهدناه فيها 
بعد مشاهدتنا لوقوف غلامه على QUI‏ ویدل على جواز وقوع الإجماع 
عن Li‏ أنه قد وقع ذلك à:‏ يكن لیقع الا ووقوعه جائز Jus.‏ 
وقوعه etal‏ الصحابة من جهة الاجتهاد على مبلغ حد ی > وإجماعهم 
/ على قتال Jai‏ الردة » وامامة۷) آي کر کم وجه pole‏ . فان 
أبا بكر قال : ولا افرّق بين ما جمع الله تعالى » . فقا س الزكاة على الصلاة 
NS‏ وجوب تال JA!‏ بها . ولو كان معهم ی قتالر ما نعى SE‏ نص : 
لنقلوه . وقد ذكروا فى إمامة gi]‏ ي LS‏ پیت لو ی صلی الله عليه إياه ی 


الصلاة“ . ولقائل أن بقول : انا احتج أبو بكر بالآية على وجوب SN‏ 


۱( كذا ص ؛ ل : من 
y 8 e ti” (Y‏ به )» 
(r‏ ص : أو 

$( ل: 


(o‏ 1 ا ا 

(٦‏ ص س : شارب الحمر 

» حذف س ر أمامه ابو بكر‎ + uli ص : واخاعهر على‎ (v 

۸( کا ی لور 

(a‏ حذف س سار الجملة في امامة أني بكر +4 کان كاتبه شيعي وتکرر هذا كلها مر 
ذكر pu‏ على خلافة آي بكر رضى انه عنه . 


في الطريق إلى معرفة الإحاع ofi‏ 


ثم استفاد [وجوب”"] قتاهم من أجل أن إنكار النکتر يكون بالقول . فان" 
نفع > وإلا فبالقتال . 


اب 
في الطریق إلى معرفة الاجاع 


اعلم أنه إذا لزمنا الصیر إلى الإجماع > فلا بد من أن يكون لنا طريق 
إلى العلم pa]‏ . ولا Le‏ ما أن يكون الإجماع معلوما بالعقل ضرورة أو 
استدلالاء وإما Oyla‏ بالإدراك . ومعلوم آنا لا نعلم بأول العقل أن ال 
us‏ على حكم من الأحكام »ولا باستدلال عقلى . فبقى أن الادراك هو 
الطريق إلى ذلك : إما أن ندرك قوم بالسماع أو نشاهدهم يفعلون فعلا > 
وإما H‏ نسمع اللحبر عنهم . وإذا لم je‏ أن يكون الخبر عنهم هو الله ورسوله 
- لأن الوحى [مرتفع [e‏ كان الخبر عن LY‏ غيرها . فثبت أن طريق 
Met‏ هو ”ماعنا أقاو يلم ومشاهد هم ( فاعلينء أو التقل عنهم. والسماع 
(ML‏ أن يتناول قول کل واحد مهم : أو JYLL‏ قول بعضهم . فان تناول قول 
كل deb‏ مهم > كان طر Ww‏ كافيا os.‏ تناول قول بعضهم » لم يكن طريقا 
إلى إحماعه إلا بأحد«؟آمرین : ما أن بل لنا ذلك القول عن الباقين » 
وإما أن Fes‏ سكوت الباقين عن النكير مع انتشار القول mò‏ وارتفاع QUE‏ 
والنقل عنهم ما أن يكون نقلا عن جمیعهم فیکتفی به » Us‏ أن يكون نقلا 


۱( زاده ح 

(Y‏ زاده ص س 

(r‏ كذا ص ؛ ل : معلوم 
(t‏ ل س : بان 

(o‏ زاده ص س 

5) ص س : أجماعهم 

rala : ص‎ (Y 

۸( کذا ص س ؛ ل : واما 
4( كذا ص س ؛ ل : احد 
(ie‏ کذا ص س ؛ ل : الهمة 


٩ - Yg العتمد‎ 


l/r 


oY‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


عن بعضهم فلا يكون طريقا إلا بأن نسمع من الباقين مثل ذلك القول "١‏ , 
Us‏ بأن dei‏ سكوت الباقين عن النكير z‏ انتشار القول فيهم . 
والخبر عن الجمعين ضربان : تواتر: / وآحاد . JS‏ واحد منیا طريق 
إلى الإحاع . O‏ نذكر القول f‏ فى الصحابة لدخوله فى الجملة 
الى ذكرناها ولتعلق 022 الخالف به . فنقول :إن قول بعض أهل العصر ه 
إذا انتشر فى جيعهم “'ء وسكت الباقون فلم یظهروا خلافا : فاما أن يعلم 
أن سکوتیم سكوت راض“ يكون ذلك القول قولا له أو لا يعلم ذلك من 
حالم . فان de”‏ ذلك » كان إحماعا . لأنهم لو قالوا : : قد رضينا بهذا القول 
وحن Mode‏ له » » كان إحاعا . فاذا علمنا ذلك ضرورة og‏ 
على قول من موز وقوع di‏ بالذاب باضطرار » كان MUST‏ وان ۱۰ 
باضطرار أ e‏ رضوا بذلك القول قولا هم » فلا يخلو ما أن يكون من 
مسائل الاجتپاد » أو لا يكون من مسائل الاجتهاد . فان لم يكن ه ن Ji‏ 
الاجتهاد » فاما أن یکون على الناس فيه تکلیف » أو لا pre DS‏ فیه 
تکلیف . فإن لم يكن de‏ فيه تکلیف » کالقول où‏ عمارا آفضل 
من حذيفة رضى الله عنما » جاز أن يكون ele‏ لا يلزم الباقين إنكاره . ., 
لأنه kj‏ بلزمهم إنكاره إذا علموا أنه منک O‏ . فاذا لم يلزمهم النظر نی كونه 
منکراء جاز P‏ . فلا یعلمون۱") أنه منكر › فلا eu‏ إنكاره . 








ولیس عمتنع أن يتطابقوا على ترك [إنکار''] ما لا Ce‏ إنكاره . ألا ترى 
(i‏ کذا ص س ؛ ل : 
+( ص + نحن أو 


(r‏ كذا ص ؛ ل س : شبه 
4) كذا ص ؛ ل : ححهم 
ه) NS‏ ص س ؛ ل : ترفض 
5) كذاس + ل صم افسداين 
(y‏ كذا ص ؛ ل س: : مهم 
(A‏ ص : آول 

(a‏ كذا ص ؛ ل : ينكر 
(ie‏ : لا پنظرون فلا یملمون + صن + لا ينظروا قيه ولا يعلموا ؛ س : لا ینظروا فيه 
فلا یعلموا . (لعله كا أئبتناء) 

۱ زاده ص 

(Y‏ : ما يجب 


في الطريق الى معرفة الإحاع ory‏ 


أنهم لو سمعوا من يخبر بأن زيدا فى الدار » لم بلزمهم أن ينظروا هل أخبر عن 


c à‏ أو على حسب cab‏ أو أخير قطعا ؟ وهو لا يأمن كونه کاذبا . وإذا 
d‏ یمهم pays]‏ > ل يحب الإنكار عليهم . وان كان de‏ الناس ی 
المسئلة تكليف » فانه إذا لم بنکر الباقون ذلك القول ». يكون صوابا . لانه 
لو كان Île‏ » لكانوا قد تطابقوا على ترك ما يحب Le]‏ من إنكار 
المنكر . وإذا كان ذلك القول صوابا »> فخلافه خطأ . لأن المسئلة مما « الحق” 
ق واحد منه )  .‏ 

فان قیل : جوز » مع [كون"] ذلك القول صوابا » آن یکون من 
سكت » یتوقف!؟ فيهء غير قائل به ؟ قيل : لا جوز ذلك . OÙ‏ إطباة 
على ترك الانکار*) GA‏ مجری.قولم : : إنه ليس عنکر فى / الدلالة على أن 
ذلك القول غير منكر . ولا جوز أن یقولوا ذلك فيكون القول غير منکر » إلا 
Ver‏ بأجمعهم PAIE‏ | 

وأما إذا كانت السئلة من مسائل الاجتهاد » فالقائلون بأن «الحق فى 
واحد» وما عداه يجب تركه » » Voie‏ فى ذلك ما قلناه ON‏ فا ليس من 
Yi pisa‏ » 'والقائلون òb‏ « كل مهد مصيب ) 2 اختلفوا : فقال 
آبو علی : یکون Lie o‏ إذا انتشر القول فیهم ثم انقرض العصر . 
وقال آبو ها شم : لا يكون إحاعاً » ولکنه يكون حجة . وقال أبو عبدالله : 
لا يكون bla‏ ولا 


وحجة حيجة!١١1)‏ أي علي أن [المتعالم [OV‏ من أهل الاجتهاد إذا سمعوا OBS‏ € 


0 زاده ص س 

(Y‏ زاده ص 

(Y‏ تأده ص 

+( ص : متوقعا 

(e‏ س : انکاره 

5( ص : إلا أنهم 

۷) س : قالوه عن قليل . 

li (۸‏ ص ؛ ل س : يقول 
9٩‏ زاده ص س 

۰ ص س : وحجة الشیخ 
۱) . زاده ص س 6 ح : التعارف والتعام 
(ir‏ کذاص ؛ ل س : حادثة 


۳ب 


۵۳ كعاب العتمد لاني الحسين البصري 


وطال بهم الزمان أن يفكروا فيا . فان اعتقدوا خلاف ما انتشر من القول 
فيها » آظهروه إذا لم تكن تقية . ولا بد » إذا كانت تقية » أن يظهر سببها . 
وأيضا فانه إن مات" قبل من يتقيه» صارت السئلة إجماعا . وإن مات 
[من”] يتقيه قبله» وجب أن بظهر قوله . فبان أنه لا يحوز أن ينقرض 
العصر من غير ظهور خلاف لا انتشر » إلا وهم متفقون عليه ٠ [Ohabh].‏ 
فان AA‏ قد يظهر قوله عند ثقاته وخاصته » فلا EL‏ القول أن يظهر . 
وحجة من قال : «إنه لا يكون حجة » » أنه لا يمتنع أن يكون من 
سكت لم OS‏ فى السئلة lan LUN‏ من الاشغال كالجهاد 
وسياسة الناس » أو. الفكر فى غيرها من المسائل . فلا يكون القول المنتشر إلا 
قول بعضهم . وليس بوّدی ذلك إلا أن تذهب EN‏ كلها عن الحق » OÙ‏ 
ذلك القول المنتشر هو حق » لأن المسئلة من مسائل الاجتهاد » JS‏ متمد 
فيها مصيب . 
ER‏ آی هاشم فى أن ذلك حجة ct‏ هی أن الناس فى كل عصر 
يحتجون بالقول المنتشر فى الصحابة » إذا لم يعرف له مخالف . 

و" أبوعبدالله لا يسلم هذا الإجماع على أن [من CO‏ حنج بذلك ٠١ e‏ 
Cas‏ إجماعاً . لانه يقول : قد انتشر هذا القول» ولا يعرف له خالف > 
فكان إحاعاً . 

ما تقل الإجماع بخبر of‏ فن الناس من لم يعمل به" ؛ وم 


ES (1‏ ص س ؟ ل کان 
(x‏ زاده ج امن 

۳( 935 ص س 
Cr PDO‏ 
(o‏ : في LS‏ 

5( ص س : بغر ذلك 

(y‏ ص س : وحجه الشيخ 
AS a (۸‏ : والشيخ 

4( زاده ی 

1°( كذا ص س ؛ ل : dé‏ 
1( ص س : واحد 

(WY‏ ص س : عليه 


في الطريق إلى معرفة الإحماع ore‏ 


/ من عمل «Va‏ وهو الصحيح . لأن قوي حجة ‏ كا أن كلام النبي de‏ 
الله عليه حجة . فاذا لزمتنا الأحكام بنقل كلام الني صلى الله عليه من 
جهة الاحاد » فكذلك يلزمنا أن ينقل كلام الامة من جهة الاحاد . فاما“ 
من قال إنه لا طريق إلى معرفة الاجماع » فله أن يحتج فيقول : إن المجمعين 
إما أن يكونوا هم الصحابة » » أو Ar‏ من أهل الأعصار . أما غيرهم > 
فان كثرتهم وتباعد ديارهم EE‏ منم أن نعرف فى الحوادث di‏ میم . ألا 
ترى أن أهل بغداذ لا يعرفون أهل العلم بالغرب » فضلا أن يعرفوا أقاويلهم 
فى الحوادث . وأما الصحابة » Gb‏ نشاهدهم فيشافهونا AL‏ وم ينقل 
عن كل واحد مہم قول(“ فى الحوادث : لا بالتواتر ولا بالاحاد . ولیس 
M‏ يمينا و ايا ارا و او 
وليس هذا باجماع على الصحيح من قول من قال : إن « كل AE‏ مصيب ». 
۳ لک ان تقولوا : إنما Leg‏ السئلة إجماعاً عند سكوت الباقين » LPL‏ 
0 سکتوا سکوت من یرضی أن FORT‏ ذلك القول قولا له › 

ان الساكت قد سكت لهذا Le‏ ولأنه لا قول له فى المسئلة . وإذا 
جاز كلا الامرین > خرج السكوت من أن يكون طريقا إلى أن الكت 
قد رضى أن Jal y‏ قولا له p‏ حون ان يعم باضطرار أنهم 


بيعتقدون که à‏ ك القول . لانکم لا تضطرون من كل واحد منهم أنه Lane‏ 
لا بظهره ن I‏ | فکیت كر مضطرین إل re!‏ يعتقدون فرعا من 
فروعه . واسلوات : آن هذه الشبهة لا عنع من العام بالأجماء OA‏ . لأن 


من عاصر الضحابة » بمكنه أن HR Mb‏ أو و ببعضهم 
ويروى له عن الباقین ^ . لآن Jai‏ الاجتهاد كانوا فى ذلك الوقت محصورين. 


)١‏ . ص س : عليه 

(Y‏ من هنا حذف س 
liS (۳‏ ص ؛ ل : قولا 
(s‏ زاده ص 

sb (o‏ ص 
5) ص : ذلك القول 

(y‏ كذا ص ؛ ل : يكتفى 


۸( كذا ص ؛ ل : الثامن 


l/s 


۵۳ کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


[وكذلك التابعون] ۲۳ . وانتشار القول ی هذا“ العصر من غير ee‏ 


دليل على الإجماع Li‏ لیس من مسائل الا جتهاد.. وق مسائل AN‏ 
أيضاً » على قول من قال / إن «الحق فى واحد منها» . وعلى قول أني على 
أيضا » وإن كان يقول إن « كل te‏ مصيب » . فأما غيره » فذكر قاضی 
القضاة أن ما دل" على الإجماع » یقتضی : أن يكون الله تعالى عنی بالإجماع 
« القول النتشر » . لأنه لا يجوزأن يوجب علينا اتباع ما لا سبيل لنا إليه . 
فاذا لم يمكن إلا هذا القدر » علمنا أن الله تعالى قد عناه . 

ولقائل أن يقول : ما أوجب الله dw‏ علينا اتباع الإجماع إذا ESK‏ 
منه . وذلك يمكن”© لمن عاصر الصحابة » وأمكن أن dla‏ . ويمكن أيضا 


فى القول المنتشر فبا ليس من مسائل الاجباد . وهذا یکفی فى حن إيجاب ٠‏ 


الله تعالى اتباع الإجماع » إذ قد أمكن من بعض الناس وعلى بعض الوجوه . 

وقد اجيب عن الشبة أيضا Pal‏ لا يمتنع أن نعلم باضطرار Pa bte‏ 
الجبرء ون لم نعلم طريقه مفصلا . ألا ترى [OG‏ نعلم باضطرار اعتقاد" 
Jai‏ بلاد الروم النصرانية » وأن" الغالب على كثير من البلاد الحبر والتشبيه » 
وان لم dé‏ [طريق“] ذلك مفصلا. وكذلك نحن نعلم ضرورة أنه ليس 
فى الصحابة رضى الله عنهم من جعل الخ أولى بالمال كله من الحبد » ولا يمتنع 
ذلك » وإن du d‏ طريقه مفصلا . 

ولقائل أن يقول : إنا لا نعل أن أهل بلاد الروم نصا ) كلهم > 


GY‏ نجوز أن يكون فيهم التظاهر بالاسلام واليبودية » بل يقطع على ذلك 


۱ زاده ص 


(y‏ : آهل 


ص : Re‏ 
4( كذا ص ؛ ل : فانه 

(o‏ کذاص Je‏ : أشياء طريقها 
5) تأده ص 

(v‏ كذا ص ؛ ل : وان كان 
(A‏ زاده ص 

(a‏ کذا ص ؛ ل : نصراني 


ي الطريق إلى معرفة الإجماع د 


وأن [یکون "] فيهم من يظهر النصرانية ويعتقد غيرها . وإنما نعل آن الغالب 
perle‏ إظهار النصرانية . وذلك قد أخبرنا به جماعة gite dé‏ ؛ ولو كان 
الغالب عليهم إظهار دين الاسلام لما حاربونا » ولا انكام ذلك . 

وأما تشبيه مسئلة الجد » بما Maté‏ من أن الغالب على كثير من البلاد 
ابر والتشبيه » فانه يقتضى أن : أن الغالب على الصحابة أن الخ لا يرث 
<< ات ليد . على Of‏ نعلم أنه لم يكن فى الصحابة من بظهر ذلك » 
لأنه لو أظهره مظهر + لتقل . ولكن المحتج بهذه الشبهة أن يقول : /لعل © 
من سكت عن القول ی مسئلة At‏ وا والاخ لم يجتبد فى السثلة » وليس له 
فيها قول . 

وقد“ اجيب عن الشبهة بجواب آخر » وهو انه لا يمتنع أن بضطر إلى أن 
الساكت عن الإنكار راض بكون ما سكت عن إنكاره قولا له . فان لم يكن 
نا إلى ذلك طريق معيّن - كما نعل قصد ا عند كلامه » ون لم يكن 
لنا طريق معین إلى ذلك وليس لأحد أن يقول : «قد لا يكون السااكت 
Loi,‏ بذاك JA‏ عيدو فلا عور آن بحصل eh‏ بائهقد رضی ble)‏ 
لنفسه » كما ليس له أن يقول : دلا dei‏ قصد التکلم > لان مثل كلامه 
قد بوجد ولا أعرف قصده) ألا د أنه قد ما يب 
بعضهم ويسكت الباقون > ويفترقون » dei‏ أنه رأى جميعهم ؟ فاذا علمنا 
باضطرار أن مذهب جميع السلف أن الاخ ليس او بجميع JU‏ من اد ) 
علمنا أنه من هذا القبيل . 

ولقائل أن dé‏ : ليس يحب » إذا علمنا قصد [بعضص(] التکلمین 
ی بعض الأحوال » أن نعلم mes‏ بعض الساكتين . ولا يجب » ولو علمنا 
ذلك فى بعض الأحوال » أن نعلم قصند من سكت فى مسئلة الجد وغيرها . بل 


)١‏ زاده ص 

ds : كذا ص ؛ ل‎ (r 
كذا ص ؛ ل : لكل‎ (r 
كذا ص ؛ ل : فقد‎ (+ 


0( زأده ص 


۱/۳۵ 


/Yo‏ ب 


ofA‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


لا يمتنع أن يكون من سكت عن النكير إنما سكت لأنه لم يحتهد فى المسثلة » 
لأن الفرض قد قام به غيره » ولا يكون له فى ذلك قول" . 

فاذا ثبت أن النقل طريق إلى الإجماع e‏ وجب على الامّة إظهار OUS‏ 
ووجب على من سمعه أن ينقله . کا يحب إظهار الفرائض على الرسول عليه 
السلام » ويجب على من سمعها منه منه نقلها عنه و كاد با البح بن 
الأقاويل فى الامة » ولم يظهر له مخالف حجة » جاز تخصيص تخصیص العموم به . 
وإن لم [P]‏ حجة » م بحر ذلك . 

با 
في انقراض العصر ء هل هو طريق إلى معرفة الإجماع أم لا؟ 

عند الشیخ أنى على : أن انقراض العصر طریق إلى معرفة الإجماع . لأن 
ال و ا وس أهله ./ فلو كان فیهم Me‏ 
لأظهر”“ خلافه . وعند غيره : أنه لا اعتبار بانقراض العصر فى ذلك . 


لأنه لیس يخلو [أبو على" ] ما أن dé‏ : « لا طریق إلى الإجماع سواه »> 


أو يقول : « هو طريق » وغيره طريق » . والأول لا يصح » لأن العاصر 
موق ان لون كل ياد an y‏ بي 
وأخبر عن الباقين » لعلم ! جماعهم » والثانى أيضاً لا يصح . لان ما 3 Mes S‏ 
من انتشار القول » ووجوب إنلهار e CAS‏ موقوف على sol‏ الزمان : 
انقرض العصر أو لم ينقرض . ولو كان انتشار القول فى حيع أهل العصر 
توا على نعاض 2 + لكان فی کونه طريقا إلى الاماع ما ذکرناه من 
)١‏ ال هنا حذف س 

۱ ص : قوطم‎ (Y 

(r‏ زاده ص س ؛ بياض في ل 

£( كذا ص ؛ س : ساع ؛ ل : ساغ 

(o‏ كذا ص ؛ ل : لظهار. 


3( زاده ص س 
(y‏ كذا ص + ل س : ذكره 


في قول + بعض الصحابة إذا م ينتشر ول يعرف له حالف ۳۹ 


بات 


في قول بعض الصحابة إذا لم its‏ وم یعرف له حالف 


اعلم أن القول إذا لم ؛ پنتشر فیهم ۰ UP‏ أن یکون الیلوی به Le‏ او غير 
عام . فان لم يكن MU‏ ع ۰ م يكن جاعا » ولا حجة c‏ ولا كان مقطوعا 
على أنه صواب . des‏ بعض الناس أنه إجماع يحتج به . ls‏ قلنا « إنه ليس 
plal‏ ۰ ۰ لأن القول إنما يكون مجمعا عليه إذا اعتقده کل Jai‏ العصر . 
ولیس يجوز أن يعتقده من لم يسمع به » ولم يخطر بباله . وإنما قلنا « انه 
ليس محجة » ۰ لانه لو كان حجة à‏ لكان حجة لأنه ae‏ وقد Eu‏ 
إنه ليس gla‏ أو“ لانه قول بعض السلف ۰ وسیجیء القول فى ذلك؛ 
أو لأن الامة أحمعت على الاحتجاج به . ولیس فى ذلك حاع » OÙ‏ كثيرا 
من الناس ینکر على من يحتج بذاك . وإتما لم يقطع على أنه صواب » OÙ‏ 
من يقول: إن « الحق ني cadets‏ جوز أن يكون [be‏ ؛ ومن يقول إن 
«كل de‏ مصيب » » يجوز خطأ غيره إذا لم تكن المسئلة من مسائل الااجتهاد ؛ 
وان كانت من مسائل الاجنپاد » EU‏ يحم بانه مصيب إذا استوق الاجتهاد» 
ول يقل بأول خاطر + ولیس يعلم أحد من غيره أنه لم بضجع فى اجتهاده . 
ا RE‏ 

فان“ قيل + لى MR‏ تقول صوابا » لكان الصواب/قد خرج عن 
آقاویل الامة . والجواب : أن هذا الكلام يفيد أن للامّة كلها فى الحادثة 
آقاویل وأن الصواب سواها . ولیس الأمر كذلك » OÙ‏ السئلة مفروضة فى 
قول لم بظهر فى LI‏ خلافه . وأيضاً فانه يجوز أن لا يكون للامة فى السئلة 
قول هو حق ‏ إذا لم يكن de‏ فى ذلك تكليف . ألا ترى أنه ليس لم قول 

)١‏ کذاص سح ؛ ل : اذا انتشر 

؟) س : البلوى به عامة أو غير عامة فان لم تكن عامة 
(r,‏ کذا ص س؛ ل : و 


+( زاده ص س 


۳۹ 


ote‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


PA TR CALE‏ فكذلك 
لا تكليف pre‏ فا لم ب 

وأما اذا كان البلوى بذلك اقول عاما » فان لم ينتشر فيهم ذلك القول » 
فلا بد من أن يكون لم فى تلك السثلة قول : إما موافق لما نقل إلينا » أو 
مخالف . ولا يجوز » مع اهام النقلة بالنقل » أن يستفيض © ذلك فلا ينقل . 
وإذا ثبت أن قول بعض الصحابة9؟ » إذا لم ينتشر » لا يكون حجة € 
فجرى مجرى قول الواحد منهم”؟ اذا خالف فيه Ve‏ » فى أنه CON]‏ 
يحص به العموم . 


ی اسم ابر وحد ه » وما به OS‏ ابر خيرا » واقسامه : الصدق والكذب 
ANS NE)‏ 


أبواب(١)‏ الأخبار : باب ى اسم احبر اة وما به يكون 
احبر Palash eee‏ الصدق والكذب - باب في الاخبار 
الى de‏ صدقهاء والی du‏ كذبها » > y «ob‏ يعلم كلا الأمرين 
من حالما باب ی بیان وفوع dal‏ بالأخبار ¢ TNT‏ العلم 
الواقع بالتواتر — باب ى شرط وقوع العلم بالأخبار ‏ باب 
نی أن خبر الواحد لا بقتضی ساب ال نبا لبس 
عتواتر من الأخبار وما لا يقبل فيه ذلك باب فى جواز 
التعبد بأخبار الاحاد - باب نى ورود التعبد بأخبار الاحاد — 
باب فيا برد" له ابر وما لا برد" لهء ویدخحل فى ذلك المراسيل 
وغيرها ‏ باب فی كيف ينبغى GW‏ أن يروى وف المفهوم 
[Oo]‏ روايته ‏ باب فى الأخبار المتعارضة ‏ باب فا 
يرجح به اللبر على غيره . فالأول D:‏ 


اب 


۱ 


في اسم ابر 6 وحده 6 وما به يكون ابر خبرا » all‏ : الصدق والکذب 


أما Vas‏ « خيرء » فواقع © على قول مخصوص . ولیس plu‏ على 


من هنا حذف ل 


y” زاده‎ ١ 


إلى هنا حذف ل ولكن قال : « وفيه أبواب » 
س : اقتسامه 4 ل : اقتسامه إلى 

س ح : Us‏ 

ص : ون 


۳ب 


۰:۲ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


سبیل ا حقيقة > على الاشارة() والدلالة . لأن من وصف غيره بأنه « مخبر ce‏ 
و بأنه « فاعل للخبر » » لم يسبق إلى فهم السامع له إلا أنه متكلم بصيغة 
مخصوصة . 

فأما ما معه تكون « الصيغة خبرا » مستعملة فى فائدتها » فینبغی ان 
ترط فيه الارادة والأغراض [لأن صيغة انلبر قد ترد ولا تكون خبرا » بل 
تكون آمرا . ولا تشترط الإرادة والأغراض”©] فى کون الخبر على صيغة 
ا 

وأما““ حد الخبر » فقد قيل : إن Jai‏ اللغة حدوه بأنه « كلام يدخله 
الصدق والكذب » . فان قيل : أليس قول القائل : « محمد ومسيلمة صادقان » 
خبر ؟ وليس بصدق ولا كذب ! قيل : قد أجاب الشبخ أبو على بان 


هذا الطاب sw‏ صدق Æ Leai‏ حال صدق الآخر. ali‏ قال ٠‏ وأحدها 


صادق ق حال/ صدق الاخر» . ولو قال ذلك » كان ds‏ کذبا . [فكذلك 


إذا قال : رهما صادقان » D‏ ] ولقائل أن يقول : إنه ليس ينبىئ هذا الکلام 


عن أن صدق أحدهما حاصل ی حال صدق الآخر» ولا أنه قبله ولا بعده . 
cd‏ ۱ 

liy‏ الشيخ أبو ها شم بان هذا الكلام جری ری خبر ين > أحدهها 
خبر بصدق النبي ا ا ae‏ والاخر خبر بصدق Mal‏ . فکا 
لا جوز أن يقال فى مجموع خبرين متميزين : إنهها « صدق » » أو «کذب:. 
فكذلك فى هذا الکلام . ولقائل أن Ja‏ بأن هذا الكلام لا جرى GE‏ 
خبرین“ إلا من حيث أفاد حکا لشخصين . وذلك لا es‏ من وصفه 


CH‏ ل : الأمارة 
(r‏ س ل : أو 
۳( زأده س ل 
)٤‏ من هنا حذف س 
(o‏ ل: ف ذلك بان 
3( حذفه J‏ 
(y‏ زاد بعده ل : الكذاب 
۸) ل : « حكمين » (مع علامة الاضطراب باطامش) 


في اسم ابر » وحد"ه » وما به يكون JET‏ خبرا » وأقسامه : الصدق والکذب ‏ ۳»ه 


بالصدق والكذب . ألا ترى أن قول JUN‏ : « كل شىء قدم » كذب ؟ 
ون أفاد حکا لذوات كثيرة ! 
وأجاب قاضى القضاة رحمه الله بأن مرادنا بقولنا : وما دخله الصدق 
والكذب ۾ ۰ هو OL‏ إذا قيل للمتكلم به : « صدقت c‏ أو و کذبت a‏ 
Oo be‏ اللغة . وهذه Masse‏ هذا الکلام . فکان داخلا فى حد انبر . 
وأجاب الشیخ أبو عبدالته OÙ‏ هذا الکلام کذب ob,‏ يفيد الاخبار 
عن شىء على خلاف ما هو به لانه يفيد إضافة الصدق إليها ؛ وليس هو 
مضافا اليها » وإن كان مضافا إلى آحدها . کا أن قزل القائل « كل إنسان 
أسود » كذب » لاه يفيد إضافة السواد إلى جمیعهم ؛ وليس هو مضافا إلى 
1 
إن قيل : ادا حددم ابر بأنه « ما دخله الصدق والکذب » » وحددم 
الصدق بأنه « الاخبار على الشیء على ما هو به » » وحددتم الکذب بأنه 
« الاخبار عن الشی» لا على ما هو به » > کنتم قد عرفتم امجهول ddl‏ ! 
قيل : قد أجاب قاضی القضاة رحه الله بأن ابر قد عرفناه » ولسنا نرید 
بتحدیده أن نعرفه . وإتما نرید أن نفصله عن غيره . فلم يكن فيا فعلنا تعریف 
امجهول بامجهول . وهذا لا يصح . لأنه إن كان الغرض بالحد التمييز» فنحن 
إذا ميزنا وفصلنا احبر بالصدق والکذبومیزنا / الصدق والكذب ct‏ 
كنا قد ميزنا وفصلنا كل واحد منها بصاحبه » وكأنا قلنا : gen Et‏ 
بأنه خر ! فان صح ذلك » فيجب الاقتصار على القول بأن « انبر 
هو خبر » . ولا يتكلف هذا التطويل . وعلى أنا إن كنا قد عرفنا A‏ 
وعقلناه9؟ 2 JÈ‏ سألنا عن حد ه Out Kb c‏ عن عبارة تنبىء عن هذا 
Li ou‏ أن db‏ با . وإلا لم نكن قد حد دناه . 


(۱١‏ ل : ما هو ؛ ص : وهو ما 
(r‏ ل : / صدقت او ۸ is‏ 
۳( ل : صغيرة 

£( ل : لانه 

d (o‏ : عللناه 

5( ل : يستمع U‏ 


١ / 


۷ب 


ot 4‏ كعاب المعتمد لأني الحسين البصر ي 
وأيضا فان كنا قد عقلنا جميع معنى ابر > فقد ONE‏ لنا أيضا » فيجب 
أن نستغنى عن حده | 

جواب آخر . وهو أن قولنا «ما دخله الصدق والكذب » أردنا به ما 
oy‏ يحظر أهل اللغة أن يقال للمتكلم به « صدقت » أو و كذبت ». ولیس 


يقف حظر ذلك على معرفة الصدق والكذب . بل ذلك يرجع فيه إلى اللغة . 


وهذا لا يصح أيضا . لأنه LE‏ يسوغ أهل اللغة أن يقال للمتكلم « صدقت » 
أو «کذبت » إذا عرفونا الصيغة » وميئروها ما لا يصح أن يقال لمن 7 
به « صدقت » أو « كذبت » . EL‏ هو ما اختص بتلك الصيغة . فيجب 
أن يكون de‏ ابر هو : «ما أنبا Dale‏ 

والأولى أن dé‏ ابر بأنه « كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الامور 
إلى أمر من الامور . نفناً أو TUI‏ » . ولا قلنا « بنفسه ۾ » OÙ‏ الامر شید 
وجوب“ الفعل » لا بنفسه . ون ما يفيد [هو استدعاء للفعل لا محالة. لا يفيد 
إلا ذلك بنفسه . وإن ما یفید"؟] کون الفعل واجباء تبعا لذلك» ولصدوره 
عن حكي . وكذلك دلالة النهى على قبح الفعل . فأما قول القائل : « هذا 
الفعل واجب أو -قبيح » » فانه يفيد تصرحه تعليق الوجوب والقبح بالفعل . 

فأما أقسام“ الحبر : الصدق والکذب ‏ فعند أنى oke‏ الجاحظ أن 
انعبر التناول للشىء على ما هو به من شرط كونه صدفا أن يعتقد فاعله › 
أو يظن أنه كذلك . والتناول للشىء . لا على ما هو به › من شرط كونه 
Lis‏ أن يعتقده deb‏ » أو يظنه كذلك . ومتى ل يعتقده كذلك ول بظنه › 
م يكن صدقا ولا LS‏ ./ وأجراه مجرى الاعتقاد فى خلوه من كونه علا أو 
جهلا » إذا تناول الشیء على ما هو به » ولم يقتض سكون النفس . وحجة 
Voke ci‏ هی أن زيدا إذا كان فى الدار فظن ظان أنه لیس فیبا › 

(r‏ ل : به ألا 

(r‏ إلى هنا حذف س 

(t‏ س : بوجوب 

est 6 


5) س : اقتسام 
(y‏ زاد بعده ل : الجاحظ 


ي اسم ار c e dag‏ وما به یکون «Lu di‏ وأقسامه : المدق Di,‏ ه4ه 


فقال : «زید فى الدار » . لم يصفه أحد بأنه صادق . فبطل أن يكون El‏ 
إذا تناول الشىء على ما هو به » كان صدقا على کل حال . ولو قال : 
«زيد ليس ف الدار » » لم يصفه أحد بأنه كاذب . فبطل أن يكون اللبر 
à‏ تناول الشىء » لا على ما هو « كان de LIS‏ كل حال ولو أخبر 
بأن زيدا فى الدار » وكان فيهاء وهو يعتقده أو يظنه فپا » وصف dh‏ 
صادق . ويكون کاذبا إذا أخبر بأنه ليس فيها » وهو يظنه أو يعتقده فیا . 

وعند حماعة شيوخنا أن اللحبر ما أن يكون صدقا أو LAS‏ . لأن الیهودی 
إذا قال: « محمد“ صلى الله عليه ليس بنبى » لم يمتنع أحد من وصفه بأنه 
كاذب » [ووصف out‏ بأنه [SAS‏ ؛ وان جاز أن لا يكون معتقدا ولا 
GE‏ لنبوته صلى الله عليه . وإذا قال قائل : «إنه dt [Ous]‏ يمتنع 
أحد من وصفه بأنه صادق c‏ وأن Mons‏ صدق . ds‏ أنه لا پنبغی أن 
يشترط الظن والاعتقاد فى کون LE‏ صدقا أو LS‏ 

وقد أفسد قاضى القضاة قول ألى Oke‏ بأن ظن الخبر واعتقاده برجم 
إليه » لا إلى AI‏ : فلم يكن شرطا فى كونه کذبا » وهذا لا يصح » لأنه 
لا Ex‏ ذلك » كنا أن إرادة sæl‏ راجعة إليه . وهي شرط عنده ى کون 
احبر خبرا . والكلام فى OU‏ فى عبارة . والأولى أن نفصل Ji‏ فيه . 
فتی سأل سائل عن رجل قال : «زيد فى الدار» - وهو يظنه فيها » ولم 
يكن فیها - : هل هو كاذب » وكلامه كذب أم لا؟ فانا نقول : هو 
كاذب » وكلامه كذب » على معنى أن بره على خلاف ما تناوله . 


۰ ونوصف بأنه ليس بكاذب وكلامه ليس بكذب ۰ لعنی"آنه لم يقصد به الإخبار 


۱( ل : إن محمدا 

si (r‏ ل 

(r‏ جذفه ل 

£( س ل : صادق ووصف خره بأنه 
eu dé 6‏ 

(٦‏ س ل : ذلك کلام 

(v‏ ل : الأول 

sb س ل : یوصف‎ (A 

(a‏ ل : على معی 
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otn‏ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 

عن الثیء لا على ما هو به . وإذا اختلف القصد بوصفنا لهذا ابر بأنه 
كذب » وجب أن لا يطلق الوصف عليه / بذلك وأن La‏ . وكذلك القول 
فيمن آخبر بالشىء على ما هو به » وهو يظن أنه كاذب » أن خبره بوصف 
بأنه صدق وأنه صادق » على هذا التقييد . فأما وصف الیبودی بأنه كاذب 
ى قوله : «إن Le ls‏ الله عليه ليس بنبى » فعناه أنه فاعل بر مخبره 
على خلاف ما هو به . وأيضا فظاهر من اليهود العناد والتقصير فى النظر . 
فهم مقدمون على هذا El‏ خوفهم أن یکونوا کاذبین . فوصفوا rt‏ 
کاذبون » على طریق Veil‏ . 


ار 


في الأخبار اتی بعلم صدقها + واتی ی نا واتی يعم كلا مرن 
من حافا 


الأخبار » منها ما des‏ سامعها صدقتها » ومنها ما لا du‏ صدنها . أما 


اى لا du‏ صدقها إما أن du‏ كذبها » أو لا du‏ کسذیبا ولا صدقها . 


والتى du‏ صدقها ما أن يعلمه pl‏ منفصل عنها » أو غير منفصل عنها . 
فالأول إما أن يكون اخبار! عا as de‏ ضرورة OMYL‏ أو غيره- 
کالاخبار بعلو السیاء على الارض » وبأن العشرة أكثر من اللحمسة 
وإما أن يكون إخبارا عا du‏ صحته بالاستدلال بالعقل و( بالسمع ES‏ 
عن حكمة الله سبحانه» وعن وجوب الصلاة وغير ذلك . [وأما الى يعلم 
صدقها“] با يتصل EL‏ ويتعلق به ۰ فإما أن برجم إلى أحوال e‏ 
أو إلى أحوال السامع . 
فالاول ضربان : أحدهها أن يكون الخبر ”“ لا يجوز عليه الكذب أصلا . 

(Y‏ ل : کالادرال 

«) س ل : صحته استدلالا بالعقل أو 

(t‏ حذفه ل 

(o‏ ل : السامع 


١6 


ي:الأخبار الي du‏ صدقها » والي يعلم كذبها. والي لا يعلم كلا الأمرين من حالما otv‏ 

والآخر لا جوز كونه کاذبا"“ فى ذلك اللحبر » وان جاز أن يكذب فی 
غيره . فالأول أن يكون انخبر حكما إما لعلمه وغناه » وإما لأنه عصم من 
الكذب إما لدلالة المعجزات وإما لشهادة الله ورسوله بذلك » كالامة . 
وأما الخبر الذى يجوز عليه الكذب فى غير ذلك انبر » فائما d‏ صدقه ق 
احبر إذا لم يكن له داع إلى الكذب » ولا يجوز أن يشتبه عليه LAN‏ عنه . 
Us‏ نعلم أنه لاداعى له إلى الکذب / إذا كان الخبرون كثرة يمتنع معها أن 
ینظمھ M‏ داع واحد إلى الكذب اتفاقا أو تواطثا . 

وأما الراجع إلى السامع فإما أن يرجع إلى إمساكه عن النكير » أو إلى 
مصيره إلى الخبر . أما الأول فبأن يخبر الخبر بحضرة من یدعی عليه dal‏ 
بصدقه » فلا ينكره مع علمنا بأنه لو كان كاذبا لأنكره M‏ من جهة الحكمة 
وإما من جهة العادة .الأول أن يكون من اذعی عليه للم بصدق انلبر نبيا . 
وأما الثانى ds‏ يكون من ادعى عليه العلم جماعة Pos‏ ۰ ولاداعى لم إلى 
الإمساك من رغبة ولا رهبة . 

فأما الراجع إلى مصيره إلى الخبرء فهو أن لا يدعى على السامعين العم 

به لكنهم يصيرون إليه عملا » أو تقبلاء أو : G‏ لرداه » على خلاف 
ى ذلك . 

فاما الأخبار الى عم السامع «Lis‏ > فنها ما يعلم ذلك من uie‏ 
لأمر متفصل عنها » كالأخبار عا du‏ باضطرار كذببا ؛ أو بدليل سعی 
أو عقلى PRE:‏ بأمر متصل بها . وذلك راجع إلى كيفية 
نمل di‏ : بأن ينقل خفیا(* ؛ ومن حقه أن ينقل ظاهرا . وعا یکون ذلك 
من aie‏ إذا كان اخبر de‏ ظاهرا » وقويت دواعى الدين أو العادة أو 
US‏ إلى نقله . فالأول اصول2© الشريعة . ولثانى أن ینت الناس 
EES O‏ 

E E A 


d (‏ : منصاف (غير منقوط) 
6 سل : کلدهیا 
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4۸ كتاب العتمد لاني الحسين البصري 


على رجل Lu‏ فى مسجد الجامع يوم الجمعة » فلا ينقله إلا واحد أو اثنان . 
والثالث المعجزات» فانه قد اجتمع فيها أنها غريبة بديعة » OÙ‏ الدين 
يتعلق بها . 

فأما النص الذى ند غیه الإمامية Meg‏ لزوم المعرفة به لأهل كل 
لسر .لوا ايو میا اساي 

ازم العم به dl‏ الأعصار » ÜG‏ نعلم بطلانه . لأن الله عز وجل لو IS‏ 

© به » dt‏ لم إليه سبيار اندر برت نوی على ذلك » لم Odu‏ 

ال ونیم آخر . لأنه لا تنم أن يكون صصیحا . ويلزم للم به 
من عاصر الامام . ويكون / قول من قال : « إن فرض "مل به لازم 
لأهل الأعصار كلها » باطلا . 

فأما ظهور بر انلبر » فلیس عوجب » بانفراده » شياع“ نقله . 
oÑ‏ طلوع الشمس ظاهر ce‏ ولم يجب نقله . فأما أن لا ينقل الشیء Jë‏ 
نظيره » فليس عوجب کذب ابر » إلا أن تکون الدواعی قوية إلى نقله . 
فأما إذا ل يكن كذلك > فلیس Ones‏ إذا لم تقو" À‏ الدواعی إلى da‏ 
أن يتفق نقل نظيره نقلا شائعا . ولا ينقل هو هذا النقل . فأما چهر النبى 
صلى الله عليه بيسم الله الرحمن الرحيم » > فلو كان على حد جهره بالفاحة 
كلها » لنقل كنقل الفاتحة » لأن الداعى إليها واحد . لكنه لا يمتنع ان يكون 
التبى صلى الله عليه كان يجهر بالفاتحة فى pr‏ صلوات الجهر » وكان يسجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم تارة دون تارة » أو كان بسجهر بها جهرا خفيا Hans‏ 

SI : ل‎ (١ 

» ل : العمل 4 س ی المعن : « العمل » » وبالهامش : «ق نسخة : العلم‎ (Y 

(P‏ ل : العمل 

ئ( ل : يكن 

(o‏ ل : العمل 

3ن( ل : العمل 

۷ ل : لازما 

d (4‏ شيوع 


4( ل : بمتنم 
:1( ل : تتفق 
(vi‏ سل : تسسمعه 


في الأخبارالي يعلم صدقها » والي dur‏ كذبها . والي لا Le‏ كلا الأمرين من حالما 4ه 
من قوى سمعه ممن قرب منه » دون من بعد أو من ضعف سمعه » حسب 
عادة كثير من یبتدی بالقراءة يجهر بها جهرا قريبا : ثم يشتد صوته . فلذلك0© 
اختلف JE‏ للجهر ببسم الله الرهن الرحم . 

فأما الخبر الذى إذا فتش عنه أهل العلم زو *] لم يظفروا به فى de‏ 
الأخبار بعد استقرار السنن » فانه de‏ كذبه لعلمنا أن الأخبار قد دونت . 
ورواية امبر بعدما ‏ دونت الأخبار هى رواية لما دون . وننظر » فاذا 
بوجد ذلك » علمنا کذبه . GY‏ لم نشاهده . 1 لو قال الراوى : « هذا 
انلیر فى الکتاب الفلاني » ۰ فلا نشاهده Das‏ . 

اما ما يعم البلوى به إذا لم يشتهر eda‏ فان كان متضمنا 
فقد تقد م ذکره. وان كان متضمنا للعمل » Les‏ نت 
شاء الله . 

وأما الأخبار التى لا يعلم صدقها ولا کذببا » فهی آخبار الاحاد الى 
لا يقترن بها ما نع من صحتها . وهی ضربان : منها ما تتضمن عملا » ومنها 
ما تتضمن علا . أما الأول فإما أن لا يحب العمل بها بأن لا تتكامل 
[فها] الشروط الى معها يحب / العمل بها واما أن يحب العمل 
بها إما عقلا كأخبار المعاملات وإما أن يحب سمعا كاخبار الشريعة . 
وكالشهادات عند من لم يوجب العمل بها عقلا . وأما المتضمنة العلم » فنها 
ما يوافق مقتضى العمل » ومنها ما لا يوافقه . فالأول جوز“ أن يكون النبى 
صلی . الله عليه قاله . [والثانى إن أمكن تأويله من غير تعسف : يجوز أن 


[AE أن يكون‎ je لم يمكن تأويله إلا بتعسف ءلم‎ Ols. يكون قاله‎ ٠ 


)١‏ ص : فكذلك 

(Y‏ زدناه للسياق » وليس ى الاصول 

(r‏ امش ل : «وفیه » إذ قد يغاط القاء ئل ذلك ويكون الحبر ی کتاب آخر. ثم قد 
يكون بعة E‏ عور ا . على أن كتب 
الك ds‏ وى > لا يقدر أحد على الاحاطة با » 

ئ( زاده س 

Ee 

f‏ سل : عو 

(vy‏ حذفه ل 


۹ب 


TY‏ كتاب العتمد لاني الحسين البصري 
على ذلك الحد. وإنما يحوز أن يكون قاله مع زيادة أو نقصان أو حكاية 
عن الغير . 

واعلم أنه لا يجوز کون أخبار الأحاد”" المروية عن النبى صلی الله عليه 
كلها كذبا. لآن العادة تمنع فى الأخبار الكثيرة أن يكذب Mb‏ على 
كثرتها » واختلافهم وکترنهم . ولیس جميع ما يروى عنه صلوات الله عليه صدقاء 
Gt‏ عنه de‏ الله عليه أنه قال : « سیسکذب على » . فان كان هذا 
الخبر صدقا e‏ فقد کذب Made‏ . وان كان كذباء فقد كذب عليه 
فيه صل الله عليه . 

وقد كان السلف ينكرون كثرة الرواية . وحکی عن ش 2 انه قال :« ثلث 
الحديث كذب » . وكثير ما“ یتضمن" الجبر والتشبيه POLJ‏ لا عکن تأويله 
الا بتعسف شدید ‏ لا يتعذر مثله فى كل كلام متناقض . وذلك عنم أن 
يقوله النبى صلى الله عليه . ولا عنم أن يكون من روى ذلك من التأحرین 
قد تعمد" الكذب^ . ولا يمتنع أن يثبت أن بعض الصحابة [الذی"؟] 
رواها أن يكون AL‏ سهو وغلط ؛ وأن يكون النبى صلى الله عليه حكاه عن 
غيره » وظن الراوى أنه حكاه عن نفسه › أو خرج عن سبب يغير CAN‏ 
أو تقدمه ما Nes‏ حكمه . ولهذا كان النبى Le‏ الله عليه إذا دخل 
عليه داخل » وهو فى حدیث. ابتدأ أوله . لأن معنى الحديث بتغیر بحسب 
أوله . زو"] لا ذكرنا قالت عائشة فيا روی عن النی de‏ الله عليه 


(v‏ ل : كون الأخبار 
؟) ل : معدت روايها 
(r‏ ل: صدقا فلا يجوز أن يكون مخيره مخلافه 


4( سل : مہا | 
C‏ س : يتضمن من ؟ ل : يتضمن فى 
(a‏ زاده سل 
(y‏ ص : يعمل 


(A‏ س : الكذب فيه 

4( زدناه للسياق وليس ó‏ الاصول 
۰) لس : يغير 

۱۱( زاده لس 


في بیان وقوع ۳ بالأخبار » وبيان صفة العلم الواقع بالتوار o01‏ 
أنه قال : « ولد الزنا شر الثلاثة . والتاجر فاجر » : إنما عى“ de‏ الله 
عليه . تاجرا دلس ؛ ود زا سب امه . وقالت فيا روى هته : « الشؤام 
فى ثلاث : OR‏ » ولدار » والفرس » : أنه صلى الله عليه حكاه عن 
غيره . وأنكرت ما / روى عن النبى Le‏ الله عليه أنه قال : «إن الميت 
يتعذب ببكاء أهله عليه » . وينبغى أن يواصل رواية هذه الأخبار وأمثالها 
لتكون مضبوطة » فيمتنع الزيادة فیها . ولو أهمل روايتها » لأمكن أن يزداد 
فيا . فاذا آنکرها منکر » قال الراوي» إنما لم يعرف ما رويته » لانه مما أهملت 
روايته . وينبغى Lol‏ أن يتأوها لمن يروا له إن کان“ يضعف عن 
تأويلها » أو ین له بطلانها إن لم یعکن تأويلها 


في بيان وقو Mig‏ بالأخبارء وبيان صفة العلم الواقع SA‏ 


Lei‏ حر a! D‏ عر وجل »> وخر رسوله » واخبار الامت فاعا Č‏ العلم 
برها . لأن حكمة الله تقتضى صدقته فى إخباره..» وصدق من أظهر 
عليه المعجز ss‏ بعدالته . Lis‏ الا خبار التواترة کالاخبار عن وجود مكة 


وغيرها » فقد حکی عن قوم أنه لا علم إلا بالحواس ۰ دون الإخبار. والذى 
بطل His‏ وجداننا أنفسنا معتقدة وجود مصر وخراسان ساكنة » إلى 
غير ذلك » عند تواتر الأخبار Me‏ بها . فجرى مجری المعرفة بالمشاهدات . 
ويفارق ما يرويه الواحد والائنان . ومن خالف فى آنا معتقدون لذلك واثقون 


۱( ل : LÉ‏ به 
؟) ل: un‏ 
۳( 
£( 
(o‏ 
3( 
(y‏ 
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ن من 
Ke‏ له 
بذلك 


EES c‏ و 


to: 
AS : 
i 
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à‏ 6 فقد دفع ما نجده ؛ فلا وجه OA‏ ولیس هم أن يقولوا : ولو 


وقع di‏ بالأخبار المتواترة » لوقع عند اللحبر الأول والثانى » . لآن من dé‏ 
١‏ إن العلم 2 هذه الأخبار مكتسب» » يقول : إن شرط اکتسابه حاصل 
فى" التواتر دون الاحاد . ومن بقول : «إنه ضرورى » ۰ يقول : إن الله 
سبحانه اختار Mai‏ عند التواتر دون الاحاد » وله أن يقول : ما ذكره 
السائل يحرى جری الشبه ؛ والعلم الضرورى لا ینتفی بما يجرى Ge‏ الشبه . 
ألا تری أن العلم بالمدركات لا ينتفى باختلاف الناظر ؟ 

واختلف الناس فى العلم الواقع عند التواتر . فقال شيخانا أبو على 
وأبو هاشم : إنه ضروری » غير مكتسب . وقال أبو القاسم البلخى : إنه 
مكتسب . وليس ذلك مما يحتاج إليه فى أصول الفقه - ونحن نومن إلى القول 
فيه» / لأن الناس قد ذكروه فى أصول الفقه ‏ وحیل باستيفائه على“ ما 
ذكرناه ی « شرح العمد» . فنقول :إن الاستدلال هو ترتيب علوم يتوصل 
به إلى de‏ آخر . فكل ما وقف وجوده على ترتيب علوم » فهو مستدل عليه . 
والعلم الواقع بالتواتر » هذه سبيله . GŸ‏ نا نعل ما Gel‏ به إذا علمنا أن 
خر لم يخبر عن cab‏ بل أخبر عا لا لبس فيه » وأنه لا داعى له إلى 


الكذب ai c‏ أنه لم يتعمد الكذب > لعلمنا أنه لا داعى له إلى الكذب رد 


ونعلم أنه لا يجوز كونه LAS‏ » وان لم يتعمده » Lal‏ بظهوره وارتفاع اللبس 
فيه . فاذا فسد كونه کذبا » ثبت كونه صدقا. ومتی اختل شرط من هذه 
الشروط » لى نعلم IEN ae‏ . 

والقول بعد هذا إن ذلك طريق يمكن مثله فى كل العلوم . وأقوى ما یذ کره 
الذاهبون إلى القول الأول » محتجين ومتعرضين على ما ذکرنا » [هو")] 
أن الواحد منا des‏ وجود الصين ولا يعلم أنه أخيره بذلك كثرة . وذلك باطل . 


es : ل‎ )١ 

؟) س : من 

(r‏ ل : قوله 

di : ص سس ل : عل ؟ خ‎ (t 
ل : ل‎ (o 

3( زاده "سل 


في بيان وقوع العلم بالأخبار » و بیان صفة العلم الواقع بالتوار vor‏ 

لان الانسان بعلم فى الجملة أنه قد آخبره بذلك من لا داعی له إلى الکذب » 
pnag‏ . ويعلم أن كل من يسأله عن الصين إما أن بره عن 
مشاهدة أو عن خبر من شاهده . ویم à‏ لا يجوز أن لا يكين لب 
الصين أصل » ويتصل الأخبار PON Le‏ الطويلة ولا يظهر كذبها 
لأحد من الناس . ولا يجوز أن يظهر© كذبها ولا يتحدث به . ويظهر 
لحلاف فيه والإنكار له » فينتشر . 

واخحتجوا Lai‏ بان العم A‏ بالتواتر لا ينتفى بالشبه . وهذه علامة 
الضرورى . . وهذا غير مسلم . . لآن العلوم انجاورة الضرورية لا تنتفي بالشبه» 
وهی مكتسبة . 

واحتجوا بان من ليس من Jai‏ النظر » كالمراهقين والعوام » يعرفون 
البلدان . . فعلم أن ذلك غير واقع عن نظر . . والجواب : أن النظر فى ذلك 
ليس هو إلا ترتيب العلوم بأحوال الخبترين . وهذا القدر يحصل للعامة 
/ والمراهقين . لأن هولاء لا تنم أن يترتب فى أنفسهم كثير من TES‏ 
ون م عن .ذلك علوم أخر . 

واحتجوا بأن' اعتقادنا للاستغناء عن النظر ی العم بالبلدان » يصرفنا 

عن النظر فيه . فيجب أن لا يقم de‏ وذلك بخ LS‏ عالمین ما ؛ 
والمعلوم خلافه . والجواب : ان الاستدلال على ذلك ليس هو أكثر من 
ترتيب علوم بأحوال الخبترین على ما ذكرنا“ . وذلك محصل عند سماع 
ابر المتواتر ‏ لأأنا de‏ كثرتهم ۰ وامتناع تواطئہم واتفاق الكذب منهم ‏ 
dus‏ ظهور LE‏ » وارتفاع اللبس فيه . والعلم بصحة الخبر عنه يقع عند 
ذلك من غير استيناف نظر » بعد ما ذکرناه . فهذا هو القول فى ار 
المتواتر . 

فأما إذا أخبر الواحد بثیء لا لبس فيه بحضرة حاعة لا يتعمد مثلها 

)١‏ ل : الامار 

Lu : ل‎ ۲ 


۳( ل : بحل 
ئ‘( س ل : ذ کرناه 


۱/۱ 


۱ب 


الکذب ‏ فادعی مشاهدتها لذلك « وم یصرفها عن giS‏ صارف بدين 
ولا رهبة ولا رغبة » فسکتت عن تکذیبه c‏ فانه du‏ صدقه . OY‏ استشهاده 
بها ما هو طلب لاخبارها بمثل ما آخبر به . أو طلب لسکونها عن تكذيبه . 
فسکوتها عن تکذیبه کالاخبار عن تصديقه . فاذا لم je‏ أن JE‏ بصدقه 
وهى MA‏ أنه كاذب » فكذلك إذا سكتت . وأيضا فان نفوس الناس 
موثرة لتكذيب الكفاب » سما إذا استشهدها . ومتّى CUS‏ عن ذلك » 
وجدت فى أنفسها ضررا . فاذا لم يكن فى مقابلة هذا نارق و أن 
تكذبه بأحعها أو بعضها إن كان کاذبا . فاما أن دعاها التدين أو رغبة إلى 
السكوت » فان ذلك لا يستوى للجاعات ی إيثارهما على الإخبار“ يكذب 
اخبر إذا علموه کذابا . وأما هيبة السلطان » Kb‏ إن منعت فى الحال عن 
تكذيبه » فانها لا تمنع فى المستقبل فى غير ذلك المجلس » ولا منع من إظهار 
ذلك إلى الاخوان والأصدقاء . فلا يلبث / ذلك أن يشيع ويظهر Olih.‏ 
لا يطمع السلطان ى أهل بغداذ أن بشت( بهم الحال فى ترك تكذيب الدعی 
أن بين البصرة وبغداذ بلد أكبر منهها . 

فاما خبر الخبر بحضرة النبى عليه السلام » فانه إما أن يداعى عليه 
مشاهدته ۰ أو لا يدعى ذلك . فان اداعاها » فسكوت النبى Le‏ الله عليه 
عن الرد عليه > مع as”‏ كاذيا » موم صدقه fsb.‏ سكوته دليل على 
صدقه . وان لم يداع مشاهدته » فإما أن يكون ما أخبر به من آمور الدين 
أو الدنيا . فان كان من الدين ٠‏ فإما أن يكون قد Le‏ خلاف ذلك من 
شرعه : أو لم يعلم ذلك . فان لم de‏ ذلك » فسكوته دليل على صدقه؛ 
لأنه لو كان کاذبا ‏ لأوهم صدقه. وإن كان قد Le‏ خلاف ذلك من 
شرعه : LL‏ أن يكون ذلك ما مجوز أن Mi‏ شرعه فيم أو لا يجوز . 


\( ل : مشاهدتا Z e‏ + مشاهدته 
(Y‏ ل : هی محالة ' 

۳( ل : الاختيار 

(e‏ ل : ونه 

ges : 9 (o 

(٦‏ ل : و 

با امس اتر کر 


في بيان وقوع العم بالأخبار» وبيان صفة ju‏ الواقع بالتواتر TT‏ 


فان جاز تغیره » كان سكوته دليلا على صدقه ؛ لأنه لو كان US‏ 
لوهم تفیره مع أنه ما تغيتر . ولان بسكوته قد ترك أن نکر عليه فعلا قبيحا € 
وهو كذبه . وان كان مما لا جوز أن Mau‏ شرعه فيه » لم يجب إنكاره 
إذا لم يؤثر إنكاره . لانه لا إيهام ى سكوته » ولا هو ترك لا يور" فی 
إزالة المنكر . ولذا لا يجب عليه مواصلة الإنكار على اليبود والنصارى الذين 
كان يشاهدهم Oy alis‏ باحرافهم إلى الإسلام . وإن كان يؤثر إنكاره » 
فلا بد من إنكاره » لوجوب إنكار النکتر إذا أثر . وذلك نحو إنكار المعاصى 
على بعض أمته لانه لا بد من أن يكون لإنكاره على من يعتقد نبوته تأثير . 
وإن كان ما أخبر عنه الخبر من امور الدنيا » Rs‏ عن تكذيبه يقتضى 
كونه عالما بصدقه ؛ أو غير عال بصدقه ولا بكذيه . ولا مجوز كونه Ule‏ 
یکذبه ولا ينكر ذلك عليه . فان علمنا أنه لا مخفی عليه صدقه من كذيه » 
فسكوته دليل على صدقه . لأنه لو كان كاذبا » لكان ما أتاه قبيحا يلزم 
إنكاره > كسائر النکر . 

/ فأما خبر الواحد إذا cart‏ الامة على مقتضاه » وحكمت بصحته » 
فانه hé‏ على us‏ لأنها لا تتجمع على خطأ. وان لم SE‏ بصحته » 
فعند الشيخ oi‏ هاشم › ch‏ الحسن › وی عبدالله رجهم à‏ : أن الامة 
لا تجمع على مقتضى خبر الواحد إلا وقد قامت به الحجة . وعند غبرهم : 
أنه لا تكون الحجة قد قامت به . ولا مقطوعا على معينه . لأن الامة إذا 
اعتقدت وجوب العمل بالخبر الظنون » لم يستحل أن بروی لها خبر واحد 
قد تكاملت فيه شرائط العمل » فتعمل به . لأن العمل يتبع الاعتقادات . 
lib‏ جاز أن يجمعوا على الحكم بالاجتهاد لما كانوا قد اتفقوا على وجوب العمل 
به . وجواز ذلك فى خبر الواحد أول » لأنه أظهر . 


1( ل : ینصر sé]‏ منقو [b‏ 

(Y‏ ل : رك لائور 

*) ل : الذين كانوا يشاهدون يتطاوهم [غير منقوط] 
+( لسح : المنا كير 


۱۳:۲ 


۲ اب 


کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


فان“ قالوا : إذا Mal‏ على وجوب الاجتباد » قطعنا على الاجتپاد! 
قيل : إن أردتم أنكم تقطعون على أن الأمارة كانت مقطوعا محکمها قبل 
الإجماع PE‏ يصح » لان الأمارة d‏ تكن دلالة . ون أردتم أن الأمارة بعد 
لماع يقطع على تعلق الحكم بها » فليس لذلك [معنى”] إلا أن الحكم 
مقطوع به لا جوز خلافه . وهكذا نقول فى حكم ml‏ ا مجمع عليه . وذلك 
غير القول بأن الحبر قد قاله النبى صلی الله عليه“ . وحجة الأولين”“ هی : 
أن العادة جارية فى أمتنا أنها لا تجمع على مقتضى خبر واحد إلا وقد 
قامت يداح يني رياد وا رون > لم يتفقوا على مقتضاه؟ 
كحديث عائشة رضى الله عها أن النبى Le‏ الله عليه تطیب رمه“ 
قبل إحرامه » وحديث بروع بنت واشق( . وأما الأخبار عن اصول الصلوات 
والزکوات » فانه لما قامت الحجة بها » آجعوا على حكمها ! 'والجواب : 
يقال لهم : إن أردتم أن أكثر أخبار الاحاد لم يتفقوا على موجبهااء قيل لکم: 
« قد جوزتم کون بعضها لم تق الحجة به > وقد وقع الإجماع 2١١‏ على حکمه» . 
فان قالوا : نقيس الأول على الأكثر الذى اختبرناه"" . فعرفنا أن الإجماع 

يقع على حكمه إلا بعد قيام الحجة به بعلة آنا / أخبار آحاد ! قيل لم : 
ل 2e COSE‏ هذه العلة ؟ وأيضا فان من يعتقد وجوت العمل تخیر الواحد 
ذا روی له خبر واحد [ولم يتعمل به » لا يقول : « إنما لم JA‏ به لأنه خر 


۱( من هنا حذف س 

haal : ل‎ (Y 

(r‏ زاده ل 

J| (e‏ هنا حذف س 

EL (o‏ الآخر بن 

(٦‏ من هنا حذف س 

(y‏ دان cal‏ كذا ل ؛ ص : انا 

(a‏ ل : لاحرامه 

(A‏ مات عنبا زوجها ولم يفرض ها صداقا فقضى لما رسول الله صل اله عله وسلم . بمثل 
صداق li‏ . (الامتیماب لابن عبد البر » 8 نساء رقم Gr‏ 
)٠6‏ ل: الاتفاق 

Lys ل:‎ (11 


1۲( ل : زعم أن 


في بيان وقوع العلم بالأخبار» و بیان صفة العلم الواقع بالتواتر ooy‏ 


واحد»] »بل يقول : «إنما لم أعمل به لآنه لم تتکامل فيه شرائط العمل » 6 
أو يتأوله ويصير إلى غيره . فبان أنه ليس العلة فى أن لا يعمل به كونه خبر 
Pa,‏ . ثم ينقض عليهم مخبر عبد الرهن فى جرية المحوس» وخبر حمل 
ابن مالك فى الجنين . لأن الصحابة Carl‏ على مقتضى ذلك لأجل SE‏ 
من غير أن قامت الحجة به . لأنهم أجعوا عند سماع El‏ من غير نجداد 
شىء آآخر lib.‏ صح أن يستدل باجماعهى على ذلك على : él‏ أجمعوا 
على العمل بأخبار غير مقطوع بها » . ون“ أردثم آنکم عرفتم أن كل خبر 
DE de‏ ابر حون قيل : لم زعتم ذلك ؟ وما 


EST‏ أن يكون كثيرا مما bard‏ على حكمه من أخبار الاحاد » لم تقم به 


الحجة به . ولو كان كل ما أجمعوا على مقتضاه قد قامت الحجة به » لم يصح 
الاستدلال باماع الصحابة على العمل بأخبار الاحاد . 

وعکن أن يحتجوا فیقولوا : إذا أجمعوا على موجب انبر » وجب کون 
از ee‏ لأنهم لا que‏ على خخطأ . ولا يجوز أن يقال إذا أجمعوا على 
حكمه : « قطعنا على أن El‏ حق ٠‏ وان لم تكن الحجة قد قامت به» . 
لأن ذلك يقتضى pri‏ لا يتفق منهم الإجماع على خبر إلا وقد قاله النبى 
صلى الله عليه من غير حجة دلتهم على ذلك . ومثل ذلك لا حصل بالاتفاق » 
كنا لا جوز أن يتفق منهم الصواب من غير دلالة) Pots.‏ : انم 
لم يجمعوا على عة احبر » فيكون buse‏ وإنما أجمعوا على حكمه وذلك 
يدل على أن حكمه حق وصواب . ولا يمتنع أن يقطع على SH ie‏ وان 


OS ٠‏ مظنونا غير مقطوع ٠‏ بأن النى Le‏ الله عليه قاله. 


فأما خبر الواحد: / إذا عمل عليه AST‏ الصحابة . وعابوا على من لم يعمل 4# /| 


به فحكى عن عيسى بن أبان أنه يقطع به . والصحيح أنه لا يقطع به . 


)١‏ حذفه ل 

(r‏ إلى هنا حذف س 

(r‏ من هنا Si‏ س 

+( تكرر بعد ذلك الجملة ى ل 
ه) الى هنا حذف س 


00۸ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


لأن قول أكثر أهل العصر من cdi‏ ليس محجة . والأولى أن يستدل فى 
حرم بیع درهم بدرهمین نقدا e‏ بحديث ألى سعید رضى الله عنه لا باجماع 
الصحابة . لآن ابن عباس يخالفهم . 

فأما إذا عمل بعض الصحابة بر واحد ٠»‏ وتأوله الباقون » فلا جب 
القطع به. لأنه ليس باتفاق منم على أن النبى صلى الله عليه قاله e OÙ.‏ 
الواجب على اجتهد أن يعمل به : أو يتأوله . 

وأما إذا تضمن خبر الواحد Ole‏ » وجاز أن يقوله النبى صلى الله 
عليه » فان Olaj‏ الصحابة عن إنكاره لا يدل على أن النى de‏ الله 
عليه قاله . لجواز أن يكونوا إنما أمسكوا عن رده لتجويزهم أن يكون النببى صلى 
الله ade‏ قد قاله . ۱۰ 


R 


بات 


في شروط وقوع العلل بابر SA‏ 


| اعلم أن من جعل العلم الواقع بالتواتر مکتسبا » يشرط فى وقوع العلم 
به أن يكون الخبرون كثرة عتنع معها اتفاق الكذب منهم .والتواطئ عليه » 
وأن يكونوا إنما أخبروا به مضطرين . وإنما شرطنا ذلك GI‏ لو جوزنا أن ٠١‏ 
يشتركوا فى الكذب اتفاقا » أو بتواطئ O‏ تراسل » لم نأمن أن يكونوا کذبوا ` 
لهذين الوجهين . ولو جوزنا أن يكوزوا قد التبس عليهم ما أخبروا به فظتوا 
أنهم عقون فيه وهم غير محقنين ‏ لم نثق بصحة ما أخبروا به . وإما 
قلنا : إن ما تكاملت فيه هذه الشرائط من الأخبار » dus‏ صمتها . لآن ما 
أخبر به المتواترون لو كان كذباء لم بخل إما أن يكونوا قد اعتقدوا كونه ۲۰ 
كذبا وتعمدوه ‏ او(“ يكونوا لم يعتقدوا ذلك بل ظنوه صدقا . وهذا الاخير 


1( ل : علمنا 
(Y‏ ل : امسکت 
۳( لس : و 
4 ل : محقين 


(e‏ لس : و انا أن 


في شروط وقوع العل EL‏ المتوار ۹ 


غير حاصل فيا هو معلوم باضطرار . لأنه لا لبس فى ذلك ولا اشتباه . 
وإن كانوا تعمدوا الكذب » فاما أن يكونوا تعملوة لغير داع » أو لداع . 
والاول / باطل OÙ‏ المميز لا يفعل إلا لداع » سما ما له عنه صارف . وإن 
كانوا تعمدوه لداع » فإما أن یرجم الداعى إلى احبر » أو إلى غيره . والأول 
باطل > لان الراجع إلى ابر هو كونه کذبا . وذلك بصرف Vye‏ فعله . 
ویفارق [خبارهم بالصدق عا فيه فائدة . لأن الفائدة تدعو إلى ذلك . وکون 
انفبر صدقا لا بصرف" . وما برجم إلى غير الحبر » فهو إما الدين أو الدنیا من 
رغبة أو رهبة . ولا يخلو إما أن يفعلوا ذلك لداع واحد من هذه الدواعى » 
وإما أن يفعله بعضهم لبعض هذه الدواعى وبعضهم يفعل للبعضی الآخر . 
ولا يخلو ما أن نحصل لم هذه الدواعى بتراسل » أو تحصل هم من غير تراسل 
ولا تشاعر . أما الندیین الوّدی إلى PSY‏ بحلاف ما Ju‏ باضطرار c‏ 
فتدیّن ظاهر البطلان . وليس يجوز أن يشترك gE‏ العظيم d‏ ترجيح ما قد 
ظهر فساده من التدين على ما فى dis‏ من مجنب الكذب «النفور منه » 
سیا إذا de‏ الکذ اب أن غيره du‏ أنه کذ اب . بل لا بد أن يختلف. أحوال 
الجاعات الكثيرة فى ذلك إن P.‏ يتفقوا على بحتب الكذب و“ العدول عن 
ذلك التدين الظاهر البطلان . ولافرق فما ذكرناه بين أن يكون قد دخلت 
عليهم شهة فى ذلك التدين » أو لم تكن دخلت عليهم شببة . OY‏ اللباعة 
الكثيرة لا يتساوون فى ترجیح الشبهة على ما فى die‏ من استقباح الكذب . 
كنا لا جوز أن Obs‏ فى مأكل واحد » وسلوك طريق واحد . وأما 
الرغبة واعتقاد المنفعة » فقد تكون رجاء عوض عن الكذب e‏ وقد تکون 
إيثارَ إطراف الناس . فكثير من الناس DE‏ أن بخبروا غيرهم با“ لا أصل 


)١‏ ل : غير 

(Y‏ ل : يعرف 
(r‏ ل : الاجپاد 
۶ 4 : فى 

(o‏ ل : یتساوون 
J (x.‏ : بشیه 


۳ /ب 


.وه كتاب المعتمد لأي الحسين البصري 


AS «4‏ ويقربوا"“ بذلك من قلوبهم . والجهاعات لا يتساوون فى إيثار 
ذلك على إطراح DSi‏ »> ولا يتساوون ى الافتقار الى ما وقعت الرغبة 


۵ به. / بل كثير منهم لا بحتاج إليه . وكثير منهم يحتاج إليه ولا on‏ على 


الصدق . فاما رغبة السلطان ورهبته » فاي لا تجمعان الجمع العظيم على 
الإخبار بما يعلمونه باطلا . ألا ترى أن السلطان لا عکنه ذلك فى جميع أهل 
بغداذ ؟ لأنه لا حيط بهم (حصاوه » حتی ‏ يصير كل واحد منهم مضطرا 
إلى انلبر . وقد یغری رهبة السلطان كثيرا من الناس بالتحدث بالشیء 
على حقيقته عند الإخوان Poll‏ ؛ ولا يلبث بذلك أن يشيع انلبر 
الصحيح ف الناس . وربا علمنا فى كثير من الأشياء أنه لا غرض للسلطان 
فى أن بر Le‏ بالكذب ؛ ab‏ لا غرض للمخبرين فى ذلك . ولا يحوز 
إبطال هذا القسم بأنه » لو كان السلطان أرهبهم » لظهر . لأنه يقال فى ذلك: 
ما أنكرتم أن يكون السلطان ales‏ بالرهبة إلى كتان الرهبة . ولا جوز ان 
تكون المباعة العظيمة بعضها بر Jul‏ كديا بالرغبة » وبعضها e On‏ 
وبعضها للتدين » OÙ‏ كلامنا فى جماعة عظيمة أبعاضها جماعة عظيمة يمتنع 
تساوى أحوالها فى قوة هذه الدواعی » وإيثارها على استقباح الكذب والنفور D‏ 
عنه مع ما فى طباع الناس من محبة التحدث بما كان . وليس جوز أن 
يقال : « إن الجماعة العظيمة قد يجوز أن تحبر le‏ تعلمه کذبا » أو تكتم ذلك 
إلا الواحد والاثنين“ » . لآنه إن جاز ذلك فى الباعة العظيمة إلا الواحد » 
جاز”© مع ذلك الواحد ؛ ووجب » لو لم يكن فيا ذلك الواحد » أن يجوز 
أن يجتمعوا على الكذب . وف ذلك جواز الكذب على المتواترين . 


)١‏ ل : يتقر بون 

(Y‏ ل : :على أطراف الناس 

۳( ل : يور وه 

J (4‏ : حن 

(o‏ ل : التفاوت 

5) ل : بالرغبة وبعضها بالرهية. 
60 ل : التقوى 

(A‏ س : الاثنان 

ه) ل : جاز ذلك 


١م‎ 


or Ja dt Ji ي شروط وقوع‎ 


فهذه الشرائط یعتبرها من يقول : «إن العلم بالتواتر مكتسب ». ومن 
يقول : «انه ضرورى » ۰ لا يعتبرها » ويقول : إن العم لا يحصل بتأمل 
أحوال الخبرين ؛ وإنما يحصل من فعل الله سبحانه . فان" فعله الله سبحانه › 
علمنا تکامل شروط التواتر فى احبر ؛ ون لم يفعله » علمنا أنه لم تتکامل 
/ الشرائط فيه . ونقول : إن العلم الضرورى لو لم يحصل بالتواتر لكان يستدل 
به . [ويشرط فى e‏ الاستدلال به ما ذكرناه من الشرائط ”.] ونقول أيضا: 
يحوز أن لا يقع العلم الضرورى بخبر العشرين والثلائین . فان لم يع العلم 
حبرم الضرورى » أمكن أن يستدل به إن حصلت فيه الشرائط الستی 
ذ کرناها . ۱ 

ویشرطون فى حصول العلم الضروری بالتواتر آشیاء . gén‏ أن لا یکون 
السامعون عالین بما آخبروا به باضطرار . ولیس يليق الکلام فى ذلك Pl‏ 
الفقه . وقد ذکرناه ف « الشرح للعمد(؟ » . 8 ومنبا که أن يكون xt‏ ون(*) 
أكثر من أربعة. Eh‏ أن یکونوا مضطرین إلى ما آخبروا عنه . ومن حکمه 
أنه إذا وقع dal‏ بخبر code‏ أن يقع مخبر من ساواه فى ذلك العدد . فاذا وقع 
dal‏ لعاقل » أن بقع لكل عاقل . 

أما وقوع dal‏ بخبر أربعة » فن قال : إن العلم بالأخبار «مكتسب 4 
فانه يقول : ما بقع العلم بالتواتر . لآنه قد Je‏ أن الخبرين لا داعى لم إلى 
الكذب . وإغا يعلم ذلك إذا علم استحالة اشترا کهم فى داع واحد اتفاقا 
أو“ eblig‏ . والأربعة c‏ لا de‏ استحالة كلا الأمرين عليهم ؛ فلم بقع 
axe dal‏ . وأما من يقول : العلم الواقع بالتواتر « ضرورى » > فانه يقول : 
لو وقع العلم بخبر أربعة عن مشاهدة » لوقع بخبر كل أربعة اضطروا إلى 
ما أخبروا عنه . فكان يحب » إذا شهد أربعة أنهم شاهدوا فلانا يزنى » أن 
يستغنى القاضى عن السؤال عنم . لانه إن de‏ صدقهم » فلاحاجة به إلى 
LH a‏ 

۲ لس : فى اصول 

Ce‏ لس : شرح العمد 


4( ل : SHK‏ 
(o‏ ل: و 


5 ]ب 


1/ fo 


۰۲ كتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


السؤال pes‏ . وان لم du‏ صدقهم › de‏ أنهم کذبة » أو بعضهم + فیستفتی 


أيضا عن السؤال » ولا“ يقي الحد . وش الإجماع على وجوب إقامة الحد e‏ 


وان لم يضطر إلى صدقهم دليل على أن العلم لا يقع بخبر أربعة . 

ولا يقدح”“ فى ذلك کون الشهود مخبرين بلفظ الشهادة ٠‏ لا بلفظ 
لمر . لأن اختلاف الألفاظ لا يؤثر فى ذلك . ألا ترى أن الأخبار التواترة 
/ بالفارسية والعربية سواء فى وقوع العلم . ولا يقدح فى ذلك أن يقال : إن 
من شرط الشهسادة أن يجتمعوا فى الشهادة . وذلك يجوز وقوع التواطئ 
منهم . لان اجاع الأربعة عند احبر وافتراقهم سواء فى تجويز كتنهم 
متواطئين . فان جاز فى إحدى الحالتين وقوع Adi‏ بحبرهم » je‏ مثله ی 
الحالة الاخری . 

إن قيل : فیجب » إذا وجب على OS‏ أن يقي الحد بشهادة 
خسة وان لم O ais‏ إلى di‏ بصدقهم > أن يدل ذلك على أن pet‏ 
الضروری 2 یفع کر خسة ! قبل : لا بحب ذلك . لانه لا عتنع أن يقع 
PRE M‏ اا E‏ ا ل ba de‏ ميدق رل 
الحمسة » وان وجب عليه إقامة AL‏ غواز أن يكون أربعة منهم شهدوا 
عن“ مشاهدة والخامس لم يشاهد . فلزمه إقامة الحد بشهادة أربعة منهم » 
وإن لم يعرفهم بأعيانهم . ولا يمتنع أن يكون OU‏ لم يعلم صدقهم RER OÙ‏ 
ل العلم بخبرهم . وإذا لم ge‏ كلا الامرین > لم يكن فى ذلك دليل 
على أن اللحمسة لا يجوز وقوع العام : خبرهم . . ووجب کون ذلك مشکوکا فيه . 
ایازم على ذلك أن لا يقع العلم بعدد القسامة » من حيث لم بعتبر الحا 


وقوع العلم بخبرهم . لآن أهل العراق يقولون : Ole‏ خسون من“ المدعى . 


(١‏ ل : ولا جب أن 

(r‏ ل : الماعه 

£( ل : م يضطروا 

» تكرر بعد ذلك ى ل : «قيل لا يحب ذلك‎ (o 
ل : غير‎ (` 

(y‏ ل : فیما 

۸ ل : بان 


Ye 


يي شروط وقوع العل بابر المتوار ۰۳ 


علييم » کل واحد منهم : أنه ما قتل ولا عرف“ قاتلا . فلیس يخبرون 
وعند الشافعی : يحلف خسون من المدعين » کل واحد منهم بحسب ظنه . 
فخبر كل واحد منهم غير مخبر الآخر”” . 

فان قيل : ولم قالوا TEE‏ أربعة ٠‏ رقع جخبر كل أربمته ؟ 
قيل : لأنه "لو وقع العلم بخبر قوم ولم يقع بخبر مثلهم مع تساويهم فى الشروط » 
لم يمتنع أن مخبرنا قافلة" الحاج عن مكة فنعرفها ؛ / [os]‏ مخبر نا 
عن المدينة فلا نعرفها . وق ذلك جوازه.الشِك فى البلدان مع تواتر الأخبار 
عنها . وهذا لا يصح . لأن العلم بمخبسر الإخبار من فعل الله عز وجل عندهم . 
ها rx‏ أن يفعل العلم عند خبر أربعة » دون أربعة ؟ ولا يجرى العادة فى 
ذلك على طريقة .واحدة . ومجری العادة على طريقة واحدة فى فعل العلم عند 
إخبار POLE‏ الكثيرة . فلا يلرم Mol‏ إذا أخبر ہا الیاعات . 

فأما اڈ شتراط كن ge M‏ عالین ba le‏ عنه ضرورة » فان من قرا : 
إن العلم بالتواتر « مكتسب » » يجعل من شرط © الاستدلال به أن لا يشتبه 
على الخبرين ما آخبروا عنه فیظنوه حقا » فيخبروا عنه » وأن لم یقصدو 
الكذب . وهذا يقتضى أن لا يكونوا عالمين به باستدلال . لآن ما des‏ باستدلال 
يجوز دخول الشببة فيه على ال العظي . يييتن ذلك أن المسلمين على ps‏ 


محبرون Si al‏ حمد. صلی 46 علیه فلا يمل الیهود دالت . ولو أخبرهم بعض 


المسلمين Le‏ شاهدوه c‏ لعلمه الپود ! ولا فرق بينها > الا أن ما شاهدوه 
قد علموه ضرورة › ولیس كذلك ما علموه باستدلال . وهذا الوجه تج 
به من قال : إن العلم بمخبر الاخبار « ضروری » . ويحتج أيضا où‏ عام 


0۱ ۰ ل : علم له 

(r‏ ل : به 

(f‏ ال هنا >i-‏ س 

4) زاده س 

HE : ل‎ (o 

» زاد بعده س و البلدان‎ ۰٩ 

۷ ل : شرط کون ytl‏ ما أخبروا عنه ضرورة 


| ب 


TER 


ort‏ كتاب المعتمد لأي الحسين البصري 


السامع فرع على «JA de‏ ولم جز كونه Oise‏ ؛ مع كون الأصل 
مكتسبا. وهذا لا يصح“ . de oÑ‏ السامع ليس بصادر عن de‏ الخبر؛ 
él‏ هو فعل الله سبحانه fun‏ إخبار إيحاد ه عن xl‏ . فلم ge‏ أن 
يفعله عند خبر من تعلے ما أخبر © عنه باستدلال . 
+ فأما أن كل عدد وقع العلم بخبره cit‏ فانه يقع العلم بخبرهم لغير 
تلك Et‏ » ویقع dal‏ بحبر مثل هولاء الخبرين » فالدليل عليه عندنا 
هو : أن Adi‏ إتما بقع بخبرهم لانم اختصوا بشروط معلومة / توّدی إلى 
العلم بصدفهم + وهی 2e‏ رة( عند كل من عرف العادات » وان d‏ یعتیر "۲ 
عنها كثير منهم . فاذا حصلت هذه الشروط فى عدد آ: » وجب أن Gp‏ 
خبره إلى مثل ما دی إليه خبر الأولين . 1 

وأما من قال : إن AU di‏ عنه « ضرورى » ۰ فانه dé‏ : لو جاز 
خلاف ذلك ع لم يمتنع أن يكون فى العقلاء من بخبرهم التواترون) Le‏ شاهدوه 
فلا يعلم صدقهم . وش ذلك تجويز کون بعض العقلاء غير عالمين بأن فى الدنيا 
مكة > مع سماعه الأخبار عنها كسماعنا . ولقائل أن يقول : إن هذا الكلام 
يقتضى إحالة انتفاء العلم بمكة » وأنتم لا تحيلون ذلك . لأن وقوع العلم بذلك 
مبتدا من فعل الله je‏ وجل . 

فان قالوا : ليس ذلك بمحال » ولكنا قد علمنا أنه لن" مختلف فيه 
السامعون ! قيل À‏ : وكيف علمتم ذلك ؟ ولعل العادة قد جرت بخلاف 
ذلك فى كثير من العقلاء . وليس من شرط وقوع العلم أن يكون المخبرون أو 
بعضهم مومنین. Li‏ على قولنا فلآن احبر طريق إلى العام من حيث لم يكن 
للمخبر ين داع O‏ الى تعمد الكذب »ء ولا كان الحق Das‏ ملتبسا . ومجموع 


۱) ل س : ضروريا 


À ل : لا نصح‎ (y 

(F‏ ل: اخير وأ 

J (£‏ : منفرده 

dd (o‏ : يعبر 

5) كذا لس ؛ ص متوار ون 
(v‏ ل : 5 

(A‏ ل : داعى 


mo sie (a 


في شر وط وقوع العل بالحير المتوار oto‏ 


ذلك يمكن0© حصوله مع الكافرين . ولان أهل بلاد الكفر يعملون بتواتر 
Jai‏ مقالاتهم من أحوال البلاد مثل ما نعلمه نحن . وهذا الوجه حتج به من 
قال : إن العلم بالتواتر «ضروری » . وليس”© من شرط وقوع العلم PEL‏ 
المتواتر أن يكون الخبرون عشرين . لأنه لا دليل على اشتراط ذلك . والأظهر 
أن شرط الاستدلال لا يحصل فيهم . ومن يشرط هذا العدد » يتعلق بقول 
الله Pal‏ : «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتین » . قالوا : 
فأوجب على العشرين ا لهاد . es ls‏ بالوجوب لأنهم إذا أخبروا » 

"* صدقهم . وهذا لا يدل . لآن الاية إعا تقتضی وجوب صبرهم OS‏ 


وليس فيها قصير الوجوب re‏ . والامة أيضا مجمعة | على وجوت الحهاد. 


على العشرة إذا كان فيم غنى . ولو أوجب الله على العشرين الجهاد دون 
من نقص منهم » لم يكن فى ذلك an‏ 
لا ذكروه دون غيره من وجوه المصالح الى بختص الله تعالی بالعلم بها . 

دليل على اشتراط کون انخبسرین سبعين » ولا ثلاث مائة » على ما a‏ 
grès‏ ى السبعين تعلقا باختيار موسى سبعين رجلا“ من قومه ليصير وا معه 
إلى مناجاة ريه . . ولا فائدة ی ذلك إلا ليخبروا قومهم . “فلن ولع ور 
من من دونهم > لم يكن لاختيارهم فائدة . وهذا لا يصح لأنه ليس فى الاية 
أنه اختارهم لهذا الغرض . [ويجوز أن يكون اختارهم لهذا الغرض [O‏ ولغيره . 
à‏ يكن tre‏ الغرضين حاصلا فيمن دوم . وتعلّق » من اشترط ثلاث 
PR T a‏ 


y.‏ لما اختارم A‏ بي صلى الله عليه ليخبر المشركين بشرعه ! قيل لم : فقد كانوا 


)١‏ ل: عل 

؟) من هنا حذف س 

(r‏ كذا ل : ؛ ص : للخير 

٦٥/۸ اقرآن‎ (e 

(AUL (مع علامة الاضطراب‎ » den : ل‎ (o 
ل : لا‎ )5 

۷ راجع القرآن ۱۵۰/۷ 

J Si (A 


4( ل : تعلق 


DIE 
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1ه کتاب العتمد لا الحسين البصري 


أكثر من ثلاث ماثة . وأيضا فن أين أنه اختارهم هذا الغرض ؟ Le‏ تتکرون 
أنه اتفق اختيار ذلك العدد » YJ‏ لما DEV‏ 


بات 


في ان خر الواحد لا بقتفی بقتفی العلم 


قال ا کنر الناس : انه لا یقتضی العلم . وقال آخرون : يقتضيه . واختلف 

هولاء . فلم يشرط قوم من أهل انظاهر اقتران قرينة Ek‏ . «شرط أبو Ge‏ 

نام > فى اقتضاء انحر . الم > اقتران قرائن به . وقيل انه شرط ذلك ۰ 
التواتر آیضا . ومثل ذلك بأن تخب عوت زید: وتسمع فى داره الواعیة) 


ذلك اخاة عل وم یه A‏ اد ری موی وان 


. وعنوا بذلك الظن‎ . EES 

حتج OYI‏ بأشیاء . e‏ الواحد لو اقتض ی العلم > à‏ لافتضاه 
"كيم ARTS‏ التواتر لمأ اقتضاه : اقتضاه کل خبر متواتر . 
وهذا اقتصار على الدعوى . د 1 . إعا افتصی کل ۳ متواتر “da‏ 
لأنه من قبيل ما بقع العلم عنده . وهذا eU‏ فی خبر الواحد لو کان فيه ما 
بقتضى العلم ! قبل : لم زعمتم أن هذه هى“ العلة ؟ وما 2 Gé)‏ العلم الواقع 
بالتواتر : إن كان « ضرو, u‏ الله سبحانه . فا يؤمتكم أن بتار 
فعله عند کل حبر متواتر لاقتضاء الصلحه لذلك : ولم يقتض الصلحة dé‏ 
عند كل خر واحد SON te) Fos:‏ وان ن كان العلم بالتواتر 
Te‏ فا يوامنكم أن تکون شر وط الاستدلال à‏ تتساوی فیها الاخبار 


d زأده‎ (١ 

؟) إلى هنا حذف س 
۳( ل : الواجبة 

€( ل : لكان 

(o‏ لس : هذا هو 


(٦‏ لس : أن یکون 


في أن خبر الواحد لا يقتضى Ja‏ ۹۷ 


المتواترة » ولایسمع فيه“ آخبار الاحاد؟ يإ وما كه“ ds‏ : إن العلم لا يقع لشی ء 
من الأخيار الى يرويما أربعة فقط » فلم يقع لشیء من الأخبار الى oz‏ 
Oah‏ . لأن الأربعة واحد وزبادة . وهذا لا چ CV.‏ ۶ قد Lu‏ أنه لا 
طريق للم إلى العلم بأن او لا بقع لشیء من الأخبار الى bon‏ أربعة. 
Ale | des de‏ مذهب النظام . لانه لو وقف D‏ حصول العلم AL‏ عنه على 
قرائن : لم متنع أن يخبر المتواترون رجلا عاقلا بمكة » ولا يقترن بخبرهم هذه 
القرائن > فلا تعرفها . وهذا إتما يفيد مذهب أى Pole]‏ ف اشتراط LA‏ 
E‏ وقوع da‏ بالاخبار التواترة . ولعل آبا سای عنی بالقرائن بالأخبار V‏ 
التواترة [ما لا بنفك منها الأخبار المتواترة0©] » نحو ۳ اتفاق الكذب منهم› 
ع يي > فلا یلزمه أن لا یعلم بعض بعض العقلاء أن فى الدنيا 
مكة . جؤومنها» أنه ليس JE‏ العلم الواقع عند ابر ما أن يكون سببه القرينة 
وحدها »> أو القرينة بشرط El‏ » أو alt‏ وحده » أو ال حير بشرط القرينة . 
والقسمان الأولان باطلان . لأن القرينة لا تتناول LA‏ عنه . وإنما المتناول له 
هو انلبر . فلم جز أن لا يكون / هو سبب العلم » أو“ يكون سیبه غيره . 
ولو كان الجر وحده يقتضى العلم » > لاقتضاه إذا جرد . والعلوم خللافه 7 
جوز أن يقتضيه لشرط Au AN‏ » کسیاع الواعية من دار الریض مع تقد 
Jui‏ بأنه لا مريض فى الدار سواه > لعلمنا أنه لو جردت هذه اله لقرينة عن a‏ 
لكان اعتقادنا موت ذلك المريض كاعتقادنا موته مع lis „El‏ لا يصح ) 
لانه يجوز أن يكون سبب الصراخ فى داره موت غيره فجأة . فاذا bar‏ انبر 


DE ۰‏ ذلك المريض مع الواعية » كان اعتقادنا al‏ كد من اعتقادنا لموته عند 


1( لس : لا تتساوی فہا 


(Y‏ من La‏ حذف س 
(r‏ ل : واحد a‏ 


<( ل : وقع 

(e‏ ل : md‏ النظام 
) ل : لعا النضام 

(y‏ ل : ۳ الاخبار 

J ai= (A 

4( لك: و 


۷ب 


oSA‏ کتاب المعتمد 39 الحسين البصر ي 


سماع الواعية فقط . فلا يمتنع أن تكون هذه القوة هی هى di‏ . ا 
Ma‏ أن تكون القرينة à,‏ وحدها مقتضية للعلم » لا يصح . لانبا » وان لم يكن 
لفظا متناولا للمخبر عنه » فهی فعل”" لا داعی إليه إلا الوت . آعنی ۷ 
وحضور SE‏ . وهذا وجه صحيح فى التعلق JL‏ عنه(" . 
وينبغي أن نقسم الكلام على الخالف » فنقول له : أتزعم أن كل خبر o‏ 
واحد يقتضى العلم ؟ فان قال : « نعم » » فنحن"* نعلم أن كثيرا من الناس 
حبر OL,‏ عا لا نظنه » فضلا أن نعلمه . وكان يحب » فا لا dd‏ صدقه من 
9 أن ds‏ کذبه .وان قالوا : Le‏ نعلم صدق بعض أخبار الاحاد دون 
بعض ! قیل : آتعلمون ذلك ضرورة أو اکنسابا ؟ فان قالوا : ضرورة ! قیل : 
فا الا : > لانه ليس ی یکفی جرد اہر ی وقوفنا على مخبره من دون أن نلحظ ۱۰ 
امورا آخر . فان كنا عالین بالخر عنه » فانغا بقتضی ele‏ به اکتسابا . 
وتلك الامور إما أن ترجع إلى آحوال الخبر » وإما أن ترجع إلى غير أحواله . 
ومثال الثانى اقتران الواعية وحضور الجنازة AE‏ عن الوت . وأما أحوال الخبر › 
فنحو أن يكون له صارف عن الكذب فی ذلك Al!‏ » ولا يكون له ee‏ 
call IEA‏ / نحو أن يكون متحفظا من الكذب » نافرا عنه فى الجملة . ونحو أن ۱۰ 
يكون رسولا من سلطان يذكر أن السلطان يأمر الجيش بالخروج إليه . فعقوبة 
السلطان تصرفه عن الكذب . وتو" أن حبر الانسان بأسعار بلده » وهو ذو 
مروءة Mas as‏ عن الكذب» ولا يكون له إلى الكذب فى ذلك داع“ . وغ 


1( ل : ما انطلق انه 

(r‏ ل : فاعل 

+( لس : JS‏ فنحن 

JE : کذا ح 4 ص : مبرنا ؛ ل : محبرونا ؛ س‎ (o 

(٦‏ ل : داعا 

ل : جوز 

ل : يصرفه ذلك 
ه) ل : داعا 

I : ل‎ 


ي أن خبر الواحد لا یقتضی العل ۰۹ 
أن یکون الانسان مهتا بأمر() من الامور متشاغلا به“ » فيسأل عن 
O‏ » فيخبر عنه فى الحال ؛ فيعلم أنه لم Sa‏ فيه . فيدعوه إلى الكذب 
داع »مع علمنا بأن كونه كذبا صرف عنه . وهذه الامور تقتضئ أن(“ 
لا غرض المخبر فى الكذب . فیطل بذاك أن يتعمد الكذب . فا dad‏ أنه 
Le]‏ تعمد الصدق . lias‏ استدلال على الشبىء بابطال Moso‏ 

وان قالوا : lé]‏ نعلم صدق خبر الواحد استدلالا Le‏ ذكرتموه الآن ! قیل : 
لیس فا ذكرنا ما يؤدى إلى 7 . لأنه قد يخبرنا الانسان موت الریض e‏ 
ويكون غرض أهله بالصراخ عليه وإحضار الجنازة | یهام" السلطان موته ليسلم 
منه ؛ أو يكون قد أتمى عليه 6 أو يكون غيره قد مات فجأة . وقد يكون الإنسان 
شديد التحفظ من الكذب ف الظاهر » دون الباطن .. وقد يعدل عنه فى بعض 
الأشياء دون البعض . وقد يكون الإنسان مهتا" با يسأل عنه ویظهر أنه 

رون لغيره ؛ فاذا سئل عنه أظهر أنه قد نه عليه وقد كان ساهيا عنه › 

ثم أجاب عنه لبوهم أنه يتعمد الکذب فيه . وقد يسبق من الانسان ین 
ف أن یکذب ی سعر الاشیاء » أو يكون غرضه أن يعجب الناس بغلاء الأسعار 
أو رخصها » وإن كان كاذبا. أو يكون له غرض نى نفاق سلعته أو سلعة 
صديقه . وقد يشتبه عليه الحال فى ذلك » فيخبر بالکذب وإن لم يتعمده . 
وقد يرغتب رسول” السلطان JUL‏ الجزيل فى أن يعبر“ / رعية” السلطان وجيشه 
بأمر السلطان ٩۰‏ | یام باروج إليه . وربا أمره السلطان بالكذب نى ذلك 
Le‏ استهزاء » وإما اختبارا لطاعة جنده . وإذا أمكنت هذه الوجوه » لم de‏ 


( ل : مها فى أمر 


(r‏ لژ : عه 

۳( دس ° غيره 
4 ل : يعرف 
(o‏ ل : آنه 

(٦‏ لس : نقيضه 
(y‏ ل : Le‏ 
۸( ول: مهم 


4( ل : sbs Bit‏ غير 
1۰( ل : art‏ 


4 )ب 


ove‏ كتاب المعتمد لأني الحسين البصري 


أنه لا غرض للمخبر إلا الصدق . فلم de‏ صدقه » وان غلب الظن”" . 
وأما OL‏ الا سانا فانه قد je‏ من غيره Mise‏ ها men‏ صور 

الناس بعضها من بعض . فاشتباه خط زيد بخط عمرو ف بعض الحالات لا 

يقدح © E C y LS M‏ ا الصور des‏ الاشتاه بين بعص 
واحتج ماهم بأن ان مس منعنا أن تقول doter‏ 

وتعیدنا حبر الواحد : ذ نا أن خبر الواحد يقتضى العلم : لا الظن ! والجواب : 

ان التعبتد بخبر الواحد لا إقتضى جواز القول على الله بما لا بعلم دسي 

ظننا to‏ الراوی : فا نعم بدلیل قاطع وجوت العمل به . وإدا قلنا : 

الله CLS‏ بذلك | > فقد قلنا عا ی الله با لا di‏ ۱۰ 
















اب 
أن ارت Le‏ 


تفن اد | الأول اما 
[أو ولم نتعبد فيه بالعا 


فيه خبر الواحد وما لاا يقبل فيه 


تتضمن (۲) 5 ۳ عا عن ال ی de‏ الله عليه c‏ أو y‏ 
8 ن نکن مد فيه با لفق فيه خر الواحد . 


) بالعمل (LS‏ فيه ns‏ ر الواحد(] إذا تكامات9) وا 


شرائطه . وسواء كان عباد à AR‏ أه ركنا من ES‏ ¿ أو حد! . | 


slag! 
4 A 


ê 
I 


رحمه الله عن الشیخ أنى عبد الله رحمه الله أنه كان 


فما يقبل فيه خبر الواحد وما لا بقبل فيه الاه 


نع من قبول خير اام ستفی OL‏ . وحکی عن di‏ يوسف ONE‏ 
ذلك ob‏ : ثم ue‏ يقول بالقول الثانى . کان بمنع من قبوله فى ابتداء اسلیدود » 
وأبتداء a‏ وأركان الصلوات . ویفرق بين ابتداء النصب وبين توا “° 


اللصب . DJs‏ - خبر الواحد فى النصاب الزائد على خسة / أواق « SY‏ 


فرع . ولا یقبله فى ابتداء الفصیلات۲ والعجاجیل aY à‏ أصل عنده . 
ويقبل خبر الواحد فى اسقاط دود(" » ولا یقبله فى EU‏ . وقاضی القضاة 
بقبله فی كل ذلك » لانه لا وجه يفصل به به بینبا وبين غيرها . 

وانتفاء الشى ء بالشبه لا عنم من قبول انبر" cas‏ ها لا عنع من قبول 
الشهادة فيه . غير D‏ لا نقبل خبر الواحد فى الحدود على وجه العقوبة » وإنما 
نقبله فى الحدود على وجه الامتحان . إلا على قول من أجاز العقوبة مع الظن . 
وظاهر OAT‏ السرقة إنما يقتضى قطع السراق عقوبة . وإنما علمنا بالسنة أن 
من قطع امتحانا مراد" بالاية  .‏ 

ون كان ما پرویه الراوی ليس یتضمن إضافة شرع إلى النبى de‏ الله 
عليه » فإما أن يحرى مجراه - کاضافة الفتوی إلى الفتی - فیقبل فيه خبر الواحد؛ 
وإما أن لا جری مجری إضافة الشرع . وهذا إما أن یتضمن ما یفتقر إلى 
الحاكى » أو یتضمن ما لا پفتقر إلى ذلك . فان تضمن ما لا يفتقر إلى حکم 
الخاکی € فاما أن يتعلق به حکم شرعی ۰ أو لا يتعلق به ذلك . فان لم يتعلق 
به ذلك » OLIS‏ والعاملات » وذلك La‏ فيه خبر الواحد إذا غلب على 
الظن صدقه ء بالغا كان الخبر أو غير بالغ > فاسقا كان أو عدلا . ويقبل 
أيضا فى امور الدنيا ما يحرى مجرى dt‏ فى اقتضاء غالب الظن . وهذا قلنا : 

(١‏ ل : الشبة 

+( ل : توار 

(r‏ س : فيقبل 

4( لس : الفصلدن 

5) ل : قبول خبر الواحد 

۳۸/ o راجع القرآن‎ (v 


۸( 3 راد 
4( لس : فکاضدایا 


۱/۹ 


ب٩‎ 


oVY‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


إن وضع الماء فى الطريق على بعض الوجوه ببح شربته » كا بببیحه ابر 
باباحته . ووضع الصدقة فى يد السائل يبيحه آخذها . 

فأما ما يتضمن ما يتعلق به حكم شرعى » فالاخبار ۲ عن نجاسة الماء » 
وكون الشاة ميتة » يقبل خبر الواحد فيه . ولتعلقه بالشرع » لا يقبل فيه خبر 
المشرك . واختلفوا فى des‏ خبر الفاسق . لأن له شبها بامور / الدنيا وبامور 
الدين ؛ فلذلك وقع الحلاف ° . 

وأما ما يفتقر إلى حك ad > SU‏ ما ليس هو حكما على yi‏ 
يتعلق به الخاصة » ومنه ما يكون حكما علن معين ویتعلق به الخاصة 
الأول » فنحو روئية هلال شوال ورمضان(؟ . واختلف الفقهاء ی هلال Ju‏ 
فقبل بعضهم فيه خبر الواحد ۰ ولم JE‏ بعضهم فيه إلا خبر اثنين . وإنما 
وقع لحلاف فيه OÙ‏ له شبها بالامور الدينية» وله شبها Ole‏ يتعلق بالخصومات » 
لأنه قد يحكم به الحاكم . 

وأما القسم الثانى » فضربان : Lans‏ لا عکن أن يقف عليه أكثر من 
واحد c‏ [والآخر يمكن ذلك فيه . فالأول يقبل فيه خبر الواحد ؛ وذلك دعوى 
المرأة انقضاء عدتها فى زمان مجوز انقضاو‌ها فيه . وأما الذى عکن أن يقف 
عليه أكثر من واحد(] € فنه ما يشق» ومنه ما لا يشق فى الغالب . والأول 
یقبل فيه خبر الواحد » كشهادة القابلة فى الولادة . والثانى لا بقبل فيه خبر 


[ليس VA‏ طريق معلوم . ولا يقبل فى كثير ما يتعلق بالحكومات على NI‏ 
ويقبل خبرالواحد فى إثبات شرع©] ثم يتبع ذلك تعليق الحكم على Poket‏ 


LENS : لس‎ )١ 
ل : شهر رمضان‎ (rY 

4( ل : بالامور وله مہا ما 
ai= (o‏ ل 

5) س : اليه 

۷) س : العين 

(A‏ حذفه ل 

4 س : الاغيار 


ي جواز و رود التعبد بأخبار الاحاد ov?‏ 


Lib‏ قبلت الصحابة رضى الله Ve‏ خبر الواحد فى الجدة ؛ وبع ذلك تعليق 
So‏ على الین . ولم يقبلوا”“ خبر الواحد فى رد SH‏ لما تعلق Oun‏ 


2 
في جواز ورود التعبد بأخبار الأحاد 


ذهب أكثر الناس إلى جواز التعبد بالعمل( به . ومنع آخرون من ذلك . 
والدليل على جوازه أنه يجوز التعبد بالأخبار التواترة . فلو امتنع التعبد بأخبار 
الاحاد ؛ لامتنع ذلك لما به يفارق آخبار الآحاد آخبار التواتر . والذي يمكن 
أن يقال Lei‏ یفترقان0) فيه : شیآن : أحدها أن يقال إن العمل Mlb‏ 
الاحاد غير معلوم . والاخر أن العمل بها » وان كان معلوما » فانه موقوف 
على ظن صدق الخبر ؛ ووجوب العمل وقبحه لا يقفان على الظن . 

والذی يفسد الوجه الأول هو DË‏ نجيز العمل بر الواحد ob‏ يدل دليل 
قاطع على وجوب العمل په » إذا تكاملت شروطه . فنكون عند تكامل الشروط 
عالمين بوجوب العمل لمكان الدليل . إذ لا فرق بين أن / يقول الله عز وجل : 
١‏ إذا غلب SE de‏ صدق الراوى » فاعملوا مخبره » » [وبين أن يقول : 
« إذا أخبركم فلان فاعملوا بخبره »“] »وبين أن يقول : « افعلوا كذا وكذا » » 
فى dei D‏ وجوب الفعل فى هذه الأحوال كلها . 

وأما الوجه الثانى » وهو وقوف العمل على الظن » [فلپس Ces‏ 
À‏ طباه كذا عند ص » ا تاه سن brest lies‏ الصدر لا جع 


عصانی ق رأى مؤلفنا 
(r‏ لس : الغر 
۳( ل : م پملوا 
(t‏ س : بغر 4 ل : بغيره . 
(o‏ ل : با 
5( ل: a‏ یفارق 
J (v‏ : یعرفان 
PE sd ۸‏ أن أخبار 
ai (4‏ ل 


۱/۰ 


۰ب 


ovt‏ کتاب المعتمد لأني الحسين البصري 


لأن الفعل الشرعى ما يحب لكونه مصلحة . ولا يمتنع أن يكون مصلحة إذا 
فعلناه » وحن على iio‏ مخصوصة . وكوننا ظانين لصدق الراوى صفة من 
صفاتنا . فدخلت فى حلة أحوالنا الى جوز کون الفعل عندها مصلحة » واجبا 
أو محظورا . ولهذا يلزم المسافر سلوك طريق ET IS‏ إذا أخبر بسلامة ذلك 
واختلال هذا من“ يغلب على ظنه صدقه . ووجب على الامام القطع والجسلد 
والقتل إذا شتهد بالزنا والقتل والسرق شاهدان أو“ أربعة ظاهرهم العدالة . 

وقد فرقوا بين خبر الواحد وبين الشهادة بأشياء .مها #أن الشهادة O Ja‏ 
فها مجوز فيه الصلح Lis‏ يتعلق بالدنيا . وليس كذلك خبر الواحد ! الجواب : 
ان الشهادة مقبولة فها لا مجوز فيه الصلح كالفروج وإراقة الدماء“ , ويلزمهم 
جواز التعبد حبر الواحد فى أحكام البياعات وغير ذلك . وهم og‏ ذلك . وأما 
امور الدنيا فهی كامور الدين فيا نحن بسبيله » OÙ‏ الوجوب القبح 
يدخل كل واحد منیا [PL]‏ . ولعبادات الشرعية“ . إنما وجبت 
وقبحت”" لكونها مصالح فما يتعلق BAL‏ من القتل وغیره . فاذا جاز أن يجب 
علینا ما ذکرناه من امور الدنیا بحسب الظن » جاز ذلك فى الشرعیات . على 
Ci‏ نقبل الشهادة فى امور شرعية » كروية الأهلّة . على أن الحد آمر 
شرعى ؛ وقد قبلوا فيه شهادة الاثنين. AT‏ فوم : : si‏ تقبلون أخبار الاساد 
فى إثبات شرع . والشهادة بآن زیدا قتل أو سرق › لیس يثبت بها شرع" ! 


والجواب : انه لا فرق / بينهما . لأنا عند الشهادة نعل أ ن قتل المشهود عليه 


شرع . ودليلنا على ذلك ما دلنا على وجوب العمل بالشهادات . وعند J>‏ 
الواحد : نعل أن at À‏ او ea‏ . ودلیلنا على ذلك ما دلنا على وجوب 


1( تح يبلك 

Í : ل‎ (Y 
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(e‏ ل : واربعة فى الزنا 
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في جواز ورود التعبد بأخبار الآحاد ovo‏ 


العمل بخبر الواحد . فلا فصل بين إلا أن الحكم يثبت بابر فى الجملة ؛ 
وبالشهادة يثبت على عين . وهذا غير قادح فى تعلق( الحكم الشرعى بالظن. 
على أن الغرض بائبات SE‏ فى الجملة بخبر الواحد تعلق على الأعيان . فاذا 
جاز إثباته فى الأعيان مخبر مظنون » جاز إثباته فى الجملة ؛ لأن الغرض بالجملة 
الأعيان . على DT‏ إذا قبلنا شهادة شاهدين على زيد » مشهادة) غيرهما ؛ 
أو شهادتهها على عرو وعلى خالد . فقد علقنا SH‏ على أعيان كثيرة. عبر 
مظنون . على أنه يلزمهم أن يقبلوا خبر الواحد فى إثبات حكم على شخص 
واحد . وهم يأبون ذلك . ire‏ 45 :إنه LE]‏ وجب SH‏ عند الشهادة بدليل 
قاطع . والشهادة شرط . وأنتم تجعلون الدليل على 7 هو خبر الواحد ؛ 
ولا تجعلونه شرطاً ! والحواب : انه لا بد فى SU‏ بخبر الواحد من خبر الواحد » 
ومن الدلیل الدال على وجوب العمل به . وتسمية El‏ دلیلا أو شرطا » کلام 
فى عبارة . فلا یضر نا الامتناع من تسمية انبر دلیلا إذا كان الغرض ما ذ کرناه. 

ts‏ الخالف بأشياء .منهاکه أنه لو جاز أن یکون علمنا le‏ آخبرنا به 


را عد النبى عليه السلام مصلحة - ونعلم ذلك إذا ظننا صدقه - جاز. 


أن یکون الفعل مصلحة إذا أخبرنا بوجوبه على الله سبحانه من یغلب على 
ظننا صدقه » فى أن الله تعالى أرسله . ونعلم وجوب ذلك علينا. وما الفرق بين 
أن يكون الخبر بالصلحة عن الله عز وجل بلا واسطة أو بواسطة نبی ؟ والجواب : 
ان من يجيز ورود التعبد الشرعي بالرجوع إلى خبر الواحد » phi‏ على وجوب 
العمل به . / لأن دلیلا bbli‏ دل على وجوب العمل به . وهو قول الله عز وجل» 
وقول رسوله » أو قول الامة . وقول الامّة لابد من أن يستند إلى قول الله 
وقول رسوله .و(عا يكون الأدلة الشرعية قاطعة إذا علمناصدق الرسول ععجز . 
حنی إذا أخبرنا بوجوب العمل بالخبر الواحد » علمنا وجوب العمل به . وهذا 
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لا يتم إذا كان صدق المدعين للنبوة مظنونا غير مقطوع: به . فان قالوا : إنما 


تم ما ذكرتم ذا ألزمناكم أن یکون صدق جميع الانبیاء مظنونا . وحن Le]‏ 
تلزمكم أن تعلموا صدق بعض الأنبياء ععجز » ونقول لكم : ذلك النبی © 
5 أخبركم إنسان : « أن الله أرسله بشرائع » - وظنتم صدقه  PIEU‏ مها 

O‏ آنها مصلحة ! ابلواب : ان تجویز کذب من أكرمه الله عز وجل 
EE‏ . ویس يجوز على الأنبياء ما ينفر عنهم » 
لأن ذلك مفسدة . وليس يحب فى an‏ من التنزيه عن التنفير ما يحب فیهم . 
ألا ترى أنه لا يلزم على ذلك کون الأمراء والقضاة والشهود مجنبین ما ينفر 
عنهم » حتى لا يجوز عليهم الكذب» وان كانوا ينفذون أحكاما شرعية » 


ويحكمون بها ؟ وأيضا فانه إنما جاز العمل خبر الواحد إذا غلب على ٠ Eh‏ 


صدق الخبر ولیس عتم OÙ‏ پتلب على ظننا صدق متن آخبر أنه شاهد" 
النبى عليه السلام وسمع منه كلاما كثيرا . إذ مثل ذلك كثير ؛ قد جرت به 
العادات . À à‏ العادات بسماع كلام الله عز وجل من غير واسطة c‏ وما 
حصل للنبی عليه السلام من الرئاسة العظيمة الى لا تدانیها رئاسة » ويدعو 
الانسان إلى leal‏ . فاذا اجتمع للعاقل نجويزه كذب المدعى للنبوة من غير 
معجزق؛ طلبا للرئاسة العظيمة » مع أنه خير با لم E‏ به العادات » لم جر © 
أن يغلب على ظنه صدقه . وأيضا فى © الاقتصار على ظن Piste‏ المدعى للنبوة 


3 كرس 


dell‏ مفسدة U‏ فى النبوة من الرئاسة العظيمة الى يطلبها کل آحر» . فلو تعبدنا 
بالأخذ فى ذلك بالظن » لتعمّد أكثر الناس التظاهر بالصدق والستر 6 > لتم ل 


)١‏ ل : الثى 

(r‏ ل : فاعلنوا 

۳( ل : وا 

+( كلمة غير واضحة فى الاصلین » ل : « ينحيين » (غير منقوط) s‏ ص : مجنيين (بنقطة 
واحدة فوق الكلمة) 
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۷ ل : على صدق 
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4 جواز و رود التعبد بأخبار الآحاد ۷۷ 


هذه الرئاسة . فيكثر المدعون للنبوة » الواردون بالشرائع الختلفة . وليس للمخبر 
A?‏ هذه الرئاسة ‏ ولا بحب تصديقه بغير الشرائع في كل حال . لأن الستن 
تنحصر فى حياة النبى » وبعد وفاته بزمان يسير. شا برد بعد ذلك » : أنه 
كذب . وأيضا فإن لزمسنا ما ذكروه على قولنا فى الخبرين » لزمهم ذلك على 
قوم وقولنا فى الشهود . ey.‏ ينقلون ما إذا حكم به كان الحكم به شرعيا . 

ووومنباکه قوم : لو جاز التعبد بأخبار الاحاد فى فروع الشريعة » جاز التعبد 
بها فى الاصول وق الأدلة والأخبار . حتی إذا روى لنا الواحد أن أهل اللغة 
وضعوا اللفظ للعموم c‏ قبلناه . وإذا أخبرنا ع أن زيدا فى الدار جاز 
أن تخبر .نحن أنه فى الدار قطعا » .کا حبر قطعا .سجرب ما أخبرنا“ الواحد 
بوجوبه عن النبى صلى الله عليه ! الحواب : : يقال لم + ما تريدون بالاصول ؟ 
فان قالوا :. الصلوات امس وصوم شهر رمضان ! JS‏ : قد كان يجوز 
ورود التعبد بأخبار الاحاد فما . ولا یکون ie‏ من ٩‏ الاصول . OÙ‏ اصول 
الشريعة هی" ما لا يكون الم ی يب قالوا : نر ید بالا صول 
توحید الله وعدله ! قيل : لو“ قبلنا آخبار الاحاد فى ذلك » لقبلناها“ فى 
الاعتقادات . وذلك لا يجوز . لأن الواحد إذا آخبر عن النبی صلی الله عليه : 
« آن الله ON‏ یری » » لم du‏ أن النبی عليه السلام قال ذلك » فلا ؛ 

أن الله لا بری . لأنا غير cale‏ بدلیله . وإذا لم نکن عالین بأنه ON‏ بری» 
واعتقدنا. ذلك » م نأمن کون اعتقادنا جهلا. وکل اعتقاد [لا يمن کونه 
جهلا » فهو قبیح . . وأما فروع الشريعة » فلیست اعتقادات. فيكون القدم 


: مقدما على اعتقاد)] لا يأمن کونه جهلا . بل هی آعمال . / فان قیل‎ Le 
به‎ zl : ل‎ (1 

(rY‏ ل : لا يكون خقيقة ى 

+( ل : هو 

ئ( ل : مبن 

(o‏ ل : ان 

(٦‏ ص : لقبلناه 
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ألستم عند خبر الواحد تعلمون مجوب الفعل Se‏ ؟ فقد ٩ ui‏ علی اعتقاد 
أيضا ! قيل : إنا نأمن”“ کون ذلك الاعتقاد جهلا » لأنه قد دل عليه 
دليل قاطع . [وهو ما دل على وجوب المصير إلى أخبار الاحاد . فان قيل : 
فهلا جاز أن يدل دليل [PU‏ على قبول خبر الاحاد فى الرؤية وغيرها f‏ 


فتعتقدون ذلك » وتأمنون كون اعتقادكم جهلا ! قيل : إنا لا جوز ذلك .. 


لن کون البارئ تعالى غير de‏ أمر' حاصل فى نفسه » لا يحصل بحسب ظننا . 
فلم يحب » إذا ظننا صدق الراوي ٠‏ أن يكون تعالی غير de‏ . وإذا لم يحب 
ذلك c‏ لم je‏ أن يدل دليل قاطع على كونه کذلك إذا ظننا صدق الراوى 
أنه سمع النبى عليه السلام يقول : « إن الله سبحانه لا بری » » وكون العمل“ 
مصلحة » يجوز أن يقف على أن نفعله وحن“ على صفة: وهو كوننا ظانين 
صدق الراوي . وإذا جاز أن تكون مصلحتنا أن نفعل الفعل وحن“ نظن 
صدق الراوی لوجوب الفعل » جاز أن تدل IY‏ قاطعة على وجوب ذلك Le‏ 
عند ظننا . فاذا دلت على ذلك » علمنا وجوب ذلك الفعل علينا » وأخبرنا 
قطعا عن وجوبه علينا . فان قيل : فيجب» إذا أخبركم عن النبى عليه السلام 
OÙ «‏ الله لا بری» [من يغلب على ظنکم صدقه أن تظنوا أن الله لا WES‏ 
وتقتصروا على ذلك ! قيل : لین جاز الاقتصار على الظن فى التوحيد والعدل 
والصفات» لجحوزنا ورود التعبد بالاقتصار على الظن فى ذلك . ولكن لا نيجوز 
الاقتضار على الظن فى ذلك . وهذا السوال Le]‏ يلزم على القول OÙ‏ خبر الثقة 
غير" الظن . وهذا يوافقنا عليه خصومنا . فان كان السوال لازما لنا » فهو 
لازم لم أيضا . ولا جواب عنه إلا ما ذكرناه من أنه لا جوز الاقتصار فى 
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في جواز ورود الشعبد بأخبار الآحاد وه 
التوخيد والعدل على الظن » دون dal‏ ( . وما ذکرناه هو الجواب عن الأخبار. 
لأن زيدا إذا أخبرنا بأن مرا فى الدار » وظننا صدقه > لم نأمن أن لا يكون 
/ الدار. لأن كونه فى الدار لیس مما Las‏ بحسب ظننا . بل هو آمر. ی 


نفسه » كذلك ظنناه أم نظنه . فخبرنا قطعا عن أنه فى الدار خبر لا نأمن . 


من كونه كذبا » فقبط" . فان أخيرنا. بحسب ظننا جاز e‏ لأنا نأمن كونه 


كذبا . فان قيل : يجوز أن يقول SI‏ النبى صلى الله عليه : إذا ظنتم صدق ' 


من آخبرکم بشیء » فهو كا آخبرکم ؟ قیل : لا جوز ذلك . لانه لا جوز 
اتفاق الصدق فى خبر کل من ظننا صدقه . ولا مجوز أيضا أن يقول : « إذا 
أخبركم زيد بشی ء » وظننم صدقه › فهو صادق » » لانه لا جوز أن بتفق 
الصدق والصواب فى كل ما ظنناه . ویجوز أن يقول : «إذا آخبرکم زيد 
بامور يسيرة »-وعینها-« pbs‏ صدقهء فهو کا أخبركم ؛.لأنه يجوز أن یتفق 
الصدق والصواب فيا نظنه إذا كانت أشياء يسيرة . نحو أن يقول : « إذا أخبركم 
[زيد“] عن النبى صلى الله عليه بأن الله لا يرّى » أو قال : « إذا آخبرکم 
Le‏ “عن النبی صلی الله عليه بان الله لا بری» وظننم صدقه عن النبی عليه 
السلام » فهو كا أخبركم » . أو يقول : «ذا آخبرکم زيد بأن النبی عليه 
السلام قال : إن الله لا بری» فهو صادق » . وإذا قال ذلك aile‏ عن 
ظننا إلى القطع . وجاز أن تخبر عن ذلك قطعا . فأما إذا آخبرنا الواحد عن 
أهل اللغة : « آنهم وضعوا لفظا للعموم » » فانا لا نقطع على ذلك . لأن كونهم 
واضعين له ليس ما حصل بحسب الظن . فهو بحلاف کون الفعل مصلحة . 
ويجوز أن نظن آنهم وضعوا ذلك للعموم € OÙ‏ يتعبدنا الله سبحانه بالاستدلال 
بذلك اللفظ على الشمول فى الفروع الشرعية él.‏ قوم : لو جاز التعبد 


خبر الواحد فى الفروع » جاز التعبد به فى 5 القرآن ! الجواب: انهم جمعوا 
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بين الموضعين بغير علة . ثم إن القرآن المنقول بالاحاد إما أن يظهر فيه الاعنبان 
وإما أن لا يظهر فيه الاعجاز. فان لم يظهر فيه الاعجاز» جاز أن نعمل 
بما تضمنه من عمل إذا نقل / إلينا بالاحاد . Yih‏ نعمل بمثل ما ينقل من 
قراءة عبد الله بن مسعود رحمه الله . وما يظهر فيه الإعجاز » فهو حجة للنبوة . 
ولا يكون حجة إلا وقد Le‏ أنه لم يعارض نى عصر النبى عليه السلام مع سماع 
اهل العصر؟"؟ له . ولا يعلم ذلك إلا وقد تواتر JS‏ ظهوره فى ذلك العصر . 
Send‏ قوم : إن الشرعيات مصالح. ولواحد يجوز أن یکذب فها حبر به 
من فعل أو ترك . ولا نأمن أن يكون ما تضمنه خبره مفسدة ! وقد أجاب 
قاضى القضاة رحمه الله عن ذلك فى «الشرح » و « ارس »۰ فقال : إن 
الذي لا بد منه ق الواجب الشرعى » كونه مصلحة » مدلولا عليه » uj‏ بعينه 
وإما بصفته . فاذا قامت الدلالة على وجوب العمل عند خبر الواحد » وظننا 
صدقه»علمنا أن العمل صلاح لنا . كا" dé‏ أن قطع اليد صلاح عند البينة . 
وهذا لا يعترض قول الخالف إن الراوى إذا جاز عليه الكذب» ل تأمن أن عر 
بالفسدة . ومتى ثبت للمخالف e dia‏ كان له أن يقول : لا يجوز أن تدل 
دلالة على ما ذكرتم . فإن قلتم : قيام الدلالة على العمل Le‏ ظنناه يدل على 
صدق الخبر ! قيل لکم : فيجب أن تقطعوا على صدقه . ولئن جاز ذلك e‏ 
ليجوزن أن تدل دلالة على أن نحكم ما نريده € dus‏ أن كل ما نريد الحكم 
به فهو صواب . فان قلتم : لا يجوز أن يتفق ذلك فی كل ما نريده ! قيل 
لكي : ولا جوز أن يتفق الصواب فى كل ما نظن صدق الراوى فيه . فأما ما 
ذكره من KH‏ عند البينة”© فهو نقض لا اعتلوا به . لأنه يجوز أن يكذب 
الشهود » فنقطع يدا لا يستحق قطعها . والجواب عن الشبهة هو أن الفعل قد 
يكون صلاحا إذا فعلناه ونحن de‏ حالة مخصوصة . ولا يمتنع أن يكون » 
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في جواز و رود التعبد بأخبار الآحاد . ١مه‏ 
مى ظننا صدق الراوى أو كنا من يجوز أن E‏ صدقه لأمارة صميحة › 
فصلحتنا"“ أن نفعل ما اقتضاه dit‏ » صّدق الراوى أو کذب. كا نقوله فى 
الحكم / عند البينة . وإذا لم يمتنع ذلك » لم يجب ما قالوه من أن Mn LE‏ كذب 
الراوى يلزمه نجويز کون الفعل الذى رواه مفسدة . كا لا بلزمه مثله فى البينة . 
فان قالوا : ليس Je‏ ظنکم صدق الراوى LI‏ أن يكون طريقا إلى المصلحة 


أو شرطا فى کون فعلكم مصلحة ؟ فان كان طريقا » وقلتم : «لا يجوز أن 


«hs‏ ) فقد جعلم الظن علما ؛ ولزمكم قبول خير الواحد ف الاعتقادات. 
ون جوزتم أن بخطی الظن » لم je‏ کونه طریقا إلى القطع . على أن ما فعلتموه 
مصلحة . ولئن جاز أن يكون طريقا إلى ذلك مع جواز كونه خطأ » جاز أن 
يكون طريقا إلى الاعتقادات» وجاز ورود التعبد به فيها . ون جعلتموه شرطا c‏ 
يصير الفعل عنده مصلحة . فلم لا يجوز“ کون الفعل مصلحة إذا ظننا کذب 
الراوى له » وإذا اشتهينا فعنله » وإذا اخترناه » وأن يرد التعبد بذلك ؟ قیل : 


قد أجاب قاضى القضاة رحه الله » فقال : يجوز کون هذه الأشياء أسبابا 


يحب عندها O Jil‏ على ما ذكروه . وحن نجیب عن ذلك بأتا إنما جوز 


أن يكون الفعل مصلحة عند حالة من حالاتنا. ثم Lu‏ : إن LE‏ صدق الراوي 


Le‏ يشهد العقل جواز كونه شرطا نی المصلحة » Le‏ ذکرناه من التصرف فى 
الأسفار“ ٠‏ والحكم بالبينات . وکا أن العقل بذلك شاهد › فهو شاهد OÙ‏ 
ما ذكرتموه لا يكون شرطاً فى وجوب الفعل . ألا ترى أن السافر إذا حاف ی 
سفره » فخبّره بعض من يظن صدقه بسلامة بعض الطرق وفساد غيره » فانه 


0 يحب عليه أن يعمل على ما ظنه صلاحا » دون ما ظن فيه الفساد . ولو ظن 


كذب امخبر بأمارة e‏ لم جز أن يعمل على خبره . ولا يجوز له » مع اشتباه 
الطرق عليه وخوفه » أن يعمل على شهوته واختیاره من غير أمارة . على أن القول 


(١‏ ل : يصلحنا 

+( ل : تجوز 

+( ل : فلم جوز 

4( ل : اسیابا طبر عند الفعل 
(o‏ ل : يشهد به 

1( ل : الاسعار 


۳ب 


۸۲ 9 كتاب المعتمد لاني السين البصري 


aL ۶‏ « ينبغى ان يعمل الإنسان با يشتهيه / و تاره » » إسقاط للتكليف . 
لأنه كأنه قيل له : «افعل" ما تختاره » دون ما لا تختاره » ؛ » ؛ وحن إنما 
نتكلم فى تكليف على صفة هل يحسن أم لا . وقصد السائل أن يلزمنا على 
هذا التكليف تكليفا آخر على صفة اجری . وليس غرضه إلزامنا إسقاط 
التكليف . فقد بان أنه لم یلزمنا ما قصد OL]‏ فان قالوا : جوز أن يقال ه 
للإنسان : « إذا اخترت الفعل € أو اشتهيته » فلم يصرفك صارف € فقد وجب 
عليك فعله ما دمت مريدا له . ون لم تكن مختارا له » قاصدا إليه » لم يحب 
عليك فعله » ! قيل : لا جوز ذلك . لانه » والحال هذه » لا بد من كونه 
فاعلا . فايجاب ذلك لا يصح . # واه قولم : إن آخبار لاحاد قد تتعارض» 
ولا عکن العمل بها . فلو جاز التعبد بها » لجاز التعبد بابلا يمكن العمل به؟. ٠٠١‏ 
الجواب : انه ليس كل تعارض”؟ يمنع من العمل بانلبر . بل قد يتعمل'» مع 
التعارض» على ما یترجح من( أحد الحبرين على الاخر., كنا يعمل المسافر 
فى طريقه على ما بترجح من إحدى الأمارتين. وعکن أن يعمل بالحبرين › 
ما على الجمع Us‏ على التخيير. فان لم عکن ذلك »: ففقد Pal‏ ,عنم 
من التعبد با“ فيه هذا التعارض » المانع من العمل » غير مانع من التعبد. با ٠١‏ 
يمكن العمل به ما لا تعارض فيه . وما ذكروه منتقض بالعمل بالبينات والأمارات 
للمسافر. لأنها قد تتعارض(؟ . 


] ص : « الزامناه » [ لعله : الزامنا به‎ (١ 
معارض‎ : J (Y 

(r‏ ل : به من 

£( ل : فقد أمكنه 

ه) ل : ممنع التعبد ما هو 


في التعبد مخبر الواحد oAŸ‏ 


اب 
۵ التعبد مخير الواحد 


احتلف عيزو" ورود التعبد بأخبار الاحاد فى الشرعیات . فنهم من قال : 


قد ورد التعبد بها . pr.‏ من قال : لم يرد با . واختلف هولاء : pré‏ من 
قرن إلى قوله : « لم يرد التعبد بها » أن قال : « قد ورد التعبد بأن لا يعمل 
بها » . ومنهم من اقتصر على أن التعبد لم يرد بها . واختلف من قال بورود 
التعبد بها : فقال قوم : [العقل يدل على التعبد بها . ومنهم من قال :7"] 
العقل لا يدل على ذلك . 

/ والدليل على وجوب العمل بأخبار الاحاد هو أن العقلاء يعلمون dx‏ 
وجوب العمل على خبر الواحد فى العقليات . ولا جوز أن يعلموا وجوت ذلك 
أو حسته بعقولم € إلا وقد علموا العلة التى لها وجب ذلك أو حسن . ولا علة 
لذلك إلا أنہم قد ظتوا بر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل . Plia‏ موجود 
d‏ الاج ار d‏ اشرمیات. ی ال به . ین ما ا آهمعلوم 
بالعقل فجوب التحرز من الضار 6 وحسن اجتلاب! النافع . فاذا ظننا صدق 
وی ی ی یت 
طریقا خصوصا آو لم نقم 2 من نحت الحائط » فقد ظننا تفصیلا لما علمناه 
E e‏ 


للنبى صلى الله عليه فما يخبرنا به من Les‏ ووجويا" التحرز من المضرة 


M‏ تجنب المصالح . فاذا ظننا jé‏ الواحد أن النبى عليه السلام قد دعانا 


.م إلى الانقياد له ی فعل أخبر أنه مصلحة » وخلافه مفسدة مضرة » فقد ظننا 


)١‏ ل: ف ورود 
(Y‏ ل : حبر وا 
(r‏ حذفه ل 

4( ل : هذا خر 
(o‏ ل : اختلاف 
J (٦‏ : أو وحوب 
s: J (y‏ 


let 


۱/9۵ 


At‏ کتاب العتمد لاي الحسين البصري 
تفصيلاً لما علمناه فى الجملة . وإتما قلنا : إن العلة ما ذكرناه » لأن الحكم 
Las‏ عنده » وينتفى عند انتفائه . OUŸ‏ إذا علمناه فى الجملة وجوب التحرز 
من الضرة » وظننا AE‏ أن علينا فى الفعل مضرة » ولم بمكن العلم » وجب علينا 
at‏ » وإن أزلنا عن أنفسنا اعتقاد ما عدا ذلك . وإذا رجعنا إلى عقولنا » 
وجدناها تتبع CE‏ هذا الفعل oid‏ الجملة الى ذكرناها » ولو لے يحصل لنا 
العلم بوجوب دفع ous‏ الجملة + أو حصل ذلك ولم نظن أن علينا فى الفعل 
مضرة » لم يحب علينا E‏ . وكذلك لو LE‏ ذلك وأمکننا تحصیل العلم . فعلمنا 
أن العلة ما ذ كرناه . 

إن قيل : بل العلة فى JS‏ . ظتنا المضرة فى امور الدنيا ؛ ولیس كذلك 
خبر الواحد فى الشرعیات! / قيل : إن ما ذكرتموه » وان كان من امور الدنياء 
فهو من امور الدين . لآن التحرز من المضار واجب ف العقل . وما وجب نى 
العقل فهو من الدين. فان قالوا: إن خبر الواحد فى امور السدنیا وارد فما dei‏ 
حملته عمّلا ؛ وليس كذلك خبر الواحد فى الشرعيات ! قيل : لا فرق Les‏ » 
لأن خبر الواحد فى الشرعيات وارد بتفصيل LEY‏ للنبى صلی الله عليه › 
والتزام / أمره » والتحرز من مضار au‏ ل ای 
التحرز من مضار"] الدنیا بالعقل والشرع . وأيضا فلو ثبت أن Fi‏ التحرز 
من مضار الدنيا معلوم O Jall,‏ فقط » والتحرز من مضار الشرعيات pole‏ 
بالشرع فقط ؛ لكان ذلك اختلافا ی + بق العم بالوجوب ؛ pa‏ ع jy‏ 
فما يقبل من آخبار الاحاد . واعا الذى يجوز أن يؤثر فى ذلك : هو أن يقال : 
إن الشرعيات مصالح؛ a‏ الواحد يجوز أن يكون OLIS‏ . فلا نأمن أن 
يكون ما نقله مفسدة . وسنتکلم فى ذلك إن شاء الله . 

إن قيل : إنما وجب قبول خبر الواحد فى العقليات ٠‏ لانه لا يغلب على 
الظن وصول الضرة إذا قبلناه . بل يغلب على الظن وصوفا إذا لم نقبله . وليس 

(Y‏ زاده لس 

(r‏ ل : النقل 


( ل : ار 
(o‏ لس : كاذيا 


ي التعبد مر آلواحد ۸۰ 


كذلك الشرعيات . لانه لیس( يغلب على LB‏ وصول المضرة إذا لم نقبل 
خبر الواحد . بل لا نأمن أن یواخذنا التعبد لناء إذا قبلنا خبر الواحد ! 
والجواب : ان كلامنا فى خبر من نظن صدقه لدينه وأمانته . وقد Liv‏ أن خبر 
من هذه سبيله فى الشرعيات يساوى خبره فى العقليات . وذلك يقتضى أن يغلب 


على ظننا dues‏ المضرة إلينا » إن لم نقبل خبره ؛ ويؤمننا من مواخده المتعيد. 


إذا قبلناه . و یمضینا) القطع على amy‏ إذا لم نقبله . 

إن قيل : إتما قبلنا خبر الواحد فى. العقلیات ‏ لان العادة قد Moa‏ 
/ بتزول الضار والنافع . فاذا غلب على الظن وصول الضرة لزمنا التحر ز منها ! 
LS‏ : وقد جرت عادة الشرع بالزام العبادات . ولا کتنع ی العقل | يداع ذلك 
الواحد” » وأن تكون الصلحة أن برد التعبد به كا لا يمتنع أن رد التحررز من 
الضرة من جهة واحد . فاذا لم يمتنع ذلك » جری خبر الواحد فى الشرعيات 
مجراه فى العقليات. 

فان JS‏ : الفرق بين الشرعيات والعقليات أن الشرعيات يمكن فيا طريقة 
تقتض (D‏ العلم c‏ حو الرجوع إلى DES‏ الله » وستة as‏ عليه السلام ) وال جاع c‏ 
ولبقاء على حكم العقل . فلم يجز الرجوع إلى الظن . وليس كذلك الامور 
العقلية من امور الدنيا » لانه يتعذر فما طريقة معلومة » فجاز الرجوع إلى الظن ! 
قيل : إنه إذا كان فى المسئلة كتاب » أو سنة مقطوع بها » أو إجاع لاف 
خبر الواحد c‏ ولم يكن H‏ خصصا OU‏ لا نعدل إليه عن هذه الأدلة . 
ومسئلتنا مفروضة فى خبر واحد LOUE‏ ذکر وه . وأما البقاء [فمکن ف 
العقليات وف الشرعيات . لأن ار صل ف العقل أن لا يحب bde‏ | يلام آنفسنا 
بفصد وشرب دواء ومسير ی طريق مخصوص . فاذا لم جز LU‏ على حكم 


)١‏ ل: لا 

(Y‏ ل : یقتضی ؛ س : یقیضنا né)‏ منقوط) 
«) تكرر كلمة « العادة » بعده سهوا فى ص 
:J (t‏ يفضى الى 

(o‏ : لا تالف 

5( راده دس 


۵ب 


۱۳۹ 


كمه کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


العقل فى هذه الأشياء » إذا أخبرنا بالمضرة فى تركها من نظن“ صدقهء bale‏ 
أن البقاء على حكم العقل ليس بدليل قاطع مع الظن لصدق انخبر. فبطل 
قول Call‏ : « إن ذلك يل قالع مع خير ود و 

وقد أجاب قاضى القضاة رحمه الله عن قياس خبر الواحد فى الشرعيات 
على قبوله فى العقليات والعاملات : Mol‏ العاملات مبنية على غالب الظن › 
والشرعيات مبنية على الصالح ؛ فاذا لم تأمن كذب الخر > لم نأمن أن يكون 
فعلنا ما أخبرنا به مفسدة . والحواب : ان Pas‏ : و إن العاملات مبنية على 
غالب الظن » où del à‏ ورا ع ؛ وقسنا بها / خبر الواحد فى الشرعيات 
على المعاملات. فلا ینبغی أن يفرق بينهها بذلك . لآنا نكون قد فرقنا بين 
المسثلتين بنفس SH‏ والمصالح ».ون كانت معتبرة فى الشرعيات . فالضار 
والنافع هما العتبران فى العقليات والمعاملات . لأا إنما ننحو Le‏ نفعله نحو المنافع 
والحلاص من الضار » DIS‏ ننحو بالشرائع تحصیل المصالح. ولأجلها وجبت. 
فاذا قام غالب الظن فى النافع والمضار العقلية مقام العلم » مع نجویز كذب 
خر > فكذلك غالب الظن بصدق الخبر فى الشرعيات . ولو جاز أن لا dé‏ 

خبر الواحد فى الشرعيات لجحوازا از“ كذب nl‏ » فيكون ما pl‏ به مفسدة » 
جاز أن لا يقبل خبر الواحد فى العقليات لحواز كذب الخبر . فيلحقنا المضرة 


ف اتباعه » وخلص مها بمخالفته . على أن قوله : Ya‏ نأمن أن يكون الخبر 


كاذباً » فنکون باتباعه فاعلين للمفسدة » یبیح المنع من ورود التعبد بقبول 
خبره“. لأن فعل ما لا نومن من كونه مفسدة قبيح. فان قال : قيام الدلالة 
على التعبد به" دلالة على أن المصلحة هی اتباع ما ظنناه من صدقه لاغير ! 


قيل : فاذن يجوز أن تكون المصلحة هى فعلنا ما ظنناه من صدق المخبر. 


فلم قطعتم على أن المصلحة قد تكون غير ما فعلناه ؟ فان قالوا : نحن » وإن 


(١‏ ل : نکر 

(r‏ ل : فان 

(AUL (مع علامة الاضطراب‎ als» : ل‎ (r 
ل : لجاز‎ (£ 

ه) ل : التعبد خر الواحد 

J (٦‏ : على المتعيد 


في التعبد JE‏ الوا حد ۸۷ 


جوزنا أن نکون علمنا(۱) بحسب ما MB‏ من صدق الراوی هو الصلحة ‏ فانا 
لانعلم ذلك الا بتعبد شرعی ! قیل : فکانکم fai‏ بين خبر الواحد فى الشرعیات 
وبینه فى العقلیات » Po‏ العقليات يعمل فیها على الظن من غير تعبند شرعی ؛ 
والشرعیات لا يعمل فيها على الظن إلا بتعبد* . وهذا هو نفس السئلة . فد 
فصلتم بين المسثلتين بنفس SH‏ لا بالعلة (aa‏ بينهها . على أنه إن 
جاز أن يقال : « إن قيام الدلالة الشرعية على قبول9© خبر الواحد يدلا“ 
على / أن المصلحة ليست [إلا Le [A La‏ ظنناه من صدق الراوی» » جاز 
أن يقال : «قیاس() الذى COUS‏ هو دليلنا على أن المصلحة ليست إلا العمل 
عا ظنناه من صدی الراوى » . . 
وأجاب أيضا بأن العمل على غالب الظن فى دفع المضار فى الدنيا هو 

الأصل للعمل على العلم بدفع المضار. OÙ‏ امور الدنيا المستقبلة غير معلومة ؛ 
وإنما هى مظنونة . وليس يمكن أن يقال: إن امور الدین CV‏ الظنونة هى الأصل 
لامو" الدين المعلومة . وهذا لا يصح . لأنه فرق لا یوثر فى وجه الجمع الذی 
ذكرناه . لأند نيس يجب ءإذا Ca‏ الظن" [لامور الدين الظن"٩]‏ لامور 
الدنيا فى وجوب العمل علیها(*) أن يشتبها فى كل وجه . بل لا عتنع أن يحب 
العمل عليهها ؛ ويكون العمل على [غالبي"ع .الظن فى الدنيا أصلا للعمل 

Lle : س‎ 6 

LL : لس‎ (Y 

(r‏ ل : فان 

4) لس : بتعبد شرعی 

(o‏ ل : للفرقه 

<( ل : قول 

(y‏ ل : بدليل 

(A‏ حذفه ل 

4( ل : يقال قياسا ؛ س : نقول قياسنا 

۰( لس : ذ کرناه 

۱ ل : الدنيا 

y + (1۲‏ امور 

۴ ل : ليس 

14( حذفه ل 

۱۰( س : علهما . 


11( حذفه ل 


ب٩‎ 


| /ov 


۸۸ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


على di‏ ف امور الدنيا ؛ وللعمل() على الظن( نى امور الدین أصلا بنفسه . 
برع الع ل وم یه 
ليتفقهوا ق الدين ولينذروا قومسهم إذا رجعوا dl‏ لعلهم يحذرون » . فتعبد نا 
بقبول خبر کل طائفة خرجت للتفقه » ثم أنذرت قومها . وهذه صفة خبر 
الوا حد ی اي کل یی تیپ نی کل وا کر faute‏ 
والثلاثة فرقة فوجب آن تخر ج ا Ç‏ والطائفة من (Oze‏ وا واحد أو 
اثنان . فاذا خرجا لسماع الأخبار «la‏ فقد خرجا للتفقه فى الدين . فاذا 
رجع من هذه سبیله c‏ فأخبر قومه بوجوب عبادة وحذ رهم من تركها » فقد 
آنذر قومه . فاذا كنا متعبدین بالرجوع إلى قوله »> كنا متعبدین بذلك » 
وان لم نخرج هذا الغرض . لأن آحدا لم یفصل بين الوضعین . 
إن قیل : لم قلتم أن الاية تدل”“ على التعبد بالرجوع إلى قول الطائفة ؟ 
قيل : ما" تعبدها بانذار قومها » لكى يحذر . [فتعبّد ] قومها بالحذر. 
وليس OU‏ ۰ إذا / أخبرتم الظائفة بوجوب فعل أو تحريمه » إما أن يلزمها 
المصير إلى قول Vi‏ » أو يلزمها الامساك Le‏ كانت عليه من فعل أو 
ترك » أو أن En‏ جاعتها » أو من يقوم بالحجة بنقله إلى الافاق لاستبانة 
TL peu‏ الأول هو قولنا . والثانى برجع إليه » لاتا إن كنا نشرب du‏ 
فخبرنا الطائفة” بتحريمه » فإيجاب إمساكنا عن شربه هو نحريم شربه . وان 
كنا تاركين لبعض الصلوات » فأخبر ونا © بوجویها » فوجوب إمساكنا عن 
(١‏ اضطراب فى الاصول ؛ كذا ق ص بعد ما د لكاي للا بيد الت وي 
كلمة « للعمل » ل : «وعلى Al‏ ق امور الدين ويكون العمل » » و بدل عبن الكلمة عند س : 
« وعلى العمل على الظن ف امور الدين ويكون العمل » 
(Y‏ لس : العلم 
olal (r‏ ۱۲۲/۹ 
ئ( ل : الثلاث 
ه) ل : أن الاحد لا يدل 
(٦‏ لس : لانه 
(y‏ حذفه ل 
۸( ل : فليسوا 
4( ل : الطائفة الاخری 
)٠‏ ل: فاخير وها 


ي التعبد ګر الوأحد 2848 


» رجوع هذا القسم إلى القسم الأول‎ Vols. MU ما هو | يجاب‎ JAYI 
كرو‎ c بخلاف ما ظنه بعضهم . وان وجب على جاعتنا » أو على أكثرنا‎ 
DEV من الأوطان إلى الفاق لیعلموا صعيح الحديث من باطله» لم يصح‎ 
je ان‎ Je لأن أحدا من من الامة لم يوجب على آهل القری فی عصر النبى‎ 
» ذا لم تقم الحجة بنقل الطائفة إليهم‎ ٠ ASi وعصر من بعده أن يخرجوا › أو‎ 
كيرا وا . وذلك بودی إلى أن لا‎ sé ودتركوا بلادهم كلا سمعوا‎ 

ستقروا ی بلاادهم قبل استقرار Creil‏ 

Pol‏ قبل : قولكم « إن الذکور فى ORI‏ هو خبر الواحد » باطل من 
وجوه . ومنها که أنه عز وجل Va‏ من كل فرقة à‏ طائفة” بالتفقه والا نذار شوموم. 
وم جموع Säl‏ . لان مجموع الطوائف م قوم dE‏ . فلا ee‏ أن يكون 
مجموع الطوائف من يتواتر الخبر بنقلهم ! الجواب : انه لا مجوز أن يكون 
ob‏ مجموع الطوائف ينذر كل فرقة . لأنها لم يكن عند كل طائفة [فرقة ] 
فتكون راجعة إليها . وقوله(۲ : « ولينذروا 5+ إذا رجعوا ام يدل على 
eri‏ کانوا عندهم . . وهذا ee 35 b Fog lei‏ . وبا که أن CS‏ 
« ليتفقهوا ی الدين ولينذروا » D‏ على أنه أراد الانذار بالفتوی » دون 
الحبر ! Ut‏ : ان كثيرا من عنم من العمل حبر الواحد e‏ ا 

من الاخذ بالفتوى . وأيضا فان التفقه يكون بسماع الأخبار والتدبر ها . وقد 
de‏ التفقه هكذا فى الزمن الأول . وهذه JU‏ يتم معها الانذار بالفتویو با لاخبار 


J (1‏ : فعلها 

(Y‏ ۰ : فان 

۳( : الاجاع 

4) من هنا حذف r‏ 
(o‏ حدفه J‏ 

5) راجم القرآن ١١١/9‏ 
(v‏ ۲ : أن 

J aie (A 

۱۲۲/۹ القرآن‎ (a 


۱۲۲/۹ القرآن‎ (ie 
حذفه ل‎ ۱ 


۷ب 


۱/۸ 


9۹۰ كتاب المعتمد لاني الحسين اليصري 


فاذا لم یفصل الله سبحانه الانذارین » كان مولا على کل واحد منهما . کا 
آنه لو قال « ولتضربوا » ۰ كان شائعا فى الضرب JS‏ خشبة » وعلی کل وجه 
من الشدة وللین . على أنه لم یفصل بين أن يكون قومهم”" مجتهدین أو غير 
مجتهدين . والإنذار بالفتوى إا يلزم قبوله غير" اجتبد . فوجب صرف الكلام 
إلى الإخبارء لأنه الذى لا تلف فيه امجتبد وغير Al‏ . إن قيل : قوله9» 
« ليتفقهوا فى الدين » يدل على أنه ليس ى الطائفة مجتهد . إذ لو. كان فيا 
يجتبد » لما كان ليجب على بعضها أن ينفر للتفقه ! اواب : ان العبادات 
فى عصر النبى عليه السلام كانت تتجدد حالا فجالاء ود رف زیت وا حك 
ثبوتها . فحصول apal‏ فى الطائفة لا يغنى عن أن ينفر منها من يسمع ما يتجدد 
من السنن البتدأة والناسنة . وكذلك الاعصار المقاربة لعصر النبی عليه السلام 
قبل استقرار السئن وانتشارها » لجحوازه» أن تكون في غيرها من الطوائف من 
الستن ما لم تبلغها . «ؤومنها © ان Oas‏ ليتفقهوا ف الدين ولينذروا قومهم» يحتمل 
الشرعيات يسبيل ! الجواب : ان المستفاد من التفقه فى العادة التفقه ى الفروع . 
على أنه إن كان المراد بالاصول ههنا التوحيد والعدل » فاللخاطر جوز“ من ترك 
النظر فيهما . وليس يحتاج فى الحذر من تركها إلى السفر"؟ . وان كان المراد بها 
اصول الشريعة كالصلوات اللحمس e‏ فذلك عندنا لازم بالاحاد فى ابتداء 
الشريعة . لأن الواحد إذا أخبر أهل اليمن بأن الصلوات قد“ أوجبها النبى 
عليه l aga‏ لزمتهم . وتكون من الفروع حتى يتواتر نقلها . وعلى هذا 
جرى الأمر فى dé‏ أهل قبا عن القسبلة . 

إن قيل : لو كان الراد بالاية خبر الواحد » لما دلت على وجوب العمل 

)١‏ ل : فرقهم 

(Y‏ ل : عن 

م) القرآن ۱۲۲/۹ 

4( ل : نحو 

۱۲۲/۹ القرآن‎ (o 

3( ل : عوف 


۷ ل : السعى 
(A‏ ل : الحمس قد 


ي التعبد خير الواحد ۹۱ 


به من وجهين : ب أحدهما» أنه لا يمتنع أن يحب الإنذار على من خرج للتفقه » 
ولا يحب على del JAM‏ ؛ کا يجب على الشاهد أن يشهد ولا جب على 
su‏ أن Ke‏ بشهادته . ويجب على كل واحد من التواترین أن Vos‏ 
ولا يحب على السامع أن dé‏ على خبره وحده فیا طريقه العلم . ويجب» على 
من خسف بالقتل إن لم يتدفع ماله » أن يتدفعه . ويقبح من Sal‏ أخئذه . 
قبل : إنا لم نستدل على وجوب المصير إلى الإنذار بوجوب الإنذار . 


وإنما استدللنا بقوله je‏ وجل © ١‏ لعلهم يحذرون ) . وذلك uj‏ أن يكون تعدا ' 


بالحذر » أو إباحة له . وأى الأمرين كان » فقد بطل مذهب الخصم . إذ قد 


LA أن الحذر لا يكون إلا بالرجوع إلى موجب انبر . طإوالرجه‎ Gy 


قولم : يجوز أن يكون أوجب على من نفر الإنذار » لکی HE‏ من معه 
اذا انضاف إلى النذر غيره حى“ یتواتر إنذارهم ولخبارهم ! قيل : فاذن' 
إنما يحذرون عند تواتر احبر » لا عند إنذار من نفر منهم للتفقه . والاية 
تقتضى أن يحذروا عند إنذاره ولأجله . كما أن الانسان إذا قال.لغيزه : 
» جالس الصالحين لعلك تصلح» »> أفاد ذلك کون مجالستهم cam a) Lu‏ 
لا غير . لانه ما علق صلاحه إلا به . فکذاك قوله۴: « ولينذروا قومهم اذا 
رجعوا الهم لعلهم محذرون ۾ D,‏ 

دليل : Carl‏ الصحابة على العمل حبر لابقطم Ode‏ مغیبه . 
لأنه لما اشتبه de‏ الغسل من التقاء اللحتاتين » رجعوا إلى أزواج النبى عليه 
السلام . وطلب أبو بكر عليه السلا الحكم َ ی الدة؛و رجع ف توريثها 
إلى خبر المغيرة9. ونقض قضية قضاها بخبر رواه COJA‏ وقال عمر : 


bhs ل:‎ )١ 
ل: وجب‎ (r 
۱۲۲/۹ القرآن‎ (r 


ad 
۱۲۲/۹٩ القرآن‎ (o 
ال هنا حذف س‎ )5 
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کذا ى ص‎ ۸ 
» زاد بعده لاس « وغيره‎ ٩ 
[AUL ل : «يروى وبلال» [مع علامة الاضطراب‎ )٠ 


۸ب 


4ه كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


وما أدرى ما القول فى أمر المجوس»؛/ وكثرت مسئلته عن ذلك؛ فلا روی 
له عبدالرمن بن عوف عن النبى عليه السلام : «ستوا") بهم سنة" آهل 
الكتاب » » صار”" إلى ذلك . وكان یری أن لا شىء فى الجنين إذا حرج میت 
وفيه الدية إذا حرج Le‏ ؛ ثم ترك ذلك حبر حمل بن مالك » بعد أن ناشد 
الصحابة . وكان لا يور ث Mal‏ من دية زوجها ؛ ثم ترك ذلك بر 
الضحاك بن Pokie‏ . وكان يجعل فى الأصابع نصف الدية » ويفصل 
بينها : فيجعل فى الابهام خس عشرة من الإبل » وف البنصر Oins‏ > 
وى الحنصر Vas‏ » ثم يجعل ف الباقية عشرا عشرا ؛ فلا روى له من DOS‏ 
النبى عليه السلام إلى عمرو بن حزم : « أن ىكل إصبع عشرا من الإبل » » 
رجع عن ,أيه . وترك al‏ نی بلاد الطاعون تحبر عبد الرهن بن عوف . وقال 
على عليه السلام : « كنت إذا سمعت من رسول الله صلى à‏ عليه حديثاء 
نفعنى الله به Le‏ شاء أن ينفعنى . فاذا حدثی به غيره » استحلفته . فاذا 
Mol‏ » صدقته . (us‏ أبو بكر » وصدق pl‏ بكر » . ورجع ف 
خطأ الإمام إلى ما رواه عر“ . وسأل القداد" أن يسأل النبى de‏ الله 
عليه عن المذى 2" ثم أخبره عن النبى عليه السلام بالجواب » فعمل عليه . 
ورجعوا فى الربا إلى خبر Of‏ سعيد اللحدرى . وكل واحد من هذه الاخبار e‏ 
ون کان خبر واحد » فجملتهما متواترة لا جوز مع كثرتها أن تكون LAS‏ 


ia‏ ل : انه قال سنوا 

.+( ل : صاروا 

۳ لس : الرأة 

(i‏ كذاح ؛ لسص : « قيس » [ كأنهم خلطوا بسبب فاطمة بنت قيس الى تکرر ذكرها ؛ 
راجع لقصه LG‏ ۳ سیفان SUN,‏ السياسية للعهد النبوى والحلافة الراشدة » Led‏ الله 6 


]۲۲۸ à 
س : تسعا‎ (o 
س : ستا‎ G 


٠١5 D » LT راجم کتاب « الوثائق السياسية » الذ كور‎ (y 
LS لس : « حلف لى». [وکان لا یستحلف آبا‎ (A 

4( ح: مرو 

۱۰( ل : » الدر » [مع علامة الاضطراب [AUL‏ 

۲۱ ل : كلها کنبا ۱ 


في التعبد حير الواحد 4 


کا أن الاخبار عن سخاء حاتم متواترة فى AA‏ وإن كان كل واحد منها 


حبر واحد ets.‏ قلنا Ja»:‏ نهم WE‏ على هذه الأخبار لأجلها » » لأنهم لو لم 
US‏ موا اجه بل لامر آخر » إما اد تجاه لم » أو ذكروا شيأ 


سمعوه من النبى عليه السلام » لوجب من جهة العادة والد ين أن ينقلوا ذلك . 
أما العادة » فلان Oah‏ إذا اشتد اهتامها بأمر قد التبس عليها ثم زال 
اللبس Le‏ لشی ء سعته و رأى حدث ها ۰ فانه لاا بد من إظهارها الاستبشار 
/ولسرور Le‏ ظفرت به » ولتعجب من ذهاب ذلك OU‏ . فان جاز أن 
لا بظهر ذلك الواحد » لم يجز فى كل واحد . وأما الدرين » فلآن سكوتهم 
عن ذلك وتملهم"" عند ابر ر عوجبه. يوهم IE er‏ لأجله . . كما Ju‏ 
عوجب iÑ‏ عند ماعها على أنهم WE‏ لأجلها . والإيهام Va‏ قبيح . 
كا أنه لو قال لم قائل ؛ « احکموا فى هذه الحوادث cape‏ فذ کروا 
عند هذا القول شيأ سمعوه من رسول الله Le‏ الله عليه » فانه لا حسن من 
بجهة الد ين أن لا تبيئن أنها حكمت لما ذکرته ‏ لا للشهوة . وأيضا فبعيد 
ی العادة مع كثرة هذه الأخبار أن يتفق ذكرهم لشیء oge e‏ من النبی عليه 
السلام وآله » أو يتجدد للم اجتهاد . وأيضا فطلب أنى بكر عليه السلام من 


all‏ 6 شاهدا معه ی إرث AL‏ ة 5 دليل على أنه كان بری أن SA‏ بتعلق) 


بهما . لآنه od‏ يكن يعلم أنه سيذكر QE‏ الشاهد الآخر شيأ سمعه من 


النبى عليه السلام . وأيضا فقد كانوا يتركون آزائهم عند que‏ ابر » كا 


روى عن عمر أنه قال فى اف( : و کدنا نقضى AUR‏ فدل على 


۲۰ أنه لم يعمل برأيه عند سماع احبر . 


fu‏ [غير منقوط] 


Fete e 
P 


۶ 


ns: 
2 


| 
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AY‏ کتاب المتمد لاني الحسين اليصري 


إن قيل : ومن أين أنهم بأجمعهم عملوا DSL‏ الاحاد ؟ قيل : eel‏ 
کف بين عامل بها اكت عن اي . فدل على رضاهم بالعمل بها . 
فان قيل : فلعل بعضهم كان ناظرا » متوقفا. عن العمل ؛ فلا Pa‏ 
متفقين على ذلك ! قيل : لو كان كذلك » وكان العمل بها منكرا » لكان 
إنكاره واجبا » فيكونوا قد اتفقوا على ترك الواجب . لانهم gare‏ قد ترکوا 
e‏ : آلیس قد رد" أبو بكر خبر الواحد » ولم يعمل إلا على 
خبر اثنين ؟ قيل : هذا لا ينقض ما قصدناه من العمل بخبر من لا بقطع 
على مغيتبه 29٠‏ والكلام فى اشتراط اثنين سيأق. 

إن JS‏ : فقد رد وا فى بعض الحوادث”“ خبر الواحد » كقول عمر 
فى خبر فاطمة بنت قيس : «لانداع كتاب ربنا"؟ / وسنة” نبينا لقول 
امرأة لا ندرى أصّدقت أم کنبت » . ولس“ بأن تقولوا : « إنما ردو 
ما Mo,‏ لعلة لا نعرفها » لا لأنه خبر واحد » db‏ من أن تقولوا ^ : 
La‏ قبلوا ما قبلوه لعلة لا نعرفها » لا لأنه خبر واحد » ! الجواب: ان sE‏ 
رد خبر فاطمة") بنت قيس فى ES‏ الآية أو فى تخصیصها . وکثیر من 
La‏ ل خبر الواحد ‏ لا يقبله ی التخصیص . فليس ينقض SUS‏ العمل AD‏ 
عبر الواحد یی الحملة . على أن قوله : Va‏ ندع كتاب ربنا » يقتضى ترك 
الكتاب Hoi‏ . وذلك نسخ . وحن منم نخ الكتاب بخبر الواحد . على 
أن قوله : « لقول امرأة لعلها صدقت أم کذبت » يفيد أنه اعتقد فيها ei‏ 
غير ضابطة للا تسمعه . وهذه العلة غير موجودة فيمن يضبط es.‏ يبطل 


)١‏ ص : بالاخبار 


+( لس : يكونوا 

۳( ل : « معه » [مع علامة الاضطراب بالهامش] 

4) ل : اغالات 

(o‏ الاشارة الى القرآن ۱/۵ [وكانت قد روت أن ليس المطلقة السکی ولا النفقة] 
5( ل : ليس لک 

(y‏ ص : رده 

(A‏ ل : نقول 

4( ل : ملك 


في التعبد عبر الواحد eqo‏ 


قول من يقول : إن عر رضى الله عنه علل رد حديتها لعلة موجودة ی كل 
مخبر . 

٠‏ إن قبل : فقد قبلوا خبر الواحد فى نسخ حكم معلوم » نحو des‏ آهل 

قبا نسخ القبلة ! قيل : ذلك جائز فى العقل » وق صدر الإسلام . قال 
أصصابنا : ولولا إجماع الصحابة على على المنع من ذلك » لحوزناه . وقد قال أبو على : 
« إن النبى صلى الله عليه قد كان آخبرهم بنسخ القبلة » وأنه rl dé‏ 
بنسخها فلانا . وأعلمهم صدته . فكانوا قاطعين على صدقه. فلم ينسخوا 
القبلة إلا JE‏ معلوم » . 

وقد“ استدل فى السئلة بأشياء لا تدل digue.‏ الله je‏ وجل“ : 
یآیها الذين آمنوا إن جاء کم فاسق ينبأ is‏ أن تنصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمين » .قالوا : فعلق وجوب التیین على جى“ الفاسق . فكان 
جى * غير الفاسق بحلافه ! وهذا لا يصح إلا مع القول بدليل اللحطاب. وقالوا 
أيضا : Pas‏ « إن جاء کے فاسق » شرط فى إيجاب Mel‏ . فوجب › 
إن لم Le‏ فاسق » أن لا يجب Peut‏ ۰ وأن يكون التسرع مباحا“ e‏ 
م د اح . لآنه فى كلا الحالين / م ی الفاسق . 
وقد وقع الاتفاق على النع من التسرع“ إذا لم جىئ أحد أصلا . فبقى القسم 
الآخر . وهو أن te‏ بر“ غير فاسق . ولقائل أن يقول : إن الشرط فى 
هذه AN‏ يقتضى تعليق نفى وجوب التثبت على نفى جي الفاسق . وأحد 
لا يقول بذلك . والمستدل يجعل نفى وجوب التثبت وإباحة Og pli‏ واقفا 
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TS‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 

عل dé rss‏ ويمكن أن يستدل بالاية من وجه آخر . وهو أن سبب 
نزوها أن النبى صلى الله عليه بعث الوليد بن عقبة بن oi‏ معتيط ساعيا . 
فعاد فأخبر النبى صلى الله عليه أن الذين بعثه il‏ أرادوا قتله . فأجمع النبى 
(Le‏ الله عليه على غز و هم وقتلهم 1 ۰ و هذ وهذا حکم شرعى » قد كان النبى 
ا فيه على خبر الواحد . فلو كان ذلك محظورا c‏ 
لأنكره الله تعالى » ولا Ge‏ حظره بالفسق . لأن ذلك au‏ أنه إنما لم يحز 
ذلك التسرع لأجل فسق A‏ » لا غير . Cu‏ ذلك أن النی عليه السلام 
ا عل على غزوم لجل خر اليد مع له أن عدال à‏ رنه 
ولاه الصدقة . ولقائل أن يقول : نزول هذه AN‏ فى ابد بن عقبة منقول 
بالاحاد ؛ فلم je‏ بنا الاحتجاج عليه . وقد روی عمر بن شبة ی « کتاب 
الکوفة» نی آخبار الوليد » باسناده عن قتادة » فى قول الله سبحانه“ : 
«يآيها الذين آمنوا إن جاء ك فاسق بنبأ ... » قال : «هو الولید بن عقبة 
بن ألى OL‏ » بعثه النى عليه السلام ألى بنى المصطلق مصدتا . 
فلا أبصروه » أقبلوا نحوه . فهابهم > فرجع إلى النی عليه السلام فأخير . 
أنهم ارتدوا عن الاسلام . فبعث نی الله خالد بن الوليد » وأمره أن یثبت 
ولا يعجل . فانطلق حى آتاهم ليلا .. dec ai‏ . فلا جاعوه » os‏ 
أنهم متمسکون بالاسلام » وسمعوا آذانهم وصلانهم . فلا آصبحوا c‏ أتاهم 
خالد ورأى ما بعجبه . فرجع إلى النی عليه السلام » فأخيره احبر ». / وذ کر 
ria‏ : «أنه رجع الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه » فقال : قد 

. فأنزل i‏ الآية » . وليس فى ذلك أن النی صلى الله عليه هم 

یر سس élu.‏ قول الله عز وجل" : « وكذلك جعلنا كم 
امة وسطا لتکونوا شهداء على الناس ... » وانخبر عن الني de‏ الله عليه 
)١‏ كذاء لمله An‏ » 

؟) کذا ص » d‏ « الامارة » ؛ ل : لهذا 

٩/٩ القرآن‎ (r 

4( ل : أبن OÙ‏ معيط الولید بن عقبة 


(o‏ ” أخير وه 


۱۳/۲ القران‎ (x 


في التعبد عر الواحد: ۹۷ 


بازوم العبادة © علينا شاهد*؟ على الناس . وليس يجوز أن dus”‏ الله عدلا 
ليشهد إلا وقد تعبد بالرجوع إلى خبره ! الحواب : ان قوله : «وكذلك جعلنا کم 
امة وسطا » خطاب لكافة الامة » دون آحادها . فان اريد به شهادة - 
علينا من جهة El‏ » فذلك تواتر . ولا يكون ی اشتراط كونهم « وسطا ۲ 
فائدة OÙ‏ التواترین نعلم صدق وإن لم يكونوا مؤمنين . وان اريد به 
شهادتهم ۴٩‏ علینا من جهة الرأی » فذلك هو الاجاع . des‏ كلا القسمین 
حرج منه خبر الواحد . وليس الراد بالآية « کل واحد مهم » . [لأنه لیس 
کل واحد منهم [P‏ مقطوعا على عدالته . فلهذا لا بقطع على موجب I>‏ 
الواحد . 1T‏ قول الله عز وجل(۲:« إن الذين یکتمون ما آنزلنا من البینات 
وافدی ... » الاية . فحظر کنان امدی € وأوجب إظهاره . وما سععه الانسان 
من النی عليه السلام فهو من افدی . فیجب على سامعه (ظهاره » Os‏ 
يسمعه" غیره ممن يتواتر انبر بنقله . ولو لم يجب علینا قبول خبر 
الواحد c‏ لم يجب على الخبر (ظهاره . لانه يكون وجود الاظهار کعدمه . 
والجواب : ان قول الله عز وجل“ : « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب » يدل على أنه أراد « ما أنزله 
الله فى الكتاب » ؛ وأخبار الأحاد عن النى صلى الله عليه بمعزل عن ذلك . 
وقد أجيب عن ذلك بأن الشىء إنما يوصف أنه مكتوم إذا لم يظهر . وكانت 


العادة أو التعبد Note‏ إلى إظهاره . فيجب أن یبن / المستدل أن التعبد ۱/۹۱ 


قد ورد بأخبار الاحاد : حتى È‏ له هذا الاستدلال . وإذا بين ذلك » 


1( ل : العيادات 

(Y‏ ل : شاهدا 

(r‏ ل : أريد بشهادهم 
ai (4‏ ل 

J (o‏ مقطوع 
ol )5‏ ۲ /۱۵۹ 
(v‏ ل : عنعه 

J (A‏ : فى 


) اقرآن ۲ /۱۵۹ 
۰ ل : التعبد به یدعوه 


۵۹۸ كتاب المعتمد لاي الحسين البصري 

فقد بيسن ما رام أن يبينه بهذه الاية . ولقائل أن یقول : إن العادة تدعو إلى 
إظهار ما ane‏ الإ نسان من النبى عليه السلام Li‏ يرجع إلى الشريعة gè.‏ 
قول الله عز وجل“ : « فسئلوا أهل” الذكر إن ES‏ لا تعلمون» . ول 
يفرّق بين أن يكون [من هو"] من أهل الذكر lage‏ أو غير dé‏ 


ومعلوم أن غير الجتهد إنما يسأل ليخبر » لا لیفتی۳) عن نفسه . وليس يجوز 


أن ويجب السؤال ولا يجب القبول » ! الجواب : انه ليس فى الآية أنه يجب 
سوام [ليعلم ما أخبروا به » CO‏ ليعمل ما آخبروا به . وإذا 

أن يكون أراد سوافم ليعلم السائل > لم يكن الراد إلا سوال من بتواتر Et‏ 
بنقله . وقوله عز وجل“ : « وما أرسلنا"“ قبلك إلا رجالا وحی إليهم فستلوا 
آهل الذكر إن ES‏ لا تعلمون » يدل على أنه je‏ وجل أراد سوام > des‏ 
ما ېرون“ به من أنه ما أرسل الله عز وجل إلا رجالا يوحى tias . ed]‏ 
de‏ » دون عمل je ds gwp.‏ وجل“ «یایها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ...» فأوجب الشهادة à‏ والقيام بالقسط. ولا 
برجب ذلك إلا وقد آلزم قبول شهادتهم 0 . ومن آخبر بما سمعه من النى 
عليه السلام فقد قام بالقسط » وشهد لله ! والجواب : انا( یکون: شاهدا 
لله تعالى وقاعا بالقسط إذا شهد بما يلزم قبوله » دون ما لا محل قبوله » 
كالشهادة بامور الدنيا . ويحتمل أن يكون سبحانه أوجب الشهادة بما سمع 
من النی صلى الله عليه ليرويه غيره » فيتواتر نقله . فان.قيل : الاية لا تفرق 
بين أن يكون الحبر قد معتله جماعة من النى عليه السلام وبين أن يكون قد 
۱) القرآن 4۳/۱٩‏ ۷/۱ 


(ry‏ حذفه ل 

(r‏ ل : لس 

J ai (: 

۷/۲۱ القرآن‎ (o 

)4*/١5 ل : واسلنا من » (فإذن » القرآن‎ ٩ 
ل : تحير وا‎ (y 

۸) ل : قد 

٠۳۰/٤ القرآن‎ (4 

۱۰( ل : شهادبا 

i‏ ل : انه 


في التعبد مر الواحد ۰۹۹ 


سمعه واحد فى وجوب الشهادة به ! قيل : إن من ينكر العمل بأخبار الاحاد 
Vs‏ من أن بخص النى عليه السلام / Poll‏ من لا یتواتر انمبر بنقله c‏ 
إلا أن يكون التعبد يخصه وحده . بۆومنہا چ قوله je‏ وجل : «یآیبا الزسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك ... » وقوله“ : « ... لبین للناس ما J'5‏ 
الیم ... » وظاهره یقتضی بیان pr‏ ما أنزل إليه لجميع من عاصره » وان 
i‏ بعده . فلو وجب عليه أن يبن كل ذلك لمن“ يتواتر الحبر بنقله » 
لكانت الأخبار كلها منقولة عنه بالتواتر . إلا أن يقال : إن بعض السامعين 
D‏ نقله دون بعض . وذلك يوجب OLE‏ السلف » وجواز کون 
شرائع معهم لم ینقلوما"* . ولا جوز أن [یکون"] كل ما نقل بأخبار الاحاد 
لم يقله النى صلى الله عليه . لأنه يستحيل فى العادة أن تكون هذه AEN‏ 
على كثرتها كاذبة . ولا مجوز أن تتضمن عبادات مختص من عاصر النی 
عليه السلام . لأن: أكثرها خطاب لأهل عصره وان Gb‏ بعده. OL‏ أنه 
Le]‏ وجب عليه أن يبين بعض شرعه لمن لا يتواتر احبر بنقله » ون كان 
بيانا لمن بعده . وى ذلك وجوب العمل به على من بعده . الجواب : ان 
انخالف بقول إنه لا يمتنع أن يكون بعض آخبار الاحاد COLIS‏ ؛ وبعضها 
عبادات تختص أهل ذلك العصر » وبعضها قد آداها النى صلی الله عليه 
إلى من يتواتر ابر بنقله . لكن بعضهم نقله » دون بعض ؛ وأخطأ بعضهم . 
وذلك غير ممتنع . ويكون لزوم ذلك لنا مشروطا بتواتر الخبر إلينا . dis‏ : 


2 J (1 

(Y‏ ل : بالعادة 

٩۷/۰ القرآن‎ (F 
44/1١١ القرآن‎ (4 
d ل:‎ (o 

G‏ ل : المحير 

a : ل‎ (y 

۸( ل : į‏ يتعلق هذا 
4( حذفه ل 


sde (ie‏ فتبن 
۱ ل : أوجب 
(yr‏ ل : كذب 


۱ب 


۱/۹۲ 


Jee‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 

« إن جواز ذلك يقتضى جواز كانم شرائع كثيرة » » فذلك لا يلزم من 
لم يقل بأخبار الاحاد . لأن عندهم أن النبى صلى الله عليه قد بين العبادات 
للجاعة الكثيرة . والعادة تمنع من كان أجمعهم » مع ما علمناه من توفر 
دواعي" الامّة إلى نقل السئن والأخبار . على أنه لا بد من أن يبلغ ذلك 
er‏ أهل العصر . فاجتاعي © على كتانه [اجمّاع [O‏ من الامّة على اللحطأ . 
وذلك لا يجوز . «وومنبا که أنه قد تواتر النقل St‏ رسول الله صلى الله عليه 
أسعاته / إلى PLII‏ والمدن » لأخذ ا زکوات وتعليم الأحكام » كانفاذه معاذا 
إلى یمن ليفقههم ف ديام i‏ ویقبض زكواتهم . وقد وجب re‏ المصير 
إلى روايته فى نصب الركاة وى فروعها . وقد كان يرد على رسول الله الواحد 
والائنان يخبران باسلامها وإسلام قومهبا » ويسألان أن ينفذ من dl‏ شرائع 
الإسلام . وكان ينفذ النى صلى الله عليه معهم الرجل الواحد كانفاذه أبا عبيدة 
وغيره . والعلم بذلك ظاهر لمن قرأ الأخبار والسير». ولا يمكن دفعه . 
يكن النى عليه السلام ينفذ إليهم الجماعات الكثيرة . ولو فعل ذلك › لم يكن 
أهل المدينة لیوا بمن dei‏ من القبائل . ولا أوجب النی de‏ الله عليه على 
أهل القبلة أن تصيز بأحعها إليه » أو أكثرها » لتعراف شرعه . بل أوجب علیهم 
المصير إلى ما يديه رسوله . فان قيل : أليس كانوا يعرفون التوحيد والنبوة ؟ 
وذلك لا يعمل فيه بأخبار الاحاد ! قيل : أما التوحيد ؛ فالمرجع فيه إلى أدلة 
العقول . فمن أظهره » وجب علينا إحسان الظن به » وانه قد اعتقده من وجهه . 
ومن. رام أن يعرف التوحيد » أمكنه ذلك بالاستدلال بأدلته العقلية . وليس 
طريقه الاخبار » فيقال ar)‏ اقتصروا فيه على الاحاد أو التواتر . وأما النبوة » 
فطريقها المعجز والتحدى بالقرآن وغيره من العجزات . وقد كان اشتهر ذلك 
فى القبائل . ولم يكن نقله بالاحاد . فان قيل : ol‏ لم يز لم أن bu‏ 
بأخبار الاحاد » إلا وقد دلت الدلالة عندهم على ذلك ؟ فان كان قد تواتر 


1( کذا ل 4 ص : داعى 


(r‏ حذفه ل 


ئ( ل : السن 


في التعبد عبر الواحد 1۰۱ 
عند التعبد بذلك عن رسول الله صلی الله عليه » فا يؤمنكم أن شرعه قد 
كان تواتر لیم عنه he‏ الله عليه ؟ قيل : إن كان وجوب العمل بآخبار 
الاحاد معلوما بالعقل » فلا يمتنع أن يكونوا عملوا على ذلك . Vs‏ فانهم 
LL‏ على ما تواتر عندهم من أن النبى عليه السلام كان ينفذ آحاد الناس 
إلى القبائل يعلمونهم الشرع / لأنه إذا تواتر ذلك عندنا » كان تواتره عندهم 


أول . وليس كذلك [جميع شرعه()] . لانهم لو علموا جميعه » لما احتاجوا 
إلى إنفاذ من ge‏ . فان قيل : فأول من أنفذ النی صلى الله عليه el‏ 


من أين علموا أن ذلك من دينهم ؟ قيل : لا يمتنع أن يكون أول من أنفذ 
انى صلى الله عليه إليهم علموا ذلك باخبار قومهم الذين نفذوا" إلى الى 
صلى الله عليه . فلا يمتنع أن يكون اولئك كانوا أكثر من أربعة . فوقع لقومهم 
qui‏ باخبارهم أن النبى صلى الله عليه تعبتدهم بالرجوع إلى إخبار من أنفذه 
Pre er!)‏ شرعه . فان قيل : أليس قد كان رسل النبى de‏ الله 
عليه یعك‌مون الناس القرآن الذى يتلونه ى الصلاة » وأعداد ركعات الصلوات ؟ 
وطريق ذلك يحب کونه معلوما » دون آخبار الاحاد ! قيل : إنما كان يجب 
أن يكون طريق ذلك معلوما) بعد انتشار الشريعة وتواتر نقلها . فأما فى 
ابتداء الشريعة € فطريق ذلك » لن du‏ عن النى صلى الله عليه » أخبار 
الآحاد . وهی فى تلك الحال من الفروع ‏ لا من الاصول .والمخالف أن يقول : 
dl‏ إنما أمنع نهد من أن يعدل عن حكم العقل إلى خبر الواحد » ولا أمنع 
من رجوع العامى إلى GA‏ ف فروع الشرع . فهل تواتر عندکم النقل بأن 
الذين أرسل dl‏ النى صلی الله عليه“ كانوا من أهل الاجتهاد ؟ وأن 
الرسل كانوا يخبرونهم عن رسول الله » ويكلونهم فها آخبروهم إلى الااجتهاد ؟ 
ليس معكم ذلك . بل الظاهر من SE‏ إسلامه أنه لم يكن من أهل M‏ 
وأن رسل انى عليه السلام نما كانوا يعلّمونهم كا يعلم الفقيه العامى » والأب 
de )‏ 

+( ل : نفروا 

*) ل : «لنقلوا» [غير منقوط] 


(e‏ كذا ل ؛ ص : معلومة 
ه) ل : عليه ارسله 


DIN. 


i/r 


۲ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
ولد ه LES‏ الصلاة . فان قلتم : فهاذا علموا وجوب des‏ فتوی ذلك الرسول ؟ 
قبل. لكم + بم تواتر عن de sl‏ الله عليه من il‏ رسله J‏ 


الأحکام e‏ کا ذ کرغوه نتم حين قيل لكر le‏ علموا وجوب المصير / إلى 


أخبار الاحاد . فان قلتم : إذا لزم المصير إلى قول الفتی ۰ لزم المصير إلى 
خبر الواحد » [ذ) لا فرق بينها » كتم قائسين بخبر الواحد على الفتوى . 
وذلك انتقال من هذه الدلالة إلى دلالة اخرى . لأن هذه الدلالة غير مبنية 
على القياس . بل“ على أن النى Le‏ الله عليه قد أنفذ الخبرين بالاحاد . 
وأوجب على من بعد عنه قبول آخبارهم . فأرينام أن ای de‏ الله عليه 
أوجبه على غير من ESS‏ . فهذه الدلالة تلزم من منع من قبل خبر الواحد » 
ومنع gb‏ من قبول الفتوی . چ ومنها چو 25 : إذا وجب على العامى er»‏ 
إلى العالم الخسر عن ot‏ مع إمكان بقاء العامى على حكم العقل » où‏ 
يحب على العالم أن برجم إلى احبر عن الى صلى الله عليه آول ! ومنها قوم : 
إذا وجب على العامى الرجوع إلى فتوی العالم > وان DS‏ عن ألى حنيفة » 
لما غلب على الظن صدقه » فبأن يجب على انجتهد الرجوع إلى الحكاية عن 
النى عليه السلام أول ! وبا 45 : [إذا وجب على العامی الرجوع إلى رسول 
المفتى » فبأن يجب على agé‏ الرجوع إلى الخبر عن البی de‏ الله عليه 
أول ! di Les‏ :۰ قد وجب Le SH‏ شهد به الشاهدان لا كانا 
عدلين ‏ وکان ما شهدا به مما لو علم لوجب الحكم به . وهذا موجود فى الخبر 
العدل عن رسول الله صلى الله عليه ! الجواب : انهم إن جمعوا هذه السائل 
ورد وها إلى العمل على الأخبار عن العاملات » والنافع » وبلضار فى الدنیا » 
فهو الدليل المذ كور ى“ أول الباب . ون جعلوا هذه الأصول اصولا شرعية 


SWL :‏ 
SY :‏ 
: يدل 
4( ل : حکی 


5) ل : فهو ما ذکرناه فى 


Co مس‎ C 
PR 
k 


ي التعبد مخبر الواحد ver‏ 


ورد و اليا هذه Des A‏ وجب آن یعللوها بعلل معلومة » حي برد وا 


بها هذه الفروع ‏ إليها . ولم یفعلوا ذلك . ولا عتنع أن يكون إنما وجب على 
العامی الرجوع إلى الفتوی » وال من jt‏ عن ألى حنيفة : و إلى رسوك SAI‏ 
لکونه غير مجتهد . ألا ترى أنه يجب عليه الرجوع إلى الفتوی ؟ ولا يدب ذلك 
على العالم . ألا ترى أنه لا يمتنع أن GS‏ مصلحة العامی الرجوع إلى إخبار 
At /‏ عن نفسه » وإلى إخبار مسن يحبر عنه ؟ ويكون رجوع SMS‏ 
اخبر عن رسول الله صلى الله عليه » إذا لم du,‏ صلقه « مقسدة . ولي 

من الناس یگنع من الفتوى على 0 LRU‏ عن a.‏ فاج je‏ م تب 
المسئلة على هذا الأصل . وأما العمل على الشهادة > فا: إن با it‏ 
شرعيا » فيجب أن يعللوا ذلك بعلة شرعية معلومة e pe c‏ 
أين أن العلة ما ذكروه ؟ مع أنه ليس تنم أن تكون مصلحتنا أن لا تلبت 
حکا شرعيا فى الجملة بطريق غير معلوم . ويحوز أن DS‏ مصلحتنا » إذا 
ثبت الحكم فى جملة الشريعة بطريقة معلومة » أن تثبت" ذلك الحكم فى 
الأعيان بعاریق مظنونة . وإذا جاز ذلك » فن أين أن العلة ما ذکروه ؟ 
A‏ ترى أن شهادة الواحد وخبر الواحد » وإن اشثركا فى العلة الى ذکروها e‏ 

فقد افترقا d‏ وجوب القبول ؟ فقد بطل أن تكون العلة ما ذكروه.. Leyde‏ أنه 
لا بد للاحكام الشرعية من طريق » وقد يحداث من السائل ما ليس فى 
الكتاب » والسنة التواترة » والإجماع » والقياس دليل عليه . فلم ببق الا خر 
الواحد [ الجواب : انه [إن“] ] لم يوجد > فى شیء ها ذکروه» حك الحادئة©) 
كان للمخالف أن يوجب البقاء على حكم العقل . فلا تكون الضرورة iel‏ 
إلى أخبار الاحاد . 


واحتج الخالف بأشياء . «ومنها» أن العقل نع من قبول خبر الواحد من 


١‏ ل : هذا الفر ع 


(Y‏ ل : هذا الفرع 
۳( كذا ل ؛ ص : ثبت 
(g‏ حذفه ل 


(o‏ ل : الحادث 


۳ب 
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LE:‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


حيث d‏ يمن كونه کاذبا . فتكون Ole‏ بالمفسدة ! والجواب: انه لا 
يمتنع أن تكون المصلحة العمل بما ظننا صدقه من الأخبار عن النبى صلى الله 


عليه إذا اختص بشرائط » صدق الراوى أم کذب» على ما بيناه من قبل . 


Es‏ أن العقل مجوز ويوجب العمل بر الواحد. وما ذكروه» منتقض بالشهادات 
على أحكام الفروج والدماء . لأنا لا نأمن كذبها . / ويلزمنا العمل بها » ولا 
يلزم من ذلك جوازعملنا بالفسدة والظلم CELE‏ أن" التعید ی 
يرد بقبول خبر الواحد ! والجواب : انا قد بينا أنه قد ورد بذلك . ولو 

به » لكفى دليل العقل فى التعبد به él.‏ قول الله عز وجل“ : ۱۰ 

ا e‏ ل 
وقوله”"2: « ...إلا من شهد بای وهم يعلمون » . والعمل بخبر الواحد اقتفاء 
لا ليس لنا به علم » وشهادة وقول بما لا نعلم . لأن العمل به موقوف على الظن ! 
الجواب : انه ليس فى العمل بر الواحد شىء مما ذکروه . MON‏ عند خبر 
الواحد نعمل بموجبه » وبر بوجوب“ ذلك علينا » ونعلمه » وبر OÙ‏ النبى 
صلى الله عليه قال ذلك إن ل يكن الراوى تعمد الكذب ولا سها ولا غلط. 
أما العمل بموجبه » فليس تقول فيقال إنه قول Le‏ ظنناه أو Le‏ علمناه . وهو 
اقتفاء لما كنا به عالمين . وهو الدليل القاطع الدال على وجوب العمل عبر الواحد. 
وهذا الدليل هو الذى اتبعناه فى العمل وق الإخبار بوجوب العمل علينا . فلم 
نقل على الله عز وجل“ مالا نعلمه . واعتقادنا أن النبى صلی الله عليه قال 
ذلك > إن لم يكن الراوى غلط أو تعمد الكذب »> وهو علم ؛ وإخبارنا بذلك 


(y‏ ل : كذيا غير عالن 

(Y‏ ل : علمنا 

۳( ل : قوطم أن 

۳۲/۷ ۰۱۹/۲ اقرآن‎ (e 
۳٩۹/۱۷ اقرآن‎ (e 

ayer اقرآن‎ )5 

UY  ل‎ (v 

(A‏ ل : لوجب 

(à‏ : على النبى 


في التعبد عبر الواحد و۰ 

شهادة با نعلمه . لأن كل بر إذا لم يتعمد الكذب أو(" لم ب Le‏ 
أو“ غلطا » فهو صادق . #إومنها» قول الله je‏ وجل" : « ...إن يتتبعون 
إلا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيأ » . قدام [P A‏ اتبع الظن » وبين 
أنه لا غناء له فى الحق . فكان على عومه ! الحواب : انا ile‏ على خبر 
الواحد Pope‏ الدليل القاطع الدال على اتباع خبر الواحد . إن قيل : أليس 
لا بد أن تظنوا صدق الراوى حتى تعملوا بالحبر؟ قيل : بلى. ولكن الاتباع 
هو الدليل . فان قيل ag:‏ جعاتم للظن حظا فى الاتباع . لأنكم لو لم تظنوا 
إلا الظن بقوله“ : « إن یتبعون الا الظن » . فلم يدخل ف ذلك من اتبع الدلیل 
عند الظن . وقوله » عقيب ذلك : dr‏ الظن لا يغنى من الحق شيأ » [يفيد 
أن ما فعلوه » من أنهم ما يتبعون إلا الظن › لا يغنى من الحق pe‏ فكأن 
الظن وحده لا يغنى من الق شيأ . ويفيد أيضا أن الظن للشىء لا يفيد أن 
الظنون [حق لا Vite‏ . وكذلك نقول DV.‏ إذا ظننا صدق الراوى أن النبى 
(Le‏ الله عليه قال كذا وكذا » لم يجب أن يكون ذلك حقاء UN‏ ظنناه . على 
Gi‏ إذا علمنا وجوب العمل يخبر الواحد عند LB‏ [صدقه""] . فالذى أغنى 
فى الحق هو إما الدليل الدال على موجب Os‏ الواحد» وإما مجموع الدليل 
مع الظن . ومجموع الأمرين ليس هو الظن . ومنها که قول الله تعالى(" bn:‏ 

۱( ل : و 

(r‏ ل : و 

۲۸/٥۴ القرآن‎ (r 

J'ai )+ 

Lu : ل‎ (o 

(٦‏ ل : متبعبن 

(v‏ ل : فهل 

۲۸/۰۳ القرآن‎ (A 

wi («a‏ ل 

)٠‏ ل : لا يقتضى 

J'ai (11 

dis (1۲‏ ل 

(y‏ ل : على وجوب . العمل ڪر 

٩/٩ القرآن‎ (vs 


۶ب 


PET 


۰1 كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ Las‏ أن تصیبوا قوما يجهالة فتصبحوا على ما 
فعلتم نادمين » . قالوا : واحکم بخبر العدل عمل على جهالة» لتجويزنا كذبه . 
فقد تساوى من هذه الجهة العمل بحبر الفاسق . فحرم العمل به ! الجواب : 
ان العمل بالجهالة عمل بالشى ء“ من غير طريق يسوع العمل به . وهذا لم 
يكن المسافر عاملا يجهالة إذا سافر بعد الفحص والساءلة » وان جوز أن 
يكون الأمر بخلاف ما أخبر (a‏ . فان ادعى المستدل أن العمل بر الواحد 
عمل بغير““ طريق يسوع ذلك » فقد بنى أحكامه على نفس السئلة . «إؤومنها #» 
قوله عز وجل : « ... م حم الله آباته ... » فلو كان خبر الواحد دلالة 
وكان من آيات الله » لكان الله قد أحكمه . ولو حکمه ‏ م جر کونه LS‏ ! 
الجواب : ان ذلك وارد عقيب قول الله عز Des‏ : « وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبی إلا إذا نی A‏ الشیطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان 
SE À‏ لله آياتته...» فیین أنه Se‏ آياته بعد نستخ ما يلقيه الشيطان . OÙ‏ 
« ثم » للترتيب . والذى يقف أحكامه على نسخ ما ألقاه الشيطان » هو القرآن . 
لأنه هو الذى له تعلق Le‏ ألقاه / الشيطان . وأيضا فخبر الواحد أمارة » وليس 
بدلالة . فلم يطلق عليه القول بأنه من آيات الله je‏ وجل » وان كان العمل 
مب عنده ؛ لأن الآية دلالة . کا لا تكون الشهادات من آيات الله عز وجل » 
حى يقطع على صدقها e‏ ون وجب العمل és. late‏ قول الله عز 
وجل" : « وما أرسلناك إلا كافة للناس Late‏ ونذيرا ... » فأخبر أنه مرسل إلى 
كافة الناس . فوجب عليه أن بخاطب بشرعه جميعهم . وذلك يقتضى نقل 
جميعهم » أو من يتواتر انبر بنقله . فا روى بالاحاد ليس من شرعه ! الجواب : 
يقال لم : ول لايكون مرسلا إلى كافة الناس [os‏ بين شرعه لبعضها 


(۱١‏ ل : عمل 
(rY‏ ل : عل 
۳( زاده 4 

J (4‏ : عل 


۰۱/۲۲ القرآن‎ (o 
oif yY القرآن‎ (à 
۲۸/ re القرآن‎ 


C 
d زاده‎ (۸ 


فيا برد له الحير » وما لا برد له مما فيه اشتباه qey‏ 


بالاحاد ؟ فان قالوا : UE‏ أن لا يصل إليهم شرعه إذا أودعه آحاد الناس ! 
قبل : ولم لا يجوز أن يلزمهم شرعه بشرط أن يبلغهم "كا يلزم شرعه من بعد 
عنه من أهل عصره إذا بلغهم ؟ ولا بلزمهم O‏ قبل أن يبلغهم © . 


اب 
Li‏ برد له الحبر » مما لا برد له Le‏ فيه اشتباه 


اعلم أن ما روی عن النبى صلی الله عليه أنه قال : ه سیکذب على » 
يدل على أنه قد كذب عليه » أو سيكذب فیا بعد عليه . لأنه إن كان هذا 
الحبر كذبا عليه » فقد DS‏ عليه ؛ وان لم يكن LIS‏ عليه DES AS‏ عليه 
أو DAS‏ عليه بعد هذا الوقت . وإذا جوزنا أن يكون قد تقدام الكذب 
عليه » فلا بد من اعتبار الأخبار المروية . ولو لم يرو هذا الحبر » لكان نجويز 
الكذب عليه D La‏ اعتبار الأخبار ؛ فكيف وقد روى هذا انلبر ! 

والأخبار الروية عن النبى صلى الله عليه ضربان : أحدهما يعلم أن النبى 
Le‏ الله عليه قافا + والاخر لا بعلم أنه فاا . فالعلوم أنه OA‏ » ما أن 
لا تتعارض . و اما أن تتعارض . فان لم تتعارض + وجب العمل بها إن" تضمنت 
عملا . وإن تعارضت وأمکن / تأویل بعضها على موافقة بعض » [فعل ذلك 
بأن Le‏ أحدهما على انجاز إما بنسخ أو تخصيص أو غير ذلك . وان لم 
يمكن تأويل بعضها على موافقة بعض ”"] ۰ حملا على التخبير إذ ليس العمل 
على أحدهما آول من الآخر. ووقوع العلم بالحبر يمنع من رده من غير تأويل . 

وأما الأخبار الى لا بعلم أن النبى صلى الله عليه c UG‏ فضربان : أحدهما 


Je) (1‏ ڪور 

(Y‏ ل : يلزمه 

(r‏ الى هنا حذف س 

4( كذا ص ؛ س : يقتضينا ؛ ل : مقتضيا 
(ə‏ كذا ٠»‏ لعله « قاها ۾ لسياق الكلام 

3( س : اذا 

J حذفه‎ (v 
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یتضمن عملا ؛ والاخر لا يتضمن عملا . فا لا یتضمن عملا » لا يجوز الاحتجاج 

به . وما یتضمن علا» فقد يحب العمل به على شرائط. وقد برد" ML‏ 

تلك الشرائط . وقد محصل فى بعض ذلك اشتباه » وقد لا محصل فيه اشتباه . 

فكل ذلك يجب رجوعه ما إلى AE‏ € أو إلى ما للخبر به" تعلق »وهو الراوی 

وكيفية نقله La‏ عنه . آما الراجع إلى انلبر فبأن يكون فيه زيادة لم تذکر  e‏ 

ف رواية اخرى » فان ذلك قد يقدح َف الحديث”)] فى بعض الحالات . وما 

يشتبه الحال فيه أن يخالف حفاظ أهل النقل فى ألفاظ الحديث . وأما ما برجم " 

إلى الراوى » فضربان : أحدهما يرجع إلى العدد » والاخر یرجم إلى الأحوال . 

أما الراجع إلى الأحوال » فهو كل ما قدح فى الظن لصدقه أن لا يكون عدلا؛ 

ويدخل فى ذلك الكذب > والتساهل » وقلة التحفظ فيا يسمعه ويرويه > ٠١‏ 

ووجوه الفسق كلها » ۰ ونحو ما سف من العاصی والمباحات» O i‏ أن 

لا يكون ضابطا » ونحو" أن يعتريه السهو بعد ضبط الحديث على تفصيلر 

سنذكره ؛ ونحو© أن يكون جهولا غير معروف العدالة . ولا یرد" حديثه 

إذا كان له اسم يعرف به واسم لا یعرف به > وإذا لم يكثر من( رواية الحديث 

ولا كاثر مجالسة أهل العلم > أو رواه ثم ذ کنر به فلم يذكره » أو كان واحدا »۱ 

لم يروه معه غيره . وهذا القسم يرجع إلى العدد . وأما كيفية النقل » فأشياء : 

منها رواية الحديث على المعبى » ومنها روايته من كتاب وهو لا يذكره » ومنها 

التدليس » ومنها الارسال » ومنها إرسال الحديث تارة وإسناده اخرى » وروايته 
5 تارة موقوفا / وتارة موصولا . وأما حال AA‏ عنه فبأن. يثبت بالدليل PLU‏ 


sèl : ل‎ (Y 

[LAUL [مع علامة الاضطراب‎ sl ل : الى‎ Ce 
حذفه ل‎ (: 

(o‏ لس : يسخف 

(٦‏ ل : جوز 

JS (y 

۸ كذلك 

4( ل: 


۳ دليل قاطم على 


في ابر إذا تضمن زيادة لم تذکر في رواية آخری ۱.۹ 
خلاف!") ما اقتضاه gd‏ » کدلیل العقل » والکتاب» والسنة العلومة . ولا 
فرق بين أن یکون اللحبر دافعا للكتاب والسنة العلومة على کل حال » أو على 
وجه النسخ . واختلفوا إذا كان اتخبر مخصصا لما . واختلفوا إذا كان الخبر عنه 
یم البلوی به » هل [ پرد(۲۳] له خبر الواحد el‏ لا . ولا يرد إذا عمل النبى 
Le‏ الله عليه مخلافه » أو عمل أكثر الصحابة aA‏ . وكذلك إذا عاب“ 
أكثرهم على الراوی على اختلاف فيه . ولا يرد إذا lle‏ قياس الاصول . 

وحن نذكر CON‏ ما برجع إلى edit‏ ثم ما يرجع إلى المخبسرء [ثم ما 


-Z 


يرجع إلى كيفية نقله] » ثم ما يرجع إلى الخبر عنه إن شاء الله . أ 


ا 


با 
فى احبر إذا تضمن زيادة لم تذکر فى رواية اخری 


اعلم أنه إذا روی الراوی زيادة ‏ فاما أن یکون لم يروها غيره › أو لم یروها 
هومرة أخرى . والأول ضربان: أحدهما أن يكون من لم يروها لا يقبل حدیثه» 
والآخر أن یقبل حديثه . فالأول لابمنع من قبول الزيادة » OÙ‏ راویها LO‏ 
JA‏ روايته » ولم يعارضها رواية مثلها . يبن ذلك أن الذى لا یقبل روايته 
لو روى نفى تلك الزيادة » لم يمنع ذلك من قبول الزيادة . Pob‏ لا نع 
ترکه لذكرها ول . وان کان الذی لم يروها يقبل روايته » فاما أن lus‏ آنا 
أسندا الحبرين إلى مجلسين € أو إلى مجلس واحد » أو لا du‏ ذلك من حالما . 
فان علمنا Ki‏ أسنداه إلى مجلسين» قبلت الزيادة » لأنه لا معارض”" ها 

)١‏ س : فاد 

(ry‏ حذفه ل 

Cr‏ ل : غاب [بالغين المنقوطة] 

4( لس : خالفه 

(o‏ حذفه ل 
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4( ل : تعارض 


"ب 


1۱۰ اكاب ai dial‏ المسين البصري 


ê. ای عليه السلام كلامه فى بعض الالات دون بعض‎ Chi أن‎ ELA 
وان علمنا آنا أسنداه‎ e, ass هل تلك الزيادة سخ : أ أو‎ 
رو الزيادة" عددا لا يحوز أن يغفلوا‎ De ا أن‎ € db إلى لس‎ 
تلك / الز بادة الى ر واه وا سود وإما أن يكون الراوىها عددا لا جوز‎ Nez 
ما لم یکن ولم ~ + ر على كلا الفريقين ذلك ومجوز خلافه.‎ AS pede 
يروها نبا لم تكن ؛‎ dE » فالاول نم من قبول الزيادة . یات هن لم يروها‎ 
ويكون الراوى لها قد سمعها من غر البى صلی الله غليه فظن أنه سمعها منه‎ 
ما‎ PE pre عليه السلام . ون كان الاو [ثر بادة عددا کثبرا لا جوز‎ 
Ef ما رووها إا اما کازت()‎ ۳ c يكن 6 قبلت الزيادة‎ j 
فإما أن تکون الز بادة وا الإعراب‎ Les ها ولا التارك 14 ددا‎ ۰ 1 
0 ۱ نالا بل منفصلة . فالأول كقوله‎ alae الكلام : أو غير‎ ٠ 

0 من , 4 وكقوله وأو ساعا من بر : . فكل واحد من Douai‏ 
lente AN AE LE ۰‏ و وق , Gas‏ 5 والآخر روی 
Eg‏ 0 با «ساقخد . فا ssl‏ الط عرد 1 على رواية 


K‏ 1 ا هی شب ۱ و ے 
د peist‏ ارس انر uah‏ وكيك دإ زاك من الراويين يقبل حديثه » 
Ia San aN: P: 5‏ الب. مذ As rente ge Le AIRE‏ ار ۳ ola‏ تساو b‏ 3 
A u'n ۰ 8 ; no‏ 
Sa ae ° , 1 e 1‏ > © 5 ۳۹ 55 
2.4 50007 اه ق اتاضله| فيك . e‏ تكن رواية احدهما بالقبول 
A o‏ شي لو وإ لك ود اف عق A PE RS CR‏ 
a Ca T NT | 1‏ وإل Ly‏ 


في ار إذا تضمن زيادة | تذکر في رواية آخری 1۱1 


لا تغیر بناء لفظ الحديث وإعرابه كا روی من قوله : « أو صاعا من بره 
وما روی من قوله : « أو صاعا من بر بين [اثنین"] » . JS‏ [واحد(] مہا 
فد روى : وأو صاعا من بر » على صورة واحدة › وزاد أحدها : وبين 
اثنين » . Oig‏ الزيادة. تقبتل : 

فصارت الزیادة إنما تقبل على شروط . منها أن لا يكثر عدد" من 
يروها . ومنها أن لا تكون مؤثرة فى لفظ المزيد عليه وإعرابه . آو» إن أثرت » 
كان راویها") أضبط . والشيخ أبو عبد الله يقبل الزیادة» سواء أثّرت فى اللفظ 
أو 1 توثر( إذا أثرت فى المعنى . وقبلها قاضى القضاة إذا أثرت فى المعنى دون 
LA‏ ؛ ولم يقبلها إذا أثرت فى إعراب / اللفظ. وحكى أن Sel‏ الحديث 
لا يقبلون الزيادة . 

والدلالة على قبوفا إذا اختصت بالشرائط المذكورة » أن الراوى للزيادة 
من يحبا" قبول خبره ؛ ولا معارض لروايته » [فوجبا“] قبوما . کنا لو انفرد 
برواية الحديث ولم يروه Vos‏ . نما قلنا : « إنه من یقبل() » » لأنه مختص 
بالعدالة والضبط وجميع الصفات المطلوبة . وإعا قلنا : « إنه لا معارض لروايته » 
لأن التارك لرواية الزيادة لم Das‏ لفظا ولا معنى . أما أنه م بتفها۳٩‏ لفظا » 
فبین. وأما أنه لم پنفها ٩‏ فى Al‏ » فلانه لا يمكن أن يقال إنه نفاها فى 
Gall‏ إلا من حيث كان الراوى الآخر لا ساق“ الحديث.» وكان قصده 


J die )١ 

di- (y‏ ص 

۳( ل : ی يده 

ئ( س : العادة 

(o‏ ل : رواسا 

5) لس : ۸ تور فيه 
did (y‏ > 
(A‏ حذفه J‏ 


(A‏ ل : معه غيره ؟ س : غيره معه 

)٠‏ . س : يقبل روایته 
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11۲ کاب العتمد لاني الحسين البصري 
استیفاژه » ثم لم يذكر الزيادة » Le‏ أنه قد نفاها . وجری مجرى أن Lis‏ 
لفظا . ويمكن أن يكون هذا الكلام دليلا مبتدأ . والجواب : انه ليس يحب 
أن يكون نما لم يروها التارك لها لن نفاها € لکن يجوز أن يكون نما لم يروها 
لآنه لم يسمعها لسهو اعتراه حين تكلم بها النبى de‏ الله عليه وسلم » أو 
لشغل قلب اعتراه » أو تشاغل بعطاس » أو إصغاء إلى كلام آنحر . فاذا جاز 
كل ذلك « بطل القول بأن التارك للزيادة قد نفاها فى المعنى . 

فان قيل : فلم [ما] حملتم ترك الرواية Je ist‏ أحد هذه الوجوه بأولى من 
أن يحملوا رواية من رواها ؟ على أنه تصور أنه [سمع ”] تلك الزيادة من النبى 
عليه السلام » do‏ يكن سمعها منه ! قيل : OÙ‏ سهو الانسا . عا سععه» وتشاغله 
عن [pe]‏ ما جرى عشهد منه يكثر؛ ولا يكثر توهم الإنسان أنه مع ما لم 


pes‏ . ولانه لاسبب(؟ لذلك ۰ إلا أنه مع الزيادة من الغيرء فظن أنه سمعها من 


لنبی صلى الله عليه ؛ أو مع من النبى عليه السلام شيأ > فظن أنه سمع منه 
OL‏ ما له به علقة©. / ولترك رواية ما جرى أسباب كثيرة قد ذكرناها . 
فلذلك©© كان تراء الإنسان رواية ما جرى أكثر من روايته ما لم بجر » إذا لم 
يتعمد الكذب . 1 
فان قيل : فيجب أن يكون رواية من روى: « أو نصف صاع من بر » 
ول من رواية من روى : « أو صاعا من بر » » OÙ‏ فيها زيادة نصف» يجوز 
أن يكون التارك لها لم يسمعها ! قیل : لو لم يكن إلا هذا » لكانت الزيادة 
[OST . dl‏ لما تعارضا فى رواية إعرابين متنافيين » لم تكن إحدى الروايتين 
آول من الاخرى . يبيّن ذلك أنه لا يمكن أن يقال : لعل الذى روى: ١‏ أو 


۱( ل: عل 

Y‏ تکرر بعد ذلك حلتان ی س 
Jai (r‏ 

AS (4 

ه) ص : لانه سبب 

5) س : أيضا w‏ 
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في ابر إذا تضمن زيادة لم تذكر في رواية أخرى 11۴ 
صاعا من بره لم یسمع لفظة «نصف » › pes]‏ لفظ «صاع ۷ ] . لانه لو 
كان كذلك e‏ لسمعها محرورة . 

إن قيل : فيلزم على ما ذكتم أن الذى.لم يرو الزيادة لو نفاها , ل 
يعارض نفيه رواية من رواها ! قيل : إن قال « ef‏ أنه لم تكن هذه الزيادة e‏ 
وأننى ما سمعتها » ولم يقطعنى O‏ قاطع عن سماعها » » فانه يكون ناقلا النفی 
ولارتفاع الوانع » 1 نقل الاخر الزيادة . فتتعارض الروايتان . ون قال : 
« لم نکن هذه الزيادة » » فانه يحتمل أن يكون ذلك موضع اجنهاد . وحتمل 
أن يقال : رواية المثبت أولى ؛ لآنه jet‏ أن يكون الناني ما نفى الزيادة 
بحسب ظنه . ويحتمل أن يقال : برجم إلى رواية GE‏ إذا كان أضبط . 

واحتج“ الدافعون للزيادة بأشياء of (i.‏ ضبط الراوي إنما 
يعرف عوافقة المعروفين بالضبط . فاذا لم Pile‏ فى الرواية» لم يعرف ضبطه ! 
واوا ب : انه لو لم یثبت ضبط الانسان إلا عوافقة ضابط ST‏ له“ › 
آدی إلى ما ay‏ له » ول يعزف ضبط أحد . فعلمنا قد" يعرف ضبط 
الانسان لغیر ذلك مما هو موجود فيمن روی الزيادة. وأيضا LU‏ یعرف اختلال() 
ضبط الانسان إذا خالفه من یضبط [مرارا“] / كثيرة . فأما الرة والرنان » 
فلا عتنع أن يضبط هو [C LS]‏ ویسهو من هو أضبط منه . چوومنهاچه قوف : 
إن حماعة لو كانوا فى مجلس » فنقلوا عن صاحبه کلاما » وانفرد واحد منهم 
بزيادة » غير" الباقین مع كثرتهم وشدة عنایتهم بما سمعوه ورووه . لأطر 09 


J (4‏ باشياء ان 
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السامعون تنك الزيادة ! الجواب : ان ذلك ليس مما نحن بسبيله . لأنا قد 
قلنا إن الجماعة إذا تركت الزيادة » كانت روايها أولى . وكذلك إذا كان 
التارك للزيادة أضبط إذا غیرت الزيادة” اللفظ leg‏ قولم : إذا كان الضابط 
لو وافق هذا الراوى للزيادة » لقوى — بموافقته ‏ خبره ؛ com‏ إذا 
خالفة » أن يضعف ! والجواب : انه بامساكه عن الزيادة غير مخالف له 
كنا أنه بامساكه عن رواية حبر آخر لا يكون مخالفا له . وأيضا فانه إذا 
وجب قول الزيادة عشارکة"* غيره من الرواة له » وجب إذا لم يشاركوه 
أن تنقص تلك OS‏ . وليس » إذا نقصت » [PL]‏ أن تبلغ حدا 
فى الضعف لا Li‏ احبر معه . ألا ترى أنه لو شارك “راوى iela‏ فى خبر 
فقوى ابر بذلك » فانه ‏ إذا لم يشاركوه فى الرواية » بل ob,‏ وحده - 
لا زيحب أن“ ] ينتهي فى الضعف إلى حد لا يجوز أن يقبل معه ؟ 

فأما إذا لم de‏ هل أسند الخبران الحبرين إلى مجلس واحد » أو code‏ 
وكانت الزيادة تغير إعراب المزيد عليه » ولم يكن الراوى له ولا التارك ها 
كثرة : فانه يقتضى التوقف والرجوع إلى الترجيح . ON‏ لا نأمن أن يكونا 
قد أسنداه إلى مجلس Os cut‏ . والصحيح أن يقال : يحب حمل 
الخبرين de‏ آنا جریا فى مجلسين . لأنمها لو US‏ فى مجلس واحد » 
لحرى على لفظ واحد . ولو كان اللفظ واحدا » لكان الظاهر من عدالتهها 
وضبطها أن لا ختلف Oah‏ . 

فأما إذا روى الراوی زيادة / e‏ يروها هو مرة اخرى متقدمة أو متأخرق 
Oah,‏ إن أسند الروايتين إلى مجلسين قبل ذلك . وكذلك OB‏ لم du‏ أنه 


1( ل : عشار کته 
+( ل : الزيادة 


si (r‏ ل 
(s‏ حذفه J‏ 
د( ل : ها نفاه 


`( ل : آنه جر یا 
u” J (۸‏ : فانه 
4( ص : ان 


۱ ۵ 


Ye 


في ابر إذا تضمن زيادة لم تذكر في رواية آخری ۱۰ 


أسندهما إلى مجلسين » JE‏ أنهما كانا فى مجلسین . وان علمنا أنه لم يسندهما 
إلى مجلسين » وکان قد روى الحبر دفعات كثيرة من غير زيادة » وراواه 
مرة واحدة بالزيادة » فالأغلب أنه سها في إثبات الزيادة . لأن سهو الإنسان 
مرة واحدة أغلب وأكثر من سهوه مرارا كثيرة . فان قال :«قد كنت أنسيت 
هذه الزيادة والآن ذکرتها » » قبلت الزيادة » وحمل أمره على الأقل النادر 
لكان قوله . وكذلك إن كان له كتاب يرجع e Oa‏ وأن كان إنما 
رواها مرة » وأخل" Mb,‏ مرة » وكانت الزيادة تخیر إعراب الكلام » 
تعارضت الروايتان . وإن كانت الزيادة لا تغير اللفظ » احتمل أن يتعارضا . 
لانه على كل حال قد وهم SEL La,‏ ۰ [إما زيادة لا أصل ها وإما 
نسيانا OU‏ كان له أصل . فليس بأن يقال : «ضبطه يمنع من أن يكون 
قد وهم ] › عند ساعه الحديث » زيادة لا أصل لا » وأنه نسی فلم 
يروها ی بعض الحالات وذ کرها مرة اخری » بأولى من أن يقال : « إن ضبطه 
نع من نسیانه“ هما » . والأولى أن Ji‏ - [أظنه من روايته لما لم يسمعه 
توهما منه أنه [Vaux‏ : الأقرب أن يكون نسيها حين لم يروها . لأن نسيان 
الضابط للا مع عند تطاول الزمان أكثر وأغلب من ذهابه عن سماع ما 
حضره . فوجب لذلك قبول الزيادة . 

وإذا روى الراوى الحديث تارة مع زيادة » وتارة بغير زيادة » استهانة” 
وقلة نحفظ « سقطت عدالته » ولم يقبل حديثه . وإذا كان فى ابر LI‏ 
لا يفيد إلا التأكيد > لم يجز Pa‏ لأن البى صلی الله عليه ما ذكره 
إلا لفائدة . 

فأما إذا حالف نى لفظ الحديث.حفاظ أهل النقل » فقد ذ کر ذلك 

)١‏ حذفه ل 
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11۹ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


فى حملة ما برد" له الحديث . وهو داخل فى الزيادة . وقد ذکرناها الآن . لأن 
الحلاف ليس بقع بينهم إلا بأن يريد أحده, فى الحديث ما لا يرويه AEN‏ 
أو بر وی. آحرهی(۱) Lai‏ على إعراب SE‏ الاخر ds‏ وقد تقدم 
بيان ذلك كله . 


اب 
في ذكر فصول احوال الراوی 
فصل 


اعم أنه لا وجب رد AE‏ إذا كان الراوى غير due‏ » وجب أن نذكر 
ما العدل ؟ وما العدالة ؟ ثم نذكر الدلالة على اشتراط العدالة فى الاخبار. 

Li‏ العدل والعدالة » فهیا فى اللغة مصدر » مقابل الجور . وهو إيضاف 
الغير بفعل ما يحب له ويستحق عليه » وترك ما لا يجب عليه . Pres lih‏ 
« العقاب » بأنه عدل لما كان مستحقا على العاقب . ويوصف ترك الزيادة 
عليه بأنه عدل . ويوصف الثواب بأنه Jae‏ لما كان واجبا للمثاب . فان قيل : 
فيجب » إذا لم يجب على الإنسان حق لغيره OG‏ ما يستحقه على غيره 
لا يستوفيه » أن يوصف بأنه غير عذل ! قيل : لا يحوز ذلك › OÙ‏ قولنا 
«غير عدل » يطلق على SUI‏ . وإطلاق هذا الوصف على OL‏ ذكره 
السائل بوهم أنه جاثر. 

وذكر قاضى Olai‏ » أن العدل هو فعل حسن يتعدى الفاعل 
إلى غيره بنفعه أو بضرره٩‏ . وقد التزم على ذلك أن يكون الابتداء باتفضل 


۱( ل : احدم 

(Y‏ س : یوصف 

۳ ص : من 

4( کذا ل ؛ زاد بمده ص : «رضی الله عنه » » وزاد س : « آطال الله بقاءه » . وهذا 
الأخير يدل على أن الکتاب آلف ق أثناء حياة قاضی القضاة عبد الجبار. 

(o‏ ل : منفعة او مضرة 


ي ذ كر فصول احوال الراوي 11۷ 
عدلا . قال : ولذلك يقال إن الله سبحانه عادل بابتداء اللحلق فى الدنيا . 
وقد تعورف استعال العدل [ف المستكثر من فعل العدل . ولذلك يوصف 
الله سبحانه بأنه عدل . وتعورف استعاله [Phal‏ ف فيمن أهل” لقبول شهادته . 
ویدخل فى ذلك الحرية وغیرها . وتعورف ایضا فیمن تقبل روایته عن النی 
ale‏ السلام ؛ وهو من اجتنب الكبائر » والکذب > والمسخفات O‏ من العاصی 
والمباحات . ولا حلاف ف اعتبار هذه الامور فيمن يروى اللحبر » de OÙ‏ 
ذلك يقدح فى الثقة لقوله . لأن من تقدام على الكذب لا يمن منه الكذب 
فى كل ما خبر به . ومن تقدم على الفسق » وهو يعتقد أنه فسق » لا يمن 
منه الإقدام على الكذب فى حديثه . / ومن تقد م على المسخفات-كالتطفيف 
وكالأكل”" على الطريق » وأن آمر النقص - لا يمن منه الكذب . ون A‏ 
عنده النقص ۰ والشارطة على أخذ الاجرة على الحديث » فهو آبلغ في الدناءة 
من الا کل على الطربق . وهو جار مجری اشتراط الاجرة على صلاة النافلة . 
وأما لفسق في الاعتقادات ]ذا كان صاحبه متحرجا نی آفعاله » فعند 
الشيخين أي علي و هاشم أنه نع من قبول الحديث . لأن الفسق في آفعال*) 
الجوارح یکنع من ی الحديث › لكونه e Las‏ لا لانه . من أفعصال 
الجوار ح © . لآن الباحات من آفعال ot‏ لاعنع من 7 الحديث 
وهذه العلة Mit‏ نى الاعتقالات إذا كانت فسقا ! والجواب : ان الفسق 
من افعال اوارح(] إنما منم من قبول الحديث . لأن فاعله dé‏ وهو 


بعلم أنه فسق . . فقدح ذلك فى الظن لصدقه + ولم يون أن ینقدم على 


الكذب » وإن علم أنه محظور . وليس كذلك إذا اعتقد اعتقادا هو فسق c‏ 
وقد اشتبه عليه » وهو متحرج فى أفعاله . 


)١‏ حذفه ل 
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إن قيل : اليس ۰ لو GS‏ وهو يعلم أنه فسق › لم Ju‏ حدیثه ؟ 
فکیف يقبل إذا ضم إلى فسقه خطيئة اخری » ومی اعتقاده أن ذلك غير 
فسق ؟ قيل : انه إذا لم يعتقد أنه فسق » لم يقدح ذلك Mag E‏ وننزهه 
عن الكذب . وليس كذلك إذا اعتقد أنه فسق 

وعند جل" الفقهاء أن الفسق فى الاعتقاد لا GE‏ من قبول الحديث . 
لان من تقدم » قد قبل بعضهم حديث بعض بعد الفرقة ؛ وقبل التابعون 
رواية الفريقين من السلف . ولأن الظن يقوى بصدق من هذه سبيله إذا كان 
متحرجا . LG‏ الكفر الذى يخرج به الإسلام من de‏ الإسلام وأهل القبلة 
— كاليهودية والنصرانیة۹) - فانه ,عنم من قبول احبر » للاجماع على ذلك . 
ولان الخارج من الإسلام » يدعوه اعتقاده فيه إلى التحريف فيه » ON‏ يقوى 
الظن لصدقه . وأما الكفر بتأويل » فذكر قاضى القضاة أنه pa‏ من ds‏ 
الحديث . قال : لاتفاق الامة على المنع من / قبول خبر الكافر . قال : والفقهاء 
انما قبلوا آخبار من هو كافر عندناء Ñ‏ نهم لم يعتقدوا فيه أنه كافر. والأول 
أن يقبل خير من فتسق أو كفر بتأويل إذا لر خرج من أهل القبلة » « وكان 
متحرجا . لأن الظن لصدقه غير زائل . واد عازه « الإحماع على نفى قبول 
خبر الكافر على الإطلاق » لا يصح . لأن كثيرا من اصحاب الحديث یقبلون 
[كثيرا Cu‏ أخبار سلفنا رمهم الله كالحسن » وقتادة » os‏ مع علمهم 
عذهبهم وإكفارهم من Pda dé‏ . وقد نصوا على ذلك . فأما من يظهر 
منه العناد فى مذهبه مع ظهوره عنده » فانه لا يقبل حديثه کا لا يقبل حديث 


C‏ ل س : ف تحرجه 
(Y‏ ل : وايضا 

۳( ل : النصارى 
(t‏ ل : فلا 

di (o‏ س ل 

5( ل : مر 


(y‏ ہامش J‏ عل يسار الصفحة : « ir ds,‏ السادات ونسيته إيام إلى الكفر من 
غلوه فى الاعنزال . عليه ما یستحی ! و الا ré‏ سادات من الت بعين اتفق أهل السنة عل توئیشهم 
وتجليلهم فى الدين » . وعلى مين الصفحة : «وإنما نص عليه كفره من المعتزلة » . 


في ذکر فصول احوال الراو ي 1۹ 
الفاسق بأفعال الجوارح لا كان یعلمها فسقا . فأما من تديّن“ بالکذب 
لینصر مقالته » فالظن لا محصل بصدقه . وکذاك التسامل) فى الحديث e‏ 
وترلك التحفظ من(" الزيادة فيه والتقصان [Pac]‏ . 

وأما کون الراوی غير ضابط لا يسمعه » أو یعتریه السهو فيا يسمعه 
بعد سماعه له » فله أحوال ثلاثة : بو آحدها که أن یکون سهوه .واختلال ds‏ 
أكثر . فيقدح ذلك فى الظن لا dl‏ » إلا أن يكون ما نقله ما يبعد ان لا 


"یضبطه الانسان . وليس لأحد أن يقول : الظاهر من العقل الضبط وقلة 


لسهو » e‏ لأن العقلاء مختلفون فى الضيط . وليس له أن يقول : «الظاهر 
من العدل أنه لايروى الحديث وهو يهم ضبط نفسه وحفظه » » لان من 
لا يضبط يظن: أنه قد ضبط » ومن سها يظن أنه ما سها ؛ فيروى على حسب 
ظنه. والٹانی چه أن يتساوى ضبطه“ واختلاله » فلا حصل الظن أيضا لصحة 
ما ob,‏ لتعادل الأمرين. فلا يقبل حديثه . إن قيل : أليس قد أنكرت 
الصحابة رضى الله Mie‏ على ألى هريرة رحمه الله كثرة الرواية » Dé‏ 
قبت أخباره ؟ قيل : إنها لم تنكر عليه لقلة ضبطه « لكن لأن الكثرة يعرض 
فپا الاختلال والسهو ؛ فاحتاطت بالإنكار عليه » وزن كان أهلا/ لقبول 
أخباره . وذكر قاضى القضاة فى « الشرح »: أنه إذا تساوى غفلته وذكره › 
قبل Mons‏ . لأن انلبر أمارة » فالأصل فيه الصحة . ولقائل أن يقول : 
«[إن"] انبر أمارة إذا تكاملت شرائطه . ولا تتكامل شرائطه إلا أن يترجح 
ذكر الراوی على سهوه». ‏ [ولثالث( ] که إن كان الأكثر منه الذكر وجودة 


J (1‏ : یتدین 

(Y‏ ل : الشاهد 

(r‏ ل : رکه التحفظ ف 

J'ai (t 

(o‏ ل : لضبطه 

. كذا عل صيغة الموانث » لما ذکرناه سابقا‎ (a 
3 : d (y 

éd : ل‎ (A 

(A‏ زاده لس 


(re‏ زدناه للسياق والسباق » وليس ف الاصول 


]ب 


1۰ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


A‏ وا وهای وی رد لباه وق 
أنه إذا ثبت اعتبار العدالة وغیرها من الشرائط الى ذکرناها » وجب 
إن بر ور أن يعتمد عليه » وإلا لزم“ اختبارها . ولا شببة أن 
زف ] بعض الأزمان > كزمن de gl‏ الله عليه » [Ha‏ .قد كانت 
العدالة منوطة بالإسلام . فكان الظاهر من المسلم كونه عدلا . وهذا اقتصر 
الى de‏ الله عليه » فى قبول خبر الآعرا ی Mie‏ رؤية افلال » على 
ظاهر الاسلام” . واقتصرت الصحابة على إسلام متن كان يروى الأخبار 
من الأعراب . فأما الأزمان. الى كثرت فيما الجنايات ممن يعتقد الإسلام › 
فليس الظاهر من إسلام الإنسان كونه عدلا . فلابد من اختباره . وقد ذ کر 
الفقهاء هذا التفصيل . 
ولا برد" حديث .من لا يعرف معنى ما dés‏ »> كالأعجمى . OÙ‏ 
جهله بمعنى الكلام لا عنم من ضبطه الحديث . وهذا يمكن للأعجمى أن 
يحفظ القرآن « وإن لم یعرف معناه . وقد قبلت الصحابة أخبار الأعراب > 
وإن لم يعرفوا كثيرا من معانى الكلام ما يفتقر إلى الاستدلال . فأما 
[الصى“] > فالأغلب أن النفس لا تثق بروايته . فان جاز فى بعض DYH‏ 
آن ین الظن لصدقه c‏ فالشرع منع من قبول خبره » إذا رواه وهو 
or‏ الحديث وهو صی ‏ ورواه وهو بالغ قبل خبره . وقد 
قبلت الصحابة رضى الله Os‏ رواية ابن عباس عن النی صلى الله عليه » 
OO,‏ كان حين سمعها من de (ol‏ الله عليه غير بالغ لا كان حين 


J (Y‏ : دام 


في ذ كر فصول احوال الراوي 1۲۱ 


رواها بالغا. ويقبل رواية المرأة » والعبدء والأعى من حفظه / لانه قد يظن 
صدقهم فى روايتهم + ول منم الشريعة "من قبوها » بل قد قبلت الصحابة 
رواية ابن عباس oG‏ ضريرا » db)‏ النساء . ويقبل رواية من لم يرو 
إلا خبرا واحدا c‏ ولم يكاثر”“ أهل da‏ ولا أطال مجالسة أهل النقل . لأن 
كل خصلة لا تقدح فى غالب الظن لصحة الرواية › ولم يرد الشرع باعتبار 
نفيها » فانها لا تمنع من قبول الحديث . وكون الراوي غير مجالس لأهل العلم 
لا يقدح فى LE‏ صدقه . 
ويفارق ذلك استفتاء من لم يجالس أهل العلم . لان جوز“ الاستفتاء 
موقوف على کون المفتى من أهل الاجتهاد . ولن OUR‏ الإنسان كذلك 
إلا بالتعلم وجالسة العلاء . إلا أنه إذا تعارض خبران » أحدهما يرويه من 
یجالس أهل النقل » والآخر يرويه من جالسهم » كانت رواية من 
جالسهم أولى. لأن المكثر من مجالسة أهل الصنعة أخبر بها وأعرف بتفاصیلها. 
ويقبل حديث الإنسان ون اختلف فى اسمه » می عرفت عدالته Uj‏ 
بظاهر الإسلام وإما بطريقة زائدة . وإذا روى زيد عن مرو خبرا » فقال 
عمرو : «لاأذكر أنى رويت هذا الحديث » € فعند“ ألى الحسن رحه 
لله : لا يقبل الحديث" ۰ لأنه الأصل فى الرواية . فاذا آنکرها؟ » لم 
يقبل . وكذلك رد" حديث ربيعة عن الزهرى : « آبما امرأة نكحت بغير 
إذن te‏ فنكاحها باطل » » OÙ‏ الزهرى أنكر أن يكون رواه . وعند الشافعی 


وغيره : À‏ يقبل » OÙ‏ 38 الراوى تقتضى قبول حدیثه ما أمكن . وعکن 


أن يكون صادقا وان لم یذ کر المروى عنه » لأنه يجوز أن ینسی أنه رواه . 


۱( ل : الشر ع 

۲( ل : وقبلت 

J (۳‏ : ولا کار 

( ل : جواب 

(o‏ ل: م۸ يكن 

3( ل : فعند ال 

(y‏ ل : هذا الحديث 

(A‏ ل : واذا į‏ يكن هذا 
4( ل : فقل 


۱۱۷۱ 


۳۲ كتاب الممتمد لاني الحسين البصري 

فقد يحداث الانسان بحديث من أمر الدنیا » ثم يسهو عنه » ویذکر به 

فلا یذ کره إلا بعد زمان طویل . ورعا لم يذكره أصلا . فاذا كان كذلك » 

جاز للمروی عنه أن پرویه عن الراوی » كا قال الزهری : Misy ar‏ 
۱ب Ge‏ ... 4 فان قال الروی عنه : /«ما رویت هذا الحديث » ۰ جاز أن YK‏ 

قال ذلك نحسب ظنه ؛ فلا برد" الحديث . فان قال : « أعل أنى ما رویته 4 ° 

فانه تعارض ذلك رواية ۲۳ من روی عنه . لأن کل واحد منها ثقة . فیحتمل 

أن یکون الروی() عنه قد رواه ثم نسیه ؛ ويحتمل أن يكون الراوی سمعه من 

غيره من ليس Où‏ وأسنده إلى من آسنده إليه سهوا . 


فصل : في أن ابر لا برد" إذا كان راویه واحداً 


ذهب جل القائلين بأخبار الاحاد إلى قبول El‏ » وإن رواه واحد. ٠١‏ 
وقال أبو على : « إذا روى العدلان٩)‏ خبرا » وجب العمل به ؛ ون رواه 
واحد فقط ۰ لم يجز العمل به إلا بأحد شروط“ » منها أن يعضده ظاهرء 
أو عمل بعض الصحابة » أو اجتهاد » أو يكون منتشرا » . وحكى عنه قاضى 
القضاة فى «الشرح» : أنه لم يقبل فی الزنا إلا حبر أربعة » كالشهادة cale‏ 
ولم تقبل شهادة aLL‏ الواحدة . \o‏ 

والدليل على القول الاول : قياسه على أخبار المعاملات على ما ذكرناه 
فى الباب التقدم . Jus‏ عليه elal‏ السلف : عمل أبو بكر رضى الله عنه 
على خبر رواه بلال ؛ وعمل عمر على خبر حمل بن مالك ؛ وعملت الصحابة 
على خبر أنى سعيد فى الربا » وعملت على خبر ألى رافع 2 فى الخابرة . 
وكان على عليه السلام یستحلف؟) ؛ ويقبل خبر ألى بكر بغير استحلاف . ٠١‏ 


)١‏ ل : زمعة 

(Y‏ ل : فى رواية ؛ س : برواية 
۳( ل : الراوى 

4( ل : معه 

(o‏ ل : اثنان 

5( ل : شر وطها 

۷ كذا ح لس ؛ ص : خبر رافم 


(A‏ لس : يستحلف امير 


في ذكر فصول احوال الراو ي Avr‏ 


وليس يجوز ان يقال : » لعلهم قبلوا ما قبلوه OM OY‏ عضده » .لآنهم 


كانوا ير کون اجتهادهم لبعض هذه الأخبار . وكانوا لا يرون بالخابرة LL‏ 
حتی رك لم عن النى صلی الله عليه نی عنا . 

وحجة ul‏ على رحمه الله هى : المرجع فى قبول خبر الواحد إلى" الشرع. 
وقد روى أن البى صلى الله عليه لم يعمل على خبر ذى اليدين » حتى سأل 
أبا بكر ور . وقد اعتبرت الصحابة العدد" فى الأخبار . فان أبا بكر م يقبل 
خبر المغيرة ی اد | حى رواه ‘ane‏ محمد بن مسلمة . ولم يعمل # على 
خبر آی موی فى الاستثذان حتی رواه معه غيره ؛ JEY‏ على خبر فاطمة 
بنت قيس . ولم يقبلا ole Det‏ فى رد السك“ VE‏ : نك شاهد واحد . 
قال : فعلمت أن ذلك إجماع . لآنه لم ينكر pre‏ 

الجواب : أما رجوع النی Le‏ الله عليه إلى خبر ألى بكر وعمر رضی 
الله عنها فى خبر ذى اليدين » فان دل فاغا يدل على اعتبار ثلائة: ألى بكر » 
ور وذى اليدين. على أن الإنسان قد حبر عن امور الدنيا ما يظن خلافه» 
فيرجع فى نحقيق ذلك إلى جماعة استظهارا وطلبا لقوة الظن . فلايدل على أنه 
لا OJ‏ فى امور الدنيا إلا على خبر جماعة . وأما طلب الصحابة لراو آخرء 
فانه لا يدل على أنهم اعتقدوا أنه لا يعمل على الواحد لو انفرد . لآن الحاكم 
قد يطلب شاهدا Meya UE‏ ظنه ».وان کان لو d‏ يشهد الثالث تمل 
على شهادة الاثنين . وقد يعمل الانسان فى امور الدنيا على خبر الواحد » 
ويطلب ف بعض الأشياء مخبرا انیا ليقوى ظنه . وقد يضعف الظن لصدق 
الراوی مرة » ولا يضعف لصدقه اخرى . وقد ینفرد العدل بالرزواية لأمر .مستبعد 
فى العادة » أو لامر تقتضی العادة أن لا ينفرد Paul y‏ الواحد . ولا یظن 
O‏ ال الا 

(r‏ ل : راسا 

(r‏ ل س : هو 

4( كان آخرجه النبى عليه السلام من الدينة » فراجم لقصته أنساب الأشراف للبلاذري 
م 


5) ل : «ليور» [غير منقوط » مع علامة الاضطراب [LAUL‏ 
(Y‏ ی : برءاية 


۱۷۲ 


۲ب 


4 کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


تعمّده به VIKI‏ » لكن يظن به السهو ولغلط ؛ ولا يظن به ذلك مرة 
اخری إذا انتفت هذه الامور . فاذا كان طريق [des]‏ خبر الواحد 
الاجتباد ی عدالة الراوی وضبطه » - واختلفت الاحوال نی ذلك ووجدنا 
الذين طلبوا راويا آخر هم الذين لم يطلبوه فى حالة اخری c‏ علمنا أنهم LJ‏ 
طلبوا مخبرا انیا لتقوية الظن » أو لأنهم اعترضهم بعض ما ذكرناه » لا لأنهم 
اعتقدوا حظر العمل على خبر الواحد . على أنه روى عن عمر أنه قال لأنى 
موبی : «ما اتهمتك » ولكنى خفت أن یتقوّل الناس على رسول الله de‏ 
الله عليه» . وقد Cu‏ أن" رده خبر فاطمة بنت قيس/ إتما كان لانه نسخ 
لكتاب الله عز وجل . وإنما لم يعمل أبو بكر ومر رضى الله عنها على 
خبر òke‏ رضى الله عنه فى رد K‏ » لأن ذلك شهادة » Ÿ‏ إثبات " 
فى. عین لا يتعداها . ألا ترى Le Le‏ ذلك « شهادة » ؟ فدل ذلك على أنه 
كان شهادة عندهما . 

وقاس أبو على رحمه الله االخبر على الشهادة لعلة : « أن كل واحد منها 
إخبار عن الغير » يجب عنده العمل .فكان من شرطه العدد . » وهذة de‏ 
غير معلومة . فلايجوز الاعتاد عليها فيا مجحب فيه العلم . وليس يمتنع أن تكون 
الشهادة إنما شرط ^ فيها العدد لكونها شهادة . ومذا قبل فتوى الفقيه الواحد 
ا لي يكن شهادة . وهذا لم يعتبر فى الخبر ما اعتبر فى الشاهد من OLA‏ 


فصل: في ابر ذا آسنده من أرسل غيره من الأحاديث» هل يقبل أم لا ؟ 


آما من يتقبل الراسیل" » فلا شبة فى قبوله . وأما من لم يقبل المراسيل » 
فكثير منهم قبله أيضا. قال : OÙ‏ إرساله يختص”" ذلك الرسل دون هذا 


۱( كذا ص ؛ ل : فى هذه للكذب ؛ س : تعمده الكذب 

di- (y‏ ل 

۳( لامها كانت روت أن ليس للمبتوته السكى ولا النفقة » وهذا خلاف القرآن 1/0 
4) ل : by‏ 

(o‏ ل: ذا 

ddl : ل‎ (5 

» بدل و بخص‎ e کذا‎ (v 


ي ذكر فصول احوال اارأوي qre‏ 


الستد ؛ ولیس إرساله لذلك الحبر بأكثر من تركه روايته . فوجب قبول 
مسنده إلا أن یوم Li‏ أرسله أنه سمعه من أسنده db c ad)‏ بلفظ بو 
ذلك » فجرى [ENST‏ مجری کذبه ؛ فيقدح ی" أمانته . فأما إذا قال : 
و قال فلان » ›» فان ذلك لا يوم أنه سمعه ممن أسنده OU]‏ ؛ فلا يقدح 
فى آمانته . 

ونیم » من لم یقبل ما آسنده » قال : إن“ إرساله يدل [M de]‏ 
أنه Wj‏ لم S‏ الراوی لضعفه فى Mag‏ . فستره له والحال هذه c‏ 
als‏ . فلم یقبل حدیثه . 

واختلف من قبل من حديث EU‏ ما اسنده » كيف يقبله ؟ 
فقال الشافعى : لا يقبل من حديثه إلا ما قال فيه : «حدئی » > أو وسمعت»؛ 
ولا يقبل إذا انى بلفظ as‏ . وقال بعض أعحاب الحديث : لا dé‏ حى 
بقول : « معت فلانا » . وأصعاب الحديث pus à‏ أن يقول الإنسان: 
« حدئی فلان » أو وأخبرنى فلان». فيجعلون الأول / دالا على أنه شافهه 
بالحديث » ومحعلون الثانی مترددا بين الشافهة بالحديث وبين أن يكون قد 
أجازه أو كتب به إليه . oiy‏ عادة لم . وإلا فظاهر قوله « أخبرنى » يفيد 
أنه تولى إخباره بالحديث . وذلك لا يكون إلا بالمشافهة . 


(Y‏ لى : من 

J حذفه‎ (r 

Hd (r‏ فى 

e‏ ل س : عه منه 

(o‏ ل س : لان 

J'ai (3 

(y‏ ل : لضعفه عنده 

(a‏ ل: حليه [غير منقوط] 
4( ل :. الراسیل 


.1( حذنه ل [مع علامة الاضطراب بالهامش] 


۱۷۳ 


۷۳ اب 


۳۹ کاب المتمد لاني السين Graf‏ 


باب 


ي فصول كيفية JEN‏ 
فصل: في رواية الحديث بغير لفظ الني عليه السلام هل برد" له الحديث أم لا ؟ 


إذا روى الحديث بلفظ غير لفظ النی عليه السلام » فان لم يسند مسنده . 
بل زاد » أو نقص › أو كان أوضح منه › أو أخفى JN ab cas‏ ه 
ذلك . لآن ما زاد على كلام النی صلى الله عليه » فهو كذب عليه » لا يجوز 
قبوله . وما نقص عله فانه إما أن ينبى' عن أنه رفع حكا قد أثبته » فلا يجوز 
قبوله ؛ أو يكون فيه كتان لحك قد أثبته . والكذب والكتان محظوران . ولا 
يحوز العدول إلى لفظ أظهر من لفظ النی صلى الله عليه » ولا أخفى منه . 
لأنه لا يمتنع أن يتعلق المصلحة باللفظ الذي ذكره النى عليه السلام : ٠١ AEI‏ 
أو الظاهر . ألا ترى أنه قد جوز أن يكون من المصلحة ان يعرف KH‏ بالفظ 
الجلى تارة » MEL,‏ أو بالقياس تارة . وإن سد اللفظ مسد لفظ النى 
صلی الله عليه Le‏ » فان" اشتببت الحال فيه حتی يكون موضع اجتهاذ » 
لم يز ذلك . لأنه لا ge‏ أن يكون لو نقل لفظ النبى عليه السلام إلى غيره » 
أن يكون اجتهاد غيره فيه خلاف اجتهاده . ون لم تشتبه الحال فيه نحو ٠١‏ 
قول القائل : جلس وقعد ‏ فانه مجوز العدول عن“ أحدها إلى الاخر e‏ 
ويقبل انلبر . وهو مذهب الحسن البصرى » وأنى حنيفة › والشافعى رحمهم 
الله . لانه إن وجب نقل الحديث لأجل اللفظ فقط » دفعه الإجماع ٩‏ . 
وإن وجب لأجل اللفظ والعی : / وجب تلاوة اللفظ . ولا دليل فى العقل 
ولا فى الشرع يقتضى کوننا متعبدين بتلاوة لفظ GA‏ عليه السلام . فبقى أنه re‏ 
يجب نقل حديثه لاجل العی . وهذا الغرض حاصل e‏ وان عدل الراوی 
إلى لفظ یقوم مقام لفظ النى صلی الله عليه . 


۴) تکرر بعد ذلك الجملة ق س 


۱۰ 


۱ 


في فصول كيغية JEN‏ فل 


وفارق الأذان والتشهد . لأن الشرع اقتضى کوننا متعبدين بتلاوة آلفاظها. 
فان قاسوا خطاب النی صلی الله عليه على النشهد » آعوزتهم ) ile‏ صحيحة 


de بينها . م يكن ذلك بأولى من قیاسه على الشهادة . وقول النی‎ pé 


الله عليه : « نضر الله امرء" مع مقالتى › فأداها كما سمعها . فرب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه » ورب حامل فقه ليس بفقيه » » لا نع من JE‏ 
حديثه على GA‏ . لأن من نقل AU‏ يقال : إنه قد آدی كا سمع . 
لانه يقال للمترجم من لغة إلى لغة : قد أدى "كما per‏ . على أنه لو منع A‏ 
من نقل الحديث على المعنى » لكان قد منع من ذلك فا يشتبه . ويجوز 
أن يختلف الاجنهاد فيه . ولهذا قال : « ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » 
ورب ble‏ فقه ليس بفقيه » . وما لا يشتبه من الألفاظ » ولا يختلف اجتهاد 
الناس ق قيام Oain‏ مقام [O au‏ ۰ يستوى فيه الناقص الفقه › 
الکامل الفقه » ولففیه وغبر الفقيه . ولهذا يحب أن يكون « الناقل للحديث 
على المعنى » من أهل العلل 6 ليعلم ما يشتبه الحال فيه ما لا يشتبه [فيه"] . 

فصل" :. في الرواية من AS‏ 

إذا روی الراوى الحديث من كتابه ؛فله أحوال : Lib‏ أن يعلم أنه 
قرأه على شيخه : أو حداثه به ويذكر ألفاظ فراءته ووقت ذلك . فلا شبهة 
ی جواز روايته والأخذ بها . وكذلك إذا عم الراوى أنه قرأ جميع ما فى الکتاب » 
[أو حداثه به الراوى : ولم يذكر ألفاظ القراءة ولا وقت القراءة + لانه عالم 
فى الخال Mal‏ قرأ میم ما فى الکتاب"] ‏ أو سمعه من حداثه . gsp‏ 


Ye‏ أن یعلم أنه ما مع ما فى الكتاب » أو يظن ذلك : أو جوز سماعه و جوز نميه 


Pis) : ل‎ (1 
st ل : على‎ (Y 
ل : بمعصية‎ (+ 
J ai (t 

(o‏ حذفه لس 
.3( ل : باب 

(y‏ ص * بانه قد 
J'ai (A‏ 


العتمد ج. ۲ - ۱۲ 


I/ vs 


3 کاب المعتمد لاي الحسين البصري 


على / سواء . وق ذلك کله“ لا يجوز له أن us‏ به » ولا يؤخذ بروايته . 
لأنه ليس له أن JE‏ عا یعلم أنه كاذب فيهء أو ob‏ » أو شاك. وبا 
أن لا يذكر سماعه لما فى الكتاب ولا قراءته له » ولكنه يغلب على ظنه سماعه 


له أو قراءته لما els‏ من خطه . فهذا هو الذى ينبغى أن يكون الناس قد 


اختلفوا فيه : فعند ألى حنيفة رحمه الله لا جوز له أن يرويه » ولا يحوز العمل 
على روايته . لأنه لا بحوز أن يقول : «حدئی فلان » » وهو لايعل آنسه 


حدثه » إذا كان ذلك حکا عليه بأنه قد حدثه »> كما لا جوز مثله ی 


الشهادة . وعند أنى يوسف » ومحمد » والشافعی : يجوز له الرواية » وجب 
العمل OÙ . le‏ الصحابة كانت تعمل على كنتب" "اي Le‏ الله عليه : 
نحو عملها على كتابه إلى عمرو بن حزم من غير أن يرويه لها راو > بل We‏ 
لأجل اللحط > وأنه منسوب إلى رسول الله صلی الله عليه | فان ثبت أنها عملت 
عليه من غير رواية » جاز أن يروى الانسان من كتابه إذا غلب على ظنه 
سماعه » ويكون إخباره [OH]‏ عن ظنه . ويجوز العمل عليه . 


باب 


لقو في الراسیل 


الحبر المرسّل هو أن يسمع الرجل الحديث من زيد عن عمرو؛ فاذا 
رواه قال : «قال رو » > 3 عن ذكر زيد. واختلف الناس فى 


الراوی إذا فعل ذلك . وکان من [يقبل“] مسنده یقبل مرسله : أبو حنيفة 


. ومالك » وأبو ها شم » على کل حال وی موب ید ۵ 


يت کین ين لا یل شم » دون من لم یقبل إلا خبر 


( ل س : ی کل ذلك 
(Y‏ ل : له قراه 

۳( ل : شیر 

J'ai (e 

(o‏ حذفه ل 


القول ني المراسيل 1۳۹ 
ثنين ۲ . وقال فى « الدرس » : إن أبا على يقول : إذا روى الحديث اثنان » 
ی عن رجل بصرى لم «Vs‏ ورواه الآخر عن كرف Pann‏ 


یقبل . ولم یقبل Jef]‏ *] الظاهر وطائفة من اصعاب الحديث الراسیل" 


ی کل سل . وقبل قوم" مراسيل من بقل مستّده فى حال دون حال ؛ 
وهی إذا اختص بشروط . / والشافعی اعتبر أحد شروط à‏ أن يكون ذلك 
ji‏ قد أسنده غير مرسله . قال قاضى القضاة : هذا إذا لم تقم الحجة 
باسناد ذلك [من] المستد . فأما إن قامت الحجة باسناده » فالمعتبر به دون 
الرسل greg‏ أن يكون قد أرسله راو آخرءيروى عن غير شیوخ الأول 
یناک أن يعضده قول صحانى. وبا اأن يعضده قول أكثر آهل العلم . 
étend‏ أن يكون المرمسل من لا يرسل عمن فيه علة من جهالة وغيرها. ثم قال : 
Ch à‏ أن بقل" مرسّله + ولا أستطيع أن أقول : إن 
الحجة تثبت به PAGES‏ بالتصل . وشرط عيسى بن أبان فى 5 المراسيل 
أن dus‏ صحانى ۰ أو تابعى » أو تابعى التابعین( أو من at‏ أهل Ja‏ 
دون من سوى 2 . 

واحتج من قبل بر سل باشياء : (منها) ps el JS‏ 
عذالته يحرى مجري ذ کره من أرسل عنه . وقوله «هو عدل عندی» فى الدلالة de‏ 
أنه قد عدله(۱۳). ولو قال ذلك » لقبل حدیثه . فكذلك إذا زا él‏ 
« إن إرساله sé‏ جرى ذكره وتعديله » » لأنه مع عدالته لا یستجیز ۳ أن 


)١‏ ل : لم يقبل الاحدين 


1۰( ل س : ان ارسال 
(yA‏ تكرر بعد ذلك سطراب ق س 
۲ ل: عمل له 


(yr‏ ل : یستسق ‏ ص : يستخير 


4| ب 


۱/۷۵ 


HS IF o‏ المعتمد لاي الحسين البصري 


يخبر عن (ol‏ صلى الله عليه إلا وله الإخبار عنه . ولا يكون له الإخبار بذلك 


إلا وهو عالم أو ظان . لآن الخبر Le‏ يجوز كونه ونفيه على سواء قبيح . ولأنه 
ليس له إلزام الناس عبادة » أو إطرا اح عبادة عنهم من غير أن du‏ ان GA‏ 
Le‏ الله عليه Le‏ أوجب ذلك » أو يظنه . فبان أن عدالته تقتضى ما ذ كرنا . 
وأما أن الراوى إذا ذكر من روى عنه ‏ وقال : هو ثقة عندى » لزم“ قبول 
خيره وان لم يذكر أسباب 1 ثقته . فهو متفق علية بين أصعاب Of‏ حنيفة 
والشافعی . ولا ای ار فعند اب أى حنيفة لا يجب أن کر 
الانسان سبب الجرح . وقال الشافعی : لا يصير اجروح مجروحا إلا بذ کر 
ot‏ الجرح . / والأمر فى التزكية ظاهر . فان .ساب الحديث 


YK الرجل من غير أن يذكروا أسباب عدالته . ولآن الانسان 1 نما‎ DS» 


ثقة » زكيا » إذا اجتنب الكبائر ولم يل" بالواجبات . فلو وجب ذكر 
أعيان“ ذلك فى طول الزمان » مخافة أن يكون Li‏ ما لا تسلّم معه due‏ 
الإنسان عند السامع (© > وجب ما يشق احصاو“ > بل يتعذر . إن 
قيل : نما لم يحب [على الزکی ذكر أسباب العدالة oib‏ المشقة 3 
ذكرتموها > وذلك غير sb‏ فى ذكر الخبر ! قیل*؟] : هذه المشقة c‏ 

ثبت معها الظن Pal‏ من زكاه الزکی » فهو غرضنا . ولیس سبب 
هذا الظن هذه الشقة . dus jy‏ عدالة الزکی . وهذا هو الذى قلناه . 


ولو لے تثبت معها عدالته » à‏ جز sa‏ بتزكيته لأجل الشقة ,5 كان 


الظن لعدالته غير O jole‏ . فان قيل : نما لم يحب على GSM‏ ذكر 
أسباب عدالة من زکاه » لأنه حبر عن cab‏ وأما الخبر OL‏ بر 


(١‏ ل : الزم 
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القول ي الراسیل 1۳۱ 


عن e Vos‏ فوجب ذكره l‏ قيل : وقد یکون الانسان عدلا عند الز کی 6 
OÙ‏ بره غيره عن allie‏ ۰ فهو كانخبر . وأيضا فان هذا فرق“ لا یوثر 
فى موضم الجمع . وذلك أن الخبر إنما آخبر عن النی صلى التهعليه . وطریقه 
إلى ذلك غيره » كا أن ظن الرکی لعدالة من زکاه طريقه معرفته بأسباب 
عدالته . فكا لم يجب ذكر ذلك » لم يجب ذكر ابر . فان قيل : يلزمكم 
على ما ذ كرتم أن يجرى Poolel‏ شهود د الفرع مع عدالهم عن S>‏ [شهود 
الأصل مجری أن یذ کروهم ويعا. ٠‏ لوهم ؛ وأن يلزم EH‏ الحم بشهاد م 

إن کر ]شود الأصل کا با" إن كرو ۲١ Sa‏ اراب 
ان اضراییم عن ذكر شهود الأصل يجرى مجری ما ذ" £ . ولو شركنا وهذا 
الأصل > الحكمنا role‏ وإن e‏ یذ کر وا شهود ۱ صل . لكن الدلالة 
منعت من ذلك . وليس يحب ء إذا منعت الدلالة./ من ذلك» أن px‏ أن 


LOSH بأخبار المراسيل . كما أن الدلالة قد دلت على أن من شرط‎ Se 


بشهادة شهود الفرع أن ds‏ شهود الأصل الشهادة . فاعتيرنا قيام الدلالة 
على ذلك و ون عر هرشح où‏ ل ا 
0 الشهادة على الشهادة مجرى الشهادة على الاقرار . ولا يشرط © فيه 
Lt‏ الشهود الشهادة « كا لا به يشرط“ أن يحملهم امقر الشهادة على 
اي أليس» لو ثبت عدالة الشهود عند e S‏ لم يسقط النظر 
فى عداتهم عن" حاكم آخر ؟ فهلا كان ثبوت عدالة من أرسله انخبر 
عنده لا سقط عن غيره النظر فى عدالته؟ قيل : فیجب » لو ذكر TA‏ 


(i‏ ل : خيره 

(r‏ ل : فرقا 

(r‏ ل : امران 

4) حذفه ل 

(o‏ كذا س؛ ص : يلزمه ؛ ل : كا يلزمه ذلك 
(٦‏ تكرر بعد ذلك سطر ونصف ق س 

(v‏ زاده لس 

۸( لس : يشرط 

© لس : يشير b‏ 

)٠‏ ل : «غير » [غير منقوط] 
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۳ کاب الشد لاني این البصري 


من أخبر عنه وعد له أن لا یسقط عن السامع للخبر [النظر”©] فى عدالته » 
ها لم يسقط عن القاضى الثانى النظر فى عدالة الشهود » وان ذ کرو عنده . 
فلت لم جز ذلك » علمنا مفارقة الشهادة للخبر . #ومنها» إجماع الصحابة. 
حكى عن البراء بن عازب أنه قال : « ليس كل ما حدثناكم به عن رسول 
الله صلی الله عليه معناه منه » غير DT‏ لا نکذب » . وروی أبو هريرة عن 
انى صلى الله عليه أنه قال : « من أصبح جنبا » فلا صوم له » . فلا سل 
عن ذلك » ذکر أن الفضل بن عباس آخبره بذلك . وروی ابن عباس عن 
النی صلى الله عليه أنه قال : و لا ربا إلا فى النسيئة» ؛ ثم أسنده إلى أسامة . 
وروی : « أن النى Le‏ الله عليه ما زال بى حتی رمى جمرةة العتقبة » ؛ 
ثم أسند ذلك إلى الفضل بن عباس . فلو لم يجز العمل على المراسيل » لكان 
الرسل إذا لم یبن أنه قد أرسل الحديث Mise‏ مجرى أن on‏ عن فاسق 
أو“ كافر على وجه يوه أنه due‏ ۰ ولا يبن أنه كافر » نی أن ذلك 
منكر . ولو كان منکترا » لأنكرو ولا اجتمعوا على ترك إنكاره . ومعلوم 
أن / من أرسل ومن لم یرسل لم ينكر ذلك . إن قيل : أليس قد كان على بن 
أنى طالب عليه السلام يستحلف من ont‏ عن النی صلى الله عليه ؟ JS‏ : 
ليس معنى أنه كان يستحلفه“ هل سمعنه من اللی صلی الله عليه » أو 
Lan]‏ من غيره عنه ؛ و يجوز أن يكون حلفه : هل سمع الحديث زف 


الجملة”] أم لا ؟ على أن استحلافه نما كان استظهارا لأن أحدا لا يشرط ٠‏ 


ذلك فى حديث الثقة . وفذا“ لم يستحلف أبا بكر عليه السلام . على أن 
ذلك لا يعترض دليلنا . لأن دليلنا هو نم لما عرفوا أن بعضهم e Off‏ 
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: للراوی يتضمن جهالة عدالته : [أن عدالته"“] إن عرفناها بذكره » فالمرسل‎ ٠ 


dif‏ الراسیل يفل 


لم ينكروا Made‏ ؛ D‏ یرو أن عليا عليه السلام أنكر عليهم . إن قيل : 
ما ذكرتموه من الأخبار الدالة على أنهم أرسلوا » هی أخبار آحاد غير موؤدية 
إلى العلم ! فالجواب : ان كل واحد Le‏ » وإن كان خبر واحد » فان 
مجموعها متوائر . ولقائل أن يقول : إن ما ذكرتموه أخبار يسيرة » لا يصير 
معناها ile‏ بهذا القدر . ألا ترى أن انلبر الواحد » لو رواه ثلائة أو 
أربعة » م يكن متواترا ؟ فالاخبار الثلاثة والأربعة ول( أن لا يكون معناها 
متواترا . فلا يصح الاحتجاج بها إلا أن يقال إنه يحوز أن que‏ بأخبار الاحاد 
فى إثبات ما يتوصل به إلى العمل دون PR . dal‏ انه لو لم يقبل احبر 
Lou‏ ۰ لما قبل — إذا جوزنا كونه مرسلا ‏ حتى إذا قال الراوى : « عن 
فلان » » لم يقبل حديثه > لجواز أن يكون ما سمع منه » لكنه آخبر Ows‏ . 
ولقائل أن يقول : لا يقبل البديث إلا أن يظن أنه غير مرسل . نحو أن يقول : 
وحدثنا فلان»ء أو وسمعت فلانا » » O]‏ «عن فلان » ۰ ویکون قد 
آطال عحبته . لأن ذلك أمارة تدل على أنه قد سمعه منه » Ge‏ لم de‏ 
أنه صحبه » لم يكن قوله « عن فلان » أمارة على أنه سمعه منه . فلا يقبل 
> . 

واحتج مسن لم يقبل أخبار المراسيل بأشياء . lb‏ ان ترك الراوى لذكر 
من حد ثه يتضمن جهالة عينه وصفته . ML‏ كان لو ذكر اسمهء فعرف 
لسامع plie‏ يتعوف عدالته « م jé‏ ]4[ العمل يحديثه » فأول 
أن لا يجوز له قبوله إذا لم يعرف عينه ولا عدالته . والدليل على أن" ترك ذكره 


1( ل : علوم 
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(r.‏ ل : اصل 
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wé‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


ما Mess‏ . ون عرفناها OÙ‏ الثقة لا يرسل إلا عن ثقة » فهذا لا يصح . 
لأن Les‏ من الثقات قد أرسلوا عمن ليس بثقة . ولأن الإنسان قد يكون ثقة 
عند إنسان » ولا يكون ثقة عند [OU]‏ آخر. فلا يمتنع » لو عرفنا من 
ل یذ کره الرسل » لا كان ثقة ۳ والحوات : إن إرسال الرسل y‏ 
يتضمن جهالة صفة من لم یذ کره . لان نفيه يشهد بعدالة من Je‏ عنه . 
قوم : : «إن العدل قد يرسل عمن لیس «0x‏ لا يقدح فبا قلناه . لأن 

من أرسل عمن ليس بثقة » إن كان قد عرف أنه غير فة » فذلك يقدح 
فى عدالته . کا أنه إذا ذكره وقال : «هو 48 عندی » c‏ وعلمنا أنه لي" 
يكن عنده ثقة » فانه يقدح فى عدالته . لا بقدح ذلك ى آن il‏ والغالب » 
من ظاهره العدالة » أنه لا يزكتى من يعتقد Mal‏ غير زكى ؛ كذلك الغالب 
من هو ثقة فى الظاهر أنه لا يرسل الا عمن هو ثقة [عنده“] . والغالب 
لا يزول بالنادر . ون كان قد أرسل ae‏ وهو ثقة عنده » وبان لنا أنه ليس 
بثقة » فذلك لا يقدح أيضا . فى أن الظاهر من کونه ثقة عنده di]‏ يكون 
[as‏ فى نفسه › وان OM‏ خلافه . لأن الغالب لا یبطل بتجويز خلافه . 
کا أنه لو قال : وهو je coute dae‏ - لو فحصنا نحن عنه ‏ أن 
ل يكون عدلا عندنا . ولا يمتنع ذلك من أن الظاهر من تزكيته أنه زكى 
فى نفسه » وأنه لابجب علينا الفحص عنه . وقول : «إذا لم je‏ قبول 
الحبر إذا سى الخبر من مع منه » مى لم يعرف عدالته » فبأن لا يجوز 
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القول في الراسیل 1۳۵ 
ذلك إذا لم يعرف عينه [OY‏ عدالته آول». فالجواب عنه أن من يقبل 
الراسیل من يقول : « إذا سمى الراوى من روى عنه » ولم يقل : هو عدل 
عندی / فقد زکاه » وجب قبول حديثه » . وهذا يلزم [Male]‏ أن سقط 
النظر فى الحدثين » مع كثرة الفساد فى الناس » إذا ذکر احدث من روی 


عنه c‏ لأن عدالته تقتضى ثقة- من ممع منه . ولقة من ممع منه تقتضی "dl‏ 


من مع منه . هكذا إلى الى صلى الله عليه . ومنهم من قال : ral]‏ إذا 
ذكر Hael‏ لم يسقط عنا النظر ی عدالته . وإذا لم يذ کر c al‏ سقط 
النظر فى عدالته . لأنه إذا لم يذكر عينه » فقال : قال رسول الله صلي عليه » 


 سیلو‎ . رسول الله صلى الله عليه قال ذلك » وألزمنا تلك العبادة‎ db 


له أن يحم على النبى de‏ الله عليه بشیء إلا وهو عالم أو ظان له . ولا يظن 
ذلك إلا والراوى ثقة عنده . ولانه لا لم يدكر الراوی » لم عکنا من النظر فى 
عدالته . وإذا ذكر الراوی Lei‏ مع منه الحديث » فانه Sa e‏ به 
على النبى صلى الله عليه » ولا منعنا من النظر ف عدالته . بل قد مکتننا من 
النظر فی ذلاث j‏ كان قد ذ کره APTE‏ أن الشاهدين إذا كانا عدلین » 
e‏ جز أن Vli‏ على شهادة شاهدين Malat‏ ذ LAS‏ > وهما غير 
عدلين عندهماء» ومع ذلك لم À‏ إضرابهما عن ذكر شهود الأصل Se‏ 


ذكرتما وتر کیته| . والجواب ان عدالة الشاهدین تفتصی غلبة الظن شمه 


من شهدا على شهادته إذا لم يذكراه . فقد التزمنا فى الشهادة مثل ما قلناه 
فى El‏ . ولو تى ركنا وهذا الأصل > تحكمنا بالشهادة على الشهادة من غير 
أن نذكر شهود الأصل « على ما تقدام بيانه . فان قیل : فيلزمكم أن لا حكموا 
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هل كتاب المد لاني الحسين البصري 

باالحبر المرسل » وان pos]‏ غلب على ls ‘lle SE‏ عنه i TE‏ 
كا لم تحکموا بشهادة شهود في الفرع » ون غلب على ظنکم عدالة شهود 
الأصل . والعلة الجامعة بينها أن كل واحد من الشهود واخبیرین يسندون إلى 


۷ب غيرهم ما یازمون به حکا للغير . فلم يلزم الحكم إلا بذكر/ من يسندون إليه ! 


JS‏ : لسنا dw‏ أن العلة ما ESS‏ . وليس يجوز أن يتوصل إلى العلم بعلة 
غير معلومة . ولا عتنم أن یکون قد اعتبر فى الشهادة ضرب من الاحتياط . 
فلم يقنع ۴ فیها إلا 'بذكر شهود الأصل » كما اعتبر فيها الحرية ولعدد » 
وأن حمل شهود الأصل الشهادة شهود الفرع . وقد قال“ الشیخ أبوعبدالله 
رحه الله : إن القیاس يمنع من الحكم بالشهادة . فلم يجز قياس الراسیل على 
ذلك . لأنه لا يحوز القياس على الخصوص من de‏ القياس . والخالف لا 
يسلم قوله : bja‏ الحكم بالشهادة على الشهادة بحلاف قياس الاصول » . 
و[يسلم أنه“] لا يجوز القياس على الخصوص من de‏ القياس . على أن 
من يقيس المراسيل”“ على ١‏ الشهادة على الشهادة » » Wl‏ یقیس dde‏ 
املع » لا فى جواز الحكم . فلم يكن قائسا علپا من الوجه الذی منع منه 
القياس . وقد فرق بين المراسيل وبين الشهادة على الشهادة » فقيل : إن 
SU‏ ما Sa‏ بشهادة شهود الأصل . فلهذا وجب ذ کرم . His‏ أن 
يقول : والحكم بازوم العبادة إنما يقع مخبر الأول » فيجب ذكره . فان قالوا : 
كيف نقول ذلك » وعندنا أنه لا مجحب ذكر الخبر الأول ؟ قيل : إ: 
Mod‏ لزوم العبادة بالخبر الأول » وهذا تعتبرون عدالته وتستدلون عليها 
يارسال الخبر الثانى مع عدالته . على أنه إن كان لزوم العبادة لا يتعلق0© 
at‏ الأول » لانه لاحب ذكره . ففد صار ذلك تابعا لكونه غير . واجب 
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القول بي المراسيل 1Y‏ 


ذكره . فقد فرقم أبين المسثلتين بما هو مبنى على موضع اللحلاف لأن موضع 
و ی لايحب ذكر el‏ الأول . وكون JÈ‏ الأول لا يتعلق به 
> والعبادة تابع لذلك » وبه فرقم بين الشهادة والخبر . وقد فرق بين 

Em‏ أيضا بأن شهود" الفرع AS‏ شهود الأصل . لأنه لا يجوز لم أن 
يشهدوا على / شهادتهم إذا ape‏ یشهدون حى pose‏ الشهادة» كا لا جوز 
للوکیل التصرف إلا بعد أن یو كله الو کل . وهذأ فرق غير موثر لأن احتج 
جمع بين الشهادة واللحبر بالعلة الى ذكرها"“ خصمه فى الراسیل . وهی أن 
عدالة الراوی تقتضى أنه ما أرسل الحديث إلا وهو على غاية الثقة بعدالة من 
أخبر عنه . ol‏ العدالة قائمة ۳ الشهود على ما بيناه . وما أنه لو جاز 
العمل على المراسيل » لم يكن لذكر أسماء الرواة وافحص عن عداتیم مى 
whl‏ : ان له معی من وجهين : أحرهها أنه إذا درم الراوی » 5 
السامع الفحص عن عدالهم فيكون لظنه لعدالتيم آکد من ظنه لعدالتیم 
لأجل إرسال الرسل . لأن طمأنينة الانسان إلى فحصه وخبرته أقوى من 
طمأنينته إلى خر غيره . وهذا lab‏ یفتضی ترجیح EN‏ علی الرسل . 
والحر ‏ آن الراوی الحدیث قد بشتبه le de‏ من آخبره » فلا بقدم 
على تزكيته ولا على جرحه . فیذ کر لیفحص on‏ عن Às gg.‏ : 
لو وجب العمل بالمراسيل للزمنا ف" Las‏ هذا أن نعمل على قول الإنسان : 
ی ار ات كنا سا » وان لم یذ کر الرواة ! الجواب : 
ان ذكر ابر إن كان معر وفا 5 فى حلة الاحادیث » فقد عرفت روائه . 
وان لم يكن معروفا » لم يقبل ؛ E :[ DAT‏ لأن الأحاديث قد 
‘ich.‏ فا لا بعرفه أصحاب الحديث میا فى وقتنا » هو“ کذب . 
فان كان العصر الذی أرسل فيه الراوی عصرا لم يضبط فيه الستن » قبل 
۳ 
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FA‏ کاب المعتمد لاني الحسين البصري 


فأما قول الشافعى رحمه الله : «إن الرستل يقبل إذا أسنده الرسل أو 
أسنده غيره » » فان أراد أنه يقبل والحجة هو ابر المسند » فصحيح على 
أصله ؛ ولا تأثير للمرسل. وان / أراد أنه يصير الرسئل حجة» فليس بصحيح. 
لأن ما ليس محجة لا يصير حجة إذا اقترنت به حجة . كما أن خبر الواحد 
لا يصير طريقا di‏ العلم » وإن عضدته aT‏ أو خبر متواتر . وأما قوله ٠:‏ إنه 
يعمل على خبر المرسل إذا أرسله غيره of‏ بروی عن غير مشانخه » فغير 
ne‏ ۰ لأنه ليس“ يجوز أن ينضم ما ليس int‏ إلى ما ليس بحجة 
فيصير حجة جا كل وه اا . وكذلك قوله : و إذا 
عضد "Jp ner‏ بعض الصحاية أو فتوی أكثر ا > لأن ذلك 
غير حجة » ولا يصير المرسل به حجة . فان" جعل قول , بعض الصحاية 
حجة » فالكلام عليه ما تقد م" . 

وقد حكى بعض أععاب الشافعى عنه أنه خص مراسيل الصحابة بالقبول . 
وحكى قاضى القضاة [Oae]‏ أنه قال: « إذا قال الصحانى : قال النى عليه 
السلام كذا وكذا » قبلت© ذلك إلا أن Jet‏ أنه أرسله » . والدليل على 
بطلان خصیص الصحابة بذلك أن ما دل على قبول المراسيل يشتمل من 
كان عدلا من الرواة » Le‏ كان أو غيره . وقول“ النبي صلى الله عليه : 
وأصحانى كالنجوم, بأمهم اقتديتم اهتديتم) لا يدل على أن غبرهم لا JA‏ مرسله . 
کا لا يدل على أن غيرهم لا يقبل مستده . وقوفم : « إن الصحای لا بطلی 
القول بأن النى صلى الله عليه قال كذا وكذا » إلا وقد سمعه أو حداثه عنه 
cul‏ فاته يقال للم : وم وجب" ذلك فیم ؟ فان قالوا : لعدالتهم ! 
JS‏ : فهده العلة Miloi‏ ۴ غيرهم من العدول . فان قال : الظاهر من 


۱۵ 


. القول في المراسيل 1۳۹ 
قول الصحالى : « قال النی عليه السلام كذا وكذا » > أنه مععه منه ! JS‏ : 
فقد قبلتموه على أنه مستّد » لا على أنه مرستل . على أنه عکن) أن Jya‏ 
الصحالى : « M SL‏ أن النى صلى الله عليه قال كذا وكذا » » أو و معت 
أنه قال كذا » » فيتصور السئلة فى هذا اوضع“ . 


. مرة‎ Us 





إذا أسند/ الراوى الحديث» وأرسله غيره » فلا شبة فى قبول من Oa‏ 
الراسیل له . ومن لا يقبلها أيضا بجعله مستدا . لأن due‏ السند تقتضى 
ذلك إذا لم یعارضها معارض . وليس ف إرسال المرسل ما يعارض إسناده . 
لأنه جوز أن يكون نا أرسل غيره الجر لأنه سمعه مرستلا » وسمعه هذا 
مستدا . أو لأنه سمعه الرسل مستدا ثم نسى راويه بعينه وعم ثقته فى 
الجملة » فأرسله طذا الوجه . أو أرسله لمعرفته بثقة من" رواه بعينه . وأما إذا 
dj‏ هو ق وقت «ST‏ فان ذلك لا عنع من جعله مسندا أيضا . لأنه جوز 
أن يرسله فى وقت آخر غذه الامور . ۱ 

وأما Vy‏ وصل الراوی الحديث بالنی عليه السلام » ووقفه الاخر على 
ue‏ ۰ فانه جعل متصلا بالنى صای الله عليه » HE‏ أن یکون بعض 
الصحابة qu‏ ذلك الخبر من النى صلى الله عليه . فرواه مرة Vue‏ » وذ کره 
مرة اخرى عن نفسه على سبيل الفتوى . فسمعه بعض الناس بسنده إلى النى 
Le‏ الله cale‏ وسمعه الاخر یفتی به عن نفسه . فرواه کل واحد منها على ما 
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tte‏ كتاب العمد لاني الحسين البصري 


سمع . ويجوز أن يكون أحد الراويين سمع الصحایی يسند اللحبر إلى الى 
عليه السلام ثم نسبى أنه آسنده إليه وتوهم أنه ذكره عن نفسه » فجعله 
موقوفا عليه 

Pa] مرة » وجعله‎ [SU] إذا وصل الراوى الحديث‎ pub 
فانه يجعل أيضا متصلا بالبی صلی الله‎ » Ora موقوفا على بعض الصحابة‎ 
عليه » بلواز أن یکون* ممعه من الصحالى تارة غن نفسه وتارة عن النى‎ 
صلی الله عليه . ویجوز أن يكون سمعه متصلا بالنی صلى الله عليه » ثم‎ 
زمانا‎ Li, نسی أنه سمعه متصلا » فرواه موقوفا . فان كان الراوی وقفه‎ 
بالنی صلى الله عليه » فانه يبعد أن ينساه هذا‎ les طويلا » ثم أسنده أو‎ 
الزمان الطويل ثم يذكره » إلا أن يكون عنده كتاب يرجع إليه فيذكر به‎ 
.. ما ينسيه / الزمان الطويل‎ 


فصل : في التدليس 


ذا روى الراوى OE‏ عن رجل يعرف باسم » فلم يذكره بذلك 
الاسم وذ کره با سم لا يعرف به : فان كان فعل ذلك لضعفه وا ; نه ليس بأهل 
أن يقبن حديثه ٤‏ فقد غش" اناس واه . وذلك قادح فى الظن لامانته فا 
يرويه . ولا يقبل حديثه . وان كان فعل ذلك لصغر [op]‏ من روى cas‏ 
لا لانه غير ci‏ فان من dé‏ : « ظاهر ال سلام العدالة  »‏ يقبل هذا 
الحديث ؛ ومن يقول : «لابد من فحص عن العدالة بعد المعرفة باسلام 
الراوى » » فن لم يقبل المراسيل من هؤلاء » يحب أن JAY‏ ذلك لأنه 
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في فصول ما یرجم إلى ابر عنه با يؤر في JSI‏ 14۱ 


لا يتمكن مع جهله بعينه أن يفحص عن عدالته كما لا يتمكن ذلك() فى 
الل ومن يقبل المراسيل » يلزمه قبوله . لأن عدالة الراوى تفتضی أنه © 
ET‏ ار وی ی وو 


1 اب 
ي فصول ما رجع إلى LE‏ عنه JEU‏ فى انطبر 
فصل : في الخبر إذا كان مقتضاه CAE‏ مقتفی العقل 


اعلم أن العقل إذا منع من الشىء » فإما أن يمنع منه بشرط أو بغير 

شرط . فان" جح ينه حي عي لام MERS‏ كان عه ۶ ع ۱ 

Oly . فيه منفعة‎ Val فانه يقبل خير الواحد باباحته ویعلم أنه غير محض‎ ٠ 
منع العقل من الشیء بغير شرط » نحو منعه من حسن ”© تكليف ما اده‎ 
۰ آمکن تأویله من غير“ تعسف‎ op ۰ ارت © حلاف ذلك‎ 
جوزنا أن يكون النى صلی الله عليه قاله وعنى التأویل الصحیح . وان لم‎ 
أن يكون البی صلى الله عليه قاله على ذلك‎ je يمكن تأويله إلا بتعسف» لم‎ 

6 [الوجه(]. لانه لو جاز التأو يل مع التعسف » بطل التناقض من الكلام 
كله . ويحب فیا لا يمكن_تأويله القطع على أن النبى عليه السلام لم يقله ؛ 
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qer‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


ون /كان قاله p‏ قاله حكاية عن الغير أو مع زيادة أو نقصان رج ke‏ 
من الإحالة . 

وإنما لم يقبل ظاهر انبر فى خالفة مقتضى العقل » لانا قد علمنا 
[بالعقل على الإطلاق أن الله عز وجل لا يكلف ما لا یطاق » oh‏ ذلك 
قبیح . فلو قبلنا ابر فى خلافه » لم [U OJE‏ أن نعتقد صدق النی de‏ 
الله عليه ی ذلك فیجتمع لنا صدق النقيضين » و لا نصد قه فنعدل عن 
مدلول العجز . وذلك محال . 


فصل : في خبر الواحد إذا رفع ()مقتضى الکتاب أو سنة متواترة 


اعلم أن خبر الواحد إنما یکون Mit,‏ للکتاب [ذا نفی آحدها ما أثبته 
الآخر على الحد الذى أثبته » أو آثبت آحدهما ضد ما آثبته الآخر على aLi‏ 
الذى أثبته . فالأول نحو أن يقول [فى آحدها] : « ليصل” فلان فى الوقت 
JA‏ » فى المكان الفلانى » على الوجه الفلانى » » وينهى فى الآخر عن 
هذه الصلاة على هذا اد . ولثانى أن يأمر بتلك الصلاة نی مكان آخر 
ی ذلك الوقت بعينه . فان كان ابر يناق الكتاب من غير نسخ » لم JE‏ 
قبوله . لأنا قد علمنا أن الله تعالى قد تكلم بالآية » وأن الى صلى الله عليه 
قد تكلم بما تواتر من“ نقله عنه . فلو أخذنا مخبر الواحد » LS‏ قد تركنا 
بالجملة ما قد علمنا أن الله je‏ وجل قاله » وعدلنا إلى ما لا نعلم أنه صدق . 

JS Pol‏ : هلا قم : إن الله سبحانه أراد بالآية مقتضاها بشرط 
أن لا يعارضها خبر واحد”" ؟ قيل : فهو عالم بمعارضة خبر الواحد له . 
فلا جوز هذا الاشراط ۰ لانسه لا يجوز أن يأمر بشرط . ويجب القطع 


)١‏ حذفه ل 

(Y‏ ص : دفم 

۳( لس : دافما 
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على أن النبى صلى الله عليه لم يقل ذلك انلبر ۰ أو قاله على سبيل الحكاية 
عن rail‏ 1 أو مع زيادة أو Milo‏ ينفيان العارضة ۰ وكذلك إذا عارض 


الإجماع خبر واحد . فان آمکن تأويل الخبر مع الآية على وجه النسخ » 
فالعقل جوز النسخ کالتخصیص") . وعند أصحابنا أن الشرع منع من النسخ 


به" . وذكر قاضى القضاة d‏ الشرح » أنه يظن أن بين عيسى بن OÙ‏ 
وبين الشافعی/ رجها الله خلافا(؟) ی قبول أخبار الاحاد» “إذا خالفت ظاهر 
LES‏ . وقال : Mans‏ أن یکون انفلاف بینها فى عرض خبر الواحد 
على الکتاب إذا تکاملت شرائطه . فعند الشافعی : أنه لا يعرض عليه › 
لآنه لا یکمل ) شرائطه إلا وهو غير مخالف للکتاب . Les‏ عبسی بن 
ol‏ : أنه يحب عرضه عليه حى يعمل عليه » لأنه أمارة . فيجوز أن يخطئ 
ويحوز أن يصيب . فلا يمتنع أن يخالف الكتاب . فلا de‏ إذن” PAS‏ 
شرائطه إلا إذا de‏ أنه لا يعارض الكتاب . والكلام فيا يكون نسخا » وما 
لا يكون سخا » وق MaL zi‏ هل هی نسخ el‏ لا قد مضى ى الناسخ 
والمنسوخ . ولا شببة فى أن الناسخ من de‏ أن يكون غير مقارن . فان " 

أن خبر الواحد الرافع لبعض ۰ حك الاية ‏ ما بالزيادة أو بغيرها ‏ مقارن۲۱۱) 


ام یکن نسخا. وان de‏ أله غير مقارن + ل یقبل . ون حلت 4« JS‏ 


عند قاضى القضاة . لان الصحابة رضى الله ع رفعت بعض أحكام 
القرآن لأخبار الاحاد ولم تسئل هل كانت مقارنة أم لا . فأما معارضة أقاويل 


)١‏ ل: بنقصان nl‏ منقوط] 
(Y‏ ل : كان يحوز النسخ بالتخصيص 
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144 كتاب المعتمد لأني الحسين البصري 
أكثر الصحابة » فلا يمنع من قبوله OÙ‏ قول esi‏ [ليس”“] محجة . 
فصل : في الحكم إذا اقتضى Me se‏ الكتاب فيه خلا فما يقتضيه خر الواحد 


اختلف مثبتو التعبد عبر الواحد فى جواز م تخصيص القرآن والسنة Dali‏ 
فنع قوم من ذلك على كل حال » وأجازه معظ الفقهاء على كل حال » 
ومنع منه قوم فى حال دون حال . فقال عيسبى بن OÙ‏ : إذا دخلهل() 
التخصیص [من [Vars‏ » جاز خصيصها“ عبر الواحد . لآنهما يصيران 
مجملین ومجازين بالتخصيص الأول . وإذا لم يدخلها التخصيص من وجه 
آخر» لم يجز تخصیصها . وشرط قوم فى [جواز] gares‏ * بأخبار الاحاد 
أن يكون التخصيص قد Oio‏ بدليل منفصل . 

والدليل / على خصيص القرآن بذلك أن خبر الواحد يقتضى الظن . 
والعقل يقتضى العمل على الظن ى النافم والمضار . فوجب المصير call‏ 
وان خص العموم . 

إن قيل : الظن لصدق الراوى لا محصل مع عموم الكتاب ! قيل : 
إذا كان الظن لصدقه محصل إذا d‏ يعارضه عموم الكتاب » [وجب حصوله 


مع موم الکتاب( ۲۲۲ . لانه لا وجه OU LE‏ وقوع الظن لصحة ابر مع . 


فان قیل : الوجه انحیل لذلك هو أن عموم الکتاب إذا انفرد » اقتضی 
العلم بشموله . وخبر الواحد إذا انفرد » اقتضى الظن لصحته . فلم يجز التعبد 
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به إذا عارضه عموم الكتاب . وإذا لم je‏ ذلك » م par‏ الظن بأن النى 
عليه السلام قاله l‏ الجواب : ان خر الواحد » وان اقتضی الظن إذا Pdf‏ 
فان وجوب SH‏ به معلوم غير مظنون . والتعارض إنما وقع بين حكمه Vous‏ 
S>‏ العموم . فاذا كان كل واحد منها معلوما لو انفرد » لم جز النع من 
ید بای م عر لكات . فلم بمنع من وقوع الظن: لصحته » بل وجب 
Lall‏ به . لانه أخص . 

[فان قيل : الدليل الذى دل على وجوب العمل بر الواجد إنما دل" 
بشرط أن يظن صدق الراوى . ومع معارضة العموم لا بظن صدقه ب 
م جد à‏ والدليل لم عصل ! فابواب عنه : أن عدالة اراوى لا یف العموم”. 
فالظن لصداقه حاصل » وقول ای صلی الله عليه بیان . فثبت به التخصيص. 
 ...(‏ گ الأصل بياض مقدار أربع كلات) . ووجوب العمل بمقتضى 
العموم معلوم . A‏ صار المصير إليه أولى . لان نقله معلوم ٠‏ ووجوب العمل 
به معلوم ! هذا الدليل يعارضه أن العموم معلوم ۰ يتناوله الأشخاص . 
والعقل يقتضى أن لا يترك العمل على ما يعلب للظن ؛ فوجب العمل عليه 
وان عارضه LE‏ واحد . لأنه من لم يترك ما de,‏ لمايظن ”2 فقد 
تحرز من المضار . ولآن العموم لو آفاد الظن لقائل خبر الواحد ۰ وتعارضا 
ووجب المصير إلى دليل العقل ا دليل غيرهما . ولأن خبر الواحد ! ce‏ 
فى العموم » لوجب استعاله . ولو رفع جمیع ما يتناوله العموم » وجوزنا فق 
كل واحد من الأخبار الخصصة أنه صعيح والآخر فاسد » فكان يبقى من 


العموم ثلائة أشخاص لا بأعياتها : أو شخص واحد لا بعينه . oÑ‏ كل خبر 


يكب الفلن . والظن يقتضى العقل والعمل عليه . ويجحوز فى التناهى إلى 
الواحد من لعموم أن يكون At‏ الوارد به مع ذلك الواحد صحیحا » وغيره 
بعر ب ذلك أن يرفع جميع ما تناوله العموم بخبر الواحد . 
وذلك محال e Hs ob.‏ أن يجتمع de‏ وظن متعارضین c‏ فیقدح 


الظن فى العلم . ولا يتبطل الظن بالعلم ! قيل : قد كنا SE‏ أن يكون 


1( حذفه ل 
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هناك . دلیل بقتضی تخصيص العام قبل العلم حبر الواحد 5 ولو كان العموم 
مقطوعا أنه لا جوز نخصيصه » لم يخصه jé‏ الواحد . وكان العلم لا يرتفع 
SIL‏ . ] 

إن قيل : العقل نع من العدول عن العلوم إلى الظنون . وعوم الکتاب 
معلوم شموله . وخبر الواحد مظنون صحته . فلم je‏ العمل عليه مع موم الکتاب ! 
قيل : إن ارید أن خبر الواحد مظنون لو انفرد » فقد تکلمنا فى ذلك . وان 
ارید أنه مظنون صحته مع معارضة العموم ۰ فذاك نع من العلم بشمول العموم . 
لأا ذا ظننا أن النى عليه السلام قال ما رواه الراوی » فقد جوزنا ثبوت 
الخبر . ومع HIE‏ ذلك لا يحصل العلم بما اقتضاه العموم ٠ن SH‏ الخالف 

الخبر.. dus‏ عليه pla‏ الصحابة . aY‏ خصوا قول الله عز وجل" : 
: يوصيكم الله فى أولا دکم ... » بما روى عن (ll‏ صلى الله عليه أنه قال : 
Va‏ نورث ؛ ما تركنا فهو صدقة » » ولا ر وي: « أن القاتل لايرث » . 
والصحبح أن فاطمة عليها السلام طالبت/ بعد ذلك بالنحلة0©, لا بالميراث . 
وخصوا”؟ الاية أيضا با روى عن النبى صلى الله عليه أنه جعل للجدة السدس . 
وهذا يغير فرض ما تضمنته الاية . فكانت مخصصة لما . وخصوا قول الله 
عز وجل“ : ...حل" لكم ما وراء ذلكم ... » عا روى أبو هر ôn‏ 
[ عن النى عليه السلام أنه [OIL‏ : ولا تكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها » . وخصوا قوله سبحانه"): « ... أحل الله ابيع“ ...» عبر ألى سعيد 
7 المنع من بيع درهم بدرشمين . وخصوا قوله2©9 : «... اقتلوا المشركين...» 
بجا روى عن عبد الرهن بن عوف رضى الله de‏ المحوس : «سنوا بهم 
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ستة Jai‏ الكتاب » . JS‏ هذه أخبار آحاد . ونخصيص الصحابة رضى 
الله Os‏ ظواهر القرآن بها ظاهرء لا Re‏ دفعه . ولا يمكن أن يقال : 
خصرها بغير ذلك . لأنه لا يجوز أن لا بروی ما خصوها به » ویروی OU‏ 
لم يحر له ذكر . وما ذكرناه يقتضى أن "حمل قول À‏ رضى الله عنه : 
لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى لعلها نسيت أم کذبت » 
على أنه لا Mas‏ نسخا » ليجمه”» بين هذا احبر وبين الأخبار الى 
ذكرناها . ولأن قوله٩)‏ : «لاندع كتاب Le,‏ وسنة نبینا » يفيد النسخ › 
دون التخصيص . وهذا لا يقال فيمن خص أية من القرآن : قد“ ترك 
القرآن . 

فان“ قيل : هلا قبلوا“ Vus‏ نفسها خاصة ٠»‏ وأخرجوها 
وحدها من AN‏ » وهی قوله() : « آسکنوهن من حيث سکنتم من 
وجندک tu...‏ قبل : إن حکمها قد كان يقضى ؛ Us‏ روت ابر" 
ليعمل به فى' غيرها . فلو قبلوا خبرها » لقبلوه فى غيرها . على آنهم لو قبلوا 
خبرها فى نفسها » لقبلوه فيمن هو بمثل صفتها على ما جرت به pole‏ فى 
إجراء احبر فى كل من كانت صفته صفة من ورد فيه JE‏ . 

وقد قال بعضهم : إن قول عمر « لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول 
امرأة لا ندری لعلها نسيت [أم Juris‏ على أنه ترك Us‏ مذه العلة i‏ 


لا لما ذكرتموه فى أنه لو قبل خبرها / فى نفسها لقبله !"© غيرها. الجواب: ۱/۸۲ 
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14۸ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
انهم لو قبلوا class‏ لدل على إخراجها وإخراج غيرها » MS‏ تاركين 
لکتاب . [لانهم لا يكونون”"] تاركين OAI‏ إلا باخراجها وإخراج 
غيرها » فصح آنهم نما يتركون الكتاب لأجل قوفا . وروايتها هو الدال على 
خصیصها وتخصيص غيرها . 

إن قبل : قد قبل أهل قبا خبر الواحد فى نسخ القيبلة » أفيتجوزون 
نسخ القرآن بأخبار الاحاد ؟ قيل : ذلك جائز فى العقل . وقد كان معمولا 
فى صدر الإسلام بدلالة حديث أهل قبا . ثم نسخ ذلك“ . ودل de‏ 
نسخه is‏ عر رضى الله عنه وإجماع السلف عليه . وقال الشيخ أبو على 
an‏ الله : لا عتنع أن يكون Gi‏ صلی الله عليه قال للم : « نی أنفذ الیک 
فلانا بنسخ القبلة » فاقبلوا خبره فانه Vos‏ » . وذلك دلالة قاطعة على 
صدقه . 

وحکی قاضى القضاة رحمه الله فى « الشرح » عن الشافعى رضى الله عنه : 
« أنه منع من نسخ القرآن بأخبار الأحاد فى الجملة » دون التفصيل » . ومعنى 
ذلك أنه منع من نسخه بخبر غير مقطوع Oa‏ » وجوز أن یصل نسخه 
إلى بعض المكلفين حبر واحد » فيلزمه العمل به . دليل: العمل حبر الواحد 
واجب إذا اختص بشرائط . وهذه الشرائط حاصلة فيه إذا عارضه موم 
الكتاب » فوجب العمل به . 

فان قيل : من شرط العمل يخبر الواحد أن لا يعارضه عموم الكتاب ؛ 
قيل : قد أجيب عن ذلك OÙ‏ إحاع الصحابة على وجوب العمل بر الواحد 
يوجب العمل به . ولا يجوز أن Obin‏ فى العمل به شرط"" إلا بدليل . 
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وليس على ما Las‏ السائل دليل . ولقائل أن يقول : إنما يحب ذلك 
لو أجمعوا على العمل يمخبر الواحد بلفظ عام يتناول حال معارضة العموم » 
حى PEN‏ منه حالة من الحالات إلا لدلالة . وما lai‏ كذا . بل أحعوا 
على العمل به فى موضع . فينبغى أن ينظر فى الموضع الذى hari‏ عليه فيه . 
فان تناول / هذه السئلة » قضى به ولا ينقل منه إلى موضع آخر إلا لدلالة . 
فان قلتم : « قد عملوا به مع معارضة عموم الكتاب » » كان رجوعا إلى دليل 
آخر . 

فان قيل : إحاع الصحابة على العمل به يكفى فى وجوب العمل به 
فى كل موضع من OIII‏ ألا ترى أنهم”" لو أجمعوا على قبوله“ فى 
الصلاة » لدل ذلك على قبوله فى فرع من فروع الصيام ؟ قيل : Le]‏ يدل 
د یف من وی ا على موه و هين دلگ من مرو :: 
لانه لا فرق بين الموضعين . وليس يمكن أن يقال : لا فرق بين العمل به 
مع معارضة عموم SSI‏ له ومع فقد ذلك . وان الحال فى خر الواحد مع 
معارضة M Li‏ شزعى JS‏ فيه إذا ل يعارضه ذلك . ألا ترى أن = 
من العلاء قد فرق بینها ؟ ۱ 

فان قيل : إنا نستدل باماع الصحابة على أن العمل يحبر الواحد 
معلوم إذا انفرد > كما أن العمل باستغراق العموم معلوم إذا انفرد . ثم نقول : 
فاذا اجتمعا ؛ لم je‏ إطراح أحدهما . والعمل با لا عکن الا مع التخصيص ! 
قيل : إذا كان العمل بكل واحد منهنا معلوما إذا NS‏ أن يكون العمل 
بکل واحد منهها [معلوما مع التعارض > وجاز أن يكون العمل بر الواحد()] 
معلوما بشرط أن لا مضه العموم . وإذا جاز كلا الأمرين » وجب التوقف . 
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5) ل : فروع الصیام على قوله 
(y‏ ل : دلیل pole‏ 


asie (A‏ ل 


© JAY 


-VAY 


oc‏ كتاب dal‏ لاي امن البصري 


فن أين قطءة على وجوب العمل بها ؟ G‏ الستدلون . وأيضا فان عموم . 


الكتاب معلوم وجوب SA‏ باستغراقه إلا أن يعارضه ما يكون حكمه معلوما 
عند معارضة العموم . فاذا یثبت لكم ذلك فى خبر الواحد - لا a‏ 
تثبتوا أن الصحابة أحمعت على العمل فى هذا الموضع - وجب القضاء باستغراق 
العموم . 

واحتج امخالف » فقال : إن خبر الواحد يقتضى الظن . وعموم الكتاب 
یقتضی القطع . ولا مجوز العمل بما يقتضى الظن . والعدول إليه LE‏ يقتضى 
القطع ! الجواب : يقال له : أتريد أن عموم/ الكتاب يقتضى العلم بشمول 
حکمه ؛ وأن خبر الواحد یقتضی الظن بثبوت حکمه ؟ أو ترید أن موم 


قاله ؟ فان قال بالأول » قیل له : أتعنى ذلك لو انفرد کل واحد منها 
عن صاحبه [أو [ذا اجتمعا ؟ فان قال" : إذا اجتمعا أو انفرد کل واحد 
منها عن صاحبه”"] ! قيل : لا نسم ذلك » لأن عندنا : أن العمل على 
خبر الواحد معلوم c‏ سواء عارضه موم کتاب أو لم يعارضه . فا ذكرته 
هو نفس المسئلة . وان قال : ارید الوجه الثانى ! قیل : ولم » إذا علمنا 
أن الله سبحانه تكلم بالعموم > وغلب على ظننا أن النی عليه السلام 

: ولم نعلمه » لا يجوز أن نعلم عنده وجوب العمل ؟ فان قال‎ » Pit 


لأن dit‏ إذا كان مظنونا أن النی de‏ لله عليه قاله » لم je‏ أن de‏ عنده 


وجوب العمل ! قيل : فيجب أن لا du‏ عنده وجوب العمل مع AG‏ الكتاب e‏ 
لأن الظن لا يكون طريقا إلى العم على كل حال . Lab‏ فان طريقنا إلى 
العلم بوجوب العمل بخبر الواحد هو الاجماع . وشرط ذلك ظننا صدق الراوي . 
والاماع معلوم . وظننا صدق الراوى معلوم” . فان قال : عموم الكتاب 


1( حلفه ل 

(Y‏ ل : اذا 

۳) حذفه ص ؛ [وكأن في العبارة سقطة] 
4) ل : ان اله Ju‏ تكلم SL‏ 

(e‏ ل : معلوم ايضا 


۱ ۵ 


في فصول ما يرجم الى ابر منه ما يؤثر في انبر 75 


ليس يقف على شرط مظنون . فالحبر مظنون صدقه . فقد وقف العمل به 
على أمر مظنون . فلم جز العدول إليه عن عموم الكتاب ! JS‏ : إتما كان 
< اللاي إل کوب ساي ود یک اميا 
ES‏ » إذا لم نآمن أن يكون OJ‏ يقل ذلك القول > لا یجوز لنا الحكم به . 
وليس الأمر كذلك . لأنه لو كان الأمر كذلك » لا جاز العمل على خبر 
الواحد » وان لم يعارضه موم الكتاب . وإنما طريقنا إلى ذلك هو ظننا أن 
النى صلى الله عليه قال ذلك القول » مع قيام الدلالة على العمل بما يغلب 
على ظننا من ذلك GÙ. a ai‏ نعلم Poil CT‏ صدق 
الراوى » / ونعلم الدلالة على وجوب العمل Le‏ ظنناه . فثبت مساواة طريقنا 
إلى العلم Se‏ احبر لطريقنا إلى العلم » لشمول الاية فى أن كل واحد منها 
»> معلوم . وبطل pile)‏ قيام الدلالة على العمل يحبر الواحد مع عموم 
الكتاب . 


[فان قيل : العموم معلوم . ومعلوم أنه قول الله سبحانه . وقد دل على 


وجوب العمل به دليل قاطع . وهذا لا يتغير . وخبر الواحد قله يزول الظن. 


فيه بالبحث عن الراوى والظن ى حاله . فیزول الدليل الذى دل على وجوب 
العمل به وی او دی ها حت ان عقت ای 
بانتقالنا عن مة مقتضی العقل بخبر الواحد . وهذا لا يلزم . OÙ‏ عموم الکتاب 
دل“ لفظه على شول KH‏ على طريق القطع لو انفرد . ألا ترى أنه 
یتاول لفظه کل و ای ابرع والجنس ؟ فلو عدلنا عن بعضه 
مخبر الواحد » كنا قد عدلنا عن موجب دلیل قاطع . وآما العقل فانه 
لا یقتضی قبح ذبح المحيوان" الا من حیث أنه أ“ عض . ولیس يدل 


۳ب 


As 


1o۲‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
العقل على أنه عض . [وإنما يعلم العاقل أنه محض ] » لانه لیس ف العقل 
ومو لواو . فاذا ورد El‏ باباحته c‏ علمنا أن فيه منفعة 
Os‏ وا اا ال مد ant‏ ی 6< بل كن ناركن 
e‏ . لأن العقل لم يدل على أنه ليس فيه نفع موف . 
وخبر الواحد دل على ذلك . فلم نکن بتارکین لدلالة معلومة إلى شى ء مظنون . 
واجيب عن الشببة أيضا OÙ‏ خبر الواحد وعموم الکتات» طريقها الاجتهاد . 
فها بنساویان ! وهذا لا يصح › لانه إن اريد أن طريقها الاجتباد الذى 
هو بذل الجهد فى الاستدلال » فصحیح . لأن“ آحدهما مظنون أن النی 
صلی الله عليه قاله » والاخر معلوم أن الله عز وجل قاله . وان ارید أن كل 
وقد قاس امخالف EM‏ من تخصیص الکتاب مخبر الواحد على المنع من 
نسخه JE‏ الواحد » بعلة أن کل واحد منها عدول إلى Pose‏ عن معلوم ! 
الجواب : انهم إن“ قاسوا أحدهما على الاخر فى المنع من التعبد بها من 
جهة العقول”“ » لم نسلم SA‏ فى الأصل UN.‏ نجوز من جهة العقل 


نسخ القرآن مخبر الواحد . وان قاسوا أحدهما / على الآخخر ف المنع من التعبد 


شرعا » ها ذكروه من العلة غير معلومة . فلم je‏ القياس بها فى هذا الموضع . 
وأما من منع تخصیص موم الكتاب يخبر الواحد إذا لم يتقدمه تخصيص» 

فقد أبطل© . لأن العموم انخصوص کالذی ليس عخصوص ‏ فى أنه 
AE Aie ea, AE A AE À‏ كا ار “AO‏ 
فاذا خصصت الصحابة” حبر الواحد العموم امخصوص O‏ دل ذلك على 


J حذفه‎ )١ 

(Y‏ ل : موقته 

۴ ص : موفوف ؛ ل : نفعا Lise‏ 
4) ل : الا ان 

(o‏ عند ل تقدم وتأخير فى الکلات 
J'ai (3‏ 

(y‏ ل : العقول 

۸( ل : ابطله 

J'ai (4 


ve 


في فصول ما يريع لا حن ما وار في ار 0 


جواز تخصيصه عموما لم يدخله التخصيص . إذ أحدهما فى معنى الآخر . 
كا أن إجماعها على نخصيص بعض CAN‏ بخبر الواحد O JIo‏ على تخصيص 


آية اخرى Le‏ الواحد » OÙ‏ آحدها فى معیی الآخر. 


وقول : « إن العموم المخصوص قد صار عجازاء أو جملا » فجاز تخصیصه . 
وليس كذلك العموم" إذا لم يخص »۰ فباطل . لأن العموم المخصوص 
ليس بمجاز من حيث يتناول“ ما لم يدخله التخصيص. . فصار من هذه 
الجهة كالذى لم يتقدمه تخصيص Ml‏ هو جاز من حيث لم يرد به بعض 
ما يتناوله . ٠‏ قوم : « إنه محمل » ل تمه pps‏ : ابي كي عليه 
ا امتنع من محصیص قوله عز وجل © : آسکنوهن من حیث. سكم 
من وجندکم » بخبر فاطمة بنت قيس ۰ بقوله ` Ya‏ ندع كناب ريا 
وسنة نبینا لقول امرأة لا ندری لعلها نسبت أم کذبت » لا يصح . لأنا قد 
Cu‏ أن ذلك ينصرف إلى النسخ . على أن هذه IYI‏ مخصوصة بخروج الرتدة 
منها . وقول من فرق بين العموم الخصوص بالاستثناء وبين انخصوص بالدلالة 
المنفصلة » OÙ‏ العموم الخصوص بالاستثناء حقيقة فما عدا PR‏ . 
OÑ‏ العموم مع الاستثناء بحري“ مجرى لفظ العدد مع الاستثناء » فى أنه 
يتناول ما عدا GA‏ من الأعداد . وأما «العموم opadl‏ بدليل منفصل» 
فهو جاز » فباطل بما ذكرناه OOM‏ . 


فصل: ني الك اذا اقتضى قياس الاصول فيه خلاف ما اقتضاه / خبر الواحد 


اعلم أن القياس على أصل من الاصول إذا عارض خبر واحد» EG‏ 


)١‏ ل : دال 

J'ai (y 

۳( ل : تناول 

(e‏ ل : تناوله 

(o‏ كذاء السلام بدل الرضوان 
5) ' القرآن ۱۱/۰۵ 

(y‏ ل ٠:‏ المستتى منه 

(A‏ ل : بحريان 

) الى هنا حذف س 


A4‏ اب 
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يعارضه إذا اقتضى dl‏ حاب أشياء واقتضى القیاس he‏ جميعها على 
الحد الذى اقتضى ابر ie)‏ أو بأن يكون انبر ۲٩‏ مخصصا لعلة القياس . 
فان اقتضى نخصيصها فيمن يحيز حصيص العلة » يمجمع بينهما . ومن لا يرى 
aras‏ العلة « SE‏ هذا القسم Poil SE‏ الأول . y‏ نحلو علة 
القياس الذى هذه حاله ما [أن تكون منصوصا Le‏ أو مستنبطة . فان كانت 
منصوصة › لم يل" النص عليها [PU]‏ أن يكون مقطوعا به أو غير مقطوع 
به . فان کان مقطوعا به » OG‏ خبر الواحد ينفى موجبها » ولم يكن إضمار 
زيادة فيها نخرج معه العلة من٩)‏ أن يعارضها خبر الواحد » فانه يحب العدول 
إليها عن خبر الواحد . لأن النص على العلة كالنص على حكمها. فکا 
لا يجوز قبول خبر الواحد إذا رفع موجب النص المقطوع به » فكذلك فى 
.هذا الوضع . ولأن خبر الواحد فى هذا المكان بخرج العلة" المنصوصة من 
كونها de‏ . والنص قد اقتضى كوا علة . فصار خبر الواحد رافعا موجب 
النص المقطوع به . وان لم يكن النص على العلة مقطوعا" به » ولا كان 
حكمها فى الأصل LE‏ بدليل مقطوع به » فانه يكون معارضا بر الواحد 
Ok eY‏ واحد.. ويكون الرجوع إلى الحبر فی إثبات di SU‏ 
من احير الدال على العلة . لانه دال بصرحه على الحكم . واللجير الدال 
على العلة ليس بدال [على [OSH‏ بصريحه ونفسه > بل بواسطة . وإن 
كان حكمها فى الأصل ثابتا بدليل مقطوع به » فهو موضع اجتهاد على 
ما aie‏ الان فى العلة المستنبطة . 

فأما إن كانت de‏ القياس مستنبطة » فلا يخلو أصل القياس إما أن 
يكون حكمه ثابتا حبر واحد » أو بنص مقطوع به . فاذا كان ثابتا JE‏ 

)١‏ حذفه ل 

(y‏ حذفه ل 

(r‏ حذفه ص 

J'ai (g 
ل : القطوع‎ (o 
ل : خر‎ (١ 
حذفه ل‎ (v 
حذفه ل‎ (A 


في فصول ما برجم إلى احبر عنه ما یوار too IEIS‏ 


واحد » لم يكن القياس أولى من ابر المعارض له . بل“ الأخذ / باللبر 
أول . فأما ذا كان الحكم ی( أصل هذا القياس ثابتا بدليل مقطوع به» Eh‏ 
العارض للقياس خبر واحد » فینبغی أن يكون الناس إنما اختلفوا فى هذا 
الموضع » وإن كان الاصوليون ذكروا اللحلاف فيه مطلقا . فعند الشافعى 
رضى الله عنه : أن الأخذ بالحبر أولى . وهو قول أنى الحسن . وقال عيسى 
ابن أبان : إن كان راوى الخبر ضابطا عالا » غير متساهل فما يرويه » 


وجب قبول خبره وترك القيان . وان كان الراوى بحلاف ذلك » كان 


موضع الاجتهاد . وذكر : أن فى الصحابة عليهم السلام من رد حديث 
di‏ هريرة بالاجتهاد . وحكى عن مالك : أنه رجح القياس على انلبر . ومهم 
من قال : طريقه الاجتهاد . 

واحتج الرجحون الخبر بأشياء : مها إجماع الصحابة . لأن" أبا بكر 
رضى الله عنه نقض (Ke‏ حكم به برأيه لحديث سمعه من بلال . وترك F‏ 
رضى الله عنه رأيه فى الجنين » وف النسوية بين الأصابع » للحدیث" . 
فان قيل : إن ابن عباس قد خالف ف ذلك » لأنه لم يقبل خبر أنى هريرة : 
و إذا استيقظ أحدكم من نومه » فلا يغمس يده ی الإناء [حتی يغسلها 
pO‏ »۰ وقال : ما نصنع بمهراسنا ؟ (والمهراس حجر عظيم » كانوا 
Vos‏ فيه الماء » وبتوضوان Mau‏ . فأشار بذلك إلى أنه لا عکن غسل 
اليد“ منه قبل (دخاما (ai‏ . فقال له٩۲‏ أبو هريرة : «يابن خي > إذا 
as‏ عن den‏ الله صلى الله عليه حدیثا » فلا تضرب له الأمثال ! » 


)١‏ ل : لان 

] ل : من ؛ [س مع تقدم وتأخير‎ (Y 
di (Y 

(e‏ ل: فى الحديث 

(o‏ حذفه ل 

5( ل : يركون 

(yY‏ ل : به 

4( حذفه ل 

J حذفه‎ (a 


۱/۸۵ 


ب 


565 كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
قيل ان ابن عباس ترك هذا الحديث [لأنه لا يمكن. الأخذ [Va‏ » إذ 


Male عکن قلب المهراس على اليد . وذلك خارج عن فیاس‎ y pe 
كان‎ a$ « ليس و فى ذلك تكليف ما لا یطاق‎ : JS فان‎ . 


RPC‏ من إناء خر“ غير المهراس + ثم يدخلوا أيديهم 


ف المهراس . فعلمنا S‏ رد انلیر لانه مخالف لقياس الأصول » AN‏ 7 


لايمكن”" الأخذ به ! قيل : فاذا أمكن الأخذ به » فن أين آن۱۲ قياس 
الاصول كان Mes‏ غسل اليد من ذلك الإناء حتى یکون / قد رد IE‏ 
لذاث۳٩‏ القياس ؟ وإذا صح ذلك » لم یثبت هم أن ابن عباس رجح قياس 
الاصول على انلبر » حنی يكون قادحا فى الاجاع۳۹) . وؤومنها 629 أن خير 
الواحد أصل للقياس ٩٩‏ . ولا يجوز أن يترك الأصل بالفرع ! ولقائل أن 
يقول : إن أردتم بقولكم و إن خبر الواحد أصل للقياس » أنه هو الدليل على 
صحة العمل بالقياس + فليس كذلك . لأن العمل بالقياس لا يصار إليه إلا 


بدلیل مقطوع به . ون أردتم أن خبر الواحد هو أصل القياس الذى وقعت 
العارضة به » وأن القياس هو قياس .على حكمه » فليس كذلك . لأن 
أصل القياس هو غير هذا OVI‏ . فان قالوا : نريد بذلك أن خبر الواحد 


)١‏ حذفه ل 
aie (ry‏ ل 
۳ س : علة 
ai (4‏ ل 


(o‏ س : علییم 
حذفه ل 
(vy‏ ل : یدخلون 


die (A‏ ل 
4( ل : Sin‏ »۾ بدل «لا عکن » 
(1e‏ حذفه J‏ 
sd ۱‏ ينسخ 
۲۳ ل : Ji‏ 
Or‏ ل : الا صول 
(1٤‏ من هنا حذف س 
(io‏ ل هنا وى السطر GYI‏ : القياس 
Asd (1‏ = 


و ۱ 


في فصول ما برجم إلى الخبر عنه ما یوار في انطبر 10۷ 
ف الجملة هو أصل القياس ؛ ألا تری أن et‏ القياس هو خر واحد 
مثل هذا الحبر العارض ؟ قيل : إنما يلزم هذا من قال : ola‏ القياس 
على حکم Ms‏ الواحد di‏ من خبر [واحد يعارض القياس» . فأما من 
قال :. « إن القياس أولى من us‏ الواحد إذاء كان القياس قياسا على 
دليل قاطع» ٠‏ فلا يلزمه هذا الكلام . Lu}‏ قوم : إن خبر الواحد SE‏ 
مجرى ما سمع من النی de‏ الله عليه ؛ [فكان أولى من القياس ! pub‏ أن 
يقول : إن خبر الواحد GE Gé‏ ما سمع من de Si‏ الله [Oade‏ فى 
وجوب العمل . وهكذا القیاس . وأيضا فليس يجب إذا جری خبر الواحد 
جری ما سمع من النی de‏ الله عليه فى بعض الامو, » أن be GE‏ 
فى آمور آخر . ألا ترى أنه لا یجری مجراه .فى نسخ آلقرآن ؟ dé Gea%‏ : 
إن إثبات SU‏ بخبر الواحد يستند إلى قول النبى صلی الله عليه ju‏ واسطة . 
وإثباته بالقياس Vas‏ إلى قوله بواسطة . فكان إثباته بابر أولى ! ولقائل 
أن يقول : إنه » وإن كان لإثبات dl KH‏ هذه المزية » فان" لإثبات 
الحكم بهذا القياس مزية اخرى . وهى استناده"“ إلى أصل معلوم » وان 
كان بواسطة الاجتهاد فى الأمارة . فکا أن العمل“ عبر الواحد يستند إلى 


أصل معلوم — وهو ما دل على وجوب العمل بخبر الواحد — فكذلك | 


بالقياس يستند إلى ما دل على العمل بالقياس وهو معلوم . وكا أن / العمل“ 
بالقياس يفتقر إلى الاجتهاد فى الأمارة » فالحكم بخبر الواحد يفتقر إلى الاجتهاد 
فى أحوال انخبسرین . فها ADIL ali‏ من هذه الوجوه . وهذا من spl‏ ما 


1( ل ح .: اضل هذا 


(ry‏ حذفه ل 

J حذفه‎ (r 

J حذفه‎ (+ 

(o‏ ل : أو 

5) ل : مستندا 

J (y‏ : هو اسناده 
۸( ل : وكان العمل 
(a‏ ل : وکاب العمل 
۰ 1( ل : متساویان 


۱/۸۹ 


eA.‏ كتاب ا معتمد لاي این البصري 


حنج به من رد الامر فيبا إلى الاجباد gè.‏ أن عموم الكتاب يدل 
تصرحه على ما تناوله لفظه › das‏ على Se‏ الفروع بواسطة القياس . 
ودلالته على ما تناوله لفظه أقوى . لأنه يتناوله بنفسه من غير واسطة . ولیس 
ais‏ دلالته de‏ حکم الفروع . فاذا جاز أن يخرج منه بعض ما تناوله 
لفظه بخبر الواحد مع قوة دلالته عليه » كان OÙ‏ بخرج منه مدلوله الأخفى 
— وهو ما دل عليه بواسطة القیاس لأجل خبر الواحد ‏ أولى . إذ كان اخراج 
ما دل عليه بواسطة القياس Gé‏ مجرى التخصيص . لانه إخراج بعض ما دل 
عليه . إذ كان يدل على أشياء بواسطة » وبغير واسطة . 

الخصم أن يقول : إن عموم الكتاب لا يدل على حکم الفروع » لأنه 
لا بتنایفا » فلا يدل على أمارة القیاس . فصار حکم الفروع Min‏ مدلول 
دلیل آخر » وهو القیاس . فليس OÙ‏ يتركوه Due‏ الواحد - لأن خبر الواحد 
بخص به [عموم الکتاب مع قوة عموم الکتاب - بأولى من أن يتركوا العمل 
بخبر الواحد لأجل القياس . إذ كان القياس بخص [Ou‏ عموم الكتاب . 

S a 7‏ » على خبر الواحد بأن القياس 
لا يحتمل » ولا يحوز تخصيصه . وليس كذلك اللحبر . فكان القياس أولى ! 
الجواب : أن ذلك یقتضی تقديمه على نص الكتاب والسنة امنواترة . OLADI‏ 
فانه إن اختص القياس بهذه المزية » EG‏ مختص بمرية اخرى . وهی أن 
دلالة الألفاظ لا تستنبط من غيرها”” . والقياس مستنبط(؟ من الألفاظ . 
فكانت الألفاظ أقوى من الدلالة . 

واحتجوا أيضا بأن القياس أثبت من الخبر» لتجويز انلطاً والکنب 
على الخبر . والجواب : ان جواز ذلك كجواز کون الحكم غير متعلق 


ب بالأمارة فى القياس» ون كان الأغلب صدق الراوی وتعلق EH‏ / بالأمارة . 


)١‏ ل: هى 
(r‏ ل : طبر 
(r‏ حذفه ل 
mm‏ 


(o‏ «غرهاء كذا فى الاصول» لمله وغيره» أى غير lt‏ . إلا أن يكون أراد «غير الالفاظء 
5( ل : يستنيط 


۳ 


في فصول ما برجم إلى احير عنه ما يور في IEI‏ 164 


ومنها di‏ : إذا كان القياس يخص به موم الكتاب » فبأن يترك لأجله 
خبر الواحد أولى . إذ هو أضعف من العموم ! الجواب : آنا إذا خصصنا 
العموم بالقياس » لم نكن تاركين له أصلا بالقياس . وليس كذلك إذا 
تركنا اللخبر أصلا بالقياس . والاوی أن يكون طريق: ترجيح أحدهما de‏ 


الآخر Le le » UN‏ م الوجوه ال ذکرناها . فان قوى عند الم 
خر sl‏ )ا من الوجوه قو 


أمارة القیاس - وکانت تزید عنده فى القوة على عدالة الراوی وضبطه — وجب 
المصير إليه . ون كان ضبط الراوی وثقته يزيد عند انجتهد على أمارة القياس > 
وجب Pale‏ المصير إلى Call‏ . 


فصل : في فائدة خر الواحد إذا كان البلوى به عاما هل برد" له(۳اخبر الواحد الوارد فيه 
أم لا ؟ 





الحبر المروى بالاحاد لا يخلو إما أن يتضمن إيحاب dal‏ » أو ينضمن 
إيجاب العمل فقط . .والاول إما أن يكون فى الادلة القاطعة ما يدل على ذلك 
di‏ » وإما أن لا“ يكون فيها ما يدل على ذلك . فان لم يكن فيها [ ما يدل 
علی*] ذلك » لم يقبل E‏ » سواء تضمن مع العلم عملا أو لم يتضمن 
عملا . لانه لو كان Mali «lus‏ النى Le‏ الله عليه. على «as‏ 
يحب نى العادة التواتر بنقله » ولأوجب نقله على وجه تقوم الحجه به . إذ 
كان لا جوز أن Pos‏ علينا العلم .ولا جعل لنا طريقا إليه . وخبر الواحد 
ليس بطريق إلى العلم ! 

إن قيل : هلا قبلتم الخبر وحكمتم بأن النبى صلى الله عليه أوجب العلم 


Les AE شافهه بذلك ؟ قيل : ليس يستحيل ذلك إذا كان‎ OÙ على‎ ٠ 


)١‏ حذفه ل 
(r‏ حذفه ل 
ol- (t‏ ل 
si (o‏ ل 
(٦‏ ل : «UN‏ 
(y‏ ل : يجب 
۸( ل : من 


١ - Yg الجمد‎ 
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1۹۰ کتاب الستمد لاني grad idi‏ 


لمن حضر النی صلی الله عليه . وإتما رددنا انبر إذا كان إيجابا على من 
شافهه ومن لم یشانهه . 

إن قيل : جوزوا ان يكون النى صلی الله عليه أظهر انمبز » وأمر بتواتر 
نقله » وألزم كل أحد الع بشرط أن يبلغه انلبر على حد التواتر . فيكون 
من شافهه به » قد وجب عليه العلم . ومن لم يشافهه » لم يجب عليه إذا 
ينقل / بالتواتر ! قيل : لو كان النی صلى الله عليه قد أشاع الحديث » 
وأظهره على هذا الحد » وأوجب تواتر نقله » لقويت دواعى الدين والعادة 
إلى نقله متواترا » ولا جاز أن مخفى . لأن جواز خفاء ذلك يقتضى DA‏ 
حدوث مور“ نى الدين ولدنیا عظيمة”“ لم يبلغنا .ها . ولذلك قلنا : 
إن GA‏ صلی الله عليه لو كان يجهر”” بيسم الله الرحمن الرحيم.» کا كان 
جهر بالفانحة » لكان النقل لأحدههما كالنقل للاحر. فلا اختلف النقل > 
علمنا أنه كان يجهر مرة ببسم الله الرهن الرحيم ویخفی اخرى . فنقل بعض 
الناس أنه جهر » ونقل غيره أنه آسر . 

فأما إن كان فى الأدلة ما يدل على العلم » لم ge‏ أن يكون الى de‏ 
الله عليه قد اقتصر بذلك El‏ على آحاد الناس ۰ واقتصر بمن سواهم de‏ 
الدليل الآخر فى وجوب العلم » فأما إن كان all‏ يتضمن العمل » دون 
العلم > فلما أن يعم البلوى Daas Le‏ أو لا يعم البلوى .به . فان لم ؛ 
البلوی به » قبل . وان عم البلوى به » فقد اختلف القائلون بأخبار الاحاد 
ف قبوله : 

فلم يقبله الشیخ أبو الحسن رمه الله » ویقول : إن فروع الصلا مخالفة 
لذلك . فلا عتنم أن بختص بها العلاء . ويقول : كل شرط يفسد الصلاة › 
وهو ركن فيها » إنه يحب ظهور نقله » كالقبلة29 الى ظهر نقلها ظهور 
نقل الصلاة . وما يعرض Li‏ وليس بشرط » نحو تحریم الكلام فى الصلاة » 


۱( ل : امر 
(Y‏ ل : ge‏ 
۳( ل : K‏ 
4( س : یتضمنه 
ف ل : كالعلة 


في فيصو ما برجم إل احير عنه ما يور في IEI‏ ۹۹۱ 


لا يحب نقله عاما . ويقول : ليس يجب شياع Jë‏ صفة المنقول » كوجوب 
الوتر . ولا بيجب شياع نقل الوضوء من الرعاف e‏ ولا التوضیء"؟ من القهقهة. 
لآن ذلك ليس يعم به“ البلوى . 

وعند الشيخ أنى على : أن الأخبار الى لا تتضمن العلم » لا يحب شياع 
نقلها فى الخاصة والعامة . بل لا pue‏ أن لا يكون العامة مكلّفة لما تضمنته 
— كالحدود ‏ أو مکلفة) بالر جوع إلى العلاء . وهو مذهب قاض القضاة . 
والدليل على قوله : إن إجماع الصحابة على العمل بأخبار الاحاد يقتضى 
العمل بها | أجمع » ما لم یکنع منه مانع . ألا ترى أنه دل“ على جواز العمل 
بأخبار لم ترو فیہم“ لما كانت فى معنى ما أجمعوا عليه ؟ ورجعت الصحابة 
رضى الله "© إلى أز واج النى صلى الله عليه فى التقاء اللحتانين . 

وأيضا فن لم يقبل خب الواحد فيا يعم به البلوى » فإما أن لا يقبله OÙ‏ 
الشريعة منعت”" من قبوله » أو لآنه ليس فى الشريعة ما يدل على قبوله » 
أو لانه لو كان Les‏ لأشاعه النى صلى الله عليه وأمر بتواتر .نقله ليصل 
إلى من بعد 00 بفائدته فيتمكن مما VOLS‏ من العمل به . ولو كان كذلك» 
لقويت دواعى الدين والعادة إلى شاعة نقله . 

وهذه الأقسام كلها باطلة . لأنه لو كان فى الشرع نص ينم من 
قبوله » لعرفناه مع الفحص الشديد . إن قيل : أليس قد رد عمر خبر OÙ‏ موبی 
فى الاستئذان» ورد أبو بكر خبر المغيرة فى SLI‏ ؟ قيل: إنما يدل هذا على 
ما ذكرتم » لو لم يقبلوا فى ذلك إلا Le‏ قد تواتر نقله . فأما وقد AVS‏ 


+( ل: يد ل 

: س‎ (o 

(٦‏ کذا » عل التأنيث 
(v‏ ل : ca”‏ 
(A‏ : تعبد 
4( ل : يكلف 
1۰( ل : نص ی 
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1۹۲ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


إذا انضم إلى الراوى راو آخر » فلا دليل لكم ى ذلك . وإحماع الصحابة على 


العمل بأخبار الاحاد يتضمن ف Gall‏ هذه المسثلة على ما سنبيته . فبطل . 


لكم : ليس فى الشرع ما دل على قبوله » . OA‏ «إذا عم البلوى 
SEL‏ » وجب في OKH‏ إشاعته » فباطل . لاه ll‏ يحب ذلك لو لزم 
الکلفین*) العلم مع العمل > أو لزنهم العمل على کل حال . 19 
لزمهم العمل به پشرط آن یبلغهم احبر - والا لم یلزمهم - فلیس فى ذلك 
تکلیف ما لا طریق"* إليه . ولو وجب ما ذکروه فا يعم البلوی به » 
لوجب فیا لا يعم به البلوى . لآن ما لا يعر به البلوى » du‏ وفوعه > ون كان 
وقوعه نادرا۲۳ » وق آحاد DU‏ > كالرعاف ى الصا" » فيجب ىق 
OLSH‏ إشاعة حكمه خوفا من أن لا يصل إلى من ابتلی به فيضيع 
الغرض . 

فان قالوا : لا يلزم القول بوجوب إشاعته » لأنه إنما يكلف المرء OAS‏ 
SH‏ بشرط وصوله إليه . وان لم يصل/ P. ca]‏ يكن مکلفا"'“ ! قيل : 
إن جاز ذلك فى آحاد من الناس » جاز "© فى جماعتهم . على أن وجوب الوتر 
يعم البلوى به » ولم يتواتر النقل برجوبه . وقوطم : « قد تواتر JEN‏ بالور » 
ا ف ON‏ ای لان الوجوب يعم به البلوى والنقل له لم يتواتر . فأما 
s A‏ والرعاف ق الصلاة فالبلوى Le‏ عام 1 وليس يبطل عمومه كون مس 


الذ کر أعم منه . 
1( لس : يدل 
+( ل : قوله 
۳( ل : ۱ 
4) ل: a‏ 
:J (o‏ يطرق 
(٦‏ ل : فا 
(y‏ ل : تاكدا 
۸( لس : من الناس 
4( ل: الحم 
)٠‏ ل : بذلك 


1( لس : مكلفا له 
۲ ل : كان 


في فصول ما برجم إلى الحبر عنه ما يور في ابر 1۳ 
فصل: في خبر الواحد إذا فعل gA‏ صل الله عليه حلاف مقتضاه 


del‏ ان الراوى إذا روى شيئا فعل النبى À Le‏ عليه خلافه » فلا حلو 
El‏ الذى رواه إما أن يتناول النی صلى الله عليه » وإما أن لا يتناوله . 
[فان لم pdt‏ أن يكون خبرا عن وجوب الفعل على غيره » أو 


يكون أمرا أو Le‏ لغيره عن فعل”“ — ويكون النى صلى الله عليه قد فعل 


ما نبى عنه » أو لم یفعل ما آمر.به » فانه إن لم تدل دلالة من إجماع أو 
غيره على أن حکم النبى صلی الله عليه S‏ غيره فى ذلك الفعل > فانه 
لا تعارض بين ذلك انلبر وبين فعله . وإن OI‏ على أن = E‏ 
صلی الله عليه حكم غيره ی ذلك › فالكلام فيه كالكلام فى القسم الذى 
سنذكره الآن . وإن كان Pots Ali‏ النى صلى الله عليه بأن يكون 
خبرا عن الوجوب عليه وعلى غيره » أو US‏ عن الله تعالى بتناوله ویتناول 
غيره » فانه يكون معارضا له . فان أمكن أن خص أحدها بالآخر » [ فعل 
[es‏ . وان لم يمكن € وكان أحد انلبرین متوائرا دون الاخر » قضى 
بالتواتر . ون كانا منقولین بالاحاد » رجم فيها إلى الترجيح . ولیس يجوز 
مع هذا MG‏ أن یکونا منقولین بالتواتر“ . 


فصل : في الرواية محسب ”ماع الراو ي 


إذا قال il‏ : وحدثى فلان » » أو EPOE‏ فلان » » أو و معت 
فلانا » وقد“ حداث بذلك من سعه يقول هذا القول» فلمن سععه أن بقول : 


J'ai (y 

(Y‏ ل : الفعل 

۳ لس : دلت ؛ ص : دل 
ئ( ل : تناوله 

(o‏ ل : احکامه 

5) حذفه ل 

(y‏ ل : الباق 

(A‏ ل : LS‏ متوار بن 

4( ل : پاب 

)٠‏ ل : فقد 


۸ب 
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و حدئنی » و( آخبرنی » وو معت منه » . وإذا قری على الإنسان 
الأحاديث» / ثم قال عند الفراغ من القراءة : «الأمر كا قرئ على » » 
أو قال : «قد ستمعت ما قرئ على » فانم يكون بهذا القول Ode Vue‏ 
الجملة , فلمن مع“ القراءة عليه وتمع الشيخ” يقول ذلك » أن يقول : 

«حدثی € و « أخبرنى » و وسمعت من فلان » . ألا تری أنه لا فرق فى جواز 
الشهادة على البيع بين أن cu COLA‏ ا ی gel‏ » وبين 
أن يقرأ عليه كتاب البيع فيقول : «الأمر كا ere‏ 
Made‏ فلم ینکر » ولم يقل :. «الآمر على ما قرئ على » أو « قد سمعت 
ما قرىئ » ۰ فللسامعين أن يعملوا على“ تلك الأحاديث . "OI‏ ترك النكير 
يدل على سماعه الأحاديث . وليس لمن سمع القراءة أن يقول : « حدثى» 
أو « آخبرنی » أو وسمعت2)» . لأن الشبخ LL e‏ بشی ء سعه منه c‏ 
ولا Jai‏ بين التحدث رش والإخبار . 


فان Li‏ : إمساكه عن النکیر مجری مجرى إباحته أن یتحدث(۱) عنه | 
قيل : لو آباحهم أن يتحدثوا عنه » لم jE‏ للم التحدث عنه إذا لم pré‏ . لأن 
الكذب لا يصير مباحا باباحته . إن قيل : العادة قد أجرت 0 الشبخ 
عن الإنكار ce‏ .قوله « قد سمعت ما قرئ على » ؛ فكان لم أن يتحدثوا 
عنه! قیل CAS ul:‏ يجرى مجرى قوله و معت" ذلك » فى الدلالة على أنه 


)١‏ ل 

(v‏ ل: 
۳( ل : عه 
4 س 

di- (o‏ ل 

5) ل : وقسامعين على 

(v‏ لس : معت مه 

zalu : ل‎ (A 

Kg (4‏ لح ؛ ص‌س : فعل التحدث 
۰( ل : التحدث 

1( لس : امسا که عن النکر 

(ir‏ لس : قد سعت 


في فصول ما يرجع إلى sai‏ عنه ما يۇر في ار ۰ 


قد سمعه . وليس يخرج من أن يكون الشيخ لم يتلفظ بالأخبار والتحدث . وله 
أن يقول : « قرأت على فلان » M‏ « قرئ عليه وأنا أسمع» . 
وأما المناولة » فهى أن يشير الإنسان إلى كتاب يعرف ما فيه من الأحاديث 
فيقول لغيره : «قد معت ما فى هذا الكتاب » ۰ فيكون بذلك محدثا » 
مه لانه() سمعه . ويجوز لذلك الغير أن يرويه عنه » فيقول : (uen‏ فلان » 
أو dta‏ فلان » . وسواء قال : « اروه عى » › أو لم يقل . فأما إذا قال 
له“ : وحداث Ge‏ با فى هذا cost‏ ول يقل : « سمعته » ء فانه 
لا يكون محدثا له به ؛ وما أجاز له التحدث به عنه . فليس له أن aus‏ 
عنه . 4Ÿ‏ يكون بالتحدث عنه کاذبا . ولیس يصير ذلك مباحا / باباحته له . ۱/۸۹ 
p‏ وإذا سمع الشبخ نسخة من كتاب مشهور » لم يجز له“ أن يشير 
إلى غير تلك النسخة من ذلك الکتاب(؟ > فيقول وقد سعته ۾ — OÙ‏ 
النسخ”؟ من الكتاب الواحد قد تختلف — إلا أن يعلم أن النسختين تتفقان . 
وأما الکتابة) فهى أن يكتب الشيخ إلى غيره : أنه مع“ الكتاب 
الفلانى » أو“ النسخة الفلانية » فان اضطر المكتوب إليه أنه خطه c‏ جاز 
٠‏ أن يروى عنه . وإن لم يضطر إلى ذلك » لكنه ظنه » je‏ أن يروى 
وأما الإجازة فهى أن يقول الإنسان2 لغيره : « قد أجزت لك أن تروى. 
عنى ما صح من أحاديى » . وأعحاب۳ الحديث يجيزون ذلك » ويسوغون 


)١‏ - حذفه. ل 

(r‏ لس : بانه 
die (۳‏ لس 

4( ل : oi‏ به 
di (o‏ لس 

die ٩‏ ل 
۷ س : النص 
(A‏ ل : المكاتبة 
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لمن أجيز له أن يقول : « أخبرنى فلان» » ولا مجیزون له أن يقول : 
« حدئی(؟ » . قالوا : لآن قوله. « قد أجزت لك أن تروى ما صح عنى من 
آحادیی » ری فى العادة Mie‏ قوله وما صح عنی۳) من آحادیی 
قد سعته فاروه عى » . deb]‏ أن ظاهر الاجازة] هی إباحة الشیخ 
التحديث” عنه » والاخبار عنه من غير أن يخبره وحد ثه . وهذا إباحة 
الکذب . ولیس له ذلك ولا لغيره أن یستبیح الکذب [ذا آبیح . فان ثبت أن 
قوله وقد أجزت لك أن تروى عنى » إقرار من جهة العادة أنه مع [ما صح ] 
عنه » فحکمه حکم المناولة . [والله اعل ۳] . 


باب 


في قول الصحاني « أمرنا بكذا» » ما حکه ؟ 


ينبغى أن نذ کر من الصحایی ؟ وما طريق کونه صحابيا ؟ ثم نتكلم فى قول 
الصحانى « أمرنا أن نفعل كذا » ما الذى يفيده ؟ 

آما الصحاى فينبغى أن us‏ فيه أمران حتى يكون [Phe]‏ : 
أحدهما أن يطيل ile‏ النى Le‏ الله عليه ؛ لان من رآه من الوافدین) 
عليه وغيره »ولم يطل VOCU‏ يسمى صعابيا . والآخر أن يطيل المكث 
معه على طريق التبع ٠"‏ له » والأخذ عنه » والاتباع له . ولهذا لا نصف”° 


)١‏ ل.: حدثى فلان 

S£ s£ ل : هل‎ (r 
حذفه ل‎ (r 

4( ل : فظاهر الاباحة 
(o‏ لس : التحدث 

3( حذفه ل 

(y‏ حذفه س‌ص 

ai (a‏ ل 

٩‏ س : الرافدين 

)٠‏ لس : الکث معه 


eh : ل‎ ۱ 


۲ لس : یوصف 


في قول الصحای و أمرنا بكذا ۾ » ما حکه ؟ AY‏ 


من أطال مجالسة العالم ۰۲۳ ولم بقصد d'a‏ » بأنه من أححابه . 
وأما طريقنا إلى. کون الصحالى Lie‏ » فطريقان : آحدهما يقتضى 
/ العلم » وهو الحبر المتواتر بأنه صحب النى صلى الله عليه ans‏ والاخر 
يقتضى الظن » وهو |خبار O2‏ بذلك إما هو وإما غيره . 
فاذا قد عرفنا من الصحایة۹ › فلنتكلم فى مسائل : él‏ قول 
الصحانى : «أمرنا بکذا » 6 أو « نهينا عن کذا » » أو « أوجب We‏ كذا»» 


. أو ومن السنة كذا»‎ e » کذا‎ Le OL لنا كذاع » أو و‎ ms À. 


. » وقلت” هذا عن رسول الله صلى الله عليه‎ : V أن بقول الصحالى‎ EL 
O gbual قول‎ Lo . کنا نفعل كذا وکذا»‎ O «ؤومنها چ قول الصحانى‎ 
قولا لا جال‎ OL أن يقول‎ gley . » «كانوا يفعلون كذا وکذا‎ 
. للاجتهاد فيه‎ 

أما قول الصحالى : و أمرنا أن نفعل كذا» أو « نهينا عن کذا» » 
فذهب الشافعی » والشيخ أبو عبدالّه » وقاضى القضاة : أنه .يفيد أن الامر 
هو رسول الله صلى الله عليه . وقال الشيخ أبو الحسن : ليس ذلك هو الظاهر. 
بل يجوز ان يكون الامر غيره - وحمل على ذلك قول الراوى : أمر بلال أن 
یشفع الأذان ويوتر الإقامة » . والدليل على القول الأول أن من التزم طاعة 
رئيس € فانه إذا قال : أمرنا بكذا وكذا » فانه يفهم منه OL‏ يلتزم طاعته 
jus‏ آمره . ألا ترى أن الرجل من أولياء السلطان إذا قال فى دار السلطان: 


)١‏ ل : ا 

(Y‏ لس : الاتباع 
J ai= (r‏ 

J (£‏ : النفر 
(o‏ لس 1 الصحاف 
(٦‏ ل : احظر 

۷ ل : مها قوله 
م) ل : قوله 

4( ل : قوله 


۱ ل: من 


© JAN 
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«أمرنا بكذا» أو « نهینا عن کذا» فهم منه أن السلطان الذی Desk‏ 


» والولاة‎ EI فيجب حمل ذلك على من يصدر الشرع عنه . دون‎ . SU 
فيه . ولا حمل“ هذا‎ Mol لأن أمره لا يؤثر فى الشرع » مق‎ 
آمر الله عز وجل ظاهر للکل » لا‎ OÙ . القول على آمر الله عز وجل‎ 
لأن قول‎ » LY على جماعة‎ dé نستفیده من کلام الصحای . ولا‎ 
. أمرت بذلك‎ EN أن جیع‎ Out » الصحای «أمرنا » إن“ آفاد ذلك‎ 
. وهی لا تأمر نفسها‎ 

۲0 قول الصحای : « أوجب. علینا كذا »» [أو « حظر علینا کذا(۲‎ Lb 
هو النى‎ VU pl لنا کذا» فانه فهم منه / أن الوجب‎ ph أو‎ 
الله عليه . لأن الاباحة والحظر والایجاب على الحقيقة لا تحصل من‎ Le 
. يشر سواه‎ 

وإذا قال الإنسان : من السنة كذا» لم يعقل منه إلا سنة رسول الله 
صلى الله عليه . كا أن قولنا « هذا الفعل طاعة » يفيد أنه طاعة Jw à‏ 
ولرسوله . 

إن قيل : موز أن يكون الصحالى إنما قال « اوجب Le‏ كذا » لانه 
سم من النبى صلی الله عليه الأمرَ بذلك الشىء » فحمله على الإيجاب > 
فلا يازم ذلك من لم يقل : إن الأمر ليس على الوجوب ! الجواب : ان 
من يقول : « إن الأمر على الوجوب وء al‏ أن يأخذ بقول الصحالى : 
« أوجب bde‏ كذا» ؛ ولا يسقط عنه الوجوب لما قاله السائل . ومن لم يقل : 
« إن الأمر على الوجوب » » يلزمه ذلك أيضا . لأن الظاهر من الصحایی 


1( ل : يلزم 
+( ل : المتبعين 
(r‏ ل : عل 
J ai (t‏ 
(o‏ حذفه ل 
3( حذفه س 


(y‏ ل : المحظر 


في قول الصحای « أمرنا بكذا » : ما حكه ؟ 555 


أنه لم يقل ذلك إلا مع زوال الإشكال واللحلاف . وذلك يقتضى أن يكون 
قد مع من النى صلى الله عليه لفظة الوجوب » أو اضطر إلى ذلك [من 
[Pona‏ . 

إن قيل : أليس قد قال النى صلى الله عليه : ومن سن سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها » وعنى بذلك سنة غيره ؟ قلنا : لسنا Gé‏ من 
ذلك مع التقبيد . وإنما منع من أن يفهم من إطلاق السنة سنة غير الى de‏ 
الله عليه . 

وأما قول الصحالى : «عن النى Le‏ الله عليه » » فقد قال قوم : 
إنه يحتمل أن يكون آخبره غيره عن النبی de‏ الله عليه » ولم يسمعه منه . 
وقال قوم : الظاهر أنه معه منه . وهكذا ذكر قاضى القضاة فى «الشرح » . 

فأما إذا قال الصحالى : « كنا نفعل كذا [وكذا"]» › فالظاهر منه 
أنه قصد أن يعلّمنا بهذأ الكلام Re‏ ويفيدنا شرعا . ولا يكون كذلك 
إلا وقد كانوا يفعلونه على عهد (oil‏ صلی الله عليه على وجه ظهر له فلا 
ينكره . وهذا كان الظاهر من قول الراوى »: « کانوا یفعلون کذا وكذا» » 
أن حاعة الامّة كانوا يفعلون ذلك» أو/ يفعل البعض فلا ینکر » أو یفعل 
على عهد den‏ الله صلى الله عليه فيعلم به ولا ينكره » وذلك Jus‏ عائشة 
رضى الله Le‏ : « كانوا لا يقطعون اليد فى الشىء التافه » . 

فأما إذا قال الصحایی قولا لا جال للاجتهاد فيه » فحسن الظن به يقتضى 
أن يكون قاله عن طريق . فاذا لم يكن الاجتهاد» فليس إلا أنه سمعه عن 
النى Le‏ الله عليه . 


J'ai (y 


۳( ل : لن 


PILE 
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با 
في مذهب الراوی إذا كان لاف روایته ما العقول منه 
وهل مختص به ر وايته أم لا ؟ 
حكى. عن بعض أصعاب Of‏ حنيفة وغيرهم أن الراوى للحديث العام إذا 
خصه أو تأوّله » وجب المصير. إلى تأويله وتخصيصه . لأنه. عشاهدته) 
النى صلى الله عليه أعرف”“ بمقاصده . ولذلك لوا رواية ألى هريرة فى 


. وغسل. الإناء من ولوغ الكلب سبعا» على الندب » لأن أبا ut‏ كان 


یقتصر على الثلاث . وقال أبو الحسن : المصير إلى ظاهر انلبر آول . . ونیم 
من جعل التمسك بظاهر انب آول من تأویل الراوی » [ذا كان تأویله مخلاف 
ظاهر انلبر . قال : فان كان تأویله هو أحد محتملی الظاهر » خلت الرواية 
Male‏ . وهو ظاهر مذهب الشافعی . لأنه حمل ما رواه ابن عمر من حديث 
الافتراق على افتراق PALY.‏ » لانه مذهب ابن عر رضی الله عنه . 
وقال قاضى القضاة : إن لم يكن لذهب الراوی وتأویله وجه إلا أنه 
قصد النی صلی الله عليه إلى ذلك التأويل ضرورة » وجب المصير إلى تأويله . 
ون لم يعلم ذلك بل جوز أن يكون صار إلى ذلك التأويل لنص" أو قياس » 
وجب النظر بى ذلك الوجه . فان اقتضى ذلك ما ذهب aff‏ الراوى » وجب 
المصير إليه . وللا لم يصر إليه . وهذا صحيح . وكذلك إذا de‏ أنه صار إلى 
ذلك التأويل لنص جلى لا مساغ OS‏ خلافه وتأويله » فانه 
يازم المصير إلى تأويله 8 کا لو صرح بالرواية / عن النی صلى الله عليه لذلك 
التأويل . قال قاضى القضاة : فان كان انبر الذى رواه جملا وبينه الراوى » 
فان( بيانه ول . 
أ ۱) لس : بمشاهدة 

(Y‏ س : عرف 

(r‏ ل : اليه 

ALY : ل‎ (4 


(o‏ ص : الاجہاد 
3( : بان 


ي مذهب الراوي إذاكان مخلاف روايته ما المنقول منه وهل يختص به روايته آم ۳ ۱ ۷ 


ودليل الشيخ أبى الحسن رمه الله هو أن مذهب الراوى ليس بحجة » 
وقول النى جيه ايلام ات كر ال و . ودلملنا 
أن“ حص 0 محص العموم لتخصیص النی عليه السلام ؛ Le]‏ نستدل ad‏ 
الراوی على تخصیص النبى صلی الله عليه له . ويجرى مذهبهم مجرى روایتهم) 
عن النى صلى الله عليه . ووجه الاستدلال بذلك هو أنه إذا لم يكن فيا 
يعرفه من النصوص ووجوه الاجتهاد ما يقتضى ذلك التخصيص » فلا يحلو 
الراوى ما أن يكون قال ما قال لشهوة » أو لآنه اضطر الى قصد النى صلى 
الله عليه إلى التخصيص » أو لأنه سم من النی صلى الله عليه فى ذلك 
نصا جليا لا يسوغ الاجتهاد فى خلافه » أو per‏ نصا محتملا . والظاهر 
من دينه عنم من تخصیص العموم بالتشهى“ ges.‏ من أن لا ينقل 
الحديث احتمل» لأنه لا يأمن أن يكون اجتباد غيره فيه حلاف“ اجتهاده. 
فیثبت القسمان الاخران ؛ وأا كان » وجب التخصيص كا لو أظهر 
الرواية بذلك . 

فان JS‏ : : لم لم ينقل قصد النى صلى الله عليه des‏ » > أو البص FAH‏ 
OÙ : H‏ تخصيصه العموم مع دینه يحرى مجرى نقله all‏ من الوجه 
الذى ذ کرناه . فان قيل : OUT‏ تجوزون أن يكون قد وهم » فظن من قصد 
البى صلی الله عليه [ما لا أصل له » وتوهم أنه عالم بذلك ؟ قیل : الظاهر 
من دينه أنه ما حص العموم إلا وقد اضطر إلى قصد النى صلى الله Cale‏ 
فى ذلك » كا أن الظاهر من رواية الضابط المتيقظ أنه لم يخطئ سمعه > 


55 وان جاز خلاف ذلك بأن يتوهم خلاف ما قاله نی صلی الله عليه . 


)١‏ س : إنا |عا 

ahs s ل : مذهيه‎ (r 
ل : شيا‎ (۳ 

(t‏ : ما اشمی 

(o‏ 0 : لاف 

5) ل : النصوص 

(y‏ ل : کا 

aie (A‏ ل 
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باب 


في الاخبار التعارضة 


اعلم أن الحيرين التعارضین إما أن GS‏ معلومین » أو غير معلومين ؛ 
أو أحدهما معلوم“ والآخر غير معلوم . فان كانا معلومين » فإما أن يکونا 
خاصين » أو عامين » [أو أحدهما خاص والاخر عام"] . فان كانا 
عامين عفاما أن يكونا عامين من كل وجه » أو كل واحد منها / عاما من 
وجه خاصا" من وجه . فان كان أحدهما عاما والآخر OL‏ » قضی 
بالخاص على العام . وإن US‏ خاصين على الإطلاق » أو عامين de‏ 
الاطلاق » وعرف التأريخ فيها » قضینا") بنسخ المتأخر منها للمتقدم . 
فان لم يعرف الأريخ فيها OB e‏ أمكن اخیر فيهاء JŠ‏ ذلك . وإن 

بمكن التخيير Les‏ » أو أمكن ذلك لكن الامة منعت Mau‏ » حکمنا 
E A‏ وأن التعبد علينا هو بالرجوع 
إلى مقتضى العقل . لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر . ولایجوز ترجيح آحدهما 
على الاخرعا يرجع إلى إسناده » لأن الترجيح بذلك يقتضى قوة الظن لثبوت 
أحدهها . ولیس Math‏ منها مظنونا“ فيقوى LB‏ له . ويمجوز' آن يقال 
إن التعبد علينا بأحدهما يقوى OU‏ يرجع إلى صفة QU‏ نحو الحظر والوجوب . 
OÙ‏ ذلك ليس يقتضى قوة الظن لثبوت اللحبر Us.‏ يقتضى التعبد . والتعبد 
عند التعارض » قد یدخل الظن فى شرائطه . ون كان كل واحد منها 


)١‏ ل : معلوما 

LL والآخر‎ LL : س‎ t حذفه ل‎ (r 
لس : عام من وجه خاص‎ )* 

ئ( لس مع تقد وتأخير 


så : ل‎ (o 
ل : من ذلك‎ )5 
س : واحدا‎ (Y 
ل : مظنون‎ (۸ 
س : ما‎ ٩ 


ي الأخبار التعارضة ۷۴ 


خاصا من وجه c‏ عاما من وجه » فليس تخضیص أحدها بالآحر أل من 
العكس ٠‏ فيجوز أن يرجح کون أحدهما مخصصا للآخر بما يرجم إلى | 
من كونه محظورا » أو غير ذلك . Jey‏ ذلك من القرآن قوله Vs‏ : 
«... وان تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ... » ؛ وقوله : «...وأحل 

ما وراء ذلكم » . وان كان أحد الخبرين معلوماً » والآخر مظنونا » وكات 
مادو E‏ و اباو او و 

وإن لم يكن آحدها خاصا e‏ بالمعلوم . لآنه لا يجوز إطراحه إلى 
الظنون() . وإن US"‏ مظنونین € قضی بانگاص es‏ إن كان فيها خاص | 
وإن م يكن » رجح Lasai‏ على Ñl‏ وعمل, de‏ الارجح 

» أيضا فى قسمة الأخبار التعارضة أن الحبرين إذا تعارضا‎ OUR 
أن يمكن الجمع‎ Up فإما أن يمكن الجمع بينها » أو لا يمكن . فان آمکن.»‎ 
نس از ات . أما فى وقت واحدء فبأن محمل أحدها‎ dite 
» بغیره . وأما فى وقتين‎ VU, ما بالتخصیص‎ 5e لمكان الآخر على‎ 
. أحدها بعينه على الآخخر » فيكون منسوخا عا تأخر عنه‎ pis يعلم‎ Mots 
وأما ما لا عکن الجمع بينها » > فإما أن لا يمكن لأنفسها › أو لأمر اقترن‎ 
فا لا بمكن لأمر اقترن با » فهو أن بمكن تأويل أحدها بالآخرء‎ . Le 
لكن الامة منعت من ذلك كرواية ابن عباس رضى الله عنه : «لاربا‎ 
. سعيد‎ OÙ يمكن تخصيضه فى الجنسين“ الختلفین بخبر‎  » إلا فى النسيئة‎ 


لكن السلف على قولين : Vasi‏ ت رکه وصار. إلى رواية el‏ سعيد 4 


۲۳/4 القرآن‎ )١ 


۲٤/4 القرآن‎ (r 
ل : بالمظنون‎ (r 

ai (t‏ ل 

(o‏ من هنا حذف س 
5( ل : أو 

۷ ل : فان 

(A‏ ل : الاثنين 

4( حذفه ل 
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والأقل”“ et‏ به . وآما الذی لاعکن ذلك فيه لانفسها » فله شروط 
بای أن يكون حكم أحدها Lë‏ لحكم الاحر أو So‏ أحدهما ضدا لحكم 
الآخر. ét]‏ أن یتعلق کل واحد منهها Le‏ تعلق به الاخر »على الحد الذى 
تعلق به. الآخخر » فى الوقت الذى تعلق به NI‏ ۰ ولا OZS‏ أحدها 
خاصا والآخر عاما » بل POUR‏ خاصين » أو coule‏ أو كل واحد منها ه 
خاصا من وجه عاما من وجه . فلا يكون أحدهما بأن يكون مخصوصا بالآخر ( 
بأولى من العكس . és}‏ أن لا يعر تقدم أحدهها على الآخر . ومتی 
تعارضا هذا التعارض > رجح بینها : Jess‏ على الترجیح . وان تساويا ق 
الترجيح » فسنذ کر حکمه إن شاء الله . 

إن قيل : كيف يثبت التنای فى الأخبار» ولیس ى الألفاظ إلا ما عکن ٠١‏ 
تأويله على موافقة غيره ؟ قيل : قد يكون فى الألفاظ ما لا عکن ذلك فيه 
إلا بالتعسف الشديد فى التأويل . ومثل ذلك لا يوجد فى كلام حك“ . 


بات 


فيا Vaux à‏ به أحد اللجرين على ال خر 
اعلم أن انبر يرجح على اللحبر عا يرجع إلى سنده » و [عا برجع ٠١ [PJ‏ 
متنه . ولراجع إلى سنده ضربان : أحدهما كثرة الرواة > والاخر AT‏ 
وكثرة الرواة ضربان : أحدهما تکون الکثرة مسياة » والاخر لا تکون مسماة . 
فالاول أن يروى أحد انلبرین صایی مذ کور » والاخر يرويه صحابيان 


1( ل : «الاول» e]‏ علامة الاضطراب باطامش] 


(y‏ حذفه ل 
۳( : ولانه يكون 
(t‏ ل : یکونا 


FN Leat : (6 
إلى هنا حذف س‎ )١ 
مجم‎ : J (y 

(a‏ حذفه ل 

4( س : عو أن 


فيا يترجح به احد الخبرين على الاخر ۷ 
مذ کوران . ولثانی أن يروى کل" واحد من اللحبرين صحانى / مذكور » ويروى 
أيضا آحد ها تابعى ثقة عن النی صلى الله عليه ؛ والعلوم أنه ما أخذ العلم. 
ذلك عن gbual‏ المذكور الذى رواه ولا عمن Oist‏ العلم «ue‏ فيعلم 
أنه قل رواه gle‏ آخر . 

وأما الترجيح بأحوال الرواة » فانه يقع بقوة الأحوال المراعاة فى قبول ابر . 
وهی ضربان : + أحدها الدين والورع «التحرى » والآخر العلم والبصيرة با 


پرویه . أما الأول Ol‏ يكون راوی dt nt‏ آشد Sh LE‏ ۱ 


ورعا . وأما الثانى فضربان : أحدها أن تکون قوة de‏ الراوی وشدة بصيرته 
لا تختص OU‏ اللبر وما يتعلق به . والاخر ختص بذلك ابر وما يتعلق 
به . أما الأول فبأن يكون آحدهما أضبط . وقد يكون أضبط لاأنه أشد Was‏ » 
وأوفر عقلاء وأغزر فقها . وقد Jus‏ على أنه ضبط [بكونه أكثر اشتغالا“] 
بالحديث » وأشد انقطاعا" إليه » بقلّة ما يقع فى حديثه إليه“ من JE‏ 
فى. المعنى واللفظ . وآما ما يمختص انبر وما يتعلق Va‏ » فراجع إلى قوة 
طريق الراوى . نحو أن يروى زيد أنه شاهد Me‏ ببغداذ فى اليوم dl‏ 
ف وقت السحر » ویروی الآخر أنه شاهده ى ذلك اليوم بالبصرة اهر . 
فان طريق هذا آظهر» ودخول اللبس على الراوى الاخر ee‏ ونح 0159 
أن یرسل أحدهما الحديث » ویسنده الآخر e‏ > على قول بعضهم . . لأن الثقة 
لا پرسل الحديث» فيقول : « قال رسول الله صلی الله عليه » إلا وقد اشتدت ٠۳‏ 


1( لس : عن ذلك الصحاف 
(Y‏ ل: عن يعد 

+( ل : فان 

J'ai (4 

(o‏ لس : وذلك 

5) ل : بکرة استمال 
(y‏ ل : انعطافا 

(A‏ حذفه لس 

Si (4‏ س 

(ie‏ لس : عر 

)١‏ بسپب غلس السحر 
۲ ل: مجوز 

(ir‏ ل : اسندت 


۲ب 


۱/۳ 


AVS‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


ثقته بقول النی Le‏ الله عليه OU‏ . وو“ أن يكون أحد الراويين 
آشد ملابسة بما رواه » فيكون طريقه إليه آظهر . PONS‏ رجعت الصحابة 
إلى أزواج النى صلى الله عليه فى أحكام الجنابة . ورجح الشافعى رواية 
أنى رافع فى تزويج ميمونة على رواية ابن عباس » لأن أبا رافع السفیر O‏ 
فى ذلك » فكان أعرف بالقصة. ونحن نذكر الآن الأدلة على ذلك إن 
شاء الله . 

أما كثرة الرواة فقد رجح OL‏ الشافعى والشيخ / أبو الحسن » ولم يرجح 
ہا“ قوم . والدليل على الترجيح به“ أن del‏ اللحبرين إا ترجہ 
على صاحبه بقوة يتميز بها . وكثرة العدد قوة . أما اعتبار ”'لقوة نى الأخبار › 
فقد رجع إليه القائلون بأخبار الاحاد » وأحعوا على الاحتياط فى الإخبار . 
وأما أن كثرة“] الرواة تحصل بها قوة El‏ » فلأن الرواة إذا بلغوا حدا 
من الكثرة ٠‏ وقع العلم بخبرهم . فكلا قاربوا تلك الكثرة > قوى الظن لصدقهم . 
ولأن السهو والغلط مع الكثرة أقل . وكذلك الكذب . لأن الإنسان يستحى 
أن بطلم غيره على كذبه . ولا يستحى إذا لم يشعر به غيره . 

وقاس(۱ الخالف الحبر على الشهادة بعلة أن كل واحد منها خير OÙ‏ 
عا يتعلق به حكم . فم يرجح بكارة الخبرين . اطواب : ان قاضى القضاة 
رهه الله حكى فى «الدرس » : أن مالكا رحمه الله رجح إحدى الشهادتين 
بكثرة الشهود ؛ وغيره لم يرجحها بالكثرة . قال : OÙ‏ الشهادة أصل فى نفسه . 


( ل : فيه 
(x‏ ل: جوز 
۳( ل : ولذلك 


4( لس : كان السفیر 

(o‏ لس : به 

(٦‏ لس : به 

(y‏ حذفه ل ؛ ص‌س : و به » بدل و ماه 
۸( ل : مجح 

J ai (4 

)٠‏ من هنا Si‏ س 

J'ai (11 


فما يترجح به احد المبرين على الاخر ۷۷ 


ألا ترى أنه . اعتبر فيها. لفظ مخصوص . وليس يحب » إذا لم je‏ الشهادة 
على موجب القياس نى ذلك من الترجيح بقوة الظن أن لا رى الخير على 
ذلك . لأن الأصل هو الترجيح بقوة الظن . إذ الظن القوی مع ظن أضعف 
| مه : کالم مع الظن . لآن فى كل واشد Lee‏ زيادة ليست فى | لآخر. 
۰ فاذا كان الأصل ثبوت الترجيح بذلك » فا خرج عن هذا الأصل » لا يحوز 
قياس ما عداه عليه . بل ce‏ تبقية ما عداه على حك الاصل . وقاس 
انخالف آیضا الحبر على الفتوی نى أنه لا Mans‏ إحدى الفتویین على 
الاخری بكثرة المفتين . والجواب ما ذکرناه من أن خروج البعض من هذه 
PU‏ عن موجب القیاس لا يقتضى خروج البعض الاخر منه . وقال 
٠‏ قاضى القضاة فى «الشرح »: إنه لو رجح إحدى الفتوین DS‏ 
المفتين » جاز“ . 
وأما الترجيح بزيادة الورع والتحری » فانغا وجب لأن الكذب والتساهل 
معها أبعد . فالظن لصدق الراوى“ أقوى » وانخطاً | مع قوة الضبط أبعد. ۳٩/ب‏ 
فالظن لصدق AE‏ معه يكون أقوى . واللحطاً › مع كون الراوى أفقه » أبعد 
٠‏ إذا كان يروى على المعنى . فأما رواية اللفظ » فانه يستوى فيه الفقيه وغيره . 
والغلط » مع الأشياء الى لا تلتبس(۲ الخال فيها » أبعد . وكون أحد الراویین ° 
أشد ملابسة OU‏ ورد El‏ فيه » يبعد معه الالتباس والاشتباه . 
وأما ترجيح الرسّل على الستّد ‏ فلم يذهب إليه أكثرالناس . وذهب 
عيسى بن أبان إلى الترجیح به OÙ‏ الثقة لا یرسل الحديث ويقول « قال النى 
de y,‏ الله عليه » إلا وقد G‏ أن النى صلى الله عليه قاله .قال قاضى القضاة 


)١‏ حذفه ل 

(Y‏ ل : يرجح 

I : ل‎ (r 
ل : الرواية‎ (o 

5( ل : يلبس 

۷ ۰ ص : الروايتين 

۸( ل : ممن 4 ص : لمن 


۱/ ۶ 


۹۷۸ کتاب العتمد لاني الحسين اليصري 

هذا الكلام يتوجه“ إذا قال الراوى : « قال النی » . فأما إذا قال : « عن 
النی » ۰ فانه لا يتوجه إليه هذا الكلام . وأيضا فان. قول الراوى : « قال 
النى عليه السلام » » يحسن معه الظن لكونه قائلا لذلك .ها يحسن مع العلم . 
فن أين ¿ أنه لم يقل : «قال النى » » إلا وظنه ST‏ من الظن الحاصل 


بروا ية المسند المعارض له ؟ فان قال الرسل للحديث : «أذا أرسلت فقد 


حداثت عن حاعة من الثقات » » فحينئذ DR‏ مرستله أقوى » ممن أسند 
حديثه إلى واحد » لأجل الكثرة . 

وقد رجح قوم احبر بکون الراوى من أكابر السلف » وكونه أقدم هجرة . 
وهذا Ul‏ يقع به الترجيح من حيث”" كان من هذه سبيله عرف باأحوال 
انى عليه السلام » وأشد خبرة به . ورجح قوم الحبر بالحرية والذ كورية . 
أما الحرية » فلا تأثير لها فى قوة الظن . وأما الذ كورية“" ء فان كان الضبط 
معها أشد » وقع بها الترجيح . وكل ذلك قد دحل فا تقدم . 

وأما الترجيح بها یرجم إلى متن El‏ فضربان : أحدهما راجع إلى لفظ 
0۳ > والآخر لا یرجم إلى لفظه . [أما الراجع إلى لفظه“] » فبأن يكون 
فى“ آحدهما احتلال فى اللفظ أو فى العی » والآخر سلما من ذلك . فیقوی 
DAT De Us ul‏ 
نبغ أن لا يقبل » فلا معنى للترجبح عليه ! قيل : قد يقبل إذا أمكن تأويل 
ذلك الاضطراب على بعض الوجوه . وأما ما لا يرجع إلى اللفظ فضربان : 
آحدها صفة حكمه » والآخر طريق يشهد محکمه . فأما ما يشهد با 
فضربان : أحدهما يكفى نفسه فى ثبوت SU‏ › والآخر لا يكفى . وما يكفى 
نفسه نى ذلك ضربان : آحدها دليل » والآخر أمارة . فالدليل هو الكتاب » 
والسنة القطوع بها . لأنه إذا وقع الترجبح با لا يكفى Oai‏ فى ثبوت 
)١‏ لس : اما يتوبه 

(y‏ حذفه س 

*) ل : الذ کورة 

di )٤‏ س 

ه) حذفه س 

5) ل: ق نفسه 


فا يترجح به آحد الخير ين على الاخر 1۷۹ 


الحكم » فالترجیح با يكفى نفسه أو . وهذا مفروض ی كتاب يدل على 
الحكم على ضرب من الاشتباه . ويكون خبر O‏ الواحد تدل Oale‏ دلالة 
ظاهرة . فحينئذ يرجح بالكتاب . وإلا فإن دل الكتاب دلالة ظاهرة » فلا 
معنى لأن يقع الترجیح به › بل هو الأصل فى الدلالة . وعلى هذا قد Làn‏ 
الإجماع lil‏ فيرجح به » ون انعقد الاجماع عن غيره . و[من [O‏ 
أن يكون من عمل بأحد انیبرین٩)‏ ۽ قد عمل بالاخر . وان لم de‏ 
أى Male‏ هو التأحر » فيكون اللحبر الذى عمل به الفريقان أولى . قال 
قاضى القضاة : لأنا إذا لم ds‏ أى Mal‏ هو المتأخر » كان إجماعا . 
وليس لنا أن ندفعه باحتمل . 

ولقائل أن يقول : سواء كان [العمل بذلك“] A‏ متقدما أو 
متأخرا » فانه يكون إحماعا . لأنه“ إن كان متقدما » فقد وافقوا (ah,‏ 
الخبر الاخر . وكذلك إن كان متأخرا . لأن رواة OD ENT OÙ‏ 
Moule‏ به على كل حال . 

وأما الأمارة الرجحة للخبر » فقياس الاصول إذا شهد بما دل عليه 
ابر . 
فأما ما لا یکفی فى ثبوت الحكم » فضربان gril‏ أن يوافق أحد 
الحبرين حكم العقل الذی يجوز الانتقال عنه . وذلك أن العقل لیس یکفی 


۱( ل : عر 
(Y‏ حذفه لس 
(r‏ ل : وقد دل 
(o‏ ل : يعمل 
۹( ل : عليه 
(v‏ ل : العلمین 
(A‏ حذفه ل 

(A‏ ل : بانه 
۰ ل : قد وافق رواة 
11( حذفه ل 
۲ حذفه س 
(r‏ ل : عارفون 


QA»‏ کتاب العتمد لاي الحسين البصري 


فى قبح المضرة إلا بشرط أن لا يوجد دليل شرعى يدل على أن فيه مصلحة 

۳ وافق حكم العقل أحد الخبرين » لم يرجح بذاك‎ MIG, موفیة)‎ iain 
الاخر که‎ ab. ۶ب على الخبر الاخر./ فلذلك أخترنا الکلام فى هذا القسم‎ 

أن يعمل أكثر السلف بأحد الخبرين » ويعيبوا على من خالفه » کخبر 

الربا . وقد رجح بذلك عيسى بن أبان . لأن الاغلب أن الصواب يكون مع ه٠‏ 

الأكثر . ويمنع منه قاضى القضاة . OÙ‏ عمل الأكثر ليس حجة . ويجوز 

الغلط عليهم کجوازه de‏ الأقل . 

وأما الترجیح بصفة حکم dl‏ » فوجوه . Eu‏ أن يكون حكم أحد 
:الحبرين lle‏ للاصل > ويكون WU © SN‏ عن الأصل » Lo‏ 
كان أو إثباتا . و ومنها ع أن يكون الا حر() احبر بن حكم باق باتفاق . ولیس ٠١‏ 
كذلك Lo‏ الآخر . «إومنبا# أن يكون حكم أحدهما أحوط . 
gè‏ أن يكون آکد . وما أن يكون حكم آحدهما قد LA‏ إلى 
إسقاطه . 

Li‏ إذا كان حکم أحدها هو الأصل > فضربان : أحدهما أن يكون 
الأصل من حال المروى عنه . والآخر أن يكون هو الأصل ف العقل ADI}‏ »۱ 
نحو ما روي أن الى صلى الله عليه لم یصل فى الكعبة » وأنه لم Ja‏ وهو 
صائم » وأنه تزوج ميمونة وهو حلال . لأن الأصل هو“ عدم الصلاة فى 
الكعبة > وعدم القبلة » وعدم التزويج . فانلبر المروى أنه صلى نى الكعبة 
أولى .. لأن ثقة من روى « أنه de‏ فيا » تقتضى أن تحمل رءاية من روى 
« أنه لم یصل" فيها» على حسب اعتقاده » وأنه خفى عليه بعض die‏ ۲۰ 


( ل : موقتة 

(Y‏ لس : فى 

J'ai (r 

ئ( ل : الاول 

(o‏ س : مطابق 

a‏ : ابر الاخر 
(y‏ ل : احد 

۸( ل : ابر 

4( لس : منه 


فا يترجح به أحد اللبر ین علی الآخر ۱۸۱ 
النى صلى الله عليه . وأما رواية ام سلمة «أن انی صلی الله عليه لم يقبلها 
وهو Elo‏ > فاعا هی رواية عن حالما معه ء لا تعارض رواية عائشة 
و أنه قبلها وهو. صاتم » .. فلا œ‏ من is‏ با . وعدالة راوی ١‏ ترویج 
النى صلی الله عليه میمونة“ وهو حرام » » نقتضی أن ينسب راوی « تزومجه 
إياها وهو حلال » إلى أنه استدام الاصل ؛ فكانت أولى من هذه الرواية . 
بل والضرب الثانى ه كرواية من روى حکا يقتضيه العقل» نحو إسقاط عبادة c‏ 
ويروى الاخر dal‏ بها . فرواية / الإثبات أولى . لأن الظاهر أن النى de‏ 
الله عليه ما يعلّمنا ما لا نعلمه من دونه . وهذا الظاهر مطابی۳) لرواية من 
روى الحكم الشرعى » فكانت أولى » وان الظاهر مما Pole‏ حكم العقل 
أنه هو الأصل التقدم . والرواية الاخرى متأخرة . فكانت أشبه بالناسخ . 
والأخذ بالناسخ أولى . والوجه الأول أقوى . 

إن قيل : هلا عملم بما يوافق أصل العقل » لأنه قد عضده دلیل ؟ 
وليس AIS‏ الحكم الناقل ! قيل : إن العقل إنما لا Des‏ العبادة بشرط 
أن لا Us‏ شرع . فاذا روى شرع BU‏ صار كأن العقل ما اقتضی 
M à‏ تلك العبادة . OÙ‏ شرط“ اقتضائه OL‏ قد زال . والترجبح 
واقع مهدا MILAN‏ » وإن كان الحبران معلومين إذا احتججنا Le‏ ذ کرناه 
أخيرا من أن امبر" الناقل كالناسخ . [لأن الناسخ”] pi‏ على المنسوخ» 


)١‏ ل : الراوى تزوجه ميمونة 


(Y‏ ل : يطابق 

۳( لس : طابق 
4) س : اما en‏ 
(o‏ ل : dés‏ 
5( ل : کامل 

(y‏ حذفه ل 

LE ل : من‎ (A 
ل : ها‎ (4 

۰ ل : القبل [غير منقوط] 
۱۱( ل : الحم 
(yy‏ حذفه ل 
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۰۵ ]ب 


AY‏ ` كتاب المتمد لاني الحسين البصري 
وإن كانا معلومين . وذكر قاضى القضاة رحمه الله : أن الحبرين إذا كان 
أحدهما نفيا » والاخر إثباتا » وكانا des‏ » فانهها سواء . 

ولقائل أن dé‏ : لا بد أن“ یکون آحدهما مطابقا العقل ؛ لانه 
موس اع : إما القبح أو الحسن» أو ما زاد 
على الحسن . وليس يكون أحد انلبرین نفيا والآخر إثباتا إلا والنفى منها نفی 
لواحد من هذه الأحكام . > والإثبات منها إثبات لبعضها . فاٍذن" أحد هذين 
الخبرين واجب أن يكون S Mille‏ العقل . 

وقد Je‏ قاضى القضاة ذلك با روى أن النبى صلى الله عليه « صلى 
فى الكعبة » وما روى أنه « لم يصل فيه » ؛ وبا روت عائشة أن النى de‏ 
الله عليه « قبلها وهو صائم » » وما روت ام سلمة أنه وما كان UER‏ وهو 
eho‏ » . وليس هذا Jee‏ المسئلة9© . لأن القبلة ونفيها » والصلاة ونفيها 
هی أفعال » وليست بأحكام » فيقال إنها عقليه أو Lips . Les‏ الأحكام 
جواز / الصلاة ونفى جوازها . والعقل لو مجرد » لكان مطابقا لنفى جوازها » 
Kb‏ غير مصلحة . وکون") القسبلة غير مفسدة للصوم هو" مقتضى العقل . 
وكذلك تر ويج Le SN]‏ الله [Pal‏ ميمونة وهو حلال أو حرام > هو 
[إيقاع فعل”"] فى أحوال » ولیس ذلك بحکم . وإنما الحكم هو حسن 
ذلك يمع الإحرام أو قبحه . ومقتضى العقل هو حسنه . [فبان أن“] أحكام 
هذه الأفعال ليس Je‏ أن تطابق العقل : إما النفى Le‏ ولما الاثبات . فان 
مثل ذلك بأن يقتضى العقل قبح الفعل9؟ » ويروى خبر فى باحته » وخبر 


1( ل: من أن 

(Y‏ س : مطابق 

۳) ل : JU‏ للمسئلة 

+( س : كونوا 

(o‏ 3 : وهو 

(q‏ حذفه ل 

Sr : ل‎ ۷ 

: ل‎ (A 

4( ل : « ۳۹ » [مع علامة الاضطراب [eut‏ 


فیا يترجح به أحد y sd!‏ على NAF PN‏ 


فى Vases‏ » فيقال إن وجوبه وإباحته شرعيان . والإباحة نفى الوجوب . 
فالجواب : أن ما تضمّن الإباحة » لا يتضمن نفى الوجوب فقط . ولو 
تضكن ذلك » كان" قد تضمن حکا عقليا » لأن القبح قد اقتضاه العقل . 
والقبيح غير واجب . OÙ‏ اقتضى كونه غير واجب » قد Gb‏ مقتضى 
Ji‏ . لكن ما Ou‏ الإباحة قد تضمن نفا و ثباتا . أما النفى 

فنفى الوجوب . وما الاثبات فهو کون الفعل حسنا . وهو زيادة M A‏ 
الوجوب . وهو حکم شرعى . واللخبر الدال على الوجوب أو . لانه لا يعارض 
خبر الاباحة فى اقتضائه u‏ نفى القبح . لان الواجب غير قبیج . . ولا بعارضه 
فى اقتضائه الحسن e‏ لأن الواجب حسن és.‏ يعارضه فى نفی الإيجاب . 
وهذا هو حكم العقل . وال جاب هو الحكم النقول0) ؛ فکان أول . 

ناما إذا كان eh‏ ی out‏ معا خر تی رن 
فقوم رجحوا احبر السقط للحد . لأن الحد يسقط بالشبه وبتعارض البينتين . 
فوجب إسقاطه بتعارض اللبرين . ويكون ذلك كالشبه9© فى إسقاطه . 
وقاضى القضاة یقول" : هما سواء لأن الحد E‏ يسقط عن الأعيان بالشبه . 
فأما إثباته فى الجملة فى الشريعة ففارق لإثباته وإسقاطه”"22/ فى أعيان الأشخاص. 
pu‏ أن يقول : إن تعارض البينتين فى الحد إذا كان Vas‏ فق إسقاطه 
الأعيان مع ثبوته فى أصل الشريعة » فبأن يحب إسقاطه فى الجملة ‏ إذا 
تعارض خبران » ولم يقد" له حالة ثبوت di‏ 

(r‏ لس : لكان 
(Cr‏ ل : فا 


+( ل : یتضمن 

(o‏ ل: او 

G‏ لس : على نفى 
(y‏ ص :۰ الناقل 

۸( ل : كالشہة 

8) ل : شیان 

(۱۱١‏ ل : كانت شپته 
1۲( لس | يتقدم 


۱/۹۹ 


٩‏ ب 


vas‏ كتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


وأما إذا تضمن أحد اللبرين الحرية » وتضمن الاخر الرق » فذكر 
قاضى القضاة فى «الشرح » : آنا سيان : وقال غيزه : الثبت للحرية 
dif‏ . لأن الحرية لا يعترضها من الأسباب البطلة لها ما يعترض الرق . ولا" بطل 
الحرية بعد ثبوتها »> هما يبطل الرق بعد ثبوته . فكانت الحرية آ كد . 

فأما إذا اقتضى أحد اللحيرين الحظر » واقتضى الآخر الإباحة » فان 


أحدهما لا بد من كونه مطابقا لمقتضى 22 العمّل . فيكون الناقل عنه أولى . 


ولكن لا يمتنع أن ينظر هل الحظر) وجه ترجيح » كا أن النقل عن أصل 


العقل وجه ترجيح . فان قيل : قد" يكون الحظر والإباحة شرعيين [ذا 


كان حكم العقل الوجوب ! قيل : ليس كذلك » لأن احبر الحاظر هو 
الناقل عن موجب العقل الذی هو الوجوب . db‏ المبيح لا يعارض حكم 
العقل من حيث اقتضى الحسن ؛ Us‏ يعارضه من حيث ينفى الوجوب . 
ولا معارضة بينه وبين Xl‏ الحاظر من هذه الجهة . والقول فى EH‏ هل 
هو وجه ترجيح > مجری هكذا . لا يخلو الحبران اللذان أحدهما حاظر والآخر 
مبيح . ما أن يكون لأحدها حكم باق*۲ » أو لا يكون لاحدهما 

باق( . فان كان له ذلك » Up‏ أن يكون ذلك du SH‏ بقاوؤه بذلك e El‏ 
أو بغيره . فان لم de‏ إلا بذلك الحبر - نحو“ أن يكون حکا شرعيا ‏ 
aal‏ 9" المسلمون عليه لأجل ذلك انلبر . فانه يدل ذلك على ثبوت E‏ 
وبقائه لأنه لو لم يكن كذلك » لم يثبت حکمه . وان كان ذلك الحكم 
الباق de‏ بغير ذلك الحبر» فانه لا يدل على ثبوت SH‏ وصحته . فلا يكون 
ذلك اللبر/ أولى من غيره . نحو ما روى عن النى صلى الله عليه أنه Je‏ 
عن مس الذكر » هل فيه وضوء ؟ فقال :دلا » هل هو إلا بضعة منك » . 


ل : 
لس : الحظر 
5-6 

4) ل : حعا GL‏ 
ل : K‏ باقيا 
ل : جوز 
ل : واجتمع 


Ye 


Ye 


فبا يترجح به أحد امبر ين على PN‏ 440 
فان کون الذ كر“ بضعة من الإنسان » ون كان OL‏ فليس بقاوه لأجل 
هذا e El‏ فيدل على بقاء انبر . فأما إن لم يكن لاحد cdi‏ حكم 
باق » فان الشیخ آبا الحسن قال : « الحاظر آول » . وقال الشيخ أبو هاشم 
فسن بن Us OÙ‏ اه : «یطرحان . وبیجم Lo QI AA‏ من ال 
الشرعية » أو البقاء على على حکم العقل » . ووجه WS‏ هو : OUT‏ إذا علمنا*) 
تقدام أحد هذين الخبرين » ولم Vert du‏ هو المتقدم » جاز کون كل واحد 
منها هو المتأخر الذى يحب العمل به بدلا من صاحبه . وليس يجوز let‏ » 


لأنا فرضنا الكلام فى خبرين متنافيين . ولذلك احتجنا إلى الترجيح . ولا 


جوز العمل على أحدهما « [لأنه ليس العمل على [Aa‏ ول 

من العمل على الآخر . . فلم يبق إلا إطراحها . Us‏ جرى عقدتى وليين 
علی امراة ؛ ولا بعل تدم آحدهما علی Le + PM‏ تبطلان . لأنه ليس 
أحدهها أول من الآخر . وجرى مجرى الغرق ۴ أنه إذا م de‏ تقدم موت 
rai‏ على الاخر بطل حم الإرت يوم 

فان قيل : فيجب أن ل سساو على حكر العقل ججواز أن یکین 
هو المفسدة ! قيل : إنما يلزم ذلك بدليل شرعى VU‏ . ولا دليل فى الشرع 
مع التعارض . لأن التعارض والیانع يصيّر الشرع كأنه لم يكن » فينفرد حكم 
العقل . 

٠‏ والجواب عن الشبهة هو أن قوام : «إذا جاز أن یکین کل واحد من 
OÙ . CL‏ الخالف Ji‏ : بل العمل على الحاظر أول < وإن جوزنا 

(۱١‏ زاد بعده ل : وأن كان 

(Y‏ س : نافيا 

Cr‏ ل : احد البرین حکا باقيا 

(o‏ ل : Let‏ اذا علا 

5( ل : يكون 

(v‏ حذفه ل 


(A‏ ل : يعلموا 
4( : بينة غير PU‏ 


i/av 


VAT‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


تقد مه . ولا يشبه ذلك عقدتى الوليين على الرأة [لأنه ليس أحد العقدين 
حاظرا والاخر مبیحا . وكذلك الغرق لا ترافع موتهم“] لأنه ليس rl‏ جهة 
Mie‏ وی وجهة Mix‏ للاباحة . 

وقد ai‏ القول الأول بوجوه : مهاه أن الحظر آدختل ف التعبد من 
الإباحة » لانه آشق » فكان أولى ! والجواب : ان الفعل*) قد يتعبدنا 
à]‏ بحظره » وقد يتعبدنا CO‏ باعتقاد إباحته . و [قد"؟] يرد الشرع 
[باباحته » وقد برد الشرع ۳ باباحة ما e‏ يكن ف الفعإ © میاحا » ما 
Je »‏ ما ل یکن و . فليس أحدهما أدخحل فى التعبد من الاخر . 
-1907 أنه إذا تعارض خبرا حظر وإباحة » فقد حصلت جهة حظر وجهة 
اباحة . وهاتان الجهتان متی اجتمعتا؟» » کان الحظر آول . ألا ترى أن الامة 
بين شريكين لما اجتمع فيها ملك هذا“ الشريك » فهو مبيح له الوطئ ؛ 
وملك الآخر وهو حاظر كان الحظر أولى ؟ الجواب > ان ملك أحد الشريكين 
لبعض الأمة ليس جهة مبيحة للوطئ . بل الجهة البيحة للوطی ملك جميعها . 
فلم حصل تى هذه الأمة جهتان إحداهما لو انفردت" أباحت » والاخرى لو 
انفردت حظرت . hE‏ كل واحد منها لو انفرد » OS‏ حكمه . 
gley‏ لو غرق جماعة من الأقارب» وخفى علينا تقدم بعضهم على بعض » 
جعلناهم كأنهم غرقوا معا » ولم نؤارث .بعضهم من بعض . وغلبنا حظر التوارث 
بينم ! الجواب : ان ذلك حجة UE‏ . لانبم قد نزلوا منزلة من لم يموتوا . 


٠‏ وفرّق Leu‏ قاضى القضاة OÙ‏ الغرق يجوز أن يكونوا غرقوا معاء فجاز أن 


)١‏ زاده لح 

«els : zé كذلك ص ؛ ل : ملحضه‎ (Y 
ایو‎ (r 

(e‏ ل : المقل 

J a (o 

J حذفه‎ (1 

(v‏ زاده ل 4 حذفه ص 
(A‏ ل : العقل 

4( ل : اجتمعا 

اه الخدم .ل 

۱ ل: لبين 


فیا یترجح به أحد انبر ین على الآخر ۹۸۷ 


تجریهم هذا اجری . أما LE‏ الحاظر والمبيح » فلا يجوز ob LS‏ معا c‏ 
فلم يصح تقدیرها [Oa]‏ التقدير. ÉD‏ ان العمل على EU‏ أحوط . 
لأنه إن كان الفعل محظورا » فقد جنبه المكلّف ؛ وان كان مباحا » 
بضره تركه . وليس كذلك إذا استباحه وفعله . لانه لايمتنع أن يكون 
محظورا » فيكون / بفعله له فاعلا محظور . 

إن قيل : وهومعذر إذا (LE‏ على الحظر » لأنه قد اعتقد قبحه » 
ولا يمن كونه حسنا ؛ فيكون مقدما على اعتقاد لا يأمن كونه جهلا ! 
فالجواب : ان الفعل إذا كان محظورا فاستباحه الإنسان » كان بفعله وباعتقاد 
إباحته Lui‏ على قبیحین) . وإذا كان مباحا » فتجنبه معتقدا obh‏ 
کان قحا باعتقاد E . Cole‏ یر نی ذلك آکثر . وکان 
العدول إلى تجنبه ول » لأنه لیس الغرض إلا الترجیح بوجه له ضرب”؟ من 
القوة . وأيضا فانه إذا ثبت أن LE‏ الفعل آول من الاقدام عليه » وهو الذی 
تعارض فيه انلبران : Labs‏ على أن اعتقاد تجنبه وحظره ليس جهل ولا قبیح . 
ولا نکون مقدمین على اعتقاد لا يوئمن9© کونه جهلا . فهذا الوجه أولى نی 
الا حتجاج من کل ما سلف . 


سا 
6 ۰ 


فان قيل : اليس < إذا تعارضت OU‏ ی الملك e‏ لم نسقطا ؟ 
وعملا”" عليها ؟ فهلا وجب مثله فى الحبرين ؟ قيل : أحد ٩‏ لم بقل فى 
غبرین التنافيين كذلك”"" . فان قيل : فهلا اطرحتم تین جميعا كا 


1( حذقه ص 

(r‏ إلى هنا حذف س 

۳( ص‌س : de‏ ؛ ل : علمه 

<( ل : rs‏ 4 راد بعده ح : ۱ أحدها الفعل ddl‏ اعتماد اباسته » 
(eo‏ زاد بعده ح : « لانه قبيح واحد » 

3( ل : م التعين ( sė]‏ منقوط مع علامه الاضطراب باخامش] 


۷ ل : اضرب 

(A‏ : لا نأمن 4 ل : لا بد من 
(a‏ ل : من 

۱۰( لس : 

۱( : أن أحد 


۱ 
۱۲( لس : بذاك 


۷ )ب 


1۸۸ کتاب المعتمد لاني“ الحسين البصري 


اطرحتم الحبرين ؟ قيل : لأنه Re‏ العمل علیها OÙ‏ يجعل الدار ملكا 
بين التداعیین . وأجاب قاضی القضاة بأن البيتين يجوز صدتها » بأن 
يشهد کل واحد منهها Le‏ شهد به لمكان اليد والتصرف . ویجوز أن يكون 
التداعیان(۳) متصرفين فى الملك . فیثبت لكل واحد منها الملك Se‏ الید. 
وليس يجوز ورود الإباحة والحظر معا » MS‏ معا . 


)١‏ ل: مکنا 
(Y‏ ل : أن BH‏ 
۳ ل : فيئقلان ؛ س : فیقابلان 


۱ ۵ 


الکلام بي القیاس والاجتهاد ۱۸۹ 


اكلام فى القباس [والاجتهاه ] * 


فصل : في ذ كر آبواب القیاس 


a‏ آن الغرض بالكلام ف القیاس أن ل أنه Lau‏ به 6 ونیین 


شروطه . والکلام فى ورود التعبد به ينبغى أن / يتقدمه جواز التعبد به . 


وكلا الأمرين [یبتی [ds‏ الكلام فى ماهية القياس . ولا كان القياس 
الشرعى أمارة » وجب أن نبین أولا ما الأمارات وما أقسامها ؟ ثم نذكر 
با القياس e‏ كا حمل م ابلك ران اعد يدام ونفى جواز ذلك . 
وذلك يتضمن أبوابا : منها جواز التعبد به ى الجملة . ومنها جواز تعبد النى 
(Le‏ الله عليه [به . ومنها جواز تعبد من [ele‏ به . ومنها أنه لايجوز 
التعبد به ى جميع الشرعیات . وأما ورود التعبد“ فيتضمن أيضا أبوابا : منها 
زورره ان فق الجمله . ومنها هل النص على علة الحكم يكفى نى التعبد 
بالقياس أم لا ؟ ومنها هل يفتقر التعبد بالقياس إلى أن ينص PU‏ على 
الأصل ۳1 عليه » وی إجماع CM‏ على تعليل الأصل آم لا؟ a‏ 
هل تعبند النبى عليه السلام بالقياس ؛ ؟ Us‏ هل تعبد به من عاصره ۴ ومنها 
Ja‏ © يوصف القياس المتعبد به بأنه دين ومأمور به + وبعد ذلك نتكلم فی 
شروط القياس . وذلك يشتمل على أبواب سنذ کرها إن شاء الله . 


(١‏ حذفه ض حيث : « الكلام فى القياس » فحسب 
۲ ص : نتبين 


۳( ل : ونین 
£( ل : یبی 

(o‏ حذفه ل 

5) ل : التعبد به 
(y‏ ل : ان 

J حذفه‎ (A 


J حذفه‎ (a 


۱/۸ 


1۹۰ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


DL 
الأمارات وأخكامها‎ 0% 


اعل ۲۳ أن الأمارة هى الى النظر الصحبح.فيها يوؤدى إلى الظن . وبذلك 
نتمیز من الدلالة . والتکلمون يسمون كل ما هذه سبيله «أمارة » « Lis‏ 
كان أو Les‏ . والفقهاء .یسمون الأمارات الشرعية - کالقیاس وخبر الواحد- 
و أدلة» . ولا يسمون الأمارات العقلية أدلة » كالأمارة على des «Ad‏ 
قم التلفات . والكلام فى ذلك [كلام فى عبارة9] لا طائل فى الإإكثار منه . 

وأما»قسمة الأمارات » فقد ذكر فيها عدة وجوه : منها المحكى عن 
الشيخ ألى الحسن رخه الله > pas]‏ أن أدلة الشرع الى ليست بنص 
ولا ظاهر » مها ما يسمى قياسا » وما ما يسمى دليلا de de‏ العلة ç‏ 
ومنها ما يسمى دليلا على موضع SE‏ » ومنها ما یسمی/ دليلا على المراد 
بالعبارة”“ المشتركة . هذا ما له أصل معين . فأما ما لا أصل له معين › 
فنحو ما يتوصل به إلى قم التلفات . ولیس يعنى بالأصل ها هنا ما يقع 
الرد إليه . لأن كثيرا من هذه الأقسام لا يقع" الرد إليه . وإنما أراد بالأصل 
ها هنا طريقة يشار إلا . 

وحن نقسم ما ذكره . فنقول : أدلة الشرع إما ظاهر و“نص ء Uja‏ 
غير ظاهر وغیر نص . وما لیس بظاهر ء [منه ما لا [es‏ فيه طريقة 
معينة » مثل ما بتوصل به إلى قم المتلفات ؛ ومنه ما له طريقة معينة يشار 


في الامارات وأحکامها ۹۱ 


إليها . ولا كان کل [دلیل [ai‏ مدلول » وجب فيا له طريقة معينة أن 
يدل على مدلول . ولا JE‏ مدلوله إما أن يكون حکا » Us‏ دلیلا على حکم. 
فا يدل على حك مما له طريقة يشار الها » فهو القیاس . وما يدل على 
دليل حکم » فنه ما يدل على de‏ حکم » لأن de‏ الحكم دليل على الحكم. 
وذلك نحو ما کان يستدل به على أن الكيل أولى من الط فى كونه علة OL‏ 
ومنه ما يدل على مراد الله سبحانه مخطابه المشترك » نحو ما يدل على أن الراد» 
MT‏ الأقراء » ایض . ومنه ما يدل على أن الله سبحانه أراد بالكفارة 
المعلقة بالججاع فى الصوم c‏ هو أن“ يعلقها ببتك صوم شهر رمضان مع 
ضرب من الأثم . وهذا هو الاستدلال على موضع الحكم . 

قال قاضى القضاة : «كان ينبغى أن يذكر فيا الاستحسان» . 
وأجاب عن ذلك بأن الاستحسان ما أن يكون عدولا إلى قياس أولى من قياس 
- فقد ذكر الشيخ أبو الحسن القياس فى ie‏ أقسامه ‏ وإما أن يكون عدولا 
إلى نص . وليس غرضه قسمة النصوص c‏ فيدخله فى cle‏ . وقال أيضا : 
كان ينبغى أن Si‏ ما حتج به di let‏ حنيفة من OA‏ » إن العبادة 
إذا لم تفسد لعدم صفة من صفاتها » فبأن لا تفسد بوقوع ‏ تلك الصفة 
على /. وجه الفساد أولى » . وللشيخ أنى الحسن أن يجيب عن ذلك بأن هذا 
داخل فى de‏ القياس . وذلك أن العبادة التى قد انتفت Le‏ الصفة » والی 
قد حصلت فا الصفة [على وجه الفساد"] » قد اشتركا فى Lt‏ لم lez‏ 
iial‏ على وجه الصحة . وقال أيضا : كان ينبغى أن يذكر فى ذلك 


۶ استد لا لم على أن انكشاف ربع الساق فى الصلاة بفسدها . وهو“‎ ye 


)١‏ ل: ذلك دللا فانه 
(x‏ ل : لر بأ 
(r‏ راجع القرآن ۲ /۲۲۸ 
+( حذفه ل 
ه) ل : مولهم [غير منقوط] 
ل : على ` 
aie (y‏ ل 


۸( ل : ق 
4( سذفه ل 


٩ " — Yg tal 


۱/۹ 


٩‏ /ب 


14۲ كتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


إن انکشاف Maur‏ يفسدها . لأن [المواجه لہ ] بری ريم DE‏ الحسن 
أن يقول : إن هذا داخل بى حملة القياس» لای قد علمت أن العلة المفسدة 
للصلاة إذا انکشف dur‏ » هو إمكان روية ربعه . وهذه العلة قائمة فى 
انكشاف ربعه . فالجمع بينها قياس . 

وقسمة اخری محكية عن الشافعى رحمه الله . وهی أن أدلة الشرع مستنبطة» 
وغير مستنبطة . واللی ليست مستنبطة » يدخل Lo‏ خطاب الله عز وجل » 
وحطاب رسوله [وأفعاله"] . وحطاب الامة [PLII]‏ . والمستنبطة ضربان : 
آحدها تحقق فيه العلة . والآخر لا Gé‏ فيه العلة . أما JAE si‏ 
فيه العلة فضربان : آحدهما لا يقوى شبه الفرع فيه إلا بأصل واحد . ويسميه 
قياس de‏ وقیاس معنى . كرد العبد إلا الآمة فى [تنصيف الحد“] . 
والاخر يقوى at‏ باصول مختلفة » وأن يرجح شببه بأحدهما . نحو شبه العبد 
المتلف بالملوکات وبالحر الذى ديته مقدرة . ويسمى ذلك قياس غلبة 
الأشباه . وما لا 522 فيه العلة » هو alt)‏ على من هو خارج pall‏ حضور 
الجمعة © » ونحو اشتراك الأخ والجد فى الميراث©. وهذا JA‏ خارج 
من هذا القسمء لأن العلة فيه محققة : وهو الادلاء CAL‏ . ويبعد أن يستدل 
على الأحكام بطريقة pan E SE‏ . لأن العلة Dá‏ الطريق 
إلى لحك . فا لحف Sa g e‏ اسل إلى اک 

وكان الشافعی يسمى القياس استدلالا » / لانه فحص" ونظر » ويسمى 
الاستدلال قياسا » لوجود التعليل Nas‏ . 

وقسم قاضى القضاة رحمه الله فى « العمد » الأمارات قسمة” » هذا معناها: 
۱ کذا» de‏ ينها [اي حیم الساق] 

(r‏ ل : الواحد لم 

J'ai (t-r 

(o‏ ل : الى 

5) بياض ف ل 

(y‏ زاد بعده ل : اذا كان يسمم النداء 

۸( زاد بعده ل : oY‏ كل واحد Lee‏ يدلى من يدل الميت 


4( ل : فى 
۱۰( إلى هنا حذف س 


في الامارات وأحكامها ۹۳ 
الأمارات الى ليست بأخبار آحاد » إما أن یکون شا Jet‏ بقع الرد إليه ٠‏ 
— وهو القیاس — Lis‏ أن لا يكون لما أصل يقع إليه الرد . وهو ضربان : 
و أحدهما» لا يتلخص”22 الأمارة فيه » كالأمارة الى يفصل بها بين العمل 
القليل والكثير فى الصلاة . إذ المرجع بذلك" إلى ما يغلب فى الظن من غير 
أمارة يمكن تعيينها . ولا بمكن أن يجعل أمارة العمل القليل فى الصلاة أن 
لا يغلب على ظن المشاهد لفاعله أنه ليس فى الصلاة . لأن من بشاهد غيره 
يقتل الحية والعقرب » يظن أنه ليس فى الصلاة . ومع ذلك فهو من العمل القليل. 
بو والضرب الاخر که يمكن تلخيص الأمارة”" فيه . وهو ضربان : أحدهما أمارة 
عقلية » والاخر أمارة سمعية . والأمارة العقلية هى الى لا يحتاج فى کونها أمارة 
إلى مع . وهی ضربان : أحدهما الحكم المتعلق بها die‏ » والاخر 'سمعى . 
أما الأول فقي التلفات : الحكم فيه عقلى » وهو قدر القيمة . والأمارة 
عقلية » وهى اختبار“ عادات ألناس في البيع . ويمكن تلخيص الأمارة d‏ 
ذلك . لأن من قوم ا و درام لو قيل له n:‏ قومته 
بذلك ؟ » لقال : إن“ عادة الناس أن يبيعوا مثله بعشرة دراه . 
Vol‏ قبل : هلا أوجبتم من جهة العقل » > إذا خرق زيد وب عمرو e‏ 


أن حرق عمرو ثوب زید ؟ قيل : إن زيدا لو أمكنه أن لا يخرق ما خرقه من 


ثوب عبرو » وجب عليه أن لا بخرقه . ولم يوجد معنى © ذلك . فاذا بمكنه 
ذلك » وجب عليه ما يجرى هذا انجری » وهو سد الثلمة التى أحدثها بدفع 
المثل > أو إلقيمة » حتى يصير كأنه لم يحدث ما أحدث . 

فان قيل : إنه إذا حرج من القيمة » فقد نفى شفاء الغيظ ! قيل : 


8 س : یتخلص‎ )١ 
ذلك‎ d ل : وا مرجع‎ (Y 

(r‏ ص : العبارة 

ئ( ل : اخبار 

(o‏ حذفه ص 

(٦‏ سل : لأن 

۷) من هنا حذف س 

(A‏ ل : بغير [غير منقوط] 


PATES 


CT‏ کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


إن [غيظ [Pae ét‏ يزول بخروج OU‏ من القيمة » أو الثل » 
œl‏ الاعتذار» أو مع إلزام su‏ إياه ذلك . ٠‏ 

وأجاب قاضى القضاة رحمه الله عن OÙ Jidl‏ زيدا إذا خرق ثوب من 
خرق ثوبه > فقد أضر بنفسه حين لم يتعوض من ماله التالف يمال غيره . 
والإضرار بالنفس من غير فائدة قبیح . وسأل نفسه » فقال : هلا كانت 
الفائدة فى ذلك التشفى ؟ فقال : AN‏ نما بحسن تبعا لسن DE‏ 
زثوب LG‏ . فاذا 1 بحسن ذلك » لم يحسن التشفى . ولقائل أن يقول : 
إنما يقبح تخريق ثوب الجانى إذا بينم ° أنه لا بحسن التشفى . فقبحه تابع 
لبطلان کون التشفى وجها فى حسنه . بخلاف قولكم : إن التشفی تابع لسن 
التخريق ° 

وأما الأمارة العقلية الى حكمها سمعى ۰ فنحو الأمارات العقلية الى 
يتوصل بها إلى جهة القبلة . وحكمها السمعي © وجوب التوجه فى“ تلك 
الجهة . des‏ التحقيق : حکمها هو کون القبلة فى تلك الجهة . ووجوب 
التوجه إلى تلك الجهة هو تابع لحكمها ؛ إلا أن ذلك EAN‏ وجوب 
التوجه [ إلى تلك الجهة”“] من أن يكون من أحكام هذه الأمارة على 
بعض الوجوه . ۱ 

وأما الأمارة السمعية » فهی الى یفتقر فى کونها آمارة إلى pe‏ . ولا يخلو 
حكمها ما أن يكون سمعيا » أو عقليا. إلا أنه لا يجوز أن يكون حكمها 
عقليا . لأن العقل أسبق من السمع . وطريق الشیء لا يجوز أن يتأخر عنه . 


۱( ل : غيظه 

JU : ل‎ (rY 

(r‏ ل : أن التشفی 

4) ل : فين [غير منقوط] 
ه) ل : الثوب 

5) ل : سنه [غير منقوط] 
(y‏ إلى هنا حذف س 

۸) ل : السعى 

4( ل :الى 
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وأما الى حکمها سمعى » فنحو جعل المسجد أمارة فاصلة بين الحالة الى 
جوز للامام إذا أحدث أن يستخلف فيها » وبين الحالة الى لا يجوز له ذلك 
من حيث بى المسجد للصلاة الواحدة . فكان [كالصف [a‏ . فهذا 
الاعتبار بالشرع Le‏ كونه أمارة » SE‏ المتعلق به » سمعى . وكذلك وجوب 
مصير أهل القرى إلى صلاة الجمعة إذا سمعوا الأذان هو حكم سمي D‏ ۽ 
وکون سماع الأذان آمارة لذلك معلوم بالسمع . 

فان OJS‏ : ولم قلتم إن ما لا Pan‏ فيه طريقة معينة »/ لا بد 
فيه من أمارة ؟ قيل : OÙ‏ الله سبحانه کلفنا فى. ذلك" الاجتهاد والنظر . 
ولا بد من أن نجتبد فى طریق( إما Us IY‏ أمارة . فاذا لم يكن IY‏ 
فلا بد من أمارة » وان لم يتلخص” العبارة عنها . وهذا يحد الإنسان فى 
نفسه أمرا يتوصل [a‏ إلى الظن . فان ما عمله فى الصلاة عمل قليل» وإن 
لم يتلخص O‏ العبارة عنه . 

واعلم أن الأمارة لا بد من أن يكون بينها وبين « ما هى أمارة فيه » تعلق. 
ولا ذلك : لم يكن بأن يكون أمارة عليه ول من أن لا يكون”" أمارة عليه » 
أو أمارة على" غيره . وذلك التعلق ضربان : آحدهما أن تكون الأمارة 
كالمؤثرة فى مدلوفا على" الأكثر [والأغلب”"] . والآخر ان تكون , 
لولا مدلوفا(* » لما كانت الأمارة على الأمر الأكثر » ويكون مدلوضا 


۱) ل : الصفة الواحدة 


1( س : الى 
(ir‏ بدل وعل ۾ عند س : لما كانت الأمارة على الأمر 
(ir‏ حذفه ل 


14( ل : تكون مدلولا علا 


۰ب 


۱۱ 


1۹۹ کتاب العتمد لاني السين البصري 


. فيها.. ومجوز حصول() الأمارة على الندرة”“ من دون مدلا‎ FA 
فى‎ PAS مثال الاول من( العقلیات الغیم الرطب فى زمن الشتاء » لأنه‎ 
موثر‎ ab » نزول الطر » وهو آمارة عليه . ومثاله أيضا دين الانسان‎ 
فى تجتبه الکذب » وهو أمارة عليه . ومثاله نى الشرعيات وجود علة الأصل‎ 
فيه إذا‎ SH حکمه . وهی طریقنا إلى ثبوت‎ Mons فى الفرع فانبا أمارة‎ 
دل الدليل على وجوب القياس . ومثال القسم الثانى من العقلیات أن ۳ آن‎ 
مريضا قد أشفى » ثم يسمع الصراخ من داره . فذلك مارة‎ Ji ی بعض‎ 
» على موته . وموته هو الوثر فى الصراخ . ولولاه لم يكن الصراخ فى الأكثر‎ 
| وان جاز أن یکون سبب حدوثه غير موته . ومثاله من الشرعبات ثبوت‎ 

فى الأصل مع «os‏ [وانتفاوه فى الأصل عند انتفائه . فذلك أمارة 
لکون ذلك الوصف Si de‏ فى الأصل . لان حصول SH‏ بحصول 
لوصف * ] € وانتفاه بانتفائه طریق(؟ إلى کون ذلك“ علة . فاذا لم 
يكن دلالة » فهو إذا آمارة على Os‏ . ولولا أن ذلك الوصف هو de‏ 
OD pat des‏ هذه الأمارة » آعنی ثبوت الحكم بثبوت الوصف » 
وانتفاوه / بانتفائه. وإذا ثبت أن ذلك الوصف هو de‏ الحكم فى Je‏ 


ثبت كونه أمارة على وجوب الحكم فى الفرع . وليس يمتنع کون الحكم على 


1( ل : جعل 

؟) ل : البدن 

s ل:‎ (۳ 

4( ل : کر 

(o‏ س : لانه 

3( مرل: من 

(y‏ ل : بثوت 

(A‏ زاد بمده ل : فى الاصل 
J'ai (4‏ 

۰( ل : طر يا e‏ ص : Là b‏ 
۱ لس : ذلك الوصف 

۲ ل : للك [غبر منقوط » مع علامة الاضطراب باطامش] 
(ir‏ ل : يحل 


في القياس ما هو؟ 4۷ 
كيفية مخصوصة أمارة على أن بعض أوصاف الأصل هو علة حكمه » وتكون 
العلة أمارة على Vos‏ الحكم فى الفرع . 


با 


في القياس ما هو ؟ 


اختلف الناس فى حد القیاس . Podad‏ بعضهم بأنه « استخراج الحق» . 
وهذا يلزم عليه أن يكون استخراج الق بالاستدلال بالنصوص و" الظواهر 
قياسا . ويلزم ذلك أيضا من حده بأنه استدلال . وحده بعضهم بانه «التشبيه؛ . 
وهذا يلزم عليه أن يكون من قال « إن الارز يشبه البر فى الصلابة»» قائسا » 
وأن يوصف الله سبحانه بانه « قائس » إذا PAS‏ بين الشیئین . وحده الشيخ 
آبو هاشم بأنه « حمل الشىء على غيره » ولجراء حکمه عليه » . فان أراد 
إجراء حكمه عليه لأجل الشبه > فصحيح . وكان يجب التصريح بذلك . 
وان لم يرد ذلك لم يصح . لأن إثبات الحكم فى الشیء » من غير تشیه(*) 
بینه وبين غيره » یکون Mine‏ . ومن ابتدأ فأثبت في الشی* حكما » لا یکون 
قائسا » وان اتفق أن یکون ذلك KH‏ ابتا فى غيره" . وحده قاضى القضاة 
رهه الله بأنه وحمل الشیء على الثیء فى بعض أحكامه لضرب من الشبه ) . 

وین من هذا أن عد بأنه y‏ محصيل حكم الأصل ]3 الفرع [O‏ 
لاشتباهها فى KH de‏ عند الجنبد » . وقد دحل فى ذلك الجمع بين الشيثين 


1( ل : وجود 

(Y‏ هنا حذف س 
۳( ل + أو 

ئ‘( ل : شابه 

(o‏ ل : الشبه 

)٩‏ ل : مبتدأة 


۸( ل : Al‏ ع 


]سب 


AA‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


فى الإثبات [وق OA‏ . وإنما قلنا « الشبه9© عند امحتبد »۰ MS OÙ‏ 
رب بين الشيئين شبها » وان لم يكن بینها شبه » فيكون رده Pal‏ 
. وإنما حددنا القیاس Le‏ ذکرنا لآن العقول من القیاس أن یکون قياس 
شیء على شىء . ألا تری أن الانسان إذا قال : «قست هذا الشی۰ »۰ 
قيل له : على ماذا قسته ؟ ولو أثبت الإنسان Kä‏ الشیء فى .غيره › 
Lex LR‏ » لكان / مبتدثا PSE‏ فيه » غير مراع شک الأصل . ول 
يشرط اعتبار الشبه فى الحد » لأنه داخل” فى المعقول من WY A‏ 
لأن القياس لا يصح من دونه . 
إن قيل : أليس الفقهاء يسمون قياس العكس قياسا ؟ وليس هو تحصیل 
حكم [الأصل ous‏ الفرع لاشتباهها فى de‏ الحكم . [بل هو تحصیل 
نقيض حكم الأصل فى الفرع لافتراقها نى علة ES‏ !] مثاله قول 
القائل : لو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف » لا كان من شرطه وإن 
تذر آن يعتكف OV‏ بالصوم . كالصلاة با م تكن من LS‏ الاعتکاف» 
À‏ تكن من شرطه۱۳) ون نذر أن يعتكف بالصلاة : فالأصل هو الصلاة › 
هو نفی کونها شرطا فى الاعتکاف . ولیس ثبت“ هذا ال ف 
الفرع الذی هو الصوم . فاعا يثبت Pas‏ . ولم يجتمعا ى العلة » بل 


۱( ل : والنفی 

(Y‏ ل : للشيه ؛ س : يشبه 

. حذفة س‎ (y 

6 س : اليه فى الأصل 

: : ص‎ (o 

| : س‎ (٦ 

(v‏ ل : الا انه دخل ؛ س : الا لانه داخل 
۸ ص : الا 

die (4‏ س 

۰( حذفه ص ؛ ل : و- حك الثى فى غيره - » 
1( ل : نذر mes"‏ 


۲ ل : شرطها 
(r‏ ل : شرطها 
۱4( ل : سیب 
(yo‏ ل : بنصه 


۱ ۵ 


ي القیاس ما هو؟ 1۹۹ 


افترقا 45 . OÙ‏ العلة الى OU‏ لم تكن الصلاة شرطا ی الاعتکاف » 
كونها غير شرط فيه مع النذر یا لش à apr ah‏ لصوم 3 
شرط De‏ النذر ! الجواب : انه إذا كان المعقول من القياس أن يكون 
قياس شىء على شی ء . ولا يكون قياسا عليه إلا وقد اعتبر حكمه . ولا يكون 
القياس”" معتبرا محكمه إلا وقد اعتبر الشبه بينها . (O‏ كان ذلك لا يتم 
ی قياس“ العكس » وجب تسميته « قياسا » Pile‏ » من حيث كان 
الفرع معتبرا بغيره على بعض Ooi‏ . فلا يحب إذن” دخوله فى اد( . 

ویوز أن نحد القياس dé‏ يشتمل قياس الطرد والعكس 6 فنقول : 
« القياس هو Jat‏ الحكم فى الشىء باعتبار تعليل غيره » . وهذا الحد 
يشتمل على كلا OUI‏ : آما قباس الطرد » فقد حصل ١‏ 
فرعه باعتبار تعليل. الأصل ؛ !© وأما قياس العکس ‏ فانه قد اعتير 2 
تعليل الأصل لنفى حكمه من الفرع لافتراقها فى العلة . 

وإذا حدذنا القياس بذلك » قسمناه / إلى قياس الطرد والعکس. وقیاس 
الطرد هو ما ذکرناه أولا . وقياس الغكس هو تحصیل نقيض حكم الشبى ء 
فى غيره لافراقها فى علة | 

e حکم القياس الشرعى فهو المنقسم إلى کون الفعل قبيحا وحسنا‎ ub 
r : ل‎ (١ 

Sie (Y 

۳( ل : القائس 

4( زاده ح | 

ه) ل : إلا فى 

)٦‏ ص : القياس 

(vy‏ حذفه ل 

(a‏ ل : الوجوب 

4( ل : الحدود 

)٠‏ ص : Jeu‏ كلا القياس 

11( حدفه ل | 

1۲( قلب مصور شر بط الصو رات (میکروفام ) ورقة ی ص › فنفقد نص ما سيكون 
فيه ۱۱۱ /ب - ۱/۱۱۲ e‏ يبتدئ من ههنا 


۳( س : اعتير فيه 
)٤‏ س : لینفی حکمه عن 


۱۱۲ 
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ویکون") فعله أولى من تركه أو يكون9© تركه OLI‏ من فعله ء 
وكونه واجبا . 

وأما الأصل فقد ذكر قاضى القضاة أنه [مستعمل)] فى أربعة أشياء : 
أحدها الطريق إلى الشیء كالكتاب » هو أصل الأحكام . وأحدها الحكم 
المقيس عليه » [وهو أصل القياس“] . وأحدها آلشیء الذى لا يصح العلم 
بغيره. الا e‏ به › كالموصوف والصفة . وأحدها الحكم الذى لا يقاس 
عليه غيره » كدخول ایام بغير عوض dès M‏ و . فانه يقال إن هذا 
أصل ى نفسه 6 وككن أن يقال : إن قولنا « أصل » بستممل على الحقيقة 
وعلى امجاز . فالمستعمل deg‏ الحقيقة# هو ما يتفرع عليه con‏ ويستند 
إليه . وهو ضربان : أخدها يتفرع عليه عته » کالعلم بصفة الشیء يتفرع 
على العلم بالشیء . وقد يوصف الثیء أيضا بأنه أصل Mia‏ والضرب 
الآخر يتفرع عليه العلم بالشىء بأن يكون طريقا إليه . وهو ضربان : 
أحدهما يكون طريقا إليه بطريق التشبيه ؛ وهو أصل القياس . والاخر بغير 
طريق التشبيه ؛ وهو النصوص وغيرها. وأما المسمى أصلا de‏ المجاز که فهو 
دخول el,‏ باجرة غير مقدرة . وإتما نجحوزنا بتسميته ذلك «أصلا » لانه 
أشبه الأصول التقدم) ذكرها من حيث لم يستفد حكمه من غيره . 

فاما أضل القیاس » فقد اختلف الناس فيه . فقال المتكلمون : « الأصل 

الذى يقاس عليه الارز » هو( اللحبر الدال de‏ ثبوت الربا فى البر» . 
وقال الفقهاء : « بل هو الشى Ce‏ یثبت Se‏ القياس فيه بالنص » كالبر » . 

۱( ص : كون 

(Y‏ ص : کون 

u زاده‎ (۳ 

ئ( زاده س 

(o‏ حذفه س 

1 س : بموض غير 


(y‏ س : لصفته 

(a‏ س : : جواز 

(a‏ ل : المتقدمة 
(ie‏ ل: 


sil "1 : س‎ (M 


أو يقول : [ه هو الشىء الذى”©] یسب العم dpat‏ حک القياش فيه » . 
وقال gén‏ / « بل“ هو حكم القياس من حيث هو ابت بالنص » نحو 
كون البر حراما » . والكلام فى ذلك من وجهين : آحدهما ما الذى يقع النظر 
فيه حتى de‏ حصول SH‏ فى الارز ؟ والاخر قولنلا؟ : هل فائدة قولنا 
« أصل » ثابتة فى كل واحد من هذه الأشياء » أم لا ؟ وانها [أحرى أن“] 
يوصف بأنه « أصل » . أما الكلام فى الأول فهو أن القائس KOF‏ 
الأوصاف x‏ فى قبح بیع البر متفاضلا . فنظره يتعلق بالحكم وبالعلة . 
ثم ينظر هل العلة موجودة فى الأرز أم لا؟ فان [كانت موجودة”©]» تبعها 
لحكم . ولو عم قبح بيع البر متفاضلا» ضرورة » أمكنه قياس الارز 
عليه . وإنما يحتاج الارز”" إلى استدلال dt‏ على ثبوت الربا فى البسر . 
لانه ليس يعلم ذلك ضرورة » ولا بدليل عقل . وهذه AI‏ لا بد منها . 
ولا خلاف فیا . فان [خالف فيها أحد“] فيا ذكرناه يفسد قوله . والكلام 
ی «xl‏ الثانی که هو أن وصف انبر OG‏ على قبح بيع البر متفاضلا 
a‏ أصل لقبح بيع الارز ۱۱ صحيح » لأنه عليه يتفرع قبح بيع الارز 
متفاضلا » من حيث كان EI‏ دالا“ على ما إذا نظرنا فيه » فعلمنا ile‏ 
القبح» أو ظنناها("٩‏ أثبتنا القبح فى الارز . وأما وصف البر بأنة TOAS‏ 
ففائدته أن العلم حکمه بسبق العلم کم الارز » وأن حكم الارز يتفرع 


)١‏ س : هو الذى 

(y‏ حذفه س 

(r‏ حلفه س 

OÙ Gel : ل : احران ؛ س‎ (t 
ل : ان‎ (o 

5) ل : كاتب موجودا 

(y‏ س : الان 

(A‏ تأده س 

4( س : الدال 

)٠‏ ال هنا ضاع النص ق شریط ص » أى صفحتان 
۱ ل : Ws‏ 

۲ ل : ظننا هل 

(Gr‏ حذفه ص 
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على حکم البر . والبر نفسه Lol‏ لحكمه لأن الشىء أصل لصفته . Mw‏ 
أن حكم الارز يتفرع على حکم البر ».هو آتا إذا نظرنا فى حكم البر » 
وظننا علته » آمکننا قياس الارز عليه . فصار حكم الارز متفرعا على 

البر من هذه الجهة . وليس يازم على هذا أن يوصف البر JI‏ الشرع بأنه 
أصل . لانه اما كان أصلا إذا ثبت فيه SH‏ الذى إذا Us‏ فيه وی صفاته › 
يوصلنا إلى حكم غيره . ومعلوم أن الربا لم يكن ثابتا فى البر قبل الشرع ؛ 


di‏ يكن إذ ذاك وأصلا» : وإذا كان لوصف" البر at‏ / «أصل» وجه 


. ء ل نل“ الفقهاء على الاصطلاح على وصف ذلك بأنه «أصل»‎ me 
وجه صصيح أيضا . لأن‎ Ode أنه أصل لحكم الارز‎ A فأما وصف حكم‎ 
. حكم الارز يتفرع على حکم البر من الوجه الذى ذ كرناه‎ 

إن“ قيل : ليس LE‏ کون البر حراما ما أن يكون فعلنا » أو اعتقادنا 
قح بیع ٩”‏ بعضه ببعض متفاضلا . وان كان هو فعلنا » فکان ینبغی 
أن لا يصح القیاس لو لم يوجد فعلنا لبیعه متفاضلا . ون كان هو اعتقادنا 
كون ذلك حراما » فاعتقادنا لذلك ليس بحرام » فيقاس عليه بيع الارز . 
op‏ الأصل هو ابر ! الجواب : ان من جعل حکم البر هو الأصل » 
يقول : إن" الحكم هو قبح Nay‏ متفاضلا . وليس هو جرد الفعل » ولا 
اعتقادنا . کا GT‏ نقيس الكذب الذى فيه نفع على الكذب العاری عن 
نفع ودفع ضرر . ولا نقيسه على جرد كونه فعلا » ولا على علمنا بقبحه . 
لأن علمنا ليس بقبح0©؛ وليس قبحه معلوما بدليل » فيقال : إن القياس 


)١‏ سل : والذی يبين 


(v‏ ل : يوصف 

۳( ل : وجها صیحا لم يلزم 
4) ل : فانه 

aie (5‏ ل 

(y‏ ل : أن ذلك 

(A‏ ل : بیع بعضه ببعض 
4( ل : عل قبح 

۱۰( ل : من 

13( ل : بقبيح 


١6 


Ye 


یقع على djo‏ . وليس بقّف ححة القياس على وجود , بيع البر متفاضلا » لانه 
ارا see‏ ذاث > آمکننا أن تقو : لو وجد c‏ 2 قبيحا » لأنه مكيل » 
جنس . وهذا Ve‏ فى الارز ,اب الل بين جم T‏ . كا أنه 
روديو كلت ی کی نقول : لو وجد الکذب العارى من دفع_ 

Ms 2‏ ونفع > لكان قبيحا 6 aÑ]‏ کذب(] . وهذا حاصل d‏ الکذب 
انی فه ت . على أن القائل : «إن کون" بيع البر متفاضلا حراما» » 
ما أن يكون « Obu‏ له متفاضلا » » وإما أن يكون « اعتقادنا ass‏ حراما » 
قد جعل كونه حراما » معتقدا لاعتقاد ae‏ الاعتقاد غير الاعتقاد . 
وهو أيضا أمر زائد على کون الفعل فعلا . لأن كون الفعل حراما أمر زائد 
على كونه فعلاً . وليذا كان اعتقاد أحدهما مفارقا"؟ لاعتقاد الاخر . والفقهاء 
يقولون « محريم الفعل » » ویعنون بذلك / «كونه حراما") » . فصح أن لكل 
وأحد من الأقاويل المذكورة » فى معنى ۰ صل » > وجها e Obe‏ 
وإن كان الأول أن يكون الحكم هو الأصل . 

وأما الفرع فى القياس » فهو عند المتكلمين : الحكم المطلوب إثباته 
بالتعليل » كقبح بيع الارز متفاضلا . لانه هو التفرع على غيره » دون 
نفس الارز . وعند الفقهاء : ان الفرع هو الذى يطلب حكمه بالقياس . 
وهو أيضا الذى بتعدی إليه حكم غيره » و الذى بتأخر العلم بحكمه » 
کالارز . Les‏ موا ذلك فرعا › لأن حكمه يتفرع على غيره . وما 5 oS‏ 
المتكلمون dal‏ > لأن نفس الارز ليس يتفرع على غبره » Le}‏ ا متفرع 
حكمه . 

وأما الشبه » فهو ما يشترك فيه الشيئان من الصفات » سواء كانت 

)١‏ ل : : قبح ام [غير منقوط] 

۲ : ضرر 

۳( حذنه ل 

aid (e‏ ل 

Lu : ل‎ (o 

5( ل : مصارفا 

۸( سل : وجه ge‏ 


۳ب 
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صفة ذاتية أو“ غير ذاتية . كاشتراك الحسمين فى السواد . وقد DS‏ صفة 
تفيد حکا عقليا » أو عيا . وغرض الفقهاء من ذلك : ما اقتضى SH‏ 
السمعى . 
وأما التشبيه : فقد قيل : هو فى الأصل ما به يكون الشىء Me‏ 
لغيره . كالتحريك » هو [ما [a‏ يكون الثیء عر کا لغيره . فقد استعمل 
نی الاعتقاد » والظن“ » dl‏ . فيقال لمن أخبرء أو اعتقد أن الله عز 
وجل يشبه الأشياء : إنه « مشبه » » وان خبره « تشبيه » . 

فأما قولنا « علة » » Land‏ فى عرف اللغة » وق عرف الفقهاء › 
وى عرف المتكلمين . أما فى عرف »9 اللخة که فستعمل“ [فها LT‏ ف أمر 
من الامور » سواء كان صفة أو كان ذاتا » وسواء أثّر فى الفعل أو فى الترك . 
فيقال : Me‏ زيد d ie‏ خروج عمروء وق أن لا حرج عمرو. 
ويسمون الرض علة » لأنه یر( ق فقند التصرف . وأما العلة فى عرف 
النتهاء» فهی ما ثرت حکا ls. Les‏ يكون اک شرعيا إذا كان 
مستفادا من الشرع . وأما ی عرف و المتكلمين که 4 فتستعمل OÙ‏ على Je‏ 
وعلی الحقيقة . أما على الحقيقة » فتستعمل فى کل ذات آوجبت( سالا 
لغيرها . كقول بعضهم: إن الحركة de‏ موجبة کون ۳ المتحرك / متحرکا . 
وأما استعاله على الجاز »> فنه* أن تكون العلة مؤثرة فى الاسم » كقولنا : 

)١‏ لس : أو؛ ص : و 

(r‏ ل . تشبہا 

۳( ل : انه 


4) تکرر « وألظن والظن » ی ص 
:J (o‏ فیستعمل 


5( ل : فيستعمل 
(y‏ حذفه ل 

(A‏ حذفه ل 

(A‏ ل : توفر 

ai )٠‏ ل 
11( ل : فهى تستعمل 
۱۲( ل : اوجب 
(yr‏ ل : لكون 


J'ai (14 


۱ ۵ 


ي أن المقل لا يقبح التعبد بالقياس الشرعي ۰6 


[السواد"“] de‏ فى کون الأسود أسود . أى هو علة فى تسميته [ أسود]. 
ومنه ما يثّر فى المعنى . وهذا › منه ما Mu‏ فى النفى كتأثير البياض نی 
انتفاء السواد ؛ dus‏ ما يكثر فى الإثبات . وهذا c‏ منه Mois‏ كتأثير السبب 
ف المسبب“ » ومنه صفة تقتضى iio‏ كاقتضاء صفة الجوهر كونه متحيزا . 
هذا على قول شيوخنا : وإنما سوا کل واحد من ذلك « علة  »‏ لأن ها تأثيرا 
فى الإيجاب . إلا أنهم لا یسمون هذه الأقسام « عللا » [LE YJ‏ 
Pis‏ القسم الأول de‏ » على الحقيقة . لأنها موجبة على كل حال من غير 
شرط . وليس كذلك الاقسام) الأخر . 

وأما flat‏ » فهو ما طلبت علته ls‏ بها. وهذا هو الحكم الثابت 
فى « الأصل » . لانه الذى بعل Yi ٩‏ ثم يطلب cle‏ [فیعلل [ty‏ . 

وأما المعلول » فهو الذى 45 العلة وأنتجته . و" هذا هو الحكم من 
حيث هو ثابت فى «الفرع» » لا من حيث هو ثابت فى الأصل . 


باب 
فى أن العقل لا يقبح التعبد بالقیاس الشرعی, 
اعلم أن من تفاة القیاس۳] من قال : إن العقل یقح التعبد بالعمل 


J زاده‎ (۱ 

(y‏ حذفه ص 

+( س : ذات مور 

(e‏ ل : الشيب ى المشيب 
(e‏ ل : الحالات 

J die (3 

۷ ل : الاباحة [مم علامة الاضطراب بالمامش] 
۸( ل : أو هوا 

4( ل : الامام 

۰ ل : هو الذی يطل 
J'ai (11‏ 
Jes T (1۲‏ 


(ir‏ س ل 0 الناس 
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على القياس الشرعى . ومنهم من قال : إن العقل لا يقبح ذلك . والدليل على 
ذلك أن العقل يجوز تكامل شروط حسن التعبد بذلك » .ولا جوز أن يقبحه 
مع Pen‏ اختصاصه با يوجب حسنه . 

وشرائط حسن التعبد بالفعل اما أن ترجع إلى الفعل » نحو كونه ندبا 


و"“واجبا ؛ و إما أن ترجع إلى الفاعل » حو" كونه مزاح العلة بالأقدار . 


والالات وإعلام وجوب الفعل وكونه نديا f‏ و OKA‏ من : من عم دلك 
بنصب الدلالة ؛ وإما أن ترجع إلى التعبد » نحو أن يكون الامر مفسدة ؛ 
وإما أن ترجع إلى المكلف > > نحو علمه من حال الفعل والفاعل Le‏ 
ذکرناه وأنه سيثيب VÁSI‏ إن أطاع . وكل ذلك / جوز العقل“ Jar‏ 
ی هذا التعبد . 

وأما ما يرجع إلى العمل بالقياس » فهو أن العقل يجوز أن يكون فعلنا 
بحسب ما ظنناه من الأمارة ls . MUL‏ لم نعمل tsb les‏ اللطف c‏ 
وذلك إن ظننا الأمارة حالة” نحن 20 عليها . وقد حختلف المصالح بحسب hot‏ . 
ألا ترى أن مصلحة السافر تى صلاته خلاف مصلحة المقم ؟ وكذلك الطاهر 
والحائض . ومحتلف الواجب على الإنسان بحسب ظنه الخافة فى سفره . وأما 
أن الانسان قادر على الفعل حاضر27 الالات » فبین . وأما أنه جوز کون 
المكلّف متمكنا من العلم بوجوب العمل على القياس ۰ فهو لانه إذا قال 
الله je‏ وجل CRU‏ : « إذا ظننت بأمارة أن de‏ تحريم El‏ هی الشدة > 
فقد وجب عليك قياس النبيذ عليه » وإزمك اجتناب شربه » » فقد تمكن 

)١‏ ل : جوز 

(Y‏ س : أو 

(r‏ حذفه ل 

4( ل : التمكين 

(o‏ ل: ف 

؟5) ل : التكليف 

(y‏ ل : الفعل 

(A‏ ص : لفظا 
‘(A‏ لس : وإذا لم يكن الامارة و 

ل : جد 


1( س : حاظر 


ي أن العقل لا يقبح التعبد بالقياس الشرعي vey‏ 

من العلم بقبح“ شرب النبيذ . لأنه قد وقف علمه بقبحه على ظنه الأمارة . 
وهو يعرف هذا لظن من نفسه كما أنه يكون مكنا له من العلم إذا قال O‏ : 
« اللحمر حرام » لآأنها شديدة . وقس علها النبيذ » » وكا لو قال له : « النبيذ 
حرام » Us‏ ان لالس مياد ون لحار الاو IS‏ ی 
وجاز فى العقل أن يقول له هذا القول » فقد جاز فى العقل أن يكون متمكنا 
من العلم بوجوب العمل :على القياس . 

وأما أن العقل يجوز أن لا يكون التعبد بالقياس [مفسدة » فلانه إن جوز 
كونه مفسدة » فانه يحوز غير مفسدة . إذ ليس فى العقل”©] ما يوجب كونه 
مفسدة . وأيضا فاذا جاز أن يكون العمل بالقياس مصلحة» جاز أن YK‏ 
التعبد بذلك مصلحة . لأنه لا يحوز أن يكون العمل OL‏ مصلحة » 
ويكون التعبد به مفسدة . 

ul,‏ أن الکلف عالم من حال الفعل والفاعل بم 4 > وأنه 
[PS it]‏ إن طاع فلأنه عالم بكل ما يصح — وهذه 
الأشياء يصح أن تعلم ی نفسها ‏ فقد جاز تس LE‏ لسن [P‏ 
هذا التكليف . 

ويمكن اختصار هذه الدلالة » ويقتصر على ما بخالف. فيه الحصم 
/ فنقول : إنه قد حسن ف العقل تكليف العمل وجب" القياس المعلومة 
علته . ولو قبح تكليف العمل إذا كان القياس مظنون العلة » لكان إتما 
يقبح لأجل ما به افترق التكليفان . والذى افترقا فيه > هو Ooh‏ هذا 


ve‏ التكليف للعمل بحسب الظن » دون التكليف الاخر . ولو كان هذا وجها 


(à‏ ل : بفقد 
(Y‏ حذفه ل 
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۷۰۸ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


من [نحت حائط [OL‏ يخشى سقوطه لفرط ميله » وإن جوز السلامة 
زف القعود » والملاك"] فى النهوض . وقبح السفر للریح » [مع ظن اللحسران e‏ 
و] قبح سلوك طريق بظن الأمارة وجود اللصوص فيه ۰ وان جوزنا خلاف 
ما ظننا(") . وأما السمعى© »ع فالحكم بشهادة من يظن صدقه c‏ وتولية القضاة 
والامراء عند ظن سدادهم » والتوجه إلى جهة عند ظن کون القبلة فیپا» وا 
بقدر" من النفقة بحسب الظن » إلى غير ذلك . وأيضا فالحكم بحسب الظن 
لا عتنم أن یکون() مصلحة من الوجه الذى ذكرناه . فلم يمتنعم ورود 
التعبد به . 

Val‏ الخالف بأشیاء . نباي قوله : لو جاز التعبد فى الفروع 
بالقیاس مع آنها مصالح ۰ جاز مثله فى الأصول الشرعية مع أنها مصالح ! 
الجواب : ان" الستدل إن آلزمنا جواز التعبد بقیاس البر فى الربا de‏ أصل 
قد نص“ على ثبوت الربا فيه » فانا نلتزم ذلك . ویکون قبح بیع A‏ 
متفاضلا فرعا c‏ والحال هذه لانه لم [ینص على ثبوت الربا فيه . Els‏ 
آثبت] الربا فيه بالرد إلى غبره. وإن آلزسنا [أن نقبس"] الربا فى البر 
لا على .شىء » فقد آلرم ما لا یعقل . لأن العقول من القیاس أن يكون 
قياسا على شىء . ویقال هم : لر إذا جاز قياس شیء على شىء: جاز 


)١‏ ل : غير ضابط 
+( له : وجوب 


(r‏ ل : والبوض 

4( ل : «من حسن الطربان هو » [مع علامة الاضطراب بالهامش] 
(o‏ لس : ظنناه 

l: س‎ (5 

(y‏ تكرر الكلمة فى ص 

(A‏ لس : يكون ی 

(a‏ من هنا حذف س ار بع ورقات 

d )٠‏ مض 

11( ل : يثبت 


ل : نفس 
(ir‏ حذفه ل 
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في أن Ji‏ لا يقيخ التعبد بالقياس الشرعي ۷۹ 


ما لا یتصور من قیاس شىء y‏ على" شىء «des f‏ آن اخالف لم Leg‏ 


إلزامنا ما لا یل ؛ ؛ Ko]‏ قصد LA]‏ ما يعقل"] نما حظره الحكمة . لانه 


قال : : لا يجوز OÙ‏ یتعبد بالظن ف الصالح » . وهذاء / إن امتنع ۰ فاتما 


Pole : قول‎ drop . Jin لأنه لا‎ Y, من جهة الحكمة‎ gi 
جاز أن‎ » [0 LÉ قد‎ Li إثباتها بالأمارا ت » [مع‎ OU مصالح . فلو‎ 
وإن كانت‎ > Ps غير بأن زيدا فى الدار ]15 دلت الأمارات على كونه‎ 
الأمارات”“ قد تخطئ وتصیب ! والجواب : حكى قاضی القضاة عن الشبخ‎ 
عبدالته رحمها الله التسوية بين الأمرين . قال : لأنه كا جوز“ أن‎ al 
بنصب الله تعالى أمازة على شبه الفرع بالأصل » فاذا غلب على ظننا شبهه‎ 
cu OM ps بوجوب [إلحاقه به۳] فى حکمه‎ de تعدا‎ y 
فكذلك جوز أن ينصب على کون زيد فى الدار أمارة . فاذا ظنتاه فى الدار›‎ 
جاز أن يتعبدنا بأن نتقل عن ظن*“ كونه فيبا إلى العلم لکونه فا » ونتعبدنا‎ 
-e بالحبر [عن كونه فیا . . فلم يفرق‎ 
Lu 5 لآن الا مار ة الدالة على كون‎ Les ولقائل أن يقول : إنه لم يسو‎ - 
[PERL de فى الدارء نظيرها الأمارة الدالة على شبه الفرع بالأصل [فیا هو‎ 


۵ب 


PAYS 


vise‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


وحن لا ننتقل عن الظن لشبه الفرع بالأصل إلى القطع على ذلك . فكيف 
قال : « إنه يجوز أن یتعبدنا أن ننتقل عن الظن لكون زيد فى الدار إلى العلم 
بأنه فا » » کا فعلنا فى القیاس۳) ؟ وهو لم يفعل مثل ذلك فى القياس . 
وأيضا فان جاز » مع کون الأمارة قد نخطئْ ونصيب » أن يستمر الحال فى 
إصابتها فى دلالتها على کون زيد فى الدار» جاز مع أن Mist‏ قد 
ee‏ ويصيب أن تستمر إصابته للحق . ون jle‏ أن Pga‏ إصابة الأمارة 
فى شىء من الأشياء فنتعبد بها فى ذلك الشیء بالقطع على حكمها » جاز 
مثله فى الاختيار إذا اتفق إصابته الحق فى موضع واحد . وق ذلك موافقة 
ons‏ عمران . 

- وحكى عن الشيخ آی هاشم أنه منع من( التعبد بالأخبار عن کون 
زيد فى الدار . ويمكن نصرة ذلك » فنقول : إن آراد السائل إلزامنا « جواز 
AE‏ عن ظننا کون زيد ى الدار. » [فذلك جائز » وهو خبر صدق . وان 
أراد إلزامنا الاخبار عن کون زيد فى LOU‏ على الاطلاق » لا بحسب 
/ الظن c‏ فذلك غير لازم . OÙ‏ من شرط ا انحر أن يكون صدقا . 
والخير عن « أن زیدا فى الدار » لا یکون حسنا » الا وهو صدق . ولدس 
معنی کونه صدقا آن نفعله کن Mob‏ أن زیدا ق الدار + بل معنی D‏ 
کونه صدقا أن یکون متناولا لکون زید فى الدار » ویکون زید فیها . وقد 
يظن الخبر أنه فيها » ولا DS‏ فا . فتى آخبر » واحال هذه » عن کونه 
فيها على سبیل القطع € كان مقدما على خبر لا يأمن کونه کذبا . وذاك 
قبیح . وأما العبادات الشرعية فهی مصالح . وقد يكون الفعل he]‏ إذا 


۱( ل : المايس sė]‏ منقوط ] 
(r‏ ل: الاخبار 

(r‏ ل : لا یتفق 

sp : ل‎ (+ 

J ai= (o 
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(A‏ ل : ظائن 


ي أن العقل لا يقبح التعبد بالقياس الشرعي VAL‏ 
فعلناه ونحن على 'صفة ماء us‏ لم [OK‏ مصلحة € فلا يمتنع أن YK‏ 
فعلنا لفعل وحن نظن شبه الفرع بالأصل هو الصلحة . وإذا لم Ps‏ 
> نظن“ شببه به أو بغيره » فاتتنا المصلحة . فاذا تعبدنا [الله عز وجل 
بذلك » bade‏ بتعبده أن الصلحة هو أن نفعل بحسب ظتَنا . 
— وهكذا الجواب إذا قيل لنا : جو زوا أن تدل] أمارة على أن“ 
العموم مستغرق” » وتخبرون بذلك على سبيل القطم ON.‏ معنى كونه مستغرقا » 
هو أن العرب وضعته للاستغراق . [وكذلك ft‏ عن « أن“ الله عز وجل 
لايرى » لأجل أمارة . وليس Ce‏ ذلك بحسب ظننا » كا يحوز أن 
- فان قيل : أتجوزون أن يدلكم أمارة على أن العرب وضعت ' ألفاظ 
العموم للاستغراق"] ۰ فيازمكم أن تستدلوا به على الأحكام ؟ قيل : لا يمتنع 
ذلك . ولا أعرف فيه نصا عن شيوخنا . لأنه إن جاز أن Jus‏ بقول النی 
صلى الله عليه » إذا ظننا أنه قاله » جاز أن نستدل إذا ظننا أن العرب 
وضعته للاستغراق © . 
فان قيل : آفتجوزون) أن يحب Kle‏ عبادة الله > إذا sb‏ 
وجوده بأمارة » وأن تقتصروا على الظن نی ذلك ؟ قیل : لا جوز ذلك . 
لانه lé‏ نجب معرفته لأنها لطف + ونحن مع المعرفة والعلم به آبعد من القبیح . 
ومتى امع A9‏ الانسان فى النظر» وصل OPUS‏ العلم به . فلزم الانسان ذلك » 
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۷۲ كتاب المعتمد لاي این البصري 


4 یزمه کل ما معه يكون مد من القبيح ومن المضار . Pas y‏ ذلك 


بالامعان ى النظر . 
- فان قيل : يجوز أن لا عکنه ذلك» بأن لا تنضب له دلالة عليه › 


۰ب وتنصب له أمارة ؟ قيل : هذا محال » Der OÙ‏ الإنسان / دلالة على . 


الله تعالی . فکیف يجوز c‏ والحال هذه » أن لا یکون الانسان دلالسة 
على ربه ؟ ‏ 
وبا 6 ds‏ : إن الصالح لا يتوصل لپا بالاستذلال» ولکن بالتصوص. 


فکیف یتعبد فيها بالقیاس ؟ الجواب : انهم إن آرادوا أن الصالح لا يتوصل 
لپا بالاستدلال أصلا » فذلك باطل بالاستدلال بالنصوص . وإن: آرادوا 
الاستدلال بالأمارات » قيل : آتریدون الأمارات الى لا تستند إلى اصول ٠‏ 


منصوصة ؟ فان قالوا : نعم! فكذلك نقول ۰ ون قالوا : نرید .الأمارات 
الستندة إلى اصول متصوصة فهو نفس السئلة . فقد استدلوا علی. ie‏ قوم 
Lo . di‏ 45 : إن الأمارة والفلن قد cote‏ ولا يجوز أن یتعبد 
الحكي فى الصالح با جوز أن يخطئ الصالح ! الجواب CT:‏ لا نقول : 
نا نظن المصلحة » فيلزم ما ذكرتم:. ijy‏ نقول : إن OLLE‏ محسب الظن 
هو المصلحة » وذلك معلوم بدليل قاطع . وهو دليل التعبد بالقياس . على 
أن ما ذكروه29 منتقض بما تعبدنا فيه بالظن ق الشرع والعقل » كالشهادات 
والتصرف فى النافع والمضار . لأنّا قد نتصرف + ونحن نظن المنفعة » فيوادى 
ذلك إلى" المضرة . ويحسن ذلك وان SCT‏ أن يدلنا. [الله Ces je‏ 
على ما فيه منافعنا بدليل قاطع ٠‏ أو يعلمنا الله عز وجل ذلك ضرورة . وقد 
أجاب قاضى القضاة رحمه الله عن الشبية بأن المصالح EJ‏ يتوصل إليها بالنصوص 


Ke ل : مى أمكنه وهو‎ (i 
ل‎ ad (y 

kde : ل‎ (r 
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(o‏ حذفه ل 
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(v‏ ل : إليه 


ي أن العقل لا يقبح التعبد بالقياس الشرعي vir‏ 


لاغير . لكن بعضها يتوصل إليه بنص ظاهرء وبعضها يتوصل إليه بنص 
خفى یفتقر) إلى الاستدلال حتى du‏ أن الحكم مراد به . وما de‏ بالقياس 
من هذا القبيل . ولقائل أن يقول : إنه لا معنى لقولكم : إن النص دل على 
حکم الفرع ۰ Gb‏ احتجتم إلى استدلال لتعلموا أنه مراد بالنص » إلا أن 
النص دل على حکم الأصل . ثم استخرجتم علة الحكم » وقستم بها بعض 
الفروع ./وهذا الذی do. Pol Q‏ قوم : القياس فعلنا . ولا يجوز 
التوصل إلى الصالح بفعلنا ! الجواب : .ان القیاس هو إثبات حکم الأصل 
فى الفرع لاشتراكهها فى علة الحكم . ولا بد فى ذلك من أمارة یستدل بها 
على de‏ الأصل » ومن دليل يدلنا على وجوب إلحاق حكم الأصل بالفرع 
الذى وجدت فيه علة الحكم . ولا بد من نظر فى هذه الدلالة GO‏ الامارة . 
فان أرادوا بقلم : «إن القياس فعلنا » ۰ إثباتنا حکم الأصل فى الفرع » 
OX‏ هو اعتقادنا . وليس هو الذى توصلنا به إلى الصالح » بل إثما 
توصلنا إلى هذا الاعتقاد بغيره . وإن أرادوا الدليل الدال على وجوب S‏ 
الفرخ بالأصل » أو الأمارة الدالة على 2e‏ العلة » فذلك ليس بفعلنا . وان 
أرادوا النظر ی الدليل والأمارة » فلعمرى إنه فعلنا . وليس تنم أن نتوصل 
به إلى الصالح » إذا وقع فى دلیل . كا أن النصوص توّدی إلى الصالح 
بشرط وقوع النظر فيها. وبالجملة فكل ظن » de JS‏ مكتسب » KE‏ 
pes‏ © إليه بالنظر . وهو فعلنا . en‏ قوم : جلى الأحكام الشرعية 
لا تعرف إلا بالنصوص . فلم يجز إثبات خفيما إلا بالنص أيضا . لآن ما ع 
جليه بطريق » فخفيه لا یعلم إلا بذلك ف الطريق . کالدر کات » لا 

جلیها وخفيها إلا بالإدراك ! الجواب : يقال لم : ولم » إذا كانت المدركات 
كذلك » كانت غيرها مثلها ؟ أليس » ما عدا الشرعيات » du‏ جليه بالإدراك 
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vié‏ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 


والضرورة > dus‏ خفیه بالاستدلال دون الإدراك ؟ des‏ الشرعیات تعلم 
بالنصوص الظاهرة » وخفيها تعلم پنص خفی . وکثیر من الزعفران gi‏ فى 
الماء ء du‏ بالإدراك › de as‏ بخبر من شاهد وقوعه فيه ! فان قالوا : أليس 
قد استند ذلك إلى المشاهدة ؟ / قيل : فكذلك أحكام الفروع تستند إلى 
الأحكام الثابتة بالنصوص . وأجاب قاضى القضاة [عن pa‏ ما ذکرناه 
من « وقوع الزعفران فى «ll‏ › وبأن ( جميع الشرعيات Al cs‏ لكن 


بعضها تعلم بظاهر النص » وبعضها تعلم استدلالا بالنص » . وما de‏ بالقياس 


من الم ی .بمب إن النص لا یتناول الا حکم الأصل » 
وليس فيه ذکر کم الفرع . ولو كانت الفروع معلومة. بالنصوص - لأنه 
لا بد منبا - لکانت العقلیات المكتسبة معلومة بالادراك » لانه لا بد منه فى 
العلم بها . él‏ قوم : لو كانت للشرعيات SRE Pile‏ العقلية 
فى الاستحالة انفكاكها من أحكامها فی كل حال . ألا ترى أن الحركة 
يستحيل وجودها o‏ ولیس الجسم متحرکا ؟ وق ذلك ثوت الاحکام الشرعية 
Cie‏ 1 ابمواب : انهم Lors‏ بو العلل Ant‏ والشرعية من غیر جامع. 
وأيضا فان عنوا بالحركة تمحر اه الجسم > فذلك إثما وجب We‏ الجسم معه 

متحركا. OÙ‏ کون الجسم إذا رك هو معبى كونه متحر تحرکا . [فالقول بأن 
« فيه حركة » › pah EE‏ يوجب 
كون الجسم LAS‏ » کا بقوله أصحابنا » فذلك ذات موجبة کون الجسم 
متحركا . ولا جوز وقوف Lie]‏ على شرط . لأنها لو وجدت من دون إيجاب 
OU)‏ ۰ انفصل وجودها من عدمها . وأما العلل الشرعبة KG‏ ما أن تكون 
وجه الصلحة ‏ [وإما أن تکون [Val‏ يصحبها وجه الصلحة . فان كانت 
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في أن العقل لا يقبح التعيد بالقياس الشرعي vie‏ 
وجه المصلحة c‏ فعلوم أن وجه الصلحة جوز أن يقتضى المصلحة بشرط 


يختص بعض الأزمان دون بعض . ألا تری أن مصلحة الصی ف وقت الرفق" : 


ومصلحته فى وقت العنف . وهذا اختلف شرائع الأنبياء » وصح نسخ العبادات. 
فلم يمتنع أن یکون ۷ فى کون العلل الشرعية موجبة للمصلحة / لا 
يحصل قبل الشريعة . فلا تثبت الصلحة قبل الشريعة . وان كانت العلل 
الشرعية أمارات تصحب وجه à‏ المصلحة > VAG‏ وجه الصلحة قد بقف 
على شرط برجم إلى أحوال المكلف ويختص ببعض [الأزمان » کانت۳)] 
الأمارة الى تصحب وجه المصلحة تختص LS‏ أمارة أيضا ببعض الازمان) 
دون بعض . فان قيل : عاذا Pose‏ تعلق الحكم بالعلة الشرعية ؟ HS‏ 
بتعليق النبى عليه السلام [الحكم علیها ما نصا وإما تنييا. كنا نعلم تعلق 
ادج بالامم بتعليق النبى عليه sa [OAN‏ عليه . وذلك غير حاصل 

قبل الشريعة . فلم یثبت قبل الشرع . AS ob‏ : العقل کالتص» 
ی أنه Ju‏ على -£ الحادثة . فکا لا جوز أن بتعبدنا الله تعالى بالقیاس 


الخالف لنص مین » فكذلك لا يجوز أن يتعبدنا بقياس يخالف حكم 


العقل . وكل حادثة > فلها حکم نى العقل . فاذن" لا جوز [Las oh‏ 
فیها بالقياس . الجواب : ان هذا منتقض عبر الواحد . لانه لا جوز استعاله 
فى خلاف نص القرآن . ویجوز أن ينتقل به عن“ حكم العقل . على أن 
ما ذکروه لا يمنع من التعبد بقياس مطابق لا فى العقل على أن النص المعين 
لو تركناه بالقياس » كنا قد ألغينا كلام الحكم . لأنه اقتضى SH‏ مطلقا . 
RARE SE EAU‏ . فن أين à‏ أن القياس 
ليس بدليل شرعى ؟ وهل نوزعوا إلا فى ذلك ؟ élu‏ قول : إن الحكيم 
J ói (Y‏ 

۳( ل : الامارة 

J'ai (t 

(o‏ حذفه ل 

Jai )5 

(v‏ ل : التعيد 

۸( ل : غير 


۱۳۱۳۸ 


vin‏ كتاب المعتمد لا الحسين البصر ي 

لا بقتصر۳) بالمكلف على أدون البياتين » مع Oaa‏ على آعلاهما . 
والقياس آدون بيانا من النص ! الجواب : ان فى هذا الکلام تسلی © أن 
القياس بیان . فلا يمتنع أن تكون فيه مصلحة زائدة » وان كان أدون بيانا 
٠‏ من غيره . ولو وجب التعبد بأعلى البيانات » لوجب تعريفنا الأحكام ضرورة29, 
أو الاقتصار Ok‏ على النصوص الحلية المتواترة دون الاحاد . لأنها del‏ 
OL‏ من انلفية és.‏ /قولم : نظر القائس لا بد من أن يقع فى منظور 
فيه . وليس إلا النص » أو الحكم . وليس يجوز أن بقع فى النص » OÙ‏ 
النص لا يتناول الفرع . ولا يجوز وقوعه فى oŸ e SA‏ الحكم هو فعل 
المكلف . فكان پنبغی ‏ لو لم يوجد فعل من الکلف » أن لا يصح منه 
القياس . وإذا فسد الوجهان » فسد القياس الشرعى ! الجواب : أن النظر 
الذى محصل من القائس هو نظر نى الأمارات الدالة على العلل . وقد تكون 
الأمارة كيفية فى الحكم . نحو أن بحصل SH‏ بحسب حصول صفة > وينتفى 
عند انتفائها نى الأصل . أو DR‏ لصفة من الصفات تأثير فى الاصول . 
فالنظر فى ذلك يقتضى کون تلك الصفة de‏ . والنظر فى حصولها© فى الفرع 
يؤدى إلى إلحاقه بالأصل . وليس SH‏ هو فعلنا »> بل کون الفعل واجبا 
وقییحا . وذلك متصور متوهم » يمكن النظر(* ی حصوله بحسب صفة من 
الصفات: وجد الفعل أو لم يوجد . «وومنباکه قوف : لو جاز أن يكون القياس 
صحيحا e‏ لكان حجة مع النص . الحواب : ان ذلك دعوى . ومع ذلك فإن 
أرادوا أنه يكون. حجة مع النص على چ «Je‏ فكذلك نقول : ols‏ 


)١‏ ل: یقتضی 

db ل : الناس مع‎ (r 
Jai (r 

(e‏ ل : الشرعية 

(a‏ لذ انا 

3( حذفه ل 

(y‏ ل : فعل القياس 


4( ل: وذلك a‏ على اللن 


J'ai (ie 


۱ ۵ 


في أن المقل لا يقبح التعبد بالقياس الشرعي viv‏ 


أرادوا مع النص على خلاف حكمه فى الفرع > فقد بینا القول ی ذلك d‏ 
الخبر الوارد لاف قياس الاصول . على أنه لا عتنم أن يكون حجة إذا 
نفرد . وإذا عارضه النص » كان النص أولى منه . کا أن خبر الواحد حجة 
إذا انفرد . وإذا اجتمع مع PERE‏ التواتر ومع نص القرآن » كانا YA‏ 
وإن أرادوا النص على مثل حكمه فى الفرع » فانا نجوّز ذلك . لأنه إن 
كان النص خبر واحد » فهو أمارة . وكذلك القياس المطابق”“ له . وان 
كان النص خيرا متواترا » فالقياس حجة فى الفرع » بعنى أنه لو bag‏ 
النص المتواتر » ليجب الحكم لكان القياس élus.‏ انه لو جاز التعبد بالقياس 
لجاز/ أن يتعبد به النی عليه السلام ومن حضرهء ولصح. به النسخ! الجواب : 
ان كل“ذلك جوز فى العقل . «وومنها لو“ جاز التعبد بتحريم شىء لظننا 
شپه بأصل محرم » جاز أن نتعبد بتحريمه إذا ظننا شبهه بالأصل من. غير 
أمارة » Myl‏ اعتقدنا شببه Veas‏ › وإذا اشتبينا Pae E‏ وإذا 
اخترنا ذلك » أو شككنا نی كونه مشبها له . لأنه O‏ جاز أن تكون مصلحتناء 
أن نفعل [تحسب شهوتنا [OURS‏ واختیارنا ! الجواب: ان العمل بالقياس 


Gr‏ علی ما تقرر فى العقل من حسن ۱ [ اتصرف ف الدنيا بحسب ظن 


التفع واندفاع الضرر» [ذا كان الظن صادرا عن أمارة . كا تقرر حسن 0( 
ذلك فى العمل . فقد تقرر فيه قبح تحمل الشاق لاجل الشهوات واخوی 


( ل : كان أولى منه 

؟) ل : البطل 

(r‏ ل : وافقها 

di> (t‏ ل 

(o‏ ل : قوم لو 

5( ل : و 

arè : ميم احطوطات . لعله : « ببحثنا » . وقبله في ل‎ il كلمة غير‎ (v 
ل : بتحر عه‎ (۸ 


4( ل : وان 
)٠‏ ل : بحسب ظئنا جاز أن تکون مصلحتنا أن نفعل بحسب شهواتنا 


(ir‏ حذفه ل 


۱۳/۱۹ 


FEEL. 


VIA‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


والاختيار ۲۱ » ولأجل ظن لا أمارة له . وتقرر فى العقل أن الإقدام على الفعل 
مع الشك فى مضه لا بحسن إلا بعد البحث . ومتى أقدم الانسان من غير 
Le‏ ۰ ذمه العقلاء" . وليس كذلك إذا ظن اندفاع مضرة لأجل أمارة 
صحيحة . وأما إذا شك فى حصول وجه القبح فى الشیء » كشكنه فى کون 
الخبر کنبا » فانه يقبح" منه . فقد عمل فى هذا الموضع على الشلك . 
وإذا شك فى الحدث بعد تيقّن coli‏ فالك" عمل على الشك ؛ [فأوجب 
الطهارة . وغيره من الفقهاء عمل على الأصل . ولكل وجه ف التعبد . فقد 
جاز العمل على [OAN‏ على“ بعض الوجوه . élu‏ قولم : لو جاز 
التعبد بالقياس الشرعى » لكان على علته أمارة . ولا جوز أن تكون Pie‏ 
أمارة . فاذ لا يجوز التعبد به . وإنما لم تكن على علته أمارة . لأن الأمارة 
إما أن تدل علا العادات أو النصوص . وكلامنا فى قياس ليست علته . ولا 
أمارتها منصوص” علیها . فلم je‏ أن يكون النص طريقا إلى أمارة القياس 
الستنبطة علته . ولا لم تكن الأحكام الشرعية ثابتة بالعادات » لم تكن عللها 
Pat ul‏ بالعادات ! يقال لم : ولم لا يجوز أن يكون الطریق إلى 
ذلك /تنبيه الشرع وعاداته() ؟ OÙ‏ الشرع یدل(۱) تصرنحه . وقد ALTER‏ 
فاذا علمنا أن KH‏ يثبت فى الأصل عند وصف › وينتفى عند انتفائه » 
غلب على LB‏ أنه لأجله ثبت . وكذلك إذا كان الوصف مورا فى .جنس 


۱( ل : الا خبار 
(Y‏ ل : لامه العقلاء وذموه 


(y‏ حذفه ل 

di> )4‏ ل 

{o‏ ی 

(٦‏ ل : عليه 

(y‏ ل : Sul‏ منصوصا 
۸) ل : فايته [غير منقوط] 
(a‏ ل : عادته 

۱۰( ل : قد يدل 

11( ل : وقدل تشبيهه 


في أنه كان جوز من جهة العقل أن يتعبد الله الأنبياء بالقياس eh‏ ١إب‏ 


ذلك — نحو EAN‏ الوثر فى رفع الحجر فى المال ‏ كان أولى بأن يرفع الحجر 
فى النكاح . ولا شبهة فى حصول الظن عند“ هذه الأمارات" . 


با 
ی أنه كان يجوز من جهة العقل أن يتعبد الله الأنبياء بالقياس والاجتهاد 


اعلم أن اجتهاد النى عليه السلام » إن اريد به الاستدلال بالتصوص 
على مراد الله عز وجل » فذلك جائز » لا شبهة. فيه . وان أريد به الاستدلال 
بالأمارات الشرعية » فالأمارات الشرعية ضربان : آخبار آحاد » وذلك 
لايتأق فى النبى عليه السلام ؛ والآخر الأمارات المستنبطة الى" pe‏ 
بها بين الفروع والاصول . وهذا هو الذى ait‏ الحال فيه » هل كان 
جوز تعبد النبى عليه السلام) ؟ فالصحيح جوازه . لانه كما جوز فى العقل 
أن تكون مصلحتنا أن نعمل باجتهادنا تارة وبالنص اخرى » جاز مثله فى 
النى de‏ الله عليه . ولیس ميل العقل ذلك فى النی Le‏ الله عليه » 
liens,‏ کا لا بصححه فى ed)‏ ويمنع منه فى عمرو . وهذا جاز 
أن يحب tde‏ وعليه العمل على Vote‏ فى مضار الدنيا ومنافعها . 

فان قيل : إن اجتهاد النی صلى الله عليه يختص بوجه قبح . لأنه ينفتر 
[Ves]‏ من وجهين : آحدهما أنه إذا علم أنه يغبت الأحكام باجتهاده » JË‏ 
عنه . والثانى أنه إذا ثبت KH‏ باجتهاده » كان للعالے أن ae‏ ؛ ووجب» 
إذا أقتى العامی » أن يخبره » وذلك pis LOU‏ عنه . الجواب : انه 


)١‏ ل : عند امثال 

۳( ل : الى 

4) ل : الاصل 

» زاد بعده س : « فيه‎ (o 
اجہاده‎ : J (5 

Z زاده‎ (y 

J (A‏ : من ابلغ 


۷۲۰ كتاب المعتمد لاني الحسين grad‏ 


۰ لاتنفير فى إثباته الحكم باجتهاده . / لآن Apt‏ ليس یجتهد( امن قبل نقسه . 
لكنه يعتقد أن الله je‏ وجل < بذلك SH‏ » وأنه استدل بتنبيه الله 
je‏ وجل لياه" . فأى تنفير نی الاستدلال على مراد الله je‏ وجل ؟ وأما 
مخالفة ul‏ والعامئ؟؟ له » فلا يجوز » كا لا يجوز le‏ الإجماع . 

إن“ قيل : لو وجب على غيره الأخذ بقوله والقطع عليه » لوجب . o‏ 

ذلك لكونه نبيا . وذلك يقتضى أن [ یقعلع هو" ] على قول نفسه لعلمه 
أنه نی . وقطعه على قول نفسه ترجه عن أن یکون .من de‏ الاجتهاد gai‏ 
إلى الظن . قيل : قد أجاب.قاضى القضاة رحمه الله بأن كونه Ay‏ يكون 
دلالة لغيره على القطع » ولا يكون دلالة لنفسه) . قال : «ولا يتناف 
ذلك . » وهذا لا يصح € لأن الدليل لا يجوز أن يدل مكلا دون مكلف 6 ٠١‏ 
مع اشتراکها فى العلم بشرائطه . وليس de‏ غير الى عليه السلام من شرا 
الاستدلال» على أن النى عليه السلام مصيب''“ قطعاء ما لا يعر" الننى ! 
فكيف يكون كوه نبيا دلالة قاطعة لغیره(۲۲۳ ولا يكون دلالة له ؟ وحن نقول 
في ذلك: إنه إذا كان الله عز وجل إنما کلف المحتبد COSE‏ بأشبه الأمارتين 
Ko‏ من الوصول إلى ذلك بأن ينظر النظر الصحيح » فالنی عليه السلام ٠١‏ 
dus‏ من نفسه الوصول إلى ذلك لعلمه بأنه قد نظر النظر الصحيح » کا des‏ 
ذلك من“ غيره من الجتهدين . وغير الى يعلم ذلك من حال النى عليه 

(١‏ لس : يثبت أ 

(Y‏ لس : استدل عليه 

(r‏ لس : hl‏ عليه 

4( ل : مخالفة العامی العامى 

(o‏ ل : كذا ى نسخة وق نسخة « محالفته ۾ 

5) من هنا حذف س 


(y‏ : نقطع 

(a‏ ل : ما 

4( ل: لنفسه على القطم 
)٠‏ بياض ی ل 

11( ل : يعلمه 

J حذفه‎ ۲ 

(yr‏ حذفه ل 


(yt‏ حذفه ل 


في أنه كان جوز من جهة العقل أن يتعيد الله الأنبياء بالقياس والاجتهاد ۷۲۱ 
السلام لعلمه بانه معصوم من الحطأ فى الأحكام » كا أنه معصوم .فيا 
يديه“ . إذ خلاف ذلك Lis‏ عنه . ولا يجوز أن یرجم عن ذلك الحكم . 
لأن الرجوع عنه خطأ .. فأما إذا قيل : « کل( هد مصيب » . db‏ 
إذا كان غيره من اجتهدین يقطع على أنه مصيب ۰ فالنی بالقطع على 
ذلك من نفسه او ولا جوز لغيره أن alle‏ فا آداه / إليه اجاده» JÏ‏ 
ينفر عنه . وان كان رجوعه إلى قول آخر ينفر عنه » لم نجوزه . وان لم 
ینفر O‏ .جوزناه . ` 

فان قيل : لو جوزنا أن age‏ » لوجب القطع على أن العلة الى استخرجها 


هی علة الحكم لوجوب حکمنا بها . ولا يقطع هو عليها » لأنه جتبد . Je,‏ 


أن نقطع نحن على ذلك دونه » مع کوننا متبعين له . ومع أنا إئما قطعنا على 
ذلك لكونه نيبا » وهو du‏ مع كونه نبيا » ما obede‏ ! .الجواب : انه لا یقطع 
هو" ٠‏ ولا نحن » على علة حكم الأصل . وحن وهو نقطع ”© على علة 
حكم الفرع » على ما سنذكره عند الكلام فى أن «الحق [S]‏ واحد . » 
وأجاب قاضى القضاة عن ذلك » رحه الله » فى « الشرح » بجوابين : آحدهما: 
C‏ نحن نقطع على العلة الى استخرجها » لانه يحب علينا“ اتباعه . 
ولا يقطع هو على ذلك » لأنه مجتهد . » وهذا لا يصح لما ذکرناه . والاخر : 
« أنه بعد. JS‏ اجتهاده » de‏ أنها علة الحكي. کا آتا نظن“ صدق 
الخبر إذا آخبر وحده . فاذا تواتر اخیرون » حصل لنا العلم بصدقه . » 
[فان قيل : أفتجوزون] أن یتعبد النی عليه السلام. باجتهاده ف 


۱( ل : بر و یه 

(r‏ ل : ان کل 

۳( ل : ینفر عنه ١‏ 

£( ل : وهو 

6 ل : لا هو 

5) تكرر الكلمة فى ص 
(y‏ زاده J‏ 

desd (A 


0٩‏ ل : كا نظن نحن 
)٠‏ ل : افيجوز 


۰ اب 


۱/ ۱ 


۷۳۲ کتاب المتمد لأني الحسين البصر ي 


تأويل آية ؟ OJS‏ يجوز ذلك . بل ذلك" أولى ما تقدم › لأن الاستدلال 
على ذلك استدلال بدلالة » لا Pat‏ 


في. هل كان يجوز إن یتعبد الله عز وجل من عاصر الني عليه السلام 
من حضره أو غاب عنه بالاجتهاد والقياس » آم لا ؟ 

أما من غاب عنه عليه OAN‏ فحكى قاضى القضاة رحمه الله ى 
« الشرح » أن أكثر الذاهبين إلى الاجتهاد أجازوا ذلك ؛ والأقلون منعوا منه . 
وحکی أن آبا على رحه الله قال ی «کتاب الاجتهاد » : «لا أدرى هل كان 
جوز لمن غاب عن النی عليه السلام فى عصره أن pi ue‏ لا ۴ ) قال : 
ولأن خبر معاذ من آخبار الاحاد». والصحيح أن à‏ أن lus‏ إذا ضاق“ 
زمان الخادثة عن استفتاء النى عليه السلام . إذ لا عکنهم / سوى ذلك . 
ولأنه لا فرق فى PJ‏ ینیم وبين من لا يعاصر ee‏ السلام . وذ کر 
قاضى القضاة ره الله : أن خبر معاذ» وإن كان من أخبار الاحاد » 
فقد تلقته الامة بالقبول . فهم بين qe‏ به ومتأول له . فصح التعلق به ى 
أن للمجتهد أن age‏ مع غيبته عن النى عليه السلام . » فأما“ إذا أمكن 
اجتهد مراسلة النى عليه السلام » فالقول فيه كالقول فى الحاضر إذا أمكنه 
سؤاله . وقد أجاز اجنهاده قوم من القائسين » إلا أن pe‏ من Volet‏ 
مانع . ومنع منه آخرون ؛ منهم الشيخان أبو على وأبو هاشم .وأجاز قوم 








6 ل : فعل 

(y‏ حذفه ل 

۳ إلى هنا حذف س 

:( حذفه ل 

(e‏ ل: يحر [غير منقوط] 
(٦‏ ل : صار 

(y‏ ل : المعقول 

۸( ل : و 


C- 


4( : الاجپاد 


Ye 


في أنه لا مجوز التعبد بالقیاس في حميم الشرعيات » و مجوز التعيد ني حميعها بالنصوص ۷۲۳ 


لمن بحضرته أن يجتهد إذا أذن له النى عليه السلام ى“ ذلك » وأجاز قاضى 
القضاة رحمه الله من جهة العقل ورود التعبد بالقياس لمن حضر النی عليه 
السلام » ولن غاب عنه . قال لانه لا يمتنع [أن تکون المصلحة أن يعمل 
باجتباده إذا لم يسأل النبى عليه السلام ولا Bras‏ سأله أن يكون مصلحته 
أن ينص له على الحكم ؛ ولا يمتنع أن تکون مصلحته أن AR‏ إلى اجتهاده . 
والاول أن يقال: إنه لايحوز لمن حضر النى عليه السلام أن AE‏ من جهة 
العقل » قبل سوال النی عليه السلام . كما لا يجوز للسالك فى برية مخوفة 
أن يعمل على رأيه مع تمكنه من سوال من بخبر الطريق أسد” من خبرته . 
وکا لايجوز أن يجتبد من غير أن يطلب النصوض ؛ ويفقدها . ویجوز › 
Pol‏ سأل النی عليه السلام » أن AR‏ إلى اجتهاده » de OÙ‏ الله dus‏ 
أن مصلحته أن يعمل على اجتهاده . ۱ 


اب 
في أنه لا يجوز التعبد بالقياس في جميع الشرعبات » ويجوز التعبد 
ف جميعها بالتصوص ‏ 


آما جواز ذلك بالنصوص" » لأنه مکن أن ينص الله عز وجل على 
صفات المسائل فى الجملة » فيدخل تفصيلها فيها ؛ ويحوز أن يكون فى ذلك 
مصلحة . نحو أن ينص لاله [OJ‏ على الربا فى كل موزون ؛ فيدخل 
فى ذلك / آنواع الموزونات . أما التعبد فى جیعها بالقیاس ‏ فلا يصح . لأنه 
إما أن تقاس جميع الشرعيات » أو لا تقاس . فان لم تفس » انتقض کون 
مقيسة . وان قيست » فاما أن يقاس على غيرها » وإما أن يقاس بعضها 


1( ل : أن يحبد فى 


(Y‏ زاده لس 
۳( ل : اذا 
ئ( 5 : بالنتص 


۱ب 


VY.‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


على“ بعض : بأن يقاس الفرع على الأصل ‏ ويقاس الأصل على فرعه . 
وى ذلك تبیّن الشىء بنفسه . وإن قيست على غيرها ٠»‏ فذلك الغير O‏ إما 
شرعى وإما de‏ . وقياسها de‏ أصول غيرها شرعية  OKY‏ . لانا 
ال جیع الشرعيات مقيسة ؛ ولم يبق منها شى ء يقاس 

. وان*) قبست على أصول عقلية » باعتبار وجوه قیحها ار ۶ 
F‏ باعتبار آمارات Vile‏ مستندة إلى عادات « يصح < Va Û‏ 
af‏ فى العقل أصلا لوجوب الصلاة » وأعداد ركعاتها » وشروطها » واوقاتها . 
ولا نعلم أيضا وجه وجوب ذلك ى الصلاة من - جهة العقل > فيقع القیاس بها 
على غيرها . وأما الأمارات المستحرجة بالعادات > فليست دالة على وجوب 
شىء ولا على حظره . وإنما تدل على حدوث حادث كأمارة المطر » أو 
تدل على مقدار شىء كأمارة قيمة المتلتف . وليس وجوب الصلاة وأعداد 
KLS‏ من هذین : ولا مد( من جهه العادات آمارات على وجوب الصلاة 
وشروطها . ولو دلت آمارات العادات على ذلك » لما كان وجوب الصلاة 
شرعيا . بل كان معروفا بالعادة . فصح أن التعبد بالقياس ف جميع الشرعيات 
لا 


اب 
فى أنا متعبدون بالقیاس 
de!‏ أن من الناس من قال : قد تعبدنا الله تعالى فى الحوادث الشرعية 


۱( ل : الى 

s>! : ل‎ (Y 

*) لس : اصول شرعية وغيرها 
J'ai (4‏ 

ه) من هنا حذف س 

Jai )5 

(y‏ ل: لا 

۸( ل : پل | 

4( إلى هنا حذف س 


۱ ۵ 


في أنا متعيدون بالقياس vyo‏ 


[بالقياس . es‏ من قال : لم يتعبد به . واختلف هولاء ؛ فنهم من قال : 
قد وردت الشریمة"] بالمنع منه ؛ pen‏ من قال : إنما لم d Pas‏ 
الشريعة » لأنه ليس فيها ما يدل على التعبد به . واختلف من أثبت التعبد 
به ؛ فقال قوم : Pal‏ / يدل على ذلك » Saadiy‏ . وقال“ آخرون : 


السمع فقط يدل عليه . والذى يبيّن أن العقل يدل على التعبد به أن مرادنا 


بقولنا : «إن العقل يدل على ذلك » هو DÍ‏ إذا EL‏ بأمارة شرعية de‏ 
3 > ثم علمنا بالعقل أو بالحس شو نا ی شىء آخر » فان العقل 
يوجب قياس ذلك الشی ء 9 الأصل بتلك العلة . أما جواز قيام أمارة 
شرعية على علة حکم الأصل » فهو CI‏ إذا علمنا أن قبح شرب اللحمر 


حصل عند شدپا » وينتفى عند انتفاء eus‏ كان ذلك أمارة تقتضى 


الظن لكون شدتها de‏ تحريمها . ومعلوم أن الشدة معلوم ثبوتها فى النبيذ . 
وإنما قلنا : « إن العقل يوجب قياس النبيذ على اللحمر » » لأن العقل: یقتضی 
قبح » ما EL‏ فيه أمارة المضرة . و [أمارة التحريم (هى أمارة المضرة . ألا ترى 
أن العقل يقتضى Mens‏ الجلوس تحت حائط مائل » لعلمنا بثبوت أمارة 
الضرة ؟ فان قيل : كيف يجوز القطع على قبح ما وجدت pas‏ أمارة 
(Ve pl‏ والمضرة : مع أن الأمارة قد تخطئ وقد تصيب ؟ قيل : كا 
يحوز مثله فى آمارة المضار الخاصلة فى القيام CS‏ حائط مائل . 

فان OU‏ : العقل إذا انفرد يقتضى إباحة شرب النبيذ ؛ فلم جز 
الانصراف عنه لأمارة ! قيل لم : مثله فى الجلوس تحت الحائط » لأن العقل 


00 (۱ 

(+ 

۳( : 5 والسمع 

4( حذفه 

(o‏ تكرر اک ق. ص 

5( ل : علمنا 

(y‏ ما بين النجمين sa‏ حذفه ل 
۸) ما بين المعقوفتين [ ] زاده س 
4) ما بين القسين () حذفه ص 
۱۰( ص : من نحت 

۱ ل : قال 


۱۱۲ 


۲ب 


vYA‏ كتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


يقتضى إباحة الجلوس فى الاصل ۰ فيجب أن لا ننتقل عن هذه الاباحة 


لأمارة يحوز أن تخطئ وتصيب . 

فان قالوا : LE]‏ حسن الجلوس بشرط أن لا يكون فيه أمارة الضرة ! 
قيل : Us‏ حسن بالعقل شرب النبيذ بشرط أن لا يكون فيه أمارة التحريم 
والمضرة ؛ ولا فرق بینها . ۱ 

dus‏ عليه إجماع الصحابة رضی الله core‏ [لأنهم OU‏ » فى مسائل 
تلف فياء بلقياس من غير نکر ظهر من بعضهم lu.‏ قالوه من غير 
نكير فهو حق . فن ذلك قول الرجل لزوجته : « أنت على حرام » . قال 
أبو بكر ور عليها السلام۲۳ :] « هو يمين» . وقال على وزيد عليها السلام : 
« هو طلاق ثلاث » . وقال ابن مسعود عليه السلام : « هو طلقة واحدة ». 
وقال ابن عباس عليه السلام: « هو ظهار» . [وقال بعضهم : « هو إيلاء””]. 

واختلافهم ى ذلك AL‏ . وإنما قلنا : «انهم قالوا ذلك قياسا» » لآمهم إما 

أن يكونوا قالوا ذلك عن طريق © » / أو لاعن طريق . ولو كانوا قالوا ذلك 
ولا عن طريق » » لكانوا قد اتفقوا على الحطأ . لأن من أعظ ut‏ أن يقال 
فى دين الله عز وجل لا عن طريق . فان قالوا ذلك «عن طريق »» فاما أن يكون 
نصا جلياء أو غير جلى › و Lu‏ , او( استنباطا . ولو كان ى ذلك 
نص › لا حتج به بعضهم ليقيم Pie‏ نفسه [ولیرد. غيره عن (elle‏ 
هذه عادة من قال قولا خالفه فيه من يقصد مباحثته : ls‏ الق منه . 
ولأنهم کانوا بعظمون We‏ نصوص” النی صلی الله عليه » جليها وخفيها . 


۱( س : وعها لأمها قالت ۾ 

[AUL [مع علامة الاضطراب‎ J'ai (ry 

z زاده‎ (۳ 

(t‏ ل : ذلك 

(o‏ ل : و 

de : ل‎ (5 

Lis » إما « خطابه‎ e فى ص‎ aiy ل : « والاغيره عن طا» . والكلمة الاخيرة غر‎ v 


à 


في آنا متعبدون بالقياس VY‏ 


فلو كان عن النى عليه السلام فى ذلك نص Ote‏ لبعض هذه ATA‏ 
MES‏ كراهتهم ait‏ تدعو“ إلى إظهاره Le e‏ إن كان جليا . 
oah‏ محال من جهة العادات فى عدد dre Gus‏ بنقل کلام من 
يعظمونه ‏ حتى ينقلوا ما لا يتعلق به حکم شرعی - أن Lie‏ إظهار ما 
اشتدت الحاجة إليه مما يتعلق به Se‏ 'شرعى » ووقع فيه الاختلاف:. ويفارق 
ذلك ترك نقل ما أجمعوا لأجله . لأن الإجماع حجه » وقد أغنى عن 
الحبر . وليس كذلك إذا وقع الاختلاف . ولو آظهروا النص € لاحتجوا 
به . ولكان خوضهم فيه عنم من( أن S‏ ولا ينقل . ولو نقل » لعرفه 
الفقهاء مع فحصهم عن الستن . ولسنا جد فى الشريعة نصا ی ذلك . فان 
قول الله عز وجل ^ : fur‏ تحرم ما أحل الله لك ... » إتما هو 
منع من التحريم . ولیس فيه ما حكمه ؟ 

فان قالوا : ولو كانوا OL‏ هذه المسئلة على غيرها » لصرحول("؟ 
بالعلة ! قيل: لا بحب ذلك . بل يكفى التنبيه على العلة . وقد نبه كل ١١‏ 
منهم على القياس [والعلة5©] . OÑ‏ من قال : «إنه طلاق" ثلاث » » جعل 
مطلق التحريم يقتضى غاية التحريم ؛ ثم ألزمه هذا LAS > KH‏ على طلاق 
الثلاث من حيث كان كل واحد منبا يفيد غاية التحريم . ومن جعله « طلقة 
واحدة » » اعتبر أقل ما يثبت معه التحري ؛ وقاسه على الطلقة / الواحدة بعلة 
أن كل واحد منها يتناول أقل التحريم . ومن der‏ إيلاء» > اعتبر أن 


1( ل : لكان مالفا 
(Y‏ ل : وكانت 

(r‏ ل : تدعوه 

4( ل : ايصال 

S ل: ق‎ (o 
ل : ركهم‎ © 

J حذفه‎ (y 

١/55 القران‎ (a 


۱/۳ 


۷۳۸ كتاب المعتمد JI‏ الحسين البصري 


الزوج قد منع نفسه بهذا القول عن وطتها . ومن جعله « ظهارا » » أجراه 
[مجری الظهار”“] من قبل أنه يفيد التحریم بلفظ لیس بلفظ طلاق 
ولا ابلاء . 

وإذا كان هذا الذى ذكرناه ممكنا » ولم S‏ ذكر نص » ولا أنهم 
قالوا بغير طريق » وجب القطع على أنهم أرادوا ما ذكرناه » أو ما يجرى 
ol E‏ من التشبيه . 

وأيضا فان الناس”“ قد يقتصرون على الفتوى نی كلامهم . de‏ 
السامع الوجه" ONN‏ على الفتوی من نفس الفتوى . ألا ترى أن الناس قد 
[يشيرون فى الحرب بآراء » و]یجنرون الشىء مجرى غيره » ولا یصر‌حون 
بذ کر الشبه Odd‏ وجه التشبيه . سان ذلك أن رئيس الجيش لو ای( مرة 
بضرب رقاب من يتحسس عليه لعدوه » قصدا منه إلى زجر من بتحسس 
عليه ؛ ثم أحسن مرة إلى من یتحسس عليه » استالة منه هم AS‏ على 
عورة عدوه ؛ و على آخرین ینقلون آخباره على عدوه . MJ‏ 

کالذین قتلتهم » ؛ وقال آخرون ؛ « حسن" إليهم کالذین 

Ex . ۱ w TE‏ أن مولاء LA COLE‏ لیدلوه على عورة 
عدوه ؛ واولئك قصدوا زجر غيرهم عن التحسس عليه . فكذلك ما CPUS‏ 
عن السلف رضى الله pre‏ 


ol, : ل‎ (۱ 

(Y‏ ل : الباقن 

(r‏ ل : الدال ؛ ص : الذى 
J'ai (t‏ 

:J (o‏ فعلم 

5( ل : اع 

~ : ل‎ (v 

(A‏ ل : Ji‏ له 

pla : ل‎ (4 

۰ ل : يحلطوا [غير منقوط] 
۱ ل : فذلك ما ذكرنا 


۲ ۰ 


في آنا متعبدون بالقیاس ۷۳۹ 


فان قيل : هلا“ وجب أن Me‏ » ولا يقتصروا فيها على التنبيه » 
كنا وجب أن ینقلوا النص ؟ قيل : قد ثبت“ أن العادة والديانة قد آوجب[:]ا 
نقل النص ؛ وأن العادة فى التعلیل والتشبيه أن يصرّح بها تارق  Lis‏ عليها 
اخرى . 

فان قیل : Sa‏ صرحوا بذلك لیقیموا عذرهم و OH‏ غيرهم من 
الاحتجاج به ؟ قیل : قد بلغوا هذه الغرض بالتنبیه . ومذا قد ينبه الفقهاء 
من کلامهم على تلخیص العلة والقیاس . واعا قلنا : [«نه لم يكن مهم 
نكير » ۰ لانه لو كان منهم نکیر » لظهر . ولا منع » مع ظهوره » أن 
ینکن . ولا OU‏ :] «إنهم إذا لم ینکروه / لم يكن باطلا » » لاأنه لو 
كان باطلا » لكان إنكاره واجبا . وکانوا قد اتفقوا على ترك الواجب . وليس 
لأحد أن يقول : إنما لم ينكروه لأنه كان صغيرا . لأنه ليس فى معاصى غير 
الأنبياء ما يقطع على أنه صغير . ولأن الصغير يحب إنكاره كالكبير . 

uia : اختلفوا فيه 'وشبهوه بغيره : مسئلة الجد. وقول ابن عباس‎ Les 
. » يتقى الله زيد بن ثابت ؟ يجعل ابن الابن ابنا » ولا جعل أب الاب أبا‎ 
ولم يذهب إلى تسمية الحد آبا . لآن ابن عباس لا يذهب عليه » مع تقد مه‎ 
: ى اللغة » أن الجد لا يسمى أبا جقيقة . ألا ترى أنه ينفى عنه الامم ؟ فیقال‎ 
أراد أنه بمنزلة الأب « کا أن‎ Léo. ولكنه جده‎ » EM ليس هو بای"‎ 
الابن لما كان يدلى إلى الميت » من جهة الأولاد » بواسطة ؛‎ de ابن الابن‎ 
. وأنه لا فرق فى الولادة والقرب بها بين العلو والسفل . هذا يدل عليه كلامه‎ 
لانه ذا لم يرد أنه أب ی الحقيقة » فلا بد مما ذکرناه . وعن على وزيد‎ 


A : ل‎ )١ 

CY‏ ل : يصرحوا بالعلة 
۳( ل : Lu‏ 

A : ل‎ (t 

(o‏ ل : مکنوا 

3( حذفه ل 

(y‏ ل : باب 


J حذفه‎ (A 


۳ب 


۰ ۷۳ كتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


ابن ثابت رضی الله عنها Lei‏ شاه“ بخصنی شجرة » ومجدولی نهر » 
ليعرفا قربا من الميت ؛ ثم شر کا بینها فى الميراث . 
فان قيل : ومن أين صحة هذا التشبيه عنهم ؟ قيل : [O]‏ نقل فتاو هم » 

نقل هذا التشبيه . فاذا كان أحدهما معلوما » كان الاخر مثله9؟ » ويبيئن 
ذلك أن المتقدمين من الخالفين كانوا بين متناول هذه التشبيبات وبين Le‏ ه 
u‏ . فلم يكن فيهم من يجحدها . وإثما نا سر“ على جحدها بعض أهل 
هذا العصر . ولو علموا أن الإقرار بفتاويهم يضرهم lasiad‏ . على أنهم 
لو ام dre‏ لكانوا قد قالوا غير ذلك من الاحتجاج» au‏ 
al.‏ غيره( © , محملا أو Wai‏ . ولا جوز » مع اههام النقلة di‏ على 
كثرتهم » أن یترکوا نقل ما كان بيهم » ريطن على له ee‏ ۱۰ 
ذكر [Oa‏ ولیس لأحد أن dé‏ : إن des‏ الجد والاخ بغصتى 

6 شجرة/ويجدولى نهر تشبيه عقلى Die‏ به قربهها من الميت ؛ ثم یورئونهیا٩)‏ 
أو أحدهها > للا تقرر فى الشرع من أن « المشتركين فى القرب برثان » > 
oh‏ أقربهما أحق بالميراث » . وذلك أنه قد يرث الأبعد مع الأقرب . فان 
ابن الابن [إلى أربع le‏ هو أولى بالال من بنت البنت + ٠١ GO‏ 
ابن م أولى 0 [وهو أبعد e‏ . وأيضا HP‏ 1 یوروهما 


1( ل : شہا 
(r‏ ل : لیعر با 
(Cr‏ زاده ل 
4) حذفه ل 
ه) ل: 

(٦‏ ل : عاس 
(y‏ ص : غير 
۸( ل : بيهم 
J (4‏ 

(ye‏ حذفه ل 

۱ ل : وان 

» الاصول » لعله : « وهو أبعد منها» أى: « ابن أ العم » من « بنت العم‎ GS (ay 


yf £‏ متعبدون بالقياس ۷۳۱ 


— وشببه فى ذلك بالام  OU‏ كان له ولا ۲ ولم ينقصه من الثلث مع 
ما له من OYN‏ والتعصيب . وبعضهم قاسم cu‏ ما كانت iell‏ خیرا 
له » من السدس 4 فلم ينقصه من السدس > تشبيها بالجدة : .ام الام » من 
حيث© اشترکا فى dy ON‏ 
إن قيل : [إتما اعتبر بالسدس"۲] > لأن رجلا روى : أن النى عليه 
السلام جعل للجد السدس . فقال له مر“ : مع من ؟ قال“ الرجل : 
لا أدرى . [والجواب”©:ع أن قوله «لا أدرى » دليل على أنه جعل له السدس 
ی حال دون حال : وأنه نسى الرجل تلك CU‏ . فلا يمكن أن يقال : 
۰ السدس فى كل حال . فلهذا لم ينقصوه منه . des‏ أنه لو كان :4 
عاما ى جميع الحالات » لتعلقوا به» و [تعلق به [prés‏ . وکائوا لا يعطونه 
إلا السدس > إذ الى عليه السلام قد أعطاه السدس فى کل حال ی 
لاحد أن يقول : إنهم قالوا فى هذه المسائل بالصلح . لأن مسئلة ارام لا 
:. فيا الصلح . ولان كلا منهم A‏ المستفى i‏ 
9 الصاح . وليس لأحد أن يقول : إنهم قالوا فيها بأقل [ما قیل6۳] لأنه 
يتقد م اختلافهم أقوال « فقالوا e‏ بأقلها ؛ ولا اتفقوا على قول » فيقال 
إنه O9‏ ما قيل : بل قالوا بأقاويل -متباينة » بعضها أقل من بعض . 


)١‏ ل : لانه لما 
(Y‏ س : ولادة ؛ ل : أولاد 
(r‏ لس : الولادة 
4( ل : حيث ke!‏ 
6 و : الولادة 
d> : J (*‏ السدس 
(v‏ حذفه ل 
۸( لس + فقال 
4( زاده لس 
:1( س : الحال 
۱ ل : ان له 
er Has : J (1۲‏ بعضه 
1۳( زأده Jz‏ 
J'ai - ) ٤‏ 


۶ب 


۷۳۲ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


وما“ قاله السلف Miel‏ أن عمر رضى الله عنه 5 Le‏ / الاخوة لاب 
والام شیثا فى Oi EI OUI‏ ؛ فقالوا : « هب أن أبانا كان e « hla‏ 
si‏ . وهذا اعتبار . HT‏ قالوا: « إذا أعطيت الإخوة للام. ونحن 
قد شا رکناهم ی ولادة الام وزدنا pre‏ بالأب . فان لم ينفعنا ذلك » 
بجر أن يضرنا ). وليس موز أن يكون أعطا res ea a‏ و 0 
و .. فان كانوا اکر مين das‏ خر ف ال 
لان الحطاب انصرف إلى الاخوة للام hö‏ ألا ترى إلى قوله ou‏ : 
« ... فلكل واحد منها السدس فان" کانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى 
الثلث ... » ؟ 

لل یز ظاهر عن الصحابة رضى الله عنهم آنهم قالوا بالرأى . ٠١‏ 
Pal‏ لا يمكن دفعه Jus‏ آی بكر رضى الله عنه : « أقول فیا برف» . 
وقول عمر : « أقضى «Va al,‏ . وقال : «هذا ما i T 09s,‏ 
VU,‏ علي عليه السلام فى ام الولد : « كان Gb‏ وري عمر أن لا يبعن . 
ثم رأيت ببيعهن ) . وقال ابن مسعود فى قصه بروع بنت واشق ؛ « اقول 
فيها «ul;‏ . وقولنا : « رأى » عبارة عن اعتقاد أو ظن . فان" توصل ٠١ O‏ 
باعتبار واستنباط إما بدلالة عقلية 29 » أو أمارة » فلا شبهة فى وقوع اسم 


1( ل : فا 
J (vx‏ : اعتبار 
(F‏ ص : مسالة 


(E‏ وهی هذه : الزوج وله النصف » والام وا السدس » واخوة لام ولم الثلث > والاخوة 
E toi‏ ابن كثيرء (Eei‏ 
(o‏ . ل : له حق للم محسب 
(٦‏ القرآن ٠۲/٤‏ 
(y‏ اقرآن ‏ /۱۲ 
(A‏ لس : ذلك ما 
4( حذنه ل 
1۰( ل : روى 
۱۱( ل : كان 
۲ ل : الما 
1۴( لس : عقلية أو شمة 


في آنا متعبدون بالقياس vrr‏ 
«sl‏ عليها . فانه يقال : عو brand‏ وا ا 
وان توصل إليها بنص de‏ أو خفى ۰ فوقوع امم الرأى عليها مشتبه . 
والأقرب أنه De‏ أن بقع kede‏ » > لانه لا يمتنع OL‏ و 9 أن بقول : 
«إن حرم الميتة يراه“ المسلمون » وهو رأمهم » ؛ ويمتنع أن يقول : وهو 
ا , لن بوهم أنهم حر موها er‏ فأما قول القائل : « قلت 
هذا برآی» » فلا يعقل© ae‏ أنه قاله بنص ء لا جلى ولاخفی . وإنا 
منه أنه قاله استنباطا واستخراجا Le‏ يراه من الأمارات والادلة الى ليست 
بنص جلى ولا خفى . ولذا لا يقال : إن المسلمين حرموا الميتة . برأمهم . 
ولا يقال : إن أبا حنيفة أثبت الربا فى الستة الأجناس برأيه ؛ ويقال : إنه 
آثبت الربا Lo‏ عداها aly‏ . ولا يقال فى الجيش إذا أطاعوا الامام فی رأى : 
erl» /‏ ۰ فاعلون Os‏ بارائهم » . ولذلك لا توصف آراژهم بالسداد » إذا 
كان رأى الإمام سدیدا واتبعوه فيه من غير فحص . وبعال الاسام : 
«أقلت هذا برأيك أم بكتاب الله ؟ » فيجعل أحدهما فى مقابلة الآخر 


ومخالفونا يذمون [ القول بالرأى ç‏ و okei [NO ed‏ الرأى i‏ وم 


القائلون بارا“ “هم . ولیس حور آن یذموا الما ئلن OV‏ بالتصوص . قادا ثبت 
j e OVS‏ تكن على الأحكام الشرعية أدلة c lie‏ علمنا أن قول من 
قال من السلف : « أقول.. Le] © ) ol, kò,‏ أراد به الأمارات المظنونة . وأما 


)١‏ ل : من زايد 
(Y‏ ل : الغدر 
(r‏ ل : لا جوز 
J'ai (t‏ 

i= (o‏ س 

5( ل : راه 

eY : ص‎ (y 
Ji : ل‎ (A 
Ay : لس‎ (4 
حذفه ل‎ )٠ 
ل : القائلون‎ )١ 


J'ai ۲ 


۱۵ 


۷۳۹ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


قول عمر رضى الله عنه فى رسالته المشهورة إلى أنى M gay‏ : « فس الامور» 
فهو صریح ف القیاس . ۱ 

إن قيل : قد“ روی عنهم ذم الرأى . كقول ألى بكر رضی الله عنه : 
«أى أرض تقلتى › أو“ ساء تنظلتى إذا قلت فى كتاب الله برأنى » . 
وقول عر رضى الله عنه : « أجرأكم على لحد آجرأکم على النار» . وقوله©©»: ٠‏ ه 
aie‏ الأحاديث أن يحفظوها » فقالوا بالرأى » . وقول على عليه السلام : 
« من أراد ان يقتحم جرائيم جهنم € فليقل فى Cult‏ برأيه » . وقوله : «لو 
كان_الدين بالرأى » لكان مسح باطن انلف. di‏ من ظاهره » . وقول 
ابن مسعود : « يذهب" Sy‏ وصلحاو کے » ويتخذ الناس [رؤساء“] 
جهالا » يقيسون الامور بارائهم ۴ » . الجواب : انه إذا كان الذين ذموا .۱ 
الرأى هم الذين قالوا به > وجب صرف ذامهم إلى الرأى مع وجود النص أو 
مع ترك الطلب للنص(۳٩‏ . كنا يحب مثله لو Se‏ الرأى وذمه عن رسول 
الله صلی عليه . على أن dé‏ ألى بكر رضى الله عنه : «أى أرض AE‏ 
إذا قلت فى كتاب الله برأى » « إثما Ge‏ به تفسير القرآن . ولعمرى 
إنه إنما ينبغى أن يفسّر على عرف اللغة VU‏ ”مع من النى à de‏ مر 
عليه . وقول عمر : «آجراکم على الجد أجرأكر على النار» » إنما هو ذم 
۵ب ارآ وترك التثبت ؛ وليس بدم للرأى . / وقوله : ١‏ أعليتهم الأحاديث أن 


۳۲۷ راجع لنص الوثائق السياسية محمد حميد الله » رقم‎ )١ 


(Y‏ ل : فقد 

۳( ل : و ۱ 

4) كأن الراد به القول بالرأی فى سهم الجد فى تركة حفيده 
(o‏ ل : قو | 


+) كأنه أراد سهمه فى الوراثة فانه غبر مذكور ف القرآن 
(y‏ ل : قد يذهب 

(A‏ حذفه ص ؛ وراجم أيضا ما يل بعد قريب 

el : لس‎ ٩ 

ai (ye‏ ل 

(y‏ ال : حل 

.+( ل : سا 

۳ ل : للحده ؛ س : الجرأة 


في أنا متعبدون بالقیاس ۷۳ 


حفظوها » > إنما هو ذم لمن غدل إلى الرأى » ولم يطلب الأحاديث » ولم 
حفظ ما وجد منبا . وقول على“ عليه السلام : « من أراد أن يقتحم. جرائيم 
جهنم » فليقل فى At‏ برأيه » » معناه الرأى الذی لا يستند إلى الکتاب والسنة » 
والقول بما سنح من غير استقصاء النظر فى الأمارات الصحيحة . وقول 
٠‏ ابن مسعود : «يذهب قرا کم وصلحاو کر » ویتخذ الناس علاء [جهالا"] 
یقیسون الامور بآرائهم» » فانما ذم بذلك الرأی قبل طلب السنن والنظر 
فيها . وقول على عليه السلام : « لو كان الدين بالرای » لكان باطن انلعف 
آول بالسح من ظاهره » » معناه : لو كان الدین جمیعه بالرأى . فكأنه آراد 
أن يبن أن ليس حيع ما أتت به الستن على ما يقتضيه رأى الانسان. و [بین 

. ذلك عسح(] الحف‎ ٠ 
روى أن" النی صلى الله عليه قال لمعاذ حين أنفذه‎ : OST دليل‎ 
؟ قال : بسنة‎ ag ؟ قال بکتاب الله . قال : فان‎ KE إلى اليمن : بم‎ 
و عنه‎ . Pol رسول الله صلىالله عليه . قال : فان لم تجد : قال : أجتهد‎ 
وی مومی » وقد أنفذهما إلى اليمن : بم تقضيان ؟ قالا : إن‎ Sul أنه قال‎ 
» لم نجد الحكم فى السنة » قسنا الأمر بالأمر + فا كان أقرب إلى الحق‎ 5 
عملنا به . وقال عليه السلام لابن مسعود رضى الله عنه : « اقض بالكتاب‎ 
فيها » اجتبد رآيك » . وقوله عليه‎ SH ae والسنة إذا وجدتها . فان لم‎ 
اسلم لعمر » وقد سأله عن قبلة الصائم ؛ « أرأيت: لو عضمضت ياء ثم‎ 
ججته » . وقال للخثعمية » وقد سألته الح (۱) عن آبپا : « أرأيت : لو‎ 


# id )١ 

(Y‏ زدناه حسما مضی آنفا . والاصول روت Les‏ « علاء » du‏ « رو‌ساه ۾ 
۳ لس : برأم 

(t‏ ل : وهو دلیل مسح 

(o‏ حذفه ل 

3( ل : عن 

۷ ل : انه قال 

۸( ل : رای : 

(a‏ ل : وروی 

۰ س : ڪج 


r 


۷۳۹ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

كان على أبيك دين» أكنت تقضینه ؟ » قالت : ونم » . قال : ٩‏ فد ین 
الله حق أن يقضى ». وخبر معاذ » وان قيل إنه مرستل » رواه حاعة من 
Jai‏ مص مذ كورون() عن معاد ؛ وقد تلقی بالقبول . لان الناس فيه 
فريقان : أحدهما as‏ 4 والآخر يتأوله© . ووجه الاستدلال به : 


5 أن النی Le‏ الله عليه صوبه فى قوله / « أجتبد” رأنى 4 عند“ الانتقال 


من الكتاب والسنة . فعلمنا أن قوله « أجتهد رأى » لم ينصرف إلى الحكم 
بالكتاب والسنة . 

فان قيل : !نما عنى معاذ أن يحتبد al,‏ فى الاستدلال محخفی النصوص 
من الکتاب والسنة ! JS‏ : قول النی عليه السلام « فان لم مجد » مطلق فى 
نفی وجدان نص جلى وخفى فى الکتاب والسنة . على أن من استدل بالنصوص 
الحفية » لا يقال إنه قد اجتهد رأیه . فان قيل : إنما آراد « آجتهد رأنى فى طلب 
بذک فى الکتاب والسنة » ! قیل : الطالب ‏ لا يقال La)‏ اجتهد" رأيه . 
وإنما يقال : اجتهد" فى الطلب . وأيضا فان معاذ لما قال : «أحكم بکتاب 
الله » ) وقال. له“ عليه السلام : و فان لے جد » ؟ > انصرف إلى نفى الوجدان 
الذى يجوز معه الانتقال من الکتاب . وكذلك قوله فى السنة : « فان لم نجد؟, » 
يريد" نفی الوجدان السوغ للانتقال من السنة . وذلك لا يكون الا وقد استوی 
الطلب . فان قیل : أفتقطعون على ثبوت خبر معاذ ؟ قیل : لا . وما" استدل 
به على حته من احتجاج بعض LI‏ به » وتأول بعضها له » JAY‏ على 
أنه Ge‏ على ae‏ لانه لا يمتنع أن تكون الامة نما لم ترده LS‏ م ds‏ 
بطلانه . ولا أمكن الخالف تأو يله » de d‏ [بطلان تأو (O4‏ » لم يرده . 


» كذا ص ؛ ل : غير مذكورين 4 س ف نسخة « مذكورون » وى نسخة م غير مذكورين‎ (١ 


(y‏ ل: محتج 

(r‏ ل : متاول له 
¢( ل : بعد 

ه) ص : انه لا يقال 
5) ل : له النبى 
(y‏ تكرر الكلمة ى ل 
(A‏ ل : قيل لان ما 


4( سل : ډ بطلانه تاوله us‏ 


۲ 


في أنا متعيدون: بالقياس yyy‏ 


كأخبار الفقه . إن قيل : أفيصح الاحتجاج ببذه الأخبار » وان كانت . 


من أخبار الأحاد ؟ قيل : نصح ذلك « لأن استعال القیاس من الأعمال . 
فجاز أن يقبل فيه آخبار الاحاد 4 ويقطع على وجو به OL‏ لأجل الدليل 
الدال على وجوب قبول أخبار الاحاد . ها يقطع بذلك de‏ وجوبت* ما 


تضمنته أخبار الاحاد من" فروع الشريعة . ولا فرق بين أن نظن أن 


النى عليه السلام أمر بالنية فى الطهارة » وبين أن نظن أنه أمر باستعال 
ما يفضى إلى وجوب النية فى أنه'يحب”؟ . ألا ترى أنه لا فرق بين « أن خبرنا 
بر بوجود / سبع فى الطريق فى لزوم تجنبه» إذا ظننا صدقه » وبين « أن 
يأمرنا مسن ظاهره السداد والنصح سؤال ”“ رجل عن الطريق » ويقول لا : 
إنه خبير بالطريق فى أنه يلزمنا سواله إذا خفنا الطريق » وإذا آخبرنا بشی ء 
Lib‏ صدقه Le‏ نحسبه » ؟ 

وأما وجه الاستدلال بقول النى عليه السلام لعمر : « أرأيت لو تضمضمت 
بماء » ۰ فهو أنه شبه قبلة الصائم من غير بلاج عضمضة من غير ازدراد ؛ 
اجر حکم أحدهما على الآخر. [وهو CS‏ إفساد الصوم . وهذا قياس . 
وقوله : « أرأيت لو تضمضت » يدل على أنه كان هد آمر القياس . وأنه 
قد دل عليه الدليل . وكذلك قوله عليه السلام للخثعمية : « أرأيت لو كان 
على أبيك دين »۰ وتشبيبه حنجها عنه بذلك » يدل على مهد" القياس 
فى الشريعة . 

دل T‏ : قال الله تعالى9» : «فاعتبروا يآولى الأبصار ) . 
والاعتبار هو اعتبار الشىء بغيره» و إجراء حكمه عليه . قال ابن عباس رضى 


(١‏ ل : عملنا 
(Y‏ حذفه ل 

(r‏ ل: وق 

4( ل : لا حب 
6 ل سوال 
*( ل : وهی ف 
(y‏ ل : تمهيد 


(A‏ من هتا حذف س غو ستة أو راق 


۲/ ۰٩ القرآن‎ ٩ 


۲ب 


۱/۷ 


۷۳۸ کتاب العتمد لاني امین البصري 
الله عنه ق‌الاسنان : «اعتبر حکمها بالاً صابع و فى أن دیا متساوة . 
Ji‏ : « اعتير هذا بهذا » . وقولم : din‏ فى هذا عبرة » » akas‏ أن فيه 
ا sé.‏ آن ال بسن ام MU‏ »> فيقال : 
وق هذا عبرة» » أى فيه فيه ما یقتضی حمل غيره عليه . ولیس الا تتتبار هو 
الانزجار والاتعاظ . ون« الاتعاظ والاننجار غاية الاعتبار . فعلمنسا 
els‏ . 

إن قیل : لو كان « الاعتبار» ما ذكرتم » لوصف قائس الفروع 
على الاصول بأنه « معتبر» » وان أقدم على المعاصى ولم يعمل لآخرته ! 
فيل : لا بوصف ذا“ » OÙ‏ إطلاق ذلك يفيد أنه معتبر Ab aat‏ 
أن يعتبر به . لانه جرج خر ج الماح . as‏ قال : im à]‏ الفروع 


بالاصول . 
إن“ قيل: لو كان الراد بالآية ما ذكرتم» حسن التصريح به . ومعلوم 
أنه لامحسن/ أن نقول : « ريون رتم بأيديهم وأيدى A‏ ...6 


فقیسوا الارز على البر ! » قيل : إنما لى سن ذلك لأنه al‏ على ما 


y‏ تعلق له بالكلام 4 وعدول عم تعلق f à‏ وبقارق SMS‏ أن 3 يكلام 
يشتمل على ما پالکلام المتقدم des‏ أ لا Gas‏ به si.‏ ري أن Ta‏ 


عليه السلام لو سئل عمن بلع alam‏ فى gd‏ رمضان » لم سن اد يقول : 
ومن جامع فی رمضان » nr‏ ااتمارة 1 » I)‏ م يكن و ف sai‏ 
[de‏ حکم من بلع حصاة c‏ ويحسن أن يقول : من أفطر QUE da‏ 
ولو کان ذلك دخل فيه لزوم الكفارة ان بلع حصاة . 


» Jens Les, لز‎ JE : كذا ص ؛ ل : «لانه يقال‎ )١ 
ل : تناسبهما‎ (Y 

*) ل : لوجب 

4) ل : ذا الاطلاق 

(o‏ حذفه ل 

5) وهو من القرآن ۲/۰4٩‏ 

5! ٠ کذا « لعله‎ (y 

(A‏ حذفه ل 

4( ل : قال 


في أنا متعبدون بالقیاس ۷۳۹ 


ولعارض ٠‏ أن يقول : إن قوله سبحانه) و فاعتبروا» ... لیس بعموم ؛ 

فلم , يقد جميع ضروب الاعتبار ى كل شى ؛ کا أن قول القائل: 
eF‏ ۰ لا يفيد por‏ ضروب القتل » ولا قتل كل إنسان ! واعترضت 
الدلالة أيضا بأن للمخالف أن dé‏ : نا اعتبرنا بالاصول الى وردت فيا 
النصوص . فکا CN‏ فى الاصول Gi‏ لا ينفرع على غيرها YOSH‏ 
بالنص أو Au‏ على حکم العقل » OS‏ لا اثبت فی غیرها حکا إلا 
بالنص أو بالبقاء على حكم العقل ! دليل آخر : وهو قوله kla : Ole‏ 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطیعوا الرسول واولى الامر منکم » فان تنازعتم فی شىء 
فرد وه إلى الله والرسول ... » فظاهر الرد يفيد القیاس . ولأنه”“ لو أراد 
بالرد إلى الله الاستدلال بظاهر کتاب الله die‏ » لكان الکلام متکررا . 
لأن ذلك مستفاد من قول الله تعالى“ : « وأطيعوا الله ... »» إذ“ ذلك 
آمر بامتثال خطاب الله سبحانه كله . والجواب : ان الرد الى الله يفيد الرجوع 
إلى ظاهر كتاب الله » جليه وخفيه . لأنه يقال لمن يستدل به ويعمل بما فيه : 
إنه برد آمره الى الله . والغرض بالاية أمر بطاعة الله سبحانه(۲) فا : 
أنه أمرنا به وأمرنا عا لا ds‏ أنه آمرنا به" ما اختلفنا / فيه أن نرده إلى ۱۱۷/ب 
كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه » OÙ‏ نفحص de‏ فيهها . حى 
إذا علمنا أنه Le‏ أمرنا الله تعالى به » دحل ذلك فا قد أوجبه علينا فى أول 
الآية من طاعته وطاعة dus‏ . [فلا تكرار نی ps‏ ويحتمل أن يكون 

FW : ل‎ )١ 

y/oa القرآن‎ (Y 

£( ل : بالبقاء 

(o‏ ل : فكذلك 

(٦‏ القرآن € لوه 

(y‏ : ولا أنه 

۸( القرآن ؛ لوه 

4( ل : لأن 

:1( ص : بطاعة سبحانه ؛ ل : بالطاعة لله سبحانه 


11( ل : بانه œ]‏ علامة الاضطراب [AUL‏ 
۲ حذفه ل 


Vt‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
الله تعالى عى باللحطاب : المعاصرين للنى do‏ الله عليه . لأن خطاب 
لواجهة هذا ظاهره . فقال 4 : أطيعوا الله فيا أمركم به وأ اسول 
فإن تنازعتم 3 des‏ بظهر فیه"" من من الله ورسوله أمر » فردوه إلى ائله 
والرسول » بان تسالوا عنه الرسول . 

فان قيل : هذا قصر للخطاب de‏ العاصرین للنی عليه السلام دون 

؛ وذلك مخصیص بغير دلالة ! قيل : ظاهر المواجهة يقنضى الحاضرين. 
Oo Gb Laly‏ تركنا الظاهر من هذا الوجه c‏ ف متمسکون به » من 
حيث جعلناه عاما ی Jai‏ الاجاد وغيرهم ٠‏ ونم نخصون بالرد) أهل 
الاجتپاد . فكل متا تأول mh (9 ahl‏ المستدلون . 

دلیل آخر : قوله OJ‏ : «...لو ردوه إلى الرسول وال اولى الامر 
منهم لعلمه الذين یستنبطونه me‏ والاستنباط هو القياس . وکذلك 
الرد ! ولقائل أن يقول : إن الرد إلى اولى الامر يكون بالاستفتاء۳) والاستشارة . 
والاستنباط هو إخراج الشیء من كونه باطنا إلى أن ge‏ . وقد يكون 
ذلك بالقياس . وقد يكون بغيره . لانه يقال لمن استدل على الشی مخفى 
النصوص : « قد استنبط هذا KH‏ من هذه النصوص » . على أن هذا 
وارد فى الأمن واللحوف . قال الله De‏ : وإذا جاءهم آمر من الأمن أو 
الحوف آذاعوا به ولو رد وه إلى یط میا 

دليل : قول الله عز وجل“ : .. إن نت إلا بشر مثلنا . PERE‏ ینکر 
le‏ هذا التشبه( ! ولقائل أن ۳۹ : إن الكلام خرج مخرج SI‏ 


1( تأخر الكلمة ی ل 

(Y‏ ل : لو 

(e‏ ل : الهم مخصون بالرد إلى 
(e‏ ل : تارك الظاهر 

۸۳/ + القرآن‎ (o 

5( ل : كالاستفتاء 

۷ ل : الى ظاهر 

۸۳/ 4 القرآن‎ (A 

4( اقرآن ۱۰/۱ 

۱۰( ل : التشبيه 


ي آنا متعبدون بالقیاس ۷:۱ 


علیهم » لأنهم آوجوا » إذا كانوا بشرا"؟ مثلهم » أن لا يصدوم LE‏ كان 
يعبد PT‏ روا علهم. عا جوا اة عر وجل امن de‏ «... إن 
نحن إلا بشر مثلكم ولکن. الله E a a‏ 
هذا تشبیه ی“ غير حکم شرعى» فهو بحلاف ما نحن فيه . 

وكذلك ما روى عن النی صلی الله عليه أنه قال لمن ذکر أنه ولد له 
ابن أسود : « ألك بل » ؟ » فقال : نعي ». فقال : « أفيها جمل أورق؟ » 
قال : دنم ». قال Pb:‏ ذلك ؟ » قال الرجل : « لعل عرقا نزع ». 
قال النى de‏ الله عليه : «ولعل Me‏ نرع » . وذلك Mol‏ هذا تنه 
على أمارة عقلية فى حكم عقلى 

دليل : عقلت الامة قل الله سبحانه“ : فلا“ تقل ما أف...» 
Eh‏ من ضرییما . ولم تعقل ذلك إلا قياسا ! ولقائل أن dé‏ : إن“ الامة 
عقلت ذلك لفظا کا أن قول القائل : «ما لفلان عندی حبة » . يفيد فى 
عرف اللغة أنه ما له عنده قلیل ولا كثير Ve‏ حبّة ولا أقل منها . وله أن يقول : 
إن eh‏ من ضرا علم LAS‏ على المنع من التأفيف [بعلة أنه اذى" ] . 
وكون « الأذى » علة فى ذلك معلوم » غير مظنون . 

دليل : أجمعت الامّة على قياس الزناة على ماعز فى الرجم ! ولقائل أن 
يقول : بل عقلت الامة أن حکم الزناة حکم ماعز من has‏ لنی de‏ 

1( حذنه ل 


۲ اقرآن ۱۱/۱4 
(r‏ ل : التشبیه من 


4) حذفه ل 
(o‏ ل: لم 
5) ل : لعل هذا عرق 
:J (vy‏ لان 


۲۳/۱۷ اقرآن‎ (A 

4( ف جميع الحطوطات : « ولا ۾ 
۰( ل : ان من الئاس من یقول إن 
(۱۱١‏ ل : بعد ان ادی 

۲ حذفه ص 


۱/۸ 


۸ب 


۷:۲ کتاب العتمد لاني الحسين اليصري 
الله عليه ضرورة . أو أنها عقلت ذلك من قوله عليه السلام : «حکمی فى 
الواحد حکمی فى“ اماعة » . على أن کون الزنسا بشرط الاحصان 
ile‏ فى الرجم معلوم » غير مظنون . 

دلیل : قد Lu‏ الله je‏ وجل بالاستدلال بالأمارات على جهه القبلة» 
إذا اشتبه علينا أمرها » db‏ نصلى إلى الجهة الى ظننا أن القبلة فيا . وهذا 
تعبّد بالاستدلال بالأمارات وبالعمل بحسبها ! الجواب : ان من الخالفين 
من لا جوز الاجتهاد فى القبلة » ويوجب على من اشتببت عليه القبلة 6 
الصلاة” إلى جميع الجهات ؛ فلا de‏ هذا الموضع . pr‏ من يوجب الاجتهاد 
ی القبلة ؛ وله أن / يقول: « إن الأمارات الدالة على القبلة ارات“ عقلية › 
لا سمعية . ولست أمنع من کوننا متعبدين ما ذكرتم فى القبلة . ولکنی أمنع 
من كوننا متعبدين فى الحوادث الشرعية بالاستدلال بالأمارات المظنونة الشرعية » 
وبالعمل بحسبها. وليس يلزم إذا تعبّدنا بالأمارات ق موضع » أن نكون 
متعبدين بها ق موضع آخر إلا لجامع pes‏ بين الموضعين » . فان قالوا : إذا 
جاز التعبد بالأمارات المظنونة ی موضع] » جاز التعبد بها d‏ موضع 
آخر . إذا ما سوغ آحدها.‌سوغ") الاخر » وان منع من أحدهما مانع » 
فهو مانع من الاخر ! قيل : هذا يدل على جواز التعبد بالأمارات فى 
الحوادث الشرعية . وليس ذلك مسثلتنا . فان قالوا : إنا تعبّدنا بذلك) فى 
القبلة ؟ لانه لا لم نعاينها » لیبق إلا التعبد فيها بالأمارات . وكذلك مع W‏ 
فقّد النص على الحوادث لا يبقى إلا التعبد بالامارات! JS‏ : م زعم 
ذلك ؟ وما أنكرتم أنه يبقى من التعبد [فى الموضعين وجوه آخر . منها ان نتعبد 


1( ل : عل 

(Y‏ ل : يكون 

J حذفه‎ (r 

4( : هی امارات 

(o‏ حذفه ل 

sd )5‏ يسوغ احدها يسوع 
(y‏ تأخر الكلمة فى ل 

E : ل‎ (۸ 


ي آنا متعبدون بالقياس vir‏ 


فيها بحكم العقل . فيبقى فى الحوادث [ie‏ على مقتضی on‏ العمل . 
ولا يلزم » عند اشتباه القبلة » الصلاة إلى جهة ا ويمكن أن 
نتعبد بالصلاة إلى جميع الجهات » أو إلى أي جهة Mi‏ . فان قالوا : 
te]‏ تعبدنا بالاجتهاد فى القبلة والعمل بحسبه لفقد العلم بها . فیجب » 
إذا فقدنا العلم BI Sé‏ 2 أن نکون متعبدین بالاستدلال عليه بالأمارا ت 
MERE‏ : إن Ste‏ لا يسلم اتا قد فقدنا طريقا إلى العلم 
بحم الحادئة . لانه pre‏ الطريق إلى ذلك العقل . فان قالوا : إتما تعبدنا؟) 
یا ین ای او یت [عند فقد 
النص”"] ؛ OÙ‏ فقد النص یجری us‏ معاينة القبلة ! قيل هم : blai‏ 
فقد معاينة القبلة [عند فقد معاينة de [OLI‏ مظنونة » أو معلومة ؟ 
فان قالوا : / « هی( "۴ مظنونة » › JS‏ 4 : وهل نوزعتم إلا فى Le‏ القياس 
بعلة مظنونة ؟! وإن قالوا : an‏ معلومة » c‏ قيل لم : دلوا على ذلك . 
ولا سبيل إليه » لانه لا يمتنع أن يكون إتما جب العمل فى الأمارات فى LA‏ 
[لصلحة لا يعلمها إلا الله . ألا ترى أنه كان لا عتنع أن يتعبدنا بالأمارات 
فى القبلة""] إذا لم elle‏ ويتعبدنا بالبقاء على حكمم موجب العقل فى 


الفروع الى لا نص فيها . فان قالوا : إتما تعبدنا بالأمارات فى القبلة لأن 


ذلك من قبیل دفع الضار ç‏ وهذا موجود بى الفروع الشرعية ! قيل : هذا 


۱۱۱۹ 


vtt‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


YE‏ إلى دليلنا الأول . ویجب الرجوع فيه إلى أصل عقلى . لأن ما ذکرغوه 
il‏ عقلية . 

دليل آخر : كل حادثة فلا بد فيها من حکم » ولا بد Me‏ أن يكون 
إليه طريق . وكثير من الحوادث لا نص فيها » ولا إجماع . وليس بعدها“ 
إلا القياس . فلو لم يكن القياس حجة > Pole‏ كثير من الحوادث من 
أن يكون إلى Pass‏ طریق . فان VJS‏ : جميع الحوادث » عليها نصوص 
تشملها“ إما ظاهرة وإما خفية . وليس Pas‏ ذلك وإن كرت الحوادث » 
إذا كانت النصوص عامة . لأن قول النی عليه السلام : « فيا CE‏ السماء 
العشر» شامل لكل ما مبقتّه السهاء c‏ [وإن کر عدده ! قيل : لو كان 
جميع الحوادث يشملها النصوص € لا افتقر أهل CU‏ فى كثير منها 
إلى استصحاب الحال . وهذه الدلالة معترضة . لانه Oo‏ أراد المستدل أنه 
لابد فى كل حادثة من حکم » أى من قضية إما نفيا وزما" إثباتا » 
فصحيح . لكن لا يلزم أن يكون طريق ذلك الشرع . بل قد جوز أن يكون 
طريقه الشرع 6 ویجوز أن يكون طريقه العقل ٠‏ فيلزمنا التمسك بحكمه 
إذا لم ينقلنا عنه نص . وان أراد بالحكم حكما شرعيا » فانه يجوز خلو كثير 
من الحوادث منه . 

وقد استدل بهذه الدلالة من وجه آخر . وهو أن السلف رجعوا ى أحكام 
الحوادث إلى الشرع . فعلمنا أن طريقها الشرع » دون العقل . فاذا لم يكن 


Jai (1 

(r‏ کذاك 

(r‏ ل : بمدها 

» بیاض فى ص  وقال الناسخ و أظنه: مرج‎ (E 
حعمها‎ : J (o 

3( حذفه ل 

(y‏ کذك 

A‏ يتقيد [غير منقوط] 
ai= (4‏ ل 

۱۰( كذلك 

۱ ل : نفا أو 


في آنا متعبدون بالقياس م ۷ 


فیها نص ولا إحماع » فطریقها O‏ القياس . ولقائل أن يقول : إن أردتم 
بهذا الكلام السائل الى دارت بين الصحابة» / وبين © pr‏ لم بستدلوا Li‏ 
بالعقل » ولا بالكتاب والسنة ؛ وأنه لیس بعد ذلك إلا el‏ استدلوا عليها 
بالقياس » فهذا استدلال باحماع السلف . وقد (ds‏ . وإن أردتم أن السلف 
لا طلبوا حكم بعض المسائل من الشرع » وجب أن نطلب 
الحوادث”" من الشرع Pb‏ قيل لكم: ولم يحب ذلك ؟ أو a]‏ 
- وغیر کم من مخالفیکم - تستدلون فى كثير من المسائل بالبقاء على حكم 
العقل ؟ فان قلتم : لو لم يكن القياس Lee‏ لعدلوا » فى الحوادث الحادثة 
re P‏ التى لا Ve‏ فيها » إلى .حكم العقل . فلما لم يفعلوا ذلك » 
علمنا | نهم عدلوا إلى القياس ! قيل لک : هذا رجوع إلى استدلالكم 
الأول . ۳ Es‏ : ] إنما حكموا فى المسائل بأحكام » لا وجه لا 
حکموا به إلا القياس . 

واحتج الخالف بأشياء . élu‏ قوله تعالی۴۳: يآيها الذين آمنوا لا تقدموا 
بين يدى الله ورسوله ... » وبقوله(۲) : « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» c‏ 
و Mapa‏ : ( 5 ما ليس لك به عم .. ۰ » وبقوله("۴۳: « ولا تقولوا 
لا تصف أ GiS‏ هذا حلال وعذا حرام . ۰ — قالوا : وا 
بالقياس es‏ بين يدى الله ورسوله » لأنه حکم بغير dé‏ وقول على الله 
با لا cdi‏ ووصف الثی ء ء بأنه حلال وحرام » ولا نأمن كونه Lis‏ — 


)١‏ ل : اذاهو 


e : ل‎ (Y 

(r‏ ل : المائل 
J'ai (:‏ 

ai= (o‏ ل 
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۱/ sa اقران‎ (a 
۳۳/۷ ۰ ۱۹4/۲ اقرآن‎ ۰ 
۳۹/۱۷ ot ۱ 
۱۱۱/۱ اقرآن‎ ۲ 


۱/۳۰ 


VEN‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


Mas‏ : «وأن Se‏ بينم ما Ji‏ الله ... +۰ وبقوله۴۳ : « وما اختلفتم 
فيه من شبىء فحكمه إلى الله... » » وبقوله9؟ : «فان تنازعم sod‏ 
فرد وه إلى الله والرسول . . . »» وبقوله٩):‏ « تبيانا لكل شىء ...»۰ وبقوله*) 
وما فرطنا فى الكتاب من شىء... ۰0 Vis‏ : آولم يكفيهم آنا أنزلنا 
عليك الكتاب یتلی عليهم ... » الجواب : يقال لم : لم زعتم أن الحكم 
بالقياس هذا سبيله ؟ وما أنكرتم CI‏ لا نكون بالحكم به متعبدين بين يدى 
الله ورسوله . إذ كنا حاكين با أمرنا الله أن SE‏ به » ول نقلف ما ليس 
نا به علم » ولم نقل على الله ما لا نعلم » ولا واصفين بالكذب OY‏ الدلالة 
القاطعة / على صحة القياس قد VA‏ من كل ذلك » وأوجبت أن 
Su‏ به حكم بما أنزل عز وجل » ورد إلى الله والرسول c‏ ونه مما y‏ 
الله je‏ وجل ق کتابه . لأنه دل على 2e‏ القياس . ومعلوم أن الراد بقوله ٩‏ : 
« تبيانا لكل شىء» إما على جملة أو على تفصیل( . لانه ليس فيه بیان 
کل شىء على التفصيل. ألا ترى أن Waa Le‏ مین ue‏ عليه السلام . 
God‏ ما احتج به النظام من أن الله je‏ وجل قد دل بوضع الشريعة على 
أنه منعنا من القياس .لأنه فرق" بين التفقین» وحم بين المفرقين » فأباح 
النظر الى شعر الأمّة الحسناء » وخظر النظر إلى شعر اللحرّة وإن كانت 
شوهاء » وأوجب الغسل من المى دون البول » وأوجب على الطاهر من الحيض 


۱( القرآن 44/0 
(Y‏ القرآن ۲ /۱۵ 
(r‏ القرآن + /وه 
4) القرآن ۸٩/۱۱‏ 
(o‏ القرآن ٩‏ /۳۸ 
5) القرآن ۵۱/۲۹٩‏ 
(y‏ ل : امنا 

d (۸‏ : كعاب ah‏ 
(a‏ اقرآن ۸٩۹/۱۱‏ 
۰ ل : الجملة او على التفصیل 
5 ل : عا 

۲ ل : لا فرق 


في آنا متعبدون بالقياس vty‏ 


قضاء الصیام(۲ دون الصلاة . وأجاب قاضى القضاة رحه الله [عن LENS‏ 
بأشياء : منها أن القياس يقتضى الجمع بين الشيئين فى الحكم واختلافها فيه 
إذا اشترکا أو افترقا فى علته › لا فى الصورة . ولم یبن النظام أن شعر الحرة 
والامة قد اشتركا فى علة التحريم أو الاباحة» حتى يكون ورود الشرع بالتفرقة 
Les‏ ورودا بما عنم من" القیاس ! وللنظام أن يقول : « غرضی با ذكرته” 
الإبانة عن أن الشريعة قد شهدت بابطال آماراتکم . لأن الشريعة لو حظرت 
النظر إلى شعر الحرة ولم تذكر eu‏ لقم : DS Le]‏ ذلك خوف 
الفتنة . وذلك قام فى شعر الامة الحسناء . فيحرم النظر إليه . ولكان ذلك 


من أقوى ما تذ کرونه من Sub‏ فى القياس . فاذا شهدت الشريعة بابطاله» 


فقد صح قولي : إن وضعها نع من القیاس » . ومنها : أن ذلك لو منع من 
القیاس الشرعی » لنع من القیاس العقلی . لأن الاحکام العقلية قد تختلف 
فیها الأشياء [المتفقة » ونشترك فیپا الاشیاء] التباينة ! ولنظام أن يقول : 
و الاحکام(۲ العقلية لا تشترك فیها / الأشياء المتباينة 9" فى علل تلك الأحكام» 
ولا تفترق ضا الاشیاء المتفقة فى عللها . و[أنا قد آریتکم "] أشياء متفقة 
نی آمثال Ale‏ وأماراتکم > وهی متباينة"“ فى أحكام تلك MONT‏ 
فكان فی ذلك بطلان SE‏ و توجدو OY‏ مثله فى العقلیا ت » . ومنبا : 
أن قال : أكثر ما يقتضيه وضع الشريعة أن تختلف أحكام الأشياء » فيكون 
القياس عليها يثبت أحكاما متضادة فى الفروع وليس ذلك يمتنع عندنا إذا 


1( ل : الصوم 

(y‏ حذفه ل 

(r‏ ل : مما منع 
ئ( ل : لعلم 

(o‏ حذفه ل 

5) ل : ان الاحكام 
(y‏ : الباينة ‏ . 
۸( ل : انما قد Sol‏ 
4( ل : ale‏ 
(ie‏ ل : الافعال 
J'ai (11‏ 


۰ب 


۷۹۸ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

كان المكلّف را فیها ! ولنظام أن يقول : «ما التزمتموه"“ خارج عا 

ON . z‏ الذی رمته هو ورود الشريعة با يخالف مقایستکم فى, التسوية 
8 » ليصح أن وضعها نع من القياس . وليس غرضى أن ابیتن 

أن P‏ يقتضى أحكاما متضاده ی الفرع » Ms à‏ بالتزام دلك . » 


ونحن نجيب النظام » فنقول : إنه [أرانا مثل أمارتنا فقد نفت الشريعة “] 


أحكامها . وذلك gs O‏ من كونها أدلة CRT‏ من كونها. أمارة . 
لأنه ليس من شر 2 الالاة ini‏ وا على سکیا على کل ان 
ل کد ES‏ دلاتها ل تخر من كني أ" . ألا ترى أن اف 
الرطب أمارة فى الشتاء على المطر ؟ وليس ينقض”“ كونه أمارة على ذلك 
وجودنا ké‏ أرطب من [ذلك فى Pere‏ الشتاء » ولا يكون al‏ 
وأمثال ذلك كثير . وكذلك لا حرج [آمارتنا من كونها أمارات e Lay‏ 
لوجودنا أمثالها وأحكامها متخلفة Le‏ . فان قال : قد وجدت الأكثر من 
أمثال آماراتک ۳ لا يتعلق بها فى الشريعة حكم ؛ فخرجت بذلك عن أن 
تكون أمارات . إذ الأكثر من الأمارات يتعلق بها الأحكام ! قيل له : Ga?‏ 
ذلك ۰ ولا سبيل له إلى بيانه go.‏ احتج به انخالف ) 2 OO‏ : 
لو كان الله عر وجل ورسوله قد Le‏ بالقياس » لكان القائسون si‏ 


(١‏ ل : الزمتموه 

+( ل : الفرقة 

۳( ل : J‏ فتجیبون 

4( ل : انا نا امثال امارتنا الشريمة فقد نفیت 
ه) ل : ان 

5) ل: فى 

(y‏ ل : تتجه [غير منقوط] 
۸ ل : دلالة 

(١ ٠‏ ل : منه 3 يميم 

11( ل : عنده | 

۲ ل : امارتنا من کوا امارتنا 
(ir‏ حذفه ل 


ل 6 ل : لك 
(jo‏ حلفه ل 


۱ ۵ 


ي آنا متعبدون بالقياس ۷4۹ 


لننی عليه السلام . وی / ذلك کونه عالا بهم وبا Very‏ اجتپادهم له ۱/۱ 
وأجاب قاضی القضاة رحه الله عن ذلك بأنه لا عتنم أن یکون الله عز وجل قد 
ds del‏ عليه السلام بالقائسين Mai‏ وأراد القیاس‌منهم »وکانوا مطيعين له ؛ 
ولا عتنم أن یکون [قد أراد فى الجملة من انجتهدین۳] أن يجتهدوا الاجتهاد 
ه الصحیح » ویفعلوا"؟ بحسبه . JS‏ من فعل ذلك » یکون مطیعا للنبی عليه 
السلام . فان قيل : فتى أراد الله عز وجل o S=‏ الفر وع من المكلّف ؟ 
قبل : ذکر قاضی القضاة فى « الشرح » أن من یقول : « إن الحق فى واحده › 
وعلیه دلیل » یقول : Oo‏ الله عز وجل أراد حکم الفرع بنصب الدلالة 
على ذلك . ومن يقول « كل" مجنبد مصیب ۰ منهم من يقول : أراه 
۱۰ أحكام الفروع عند نصب الأمارات ؛ وم من يقول : أرادها عند نصب 
الدلالة على العمل بالقیاس- وقد Most‏ قاضی القضاة فى «العمد » c‏ 
وقال : ومنهم من يقول : آراد ذلك عند النص الدال على حکم الأصل » . 
وقد اختاره"“ فى «الشرح » وق دکتاب الهاية  »‏ ومنهم من يقول : أراد 
بعض الأحكام [بالنصوص . ويقف على الباق ؛ ولا يدرى بماذا ارید . 
۰ وأبطل فى دالشرح » أن .تکون الأحكام Lie‏ بدليل القياس ؛ لأن 
دليل القياس مجمل . وأوجب أن تكون Piala‏ بالنص الدال على حكم 
الأصل . قال : OÙ‏ عند القياس نقول۳ : لا يخلو مراده بتحريم الربا إما 


J (١‏ : يودى 

(ry‏ حذفه ل 

۳( ل : اراد ق المحهدين 
(t‏ ل : یفعلون 
àle (o‏ ل 

J al (3 

(y‏ ل: ان كل 
0 ل : اجازه 
٩‏ ل : اختار 
1۰( حذفه J‏ 
۱ ل : مرادا 


Jai (ir 


Vos‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


أن يكون نفس العین"۲ » أو بعض صفاتها . ثم نتوصل بالأمارات إلى إثيات 
العنی . ولقائل أن يقول : لا أقسم هذه القسمة . لأنى قد علمت أنه ما أريد 
بتحر بم [اتفاضل فى الاشیاء۳)] الستة إلا ما اقتضاه اللفظ » دون غيره . 
وإنما أعرف حکم الفرع لاختصاصه بما ظننت أنه علة الحكم مع قيام الدلالة 
على العمل بالقياس . والأولى أن يقال : إن الله je‏ وجل إنما أراد SH‏ عند 
نصب” الدلالة على صحة القياس مع نصب الأمارة الدالة على علة | 

ووجودها ی الفرع . لانه [لا بد من مجموع ذلك فى [ds‏ لحكم الفرع . 
وليس بعض ذلك مرتبا على بعض » / بل لجموعة تشافه"*؟ الحكم . ومعنى ذلك 
أنه فعل كل واحد من ذلك لأجل éme. SU‏ قوم : إن التعبد بالقياس » 
وإن جاز فان مقايستكم لم يرد التعبد بها . لأنه ما من فرع إلا ويشبه أصلين 
متضاد ی الحكم . وذلك يقتضى List‏ فيه . وذلك محال . فعلمنا أن الله سبحانه 
be d‏ بذلك ! الجواب : يقال للم : لم قلت : « إن کل فرع يشبه أصلين © 
متضادى الک » ؟ ثم لو كان الامر كذلك ۰ لم يؤد” إلى محال . oŸ‏ 
من لا يجيز الحكم فى الفرع بالتخيير » يقول : إن الله سبحانه قد جعل لنا 
طريقا إلى 85 at‏ بأحد الأصلين . فينبغى أن يراجع الجتهد النظر حتی 
يظفر بذلك . ومن يجوز SH‏ بالتخيير » يقول : يجوز ان يعتدل الشیهان 
عند Al‏ » فيكون مخيرا [بين إحاقه بأى الأصلين pu‏ فلا یناش نی 
ذلك . والقول فى ذلك كالقول نى أخبار الاحاد التعارضة bob.‏ قوهم : 
إن القیاس» وان جاز التعبد بهء موقوف''2 على ثبوت الحاجة إليه.. وتناول 


)١‏ ل : المعى 

J'ai (r 

۳ ل : ثبت [غير منقوط] 
(t‏ ل : يذهب جموع ذلك 

(o‏ ل : te‏ [غير منقوة] 
5( ل : فانه اصلين 

(y‏ ل : يرد 

J (A‏ بای الاصلين شاء الحقه 
(A‏ حذنه J‏ 


(re‏ : فان ثبوت التعبد موقوف 


في أنا متعبدون بالقياس Vo)‏ 


النصوص Loll‏ والعامة للحوادث كلها برفع ۴۳ الجاجة إليه . فاذ! لسنا 
متعبدين به ! الحواب : أن ds‏ « إن النصوص متناولة جميع الحوادث » 
دعوی. ولو كانت النصوص متناولة at‏ الحوادث: لتناولت الحوادث الى 
اختلف الصحابة فيها » وكانوا يحتجون با . ولا لم let‏ بها » علمنا أنه 
لم يكن فيها نصوص . [ولو تناولت النصوص جميع اواذث۳] ۰ نا افتقر 
نفاة القیاس إلى" الاستدلال بالبقاء““ على حکم العقل ى کر من 
الحوادث. ونا أن يزيدوا فى هذه الدلالة فیقولوا: تناول خاص النصوص 
,0 عامها أو دلیل العمل لكل حادثة تف عن القیاش فبها » فلم نکن 
متعبدین به . إذ”“ التعبد به موقو على لماج“ . ولسنا محتاجين إليه 
مع هذه الامور ! الحواب : ان تناول O opali‏ للحادثة لا يمنع من. قياسها 


على غيرها إذا / كان حکم القياس هو حكم النص . لأنه"“ إن تناما خبر” 


واحد » كان عليها أمارتان : خبر واحد وقياس . وان تناوفا خبر متواتر› 
قسناها على غيرها . لأنه”'“ لو لم يكن اللبر المتواتر » لدل" القياس على 
حكمها . وان تناول الحادثة عموم > جاز اثات حکم العموم Lo‏ بقیاسها۱۱) 
على غیرها ؛ وجاز إخراجها من العموم بقباسها أيضا على غيرها . فتناول" 


النصوص للحادثة لا يقتضى کوننا غير متعبدین فيها بالقياس . وأما تناو" 


العقل للحادثة » فانه إنما يقتضى إثبات حكمه Li‏ » وینی۱۳) عما سواه 
ما لم ينقل عنه دليل شرعى . فعليهم أن le‏ أن القياس ليس بدليل شرعى » 


sd )١‏ يدفم 
(y‏ حلفه ل 
J di> (r‏ 
(t‏ ل : sè] WL‏ منقوط ] 
(o‏ ل : أو 
5) ل : اذا 
(y‏ ل : الحاجة اليه 
(a‏ ل : ual‏ 
٩‏ ل : لايد 
(ie‏ ل pas‏ انه 
11( ل : بقياسنا 

ل : ید 


۱/۱۳۲ 


۲ب 


حتى يمتنع أن ینقلنا عن حکم العقل . هذا إذا كان القیاس غير مطابق 

العقل . فان كان مطابقا له » فا المانع من أن يدل هو على الحادثة مع العقل ؟ 
كا يدل العقل على B‏ مع خبر واحد ob.‏ قولى''2: لو نص الله عز 
وجل على Mile‏ حك الحادثة » ما جاز أن نقيس علا غيرها بتلك العلة . 
فأحرى أن لا يجوز أن نقيس على ما لم ينص على علته . وإذا لم jé‏ لنا 
القياس » ثبت أن الله je‏ وجل ما Le‏ به ! واستدلوا Me‏ أن القياس » 
على ما نص على Pale‏ » لا مجوز بأن الإنسان لو قال لوكيله : "Gels‏ 
[زيدا Lure‏ لانه أسود » . ما جاز أن يعتق. كل عبد له أسود ! الجواب : 
يقال لم : أتمنعون القياس على ما نص على Mile‏ حكمه » وان GAS‏ 
بالقياس » أو إن لم نتعبد بالقياس ؟ فان قالوا بالأول » كانوا قد منعوا 
من فعل ما تعبد الله عز وجل به ؛ OÙ‏ الله je‏ وجل إذا تعبدنا بالقياس » 
فأولى المقاييس ما نص على علته . [وإن قالوا til‏ » قيل لم : من الناس 
من يقول : لا يجوز القياس على ما نص على علته“] إلا بعد أن تعد 
بالقياس . ولا يكفى النص على ie‏ الحكم فى باحة القياس » ess‏ 
إلى ذلك مع النص على العلة ومع فقد النص عليها » ويسوى بين الموضعين . 
ومن الناس / من يقول : يكفى النص على العلة نی جواز القياس ببا» لما 
سنذكره فی باب يأتى . ولا بد رمن تعبند بالقياس إذا لم ينص على العلة. وان 
اختلفوا فنهم من يقول : إن التعبد بذلك يثبت عقلا وشرعا .. ومنهم من يقول : 


۱( حذفه ل 

AS (r 

. کذاك‎ (r 

4) ل : علة حکمه 
(o‏ ل : عبدی زیدا 
di> )5‏ ل 

(y‏ ل : و 

(A‏ حذفه ل 


ي النص عل علة الحكم هل هوتعبد بالقیاس بها » أولا بد من تعبد زائد vor‏ 
Cab‏ شرعا فقط . فا بنى عليه الستدل) ds‏ » من « أن القياس dé‏ 


ما نص على غلته لا يجوز» › [لا OL‏ هولاء . وما احتج به من العتق › 
سیجی الكلام فيه فى باب مفرد ان شاء الله Pl‏ . 


بات 


ني النص على KH de‏ هل هو تعبّد بالقیاس بها e‏ أو لا بد 
من تعبسد زاند [علی النص على [ddl‏ ؟ 


اختلف الناس فى ذلك ..فقال Volid‏ وبع أهل الظاهر : « لیس 
النص على العلة تعبندا بالقیاس بها » . وقال أبو اصاق Mi‏ » وهو 
ظاهر cad‏ افقهاء » وقول بعض Mall Jai‏ : « إن النص علا 
يكفى ف التعبد بالقياس بها » . والشيخ أبو هاشم رمه الله أوجب القیاس بها ؛ 
ds‏ یذ کر ورود التعبد بالقياس . وقال الشيخ أبو عبدالله رحه الله : òp‏ 
كانت العلة المنصوصة Vie‏ فى التحريم » كان النص علا . تعبدا بالقياس 
Ce‏ . وإن كانت علة فى إيجاب الفعل € أو كونه ندبا » لم يكن النص 
عليها تعبدا بالقياس با » . 

واحتج الانعون من القياس بها من غير هذا التفصيل › فقالوا : إن 
OÙ Ju‏ الشرعية ما أن تکون وجه الصلحة » وإما أن تكون أمارة . فان كانت 


6 له المسترك [غير [ue‏ 

(Y‏ ل : لانه يشا به 

(r‏ إلى هنا حذف س . والراد بالباب الفرد هو الباب التالى 
£( ل : ام 

(o‏ حذفه لس 

1) هما جعفر بن حرب » وجعفر بن مبشر الثقفى 

۷( زاد بعده ل : 


(A‏ ل : النظر 
(a‏ ل : عليه 
J'ai (te‏ 


۱۱( س : العلة 


۱۱۳۳ 


Ya f‏ کتاب المعتمد لا الحسين البصر ي 


وجه المصلحة » وجب أن يوقع الکلف الفعل” لأجلها . وليس يجب » إذا 
فعل الإنسان فعلا لغرض من الأغراض ووجه من الوجوهء أن يفعل ما ساواه) 
فى ذلك الغرض ٠‏ لأن من أكل رمانة لأنها حامضة» لا ee‏ [أن EJA‏ 
كل رمانة حامضة . ومن تصداق على فقير بدرهم لأنه فقير » لاب أن 
يتصدق على كل فقير . فلو أوجب الله علينا أكل السکتر لانه حلو » وكانت 
حلاوته iel‏ إلى أکله ‏ 1 يحب أن تدعوه”“ حلاوة العسل إلى أكله ؛ 
/ فلم يحب علينا أكله وأكل كل حلو . ون كانت العلة أمارة » فعنى ذلك 
هو أن وجه الصلحة يقارنها » ولا ينفك Lu‏ > فاذا ثبت بها ذکرنا أن وجه 
المصلحة لا تتبعها الصلحة*۲ فى كل موضع » فكذلك ما لا Vis‏ من 
وجه الصلحة . (Jui‏ هذا الوجه ذكر قاضى القضاة رحمه الله هذا الدليل . 
والحوات : ان السکر لو وجب أكله لانه حلو وقلنا : إن حلاوته وجه 
الصلحة ولوجوب € ”© يازم أن يأكل الکلّف السکتر لأنه حلو » فيوقع 
الفعل لهذا الوجه . بل يكفى أن يأكله لأنه واجب . ولیس من شرط کون 
حلاوة السکتر وجه الصلحة أن يكون [داعية إلى أكل السکتر » بل من شرط 
كونها وجه الصلحة أن یکون"] أكل السكتر يدعو لأجلها إلى فعل واجب 
آخر )٩( | c‏ يصرف عن قبيح . وهذا القدر كاف فى كون الحلاوة [وجه 
المصلحة”''] . ولو لزم المكلّف أكل السکر لانه حاوء لم يسقط عنه وجوب 
أكل كل حلو من حيث أمكنه أن JS‏ السكر [من حيث LT‏ حلو ؛ 
ولا يأكل ما ساواه فى الحلاوة » على ما ذكره المستدل فى الرمانة . لأن وجوب 
Ci‏ ص : سواه 
(Y‏ ل : اکل 
*) لس : تدعو [ لعله : تدعونا ] 
(t‏ لس : المصلحة والوجوب 
ه) ل : ما ينفك 
(٦‏ لس : فلیس 
ص : ومن 
۸( حذفه ص ؛ زاده دس 
(A‏ ل : و 
(1e‏ حذفه ل 
۱ لس : لانه 


في النص على علة SLI‏ هل هوتعبد بالقیاس بها » Yal‏ بد من تعبد زائد ۷٠١‏ 
لواجب لا يقف على کونه لا بد من وقوعه من المكلّف . بل من شرط وجوبه 
إمكان وقوعه وإمكان تركه . 

وعکنن أصعاب هذه I‏ أن يحنجوا ببذه الدلالة Ve‏ وجه آخر » 


فيقولوا : Je Mol‏ الشرعيات a‏ وجوه المصالح . والمصلحة إما أن 


تكون داعية إلى فعل واجب Lg‏ له » أو صارفة عن قبيح > أو“ isl‏ 
إلى تركه ومسهلة له . وما دعا إلى فعل وسهله » لامجب أن يكون هو ولا 
مثله داعيا إلى جنس(" ذلك الفعل » ولا مسهلا له . وما يصرف عن الفعل 
يحب اد يصرف هو ومثله عن جنس ذلك" الفعل . ألا ترى أن من أكل 
رمانة لأنها حامضة » فان حموضتها قد Mass‏ إلى أكلها Mages‏ عليه ؛ 
ولا يحب أن يأكل غيرها من الرمان ؟ ومن لم يأكل رمانة لأنها حامضة » 
/ فان حموضتها قد Mas‏ عن أكلها سهتلت عليه الاخلال بأكلها”". 
ويلزم أن لا يأكل كل رمانة حامضة . فاذا ثبت ذلك » فلو نص الله عز 
وجل على أن de‏ وجوب أكل السكتر كونه حلوا » VUE‏ أن تكون حلاوته 
لطفا kelay‏ إلى الإخلال بالكذب ؛ فیلزم۳ ان تكون حلاوة العسل إذا 
أكله الانسان Chela‏ له إلى الإخلال بالكذب . وجوزنا أن تكون حلاوته 
داعية ۱٩‏ إلى فعل واجب » کرد" الوديعة » es‏ له . كا أن حموضة 


1( لس : من 

(Y‏ ل: لو أن 
J (۳‏ : هو 

(t‏ ل: و 

(o‏ لس : حسن 


۸( ل : سهلت 

4) ل : صرفه 

)١‏ س : فاكلها 

11( لس : جوزنا 
1۲( ل : مثله و 
۳ كذا بالتذكير ى حميم. الاصول 
۶ ل : داعيا 


(io‏ کذا بالتذكير 3 حیع الاصول 


۳ب 


Vos‏ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 


الرمانة داعية إلى أكلها . ولا يلزم أن تدعو [حلاوة العسل إلى رد الودائع 
کا م يلزم أن تدعو “] حموضة رمانة اخرى » أو حموضة JEI‏ » إلى أكله . 
وإذا جوزتا كلا الأمرين » لم يجز لنا ماب" أكل العسل لتجويزنا أن 
تكون حلاوة السكر وجه مصلحة فى فعل واجب . فلا جب أن تکون حلاوة 
العسل عثله . بل" يلزمنا أن نقطع على أن حلاوة السکتر لیس بوجه مصلحة ه 
فى الترك . لها لو كانت كذلك » لأخبرنا الله je‏ وجل بذلك » أو لتعبدنا 
بالقياس ! والجواب : ان من یفعل الفعل لداع ومسهل » فانه یفعل ما ساواه 
فى ذلك الداعی € إلا أن PQ‏ ذلك الداعی صارف أو يئدى إلى ما 
لانباية له . و کل الرمانة » Ej‏ م Jt‏ رمانة اخرى » ان شهوته للحموضة 
قد زالت أو تناقصت e‏ فلم Jat‏ داعية إلى أكل gal äly‏ + آو ٠١ dal‏ 
على حد ما حصل إلى الاو . وإذا نص الله سبحانه على أن علة أكل السکتر 
کونه حلوا » فالظاهر آن حلاوته (۶) A‏ وجه الصلحة من غير شرط . 
فلم جز حصول" الحلاوة إلا وهی داعية إلى ما دعت إليه حلاوة السکر . 
واحتجوا بأن الانسان لو قال : « أعتقت عبدى زيدا لانه أسود » › 
يعتقد السامعون أنه قد أعتق كل عبيده السود“ . ولو قال لوكيله : « آعتق ٠١‏ 
4 عبدى / زيدا » لأنه أسود » » لم Ve‏ للوكيل Ge‏ کل" عبيده السود ! 
الجواب : ان" الإنسان إذا قال : « أعتقت عبدى زيدا لأنه سود » فان 
كل عاقل Vaste‏ إذا لم يعتق غيره من عبیده۱۳) السود ؛ إلا أن يكون 
)١‏ زاده لس 
(r‏ ل : اثبات 
(r‏ حذفه ل 
+( ل : يقبل 
0( ص : وحلاوته 
3( ل : هو 
d (۷‏ : الى حصوله 
(A‏ حذفه ل 
4( ل : يكن 
60 حذفه ل 
)١١‏ ل : ينلاصه [غير منقوط] 
۲ ل : العبيد 


في النص عل ملة الحكم هل :حوتميد بالقياس بها › أو لا بد من تعيد زائد Voy‏ 


.قل “عرف من oia‏ أنه el.‏ لانه أ آسود مع MES‏ لا يوجد فى غيره . 


وإذا قال لركيله : gel‏ زيدا عبدى » aÑ‏ آسود » » قال له العقلاء : 


أ« فعندك الآ حر“ آسود + d‏ خصصت هذا بالعتق ؟ » (x d Lo]‏ 


لوکیل الإقدام على عتق”" عبد له »> ON‏ الشرع منع من ذلك » إلا بصريح 
القول . و لأن لو کل" نا CE‏ عليه البدوات والناقضات de‏ بجر 


من جهة. العقل" الإقدام على إتلاف ماله إلا بصریح القول 0 تری 


٠‏ أن المؤكل: لو أمر. AS‏ بالقیاس » »-لم يكن للوكيل Ge‏ كل عبيده السود ؟ 


وطذا ثبت القياس فيا عدا الإتلاف . لآن الانسان لو قال لعبده : و لا تدخل”' 
ذار فلان » لانه عدوى » فدخل دار غيره من أعدائه > لامه العقلاء . ولو 


قال : «أوجبت t..‏ أو « آحت لك dy:‏ دار فلان » لانه صدیقی ۷ t‏ 
كان له دخول دار غبره من. أصدقائه . ولو لامه لام على ذلك e‏ لعنفه9) 


العمّلااء . 
وذكر قاضى القضاة . أن الشيخ à‏ أبا عبدالله رها“ الله احتج aail‏ 

بأن من Jh‏ علا لض من الأغراض » فانه لايحب أن يفعل ما ساواه 
ی ذلك الغرض . [ومن ترك فعلا لغرض ء فانه يترك ما ساواه فى ذلك 
الغرض22] . فاذا حرم الله تعالى ALI‏ 'لشدتها "2 » فان الشدة تكون وجه 
المصلحة . ولا يكون ‏ كذلك إلا. وما يرك الفعل . وإذا كانت وجها فى 
ترك : وجب أن يشيع فى تحريم كل شدة”"" . فاذا وجب أكل LA‏ لأنه 

ed (۰‏ غلام. 

(r‏ ل : وقلنا لم يكن 

(r‏ بلس : عتق كل 

0( لس : أو 

(o‏ ل : الوكيل 

3( ل : حظرت 

SG ل:‎ (v 

4( حذنه ل 

ds ل‎ (4 

Lai عبد اله‎ ul, مرجم الضمير إلى قاضی القضاة‎ )٠ 

11( حدئه س 

SAS : رات‎ (yy 


t 


LA : ن‎ (1۴ 


پ٤‎ 


VeA‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


حلو > م يحب أن يشيع ف کل حاو ! واخواب : يقال : إن أردت أن 
الشدة وجه ها" بترك شرب اللحمر » فقد Cu‏ بطلان ذلك . إن آردت آنا 
لاختصاص الحمر بها یقتضی / ترك شربها انصرافا") عن قبيح آخر » فن 
أين ذلك ؟ وبا ينكر [أنه يجوز ذلك . ویجوز أن یکون تارك شریها یفعل 
واجبا ؛ ولو شربها » أخل .به . وما JS‏ أوجب الله تعالى علينا أكل 
السكر لأنه حلو » أن يكون أكله يصرف عن قبیح ۰ ولا يدعو إلى واجب . 
فلا ينبغى أن يفرّق بين الموضعين » بل ينبغى أن يجوز في كل واحد منها 
أن يكون داعيا إلى الترك » وداعيا إلى الفعل . على أن قوله : « إن وجه 
المصلحة » ها یفعّل e «Juil‏ إن أراد به : «ها PO Lis‏ فيه » 
— على معنى أن الکللف يتفعل OL‏ فيه لأجل اللطف - فهو صحيح. 
وإن أراد | و آن) وجه المصلحة هو غرضه ومقصوده بفعل shil‏ 
فيه » - ها es : dé‏ ای لود خی و مب الل . لآن 
اللطيف متقدم . . فلا جوز أن يكون هو غرض المكلف . ألا Sp‏ آن الا نسان 
إذا استغنى » أو رزقه الله ولدا » فدعاه ذلك إلى الصلاة »> ON‏ يكون غرضه 


وقصده [O ONL]‏ الاستغناء والولد . 


: وجل‎ je أن يحتج فيقول : لو قال الله‎ di آبو إحاق النظام‎ Li, 
أكل السکتر فی کل يوم » لأنه حلو » » لكان ذلك تعلیلا‎ ee وأو‎ 
وجوبه ى كل‎ d لوجوبه فى كل يوم » ولكانت الحلاوة فقط وجه المصلحة‎ 


(y‏ حذفه ص 

(Y‏ لس : رك 
Jui (r‏ 
J (4‏ : الطلوب 
J (o‏ : المطلوب 
3( حنفه J‏ 
(v‏ ل : الطلوب 
۸( ل : البلد 
(a‏ لس : فانه y‏ 
sde (ie‏ ص 
۱ ل : اوجپ 


ي النص على de‏ الحكم هل هو تعبد بالقياس بها » أو لا بد من تعبد زائد  voa‏ 


يوم . لأنه قصر التعليل عليها مع اختلاف أحوالنا . ولا يجوز حصول وجه 


الوجوب » أو الحسن ؛: أو القبح ؛ فلا يواثر . ألا ترى أنه لا يجوز حصول 
الفعل WE‏ ولا يكون قبيحا ؟ وأيضا فان [قدرا من الرفق“] لا جوز أن يصلح 
Dal‏ وهو على وا شر :ولا مات مثله متى كان الضی M‏ 
على تلك الصفة . وإذا ثبت ذلك » كانت الحلاوة مؤثرة فى المصلحة فى 
كل موضع . فوجب أكل العسل . 

وقد“ احتج où‏ المقالة أيضا بأنه لو لم يجز القياس بالعلة المنصوصة › 
لم تكن للنص عليما فائدة ! ولقائل أن يقول : إن الفائدة فيها أن dw‏ کونها علة. 
لان العل 9( نفسه فائدة . 

وقال أيضا : لو لم ید بالقياس : | لمل كل عاقل نحريم ضرب الوالدين 
من قول الله VO‏ و ...فلا" تقل لما أف. ی اب یی 
العلة . فاذا نص ^ 0 فالقیاس ما di‏ ! فالجواب : ان" كثيرا من 
الناس يقول : « إن المنع من ضربهما معلوم tite r Y e PL‏ + 
ومن م يقل إن ذلك معلوم BAL‏ » يمول ٠‏ ولو لم ید۳٩‏ الله عز 
وجل بالقياس . لم أعرف ذلك بالقياس على التأفيف » لكن أعرفه بالعقل 
من حيث أن ضربهما كفر نعمة » . وإما بشت“ أن المع من التأفيف 
دال على حرم الضرب ٠‏ إذا ثبت أن [العلم [PAL‏ يكفى فى Aa‏ 


1( ل : قلد أمر الدنو 
(ry‏ ل : الصر 

(r‏ ل : الصير 

(t‏ من هنا حذف س 
(o‏ ل : العلة 

۰ القرآن ۲۳/۱۷ 

(v‏ احطوطات : ولا 
sd (a‏ نطن [غير منقوط] 
٩‏ ل : من اللفظ 

J ai> ۰ 

۱ ل : يتعبدنا 
(ir‏ ل : ثبت 
1۳( ل : العلة 


۱۱۵ 


۷۹۰ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

بالقیاس . [فأما مم ”“] الشك فى ذلك » [فلا عکن"] النم من ضربهها 
بالقیاس على التأفيف”“ . فأما إذا نص الله je‏ وجل على العلة » Has‏ 
بالقياس + فلا شبهة نى جواز القیاس بها . CV‏ قد Cu‏ أن النص على العلة 

هو تعبد بالقياس . فانضام تعبد زائد يزيد التغبد تأكيدا . ولانه لو لم جز 
القياس بها » لم یز القياس بالمستنبطة . فكان لا يجوز القياس أصلا. وق e‏ 
ذلك ورود التعبد عا لا يحوز فعله . ۱ 


شبة(*) 

إن قبل : إذا أوجب الله تعالى أكل السکر لانه حلو» فیجب إذا 
شاركه العسل ی الحلاوة أن يكون قد قام مقامه فى وجه المصلحة . وف ذلك 
كونهما واجبین على البدل ! والجواب : ان" الفعل إذا وجب de‏ التعيين ٠١‏ 
لوجه » ثم شاركه فيه فعل آآخرء وجب أن يشاركه فى الوجوب على التعيين . 
لأن هذا هو حكم الأصل . 
شببة ۱ 

Vo‏ قالوا : لو قال الرجل”" لوكيله : gels‏ عبدى زيدا » لأنه 
آسود » » وينبغى أن يقيس » لم je‏ له أن يعتق جميع عبيده السود ! والجواب ٠١‏ 
عن ذلك ما تقد م من أن الشرع والاحتیاط من جهة العقل نع من الاتلاف 

ب على ال کل ٠‏ إلا بصریح اللفظ » لا جوز fade‏ من الناقضات والبدوات .. 


. ل : فامتنع‎ )١ 

sd ۲‏ مک أن نعل 
(t‏ ل : تعبدنا 

(o‏ من هنا حذف س 


(y‏ ل : الوکل 


۱ 


في النبي عليه السلام هل كان متعبدا بالاجتهاد أم لا ؟ vai‏ 


با 


في آنا متعبدون بالقیاس على الأصل وإن لم ينص لنا على القياس عليه 
بعينه ç‏ ولا معت EN‏ على تعليله ووجوب القياس عليه 

. حكى عن بشر المريسى Vel‏ من القياس على الأصل إلا بعد أن 
تجمع الامّة على تعليله . وعن قوم أنه يحب أن ينص لنا على وجوب القياس 
Male‏ . والدليل :على أنه لا اعتبار بذلك : أن الصحابة قد قاست على 
اصول لي يتقدمها إجماع على قياس تلك المسائل عليها . وقد Port‏ كل 
منهم على غير JON‏ الذى قاس“ عليه غيره . ولا نص للم على القياس 
على أصل من تلك" الاصول . لآنه لو نص لم على ذلك » لاحتج به 
بعضهم [على بعض"] فى وجوب القياس على ذلك الأضل . ولآنه إن كان 
الأصل قد نص على علته » فقد بیتا أن ذلك La‏ بالقياس عليه . وأنه 
لا حتاج إلى زيادة تعبد. وبينا مثل ذلك فى العلل المستنبطة » وقلنا : إن 
العقل يقتضى القياس بها على الأصل » كالأمارات العقلية . 


باب 


ی النی عليه السلام هل كان متعبدا بالاجتباد أم ty‏ 


قال أبو على وأبو هاشم رحمها الله : «إنه لم يكن متجدا [بالأجتباد 
٤‏ شی LV‏ من الشرعیات . » وحکی عن gi‏ يوسف رجه الله + أنه كان 


)١‏ ل : لا يحب المنم 
Jai (r‏ 

(F‏ ل: قاست 

(e‏ ل : قاست 

ه) ل : ذلك 

Jai (3 

(A‏ ل : بثى 


۱/۱۳۹ 


var‏ کتاب المعتمد لاني الحسين اليصري 


متعبدا بذلك . وجوّز الشافعی فى «رسالته » : أن يكون فى الأحكام الشرعية 
ما قاله(۲» عليه السلام اجتهادا . وجوز قاضى 'القضاة رحه الله ذلك ؛ 
يقطع عليه . واستدل بأن « العقل يجوز أن یتعبده الله بالاجتهاد . ولیس ف 
العقل ولا فى السمع ما يدل على أنه تعبّد بذلك » ولا أنه لم بتعبند به ». 
وذلك k Pres‏ أفسدنا أدلة القاطعين على أنه Un‏ بذلك ۰ والقاطعين 
على أنه لم بتعبد سل 

فا ام به 0 انه ۱ بالاجتباد » 45 : إن فی 9 
مز ید ثواب ؛ فلایجوز أن as‏ النى عليه السلام ! والجواب :/ انه ليس یثبت 
أن ثواب at‏ فى الأمارات أكثر من ثواب المستدل بالأدلة . لأن المشقة 
موجودة فیها . ولا de‏ التفاضل بينها فا يقتضى مزيد الثواب . على أن الواجب 
أن يكون ثواب النبی عليه السلام أكثر . ولیس فى كل فعل فعلناه يحب أن 
يفعل النی صلى الله عليه مثله [ليستحق مثل ثوابنا»] . على أن هذا يقتضي 
أن يكون متعبدا بالاجتهاد فى جميع ما تعبّدنا بالاجتهاد فيه . #ومنها» أن 
النی عليه السلام لا قال ى مكة : « لا يختلى خلاها » » قال العباس : 
١‏ إلا الإذخر »۰ فقال النی عليه السلام : « إلا الإذخر » . ومعلوم أن الوحى 

ينزل عليه ى تلك الحال . ولكنه Vi‏ " من اسکتاه العبامس. على وضع 
الاجتهاد ! والجواب : انه لا يمتنع أن يكون أراد استثناء الاذخر » فسبقه 
العباس إليه . فلا يحب القطع على ما قالوه Ge.‏ أن العمل على القياس 
معلوم بالعقل . والنى عليه السلام وغيره فى ذلك سواء ! والجواب : ان" العقل 


بوجب LIL Lie]‏ ل يكن فى الحادثة نص . وإذا لم يدل 7 على أن 
القياس مفسدة » فا buy‏ أن يكون استعال القياس للنى"“ عليه السلام 
)١‏ ل : قاله النبى 
(Y‏ س : يتضح 
۳( ل : ما قد 
4( ل : یستحق اللواب مثلنا 
(o‏ ل : بیته. 


`( لس : ذلك عندنا 
۷ لس : من النبى 


3 النبي عليه السلام هل كان متعیدا بالاجہاد أم var ty‏ 


مفسدة ؟ وان" مصلحته أن يعمل على النص . فدلّه الله عز وجل“ على ذلك 
ونص له على الأحكام . 

واحتج المانعون من كونه متعبدا بالاجتهاد باشياء . CO‏ قول الله عز 
وجل" : «وما ينطق عن اوی . إن هو إلا وحى یوحی » . [فأخبر أن ما 
ينطق به هو عن وحی*] ولا يقال » لما [يصدر عن Lol‏ » إنه 
Ve‏ وی . yí‏ ترى أنه لا يقال إن قول الحتبد منا هو D‏ عن وحى ! 
وأجاب قاضى القضاة عن ذلك بأن الآبة تنصرف إلى ما ينطق به » دون 

ما [يظهر Lee‏ فعلا . فن أين ن أن کل ما فعله کان E Oloy‏ [وأما قوله : 
د وما ينطق عن افوی » » فلا يمتنع من كونه مجتهدا . لآن الحكم بالاجتهاد 
ليس هو عن هوی(]. ges‏ قوم ": إن LI‏ اتفقت على أن ما يقوله 
النى عليه السلام لیس عن اجتهاد ! والجواب / :ان أبا يوسف والشافعی 
يخالفان فى ذلك. . ولا بعلم سبق سبق" الإجماع a‏ وما أنه لو كان فى الأحكام 
ما صدر عن اجنباد » P aa‏ أن لا يجعل أصلا» وأن حالف Y «ai‏ 


يكفر مخالفه ؛ لأن كل ذلك من Ge‏ الاجتهاد ! الجواب : انه ليس ذلك 
من حق الاجتهاد على الاطلاق. ألا ترى أن الامة إذا ant‏ عن“ اجتهاد» 
فانه لا يحوز مخالفته ؟ ويجب أن يجعل Mol‏ . ورعا Gi‏ من خالفه › 


(١‏ ل : dé‏ الشر ع 

sv/or القرآن‎ (r 
كلمة « هو » ى س فقط‎ (۳ 
ل‎ ai= (4 

(o‏ ل : ثبت عن الاجہاد 
PE.‏ 

(y‏ لس : هو قول 

(A‏ ل : ينظر فيه 

4( ل : واجبا 

(ye‏ حذفه ل 

J'ai (11 

ss ل‎ ۲ 

۳ لس : لجاز 

(i‏ ل : عل 


۰ب 


vyt‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


ون كان من خالف الاجتباد الذى لم مجمع Y‏ عليه لا يفسق . وإذا جاز 
آن یفسق إذا قارنه ماع » جاز أن يكفر إذا قارنه قول النى عليه السلام . 
bu‏ أن النى عليه السلام نزل منزلا(۳ فقيل له : « إن كان ذلك عن 
وحى » فالسمع والطاعة . وان كان إنما هو PU‏ ۰ فليس عنزل مكيدة » . 
فقال : « بل هو OI‏ . فدل على أنه يجوز مراجعته فى الرأى . ومعلوم 
أنه لا جوز مراجعته [فى الأحکام] . فعلم أنها لیست برأى ! والجواب : 
ان ذلك lé‏ يدل Vide‏ مراجعته فى الاراء الى ليست من الأحكام » 
[كالرأى فى امحرب] . والأحكام الشرعية خارجة عن ذلك . «ومنباکه أنه 
لو كان متعبدا بالاجتهاد » لأظهره ! [الجواب : انه لا pue‏ أن يكون من 
الصلحة إظهاره . hu‏ أنه لو تعبد بالاجتّهاد »لما توقف على الوحى ! “] 
الجواب : انه ليس معنى أنه توقف فى كل الأحكام على الوحى . فاذا ثبت 
ذلك » فكل ما تعبدنا فيه بالاجتباد والقياس الشرعى » فيجوز أن YK‏ 
النى PE‏ تعد به ۰ وبحوز أن يكون قر" 2 نصب له دليل يخصه . 
وأما الاجتهاد ی آخبار الاحاد » فیتأنی OÙ‏ دونه . 


(i‏ ل : بعل 


؟) أي فى غزوة بدر 

(y‏ ل : رای 

(t‏ ل : رای 

(o‏ ل : الشرعية 

( ل : عل Je‏ 

(v‏ لس : کالاراء ۱ ی اطروب 
(A‏ حذفه ل 

(A‏ ل : قد تعبد 

)٠‏ حذفه ل 


)١‏ كذا س ؛ ص : فتيا ؛ ل : غير منقوط مم علامة الاضطراب بالمامش 


فيمن عاصر النبي صل انه عليه je‏ كان متعبدا بالقياس والاجتهاد أم لا ؟ ‏ ۷۹۵۰ 


بات 


فيمن عاصر الني صل الله عليه هل كان متعبدا بالقیاس والاجتباد") أم لا ؟ 
أما من عاصر النى عليه السلام » غذکر قاضى القضاة رجه Pål‏ فى 
«الشرح » أن أكثر الذاهبين إلى الاجتهاد قالوا : « كان متعبدا بذلك ۷ . 
/ والاقلون منعوا . وحكى أن. أبا على رحمه الله قال : « لا أدرى هل كان من 
عاصر النبى صلى الله عليه متعبدا بأن يجتهد أم لا ؛ Mo‏ خب معاذ من 
آخبار الاحاد » . . وم شاج قاضى Lail‏ على ورود التعبد نلك من حفر« 
الى عليه السلام . لان ما بروی ی ذلك آخبار آحاد ؛ وقطع على آن من 
غاب عنه من عاصره متعيد بذلك . لان خبر معاذ Moi‏ ثابت » 2 
الامة له بالقبول . وظاهر أنه لم يكن عادة y, polhi‏ عند النی عليه السلام 
الاجتهاد . H‏ ذلك عادة F‏ لظهر Vè‏ ذلا عنهم د 
ا يكن عادتهم طلب الحكم من التوراة"'“ . ویجوز أن يكون الواحد 
والإثنان قد أذن ۸ AV‏ النبى عليه pl‏ أن تهدا(۲۱۳ محضرته . لان خبر 
مرو بن العاص OO‏ جو مضته . فأما من غاب عن النى عليه السلام » 


«si‏ لا 

oli اله‎ JE : س‎ (۲ 

۳( ل : قال Oo‏ 

(t‏ س : حظر 

(o‏ لژ : من 

3( س : عندها 

Sd. ۷‏ س 

di> (A‏ ل 

( سل : کا du‏ 
:1( ل : الورئة 
11( س : لم 
(w‏ ل 


To, (ir‏ مره النبى أن یقضی نحضرته بين os‏ وقال : «على أنك إن اجہدت فأصبت 
فلك عشر حسنات » وان اخطأت فلك حسنة واحدة ۾ 
۶ ل : معلوم 


۱/۱۳۷ 


۷ب 


۷۹۹ کتاب mul‏ لاني الحسين grad‏ 


فیجوز أن يكون متعبدا بالاجتهاد أيضا » إلا أن الأمر. فيه أظهر ممن حضره 
لأن خبر معاذ Webi‏ 


ات 


في القياس هل هو مأمور به ود بن: pl‏ لا ؟ 


آما كونه مأمورا به » nc‏ أن الله عز وجل بعثنا على فعله بالأدلة c‏ 
فصحیح . وأما کونه مأمورا Ma‏ » بصيغة «افعل » ۰ فصحیح أيضا عند 
من حتج بقول الله تعالى9©: و فاعتیروا AE‏ الابصار » » وبا جری مجراه 

من ألفاظ الأمر . وأما من يتح بالإجماع أو بالعقل » فلا عکنه de‏ 
PRE‏ و LI‏ على صحة القياس هو إخبار من النى 
عليه السلام بصحته » وثبوت التعبد به . 

وأما وصفه بأنه دين je OA‏ وجل ۰ فلا شبهة فيه إذا عنی بذلك أنه 
ليس ببدعة . وان Ge‏ غير ذلك ۰ فعند الشيخ Of‏ الحذيل رحمه الله Val‏ 
لا يطلق عليه ذلك » OÙ‏ اسم الدين يقع على ما هو ثابت مستمر . وأبو على 
رحمه الله بصف / ما كان منه واجبا بذلك وبأنه (عان دون ما كان منه نديا . 
وقاضى القضاة رحمه الله يصف بذلك واجبه » وندبه . 

والقياس الشرعى ضربان : واجب» و" ندب . والواجب ضربان : أحدهما 
واجب على الأعيان والتضییق » والآخر على الكفاية . فالذى على الأعيان 
والتضييق”؟ » هو قياس من نزلت [به حادثة من اجتهدین"] » أو كان 

1( ل : أظهره | 

J حذفه‎ (r 

۲/۰٩ القرآن‎ (r 

(t‏ لس : لا حتج. إلا 

(o‏ لس : اله 

3( حذفه لس 

(v‏ ل : أحدهما واجب والآخر 
J'ai (A‏ 

4( ل : هذه الحادثة وهو ېد 


الكلام. في شروط القياس وما تصححه وما يفسده VY‏ 


قاضيا فيها » أو مفتيا » ول يقم غيره مقامه » [وضاق الوقت . والواجب“] 
على الكفاية أن يقوم Ponh‏ مقامه فى الفتوی و"الندب . فهو القياس فا 
لم محدث من المسائل ما يجوز حدوثه . فقد ندب الإنسان إلى إبلاء“ الاجتهاد . 
Pas‏ » ليكون اطواب فيه معدا لوقت الحاجه . 


اب 
الکلام ي شروط القباس وما بصححه وما بفسده 


اعلم أن القياس لما كان هو إثبات S>‏ الأصل” نى الفرع » لاشتباهها 

فى علة SLI‏ ع Pos‏ الکلام فيه ما کلاما فى العلة الى هی دلیل SA‏ » 

a À‏ كلاما فى الحكم الذى هو مدلرها . والكلام فى الحكم يحب أن يتعلق 

۱۰ بالحكم وبا Dies‏ الحكر فيه . ولا كان الحكم موجودا فى الأصل وف الفرع › 
آمکن أن ننظر فيه نظرا متعلقا"“ بالأصل » أو بالفرع » أو بالاصل وبالفرع 

معا . والکلام نى العلة إما کلام فى وجودها » أو فى غير وجودها . والکلام 

فى وجودها إما أن نتعلق sy‏ فى الأصل > أو فى الفرع . لان العلة 
يحب أن توجد فى الأصل وق الفرع . والكلام فى غير وجودها ما [أن يكون 

EPLI ٥‏ فى طريق Me‏ أو فا يعترضها ويفسدها. ويدخل فی كل 


)١‏ ل : وصار الواجب 
(Y‏ ل : يكون غيره يقوم 


(r‏ ل : وأما 
(t‏ حذفه لس 
(o‏ 


س : بينه 
5) ل: حك الاصول ؛ ص : SE‏ الأصل 


(y‏ ص : وكان 


۸( ل : وإما 
( ل : Jos‏ 
)٠‏ ل : Ge‏ 
11( س : بوحدها 
(ir‏ لس : كلام 


۱/ ۸ 


VA‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

ei‏ من ذلك عدة فصول › سنذكرها إن شاء الله . وقد أجرينا الكلام ق 

M Lai‏ فی كتاب مفرد فى « القیاس Pass‏ > وذكرنا جمیع فصوله 

ی هذه الأقسام » وذ كرنا هذه 2,31 وشرحناها x‏ و شرحنا للعمد “(١‏ , 
وحن نجری / الكلام فى القياس 4 هذا الكتاب على قسمة اخرى » 

فنقول : إن الكلام فى القياس يحب أن يتعلق بعلته . لانها de‏ حكم Vaol‏ 


ودليل حكم b‏ . ولا كانت de‏ القياس هی de‏ حكم الأصل ودلالة 


حكم الفرع إذا اختصت بها ووجدت فیها » وجب أن نتکلم ى وجود العلة 
فى الأصل € وف الفرع » وق طريق وجودها" فيها ٠‏ ثم ds‏ فى OL‏ 
de‏ حكم الأصل » وف طريق de VS‏ فيه . ثم نتكلم فى كونها دلالة 
على حكم الفرع . وكلامنا فى كونها See‏ الأصل » هو كلام فى شروطها 
الختصة بکونها ile‏ حکم الأصل LAS‏ فى كونها دلالة حکم الفرع » [هو 
کلام شروطها الختصة LS‏ دلالة على حکم Ed‏ » ون كان هاذان 
الكلامان جميعا COPLAS‏ يقف عليه فساد العلة » ونفی فسادها . وأما الکلام 
فى طریق ES‏ علة" S>‏ الأصل » فانه Max‏ القول بأنه لابد فى القیاس 
من علة . لأنه لا يجوز أن نقول : «لابد من طريق إلى کون العلة code‏ 
إلا وقد أوجبنا أنه لا بد فى القياس من علة . 

والكلام فى طريق العلة يقع فى فصول : منها أنه لا يجوز إثبات الوصف 

 ةمسق ل:‎ )١ 


(r‏ نجده ضميمة ى آخر هذا الكتاب 


۶( ل : القسمة ايضا 
(o‏ ل : فى العمد 
5) س : او 

(y‏ ل : وحد 

00 ل : كونه 

LS : ل‎ (4 

۱۰( حذفه ل 

۱ س : کلام فا 


1۲( ل : ثبت 


الکلام في شر وط القیاس وبا یصححه وبا يفسده ۷۹۹ 
de‏ [إلا HV‏ . ممنبا أنه يحب أن تکون الدلالة شرعية . ومنها أنه 
يجوز أن یکون الدلیل على كينها de‏ نصا وغيره . ومنپا آنواع أدلة صحة العلة . 

وأما الكلام فى الشروط الراجعة إلى كونها le‏ حكم الأصل e‏ فيقم فی 
مواضع : منها الكلام فى وجود PEU‏ فى الأصل » Y‏ يستحيل کون 
الوصف علة فى حکم والحكم غير حاصل . [ومنها تعليل الحكم بالاسم » Les‏ 
شرعى » وبالأوصاف Pas‏ . ] ومنها التعليل بأوصاف » Os‏ وصف 
لا يؤثر . ومنها تعليل الحكم انخصوص من Pipe‏ القياس . ومنها تعايل 
الكفارات » والحدود » والتقديرات . ومنها هل يوجد فى الاستنباط طریقة) 
غير القياس يجوز" الاستدلال Ol‏ على موضع SE‏ » أم لا ؟ ونا 


تعليل الحكم بعلتين . /.وذلك ضربان : Last‏ أن تكون. إحدى العلتين دلالة ۱۲۸/ب 


الأصل . والاخر لا تكون دلالة VAS‏ . ومنها تعليل الحكم yk‏ 
يتعدى عن الأصل . ومنها هل يجوز أن تخالف العلة موضوع حکم أصلها , 
أم للا ؟ 
ae‏ ۱ 

وأما الكلام فى العلة من حيث هى“ دلالة على بعکم الفرع > فضربان: 
أحدهما يتعلق بحكم الأصل » والآخر لا يتعلق به , والمتعلق Se‏ الأصل 
ضربان : Wat‏ هل تدل العلة على حكم الفرع وان اختلف 230 موضوع 
الأصل ولفرع ؟ [والآخر هل تدل على حكمه وإن كان حکم الأصل 
متأخرا عن حكم الفرع ؟ CO‏ وأما ما لا يتعلق Se‏ الأصل ع فأشياء . Le‏ 
)١‏ حلقه ل ؛ زاد بعده س: شرعية 

؟) ل : الجود 

(r‏ زاده لس 

6 ل : مله 

de : لس‎ (o 

5( ل : طريق 


Sirta (y 


4( ل : عليه 
۰( ل : هو 
11( ل : اختلفت 


۲ كذا سلح ؛ بياض فى ص وقال الكاتب : راظنه : SU,‏ ان حك الفرع اذا تقدم 
على حك الاصل » هل يصح القياس عليه ام لا » 


۱/۹ 


۷۷۰ کتاب dezai‏ لاني الحسين البصري . 


هل [العلة دالة على امم”"©] الفرع > ثم يعلق به حکم شرعی » أو يدل 


ابتداء على حکم شرعى ؟ ومنبا هل تدل على حكمه وان. لم + ينبت ثبت ذلك الحكم 
فى ذلك الفرع فى الجملة » أم لايتاج إلى هذا الشرط ؟ نبا هل تدل على 


الفرع مع معارضة نص خاص. أو عام c‏ فيخصه أو بنسخه ؟ Lu‏ 
هل تدل على الحكم وعلى ضده ؟ وهذا هو القلب . ومنها هل [عکن [eh‏ 
أن يقول Last‏ يعم أن المستدل ما استدل مهأ على موصع Lu f SA‏ 
هل يجوز وجودها لفظا أو معنى فى فرع - ولا تدل على حكمها ‏ آم لا۲ 


. وذ کر الاستحسان‎ ¢ JAA وما خرس + به من‎ > › AA ذلك د گر‎ As 


ونه القول ف دلا على Sai S>‏ ` ~ علة 00 - وهو و 


ور نا معارضة قياس یتیاس 


حصلت امعارضة Ci‏ ۳ ی باکر امل اد > اقم 
Les‏ وبين اا کے ليست متنافة g‏ وذ کر قياس غلبة الأشباو9» ع 
والفصل بينه وبين قياس ga‏ + + / وذكر ما يقح به الترجيح › وهل مجوز استواء 
الأمارتن 6 وجوة رح وما LS DJ‏ إذا استويا Ç‏ وهل جوز 6 
إذا استويا عند انجتهد. أن“ يكون له أقاويل مختلفة فى السئلة۱) الواحدة ؟ 
وهل يجوز أن ينسب إلى apal‏ أقاويل على طريق الرجیح*۱)؟ 

ونحن نذكر هذه الأبواب على هذا النسق إن شاء الله . 


Jel ل : العلم دلالة على‎ )١ 
ل : ینکر‎ (Y 
ل‎ si (r 
ص‎ di (4 
حذفه ص‎ (o 
حذ فه لس‎ (1 
te : ل‎ )۷ 
LE! ل : علة‎ (۸ 


) ل : الفصل 
۱۰( ل : او 
11( حذفه ل 


(yY‏ ل : التخيير 


القول في وجود العلة في الاصل ويي الفرع 6 وتي طريق وجودها فیها ۷۷۱ 


اب 
القول في وجود العلة فى الااصل وني الفرع » وني طریق وجودها فا 


اعلم أن il‏ قد يعلل الفرع بأوصاف لا يسم خصمه وجودها 

فى الفرع » فيكون له أن ينازعه فى ذلك . . وقد لا يسلم وجودها فی بعض 
٠ ۳ € À‏ فیمتنع القائس" " من قياس جميع الفرع "“ Pal‏ العلة . وان 
رام القائس أن يقيس ما وجدت فيه العلة دون ما لم توجد فيه العلة » جاز 
ذلك إذا أمكن أن يكون بعض ذلك الفرع Ses‏ دون بعض . وقد يعلل القائس 
الاصل du‏ لا توجد فى الاصل عند خصمه » و" لا توجد فى بعضه . فله 
أن يمنعه من رد الفرع إلى pr‏ ذلك الأصل . فان رده إلى الوضع الذى 
وجدت فيه تلك العلة › > جاز ذلك إلا أن يمنع مانع من تعليل بعض الأصل 
دون بعض . وذلك کنم أعحاب الشافعى من قياس ابص على البر du‏ 
أنه مكيل » > di‏ : إن de‏ £ . ر g N‏ جع ر 
والكيل غير شائع فى جميع A‏ ود اور أو الحبتين لا db‏ فيها الكيل . 
وأصحابنا ينفصلون عن ذلك بأن الحرم من البسر > Male‏ واحدة . وهی الكيل . 
إلا أن الحرم هو ما يتأق© فيه الكيل » دون ما لا Cl‏ فيه الكيل: . لأن 
النى صلی الله عليه نبی عن بیع البر بالبر إلا كيلاً بكيل . فأجاز بالكيل 
ما منم منه بغير كيل . والذى يجوز بيعه إذا تساوى فى الكيل هو ما يتأق 


فيه الكيل. فیجب أن یکین ما یت فيه الكيل هوما يحرم بیعه / إذا تفاضل ۱۲۹/ب 


فى الكيل . فهذا هو الكلام فى وجود العلة فى الأصل «الفرع . 


(١‏ ل : القياس 


(Y‏ س : الفروع 
(r‏ حلفه س 
4( حذفه ل ؛ س : الفروع 
(o‏ ل : ذلك 
ل : او 
(v‏ ل : علة 
س : تای 


vyr‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


فأما طريق وجودها Les‏ » فقد مجوز أن تكون أمارة تفصى إلى الظن . 
وقد تكون دلالة تقتضی؟ وجودها les‏ ضرورة . ولا فرق بين هذه الاقسام 
ی عة القیاس . لانه إذا جاز أن يعلى“ ۱ ۱ Le‏ يظنه c EH de‏ جاز 
أن يعلق الحكم عا CB‏ وجوده من علة الحكم. ألا تری Of‏ يظن مج الطر إذا 
ré LD‏ من ظاهره الصدق وجود الغیم كنا یظن ذلك › وان علمنا وجود ه 
اليم ؟ فاذا جاز لنا التسوية بين الأصل ولفرع ON‏ ظننا اشتراکها ف 
لاوصاف > جاز ذلك مع ddl‏ المكتسب لاشترا که نی الأوصاف. 
وكان جواز ذلك VE‏ العلم الضرورى باشتراکها فى الأوصاف أحق . 


اث 


في أنه لا بد ني القياس من de‏ ء وأنه لا بد أن يكون لیما طريق 7 


اعلم أن القياس الشرعى لا بد فيه من أصل € وفرع يثبت فيه حكم 
الأصل . وليس يخلو القائس إما أن يشت الحكم فى الفرع تبعا لثبوته فى 
الأصل e‏ أو لا“ يثبته تبعا له . فان لم يثبته تبعا للاصل D‏ » كان میتدئا 
بالحكم » غير قائس . وان أثبت الحكم فى الفرع تبعا لثبوته فى الأصل » 
و" لم يعتبر شبها بين الفرع والأصل» لم يكن ؛ بأن يتبع الفرع هذا الأصل » ٠١‏ 
db‏ من أن لا يتبعه obl‏ ويتبعه أصلا"'“ Ces,‏ أن يكون لذلك الشبه 


ds Se لین‎ © 
ل : فا‎ (r 

da : ل‎ (۳ 

où : لس‎ (£ 

Ce : لس‎ (o 
لس : باشتراكها‎ )5 
س : هم‎ (v 

۸( س : لى 

4( حذفه ل 

۱۰( لس : فلو 

11( لس : Lol‏ آخر 


في أن طريق العلة الشرعية الشرع فقط vyr‏ 


تعلق“ بالحكم Pt‏ فيه . وإلا لم يكن القائس OÙ‏ يعتبر ذلك الشبه 
بأول من أن لا يعتبره ويعتبر TE‏ بين الفرع وبين أصل آخر » 
OI‏ يعتبر شبها أصلا . 
فان قيل : Fi‏ تقيسون الفرع de‏ أصل لم تدل دلالة de‏ وجوب 
مه القیاس عليه؟ فهلا(*۲ / جاز أن نقيس لأجل شبه لم تدل دلالة عل ىكونه علة ؟ ۱/۱۳۰ 
الجواب : اننا لا نقيس الفرع على أصل إلا وقد دلت الدلالة على وجوب 
القياس عليه . لانه إذا دلت IIM‏ على S> Vie‏ الأصل » وعلمنا 
وجودها”" فى الفرع » فقيام الدلالة العقلية أو السمعية ‏ على DT‏ متعبدون 
بالقياس .يدل على وجوب قياس ذلك الفرع على ذلك الأصل . 


DL i: 
فى أن طريق العلة الشرعية الشرع فقط‎ 
قلنا ذلك « لأن طريق العلة الشرعية هو كيفية ثبوت حکمها وتأثيرها‎ Le] 
فيه . نحو" أن یثبت حكمها معها فى الأصل > وينتفى بانتفائها . ومعلوم‎ 
حكمها وكيفية ثبونها بحسب العلة حاصلان‎ VO أن ذلك موقوف على الشرع‎ 
| . بالشرع فقط‎ ١6 
هلا توصلنم۱) إليها بأمارة"'“ من جهة العادات » كا‎ : JS فان‎ 


۱ ل : تعلقا 

Let : ل‎ (y 

۳) س : آخر يكن الاصل و 
4( ل + ولا 

ه) ل : فهذا 

3( حذفه ل 

۷ . س : ان وجودها 

(A‏ س : موز 

(A‏ ص : لأجل 


1۰( ل : وصلم 
11( ل : بامارات 


۰ب 


vyt‏ کتاب المعتمد لا الحسين اليصر ي 
Moses‏ ال قم CU‏ وجهة القبلة بأمارات من جهة العاداث ؟ قيل : 
إنما ساغ ذلك فى Al‏ » لأن العادات قد جرت ببيع الأشياء PS‏ من 
جنس OA‏ » وأمكن أن يعرف قيمة”“ التلف باعتبار من نظیره . 
فأما العلل الشرعية » فأحكامها©» شرعية لم تثبت بالعادات » فتعلم He‏ 
بكيفية ثبوتها فى العادة . وأما القيلة فقد عرف كينها فى بعض الجهات » 
وعرف کون الشمس MO‏ بعض الجهات . وكذلك الریاح . فأمكن أن نستدل 
ببعض ما هو نی جهة على شىء آخر هو فى جهة . وليس كذلك الأحكام 
الشرعية مع أمارات العادات . 

إن قيل : أليس Mois‏ بعقولنا على أن الحكم الشرعى إذا حصل 


عند صفة » وارتفع عند ارتفاعها » فهو مؤثر فيه ؟ قيل : انا لا ندفع أن 


الاستدلال بالأمارات والأدلة إنما يتمكن /منه بالعقول . ولكنا أنكرنا أن تكون 


الأمارة عليها أمارة عقلية . وما [ذكرتم من الأمارة Les‏ 


با 
في أن الطریق إلى صحة العلل الشرعية جوز أن يكون نصا وغير نص 
اعلم أن العلة الشرعية قد يجوز" كونها معلومة : فيكون طريقها نصا من 
وأكثر العلل الشرعية مظنونة فيجب أن يكون طريقها أمارات مظنونة . ولا فرق 


)١‏ ص : توصلون 
(v‏ ل : ال 

۳( ل : فيه 

4) ص : نصبره 
(o‏ ل : باحکامها 
J (٦‏ : & 3 
(v‏ ل : قد dis‏ 
(A‏ حذفه س 


) ل : ذکرعوه من الامارات شرعية 


1°( ل : يكون 


آقسام طرق العلل الشرعية ۷۷ 
بین أن يكون نصا منقولا بالاحاد » أو تنبیه نص هذه سبیله » أو استنباطا . 
لأن کل ذلك يؤدى إلى الظن الذی هو الطلوب فى العلل . وحن نشرح 
أدلة النصوص والاستنباط على حة العلل نی باب L‏ هذا SU‏ إن شاء 
الله تعالى . 


باب 


آقسام طرق العلل الشرعية 


اعلم أنه لما كانت طرق العلل الشرعية الشرع » وكانت الطرق الشرعية 
ما لفظا OU],‏ استنباطا » كانت طرق العلل الشرعية إما لفظا وإما استنباطا . 
والالفاظ الدالة على ذلك إما صرشحة » وإما منبهة) . أما الصريحة فنها 
أن يكون لفظها لفظ العلة ؛ ومنها ما يقوم مقام [لفظ العلة۳] . فالأول 
كقول القائل لغيره : « أوجبت عليك كذا لعلة كذا » . «الثانى: قول القائل 
لغيره : « أوجبت عليك كذا لانه «li‏ [أو... لاجل e [PIS‏ 
أو «... OAS‏ يكون كذا» . قال النى Le‏ الله عليه : Sr kja‏ © 
لأجل الرأفة » . وقال الله عز وجل : «... کی لا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم ... ) 
إن قيل : قد“ يقول الإنسان لغيره : « صل للتقرب إلى الله عز وجل » » 
ولا يفيد ذلك کون التقرب علة فى وجوب الفعل . قيل : لأنه لم Jin‏ الوجوب » 


1( ل : أو 

+ zd (Y 

۳( ل : لفظه الاول 
+( حذفه ل 

(o‏ دس : لكيلا 


1( س : par‏ 
(y‏ القرآن وه /۷ 
۸( دس : أليس قد 


۱/۳۹ 


۷۷۹ كتاب المتمد لاني الحسين اليصري 


بالتقرب ؛ وإنما علل فعله للصلاة() . وهذا یقتضی کون التقرب ele‏ 
Los /‏ باعثا على الفعل . 

وأما ال لفاظ المنببة على Maui‏ » فضروب . «منهاکه أن یکون فى الکلام 
لفظ غير صريح فى التعليل يعلق الحكم بعلته . «إومنهاك أن يصدر الحكم 
من النبى صلى الله عليه عند Made‏ بصفة المحكوم فيه › فيعلم أنها de‏ 
الحكم . Lu‏ أن تكون الصفة مذ كورة على حد لو لم تكن de‏ 
À‏ يكن لذ کرها ARTE us‏ يقع الہى عن فعل بنع ما تقد م 
alé]‏ علينا » dei‏ أن العلة ف كونه محرما کونسه مانعا من الواجب » وإن لم 
يصرح بذلك . 

Li‏ القسم الأول فكتعليق SH‏ على Pale‏ بلفظ الفاء . ولا بد من 
تأخير لفظ الفاء . وهو ضربان : أحدهما أن تدخل الفاء على السبب «العلة 
ويكون Plug SH‏ . كقول النبى de‏ الله عليه فى المحرم الذى وقعت 
به راحلته : ولا خمروا رأسه ولا تقربوه طيبا » فائنه uns‏ يوم 
القيامة ملبيا » . والآخر أن تدخل الفاء على الحكم » وتكون العلة متقدمة . 
وذلك ضربان : أحدهما أن تكون الفاء دخلت على كلام الله عز وجل » 
آو "کلام رسوله صلى الله عليه . والاخر أن تدخل فى رواية الراوى . فالأول 
قول الله عز وجل“ : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ... » ؛ Das‏ 
th‏ قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... » ؛ Vas‏ : «... فان کان 
الذى عليه الق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فلیملل" 
ولیه بالعدل ... » يدل على أن العلة فى قيام وليه بألاملاء هو أنه لا يستطيع 


۱( لس > الصلاة بذلك 


(Y‏ ل : الفعل 
۳( ل : عله 

4) ل : ale‏ 
(o‏ ل : مقدما 
5( ل : و 

۳۸/ اقرآن ه‎ (y 
1/0 اقرآن‎ (a 


۲۸۲/ ۲ القرآن‎ (a 


Ye 


أقسام طرق العلل الشرعية ۷۷۷ 


أن يمل هو . والثانی قول الراوى : وسها (SA‏ صلى الله عليه فسجد»» وه dj‏ 
ماعز [فرجمه رسول الله صلی الله Vale‏ » 

وأما القسم الثانى » وهو أن يصدر القول من النى صلى الله عليه عند 
علمه بصفة المحكوم فيه REC‏ يسال gi‏ صلى الله عليه عن حكم 
شىء" » ويذكر السائل) صفة لذلك الثىء ما يجوز كونها de‏ موثرة 
فى ذلك Li‏ الا ال ل بو موش 
أنها لو لم تکن E ٩‏ م يحب النى de‏ الله عليه عند 
se‏ . نحو أن يقول قائل ' ا ی : « élle‏ 
الكفارة » ع dus‏ أن الكفارة وجبت لأجل الإفطار . إذ لو لم يكن الإفطار 
موثرا فى ذلك » لا [أوجب [OSH‏ عند سماعه له . کا لا جوز أن يوجب 
عليه الكفارة لو سمع أنه [مشی و"*] نحدث . 

وأما الثالث » وهو أن لا یکون لذلك الوصف فائدة لو لم يكن cie‏ 
فضروب : مو منہا که أن يكون الوصف مذكورا بلفظ « أن » > كما روى أن 
انى صلى. الله عليه امتنع من الدخول عند قوم » عندهم کلب » فقیل : 
« إنك تدخل على آل فلان وعندهم هر ۷ ., CS,‏ : «مها ليست بنجس . 
نبا من الطوافين علیکم والطوافات » . فلو لم یک كن لكونها من الطوافين تأثير 
فى طهارتپا» لم يكن لذکره عقيب حكمه بطهارتها فائدة . Globe‏ أن يوصف 
LA Co‏ بصفة قد كان عکن JANI‏ بذ کرها وذكر ما جرى blé‏ 
[فنعلم أنها ما کرت" إلا لأنها موكثرة فى KH‏ كما روى عن النبى de‏ 
الله عليه أنه قال ] ی النبيذ : « تمرة ib‏ وماء طهور» . «وومنها که التقر ير 


علی وصف الشی ۰ . وهو على ضربين : آحدها أن 3 النى صلى الله. 


J (\‏ : فرجم 

؟) ل : بين 

(r‏ ل : للسائل 

(e‏ زاد بعده لس : الصفة 

(o‏ لس : اوجپا 

( : لس او 

(y‏ دس : على 

۸( زاده لس . و راجم للحدیث : ابن ماجه رم 6 - ۵ ۳۸ 


۱ب 


۱/۳۲ 


۷۷۸ كتاب المتمد لاني السين البصري 


عليه على وصف الشىء السئول ae‏ » کقوله : « آینقص الرطب إذا جف ؟ » 
فقالوا : « نم » . قال : «فلا إذان" » . فلو لم يكن نقصانه بالییس de O‏ 

فى المنع من البيع À‏ ر ع . lis‏ يدل على العلة أيضا 
من حيث الحواب بالقاء . OL‏ آن يقرو الى عل الله عليه[ على جم 
ما [Pass‏ ال vo‏ ل ای 
العلة ى ذلاك و > کقول النى“] صلى الله عليه لعمر رضی الله عنه » 
وقد سأله عن قبلة fai‏ : وأرأيت لو عضمضت عاء ثم مججته ! » 
أنه / لم يتفسد الصوم بالمضمضمة والقبلت لأنه لم يحصل ما یتبعها من الإنزال 
والازدراد . يؤومنهاك أن یفرق النى صلی الله عليه بين شيئين فى الحكم Si‏ 
صفة . فر أنه لو لم تكن تلك الصفة «de‏ لم يكن لذكرها معنى . وهذا 
ضربان : أحدهما أن ۷ يكون حکم أحدهما مذ کورا فى الطاب € والآخر 
أن يكون حكمها"“ مذ كورا فيه . أما الأول + فقول النی Le‏ الله عليه : 
« القاتل لا يرث » . وذلك أنه قد تقدام Poly‏ إرث الورثة . فلا قال : 
٠ HUE «‏ ايرث » > ED‏ بینه وبين حميع الورثة بذكر القتل الذی جوز 
كونه Lie‏ ی e‏ علمنا al‏ العلة نی نفى الارث . وكقوله عليه 
السلام : : «لايقضى | عاض وهو غضبان » > لاأنه قد تقدم آمر الماضی 
بأن يقضى . فاذا منع من أن يقضى وهو غضبان » علمنا أن الغضب علة 
فى المنع . سيا وقد علمنا أن الغضب عنم من الوقوف على الحجة » وعنم 
من الاستيفاء . OU,‏ إذا كان حکم الشيئين مذ کورا ف‌انلطاب » فضروب : 
él‏ أن يفرق بینها بلفظ جرى مجری الشرط » كقول النى صلى الله عليه : 

۱( ل : اليبسة 

LAN من‎ OU وهو الضرب‎ (y 

(F‏ ل : S‏ ماسه 

(e‏ ل : لقوله 

(o‏ حذغه ل 

3( ل : حكمها 

:J (y‏ بیان 

(A‏ ص : أن 


HAS AU وهو الضرب‎ ٩ 


و ۱ 


أقسام طرق العلل الشرعية ۷۷۹ 


«فاذا اختلف الجنسان » فبيعوا كيف شئ يدا ea EPa‏ بعد نيه 
عن بيع اسر متفاضلا . فدل" على أن اختلاف الجنسين علة فى جواز البيع . 
وهای أن تقع التفرقة Lex‏ بالغاية » كقوله es je‏ : «ولا تقربوهن" 
حتی des‏ ۰ فلو اقتصر على ذلك . لدل على تعلق الإباحة بالطهر. 
وللا لم یکره كن لذكره فائدة » مع جواز paj CALLE de Mas‏ 
Leu‏ بالاستثناء »> کقول الله je‏ وجا 9 : «... إلا أن عو see‏ 
ونما أن تکون التفرقة وقعت بلفظ Ce GE Gé‏ قول u‏ الله 
Ml‏ : ی ۳ الله باللغو ی مان ولكن يواخ ذ کم pis Le‏ 
الایعان ... » فدل على أن التعقید موثر فى الواخذة . وما أن يستأنف 
آحد) الشیئین Si‏ صفة من ا و وتکون تلك 
الصفة مما موز أن توثر فى ذلك خم . كقول النى صلی الله Mal‏ : 
« للراجل سهم » نارس سهان » . odas‏ الأقسام وإن كانت مئثرة فى | 
فانه لا عتنع أن تکون موثرة فيه لعلل . لانه جوز ی 9 
من الحكم بين الخصمين » db‏ يشغل الذهن . ومجوز أن تدل الدلالة على 
أن هذه العلل لها شروط . ويجوز أن Ju‏ على أنها غير مشروطة . [فاذا 
فقدت الدلالة ‏ بأشياء مختلفة غير مشر وطة)] . 

وأما gli‏ » وهو النهى عن شى ؛ ge‏ من الواجب . فهو كقول الله عز 
وجل(: « فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ... » وذاك أنه لما أوجب علينا 
السعى » ثم نانا عن البيع المانع من السعى » kade‏ أنه إنما نهانا عنه » لأنه 


1( زاده لس 

۲۲۲/ ۲ القرآن‎ (Y 

(r‏ ل: کوها 

4( القرآن ۳۳۷/۲ 

0( لس : الاستثاء 

aafo ارات‎ )5 

e (y‏ احدی 

(A‏ ای ق تقسم الغنيمة 

4( زاده دس إل : J‏ حم بامها مطلقة [a‏ 
:1( القرآن ٩/1۲‏ 


۲ب 


۱/۳۳ 


۷۸۰ کتاب المتمد لاي این البصري 


مانم من الواجب . وکقوله تعالى“ : «فلا"“ تقل" لما آف ...» وذلك 
[أنه نى ] عن ذلك لأنه مناف للاعظام٩)‏ الواجب لما من حیث. كان 
أذى واستحفافا . فدل" من طریق الأولى على النع من ضر بها . لأن ما منع 
منه A‏ » فا فيه تلك العلة وزیادة" أولى بالنع . وذکر قاضی القضاة 
رمه الله : أن النع من ضربهما معقول من جهة [اللفظ » لا من Cage‏ 
القياس . قال : ولا بد من اعتبار عادة أهل اللغة فى ذلك . والدلیل على أن 
ذلك معقول من قباس" الأول » e BALY‏ هو أنه لو عقل باللفظ » لكان 
LA‏ موضوعا للمنم" من ضر بهما إما فى اللغة » أو فى العرف . ومن OI‏ 


غير موضوع للمنع من الضرب ف اللغة . ولا جوز أن يكون موضوعا لذلك 
فى العرف » OÙ‏ العلم بالنع من ضربهما موقوف على قياس COLYN‏ بیان 


ذلك : ان" الإنسان إذا pe‏ قول الله عز وجل(6:.« فلا تقل لما أف...» 
إلى قوله : «... وقل لما قولا كريما» » علم أن هذا القول خرج er‏ 


الإعظام لها . سيا مع ما تقرّر ف العقول۱۳) من وجوب تعظيمها إذا كانا 


امومنین . وإذا Le]‏ ذلك٩۰]۲۱‏ عل أنه نهی عن التأفیف ‏ لأنه يناف 
التعظيم › فانه. ينافيه من نحيث [كان آذی قصد(*] به الاستخفاف e‏ 
فنعلم أنه sr‏ عن ذلك لكونه أذى » ونعلم أن الحكيم لا ينهى عن الث s‏ 


۲۳/۱۷ القرآن.‎ - )١ 
فى یم المخطويلات : ولا‎ (Y 


(r‏ ل : لانه مانا 

4( ل: للتعظيم 

ه) ص : علة 

J حذفه‎ (1 

J (v‏ : جهه 

[AUL [مع علامة الانسطراب‎ J'ai (A 
ل : التعين‎ (a 
ل : الاول‎ (۱ ۰ 


۲۳/۱۷ ot ۱ 

Gr‏ فى جميع احطوطات : ولا 
۳ ل : المعقول 

Jai (14 

60 ل : انه كان 4551 يقصد 


أقسام طرق العلل الشرعية VA!‏ 


لعل۲۱ ویرخص فيا فيه تلك العلة وزيادة.. بل يكون يحظر ذلك أؤلى : 
والضرب » هذه سبيله . فكان أولى بالمنع . یبن ذلك أنه لو لم بحصل للانسان 
هذه الجملة» لم du‏ المنع من ضربهما . لآنه لو جوز أن يكون EL‏ نبى عن 
التأفيف لانه أذى قليل » لا للاعظام » جموزنا۳) أن نومر بضربهما . فان 
الإنسان قد يقول لغيره : « لا تحبس .اللص » لكن اقطع يده . ولا تقطع 
يد فلان ے بل" اقتله » : ولو Ode‏ أنه نبی عن التأفيف لانه أذى » 
وجوز”” أن نع الحكيم من الشیء لعلة ويرختص فیا فيه تلك العلة وزيادة e‏ 
لا de‏ المنع من ضرییما . فعلمنا أن العلم بذلك مرقوف على الجملة 
ای ذكرناها » لاغير » دون ما يدعى من العرف : وأيضا فليس يجوز 
الحكم بنقل الكلام إلى العرف » إلا إذا لم يمكن سواه . وقد Cu‏ أنه قد 
أمكن سواه . 

إن قيل : لو عقل ذلك بالقياس > لماز أن لا يعلى المنم من ضربهما 
Vus‏ من الناس بأن لا يقيسوا ! قيل : إنما كان يحب ذلك لو كان 
ما ذکرناه تن مقدمات هذا القياس ul‏ تحتاج إلى غامض فحص . 
فأما وكثير منها [يتعلمه الکّف"] قبل اتلطاب »> كالقول بأن الحكيم 
لا يرخص فى فعل ما فيه علة المنع » وزيادة ؛ وكالقول بمنافاة الأذى 
والاستخفاف اتعظم۳٩‏ . ومنها ما“ العلم به مقارن الخطاب » كالقول 
بأن هذا اللحطاب خرج مخرج التعظيم . فاذا كان كذلك » كانت هذه 


)١‏ تكرر الكلمة فى ل 


(Y‏ ل : لجواز 4 س : لوز 
۳( ل : لکن 

4) ل : علمتا 

y (0‏ : وهب 

(٦‏ ل : وعلم 

(y‏ ل : ظا [غير متقوط] 


(A‏ لس : مستانفة. 
(A‏ ل : de‏ التكلف 
60 ل : التعظيم 


11( حذفه س 


۳ب 


VAY‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
القدمات متكاملة للعاقل عند ماع اللحطاب . وبا JR‏ قياس VAN‏ 

فان JS‏ : لو de‏ ذلك بالقياس»/ لصح أن لا du‏ العاقل المنع من 
ضرببهما لو منعه الله عز وجل من القياس الشرعى ! قيل : لا بحسن المع 
Mon‏ هذا القياس مع الإيضاح لعنته . لأنه لايحسن أن يقول الحكيم : 
ولا تمنعوا ما وجد فيه de‏ المنع > وزيادة » . ألا تری۳) لو قال : Bjr‏ 
منعت من ضرب الأبوين لكونه أذى ؛ ولا تقيسوا على ذلك ما هو أشد 
Pas‏ » » كان مناقضة La‏ ؟ ولا يكون مناقضة فى اللفظ . ولو حسن 
الع من ای تا ات سای E à ul‏ 
ضربهما » ون منع من التافیف . 

فاما قول JUN‏ : « ليس CONS‏ عندی حبة » > فانه ps‏ من أن 
یکون O‏ عليه أكثر من ذلك. لأنه لو كان له عليه أكثر من ذلك > 
لكان له عليه Le‏ وزيادة . فأما ما نقص عن LA‏ » فليس ینیء القول 
Vas‏ . لكنه لا پثبت فى الذمة على وجه يطالب به الإنسان . فان جرت 
العادة با مطالبة به » لم يفد قوله : « ليس له عندى حبة » [نفى ما نقص 
Le‏ 

وقول القائل : «فلان لا علك حبّة » ينف(“ كونه مالكا لأكثر منها . 
هو حبة وزيادة . وما OV a‏ عنها » لا يتعرض OPI‏ خطابه . وليس هو 
ما يوصف الانسان بأنه مالكه . وقول القائل : « فلان لا يملك نقیرا" ولا 


J (\‏ : الاول 


Je لس : من‎ (Y 

۳( لس : راه 

e‏ س : من هذا الاذی 4 ل : من هذا الا اذا 
(o‏ ل : فلان 

sie )5‏ س 

(y‏ س : عليه 

۸ ل : فاذا 

4) ل : هی ما تقصر el‏ 

J ai= (ye 

11( ل : یقصر 


Jai (yy 


أقسام طرق العلل الشرعية VAY‏ 


قطميرا» » فانه يدل من جهة العرف على أنه لا علك شيئاء لا من جهة اللغة 
ولامن جهة التعليل . آما اللغة» فلأن قولنا «قطمير » موضوع لما یخشی( النواة . 
وقولنا « نقير» موضوع للنقرة الى على ظهرها . ولبس هو موضوعا لقليل: JU‏ 
وكثيره . وأما أنه غير مفهوم بالتعليل » فلأن الإنسان لا يقصد أن ينفى کون 
غير" مالکا ۳ النواة وللفتيل7*) . وإذا لم tai‏ نفى ذلك 1 ولا 
Le‏ ذلك على ماله : لم يمكن”" أن يقال : إذا لى يكن الإنسان مالكا 
Mob «a‏ لا يملك ما فوقها أولى . [ولا يقصد الانسان/ أن يصف غيره ELEL‏ 
بالنقير والقطمير » حى يقال : إذا خان Les‏ » فا فوقها أوى“] بذاك . 
فاذا بطل أن يكون ذلك مفهوما باللغة والتعليل : علمنا أنه فى العرف موضوع 
لنقئى ملك القليل والكثيرء [لا آنه“ يفيد نفى ملكه لاقل القليل » ثم 
بقال ما زاد على أقل القليل : « قد“ حصل فيه الیل وزيادة » . 

فأما قول القائل لغيره : Va‏ تقل لأبيك أف » : فانه بقصد به المنع 
من التأفيف [على الحقيقة0'©] . فيمكن أن يقال : إذا منعه من ذلك لانه 
أذى » فبأن aus‏ مما هو bei‏ منه أولى . | 

وأما قول القائل : «فلان مؤتمن على آنطار » . فانه لا يدل على أنه 
أمين فما زاد على ذلك . لأن الانسان قد يصرفه نفسه عن ELEI‏ فى قدر 
من المال ولا يصرفه عن ELEI‏ فيا هو أكثر منه . وأم! [ما نقص عن قنطار LV‏ 
فانه قد Les‏ فى القنطار : LL‏ يتناواه . فان علمنا أن قوله « فلان pe‏ 


(١‏ 5 : ا سر 

(x‏ ل : عره 

۲ س : لته 

(e‏ ل : الفتیل 

J ai (o 

5) ل : یکن 

(v‏ ل : فان 

]» Les از | کان‎ ۱ : J زوف‎ ۳۳۹ asl; (A 
لس : أو‎ (4 
ل: ئی‎ )٠ 


13( حذفه س 
۲ ل : نقص عن القنطار 


۱۳۶ 


/ ب 


VAt‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


على قنطاره يقتضى أمانته على كل حال » كان ذلك معروفا بالعرف . لأنه 
لا تقتضيه اللغة » ولا التعليل . 

فأما طريق”2 العلة الستنبطة فأشياء : ge‏ أن يكون الوصف Le.‏ 
فى قبيل ذلك الحكم ونوعه فى الاصول . فيكون أولى بأن يكون علة من وصف 
لا توثر فى نوع ذلك الحكم » ولا توثر فيه بعينه . لآن العلة توؤثر فى الحكم . 
فا لا a‏ فى SH‏ لا يكون de‏ . وذلك كالبلوغ »موثر فى رفع الحجر عن المال. 
فكان أولى بأن يكون علة فى رفع الحجر فى النكاح من الثيوبة . لأن PA‏ 
لا تؤثر فى جنس هذا SA‏ الذى هو رفع الحجر . ومنب أن يوجد EH‏ 
فى الأصل عند حصول صفة » وينتفى عند انتفائها . وذلك يقتضى أن لذلك 
لوصف / من التأثير فى ذلك الحكم ما لیس لغيره . وهذه Mas L‏ تعتمد فى 
المؤثرات العقلية . وقد حكى قاضى القضاة رحمه الله عن الشيخ oi‏ عبد الله 
رضى الله és‏ أنه كان لا يعتمدها » ويقول : يجب أن يقوى بغيرها . 
والاول كونها معتمدة بنفسها . فان قيل : إن كان Des ON‏ 
آخر » يوجد SH‏ بوجوده وينتفى بانتفائه » ما قولكم فيه ؟ قيل : إنه إذا 
كان الحكم يوجد مع وجود كل واحذ من الوصفين + لم يكن الحكم ينتفى 
عند انتفاء كل واحد مها على كل حال . إلا OÙ‏ كل واحد منها مؤثر فيه » 
لأنه قد کفی كل واحد من الوصفین ف وجود الحكم ۰ وأثر عدمه ق عدمه 
على بعض الوجوه ؛ وهو إذا لم aile‏ الوصف الآخر . بؤومنهاي أن أي 
الامّة » أو القائسون منها » على تعلیل أصل cal Gaz,‏ فیبطل 


)١‏ س : طرق ؛ ل : طرد 
(r‏ تكرر فى ل حملة كاملة 
۳ س : الطريقة ؛ ل : العلة 
4( كذا ص لغير الصحابة أيضا 
0( لس : الاصل 


أقسام طرق العلل الشرعية ۵ ۷۸ 


إلا علة واحدة » قيعلم Le‏ . لأنها لو فسدت" تحرج الحق عن أيدى“ 
الامة . فأما إذا لم Plus‏ على تعليل الأصل e‏ بل عله بعضهم : واختلف 
من de‏ » فنهم من Ale‏ بعلة » ومنهم من عله بأخرى » وفسدت إحداها » 
ab‏ لا يحب ie‏ الاخرى . لأنه ليس فى إفسادها““ ذهاب جیع الامة 
عن الحق » ولا فى سلامتها من وجوه“ الفساد ما بوجب Ke‏ . على أن 
[من Osi‏ وجوه الفساد أن لا يدل دليل على تا . وقد" ذكر قاضى 
القضاة فى «الدرس » : أن قيام الدلالة على التعبد بالقیاس يوجب القياس 
على كل حال » إلا أن يمنع من ذلك مانع. ولقائل أن يقول : إن أقوى الوانع D‏ 
أن لا يظفر بعلة قد دل" الدليل على Ke‏ . واگ ذكر من الطرق”“ أن 
يكون SH‏ محاورا لأحد الوصفين » دون الآخر » فیکون ما جاوره | 
Aa‏ > دون ما م يجاوره . ولعترض أن dé‏ : إن كان ۳ اجاور 
للوصف حاصلا عنده وان عدم الوصف الآخر » ومرتفعا") عند / ارتفاعه 
وان وجد الوصف الآخر » فهذا رجوع إلى أن الحكم قد وجد بوجود الوصف 
وانتفى بانتفائه » ولم بوجد Copy‏ وصف آخر ولا انتفى بانتفائه . وإن 
اريد أن Eu‏ قد بتجدد عند نجدد (Nyse‏ الوصفين » ولا بد من 
تقدام وجود الوصف الاخر » فانه لا يدل ذلك“ على أن أحد الوصفين هو 

)١‏ لس : اقاويل 

(r‏ ل : متمعوا 

(r‏ ص : وانه 

(t‏ لس : فسادها 

4 اله د و 


(٦‏ ل : موافقة 
(v‏ من هنا حذف y‏ 


all : ل‎ (A 
ل : الولریق‎ (4 
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6 ل : رتفعا 
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(io‏ ل : على ذلك 


۱/۳۵ 


١ VAN‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


العلة وحده . لأنه لیس یکفی"۲ حصوله وحده . كالرجم التجدد استحقاقه عند 
تجدد الزنا » لیس یکفی فيه الزنا إلا بعد تقد م الاحصان . فوجب اعتبارها e‏ 
ون كان الاحصان شرطاء لا de‏ . لانه لا جوز أن یستحق به MS dl‏ 
gb‏ قوم : إن جريان العلة فى معلوفا دلیل على أنها علة . ومعنى 
جريانها فى معلوفا » هو أن SH‏ يتبعها فى کل موضع وجدت فيه ! والجواب : ه 
إن آراد الستدل أن الحكم يتبعها ی کل موضع GLSL‏ منه ومن خصمه c‏ 
لم يسلم له انلصم ذلك . لآن العرای لا يسم للحجازی أن نحريم التفاضل*) 
حصل فى کل مأ كول . ون اراد أنه هو الذی یتبعها VS‏ فى كل 
موضع وجدت" فيه . قيل له : أفيسوغ لك أن يتبعها الحكم فى موضع وجدت 
فيه ؟ فان قال : لا . قيل له : فاترك ما لایسوغ ‏ فلا حتج به . وان قال : ٠١‏ 
یسوغ لى ذلك . قيل له : فلم ساغ لك ذلك ؟ فان قال : لانها علة SH‏ 
فى الأصل ! قيل : فأنت مستدل”“ على نا [علة حك الأصل بصحة 
الجريان » ونستدل على حة الجريان » LOU‏ علة الحكم فى الأصل . 
وذلك فاسد . فان" قال : إنما ساغ لى ذلك لأا لا تتقض . قيل : معنى 
كونبسا غير منتقضة أنك علقت AH‏ بها فى كل موضع وجدت فيه » ٠١‏ 
[فكأنك قلت : إنما ساغ لى تعليق الحكم بها ایا وجدت ؛ لأنى علقت الحكم 
بها یا وجدت(] . فان قال : !ما ساغ لى SH Code‏ بها Wi‏ وجدت e‏ 
ب لاه ینعی" من ذلك نص ء ولا de‏ آول منبا . قيل له: ولم » إذا /لم 
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أقسام طرق العلل الشرعية VAY‏ 


يمنع من ذلك نص او“ de‏ » وجب تعليق SU‏ بها ؟ وما أنكرت أنه 
إذا لم يمنع النص من ذلك » منع P‏ غيره من وجوه الفساد . لأن وجوه الفساد 
كثيرة . فان قال : ليس عنم من ذلك وجه من وجوه الفساد . قيل له : أتعد” 
فى وجوه الفساد فقلد الدلالة على Fe‏ فان قال : نعم . قيل : فدال على 
صحتها » واترك جریانها وعدم انتقاضها . وان قال : لا آعد ذلك من وجوه 


الفسادء [بل جوز لى أن أعلق SH‏ بها إذا سلمت من نص يدفعها > وغيره 


ذلك . قيل له : لم زعمت أنها إذا سلمت من ذلك » حت ؟ فان قال : لأنها 
تفسد بمعارضة النص وغيره من وجوه [SL‏ » فيجب Le‏ بسلامتها من. 
ذلك . قيل : إن قولنا : « إن ما حصل فيه. وجه من وجوه الفساد فهو فاسد » 
Lej‏ يلزمه القول OÙ‏ ما ليس بفاسد فليس فيه وجه من وجوه القساد““ ولا 
يلزم منه أن ما ل“ pas‏ فيه وجه فساد فليس بفاسد . كا أن قولنا «الإنسان 
حيوان » يلزمه أن ما ليس يحيوان فليس بانسان ؛ ولا يلزمه منه أن ما ليس 
بانسان فليس بحيوان . ویبین ذلك أن النی Le‏ الله عليه لو قال : «زید 
ليس ف الدار » » لبطل القول بأن زيدً! فى الدار ؛ ولاايحب » إذا لر خر 
النى. صلى الله عليه بذلك » أن يصح القول بأنه فى الدار VoL‏ قال : 
ei‏ تنفون وجوب صلاة سادسة لعدم الدلالة ؟ فيجوز“ مثله فى العلة ! 
قيل : إتما نفى ذلك شيوخنا لعلمهم باضطرار أن ذلك ليس من الدين . ولو 
لم يعلم ذلك باضطرار » لنفيناه لدلالة"“ . وهی Li‏ لو وجبت » لدلنا 
الله سبحانه على ذلك . فان قالوا : «قولوا" ٩۳‏ : لو لم يكن العلة صحبحة » 


۱( ل : ولا 

J (Y‏ : مع 

Jai (r 
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۱/۳۹ 


۷۸۸ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


لأعلمنا"“ الله تعالى ذلك » . قيل : یکفی فى النفى فقند دلالة الإثبات ؛ 
ولا يكفى فى الإثبات فقد دلالة النفى . ألا ترى Of‏ ننفى صلاة سادسة لفقد 
الدليل على وجوبها ؟ ولا Oli‏ [لفقد الدليل على نفیا . وذلك أن الأصل 

نفى وجوبها فلا ننتقل ae‏ إلا بدليل. / والأصل آنا غير معتقدين لصحة 
العلة » > فلا ننتقل عن ذلك إلا بدلیل . فان قالوا : عجز اللخصم عن إفسادها 
يدل على ye‏ . قبل : االحصم قد يعجز عن إفساد الفاسد . وأكثر ما فى 
عجزه أن يكون [قد سلمت PUN‏ من وجوه الفساد . وقد تقدام الكلام 
ی ذلك . 

وهذا هو الكلام فى طريق2 العلة . وحن نتكلم الآن فى العلة من حيث 
هى علة حكم الأصل » وما يتصل بذلك" . 


اب 
الکلام ني حم الأصل 


del‏ أن الوصف لا یصح كونه علة" حكم الأصل إلا واکم موجود فى 
الأصل . فينبغى أن ينظر الانسان هل الحكم موجود فى الأصل أم لا ؟ فانه 
عب اد اليا ی Mana‏ وجود. کب .ودک 
الحكم موجودا فى بعض الأصل : دون بعض . و OX‏ القائس قد رام رد 
الفرع إلى جميع الأصل . فلا عکنه ذلك . فان رام رده إلى الموضع الذى 
وجد ٠ Pa‏ ولم عنم من ذلك مانع من إجماع أو" غيره » جاز ذلك . 


(à‏ ل : لا علم 

(Y‏ ل : ننفما 

(r‏ حذفه ص 

(E‏ لس : العلة قد سلمت 
0( لس : طرق 
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القول في عدم التأثر ۷۸۹ 


با 
ق تعليل حكم الأصل بالاسم 6 وبأحكام شرعية > وجميع أوصاف Je)‏ 


. بالاسم > نحو تحريم الحمر بأن العرب “مته خرا » فلا يصح‎ al Li 
تعليل التحريم بکونه خراء ويراد‎ is. فى التحريم‎ PAI لانه لا تأثير‎ 
. اللجمر‎ fl » المرجع بذلك إلى صفات‎ OÙ بذاك فائدة قولنا «خمر».‎ 
ويجوز تعليل الحكم بحکم شرعى » لأنه لا يمتنع أن يكون لبعض الأحكام‎ 
الشرعية تأثير فى حكم آخر . نحو قولنا « طهارة مزيلة للحدث » وأشباه ذلك‎ 
LS » مجموع صفات كثيرة‎ SH كثيرة . ولا يمتنع أن يكون الوثر فى‎ 
لا يمتنع أن يكون المؤثر فيه صفات قليلة . فأما تعليل الحكم بحمیع صفات‎ 
كونه كذا ۰ فلا يصح.‎ Mol الأصل > يدخل فيه كونه فى مكان كذا‎ 
لانه لا تأثير [ لكثير من هذه“ »ع /الأوصاف فى الحكم . ومن نع من‎ 
y Le إن تعليل الشی ء جميع أوصافه تعليل‎ : Vi ' العلة القاصرة‎ 
Vori یتعدی . لأن میم صفات الشبىء لا توجد فى‎ 


بات 


القول في عدم التأثير 
اعلم أنه إذا كان فى أوصاف العلة وصف لا تأثير له لو عدم عن 
الاصل لم یعدم SA‏ عنه - فانه يعلم بذاك أنه لا يحوز أن تكون العلة 


۹ب 


va‏ كتاب المتمد لاني الحسين البصري 


مجموع تلك الأوصاف . بل ینبغی أن يرفض”“ منها ذلك الوصف € لانه 
لو أثبت فى العلة ما لا يضر عدمه» وجب إثبات ما لا QU‏ له من الأوصاف. 
فان انتقضت العلة بفرع من الفروع مى أزلنا ذلك الوصف عن العلة › 
فسدت العلة . ولا يحوز ضم الوصف إليها لتسلم العلة من النقض . لأن العلة 
يجب آن.تعلم أولا أن حکم الأصل متعلق بها . وأنها موثرة فيه ؛ ثم نجرى 
فى الفروع . فاذا كان وصف منها غير موثر ی حكمه » لم جز كونه S]‏ 
ae [Vie‏ » فیجب (سقاطه . وإذا سقط وانتقض ما عداه c‏ جز 
کون مجموع الأوصاف de‏ . ولا ما عدا ذلك الوصف . و [یفارق عدم التأثير 
عكس7] العلة . لأن عکسها هو أن یوجد حکمها مع عدمها d‏ بعض 
الواضع . ولیس ذلك عمتنع . لأن العلة إن كانت“ [أمارة » فقد يجوز 
أن تدل على الحكم الواعد. اماتان + Lt‏ وخدت ¢ ولت de‏ اون 
كانت] وجه المصلحة فقد ثبت المصلحة لوجه . وقد VS‏ لوجه آخرء 
كنا يقبح الشی لوجه ويقبح لوجه آخر . فأما عدم التأثير » فهو أن لا يؤثر 
وصف من الأوصاف فى SH‏ » ويكون التأثير لغيره . فلا يحوز ضم ما لا 
تأثير إلى ما له تأثير . 


باب 
في تعلیل الا صل الوارد لاف قياس الاصول 


اعلم أنه إذا تقررت" فى الاصول0) أحكام” معلومة » ویثبت بحبر من 


(y‏ ل : رضی ؛ س : رك 


۲ : من 

۳ ل : تفارقا عدم لعکس 

£( ل : كان L‏ 
(o‏ حذفه ص 


5) ل : يثبت [غير منقوط] 
(y‏ ل : اصول 


في تعليل الأصل الوارد مخلاف قياس الاصول vai‏ 
الأخبار فى شىء من الأشياء حكر" مخالف OÙ‏ يقتضيه قياس ذلك الشىء 
على تلك الاصول ۰ / فعلوم أن القياس على ذلك الشیء بوجب خلاف 
ما يوجبه القياس على تلك الاصول . وقد أجاز أصحاب الشافعى وطائفة من 
اب uÍ‏ حنيفة القياس على ذلك الشىء المخصوص من de‏ القياس . ولم 
يحون" الشيخ أبو الحسن القیاس عليه إلا لاحدی خلال OLW‏ آحدها*) 
أن يكون ما ورد خلاف”“ [قياس الاصول”©] قد نص على علته؛ نحو ما 
روى عن النى صلی الله عليه أنه Je‏ طهارة ار بأنها « من الطوافين Le‏ 
والطوافات » . قال : لأن النص على العلة كالتصريح بوجوب القياس على 
ذلك الثیء . وأحدها أن تكون الامة مجمعة على تعليل ما ورد به El‏ 
وان اختلفوا نی علته . وأحدها أن يكون الحكم الذى ورد به AL‏ موافقا 
لقباس على بعض الاصول » وان كان خالفا للقياس على أصول أخر » 
كالخبر V‏ بالتحالف ف التبايعين إذا اختلفا . فانه لاف قياس الاصول . 
ويقاس عليه الإجارات » لان قياسها موافق لقياس NET‏ من قياس 
الاصول . وهو Va‏ مك على La‏ فالقول قوله فيه . وذلك أنه إذا 
كان ف الشرع أصل يبيح هذا القياس » وأصل يحظره ‏ وکان الأصل جواز 
القياس - وجب القياس . 
وقد أجاز الشيخ أبو الحسن رضى الله as‏ القياس على خبر الواحد 
الخصص 0D‏ للعموم . وقال محمد بن شجاع الثلجى رحمه الله : « إذا كان 


)١‏ س : ما 
(r‏ ل: جز 
۳( س : ثلاثة 
4( ل : و احداها « [ولکن تکرر صفه ة المذكر مرئين فا یل » 3 EF.‏ احطوطات] 


(o‏ لس : محلات 

J (5‏ : القياس 

۷) س : البر الوارد 

d تکرر الكلمة فى‎ (A 

4( لس > أن ما 
(١‏ ل : العين 

11( كذا ص لغير الصحابة Lal‏ 
1۲( ل : ا خصوص 


۱/۳۷ 


۷ب 


var‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البمري 


فاقتضى قوله هذا“ أنه جوز أن يكون مذهبه أنه إذا کان انبر مقطوعا به » 
جاز القياس عليه . واعلم أن ما ورد بخلاف قياس الاصول") إما أن يكون 


دلیلا مقطوعا به» أو غير مقطوع به . فان كان مقطوعا به فهو أصل فى نفسه . 


لأن هذا معنى قولنا : « أصل”"» فى هذا الموضع . فالقياس عليه كالقياس على 
تلك الا صوك . وجب لفقي اند مقصد ارم بين 9 القياسين . / ویبین 
ذلك أنه إذا كان عموم الكتاب لا يمنع من قياس يخصّصه » فبأن يكون القياس 
على العموم لا يمنع من القياس de‏ أصل آخر يخالف العموم » أولى . OÙ‏ 
العموم أقوى من القياس عليه . وان كان ابر الوارد بحلاف قياس الاصول 
غير مقطوع به“ » فانه لا تخلو علة” حكمه إما تكون منصوصة + أو غير 
منصوصة . فان لم تكن منصوصة PJ à‏ كانت أقوى من العلة الى يقاس 
بها الفروع على تلك. الاصول » فلا شبهة فى أن القياس على الاصول أولى . 
لأن القياس على ما طريقه معلوم » آول من القياس على ما طريقه غير معلوم. 
وإن كانت ddl‏ منصوصة » فقد MOSS‏ قاض القضاة رحمه الل“ ى 
« الدرس € أنه يستوى القياسان من هذا الوجه . لأن القیاس على الاصول 


يختص بأن طريق حکم أصله معلوم c‏ وإن كانت طرق علته غير معلومة ؛ 


والقياس على ما ورد مخلاف قياس الاصول Vale‏ منصوصة . 
ولقائل أن قول : إن هذه العلة( ۲۲ وإن كانت منصوصة ة فهى"" غير 


۱( حذفه ل 

(ry‏ حذفه ل 

Jel ل : هذا‎ (r 
ل : من‎ (4 

(o‏ حذفه ل 

5( ل : لا 

(v‏ ل : حكى 
(A‏ س : ايده الله 
4( ل : عليه 
)٠‏ س : Al‏ المحسوصة 
1( ص : هی 


في تعليل الأصل الوارد لاف قياس الاصول ی 


معلومة . إذ هی منقولة بالاحاد . فلم يساو [القياس Le‏ على تلك الاصول 
ف القوة . والأولل أن يقال : إن القياس على الاصول المعلومة له حظ من القوة » 
من حيث كان حكم أصله معلوها . ولا نع أن تعارضن هذه القوة قوة اخرى . 
وهی طريق”" العلة » بأن يكون طريق de‏ القياس الآخر أقوى من طريق 
علة القياس على الاصول . أما بأن يكون العلة منصوصة أو مدلولا۳ عليها 

اد فا موضع موضع اجتهاد . فلا ينبغى إطلاق المنع من ذلك . 

بين ذلك أن خبر الواحد إذا خص عوم الکتاب ‏ جاز أن یکون 
القياس”“ على احبر انفاص di‏ من القیاس de‏ العموم”“ : وان كان 
العموم معلوما وخبر الواحد غير معلوم . إن“ قیل : إن ما ورد بحلاف 
قياس الاصول ۰ ون كان معلوما ‏ فانه/ لا يجوز القیاس عليه : لانه لا یعتنم 
أن JA‏ آمارة على علة حكمه2؟ ! قیل : هذا Mes‏ » لا دلیل علا . 
فان قالوا : الدلیل على ذلك أن القیاس على الاصول gl]‏ القیاس على 

ما ورد بحلاف “] الاصول . قيل : Sa‏ كان القياس على ما ورد حلاف 

قياس الاصول ge‏ القياس على الاصول ينع آن تدل علی علته آمارة ؟ 
وإذا جاز أن يدل على علة هذا القياس النص > جاز أن بدل عليه دلالة 
غير النص . 


فان قيل : ما ورد CAS‏ قياس الاصول » وان كان معلوما » [فانه 


الا" يجوز أن يساوى آمارة de‏ القياس على الاصول فى القوة . فلا يجوز 


)١‏ لس : القياس بها القياس 

؟) ل : قوة له طريق ؛ س : قوة طريق 
(r‏ ل : مدلول 

+( لس : بتنبيه قوی 

(o‏ حذفه ل 

1) ل : العموم احصوص 

(y‏ من هنا حذف س 

۸( ل : 

© ل : هذه ٠‏ الدعوى 

J (۱۱١‏ فلا 


۱/۱۳۸ 


vas‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


القياس عليه ! قيل : هذا“ دعوى . وما أنكرتم أن یکون انعر الوارد حلاف 
قيأس الاصول قد غير الحكم عما كان عليه من قبل . لأنه ا كان معلوما e‏ 
صار أصلا فى نفسه . فلا يمتنع أن بقع التنبيه على علته » ويكون التنبيه Made‏ 
أقوى وأظهر من التنبيه على de‏ الاصول » ثم يقال è‏ : أليس قد جاز أن 
يدل عليها النص » وهو أقوى وأظهر من علة الاصول ؟ فلا يجوز أن يدل عليها 
تنبيه النص . ويكون أقوى من دلالة علة الاصول؟) . 


باب 
ي تعليل أصول العبادات وااتقد رات وغير ذلاك 


اعلم أن أبا على رضى الله Pae‏ لا يجوز تعليل الاصول » ولا يجوز 
إثبات صلاة سادسة بالقياس ولا بتعليل الحدود . وهو قول ألى الحسن . ولهذا 
مع مين قطنم الختلس بالقياس . ومنع من إثبات صلاة LL‏ الحاجب 
بالقياس . ومنع من تعليل الكفارات » وإثبات كفارة بقياس .. وسوى بين 
الكفارات المحارية مجرى العقوبات » وبين ما لا نجرى Ge‏ العقوبات . 
O Jei‏ الاستدلال فى موضعها وى موضع اد" . وحكى عن dl‏ حنيفة 
رضی الله ls Vae‏ بذلك > لانه شت الصوم بدلا من هدى 
الحص . لان ذلك إثبات عبادة مبتدأة . ومنع الشيخ آبو الحسن رضی الله 


(١‏ ل : لهذا 

(Y‏ ل : علها 

(r‏ إلى هنا حذف س 

4( كذا ص لغير الصحابة 

(o‏ حذفه ص ؛ ل : پا ؛ سح : باماء 
5( ل : اعلم 

(y‏ كذا ص لغير الصحابة 

۸( 4 شبيه 


6 جع القرآن ۱۹/۲ 


۱ ۵ 


ي JAS‏ أصول العبادات والتقدرات وضر ذلك ۷۹۰ 


PUS . إثبات النصب ابتداء بالقیاس ۰ أو بخبر الواحد‎ Pis] Vas 
» لم یثبت الزكاة فى الفصلان ؛ واستعمل القیاس فى نصب ما ثبت فيه ال زكاة‎ 
ما يعمل القیاس ف صفات الصلاة وان لم یستعمله ف نفس الصلاة . وقبل‎ 
على هذهب الى حنيفة رضی‎ uall خبر الواحد فى إثبات نصاب زائد على‎ 
الله عنه٩) . ومنع” من القیاس ف المقادير . ولم يعلل ما رخص فيه للتساهل . ولم‎ 
يقس عليه » كاجرة الام والاستصناع . وقبل أبو يوسف خبر الواحد في‎ 
الشهادة فيه » ون كان مما بدراً بالشبهة . وهذا‎ La إثبات الحدود » کا‎ 
يقتضى أنه یثبت الحد بالقياس أيضا . لأن القياس کخبر الواحد فى إفادة‎ 
الظن . فان لم يمتنع إثباته بأحدهما » وان كان يدرأً بالشببة » فكذلك الآخر.‎ 
أما الشافعی رحمه الله وأصحابه » فانهم يعللون كل ذلك ويستعملون القياس‎ 
Je فيه [ما ۳ عنم منه مانع . إلا أنهم بقولون : إن الأصول والحدود لا‎ 
لقيس علیها. وقد حد‎ » Les ولو دل الدلیل على العلة‎ . es للقياس‎ 
على الزانى » وان كان بعضهم يقول : إن‎ LG Pil بعضهم واطی‎ 
. ذلك زنا‎ 

SAE‏ بين الناس : هل © فى الشريعة جملة من السائل du‏ أنه 
لا جوز أن تدل دلالة على de‏ أحكامها » فيمتنع استعال القياس فيها فى 
الجملة » أو ليس ذلك » بل ينبغى أن يستقرئ مسئلة مسثلة ؟ فأصحاب 
ألى حنيفة يقولون : إنا قد علمنا ذلك ی( حملة من" المسائل » وهی الى 
2 . وغيرهم لا بعکم بذلك فى أكثر هذه المسائل على سبيل الجملة » 
)١‏ كذا ص لغير الصحابة 


J (Y‏ : يسن 

JI : لس‎ (۳ 

(e‏ کذا ص لغير الصحابة 
(o‏ ل : الا ان 

<( ل : حالف 

Ls : J (y 


۲۳/۱۸ راجع التوراة » كتاب اللاويين‎ (A 
س : هو هل‎ (4 

۱۰( ل : من 

J حذنه‎ (y) 


۸ب 


۷۹۹ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

بل يستقرءون مسئلة مسئلة . والأظهر [ ف كثير [Le‏ ذكروه أنه لا بظهر 
Dale‏ كالتقديرات واصول العبادات . والأول مع ذلك استقراء مسئلة مسئلة. 
فا ل۷ يدل على علته دلالة » لم يستعمل فيه القياس » لجحواز أن9©) 


يكون [فيها ما دل ] دلالة على de‏ حكمه . غير أن ما أخذ علينا التطرق) . 


إليه بالأدلة المعلومة» / فانه لا جوز استعال القياس فيه . كصلاة سادسة . 
ولاجاع الامّة على أنه لا جال للقياس فيه . ولآنه لا تظهر فيه دلالة تدل 
على علته . وما رخص فيه “Jas‏ > فلا" علة فيه" إلا شدة البلوی 
. وکل ما هذه حاله » قد رخصوه . وما P.‏ يرخصوه من UNS‏ فالإجماع 
at‏ دم با وی RE aus‏ 
والاعداد de‏ . فأما الکفارات » فلا des‏ أن تظهر علتها » فیقاس علا 
غيرها بتلك العلة . ولیس لمن منع من ذلك أن ری Oa OD‏ ری الحدود 
من حيث كانت عقوبات . لآنه یسوی*۲) فى المنع من إثباتها قياسا بين 
ما جری منها مجرى العقوبات وبين ما لا يجرى منها مجرى العقوبات . وأيضا 
فقد أثبتوا على الا کل فى شهر رمضان كفارة . وهی جارية مجرى العقوبات » 
اعتبارا با ممجامع » وسلكوا فى ذلك مسلك التعليل . ولا يعصمهه*؟ من 
ذلك أن عنعوا من تسمية ذلك « قياسا » . وسيجئ القول فى ذلك إن شاء الله . 


( ل : ما 

(Y‏ ل : عليه 
(F‏ ل: iL‏ 
di- )4‏ س 
(o‏ ال : Le‏ ما يدل 
5) ل : النظر 
(v‏ ل : للشاهد 
۸( ص : ولا 
J'ai (4‏ 

:1( حذفه J‏ 
11( ل : العذاب 
(w‏ س : جر 
Jai (yy‏ 


۱ ۵ 


۱ ۰ 


في الاستدلال على موضم الح » هل هوقیاس أم لا ؟ ۷۹۷ 


اب 
في الاستدلال على موضع KH‏ » هل هو قباس أم لا؟ 


أن الشیخ أبا الحسن رحمه الله يكن یثبت الکفارات بالقیاس . 
وكان Le‏ بالاستدلال de‏ موضع الک . فيئيت الكفارة على الأكل فى 
شهر رمضان اعتبارا it‏ فيه . فيقول : قد علمت أن الكفارة À‏ نبجب 
ف الجاع لعينه » بل لانه ات صوغ خهر ۳ رمضان مع ضرب مخصوص 
من الم . وهذا موجود ٤‏ الا کل ۳ 
وذکر قاضى القضاة رحمه الله أنه كان Jai‏ بن ل وبين ذلك »ع 
إل الاستدلال مر أن البر 0 Ju ٠‏ له : حاحتلك re‏ هذا 
الاستدلال لا خرجك من أن تكون قد سلكت مسلك التعلیل بهذه 
وأجريت حكمها معها . وهذه صورة القياس . على أن القائیس ما du‏ ثبوت 
علته فى أصله بدليل . وذلك بأن تكون العلة / حکا شرعيا . لأن الأحكام الشرعية 
معلومة بالدليل. على أن Le‏ افتفر فيه إلى الاشتدلال9) هو أخحفى de Le‏ صر ورة. 
فان م شت الكفارة بالأجلى 4 فالأول أن Y‏ شت بالأخفى . 
وعکن آن نه قسن 0 الاستدلال على eg‏ الحكم بوجه” © آخر . وهو 
آن و الحكم 0 d‏ موضع مجمل » ثم نستدل ds‏ ذلك الوضع 
ثبت بالدليل أن شیا من الأشياء من ذلك الموضع > ai‏ ره A‏ 5 
ل [القياس » بل على سبیل"] إدخال التفصيل“ فى الجملة . 
(y‏ حذفه ل 
(r‏ ل : استدلال 
£( ل : نفسر 
(o‏ ل : صنف 
5) ص : ثابت 
(vy‏ حذفه ل 


(A‏ ل : الفصل 


۷۹۸ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


قيس“ الاستدلال على موضع SH‏ بهذا » قيل له : آموضع الکفارة هو 
الجاع » أم بعض أوصافه ؟ فان قال : هو الجاع . قيل : هذا ON‏ يحتاج 
إلى استدلال زائد على انبر , وينبغى أن لا يلحق به إلا ما كان جماعا . 
وان قال : موضعها هو بعض أوصافه » وهو إفساد عين صوم الشهر (*) 
مع مأثم مخصوص . قيل : أبالنص علمت”“ أن هذا موضع الكفارة » أم 
بدليل ؟ ولیس بمكنه القول al‏ علم ذلك بالنص . لأن النص يتناول الجاع › 
لا هذه الأوصاف . وإن قال : علمت ذلك » لا بالنص » ولكن باعتبار 
آفسدت) به تعلق V‏ الكفارة بالجهاع وبغيره من أوصافه » سوى ما ذ كرته ۱ 
قيل : هذا تعلیل منك » لانك علقت هذه الکفارة بهذه الاوصاف وقلت 
ها ما یثبت الکفارة » وتوصلت إلى ذلك بأن أفسدت تعلق الکفارة L‏ عداها . 
فاذا حکمت على الا کل" بالکفارة — لانه مفسد لعین ۲ صوم رمضان » 
مع مأثم خصوص — فقد “es‏ وجرى ذلك“ مجرى او 
الربا بعین ۲۳ البر وبصفاته » سوى الكيل » ثم تحرم الارز لأنه مكيل . 
زو ]کل من أثبت الکفارة۱۹) بالقیاس ۲۲ أن يسلك هذا المسلك . 
[ونسميه استدلالا على موضع الک i‏ 


sito )١ 
حذفه ل‎ (Yy 
الحد‎ : 
رمضان‎ : 


C Co Co Cao Cao C‏ لمح 
سم 
A‏ 


۱ 6 


تعليل حك الاصل بعلتين ۷۹۹ 


بابب 
تعليل حك الأصل بعلتين 

اعلم أن حکم الأصل إذا علل بعللتين € فإما أن تكون إحداهما هى الدليل 
على ve‏ الأصل»/ أو لا تكون واحدة منها هی الدليل حلی حكم الأصل ؛ 
بل“ الدليل عليه نص أو اجماع . فان لم تكن واحدة”" منهبا [دليلا علی*] 

الأصل > جاز أن تصحا حميعا . لان dal‏ إن كانت آمارق فجائز 
أن تدل على KH‏ الواحد أمارتان » وإن كانت ie‏ وجه مصلحة » 
فجائز أن يكون الشىء صلاحا من وجهين . Vu‏ ذلك أنه قد يستحق 
الإنسان القتل لردته + ولأنه قتل غيره . وقد تفسد صلاة الإنسان بالحدث 
وبالكلام إذا وجدا معا . وأمثال ذلك كثيرة"“ . وإن كان" إحدى العلتين 
دليلا على حکم الأصل > فإما أن تكون Lis‏ حكمه من غير أن یقاس 
بها على أصل آخر » [أو أن تكون دليله بأن يقاس بها على أصل LV ET‏ 
مثال(۲۱ : ردنا التطاول فى الشهادة على السرقة إلى التطاول. فى الشهادة على 
الزنا . فى أن SU‏ لا يجک OU‏ بعلة أن كل واحد منهها حق من حقوق 
الله تعالى » [وليست هذه العلة هی الى ها لم Se‏ الحاكم بالشهادة على الزنا 
إذا تطاول عهدها » لكن العلة فى ذلك أن الشهود على الزنا مخيرون بين إقامة 


)١‏ ل: موضع 

؟) ل : بل يكون 

۳( كذا س s‏ لص : وأحد 
4( ل: ale‏ 

(o‏ حذفه لس 

*( ل : ومن 

si (y‏ لس 

(A‏ س : كانت 

4( حذفه ل 

۰ ل: مثاله ؛ ص : مثال الاول 
11( ل: بيهما 


Ng 


fn‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


الشهادة بحق الله سبحانه)] وبين الستر على المشهود عليه . فاذا l‏ 
الشهادة علمنا أنهم Op ST‏ . فاذا شهدوا من بعد » EIS‏ أن عداوة تجددت 
.7 والعداوة تتهم الشهود . وقد منع النى صلى الله عليه من قبول*) شهادة 
ذوى الأضغان . وظهر لنا أنهم من ذوى الأضغان » GEY‏ نقيسهم على 
ذوى الأضغان . وهذه العلة لا عکن ذكرها فى الشهادة على السرقة » لانه 
جوز أن يكون الشهود إنما آحروا الشهادة OÙ‏ المسروق منه آختر المطالبة . 
AS‏ بان äle‏ حكم الأصل غير العلة الى بها رددنا الفرع إلى الأصل . 

وقد اختلف الناس ف ذلك . «وفنهم که من أجاز تعليل SA‏ بالعلة الى 
لم يقبت الحكم بها ؛ قال : لآن العلة الى بها پثبت حكم الأصل هي طريق 
sa‏ ی الاصل)] . فجرت“ مجری النص الدال على حکم الأصل . 
فکا يجوز أن تدل دلالة على أن لبعض أوصاف الاصل المنصوص de‏ 


حكمه تارا“ فى ذلك SU‏ » فتجعل Vale‏ » ويقاس A‏ فرع من 


الفروع عليه »/ جاز أيضا » فى بعض ما ثبت حكمه لعلة من العلل » أن 

تدل .دلالة على أن لبعض أوصافه تأثيرا فى ذلك KH‏ » فتجعل de‏ فيه › 

ويقاس بها [على Les Al‏ «ؤوسنهم # من لم يصحح العلة الى SON‏ يثبت 

بها S>‏ الأصل . لأن هذه العلة لا يمكن أن تدل على «Lee‏ وأنها KS‏ 

ثبت حک الأصل . لآنه لا يمكن أن يستدل على ذلك بفساد ما عداها . 

لأن العلة الاخرى صحيحة . ولا يمكن أن نستدل We‏ بأن الحكم بوجد 
)١‏ زاده لس 


iis (Y‏ لس ؛ ص : اروا 
۳( لس : آروا pa)‏ 


4) حذفه س 

(o‏ لس : فیظهر 
5( حذفه لس 

(v‏ ل : جر ی 

۸( ل : تأثير 

4( ل : عليه 

۰ ل : ها على 
)١‏ ل : علة الفرع 
1۲( لس : À‏ 


ي تعليل الأصل du‏ لا تتعداه ۸۰۱ 


بوجودها فى الأصل » وینتفی بانتفائها عن الأصل وانتفاء ما يقوم مقامها ؛ 
لعلمنا أنها لو وجدت وحدها.ى الأصل من دون العلة الاخرى » لم يثبت 
الحكر . فاذا لم يمكن أن تدل دلالة على ele‏ لم تثبت e‏ 

PS القسم لثانى » وهو إذا كانت العلة الى هی دليل [الحكم‎ Li, 
الأصل » يقاس بها ذلك الأصل على أصل آخر » فلا يخلو ما أن يمكن‎ 
أن يقاس الفرع الاخر: بتلك العلة علی الأصل الأول » أو لا يمكن . فان‎ 

عکن ‏ فالحلاف فيه کانللاف فيا تقدام الآن . وإن أمكن ذلك » فثاله 
أن يرد الذرة إلى الارز بعلة أنه مكيل ؛ ous‏ الارز إلى ابر بهذه العلة . 
وهذا تطويل لا فائدة فيه . لأنه عکن رد" الذرة إلى ابر où.‏ العلة . ولأن 
رد الذرة إلى الارز یوم أن حكمه منه مستفاد . وليس كذلك . لأن الذرة 
کالارز فى أن العلم Se‏ آحدهما لا يسبق العلم بحكم الآخر . فلا يترتب عليه . 
بل حكمها يترتب على البر . 


بای 


في تعلیل الاصل بعلة لا تتعدا 

آما الشیخ أبو عبدالله رحه الله » فانه آفسدها") .إلا أن يدل علیها نص 
أو إجماع . وحکی عنه قاضی القضاة رحمه الله أنه ضحها فى بعض مسائله . 
والشيخ أبو الحسن رضی الله Das‏ آفسدها الا أن يدل علیها نص . والشافعی 
le,‏ » وقاضی القضاة یصححونها . 

والدليل على صصتبا »> هو أن“ من أفسدها ما أن يفسدها لأنها لم تتعد" 
إلى فرع ختلف فيه » أو OUT‏ 1 تتعد. / إلى فرع أصلا » اختلف فيه أو ۱/۱۵۱ 
لم يختلف فيه . فان قال بالأول » كان قد جعل نبا وفسادها موقوفين على 

(١‏ لس : حم 

؟) أى أفسد العلة الى لا تتعدى 

۳( كذا ص > لغير الصحابه 

J'ai )4 

(o‏ لس : لاا 


۲ ~ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


أن :مختار الناس OAI‏ فى الفرع أو الاتفاق فيه . وهذا Ton‏ . وأيضا فان 
كانت العلة هی وجه المصلحة € فوجوه الصالح إذا حصلت ف الشیء ء اققضت 
كونة مصلحة ۰ وق الاتفاق عليه أو“ لم یقع . وإن كانت أمارة على 

> وعلى وجه المصلحة فالاً دل۹2) والأمارات لا تفسد بالاتفاق على مدلوفا . 
وان قالوا SN » GEL‏ يفسده أيضا““ هو أن العلة الشرعية إذا دلت 
Le‏ الأمارة » غلب على LD‏ أنها وجه المصلحة » وان لم تتعد . OS‏ 
وجوه المصالح قد نختص نوعا واحدا » وقد تتعد اه » کا نقوله فى وجوه 
القبح وانحسن كلها . Lab‏ فالعلة لو فسدت إذا لم تتعد ۴۳ » لكان 
لفسادها() وجه معقول . 

فان قالوا : الوجه فى ذلك هو“ أن العلة المستنبطة إذا لم تتعد" c‏ 
يكن فى استنباطها فائدة . لأن حكم الأصل ثابت بالنص VV.‏ بالنص OD‏ 
قد أغنى عنها فى الأصل . وليست موجودة فى فرع » فيكون طريقا إلى حكمه . 
وإذا لم يكن فى استنباطها فائدة » كانت عبثا . وليس كذلك ildi‏ المنصوصة› 
"PES‏ تثبت علة بالاستنباط . قيل: إن المستنبط A‏ طالب لا . وهو ی 
حال طلبه لا يعلم ما علة الحكم ؟ وهل [هى متعدية"] أم لا ؟ فيقال له : 
ولا تتكلف هذا البحث والطلب . du ls‏ أن العلة اى تبحث عها » 
لا تتعدی بعد استيفاء الطلب . » وأيضا يكون"'“ الطلب ها عبثا لا يفسد 


س : 
)٠‏ كذال ؛ ص : فالتص ؛ س : والنص 


في تعليل الأصل بعلة لا تتعداه ۸۴ 


العلة » لأنه لا تنم كونها Vie‏ » ویکون الطالب لما عابثا حين یتشاغل) 
بطلب ما هو مستغن عنه . وأيضا فلو جاز أن يكون الطلب” ها عبثا » 
با ليست بطريق إلى الحكم : لا فى OU‏ ولا فى الفرع ”© » لكان 
النص عليها عبثا . لأنها ليست بطريق إلى حکم فى“ أصل ولا فرع . وأيضا 
/وقوع۳ الغنى عن الشیء لا يفسده. ألا ترى آنا“ نستغتى بالقرآن فى 
بعض الأحكام عن أخبار الاحاد وعن القياس ؟ ولا يوجب ذلك فسادهما ! 

فان قيل : خبر الواحد يمكن أن يكون طریقا إلى KH‏ الذى دل عليه 
القرآن. ولا تمكن أن تكون العلة القاصرة طريقا إلى حکم أصلا ! قبل : نا 
تکلمنا"“ على قولكم « طلبها NES‏ اد النص قد أغنى Oe‏ . وليس 
ها وجود فى بعض الفروع » . ولم نتکلم على ما ذكريموه الآن » وهو قولکم : 
«العلة القاصرة لا يمكن أن تكون طريقا إلى حکم » فلم يكن فى طلبها فائدة ». 
فان قلتم ذلك » أجبنا Le‏ تقدم ۲۲۳ دون هذا الوجه . 

وإن قالوا : إذا لم. تكن العلة طريقا إلى حکم de‏ تكن فيها نفسها"'"') 
فائدة . COL‏ لا فائدة فيه » لا يحوز أن ينصي الله je‏ وجل عليه أمارة . 
فكل علة قاصرة » Up‏ نعلم أن الله عز وجل لم ينصب عليها آمارة ! قيل : 
وما لا فائدة فيه » لا يجوز أن ينص الله je‏ وجل ولا رسوله عليه . فان جعلتم 
ail‏ 9 عليها فائدةء فقد بطل قولکم : « إن ما لا يفيد حكا : فهو فاسد » . 

1( س : علة الح ؛ ل : علة الحم 


(Y‏ ل : تشاغل 
(F‏ : الطالب 
4) لس : اصل 
ه) لس : فرع 
(٦‏ لس : لا ى 
(y‏ ل : فوقوع 
۸( ل : انا قد 
4( ل : تکلفنا 
۱۰( ل : Le‏ 
11( ل : de‏ 

۲ حذفه ل 
۳ ل : Leu‏ 
dd ) ۶4‏ س 
(1e‏ لس : النص 


۱ب 


۱۱:۲ 


Ast‏ کتاب المعتمد لاب الحسين البصري 


وأيضا فلا فائدة OST‏ من | لعلم بعلة الحكم . فانا إذا علمنا حكم الشىء 
رظ على عله »سا Ja‏ تن بجا لم تكن علين + . [وذلاك 
ما [us‏ النفس إلى معرفته . ولا يمتنع أن یکون لنا ی Pop‏ ذاله 
مصلحة . وفائدة اخرى : وهی D‏ أن عتنعم من من قياس فرع على J-‏ علته 
قاصرة . 

[فان قالوا”»] : فهذا يمكن إذا لم La‏ أمارة على أن ذلك الوصف 
علة ! قيل : هذا هی کي عن et dur‏ 
of‏ بظن”“] أن علته علته وصف آخر O‏ ۰ فيقاس به فرع من الفروع . وإذا 
oo‏ سای با کی یک ای 
رفضنا ما عدا ذلك الوصف » فلم نقس على ذلك الوصف © [شيئا . و 
أن يقولوا : وكان يمكن أن لا يقاس على ذلك الأاصل۲ ؛ بان( لا ينصب 
Fa‏ وجل آمارة de‏ شىء من آوصافه . وإذا آمکن ذلك : > لم يكن ق نصب 
امارة على الوصف الذى لا يتعدى فائدة . 

وأقوى ما يمكن / أن يحتجوا به هو أن العلة الشرعية أمارة . والأمارة 
كالدلالة فى Li‏ كاشفة عن شىء . ولا ستصور دلالة وأمارة لا تكشف عن 
شى ء . والعلة القاصرة لا تكشف عن Se‏ أصل۳ ولا فرع . فلم تكن أمارة . 
وإذا لم تكن أمارة ۾ | لم تكن علة . واطوات : انه إذا دلت أمارة صحبحة 
على كون الوصف علة قضينا LE‏ وجه المصلحة . وقلنا بأن۳العلة [أمارة 

5( ل : لكثير 

+( ل : Les‏ يتشوف 

(r‏ ل: ضمن 

£( ل : هو 

aie (o‏ ل 

3( حذفه ل 

(y‏ ل : آخر يتعدى 

۸( لس : الاصل 

di> (4‏ ل 

1°( ل : لان 


(ir‏ ل : الاصل 
۳ ل : ان 


يي اشتلاف موضوع الملة والحكم Ave‏ 
على معتى آنها مظنون کونها علة . ويمكن أن نقول LU‏ أمارة على وجه 
المصلحة [بمعنى أنها يقارنها”2] » فيدل على أن وجهالمصلحة يوجد حيث توجد 
Val‏ . ثم يقال ل“ : إذا نص على العلة الى“ لا تتعدى » أليس 
تكون العلة أمارة أو دلالة ؟ فان قالوا : بلى . قبل لم : فعلى OL‏ تدل ؟ 

۾ فان قالوا : إنها تكون وجه المصلحة € أو تككون أمارة على وجه المصلحة ع 
ولا تكون أمارة ولا دلالة على حكم . قيل ل : مثله فى العلة المستنبطة”" . 


بات 


.في اختلاف موضوع O‏ العلة والحكم 


. ویکون حکمها شرعیا(۲‎ Les أن العلة قد تکون حکا ما“‎ del 
جاز أن‎ c على التخفيف › والآخر على التغليظ‎ Lis وإذا كان أحدها‎ ٠ 
ذلك“ أمارة تقتضی أن لا يعتبر أحدها بالاخر . ويمكن أن يجاب‎ jat 
بالآخر » إذا دلت الدلالة على‎ Lust عن ذلك » فيقال : لا يمتنع اعتبار‎ 
«loin Je العلة . فان قيل : إنه لا جوز أن تدل الدلالة على صعة‎ à 
انتقل الکلام۱۳ إلى إقامة الدلالة على صعة العلة » وحن » من بعد > نذكر‎ 

. الكلام فى العلة من حيث هی دليل على حكم الفرع » إن شاء الله‎ T 


)١‏ زاده ل 

(e‏ : اعى انها يقام بها 

(r‏ حذفه ل 

ئ( ل : أنه 

ه) ل : الذي 

5) ل : ماذا 

۸( ل : موضع 

4( حذفه لس 

۰ ل : شرعی [مع علامة الاضطراب باطامش] 
حذفه ل 


(ir‏ حذفه ل 


۲ب 


۸۰٦‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


با 
فى اختلاف موضوع الفرع والأصل وني حكر الفرع إذا تقدم حك الأصل 


آما احتلاف موضوع الأصل ولفرع » فنحو“ أن يكون الأصل Okia‏ 
على التخفیف كالتيم والسح على الحفين ويكون الفرع مبتيا على التغليظ 
كالوضوء وغسل الرجلين € [ويروم القائس أن یثبت فى الفرع حکا مخففا . 
ويكون الأصل منیا على التغليظ كالوضوء وغسل الرجلين”] € ويكون 
الفرع مبنيا / على التخفيف كالتيم والمسح [علی الحفين” à‏ » ويروم القائس 
أن یثبت فى الفرع حکا مغلظا . فاختلاف؟) الفرع والأصل كالأمارة . على 
أنه لا ينبغى رد" أحدها إلى الآخر . فان دلت دلالة على صحة العلة الجامعة 
بينها » أوجبت الدلالة التسوية بين الفرع والأصل فى ذلك الحم وان 
اختلفا فى التغليظ والتخفيف من وجوه خر. 

وأما الفرع إذا تقدم حكمه على حكم الأصل » فثاله الوضوء إذا قيس 
على التيمم فى اشتراط النية فيه . وذلك أن الوضوء وجب بمكة » والتيمم وجب 
بعد امجرة . وقد منع من ذلك قوم OÙ‏ شرط ما تقدام وجوبه لا جوز كوه 
مستفادا ما تأخر وجوبه . لأن الدليل [لا یجوز] تأخر Ce‏ عن المدلول 
عليه . والأول أن يقال : [إن الفرع ”“] إذا تقدم حكمه » فانه إن م يدل 
على ثبوت حكمه إلا القياس على ذلك الأصل فانه لا يصح [ذلك القیاس( ۲۲] . 


)١‏ ل : فيجوز 

(Y‏ ل : ميناها 

]» ويكون‎ « du » » حذفه ل [س: « أو يكون‎ (r 
س‎ Sd )٤ 

ه) ل : فاختلف 

3( ل: الجمع 

el (y‏ لس 

(A‏ زاده س 

Jai (4 
کذاك‎ (ye 


في الملة هل هي دليل على رسم الفعل ثم یملق به Re‏ شرعي » أو تدل ابتداء على Se‏ شرعي؟ Aey‏ 


لآنه لا مجوز آن لا بکون لا » على الحكم [الذى [Va Fe‏ »> دليل 
ف الحال . وإن دل على Se‏ الفرع دليل متقدم c‏ م يبطل ذلك القياس . 
لانه لا جوز أن بدلنا الله عز وجل على الحكم بأدلة مترادفة . ألا ترى أن 
العجزات تتواتر بعد المعجزة القارنة لایتداء الدعوة ؟ 


اب 
ی العلة هل هی دلیل۲۳ على رس الفرع ثم يعلق به شرع » 
PIALA ۴‏ این 


حکی عن أ العباس بن سریج أنه قال : إنما یثبت بالقیاس 
الأسماء فى الفروع ۰ ثم تعلق عليها الأحكام . وكان یتوصل بالقیاس © 
إلى أن الشفعة تركة > ثم gag‏ موروثة ؛ ون وطى البهيمة زنا » ثم (D gla‏ 
به اد . وبعض الشافعية كان يقيس النبيذ على اللحمر » فى تسميته خرا e‏ 
لاشتراكها فى الشدة ؛ ثم يحرمه ORI‏ وأكثر الفقهاء متفقون على أن 
العلل تثبت بها الأحكام . 

فان كان أبو العباس [بن Lu‏ منم من بات" الأحكام فى 
الفروع بالعلل » فذلك باطل . لأن أكثر السائل إنما Je‏ فیها أحكامها 
دون Lil‏ . والأمارات إنما تدل de‏ أن بعض/ صفات الاصل له تأثير 
فى الحكم > [لا LOS‏ الاسم . ألا تری Cf‏ نعلل حرم البر بکونه مكيلا » 


لا بكونه مسمى at‏ بر ؟ والأمارة إنما تدل على أن للكيل أو as‏ تأر 


Jai )١ 

JY : سص‎ td "كذا‎ (۳ 

Jai (r 

4( ل : تعلق [وراجم الورقة ۱۳۸/ب لوطی" البهيمة] 
٩۰/۵ OLA (o‏ 

3( زاده ل س 

Jai (y 

۸( ل : اولا 

(a‏ ل : تار 


۱۱:۳ 


۸.۸ كتاب المعتمد لب الحسين البصر ي 
فى نحريم بعضه ببعض متفاضلا » لا فى کونه مسمی بأنسه بر . ثم انا 
نرد الار ز إليه » لنثبت فيه حكمه ابتداء"“ [لاتبعا CN‏ > لأنا 
e ۰ © ۰‏ و ۰ ۰ ® 
لا نروم بقياسه عليه أن نسمیه برا . وان of‏ أن العلل قد یتوصل بها إلى 
JAN y ei‏ المواضع 3 à‏ نع من أن يتوصل مهأ [PA‏ الا حکام 
أيضا . فان أراد بالعلل العلل الشرعية » وبالأسماء» الأسماء اللغوية » فذلك 
باطل . لأن اللغه أسبق من الشزع . ولتقدم اللغة خاطبنا الله تعالى بها . 
فلا يحوز إثبات أسمائها بامور طارية . ولأن أمارات جميع العلل الشرعية تتعلق 
بالأحكام » ولا تتعلق بالأسماء à Al‏ . وإن أراد أن الأسماء قد تبت فى اللغة 
بقیاس غير شرعی ۰ نحو ان نعلم انیم be‏ الجسم الابیضص(* الذی حضرهم 
بأنه « أبيض » 6 لوجود البیاض فيه » لعلمنا() أنه إذا انتفی عنه البياض V‏ ع 
یسموه بذلك . فاذا وجد فيه » موه بذلك . ثم نقیس عليه ما غاب عنهم 
من الأجسام الییض . فقد تقدام القول فى ذلك . وليس هو ببعيد . وان آراد 
أن من الأسماء الشرعية ما تثبت بالعلل » فغير بعيد آیضا . DÛ‏ نعل ان 
الشريعة إنما سمت الصلاة « صلاة » لصفة من الصفات « مبى انتفت عنما 
لم تسم فى الشريعة صلاة . فنعلم أن ما شارکها فى تلك الصفة يسمى «صلاة» . 
وأما قول بعض الشافعية أن النبيذ یسمی خرا à‏ فليس هو مذهب الشافعی 
وقد قسال فى [كثير من] MAS‏ : إن اللحمر هو عصير العنب CON‏ 
الشتد" . وأما CPAS‏ النبيذ على انحمر de‏ الشدة وإيجابهم بذلك"“ أن 
يسمى «خمرا » » فباطل . لان الحمر لم تسم خر للشدة فقط » وان كان 
)١ |‏ ص : الابتداء 
(Y‏ ل : لابتغاء الاسم 


(r‏ حذفه س 

k- ول"‎ J (4 

(ə‏ حذفه ل 

(x‏ كذلك 

(y‏ کذاك 

۸) : اکر كتبه 
dde (4‏ ص 
(١ °‏ ل : قيأسهم 


11( ل : ذلك 


في أن العلة هل يتوصل بها الى إثبات KH‏ في الفرع وإن لم ينص عليه في الجملةأم لا؟ ۸۰٩‏ 


لو لم توجد الشدة لم تسم Le‏ . كما أن JE‏ لم يسم ۳) خلا / الحموضة ٠‏ 
وان كان لولاها لم یسم خلا . لكنه إنما سمی خرا [لأنه عصير العنب الى 
المشتد"] . ولو كان قولنا «خمر“ » يشتمل التمرى ولعنى » لشمول* 
اسم اللحمر للحمر العراق وخر فارس ۰ لكان قول القائل لغيره : « أمعك 
نبيذ أم خر ؟» كقوله : «أمعك خر LOST‏ خر" العراق ؟ » . فلا 
افترقا9» ق الجنس c‏ علمنا أن اسم اللحمر لا يتناول النبيذ . وقول de ul‏ 
الله عليه : El‏ من هاتین» dus‏ على [أنه إنما سى '] ما يكون 
من النخلة۲۱۱ وخمرا » مجازا » لا ذكرناه الآن . 

فان قيل : هلا قلع : إنه يقع عليه اسم El‏ بعرف الشرع ؟ قيل : 
ليس هذا قولا لأحد . ولو اقتضاه عرف الشرع ۰ لسبق إلى أفهام أمل 
الشرع من قولنا « خر » التمرى والعنبى معا c‏ على سواء » كنا يسبق إلى أفهامهم 
من اسم الصلاة هذه الأفعال الشرعية . فكان ينبغى أن يقبح أن يقول القائل : 
« أمعك نبيذ أم خر ؟ » 


با 
في أن العلة هل یتوصل .با" إلى إثبات الحكم في آلفرع 
وان م ينص عليه في الجملة » أم لا 
ذهب الشيخ yi‏ هاشم رمه الله إلى أنه لا يحوز إثبات SH‏ فى شىء 
(١‏ ل : لا يسمى 
؟) تكرر الجملة ى ل 
(r‏ ص : لا عصير فى مشتد 


4( لس : خرا 

(o‏ سل: كشمول 

J'ai )5 

id (y‏ خر من 

۸) ل : اقرها 

J (4‏ 3 هاتين الشجرتين. 
۱۰( ل : 

11( ل : النخل 


(yr‏ حذفه ل 


۳ب 


۱/۱: 


م کتاب dal‏ لاني الحسين البصري 

LA‏ إلا وقد ورد النص باثباته"“ فيه على الحملة ۰ فيكون القياس دالا 
على تفصيل الحكم . قال EM‏ لان زرط الاح اد ی 
إثبات زره مع امد بالقیاس » . وأجاز غيره من القائسين إثبات | 
بالقياس » ون d‏ يتقدم إثباته نى الجملة . والدليل على ذلك هو أن الدلالة 
العقلية على جواز استعال القیاس لا تخص التفصیل من الجملة » بل جوز 
استعال القياس Li‏ . ولأن الامّة قاست مسئلة الحرام Vans do‏ فيها حکم 
ضري عن اخملة رابا فصل . بل کانوا تبون أصل بذک 
وقول الله عز وجإ O‏ : « لا نحرموا SEL‏ ما حل" الله لک .. .€ لیس D‏ 
يدل على إثبات الحكم فى الجملة فى مسئلة ارام / لأن ذلك إنما يدل على 
المنع من التحريم » ولا يدل على حكم التحريم إذا وجد . وقد قاس مثبتو 
القياس الارز على البر » ولا يتقدمه حرم ببیعه متفاضلا علو الجملة 


اب 
في تخصيص النصوص [بالقياس ونسخها [Va‏ 


Li‏ نسخ التصوص بالقیاس » فسنبیته فى تضاعیف هذا الفصل . وآما 
إذا كان القياس رافعا لتصوص من غير نسخ » فقد تقدام ذلك فى الأخبار . 
وإنما ذکرنا هذا الفصل هناك > وم نذ کره فى آبواب القیاس » لأنّا نقدام 
النص” على القياس . وذلك لا يقف على کون القياس حجة فى الجملة . 
وأما إذا كانت النصوص [عامة » LG‏ ذکرنا القول فى معارضة القياس ها 


۱( ل : LL‏ به 

ps : ل‎ (Y 

u القرآن‎ (۳ 

+( ل: لا 

(o‏ 1 : عل حم 

3( + فك بالقياس 
(v‏ 07 مثالا 

(a‏ ل : فانا قد 


ي تخصيص النصوص بالقياس » ونسخها به AAA‏ 


فى أبواب القياس O as CN.‏ العموم بالقياس . وذلك لا يتم إلا والقياس 

وقد اختلف الناس فى تخصیص العموم بالقياس . فقال الشيخ أبو على 
رجه الله وبعض الفقهاء : لا حص به أصلا . وهو قول al‏ هاشم [أولا . 
وقال الشافعى » وأبو الحسن » وكثير من الفقهاء : أنه بخص به العموم على 
كل حال . وهو قول E‏ هاشم ] أخيرا . ومن الناس من خص العموم 
بالقياس فى حال دون حال . واختلف هؤلاء فى تلك الحال . فن أصحاب 
الشافعى من [خص العموم"] بالقياس الجلى » ولم Mall das‏ . 
ومن الناس من خصه بالقياس [إذا دخله التخصيص » ولم das‏ به إذا لم 
يدخله التخصيص . 

والدليل على تخصيص العموم بالقياس“] هو أن الصحابة رضى الله 
وذهب فى ذلك إلى قياس » وخص به قول الله je‏ وجل" : «إن امرو” 
ولد ...ع وبعضهم قاسم بين ALU‏ والاخ . واستدل بالقياس على انه 
يقاسم › ولم Zi Cac‏ ارت جميع مال |>« axy hé à c‏ ایر 
النصف بل خص الاية . وهذا يبطل قول من لم بحص العموم إلا بقياس 
معنى لأن القياس فى مسئلة الجد هو [قیاس غلبة الأشباه”“] . 

ل : نخص 
(y‏ حذفه ل 

ل : خصه 

4) ل : بالقياس الحفى 

(o‏ حذفه ل 

)٦‏ كذا على التأنيث 

١7١/4 القرآن‎ (y 

. واردة ی الكلالة‎ YI مخصوصة بنفسها‎ LII بعد ذلك بافاش ى سص : «هذه‎ (A 
» والكلالة من عدا الوالد‎ 


4( : اجد غير 
)٠‏ ل : من قياس علة الاشتباه ؛ س : من قياس عليه الاشباه 


۶ب 


م کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

فان قالوا : Mis‏ الآية بكون / الجد وارثا Oaa‏ ما يرثه ؛ وإثبات 
à‏ ى pole ddl‏ بقياس جلى ! قيل : انبم لم يذكروا ی ذلك قياسا 
مفردا » بل لم یستعماوا"؟ فى إثبات PA‏ إلا ما استعملوه ی مقدار إرثه . 
لبم استعملوا القياس PS‏ « هل يرث الكل أو البعض ؟» » ثم تبع ذلك 
ثبوت إرثه . وهذه الدلالة تفسد قول من شرط e‏ فى تخصیص العموم بالقياس c‏ 
أن OS‏ العموم قد خص من وجه آخر . لأنا قد y‏ فى تخصيص العموم 
بأخبار الاحاد آن السوم انخصوص هو کالعموم الذی لم Vas‏ . وإذا 
لم يكن بينها فرق ۰ [کان إحاع"] السلف رضی الله عنبم على أحدهما 
کاجاعهم" على الاخر . كما أن Pastel‏ على القياس فى مسئلة الجد 
دليل على حة القياس فى مسئلة ue Gé‏ 

إن قيل : أليس التخصيص ف معنى النسخ ؟ لأن كل واحد منها هو 
إخراج بعض ما تضمنه اللحطاب . ثم لے Ja‏ عندکم إجماع الصحابة 
على تخصيص العموم بالقياس وبأخبار الاحاد على جواز نسخه هیا 
ولا دل إجماعهى على المنح من نسخ العموم Le‏ على المنع من خصيصه 
با" . فهلا قلتم : إن إجماعهى على تخصيص عموم الكتاب بالقياس » 
إذا دخله التخصيص » لا يدل على جواز تخصيصه إذا لم يدخله التخصيص ؟ 


ون كان أحدها فى معنى الآخر ! قيل : إن الحكمين إذا كان معناهما 


4( ل : ارث 

(o‏ حذفه ل 

(٦‏ ل : خصه 

(y‏ ل : وكان اجماع 
۸( ل : كاجماعهم 
4( ل: اجماعهم 
60 ل : نذكر 

:1( ل : ها 

(yr‏ کذلك 
JiS (ir‏ 


te 


في تخصيص النصوص بالقياس ؛ ونسخها به AIF‏ 

واحدا » فان الدلالة على جواز آحدهما هي دلالة"“ على جواز الاخر 6 
7 من نمام . ألا تری أن الصحابة لو Me Cart‏ على قبول 
yo s>‏ الواحد فى وجوب النية فى الوضو ء(۲ « JAN‏ ذلك على قبوله فى [النية 
فى التي [OF‏ فاذا ثبت ذلك » فاجماعهم على“ تخصيص العموم بالقياس 
هو دليل على جواز نسخه بالقياس e‏ لولا Va‏ من ذلك + وهو [الإجماع . 
و ] إجماعهى على المنع من نسخه بالقياس [هو دليل على النع من تخصیصه 
بالقياس › یات E, NE Éd‏ 

دليل آخر ا : وجوب العمل بالقياس مقطوع 64 لأن als‏ مقطوع به 4 
| وهو ماما الصحابة . کا أن العمل بالعموم مقطوع به . فهها متساويان 
ى هذه الجهة . ومنپا يقم" التخصیص.فیجب إذا كان آحدهما أخص 

من الآخر أن بخص به à Ph‏ کاس اسوم ندل de‏ ی ب 
بين ذلك أن نعدل عن مقتضی العقل فى نحليل الأنبذة » وغير ذلك » إلى 
القياس » مع أن مقتضى العقل مقطوع به . فيجب مثله فى العموم . 

فان“ قیل : زی۱۳) نعدل إل القياس عن Se‏ العقول » لا عن 
واجباتها . وإباحة النبيذ من مجوزات العقول . قيل : ما معنى وصفكم لاباحة 
النبيذ أنه من مجوزات العقول ؟ فان قالوا : معنى ذلك أن العقل ء وإن أباحه e‏ 
فانه جوز أن يختص بوجه مفسدة فى المستقبل ؛ فيرد الشرع بتحریعه ! قيل 
6 ل : الدلالة 

(r‏ كذا عل التأنيث 

(r‏ ل : الطهارة 

4) ل: ا ام [مع علامة الاضطراب [LAUL‏ 

ه) ل: a‏ 


(v‏ حذفه 
۸( حذفه r‏ 


1۲( من هنا حذف ص نحو و رقتن 
(r‏ ل : انا 


۱:۰ 


۰ب 


۸۱4 کتاب المعتمد لا الحسين البصري 


لم : وکل ما PJ‏ إليه بالقباس عن مقتضی العقول۲۳ > هذه سبیله . 
وهو موضع استدلالنا عليكم . فان قالوا : lé‏ جوزنا استع‌ال القیاس ف 
مقتضى”" العقل ۰ لأن العقل اقتضى حكمه بشرط أن لا ينقلنا عنه دليل 
سمعى - والقياس دليل ممعی - فاذا نقلنا عن مقتضى العقل » وجب 
الانتقال عنه ! OJS‏ : ولعموم أيضا ل از سس 
ur dde‏ . اقباس bts‏ دلبل Que‏ عندنا وعند كم . و 1 
قد Lu‏ ى araf‏ العموم : بأخبار الاحاد أنه لا يصح الاحتجاج elal‏ 
الصحابة علی قبول آخبار الاحاد gd‏ الجملة » على ss‏ ی التخصيص ؛ 
أنه إنما ui‏ أن يحتج يقبوهم لها فى اتخصیص لأن إحدى المسثلتين مفارقة 


للاخرى . وما یه هناك يتوجه هاهنا . فلا [معی لإعادته”“] . 


دلیل : قد as‏ اس العموم بالقياس » لانها حصت AT‏ 


AD و عا خصوه بالقياس‎ . le منها العبد . لان , مجلدوه‎ LS OA. 


ولقائل أن يقول : ما يؤمنكم/ أن يكونوا خصوه من الاية بدليل غير القياس ؟ 
واستف OD‏ بالإجماع عن نقله ! 

دلیل : قد خصّت الصحابة" قول الله عز وجل" : «... أحل الله 
بیع ... » بقیاس الارز على ابر ! ولقائل أن یقول : لاسبیل لکم إلى 
بيان ذلك : لأن كثيرا من الفقهاء لا يسلّمون أن الصحابة اعتقدت حرم 
التفاضل فيا عدا الستة : فضلا عن أن یکونوا محرمين له قیاسا . 


C 


1١) 
عدن‎ ٠: 


(۱ 

(Y‏ ل : العمل 

۳( ل : موصع 

À ل : قيل‎ (4 
HONOR 

5) ل : حاأجه إلى إعادته 


۲/۲: SA راجم‎ (y 
mat احلد‎ 2 J (۸ 
=, < ° 
کا تبديل الضمير للصحابه من المؤنث إلى المذكر‎ (۹ 
ل 4 بشياس‎ (۱۰ 
a ل : او‎ )۱ 
۳۷۰/۲ ن‎ Tal (۱۲ 


في مخصيص النصوص بالقياس » ونسخها به Ado‏ 

دليل : قد عدلت الصحابة عن ظاهر القرآن لقياس . فيجب مثله فى 
التخصيص . [لأن التخصیص(] عدول عن الظاهر ! pu‏ أن يقول : 

إن من حالف ف تخصيص موم الكتاب بالقياس » لا يسلم أن الصحابة 


واحتج الخالف بأشياء : مان موم الكتاب دليل مقطوع به . والقياس 


آمارة مظنونة . ولا يجوز الاعتراض بالظنون على المعلوم ! والجواب [عن 
[Es‏ قد قد تقد م فى باب تخصیص العموم بأخبار الاحاد . ورعا تعلق 
بپذه الشيهة من لا يجيز تخصیص تخمیص العموم بالقیاس ذا ل پدخله rail‏ ؛ 
و us‏ محصیصه إذا التخصیص . [فادا نوقض بتخصیصه بالقیاس 
إذا dés‏ التخصیص*] ۰ يقول : إن دخول التخصیص يدل على أن 
صاحب الشر بعة قال مع السموم Volets‏ على عمومه ما لم عنعكم مانع» . 
ویدل على أن صاحب الشريعة قد آشعرنا بأنه معرض التخصیص ! فیقال 
له" : لم زعمت أن تخصیصه یقتضی de‏ على عمومه ما لم يمنع منه مانع ؟ 
فان قال : OÙ‏ العموم » من حقه أن یجری على عمومه الا لدلیل . قیل : 
فهذا حکم العموم» سواء علمنا دخول التخصیص عليه » أو لم نعلم ذلك . 
ولیس يقف ذلك على دخول التخصیص . ویقال له" : ودلالة الامارة 
ابي اين DE‏ اويا OP‏ 
« احملوه على عموبه إلا أن ينع من ذلك مانع » . ويقال : لم زعم أن 
دخول التخصیص فى فى العموم إشعار بتخصيص زائد ؟ يا : لو خص 


العموم Si‏ / لم یدخله التخصیص. لاقترن به ما مخصه ؛ لآن البيان لا pb‏ 


قيل : كذلك”" dé‏ من لم يجوز تأخير البيان . لأنه يذهب إلى أن ما دل 


ai= )١‏ ل 

(y‏ حذفه ل 
(r‏ ص: يحب 
(t‏ حذفه J‏ 
del : (0‏ 
3( حذفه ل 
(v‏ ل : طم 
(a‏ ل : ذلك 


۱۳:۹ 


۹ كتاب detall‏ لاي الحسين البصري 
على علة القیاس » ل يكن متأخرا عن العموم۳) . ثم يقال له : بلزمك 


ما آلزمتنا فى العموم إذا دخله التخصیص۳)] . [وقالوا أيضا : إن ما des‏ 


التخصیص۲۳] يدل على أن صاحب الشريعة قد قال فيه إنه لیس الراد به 
حميعه » فيكون مجملا . فجاز إعمال القياس فيه ! والجواب : ان العموم إذا 
خحص مخصيصا معينا » فانسه D ao‏ الباق(“ . ومعلوم دخوله نحت العموم . 
ولا يكون مجملا . Us‏ يكون Me‏ خص مخصيصا غير معین . 
rw‏ 5 : إن القياس إتما يصح بالضرورة الداعية إليه »ومع وجود العموم . 
فلا ضرورة تدعو إليه ! سس à‏ : يقال للم : أتريدون أن الضرورة الداعية 
إلى القياس زائلة إذا دخل الحكم نحت لفظ العموم » أو إذا كان الحكم 
مرادا بالعموم؟ فان قالوا بالأول » كان موضع DAEL‏ . وین قالوا JU‏ » 
1 يمكنهم أن [يبينوا أن الحكم مراد"“] بالعموم » إلا إذا أثبتوا أن القياس 
ليس بحجة مع العموم . فيصير دليلهم مبنيا على نفس المسئلة . فان قالوا : 
“Jos‏ لفظ العموم للمسئلة يدل على أنها مرادة به ؛ وذلك نعنى عن القياس ! 
قيل : إتما تعلمون أن تناول لفظ العموم ها يدل على أنها مرادة Pa‏ إذا 
علمت أنه ليس من شرط IY‏ العموم على ذلك أن لا يعارضه”“ قياس 
وإنما تعلمون ذلك إذا علمتم أن القیاس انخصص العموم لیس بدلالة . 
وها( er‏ الحلاف . él‏ كرفي ا اس فرع على و 


حص القياس العموم » لكان قد اعترض بالفرع على الأصل ! الجواب ٠:‏ 


إن" قياس الارز على البر إا يخص قول الله عز وجل۱۳)» .... وأحل الله 


si (r‏ ل 

(r‏ زاده حل 

» غير منقوط » اما « یبقی » أو « ينفى‎ (t 
ه) ل : الثاى [غبر منقوط]‎ 

٩‏ ل: لو 

(Y‏ ل : يثبتوا KH‏ مرادا 

(A‏ حذنه ل 

(A‏ ل : یعارض 

EK‏ ل : هو 

۱ القرآن ۲۷۰/۲ 


في مخصيص النصوص بالقياس » ونسخها به AY‏ 


البيع ... » وليس هذه الآية أصلا هذا القياس . لأن أصل القياس/ [هو 
ریا ما يقع الرد" إليه Mie US‏ تحریعه » أو ما يدل على ca‏ 
| ی نس كاجماع الصحابة وغيره . فأما قول الله عز وجل " : 
Ji... 5‏ الله البيع ... P‏ فليس هو الذى رددنا إليه الارز » ولا هو الدال 
علی‌حة القياس. فلم يعترض بالفرع على أصله . go‏ النبى صلى الله 
عليه قال لمعاذ : بماذا حکم ؟ قال : بکتاب الله . قال : فان لم faë‏ قال : 
[بسنة نبیه*] . قال : فان لم تجد ؟ قال : أجتهد رأنى . فجعل اجتهاده مشروطا 
بأن \ نيحد الحكم ى الكتاب [والسنة 5 وما(*] بتناوله موم الكتاب والسنة 
[فهو موجود ما ى الكتاب وإما فى السنة . وقد صوبه النبى de‏ الله عليه ! 
الجواب : ان" المراد بذلك : إن e‏ بجد ى نص الكتاب والسنة29] الذى ds‏ 
بدلیلنا . يدل على ذلك أنه قال : أحکم بکتاب الله عز وجل . قال : فان 
م نجد ؟ قال : Soi‏ بسنة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . ومعلوم أن ذلك 
لا عنم من مخصيص الکتاب ۳ بالسنة العلومة . ولیس يجوز الجواب عن هذا 
احبر بأن يقال إن حكم القباس غير موجود"“ c‏ وان تناوله العموم ؛ وأن ذلك 
قد دخل تحت قوله : « أجتهد رأنى » . لأنه إنما بعل معاذ” أن ذلك SHA‏ غير 
موجود فى ان © وان ES‏ ترم بعل أن مد . فیعلم أن القياس قد دل 
و از ان موی Le‏ . وعند ذلك Lis‏ عنه الاجتهاد . ومعلوم 
أنه قد جعا O9‏ اجتباد aly‏ مشر وطاً بنفی وجدانه اف . وهدا التأويل 2% 
أن نفى وجدانه ایک فى الكتاب مشروط ۲۱ بتقدم اجتهاد gd . af,‏ أن 

۱( ل : هنا 

(Y‏ ل : و 

yvo/y اقرآن‎ (r 

£( ل : فبسنة رسول أله 

(o‏ ل : ولا سنة رسو الله . وم 

J'ai (1 

(v‏ ل : ليس يعلم 

(A‏ ل : عموم الكتاب 

) زاد بعده ل : وق الكتاب » 


۱۰( ل : حصل 
۱ ل : مشروطا 


ب٩‎ 


۱/۷ 


ANA‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


النسخ كالتخصيص» فى أن كل واحد منیا يدل على أن اخاطب tt‏ 
لم يرد به بعض" ما تناوله . فاذا لم يجز النسخ بالقياس » فكذلك التخصيص | 
والجواب : ان شيخنا أبا عبد الله يقول : إن Carl LYI‏ على أن القرآن لا 
ينسخ بقياس » كما [أجمعت الصحابة”©] على أنه بخص به . ولو لا ذلك » 
جوزت نسخ القرآن به . فالشببة زائلة عنه . فان قيل : كيف يجوز أن Pannes‏ 
على المنع ما أجمعت الصحابة على جوازه ؟ / قيل : إن الصحابة لم تنص" على 
جواز نسخ القرآن بالقیاس Cari lily.‏ على تخصيصه بالقياس الذى هو ف 
معناه . وليس يمتنع أن يرد التعبد بأحدهما دون الاخر» لوجه المصلحة يفترقان 
فيه » لا Mau‏ إلا الله عز وجل . ألا ترى أنه كان جوز ورود النص بالفرق 
بين التخصيص والنسخ بالقیاس ؟ وأجاب الشيخ أبو هاشم رحمه الله بأنه غا 
لم يحز النسخ به > لأنه لا جوز أن ینزل الله je‏ وجل نصا ويجعل العمل D‏ 
به موقوفا على اجتهادنا . واعا الجائز صرفه من وجه إلى وجه بالاجتهاد . ولقائل 
أن يقول : إن کون العمل بالنص ie»‏ على اجتهادنا» » معناه ČÍ‏ نجوز 
أن لا يعمل به [أصلا إذا أدى الاجتهاد إلى CONS‏ وليس هذا سبيل النسخ 
من“ النسوخ قد تمل به فى حال متقدمة . فان كان إخراج بعض الأشخاص 
من كونهم مرادين DEL‏ هو صرف للخطاب"* عن جهة إلى جهة » وليس 
هو Va]‏ انلطاب على اجتهادنا »> فكذلك إخراج الحطاب فى 
بعض الأزمان دون بعض هو صرف اللحطاب من جهة إلى جهة . وأجاب أصعاب 
الشافعى عن الشبهة OÙ‏ النسخ إنما لم يصح بالقياس » لآن كونه ناا للنص A9‏ 


1( ل ۽ انه Carl‏ 

(Y‏ ل : تجمعوأ 

۳( ل : يعلم 

£( ل : اخم 

(o‏ ل : موقوف 

al ل : أصلا اذا‎ ٩ 

(y‏ ل : لان 

J (A‏ ۳ الحطاب 

(A‏ ل : اتفاق 
sal : J (1 5‏ ينبى” عن أن ألنص 


في قلب UN‏ والقول مموجما ۸۱۹ 
محلافه . والقیاس لا يصح إذا دفعه النص . فوقوع النسخ به وقوع بدلیل deb‏ . 
وهذا لا يصح» لأن القياس إذا نسخ الکتاب » ل يكن الکتاب خلافه . لانه 
ئيس يبطل حكمه . وإنما يقصر حكمه على بعض الأزمان . کا أن القياس 
إذا «Vas‏ م يكن النص مخلافه . لآنه ل يرفعه بالقياس”©. وإنما قصره 
على بعض الأشخاص ۱ جه ومنها 4 قوثم : من شرط القیاس أن لا برده النص . 
لأن الامة أحعت على هذا الشرط. وإذا كان العموم بخلاف القياس» فد 
رده النص ! الجواب : يقال لم : إن" أردتم برد النص أن يكون القياس 
دافعا له أصلاء فكذلك نقول : وليس ذلك موجودا““ / فى مسئلتنا . وان أردتم 
أن يكون القياس يناى بعض ما اقتضاه العموم » فليس فساد ما هذه alaw‏ 
حع“ بل هو موضع VON‏ 


با 
في قلب العلة والقول عوجما 


آما قلب العلة » فهو أن all Ge‏ عليها ضد" ما علقه Jia‏ [من 
ا لحك ”] ؛ فلا يكون تعليق أحد الحكمين أولى من الآخر. فيبطل [تعلقها 
[LS‏ . وذلك على أضرب : أحدها أن يكون الحكان مفصلين ؛ والآخر أن 
يكونا Gas‏ ؛ والاخر أن يكون آحدها es‏ والآخر مفصلا. أما المفصلان 
فضربان : هو أحدهما یه أن Last‏ بأنفسها حتی يقول المعلل : «فوجب أن eu‏ 
ويقول الآخر : «فوجب أن لا يجوز». والاخرکه Y‏ یتناقضان"] بأنفسهاء 


1( ل : اختص 
(r‏ ل : القياس 
۳( ل : لم 

+( ل : عوجود 
(o‏ ل : مجمعا عليه 
(v‏ حذفه ل 


Le س : تعلقھا ہا ؛ ل : تعلقها ہا + ص : تعلقها‎ (A 
ل : ان لا يتناقضا‎ (4 


۷ب 


۱:۸ 


AY:‏ کاب المعتمد لاني الحسين البصري 

بل بواسطة . مثاله : أن يعلل المعلل“ استحقاق” من O‏ بغير السيف 
للقصاص بأنه قل لا۳*علی وجه القصاص ؛ [فأشبه ما إذا قتل JUN‏ بالسيف 
فيقول الحصم : « فوجب أن لا يقتص منه بغير السیف » كما إذا قتل القاتل 


بالسیف(*] . أما القسم الأول » فلا وجود له » لأن الحكمين إذا تناقضا e‏ 


QUES‏ آحدها واستحال اجتاعها فى الأصل . ومن حق من( قلب القیاس" 
أن يصداق هو والعلل فما يحكمان به فى الأصل . وأما الثانى فله وجود . وهو 
دليل على فساد العلة . لأنه ليس بان تدل العلة على أحد الحكمين » ولا تدل 
على الاخر- لأن الإجاع واقع على أحد الحكمين: إذا ثبت » انتفى -A‏ 
بأولى من العكس . وأما إذا كانا جملين » فنحو أن بق أحدهما : « فوجب 
أن يكون من شرط ”“ هذه العبادة معنى ما» » ويقول الآخر : « فوجب أن 
لا يكون من شرطها”" معنى من العانی » . وهذا كالقسم الأول فى التناقض 
لآن الحكمين > وان كانا محملين › فها مفصلان فى اشات الشرط Maig‏ , 
وأما إذا كان أحدهما جملا والاخر مفصلاء فضربان: gaia‏ أن يكون 
اجمل هو حکم التسوية » / نحو أن يقول القائل : « فوجب أن يستوى كذا 
مع كذا » » وتکون الامّة مجمعة على أن أحدها [ على [OBH‏ فیجب 
مثله فى الاخر. يؤوالاخر که ليس هو قياس التسوية . ومثاله تعليل الاعتکاف 
بأنه لبث فى مكان مخصوص . فكان من شرطه COOS‏ معنى من العانی» 
كالوقوف بعرفة . و بقول اتخصم : di‏ يكن من شرطه الصوم كالوقوف » . 

۱( لس : معلل 

J حذفه‎ (y 

cub» ۳‏ كذا ح ؛ لکن حذفه سائر المحطوطات 

4( زاده ح‌لس مع اختلافات فيا بیها . حذف ل من « فوجب » إلى « بالسیف ». س فى 
الأول : « فاشيه اذا كان قد قتل » » وى الآخر: : nu»‏ السيف اصله اذا كان القاتل قد قتل 
بالسيف » . 

(o‏ حذفه س 

5) ص : شرطه 

(v‏ ل : شرط هده العبادة 

(A‏ ل : نصه 

(a‏ كذا لس ؛ ص : كالا 

۱۰( س : اقران 


في خصيص العلة ۸۲۱ 
وهذا هو الذى قلبه”"“ يفسد العلة . لأنه ليس OÙ‏ يدل العلة على 
أحدهما » فينتفى: M SN‏ لكان الإجاع » db‏ من العكس . وهذا أول Le‏ 
ذكرناه فى كتاب أفردناه فى القياس الشرع 0 . فان اعترض قلّب العلة نقض» 
أو غيره من وجوه الفساد» بطل القلب. وصح قياس المعلل» لأنه قد صار حکمه 
أولى بأن يعلق على- العلة . 

فأما القول عوجب. العلة » فهو أن عکن pal‏ أن بقول(*) بالحكم الذى 
علقه القائس » فیعلم أن العلة ما دلت على موضع ONE‏ مثاله تعلیل 
الاعتکاف بأنه لبث فى مکان مخصوص . فکان من شرطه معنی ما“ > 
کالوقوف بعرفة . dés‏ الخصم : آنا أقول من شرط الاعتکاف [اقتران معنى 
[ou‏ ۰ وهو النبة ۱ 


أب 
في نخصيص العلة 
اعلم أن العلة قد يوجد معناها فى فرع © من دون حكمها » وقد يوجد 
لفظها ومعناها فى فرع من دون حكمها . 
EVE D‏ هو « الكسر » . وذلك OÙ‏ ترفع وصفا من أوصاف العلة ظنا 
منك أنه لا تأثير له . وأن الذى [يجوز آن] يؤثر فى SH‏ هو ما عداه » 
ثم ينقض ما عداه . مثاله أن Je‏ معلل وجوب صلاة اللحوف بأنها صلاة 


يحب قضاو‌ها كصلاة الامن . فيظن العترض أنه لا تأثير لكون العبادة صلاة 


۱) س : و 
(Y‏ لس : قبله 
(r‏ ل : الحم 
4( نجده كالضميمة فى آخر هذا الكتاب 
°( س : يكون | 
5 س : من المعاق 
(y‏ ناد بعده ل : « اليه ۾ ؟ س : اقران معى 
(A‏ لس : فرع من الفروع 
حذفه ل 


۸ب 


AYY‏ کتاب المعتمد لاي الحسين اليصري 


فى هذا الحكم ؛ وأن الذى يظن [أنه موثر فى الوجوب“] هو وجوب القضاء . 
ثم ينقض ذلك بصوم الحائض فى شهر رمضان » يحب / قضاوه c‏ وليس 
بواجب . وينبغى للمعلل إذا أراد أن يجيب عن ذلك أن يبن أن لكون العبادة 
وصلاة » OE‏ ی الحكم المعلل ؛ وأن الصلاة تخالف الصيام فى هذا 
الباب . 

وأما القسم «#الثانى که فهو « النقض». وقد اختلف الناس هل يحوز تخصيص 
العلة المستنبطة ؟ ولا _کنع ذلك من كونها أمارة على SH‏ ولا يجوز تخصیصها . 
ويكون تخصیصها مانعا من كونها أمارة . فأكثر أصعاب ul‏ حنيفة Poe‏ 
تخصيصها . وهو محكى عن مالك . وأصحاب الشافعى dec‏ . ورعا مر فى كلام 
الشافعى جوازه . وذكر قاضى القضاة فى « الشرح » أن الشافعى بيز“ ذلك ؛ 
lels‏ يعدل عن حك علة إلى حكم علة اخرى . والمعلوم من مذهبه أنه يشترط *) 
نفى العلة الثابتة "2 فى العلة الاولى حتی لا ينتقض . غير أنه لا يصرح باشتراط 
ذلك » لأنه معلوم من مذهبه الاشتراط") . 

Li‏ العلة الشرعية المنصوصة » فقد [de Gil]‏ جواز تخصيصها من 
آجاز ۲٩‏ تخصيص الشرعية المستنبطة . واختلف مانعو نخصيص الستنبطة فى 
جواز pamat‏ المنصوصة الشرعية . فأجازه بعضهم »وهو ظاهر مذهب الشافعى . 
ومنع منه آخرون . وأقوی NU‏ يحتج به المانعون من تخصیص العلة المستنبطة» 
هو أن يقال : معنى قولنا « إنه لا يجوز نخصيص العلة » › هو أن نخصيصها 
pe‏ من كونها أمارة وطريقا إلى الوقوف على الحكم فى شىء“ من الفروع » 
€ ل: ان یور ی قوف 

(r‏ ل : تاثر 


(r‏ ل : مجوزون 
£( لس : لا z£‏ 


:J (o‏ شرط 

5( ل : التائير 

(y‏ دس : اشراطه 

Je ل : رای أبو‎ (A 

je : ل‎ (4 

۰ ل : أنه لم مکن ان ؛ س : مما بمكن ان 
۱ ل : الشرع | 


Ye 


في خصيص العلة AYY‏ 


سواء ظن بها أنه" وجه المصلحة أو لم يظن بها ذلك . فاذا نا أن تخصيصها . 


يمنع من كينها طريقا إلى الحكم » فقد تم ما أردناه . وبيان ذلك : CT‏ إذا 
علمنا أن علة تحريم بیع الذهب بالذهب متفاضلا هی كونه موزونا» ثم علمنا 
! باحة بيع الرصاص متفاضلا مع أنه موزون » لم JE‏ إما أن : ذلك بعلة 
اخرى تقتضى إباحته هی أقوى من de‏ نحريم الذهب » وإما أن نعلي“ ذلك 
بنص . / ob‏ دل على ! باحته de‏ يقاس بها الرصاص على أصل مباح» نحو 
كونه أبيض أو" غير ذلك من أوصافه » u‏ حينئذ OU)‏ نعلم تحريم بيع 
الحديد متفاضلا لأنه موزون غير أبيض . لاتا لو شككنا فى كونه أبيض » 

قبح بيعه متفاضلا ال dre‏ لوا اي . فبان 
أ لا عل بيد id‏ رم [شی ء بكونه” ۲۳ موزونا فقط c‏ وبطل أن 
يكون هذا فقط علة ؛ وثبت أن العلة كونه موزونا مع أنه غير أبيض . 

فان قال الحصم : الأمر كما م غير أننى لا أشترط نفى البياض 
ى لفظ العلة ! ds‏ : قد سلّمت أن العلة ليست الوزن فقط e‏ وهو الذي نريده 
وأنه لا بد من اعتبار نفى البياض . فنقول لك : فهلا اشتر طته ؟ لأنك إذا لم 


تشترطه » أوهمت أن العلة هى الوزن فقط . وقد سمت فساد کون ذلك 


. فقط‎ Val 
جزء] من العلة » ون كان‎ al فان قال : آنا آشترطه ۲ غير آنی لا‎ 
التحريم لا حصل من دونه ! قیل : قد ناقضت فى هذا الکلام » لأنك قد‎ 


هن ای ول an‏ ينه وين غيرة من الأوصاف  .‏ نقضت 
ذلك بقولك « لا اسميه جزعًا من العلة » ۰ مع آنك قد وافقت” فى GA‏ 


1( دس : انها 

(Y‏ حذفه ص 

J (۳‏ : و" 

J (£‏ : اما ان 

(o‏ ل : سوى کونه 
5) ل : قلت 

(v‏ لس : عله 

(A‏ حذفه ل 

(A‏ س : اوقفت 


۱/۹ 


۸4 كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
وخالفت ف الاسم . ون دل على | باحة بیع الرصاص نص › LS‏ قد علمنا 
إ باحته"» فالقول فى ذلك قد تقدم [من (Oo‏ نشترط نفی de‏ الاباحة 
فى علة.الحظر. وان لم نعلم de‏ إ باحته » فعلوم أن علة ذلك مقصورة على 
الرصاص ۰ لا بتخطاه LV.‏ لو تحخطثه » لوجب فى الحكمة أن بنصب الله 
Le‏ دلالة ليعلم ثبوت”“ حکمها [ فيا [Ple‏ الرصاص . وإذا كان 
كذلك » ل di‏ قبح بيع الحديد متفاضلا ولا غیره. إلا ذا علمناه موزونا 
ليس برصاص . لان“ لو شككنا فى كونه رصاصا » لے نعلم قبح بيعه متفاضلا 
وکذا "لول فى الاستدلال / بالعموم . لا اما ds‏ حسن قتل زيد CHAN‏ 
بقول الله je‏ وجل" : « اقتلوا الشرکین... » ون ذلك تناو »( اللفظ » مع 
أنه لا js‏ 9 مخصصه . وهذا لا عکن نخصيصه . والذی يبين ما قلناه من 
اشتراط نفى المخصص » أن الإنسان لو استدل على طريقة [ف برية بأميال 
منصوية» ثم رای ميلا لا يدل على pag b‏ - وعلم أنه لا يدل على طريقه 
لانه أسود ‏ فانه لا ستدل Li‏ بعد على طر aù‏ بوجود ميل OÙ‏ دون أن يعلم 
أنه غير أسود . لأنه لو شلك فى سواده c‏ لم يستدل به على طريقه. فقد صح ۳ 
ما أردناه . والعلة المنصوصة فى ذلك(۱۳) كالمستنبطة . 

وقد“ احتج نى السئلة بأشياء أخر : «ومنباکه أنه لاطريق إلى صحة العلة 
الشرعية المستنبطة إلا جريانها فى معلولاتما . فاذا لم مجر فيها » لم يكن إلى ke‏ 


(Y‏ ل : مع انا 
(r‏ : آل ثبوت 
£( ل : وق غير 
(o‏ س : GY‏ 
(٦‏ لس : هکذا 
(y‏ اقرآن ofa‏ 
(A‏ س : یتناول ۽ ل : يتناوله 
4( لس : دلاله 
:1( حذفه س 

(۱۱١‏ ل : مثله 

1۴( ل : بان 

J aie ۳ 


۶ من هنا حذف س نحو أربعة أوراق 


۱۵ 


۱ ۰ 


Ye 


في خصيص العلة AYO‏ 
طریق . ولو كانت صحيحة » لوجب نى الحكمة نصب طريق CA‏ . وهذ 
ا اب و 

ل : Pal‏ لیس Pl‏ طریق سواه . فام مب بطلان العلة ذا لم جر ى 
étend . ۷‏ قوم : إن العلة الشرعية» قد دل الدليل على تعلق الحكم بها . 
فل جر one‏ كالمل ان . ولقائل أن يقول : ولم زعمتم أن العقلية إنما 
لم jt‏ تخصيصها » Po‏ الدلالة دلت على تعلق الحكم بها ؟ وما أنكرتم 
أن الذى لہ لم جز تخصيصها هو کونها موجبة » والعلة الشرعية أمارة . 
اراك درا سک بو چا . فان قالوا : ألستم تجوزون کون 

بعض العلل الشرعية وجه المصلحة ؟ ووجوه المصالح موجبات أيضا . . فم جز 

ا : ‘ol‏ ثبت ذلك فى بعض العلل الشرعية » فانا نظن 
LS‏ وجه مصلحة . فهى من هذه ihl‏ أمارة أيضا . والأمارات المظنونة CON‏ 
يجب / أن لا تيل ۶ أبدا . فان قالوا : العلة المانعة من حصيص العقلية 
هو وجوب تب حکمها فا ۰ Mi‏ حصلت de‏ نع من ذلك مانع . 
فلذاك لم je‏ أن يمنع مانع من حکمها » وكان وجوب تبنع الک لها من غير 
مانع > هو الذى لأجله لم يجز أن ge‏ مانع من حكمها ! قيل : لم زعم أن 
العلة ما ذ كرتم ؟ وم ارو ال و A DA‏ 
نع gl‏ من تعلیق SH‏ بها فى بعض الواضع بطل ذاك le‏ بالعلة 
اتصوصت dé JL‏ من SU‏ تخصیصها؛ ويبطل بالعموم لانه يحب شموله ما 
“Es,‏ مانع . ولا یستحیل أن ,عنم مانع من élu. dé‏ قوم : إن العلة 
الشرعية مع الشرع كالعقلية مع العقل . فکا لم gamat je‏ هذه العلة » لم 

Ge ل: إلى‎ )١ 

+( حذفه ص 

۳( ل : ا 

ئ‘( ص : كأن 

ai= (o‏ ل 

J'ai (3 

(y‏ ل : تخص . [وكأنه الصحيح] 

۸( ل : اما 

(a‏ ل : منع 


۱/۱۰ 


۰ب 


AY‏ کتاب المتمد GI‏ السين البصر ي 


يحز تخصیص تلك ! ولقائل أن يقول : إن عنیتم أنها مع الشرع » كالعقلية 
مع العقل » من حيث دل الدليل على تعلق SH‏ بها . فهو الدليل المتقدم . 

م تا E‏ مع ال الم عن A FRERE‏ 
جمعتم Le‏ بغير علة . Sud‏ أن“ الأمارة الدالة على العلة هى“ طريقها . 
والطر یق إلى الاعتقادات والظنون لا محتلف فى الشخص بای > بل إذاكان 
طريقا إلى الظن شی ء أو اعتقاده » ووجد فى شیء آخر كان طریقا إلى اعتقاده 
أو ظنه » فیجب أن يكون الأمارة طریقا إلى ظن”" الوصف علة فى کل موضع 
وجدت) فيه ! ولقائل أن يقول : الأمارة ليست دالة على أن العلة فى الفروع» 
فيلزم POLY‏ أن يعتقد كونها علة فى كل تلك الفروع . وإنما هی دالة على 
أنها علة الأصل . . واما Ju‏ أنه لا جوز تخصيصها بنظر PT‏ . وهو موضع 
الحلاف. Lu‏ أن العلة طريق إلى اثبات الحكم CN eg d‏ إذا علمنا 
أن الوصف de‏ الأصل » ودل" الدليل على التعبد بالقياس » فان الوصف YK‏ 
طريقا إلى إثبات SH‏ فى الفرع . فاذا اختص هذا الطريق بفرعین » لم بجر 
a‏ طربقا إلى العم Ke‏ أحدهما . ولا يكون طريقا إلى العلم بحكم الآخرء 
o$‏ طريق العلم بالشیء» أو الظن له » لا جوز حصوله فى أشياء > فیکون طر LB‏ 
إلى العلم أو الظن بأحدهما > ولا يكون طريقا إلى ذلك ى الآخر » سيا وما 
ذ کرناه طریق gai di‏ ب كم الفرع وليس بطريق إلى الظن . وإعا الطريق إلى 
الظن ما ذکرناه) ۳۹9 . لأنه”"“ طریق إلى کون الوصف de‏ 

Lt‏ قلنا : إن الحكم 3 فى الطرق لا يختلف» لأن هذه سبیل الأدلة › درل 
ف Kiss‏ طريقين إلى da‏ . فان قيل: إتما وجب ذلك Li‏ ذ کر لانه OL‏ 


1( ل : A5‏ ان 

(r‏ كذا لح ؛ ص : وهی 
(F‏ ل : ان 

J'ai (4 

(o‏ مع تقدم وتأخير فى ل 
5) تکرر sd‏ 
(y‏ ل : لاا 

(a‏ ل : لاما طرق 


AYY UN في خصيص‎ 


موجبه ! قيل : الإدراك ليس عوجب dat‏ فقد استمرت هذه القضية فيه . . 


فان قيل : العلة فى استمرار الادلة والادراك » فيا ذکرتم » أنه لیس 
للأمارات فيها. مدخل . وليس كذلك الحكم بالعلة الشرعية ! قیل : إن 
ما ذكرناه لا يختلف بحسب الأمارات . oÑ‏ من ظن أن زيدا فى الدار ؛ 
حبر رجل بعيد من الكذب » [فانه CON‏ يجوز أن خبره عن کون مرو 
فى الدار فلا يظنه صادقا . فاذا وجب ذلك فى الأمارات الفردة » [فالذى 
Ooa‏ بها أدلة قاطعة أولى بذلك . ولقائل أن يقول : ليس العلة فى العلة 
والإدراك EL‏ طريقان » بل لأن الادلة إما أن تكون موجبة [كدلالة 
کون ای Le‏ على Las‏ مدركا » وإما أن تكون للا الدلول ما كانت 
الدلالة على كل حال كدلالة صحة الفعل على کون deb‏ قادرا . وليس 
كذلك الأمارة » LV‏ غير موجبة . وليست لولا المدلول ما كانت الأمارة 
على كل حال . وأما کون المذرك مدرکا » فعند Lei‏ يجب عنده | 

بالمدرك . فهو كالموجب . / والصحيح أن کون المدرك مدركا يوجب كونه 
عالما بالدرل*. ونه أن يقول : إذا جاز أن تختلف الأدلة والأمارات فى الشخصين 
فهلا جاز اختلافها فى الشخص الواحد ؟ فانكم لا Mix‏ أن يستدل 
VOY‏ بالدلالة استدلالا des » Les‏ أحدهما مدلوفا دون الآخر » 
ولا(" أن يستدل الواحد IYI‏ على مدلول ف موضعين ds‏ ثوته فى أحدهما 
دون الآخر . وتجيزون أن ينظر SUN‏ الامارة نظرا واحداء فیظن ۱ 
آحدها حكمها دون الآخر > dei‏ حكمها فى أحد الشيئين دون الاخر . 


)١‏ ل : العلم 

(x‏ ل : فلا 

(r‏ ل : فالی يعنون 
+( ل : لاجما 

ه) ل : لدلالة كونه 
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۱۱۱ 


AYA‏ کتاب المعتمد لاب الحسين البصري 
ويفارق الادلة فى ذلك كما فارقها فى الناظرين . ويقول أيضا على استدلاهم 
. [بالحبر : (O0)‏ من أخبره زيد où‏ عمرا فى الدار » فانه لو قيل له : لم 
ظننت أن عرا فى الدار ؟ لقال : [إن زيدا (sl‏ بذلك ؛ وهو بعيد 
من الكذب . ومع ذلك قد بره OÙ‏ خالدا فى الدار » فلا يظن ذلك إذا 
أخبره من هو أبعد [من الكذب منه0] € أنه فى ذلك الوقت e dJ]‏ 
السوق ؛ أو ظن كونه”] نى السوق بأمارة أخرى . ولا مخرج إخبار زيد 
عن کونه أمارة على أن عمرا فى الدار . لأن الأمارة لا تتخرج عن ES‏ 
آمارة » إذا أخطأت ی موضع آخر . فكذلك لا تخرج العلة من“ كوا 
آمارة » ون CE‏ عنبا حکمها . لاوماک لو جاز وجود الجلة فى فرع » 
ولا يتبعها فیبا حکمها » لم يكن بعض الفروع بذلك آول من بعض . فكان ۱۰ 
يحب أن نحتاج نی تعليق الحكم VE‏ فى کل فرع إلى دلالة . لأن ES‏ 
علة ليس يقتضى تعليق الحكم بها فى كل موضع . إن قبل : أليس يجوز 
تخصيص العموم ؟ ولم يخرجه ذلك من کونه دلالة . قيل : إن التخصيص 
ليس يدخل العموم من الوجه الذى OS‏ منه دلالة . لانه إا“ يدل 
لأجل صیغته » بشرط انتفاء القرائن > وصد ره عن Se‏ وليس موز ۱۰ 
اجهاع ذلك كله . ولا ندل » فلم توجدونا دلال۱۳2) حصلت JJ‏ موضع LP‏ 
١ب‏ ول تدل . ولم ينقض ذلك كونها دلالة . وليس /كذلك العلة عند کم » SI‏ 


1( : بایان [مع علامة الاضطراب باهامش] 
(rY‏ لل : لان زيدا اخير فى 

J (۳‏ : منه عن الكذب 

(t‏ : لاه 

(o‏ حذفه ل 

J (5‏ ۽ عن 

(v‏ ل : أنه لو 
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J'ai (4 

1°( ل : رما 


1( ل حم 
(ir‏ کذا صل ؟ ح : فلم توجد والادلة 
Jai (iy‏ 


في تخصيص العلة AYA‏ 


جعلتموها أمارة »> وخصصتموها مع ذلك . ولقائل أن يقول : قولکم « ليس 
بعض الفروع OÙ‏ لا يوجد فيه حكمها di‏ من بعض »۰ باطل » OÙ‏ 
بعضها ول من بعض . لأن الفرع المختص » بما يمنع من حكم العلة > Ji‏ 
بأن لا يوجد فيه حكم العلة من فرع لم يوجد فيه ما عنع من حکم العلة . 
وذلك أن العلة أمارة . والأمارة يتبعها حكمها عل () الأكثر . ولذلك كانت 
طريقا إلى الظن . والأمل فيها أن يتبعها حكمها إلا مانع . فان وجدت d‏ 
موضع > » OS‏ حكمها لا يتبعها » MAS‏ تقتضی أن يدل الله عز وجل 
على ذلك . فاذا لم يدلا“ عليه c‏ > فلا مانع من تعليق SH‏ بها . فا 
6 تا وی TR‏ 
والعلة لذا م بستوف شروطها » كانت باطلة ! الحواب : يقال 

زم أن CE]‏ حكمها pe‏ يدل على أن المعلل ما استوفی شروط العلة ؟ 
ولا بد من أن يقولوا : لو“ استوق شروطها » لم يتخلف عنها حكمها . 
فیقال 4 : هذا موضع SAEI‏ . ویبطل ذلك بالعلة تن إذا لم 
بقرر بها التعبد بالقیاس . ویبطل على" بعضهم بتخصیص العلة التصوصة 
مع ورود التعبد بالقياس ing.‏ قوم : إن وجود العلة مع عدم 5 
مناقضة . وهو SESE‏ 
معنى قولکم « مناقضة » ؟ فان قالوا : المناقضة [ هو الاقرار بوجود العلة 
من دون حكمها من غير دليل منع من حكمها ! JS‏ هذا لا يدل على فساد 
العلة وإنما يدل على أن العلل قد أخطأ حين لي يتبعها حکمها . فان قالوا : 


ye‏ المناقضة“] هی الاقرار بوجود العلة من دون حكمها c‏ وإن دل الدليل 


5( ل 
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Afe‏ كتاب الممتمد لأني الحسين البصر ي 


de ۷۲‏ انتفاء حكمها. / قيل لے : Site‏ لا يسلم [ن ذلك مناقضة ؛ ويقول: 


إن سميتم أن [Ou‏ مناقضة « فلم زعتم أنه يفسد العلة ؟ فان قالوا : إنما 
قلنا : إن ذلك مناقضة تفسد العلة » لان العقلاء بعدونه مناقضة مفسدة“ e‏ 
حی العوام [منهم ۱ لان“ قائلا لو قال : و ساحت فلانا » لأنه بصرى» 1 
ثم لم يسامح غيره من البصریین € لقال له“ العوام وانفواص : « Ces‏ آنك 
ساحت فلانا لانه بصری . Vice Mig‏ . قیل : إن هذا الانسان 
لو“ اعتذر بأنه : « ل" یسامح فلانا » ون كان بصریا » لانه عدو » » 
لم SE‏ آن یبد عی على A‏ الناس أنهم پذمونه و بازمونه اشتراط نفی 


العداوه نی Cale‏ الاولى . وإن اد عوا ذلك على جميع العقلاء » فخالفوهم 


من العقلاء . ولا بلزمون العلل ذلك . فان قالوا : لو لم تتسد العلة بتعخصیصها 
لم تفسد بمعارضة نص ها ! قيل 4 : إن أردتم أن النص عارضها فى بعض 
فروعها » فهذا هو التخصيص الذى لا تفسد العلة Va‏ عند خصومكم . 
وإن أردتم أن النص ps‏ من حكمها فى حميع فروعها » فن أجاز العلة القاصرة» 
لا عنع من كونها [علة فى الأصل فقط. ومن ل جز ذلك » یفسد العلة 
من حيث كانت قاصرة » خارجة عن کونها۳] أمارة فى كل الواضع . وليس 
كذلك إذا خف عنها حکمها فى بعض فروعها El‏ . لأن ذلك لا يمنع 
من كونها أمارة . على أن هذه Pat‏ تبطل بالنص على العلة » إذا لم يرد 
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Avi UN في خصيص‎ 


معه التعبد بالقياس »على قول من لم يز القياس بها . لن حکمها ينتفى Le‏ 


فى الفروع كلها . وليس ذلك مناقضة . ولا مجری مجرى معارضة النص بعلة. 
[ويبطل العلة المنصوصة مع ورود التعبد بالقیاس"] . «ومنها» di‏ : إن 
dal‏ مم“ كل فرع تجرى مجرى النص على فرع واحد . فکا لم je‏ تخصيص 
النص على فرع واحدء فكذلك العلة ! الجواب : ان النص التناول لعين 
واحدة ON Je‏ بمكن تخصيصه . لأنه غير متناول الأشياء فيخرج بعضها . 
وليس كذلك العلة الشائعة فى فروع كثيرة » LV‏ تتناول أشياء . Mg‏ 
كالعموم . فجاز أن تدل دلالة على إخراج بعض تلك الأشياء من0© 
حكمها . ويبطل ذلك بالعلة المنصوصة على قول من أجاز تخصیصها . 

واحتج من أجاز تخصيص العلة بأشياء : بإمنهاكه أن العلة الشرعية أمارة . 
فجاز وجودها ف موضع ولا حكم > كا جاز وجودها قبل الشرع وليس معها 
ذلك الحكم . ولقائل أن يقول : ولم » إذا جاز قتبل كونها أمارة أن يوجد 
من دون حكمها » جاز تخصيصها بعد كونها أمارة ؟ وما تنكرون أن YS‏ 
لتا صارت أمارة > صارت طريقا إلى الحكم . وليس كذلك قبل كونها أمارة . 
ألا ترى أنها قبل الشريعة لم يتعلق بها حكم ؟ ولا يجوز أن يتعلق بها S>‏ أصلا 
بعد كينها أمارة . على أن ذلك يبطل على قول الشيخ OÙ‏ عبد اللہ“ رمه 
الله بالعلة فى الترك » [لآنه قد أجاز“ ] وجودها قبل الشريعة من دون حكمها . 
ولم جز تخصيصها بعد كونها أمارة . ملؤومنها6 أن العلة الشرعية أمارة على الحكم 
جعل جاعل . فجاز أن نجعلها أمارة فى مكان دون مكان . كنا أن خبر الواحد 


۰ لا كان أمارة ؛ جاز أن یجعل آمارة مع عدم [نص القرآن(] ؛ ولا Jane‏ 


:( زأده J‏ 
s:d (Y‏ 
(r‏ ل : فلا 
(t‏ ل : mò‏ 
ه) ل : ذلك 
(٦‏ ل : وق 
(y‏ ل الشيخ A‏ الحسن 
J.‏ 
ل : 


۲ب 


Nor 


ATY‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


أمارة مع أن نص القرآن خلافه ! الجواب : ان العلة لا تكون أمارة على الحكم 


يجعل جاعل . لا إن جعلناها وجه الصلحة » فوجوه المصالح لا تكون 
كذلك يجعل جاعل . وكذلك حيع وجوه القبح وانحسن"). ألا ترى أن 


کون الفعل » ردا angl‏ » لا يكون وجها فى حسنه بجعل.جاعل ؟ وان 


جعلناها أمارة توجد مع وجه المصلحة » فكونها كذلك ليس بجعل جاعل . 
بل هى كذلك » شاء الجاعل [ذلك أو لم یشاه۳] . فان وجدت الأمارة 
مع وجه المصلحة فى موضع دون موضع » وعرفنا ذلك » فلا بد من أن نشترط 
انتفاء الوضع الذى / يوجد العلة فيه من دون وجه الصلحة» حتى يصح أن 
تكون طريقا . Lib‏ نقول : إن خبر الواحد أمارة وطريق إلى KH‏ بشزط أن 
لا [يعارض LES‏ ولا Les‏ متواترا أو sd . LL]‏ قوم : إنه إذا كان 
ll‏ عند lunes‏ من تخصيص العلة المستنبطة أن ذلك يمنع من Elie‏ 
فى معلوفا » وهو طريق We‏ » [لآنه ليس طريق [se‏ » فالعلة التصوص 
علیپا M]‏ لا Max‏ تخصيصها . لأن ذلك لا ينقض طريق متها » لأنه 
ليس طريق ها هو الجريان فى معلوها . وإذا صح مخصيص PA‏ 
المنصوصة » علمنا أن ذلك نما لم ینعم OU‏ لكونها علة شرعية وأمارة . 
فجاز مثله فى المستنبطة . OÙ‏ ما يجوز ويستحيل على الشىء ۰ لا مختلف 
بحسب اختلاف طريقه ! الجواب : ان من منع مين نخصیص العلسة 
المنتصوصة › له أن يقول : وإنما؟ أمنع من تخصيص المستنبطة بغير الجريان. 
بل CSS Le‏ من کون ذلك طريقا الى الحكم إلى غير ذلك من الوجوه » 


1( مع تقديم وتأخير فى ل 

1( ل : لوديعة 

gl al ل‎ (۳ 

4) ل : یمارضه کتاب ولا خبر متواتر أو إجاع 
(o‏ حذفه ل 

3( ل : عنم من 

J él ۷ 

W : ل‎ (۸ 

4( ل : انا لا 

60 ل : ذكرناء 


في تحصیص العلة AYY‏ 
ON‏ أستدل بالجريان أصلا . وأستدل به على النع من تخصیص Pal‏ 
المستنبطة فقط . وأما المنصوصة » Bb‏ كان طريق Ver‏ غير الجريان » جاز 
أن يمنغ P‏ من خصيصها بوجه آخر». ومن يجيز خصيص العلة النصوصة* 
له أن یفرق بينها وبين المستنبطة بما [قد [P‏ عليه الستدل دليله . وهو 
أن طريق صحة الستنبطة ou LI‏ . و التخصيص یبطل ذلك . ولینس 
طريق ie‏ المنصوصة الحريان » فیبطله التخصيص . وقوهم « إن ما يستحيل 
ومجوز على الشیء» لا تلف بحسب اختلاف طريقه »» فباطل . لأنه 
إذا كان ما يستحيل على الثی ء » Le]‏ يستحيل عليه لا یرجم إلى طريقه » 
جاز أن مختلف استحالته إذا اختلفت الطرق . واستحالة تخصيص: العلة زا 
كان لأجل بطلان طریقها . [فالعلة الى طريقها نص » لا بفسدها a‏ ۲ 
تخصیصها فلا“ یستحیل التخصیص عليها bob.‏ وهو وجه CS]‏ 
يمكن أن بحتجوا به » / فیقولو۴۱۱: إن العلة الشرعية أمارة""“» فوجودها فى 
بعض الواضم من دون حکمها لا خرجبا من کونها آمارة . لأن الأمارة لیس 


يجب وجود حكمها معها على كل حال . وإنما الواجب أن یکون الغالب 


مواصلة۲۱ حكمها ها . ولیس يبطل هذا الغالب بتخلف(۳) حكمها عنها 
فى بعض الواضع . فبطل قول من قال «إن Vases‏ يخرجها من كوا 
أمارة وعلة*) » . يبيئن ذلك أن وقوف مركوب القاضى على باب الأمير أمارة 


)١‏ ل : فلا 

(ry‏ حذفه ل 

۳( ل : امتنع 

J'ai (4 

ه) ل : تدبر [غير منقوط] 
5( ل : 4 

(yv‏ ل : كالعلة الى لا يفسده 
Y:J (A‏ 

4( حذفه ل 

۰ إلى هنا حذف س 
dde (11‏ ص 


۲ ل : من اصله | 
۳ ل : خلف [غير منقوط] 4 س : لیتخلف 
٤‏ 1( ل : عليه 


۳ب 


Aft‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


لكونه فى دار الأمير . ولا رجه 0) عن كونه أمارة على ذلك أن لا نشاهد 
القاضى فى بعض الحالات فى دار الأمير » أو نرى مركوبه على باب الأمير 
مع غلام غيره » فنظن أنه قد استعاره غيره . ألا ترى Cf‏ إذا رأينا مرکوبه 
على باب الأمير مرة اخرى » ظنتا کون القاضى فى دار الأمير إذا كان 
الأغلب أنه هو الذى يركب ذلك المركوب . وكذلك وجود الغيم الرطب فى الشتاء 
من [دون Le‏ لا بخرج الغیم۲۳ من كونه أمارة على نزول الطر ! 
الجواب : نا لا عنم أن توجد الأمارة فى بعض الواضع من دون حكمها لكن 
إذا علمنا انتفاء حکمها فى بعض المواضع لعلة من العلل » شرطنا فى کونها 
أمارة انتفاء تلك العلة » أو انتفاء الموضع الذى لم يوجد فيه حكمها . ولا يكون 
طريقا إلى الحكم إلا إذا علمنا انتفاء ما شرطنا انتفاوه . یبسن ذلك أنه إذا 
يكن القاضى فى دار الأمير وإن كان [مرکوبه ببابه إذا كان مع غلام 
غيره فانًا لا عکننا أن نظن کون القاضى فى دار الأمير إذا شاهدنا(*)] 
[ مركوبه على بابه إلا بأن نعلم أو نظن] أنه ليس غلام غيره Mane‏ . 
ألا ترى أنا لو ظننا غلام غيره معه c‏ لم نظن کون القاضى فى الدار ؟ ولو 
رأينا مركوبه على باب الأمير » ونظرنا فى الدار » ول نشاهده فيها » Cu‏ 
نظن فیا بعد أنه فى الدار إذا شاهدنا مرکوبه على QUI‏ وعلمنا أننا ۳ 
[نشاهد داخل الدار فل ] نشاهده فیا . [والله [dei‏ ۱ 


(١‏ ل : حرج 

؟) ل : غير مطر 

(r‏ حذفه ل 

£( زاده س كاملا ؛ زاده ل الى كلمة « أن نظن » 
(o‏ حذفه ل 

5) حذفه ل 

(y‏ زاده س 

۸( حذفه ل 


مناقضة العلة وما ré‏ به من النقض هلم 


اب 
مناقضة العلة وما [يحترس به [os‏ النقضص 


/اعلم أن نقض العلة هو أن توجد فى موضع من دون حکمها . وحکمها 
ضربان : che‏ ومفصل . واجمل ضربان : إثبات » ونفی . فالاثبات 
اجمل لا ینقض بنفى_ مفصل . ولنفى اجمل ینقض باثبات مقصل . مثال 
الأول أن يعلل معلل قتثل السلم بالذمي » فيقول LE‏ حران مکلفان 


محمونا الدم ؛ شت بینها قصاص( » کالسلمن . فینقض به إذا قتله 


خطأ . وذلك أن نفى القصاص بينها نی انلطاً لا عنم من صدق القول 
بأن بينها قصاصا؟ . وإذا صدق القول بذلك » “de‏ أن ثبوت القصاص 
Les‏ )م يرتفع فلم ينتف CA‏ العلة . ومثال الثانى أن يقول المعلل Mey‏ 
مکلفان › [فلم Low pe‏ قصاص . 156 نوقض بالمسلمين ثبت بينها 
قصاص فى قتل العمد » انتقضت العلة . لآن ثوت القصاص بين الشخصین 
فى موضع من الواضع » لا بصدق معه القول بأنه لا قصاص بینها de‏ 
الاطلاق . 

Lis‏ الحكم الفصل » فإما أن یکون إثباتا » وإما نفیا . فالاثبات ينقض 
بالنفى المجمل . مثاله أن يقول. المعلل : « فوجب أن يثبت Leu‏ حيعا قصاص 

قتل العمد» . وذلك ينتقض AL‏ [ولعبد“] » إذا قتل العبد . لأنه 
لا یثبت بينها قصاص . لأن انتفاء القصاص على الإطلاق يزيل ثبوت 


(١‏ ل : محر ز به عن 


J'ai (y. 
ل : القصاص‎ (۳ 
ل : ف فتل‎ (£ 
لس : قصاص‎ (o 
ل : علمنا‎ )5 
حذفه ل‎ (y 
ل : قد ثبت‎ (۸ 
حذفه ل‎ (4 


AG! 


۶ب 


APN‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


القصاص فى بعض الواضع . وأما النفى المفصل » فانه ا ینقض") باثبات 
pe‏ . لأن قول Jui‏ : « فلم Pos‏ بينها قصاص نى قتل it‏ 
لا ينتقض”“ بثبوت القصاص بين المسلمين . لأن ثبوت القصاص بينها ی 
الجملة لا عنع من انتفائه عنها فى بعض الواضع. 

وقد Pont‏ من النقض بوجوه : منها الا حتراس”“ بالأصل » ومنها 
الاحتراس”“ بشرط يذكر فى حکم العلة » ومنها [الاحتراس بحذف ‏ ] 
الحكم والاقتصار على الشبه بالأصل . 

مثال الاحتراس( بالأصل أن يعلل معلل قتنل المسلم بالذمى بأنها حران 
مكلفان محقونا الدم ؛ فقتل" أحدها بالآخر قياسا على المسلمين . Bb‏ 
نوقض / Ja‏ انلطاً ‏ قال : و أنا رددت الفرع إلى العم وأنا أقول ى 
الفرع مثل ما قلته فى الأصل ؛ وأنا أوجب القصاص فى الأصل نى العمد » 
دون BL‏ . وهذا الاحتراس OD‏ غير صحيح > لأن الحكم هو ما يلفظ 
به العلل » دون ما أضمره . وهو إنما صرح باشتباه"'“ الشخصين فى القتل› 
لا غير . ولم يشترط فيه شرطا آخر . وليس رد الفرع إلى الاصل عوجب 
استوائهما فى كل Le‏ على كل وجه . لأنه لم يصرح بذلك . 

. الاحتراس ۲۲۳ بشرط مذ كور نی الیک ۳ فثاله أن يقول المعلل‎ Lis 
بينهها قصاص إذا‎ Cat فوجب أن‎ » pull حران » مكلفان » محقونا‎ MOLEN « 


)١‏ س : ینتقض 
(Y‏ ل ٠:‏ ينتف 
J (۳‏ : ینتفی 
:( ل : رز 
(o‏ ل : الاحبراز 
5) ل : الاحراز 
(y‏ ل: حذف 
۸( ل : الاحبراز 
(a‏ ل : فیقتل 
(ie‏ ل : الاحبراز 
5) ل : استثنائه 
(wy‏ ل : الاحبراز 
(r‏ ل : الجملة 
14( حلفه ل 


مناقضة العلة و ما عرس به من النقض AfY‏ 


قتل [أحدهما صاحبه"“] عدا" » . ولقائل") أن يقول : إن الاحتراس©) 
ف الحكم هو قرار بانتقاض العلة . وذلك أن العلل قد حك بأن العلة هی 
kr‏ [حرين » مكلفين 3 [Ge‏ الدم dha‏ › وأنه لا يدخل. فى العلة 
غير ذلك . فاذا قال : إن هذا بوجب القصاص ف قتل العمد دون اللحطاً e‏ 
مع وجود هذه الاوصاف ‏ فقد أقر OÙ‏ العلة توجد فى موضعين ویتبعها حکمها 
فى أحدهما دون الاخر . فان قيل : لايعنع أن تکون الحرية » والعقل » وحقن 
LE] pull‏ توثر فى ایجاب القصاص فى قتل العمد » دون انفطاً ! قيل : إن 
كان ذلك یوتر۲ فى أحد الوضعین دون الاخر » Gal‏ اختص به آحدهما 
فینبغی أن یذ کر ذلك المعنى نى حلة العلة . لأن له تأثيرا فى إيجاب القصاص . 
وان كانت الأوصاف توثر فى الحكر فى أحد الوضعین دون الآخر » PIN‏ 
افترق فيه الوضعان ۰ فقد أقررتم أن العلة تقتضى d SH‏ موضع دون موضع » 
وان كانت موجودة فيها على سواء . ولنا أن نجيب عن هذا الکلام » ونقول : 
إن الشرط المذكور فى الحكم هو متأخر فى اللفظ » متقدم فى العی . OÙ‏ 
معنى القیاس/ « ON‏ حران » مكلفان » Las‏ الدم قتل أحرهها صاحبه 
عدا » فثبت بینها القصاص» ۰۲ وذلك أن ps‏ العمد له تأثير فى 
القصاص . وهذا يقتضى أنه » ون کان“ ذ کر فی الحكم > فهو مذکور 
على أنه من حملة العلة . 


)١‏ حذفه ل 

۲( زاد بعده ل : « فاذا نقض بقتل قال قد احرزت ی الحم بقولي اذا JS‏ احدهما صاحبه 
عدا » . زاد بعده س : « فاذا توقض بقتل EI‏ » قال : قد احترست فى KH‏ بقول : إذا قتل 
أحدهما صاحبه lus‏ . وذلك أن قتل العمد له تأثير فى القصاص . وهذا یقتضی انه ون ذکر فى 
الحم فهو مذکور على انه من حملة العلة » . 

۳( من هنا حذف س 

4) ل : الاحمراز 

Lis ل : حران مکلفان‎ (o 

(٦‏ زاد بعده ص : ذلك 


ke! : ل‎ (v 
J'ai (4 


۱/۵۵ 


FFA‏ كتاب العتمد لاني الحسين البصري 

وأما الاحتراس) si Sis‏ > فهو أن يذكر العنل العلة" » ولا 
یذ کر SA‏ ؛ لکنه dé‏ عقب العلة : « فأشبه الفرع کیت وکیت » . 
وقد یفعل ذلك إذا لم يمكن التصریح بالحكم . وقد قيل : إن هذا لا يصح. 
لآن قولنا « فأشبه كيت وكيت » » هو حكم بأن الفرع يشبه كيت وكيت . 
وإذا كان ذلك حكا » احتاج الفرع "۲ إلى أصل برّد" إليه9؟ . š‏ 


اب 
اقول ي الاستحسان 

اعلم آن احکی عن al olei‏ حنيفة القول بالاستحسان . وقد ظن 
OS‏ من رد pre‏ أنهم عنوا بذلك الحكم بغیر دلالة . ولذی حصله 
متأخرو أععاب آی حنيفة ary‏ الله c‏ هو « أن الاستحسان عدول فى الحكم ۱۰ 
عن طريقة إلى طريقة هی أقوى منها» . وهذا أولى من ظنه aile‏ ؛ لانه 
الألبى Co)‏ بأهل العلم 3 ولان ات dll‏ آعرف Lola‏ [أسلافهم 6 y‏ 
قد“] نصوا فى كثير من المسائل » فقالوا « استحسنا هذا الأثر > ولؤجه كذا » . 
فعلمنا أنهم لم يستحسنوا بغير طریق . 

والذى منم من الحكم بغير SH Ses‏ بغير طريقة إما أن yo‏ 


(١‏ ل : ااحبراز 

Ss (+‏ ذلك 

: زاد بعده س : مثاله أن يعلل الشافعية الثيب الى لم تبلغ فى أنها لا تجبر على النکاح بقوطم‎ (r 
جر على التكاح » » لا ینفض بالثيب‎ Ë» : متخيرة للازدواج » فاشہت الكبيرة . ولو قالوا‎ Q! 
فامها رة للازدواج 4 فاشہت‎ D: يصرحوا بالحم ¢ بل قالوا‎ d المل و که و بالثیب ا محنونة . فاذا‎ 
» الكبيرة »» ثم نوقضوا بالثيب امحنونة والثيب المملوكة » قالوا: « نحن إما شبهنا الصغيرة بالكبيرة‎ 
على‎ olse لا‎ bel فيجب أن نقول فى الصغيرة الثيب ما نقوله فى الثيب الكبيرة . ونحن نقول فهما:‎ 
cakes النكاح إذا م تكونا يجنونتين ولا مملوكتين ؛ و جبران إذا كانتا ملوکتین او مجنونتين. فلم يفرق‎ 
. فلم ينتقض قولنا إن قد أشبهت الكبيرة‎ 

£( ل : قوم 
(o‏ ل : 
5) ل : اسلافها وقد 
J (y‏ 
(A‏ ل 


القول في الاستحسان ۸8۳۹ 


يكون حکا بالشهوة » أو بأول خاطر » أو بظن”“ الأمارة له . وذلك يتأتى 
من“ الصبی ولعامی كما یتأنی من العالم . فكان ینبغی۳ جواز ذلك من 
هوللاء أجمعين » وکان ینبغی أن لایلام من حکم بذلك . ولان هذه الاشاء 
قد. تتناول الحق كا تتناول الباطل . ولان الظن لا عن آمارة لا یتمیز من ظن 
السوداوی . 

والكلام فى الاستحسان على ما فسيره أصحاب أنى حنيفة رضی الله 


ae‏ يقع فى المعنى ويقع فى العبارة ul.‏ فى Gal‏ » فهو أن بعض الأمارات 


قد يكون أقوى من بعض . ووز العدول من / أمارة إلى أخرى من غير أن 
تفسد الاخری") . وذلك راجع إلى تخصیص العلة . وقد تقدم [القول فى 
ذلك . ومن”"] الكلام فى المعنى » الكلام فى حد الاستحسان . وأما الكلام 
ف العبارة » فهو أن" il‏ ذلك استحسانا“ [وجه بح . 


Li‏ حد الاستحسان 15 اختلف فيه. فحده بعضهر بأنه ‏ العدول 


عن موجب قياس إل قياس أقوى منه » . وهذا باطل . لأنهم يستحسنون 
إذا عدلوا إلى نص ٠»‏ کا لا بستحسنون)] أن لا قضاء على الاكل ناسيا 
ق صومه ‏ وتر کهم القياس ى ذلك للخبر. وحد ه بعضهم al‏ « تخصيص 
قياس بدلیل هو أقوى منه » . وهذا باطل » لأنهم قد یعدلون فى الاستحسان 
عن قياس ۰ وعن(۲۱ غير قياس . وحده بعضهم بأنه « ترك طريقة 

GDS à y ۳ على الاول‎ SU لولاها : لوخت‎ | ALL أنحرى اول‎ SALE 


)١‏ ل : نظر 

3 : ل‎ (Y 

۱ س : ینتفی‎ (r 

6 كذا لفر الصحابة ايضا 

(o‏ ل: عن 

(٦‏ ل : الاولى 

۷ ل : الكلام فى ذلك فى المعى » وأما 
۸( ص : E‏ 

4( زاده لس ح $ وق آخره 3 س : dl»‏ نص كاستحساهم « 
)٠‏ حذفه J‏ 

Si (11‏ س 

ai> (ir‏ ل 


۳ ل : يعرف 


۵ب 


86م كتاب العتمد لاني الحسين البصري 


هذا من وجه E‏ الحسن رحمه الله » وهو قوله : والاستحسان هو أن 
يعدل الإنسان عن" أن Le‏ فى A‏ بمثل ما حكم به فى نظائرها إلى 
خلافه » لوجه .هو أقوى من الأول يقتضى العدول عن الأول » . وهذا يلزم 
عليه أن يكون [العدول عن العموم إلى التخصيص استحسانا ويلزم عليه f‏ 
S‏ القياس الذى يعدل إليه عن الاستحسان استحسانا . o‏ 
وينبغى أن يقال : الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد » غير 
شامل dé‏ الألفاظ لوجه هو أقوى منه » وهو ی حكم الطارئ على الأول » . 
ولا یلزم de‏ ذلك PLSS « A‏ الاستحسان بالقياس » . OY‏ القياس 
الذى تركوا له الاستحسان ليس ف حكم الطارئ » بل هو الأصل . ولذلك 
يصفوه بأنه استحسان » ون كان أقوى نی ذلك الوضع ما ترکوه . ۱۰ 
AAA‏ الوجه فى تسميتهم ذلك استحسانا » فهو أن الاستحسان © › 
وان VOIS‏ وقع على الشهرة والاستحلاء فقد يقع على العلم بسن الشىء . 

۹ /فيقال : فلان يستحسن القول بالتوحيد والعدل . وقد يقع على الاعتقاد 
والظن بحسن الثیء . فاذا ظن الْجتبد الأمارة” » واقتضاه ذلك أن یعتقد حسن 
مدليها »> جاز أن يقول : قد استحسنت هذا الحكر. فصح فائدة هذه ٠١‏ 
النسمية » وجاز الاصطلاح منهم على النسمية . 


ي تعارض العلل والقول يي 84١ Lots‏ 


اب 
في تعارض Jul‏ والقول في تنافیپا 

Ol منه‎ Qu متنافية » قد‎ Mile أن وصفنا العلل بأنها‎ Jet 
فى هذا الميوضع* . لأن‎ Pary متضادة لايصح اجتاعها . وهذا غير‎ 
He الأ کل والكيل والاقتيات لا تتضاد . وقد يفهم منه أنها لا تجتمع کونها‎ 
لتنانی أحكامها ؛ والاخر‎ Pole وذلك ضربان : آحدهما"؟ لا تجتمع كونها‎ 
أحكامها . والتنای"۲ أحكامها لا بد أن يكون‎ GEI لا تجتمع كونها عللا لا‎ 
أصلها أكثر من واحد . ويستحيل أن يكون أصلها واحدا » لأنه لو كان‎ 
. أصلها واحدا على وجه واحد » لكان قد اجتمع فى الأصل حكان متنافيان‎ 
. وذلك محال‎ 

فان قيل : هلا تنافت العلل » وإن كان أصلها واحدا وحكمه Vas‏ ع 
إذا تنافت الأحكام فى الفروع OÙ‏ توجد إحدى العلتين فى فرع » ولا توجد 
الاخرى فيه ؟ فيلزم أن Mug‏ فيه حكم العلة لوجود إحدى العلتين » وإن 
ينتفى لانتفاء العلة الأخرى ! قيل : إذا وجدت إحدى العلتين فى الفرع 
دون الاخری » وجب وجود حکمها فيه . ولا(۱۱) یلز م ONLY Ohsas‏ 


)١‏ ل : تعاريض 
(Y‏ حذفه لس 
(r‏ ل : ايضا 
(t‏ لس : مراد 
(o‏ آی فى الأشياء الستة فى حدیث الر با 
5) ص : احداها أحدها 
(y‏ تكرر الكلمة ى ل 
۸( لس : المتنافية 
4( سس : واحدا 
(١ ۰‏ دس : لا يوجد 
11( لس 1 ۱ 
(١ ۳‏ لس : انتفاوه 
J (r‏ : ولا انتفاء 


۰ب 


Aty‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


العلة الاخرى . لأن انتفاء العلة لا يقتضى انتفاء حكمها إذا خلفتها de‏ 
اخرى . 

فاذ! ثبت أن أصل العلتين المتنافيتي Vols KH‏ فصاعدا . 
Pat‏ وجوب النية فى التيمم . ونفی وجوبها فى زالة النجاسة ؛ ورد الوضوء 
إلى إزالة النجاسة / بعلة أنها طهارة بالاء » ویرد ۳ إلى التيمم بعلة أنها طهارة 
عن Pons‏ . وان امتنع كونها عللا Po‏ سوى تناق الحكمين E‏ 
فبان" : لايكون فى EMI‏ من Je‏ ذلك الأصل بعلتين » بل کل منهم 
عله بعلة واحدة > كتعليلهم تحريم التفاضل فى اسر بکونه مکیلا » أو 
مأکولا ‏ أو مقتاتا . ولیس منهم أحد de‏ بكل واحد منها . ومتی تنافت 
العلل » واشتبه القول فى فروعها › وجب الترجیح . وینبغی قبل ذلك أن نتکلم 
فى غلبة الأشباه”" . 


با 
الکلام في غلبة الاشباه0) 


اعلم أنه ينبغى أن نذکر ما الشبه »> وعاذا یقع » وما الشبه الغالب » 
وما قياس Gall‏ » وما قياس غلبة الاأشباه(۲ ۰ وقسمة قياس غلبة الأشباه . 

والشبه هو ما له Les‏ الاشتباه . والاشتباه هو اشتراك الشيئين فى صفة 
من الصفات ووجه من الوجوه . وهذه الصفة وهذا الوجه هو الشبه . 

وأما ما يقع به الأشباه"“ ۰ فابن Tle‏ یعتبر الصورة کرده الجلسة 


)١‏ لس : اثنين 


JL : ل‎ (Y 
لس : و رده‎ (r 
ئ( ل :۽ الحدث‎ 

(o‏ ل : لوجه 

(٦‏ لس 2 الاشتباه 
(y‏ ل : الاشتباه 


۸( س : الاشتياه 
٩‏ ل : الاشتباه 


الكلام ي غلبة الاشباه 1م 


الثانية فى الصلاة إلى الجلسة الاولى ی إسقاط وجوبها » لان كل واحدة منها 
جلسة . والشافعى یعتبر الشبه بالأحكام » كرده العبد القتول"؟ إلى 
المملوكات فى اعتبار قيمته » بالغة ما بلغت » من حيث أشبه المملوكات 
فى أحكام كثيرة . والصحيح أن Mat‏ يكون بكل ما كان له تأثير فى 
کم » سواء كان حكيا » أو لم يكن حکا » لن کون ابر مكيلا أو SSL‏ 
لیس SE‏ . 


وأما غلبة الشبه » فهو أن يكون الشبه أقوى من شبه آخر » فهو 
یل بان يتعلق SH‏ به لقوة أمارتسه . وقوة الأمارات أمر ظاهر » YJ‏ 
[JS‏ فيه . 

وأما قياس المعنى » فهو أن يكون شبه [فرعه بأصله لا یعارضه؟ ] 
شبه آخر . فان عارضهء كان خفيا جدا . كرد العبد إلى الآمة فى تنصيف”) 
حد الزنا . 

a / الحاصل فيه‎ [A قياس غلبة الأشباه » فهو أن يعارض‎ Lis 
dE يساويه فى القوة » و" فى فضل قوة أحدهما على الاخر . ولا‎ . NT 
إلى أصل واحد  أو إلى أصلين . فان رجعا‎ Vs هذان الشبان ما أن‎ 
Must إلى أصلين » جاز أن يكون الفرع واحدا » ويشبه بأحد الشبین‎ 
الأصلين » ويشبه بالشبه الاخر الأصل الاخر . کالعبد المقتول يشبه ار‎ 


۱( ل : العتق 

(y‏ حذفه ص 

۳( دس : و 

£( ل : الاشکال 

0( ل : فرع باصل y‏ يعارض 
3( راجع ola‏ 4 /۲۵ 


(y‏ زاده لس 
(A‏ ص : أخرى 
(a‏ لس : او 


۱۰( ل : ردوه 
۱) س : احدا 


۱/۱۷ 


grad كتاب المعتمد لاني این‎ Att 
“يشبه المملوكات فى نفى‎ LS من حيث كان‎ du Mau فى‎ 
. نحديد بدله من حيث كان مملوكا‎ 

Li,‏ آن برجم D‏ إلى أصل واحد » فقد يكون الفرع اثنين » وقد يكون 
واحدا . فان کانا اثنين » DS Pat‏ کل واحد منها يشبه الأصل بأحد©» 
الشبپین » دون الآخر . کالارز واحص" ‏ أحدهما يشبه البثر من حبث كان 
مكيلا » والاخر Dans‏ من حيث كان ما کولا . وأما إذا كان الفرع واحدا > 
فکالارز الشبه للبر من حيث كان مأکولا » ومن حيث كان مكيلا » 
ومن حيث كان مقتاتا . فيقع النظر : فى أى هذه الوجوه هی جلة SH‏ ؟ 
فا م تدل عليه أمارة »> قضی بفساده . وما تساوى ی IY‏ الأمارات عليه › 
عدل فيه إلى الترجبح . 

ونحن نذكر الآن الوجوه الى يقع بها ترجيح العلل إن شاء الله تعالى . 


با 
فيا برجح به de‏ على de‏ 


اعلم أنه ينبغى أن نذکر آولا ما الترجیح ؟ وما الفائدة فيه ؟ ثم نقسم 
الترجيح للعلل . 

أما الترجيح » فهو الشروع 7" نى تقوية أحد الطریقین"۲ على الآخر . 
ولذلك لا يصح الترجیح إلا“ بعد تكامل LS‏ طريقين لو انفرد كل واحد 
منها . لانه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس بطريق . 


)١‏ ل : الحديد 
(Y‏ س : أو 

+( ل : رجعا 
(e‏ ل : فان 

(o‏ س : باحدی 
1) س : يشبهه 
(y‏ ص : Er‏ 
(A‏ ل : الطرفين 


وأما الفائدة فى ری 0 : فهی۳) أن يقوى الظن الصادر عن إحدى 
الأمارتين عند تعارضه۳) . ولذلك e‏ الترجيح بين الأدلة » لآنها 
لا تتعارض . لأن تعارضها موقوف على تنا مدلولاتها . وى تعارضها ثبوت 
مدلولاتها de‏ تنافيها . ولأن الأدلة لا تقتضى الظن . فلا عکن القول / où‏ 
Hi‏ الظنین يقوى . ولان الترجيح يقتضى a‏ التمسك با ثبت فيه الترجيح » 
واطراح ما م شت k . Das‏ لا جوز Past bl‏ 

فأما قسمة ترجیح العلل » فه ^ أن العلة نییآ" ترجح ¦ ما برجم إلى 
طريقهاء وبما برجم إلى الحكم ای هی طريقه » وبا يرجع CLS di]‏ 
وهو الأصل أو" الفرع أو هما عجموعها . 

[أما الراجع إلى طريقها » فنه ما يرجع إلى طريقها فى الأصل ومنه مأ 
برجم إلى طريقها فى الفرع ۲.۰۲۲۷ 

أما الراجع إلى طريقها فى الأصل » فضربان : آحدهما أن يكون طريق 
وجودها فى الأصل أقوى من طريق وجود علة اخرى فى أصلها . والآخر أن 
يكون طريق 2e‏ إحدى العلتين فى الأصل أقوى من طريق 229 صعة الاخری . 

وأما الراجع إلى طريقها فى الفرع » Mob‏ يكون طريق وجودها فى الفرع 
آقوی من طريق وجود الاخری فى فرعها . 

وأما الترجیح الراجع إلى حكمها فضربان : أحدهما يتعلق بحكمها و. 


۱( لس : پالبرجیح 
(Y‏ س : فهو 
۳( ل : تعارضها 
y” (4‏ : احدی 
(o‏ ل : يقؤى 
3( حذفه لس 
(v‏ : اطراده 
(A‏ : : فهو 
(a‏ ل : اليه کاما 
9 ۱( دس : و 
31( زاده لس 
۲ ل : طريقه 
:J ۳‏ قبان 


۷ب 


۱/6۸ 


AtS‏ كتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


الأصل . والآخر يتعلق بحکمها فى الفرع . آما dl‏ بالأصل فضربان : 
أحدهما آن يكون طريق ثبوت أحد الحكمين فى الأصل أقوى من ab‏ 


ثبوت [الحكم الآحر نی أصله . والآخر أن يكون طريق ثبوت”] أحدهما 


۳ الأصل. الشرع ۲۳ » وطريق ثبوت الاخر نی أصله العقل . وأما المتعلق 
بحكمها فى الفرع » فضروب : منها أن يكون أحدهما حظرا » والاخر إباحة . 
ومنها أن یکون فى آحدها زيادة على الآخرء کالندب والباح . ومنها أن 
يكون قد شهدت الاصول بأحد الحكمين. كعموم خطاب e‏ أو قول 
صحانى . ومنها أن يكون حکم إحدى العلتین يتبعها فى جميع فروعها » وحكم 
العلة الاخرى لا يتبعها““ فى حيع فروعها ؛ فيكون Pi‏ على قول من 
أجاز نخصيص العلة . 

وأما الترجبح الراجع إلى الأصل وحده » فبأن تكون إحدى العلتين منتزعة 
من عد ة A‏ > والاخرى منترعة من أصل واحد . 

وأما الترجيح الراجع / إلى الفرع وحده. فبأن يكون [فروع [Msa‏ 
العلتين [أكثر من الاخرى . 

وأما الراجع إلى الأصل والفرع حيعا » فبأن يكون الفرع بأحد الاصلین *] 
أشبه منه بالآخر » بأن يكون من جنسه . کرد" کفارة إلى کفارة » ورد" 
القدار الفسد للصلاة من كشف العورة إلى مقدار ما يفسدها من النجاسة . 
لژن بين هذين تجانسا من بعض الوجوه » وق بعض Moja‏ الوجوه اختلاف . 
وسنذكر عند الأمثلة » إن شاء الله . 


أما التى طريتق وجودها فى الأصل أقوى » فبأن تكون إحداهما يعلم 


(١‏ ل : المعلق 

Jai (y 

۳( ل : ی الشرع 

(e‏ کذال ؛ ص : الاخری فى يتبعها ؛ س : الاخر فى لا یتیمها 
(o‏ لس : تلك اولى 

5) ل : الفرع ياحدى 

(y‏ حذفه ل 

(A‏ حئفه ل 


۱ ۰ 


وجود ها فى الا صل باحس والصورة۰۲ نحو کون ابر مكيلا أو مطعوما ؛ 
وتکون الاخری معلوم وجودها فيه باستدلال ؛ أو إحداهما pole‏ وجودها(۳) 
فى الأصل بدلیل » ولاخری مظنون وجودها فيه بأمارة ؛ أو یکونا جمیعا 
مظنونین بآمارتین » غير أن آمارة وجود إحداهما أقوى . وذلك وجه ترجیح . 
لأن لوصف لا یکون de‏ فى الاصل إلا وهو موجود فيه . فاذا كان(“ 
علمنا أو ظننا لوجوده فيه أقوى من علمنا أو ظننا لوجود الاخری فيه » فقد 
j‏ ظننا لکونها “lle‏ حکم الأصل أقوى [مين ظنا لکون الاخرى de‏ 

الأصل . وأما الى طريق S> LUS‏ الأصل Mi‏ » فبأن يكون 
عله كا ]بحم الاصل صریح نص » وطريق الاخرى تبيه نص » 


أو طريق إحداهما تنبيه نص وطريق الاخرى الاستنباط » أو أمارة إحداهما 


أقوى من أمارة الاخرى . وإتما كان ذلك ترجيحا. OÙ‏ ما قوی طريقه › 
قوی [الظن له » LOS‏ الاعتقاد له . وكذلك الى طریق وجودها نی اف 
أقوى من طریق وجود الاخری ف و . لان بوت ان £ الفرع تبع 
لوجود Vas ale‏ . فادا قوى علمنا أو ظننا لوجودها ى ى الفرع » à‏ 
علمنا لقوة أصل الع“ . وإذا كان حکمها فى الفرع أول » فقد jo‏ 
کونبا علة أو . 
وأما الترجیح بقوة ثبوت SH‏ / فى الأصل » فنحو [أن يدل على حكم 

الأصل دليل ا » ويدل على حكم الأصل الاخر أمارة . وإتما كان 
ما قوی حکم أصله أولى . لأن"'“] لوصف لا يكون ie‏ حكم الأصل إلا 

(١‏ لس : الضر و رة 

(Y‏ ل : وجودهها 

(Y‏ س : وجوده 

(e‏ ل : الوقف 

(o‏ حذفه س 

5) زاده سح 

۷ لس : طریق کوا de‏ 

(A‏ ل : طریق الظن له و 

4( حذفه ص 

۰ س : طذا العلم 


11( حذفه ل 


۸ب 


AtA‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
وحكمه ثابت . فاذا كان E‏ أحد الأصلين أقوى ثبوتا » كان ما ant‏ 
من العلة ومن حكم الفرع أقوى بوتا . 

وأما الترجیح بكون أحد .الحكمين شرعيا والآخر عقليا » فصحيح . OÙ‏ 
القياس الشرعى دلالة شرعية . والأولى فى الأدلة الشرعية أن تكون أحكامها 
شرعية . والقیاس ۲۳ الذی حكمه شرعى » هو أشد مطابقة للأدلة Ore th‏ 

فان قيل : كيف يجوز Pol‏ يستخرج من أصل عقلى de‏ شرعية ؟ 
قيل : js‏ ذلك إذا م ينقلنا عنه الشرع » فنستخرج الا" التى لها [لم 
Lis‏ عنه الشرع . 

فأما إذا كان أحد الحكمين نفيا» والآخر إثباتا » US‏ شرعيين » 
فقد ذكر قاضى القضاة رحمه الله أنه لا يكون أحدهما أولى من D NI‏ 
وقد ذكرنا فى ترجیح الأخبار أنه لا بد فى النفى والإثبات من أن يكون أحدها 
عقليا والاخر سمعيا . 

وأما الترجيح بكون أحد الحكمين فى الفرع حظرا » والآخر all‏ 
فانه إن كان الحظر شرعيا » كان أولى . فكانت علته أولى . لأن الحكم الشرعى 
أولى . ولأن Mi‏ بالحظر أحوط . وان كان الحظر“ عقليا » فكونه 
حظرا جهة ترجيح » وكون الإباحة شرعية جهة لترجيح الإباحة . فالواجب 
الرجوع إلى ترجيح آخر . ولا بد ی الحظر والإباحة من أن يكون أحدهما 
عقليا والآخر شرعيا » على ما بیتاه فى الأخبار . وأما إذا كان حکم إحدى 
العلتين العتق » و[حكم Les‏ الرق » فالمثبتة للعتق أولى » OÙ‏ تعلق 


ds : لس‎ (۱ 
كالقياس‎ ° J (۲ 

(r‏ تکرر سطران ی ص 
ئ( ل : له أن 

ه) ل : انتقلت 

5) صس : الاخرى 
(y‏ ل : الاباحة 

۸( ل : ابر 


4( ل : الاخر 


۸4۹ de يرجح به علة على‎ Li 


الحرية بالقول ثابت بالشرع » [لا بالعفل] . فهو من هذه الجهة حكم 
شرعى . ولأن العتق فى الشريعة فوقه۲۳» من حيث”" لا يلحقه الفسخ©؟ e‏ 
فكانت علته أولى . فأما إذا كان حكم أحدهما فى الفرع إسقاط اد E‏ 
الاخرى إثباته » فالشيخ pl‏ © عبدالله رحمه الله يرجح السقط للحد . 
لأنه قد أخذ علينا إسقاط الحد . / ولأن العلة تقض" حظره . والحظر أو . 
وقال قاضى القضاة رحمه الله : لا ترجیح" بذلك ؛ بل يرجح المثبتة للحد » 
لانه جک شرعى . ويقول“ : إنما أخذ علينا إسقاط Vahl‏ عن الأعيان » 
ولم bde dy‏ إسقاطه عن جملة الشريعة . 

فأما الترجيح بكون أحد حكمى العلة أزيد من عن الأخرى › 
و أن يكون co S>‏ أحدههما الإباحة 3 وحکم oo‏ الندب » SU‏ 
حكمها الندب أول . لأن الندب بتضمن ۳ و معنى الإباحة الذى9١)‏ 
هو الحسن » ويزيد عليه . فكان أول إذا كانت الزيادة شرعية . 

وأما الترجيح بشهادة الاصول » فقد يراد بشهادة الاصول أن يكون جنس 
ذلك الحكم Ct‏ فى الاصول» مثل تحريم المثلة ف الجملة . فالعلة ua‏ 


)١‏ ل : لانا نعقل 
(Y‏ لس : 39 
(r‏ ل : لاله 
£( ل : النسخ 
ol :J (o‏ 
3( ل : تنتفى 

(v‏ لس : لجح 
(A‏ ل : اقول 

4( حذفه ل 

J'ai )٠ 

(AN‏ ص : مله 
(yry‏ حذفه ل 

۳ لس : الاخرى 
۱( ل : فى 

10( ل : والذی 
(۱٦‏ ل : UL‏ 
J (yy‏ : الحصوصة 


VAYL) 


A0°‏ كتاب المعتمد لا الحسين البصر ي 


لثلة مخصوصة أولى . لأن الشريعة فى امحملة تشهد OÙ‏ . وقد يراد نشهادة 
الاصول > الكتاب » والسنةع والإجاع . وهذه إن كانت صريحة » فهى الأصل 
فى الدلالة . لا يجوز وقوع الترجیح بها . وإن Pig‏ احهال شدید» جاز ° 
ترجيح القياس بها » لوضوح"*؟ دلالة القياس على دلالتها . ds‏ الترجيح 
بقول الصحایی ۰۲ لأنه أعرف بمقاصد النبى Lo‏ الله عليه des‏ آله . وکذلك ه 
إذا عضدت العلة” Vile‏ » كا ترجح آخبار الأحاد بعضها ببعض › و 
يرجح الحبر على خبر آخر بكثرة © الرواة . ولا تقدام » كانت العلة التى © 
لا تخصص العموم أولى من التی تخصه NV‏ لآن لفظ العموم قد شهد ODU‏ 
وذكر قاضى القضاة فى « الشرح » أن هذا مخالف لما ذكرناه من شهادة 
الاصول . لأنكلا المعللين قد اتفقا على مطابقة ذلك الأصل لإحدى العلتین؛  ٠‏ 
ول بقع 9" الاتفاق منهما على ذلك فى هذا الموضع . لأن أحد المعللين يقول : 
ما أراد الله je‏ وجل بالعموم ما تناولته العلة المخصصة . ولقائل أن يقول : 
kel‏ سواء » لأن أحد المعللين > وإن لم يقل ذلك € فان العموم يشهد لمطابقة 
۹ب / إحدى العلتين . فكانت di‏ . وإذا اقترن بالقياس خبر واحد «Jus‏ فقد 
قال : « إنه يرجح به ) » مع أن Nage caf‏ أن يقول فى المحتمل:إنه ما ٠١‏ 
اريد به ما يخالف علتى . وقوله 096 احتمل أمكن من قوله فى العموم . 


1( لس : ها 

(Y‏ ل : مپا 

۳( ل :۽ كان 

6 ل : لو صرح 
ه) ل : يكون 
(٦‏ لس : لصحاق 
(v‏ حذفه ل 

(A‏ ل : بطره 

die (4‏ ص 

۱۰( کذا ههنا « تخصه ۾ » وقبل ذلك : y‏ تخصص » 
۱ ل : شهدها 
(yr‏ ل : یقدح 
۳ ل : لا Se‏ 
۶ لس : ذلك ى 


فا رجح به علة على علة A0۱‏ 


وأما الترجيح بلزوم الحكم للعلة ۲ فى الفر و ع" كلها دون الاخرى » M aad‏ 
من أجاز تخصیص العلة لا يرجح بذلك . وبعضهم يرجح به . وهو الصحيح. 
لآن لزوم الحكم OU‏ يكسبها شا بالعقلیات ویوذن بلزومه لها فى الأصل . 

فأما الترجيح بما يرجع: إلى الأصل ۰ فبأن يكون إحدى العلتين منتزعة من 
اصول كثيرة » والاخرى منتزعة من أقل من تلك الاصول » فقد اختلف.ق 
دلك : فمن الناس من رچنح بذلك » ومنهم من لم يرجح به . وقال قاضى القضاة 
رحمه الله: لا يرجح“ به إذا كانت Paa b‏ التعليل واحدة" . وان كانت 
طر يقته غير واحدة » رجح به . أما أنه إذا كانت علل تلك الاصول كثيرة » 
وأماراتها مختلفة » فالترجيح يقع بذلك لشهادة"“ العلل CAL‏ بعضها 
لبعض NV‏ . ويكون الترجيح واقعا حينئذ بشهادة العلل CO‏ بعضها لبعض . وأما 
إذا كانت [العلة واحدة [EPEL‏ واحدةء فانه إن كان الأصل نوغا وا 
أشخاصه كثيرة » فانه لا يرجح فى ذلكء [لأن النوع واحد“] . وعلى آنا(*۱) 
لا نعلم أن آحاد بعض النوع أكثر من آحاد النوع الاخر . وان كانت الاصول 
أنواعا كثيرة » وقع الترجبح بها ون كانت PL‏ واحدة لأنه تكون الاصول 


)١‏ .س:: الى العلة 
(r‏ ل : الفر ع 

[hi ال : بنقض [غير‎ (r 
حذفه س‎ )4 

(o‏ ص :5 رجحان 
hbd (y‏ 

۷ حذفه ل 

۸( س : رجحا 

(a‏ ل : كشهادة 
۰( ل : امارپا 

11( ل : ببعض 
(yr‏ ل : المعلل 
Or‏ ل : العلة وامارسا 
ai> (it‏ ل 
kld (۱۰‏ 


O1‏ ص : علها ؛ ل : عکسها 


۱/۹۰ 


الکثیرة۱) شاهدة لإحدى العلتين » 9 حکمها() أكثر بوتا فى الاصول۳) 
الاخرى وذلك مقو للظن . 
وأما ترجيح العلة eh‏ إلى فروعها ۰ فآن*) يكون فروع إحدى العلتين 
أكثر من فروع ”“ الاخرى . وقد رجح بذلك قوم . وكذلك العلة المتعدية . 
ولم يرجح به آخرون . 
والاولون قالوا : إنها إذا SAS‏ فروعها » كثرت فائدتها . فكانت 
/ أول . ولقائل أن يقول: إنما يحب أن يكون أولى إذا كثرت فوائدها الشرعية . 
وكثرة فروعها ترجع إلى اختيار الله تعالى le‏ الأنواع ای تختص تلك العلة . 
ولیس ذلك بأمر شرعی. 
واحتج من لم يرجح بذلك بأن قال : لو كان أعم العلتين بالأخذ Pdf‏ , 
لكان أعم اللحطابين di‏ بالعمل . والجواب : انّه اما d‏ يكن اع الحطابين 
أولى » بل كان أخصها أولى . لأن الأخذ بأخصها ليس فيه اطراح لأعها ؛ 
والأخذ بأعمها فيه اطراح لأخصها . وأما العلتان ert‏ إذا اتتا“ إلى الترجيح » 
م يعكن الجمع Le‏ : وأسيا استعملت bi‏ چت الاخرى . فكان اطراح 
ما قل حكمه e‏ لقلة فروعه c‏ أو . 
وقالوا أيضا : ينبغى أن تصح العلة فى الأصل . وإذا حت أجريت فى 
القوة » فلت أو كثرت . والجواب : انه إنما ترجح العلة على العلة إذا شهد 
لثبوت كل واحدة منهیا أمارة . ولا معنى لقولكم « ينبغى أن تثبت العلة فى الأصل». 
وقالوا أيضا : “كثرة الفروع ترجم إلى كثرة ما GE‏ الله مما يوجد فيه 
العلة . وليس ذلك بأمر شرعى » فيقع به الترجيح. وليس كذلك كثرة أنواع 
TETE,‏ 
؟) س : Se‏ 
(P‏ ل : الاصل 
4) لس : فبان 
(o‏ حذفه س 
5( ل : کر 
(v‏ لس = تعدم وتاخير 
tl :‏ 


(a‏ س : خلقه 


فى agti ol‏ هل يحوز أن يعتدل عنده الأمارات في السئلة آم لا ؟ Aor‏ 


الاصول . لأن الأصل شاهد للعلة . فكثرة ما يشهد ها تقویها . والفرع لا يشهد 
للعلة » بل حكمه تابح لا . 

وأما ترجيح العلة با برجم إلى الأصل والفرع € فهو أن تکون إحدى 
العلتين يرد بها الفرع إلى ما هو من جنسه c‏ کرد كفارة إلى PIUS‏ ؛ والاخرى 
يرد بها الفرع إلى ما ليس من جنسه » کرد كفارة إلى غير كفارة . فتكون 
الأول أول . وهو مذهب ألى الحسن. وأكثر الشافعية . لأن الشیء أكثر 
شا يحنسه منه بغير جنسه . ولقیاس يتبع AC‏ فکثرنه۳) نقوی الظن e‏ 
وإن لم تكن تلك الوجوه Pie‏ . وبالجملة » رد الشیء إلى ما هو [أشبه به *] 
أول . ولذلك”“ كان رد كشف / العورة إلى زالة النجاسة . فى أن انکشاف 
قدر الدرهم من العورة المغلظة”“ يفسد الصلاة» أولى من الرد إلى غير ذلك . 


اب 
في أن المجتبد هل مجوز أن یعتدل عنده الآمارات ني السئلة آم لا ؟ 


أجاز شیخانا"" أبو على وأبو هاشم ذلك » وقالا : يكون”" AA‏ عند 
تساوى الأمارتين Le‏ بين حكميهما . ومنع شيخنا أبو الحسن من ذلك» وقال : 
لا بد من ترجيح . 

وحجة من أجاز ذلك » هى أن من منع من ذلك إما أن يمنع منه من جهة 
العقل OÙ‏ يجعل استحالة ذلك كاستحالة تعادل الدلالة والشبهة » حتى GS‏ 


)١‏ ل : كفارة اخري 

(Y‏ ل : الاول 

۳ ل : بحريه [غير. منقوط] 
(t‏ ل : علته 

ه) لس : جنسه 

٩‏ ل : كذلك 

(y‏ ل : الغليظة 

(A‏ ص : شيخنا 

4( س : لا يكون 


۰ ۷ب 


۱/۱ 


Aot‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البمري 


ü. باطل‎ "WEL ؛ أو يمنع من ذلك لدليل سمعی و والوجه‎ Mines a 
لا جد ى العقل ما حیل تساوى الأمارتين فى القوة . فكان ذلك من وزات‎ 
اثنان [باثبات الشىء*“]‎ Me أن‎ Mine العقول . ألا ترى أنه لا تنع‎ 
ونفيه » ويستوى عندنا عدالتهها وصدق لمجتهما ؟ وتتعارض الأمارات الدالة على‎ 
سقوط فرض التوجه فى بعض الواضع» فيا ذكرناه‎ Je جهة القبلة ثم . ليس‎ 
الامارات متساوية فى القوة . فالفرق بين الأمارات فى ذلك‎ os من جواز‎ 
على ما دلت عليه . فلو‎ Wie يجب أن يكون‎ IÝ وبين الادلة » [أن‎ 
كان ما يدل على الشىء وما يدل على نفيه متساويين فى أنفسها » لكان‎ 
صميحين. وق ذلك حصول مدلوليهما”؟؟ جمیعا : النفى”"' والإثبات.‎ POA 
کالدلیل ۲۱۱ الدال على أن الله سبحانه يستحيل أن یری» والشبهة [الموجبة‎ 
پری. وأما الأمارة » فليس يحب أن يتبعهعا مدلوفا » بل قد توجد‎ ON 
» الأمارة الأقوى ولا يتبعها"'“ مدلولها » كالغيم الكثيف الرطب فى زمان الشتاء‎ 
وقد يخبر‎ . ill NS > فلا يتبعه المطر ؛ ويتبع الأمارة" الضعيفة مدلولها‎ 


الرجل / المعروف بالصدق فيكذب » وقد بر الرجل المعروف بالكذب 


فيتصدق وق ذلك انلحبر“'“] . ولیس ف تساوى الأمارتين فى القوة ما يوجب 
حصول [مد.لوضا ۲ ولو وجب حصول [Lu‏ “وهو ۱ ps de AVE‏ € 


Jus : ل‎ (١ 

(y‏ حلفه س 

Use : ل‎ (r 

soL : لس‎ (4 

(o‏ الاك ال 

(٦‏ ل : كرد 

(y‏ زاد كذا ل ؛ زاد س : ان الدلالة 
۸( لس : دليلين 

Be : ل‎ (4 

1۰( للنفى 

(۱۱١‏ : والدليل 

۲( : الموهمة أنه لا يستحيل OÙ‏ 
1۳( : ینتفی 

J'ai (it 


(io‏ ل : die‏ ولو وجب حصول مدلوطا 
5) ل : حجة [مع علامة الاضطراب باضامش] 


في آن as‏ هل يحوز أن يعتدل عنده الأمارات في السئلة أم لا ؟ Noo‏ 


de Le,‏ الاباحة » : لم يلزم منه حصول التحريم والاباحة على شخص واحد: 
بل كان aol‏ التخيير . ليس نی ذلك ثبوت النقيضين . وف وما Oo‏ منم 
من تعادل الأمارتين لدليل سمعى » Let Pons‏ لو تعادلا فى القوة » لم يكن 
A‏ باحداهم*) أولى من الاخری(* . ونی ذلك إثبات حکمیه|۲۱ إما 

على الجمع - وذلك غير بمكن ‏ وإما على التخيير. ing EN‏ على أن 
والمكلفين غير مخير ین ی مسائل "الاجتهاد » PEL‏ . لان تعادل 
الأمارتين كلفظ التخيير » فى الدلالة على التخيير. لاأنه إذا لم يكن 
[حداهما OA‏ من Ms di S‏ » ولم يمكن الجمع » فليس إلا التخيير . 
وقد يثبت التخيير من غير La‏ . لأن من معه مائتان من الابل > > فهو تخیر 
بين أداء أربع حقاق أو مس بنات لبون . وليس لى ذلك لفظ التخيير. واعا 
قال النبى تفت : do‏ كل أربعين ابنة لبون » وى كل خسین 
حقة 6 ۰ 

إن قيل : هذا بقوم مقام [لفظ [us‏ . قيل : فكذلك تعادل 
الأمارتين . ۱ 

وأما قوله : ds San ys‏ 
الاجتباد» » فان عنوا(۱۳) جميع BL‏ 09 الماضية [من مسائل Let‏ 


(۱١‏ لس : يلزم. مله 

(x‏ ل : من 

۳ ل : لو 

4( 5 د ‏ سص : احدها 
(o‏ : الحم بالاخحری 
K (5‏ : حکمها 

(y‏ س : فهذا باطل 

si (A‏ ل 

4( ل : امال 
:1( ل : الاخر 

11( راجع للنص الكامل والمراجع » الوثائق السياسية » محمد حميد الله » رقم ۱۱۰ اج 
ل : اللفظ 


1۴( س : عنا 
۱4( لس : مسائل الاجباد 


dis (۱‏ لس 


۱ب 


Aos,‏ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 


والمستقبلة » لم نسللم ذلك . ون آرادوا السائل الماضية دون المستقبلة » لم نسلم 
[أيضا. لآن۳] عبيد الله بن الحسن العنبرى [خیر Los‏ خسل الرجلين 
ومسحها . وهو مذهب الحسن البصرى. والشافعی يقول بقولين فى السئلة الواحدة 
ويقول : لكل واحد منیا وجه . قالوا : ولو Plai‏ ما ذكروه من الإجاع 


فى OU‏ / الماضية » لم عنع ذلك من صصة التخییر فى الحوادث المستقبلة . 


قال الشيخ أبو الحسن : تج ob‏ تعادل الأمارتين يقتضى التخيير بين 
الحكمين ؛ ولا لفظ للتخيير: ؛ والامة مجمعة على بطلانه . وقد أجيب [عنه 
OL‏ ذکرناه . وله أن حتج Le‏ هو جواب عن دلالة مخصوصة”" فيقول : 
لو تعادلت الأمارتان » لاأدی إلى الشك فى الحكم . [وذلك لا يجوز . وإتا 
قلنا : إنه بودی إلى الشك e‏ لأن الرجلين المتساويين فى الصدق ٠‏ لو أخبرنا 
آحدهما أن النبى صلى الله عليه“] .صلى ف الكعبة مع أنه لم يدخلها إلا مرة 
واحدة وأنه لم ينفك الراوى من مشاهدته له منذ دخلها إلى أن خرج منها » 
[وأخبرنا آخر أنه رآه يصلى CUS‏ € فانا نشك هل صلی فيها أو لم يصل 
Mets‏ نظن أحدهما ولا كل واحد منیا . آما GT‏ لا نظن“ [واحدا 
[Le‏ فقط » فلأن الظن هو تغليب أحد اجوزین على الآخر. وإنما يغلب 
آحد هما O‏ )يترجح بأمارة ترجنحه۱۹). فاذا كان فى أحد اجوزین من الأمارة 


)١‏ ل : ذلك ايضا oY‏ عند 


(y‏ ل: خبرين 
۳( لس : LL‏ 
4( لس : السائل 
0( ل: و 

٩‏ ل : عن ذلك ما 
(y‏ لس : حصومه 
dis (A‏ ص 

(a‏ زاده لس 

۱۰( حذفه ل 

J'ai (1: 

۲ ص : لا انا نظن 
(AL‏ لس : احدها 
(۱٤‏ س : او 

10( ل : مرجحه 


في أن الحهد هل يحوز أن يعتدل عنده الأمارات في السئلة آم لا 67م 


مثل ما فى الآخر » لم يترجح أحدهما على الآخر. وکیف يترجح أحدهما على 
الاخر ونحن نجوز من خطاً أحد الخبرين [مثل LOL‏ نجوز من A le‏ 
الآخر ؟ فأما CT‏ لا نظن کل واحد Lee‏ » فلأن الظن هو تغلیب أحد انجوزین 
على نقيضه . فاذا قلنا : « هذا التجويز أغلب وأظهر من الاخر » . آفاد 
زيادته على الاخر . وإذا قلنا : «کل() واحد میا ظن غالب للآخر»» آفاد 
أن کل واحد منیا زائد على الاخر » JS‏ واحد Le‏ ناقص عن EN‏ . وهذا 
محال . وإذا لم يحصل عند ذلك ظن » وکان SH‏ موقوفا على الظن » لم جز 
sa‏ . وهكذا القول فى الأمارات الستنبطة . 

وأما أنه لا يجوز آن لا نحكم فى المسائل إلا“ بحکم شرعى بالإجاع ‏ , 
لأن الناس على قولين : أحدهما أنه يحب أن SE‏ فيها بحكم شرعى معيئن غير 
التخيير . / والاخر أنه يحب [P LKE où‏ فيها إما حکم معيّن وإما بالتخبير . 
فان قيل : هلا قلتم Cal:‏ يجوز أن يحكم فى السئلة بالأحوط » أو : 
العقل » أو بالحكم الشرعی لأنه ناقل ؟ قيل : هذا رجوع إلى أن الامارتين لا 
تتساویان . لأنه ليس يخلو حکم أحدهما من أن يكون هو الحكم العقلی» 
وما عداه شرعى . ولا مخلو اما أن يكون آحدهما Mile‏ والاخر مباحا » أو 
أحدهما واجبا“ COA‏ غير واجب . وقد بینا أن بهذا يقع الترجبح . 
وإذا أقررتم أنه يلزم المصير إلا » فقد أقررتم بأن الأمارتين”'“ لا تتعادلان 
عند امحتبد إذا استویی ۲۲۲ الاجتهاد . 

[فان قيل : فهلا قلتم بالتخيير إذا تعادلت الأمارتان ؟ قيل: لا جوز 

(١‏ ل ۽ کا 

(Y‏ ل : بكل 

J حذفه‎ (r 

(e‏ ل : للاجاع 

(ə‏ لد : الحم 

(٦‏ زاده ل 

(v‏ لس : محظو را 

۸( ل : واجب 

9) زاده دس 

۱۰( س : الامارتان 

11( لس : استو دا 3 


۱/۲ 


۲ب 


AoA‏ کتاب المعتمد لاي الحسين اليصري 


ذلك » لأن التخيبر هو Ou‏ لمکم كل واحدة من الأمارتين . وذلك لا جوز 
مع تجويزنا أن يكون كل واحد منهما غير أمارة . وانتفاء ظننا يبن ذلك أنه 
إذا تعادلت الأمارات الدالة على أن الكيل علة للامارات الدلالة۳ على أن 
الطعم Male‏ ۰ لم جعل لنا الظن بأن أحدهما de‏ » ولا الظن بأن كل واحد 
Le‏ علة . ومع انتفاء الظن لكون الوصف cie‏ لا يجوز أن يعلق [Oa SH‏ 

وأيضا فالتخيير"“ بين النفى والإثبات لا يصح إلا على معنى الإباحة . 
وذلك كالتخيير بين أن يكون الفعل محظورا أو مباحا » أو واجبا أو غير 
واجب . لأنه إذا خير الانسان بين الحظر والإباحة ». وقبل؟ : « إن شعت 
فافعله » وإن شثت فلا تفعله » » فقد ابیح الفعل . إذ ليس للإباحة معنى 
سوى ذلك . فان قيل : الفرق بين ذلك وبين الاباحة [معی سوى ذلك . وهو 


أن الإباحة“] هى تيبر بين jui‏ والكف عنه على الاطلاق . وق هذا 


الموضع إنما قيل للمكدّف: à‏ افعل" إن“ اعتقدت کون الفعل مباحاء ولا 
تفعل إن اعتقدت حظره» . dé‏ : أليس الاعتقاد / لحظره وإباحته ءل ؟ 
es ds 00‏ « فيقال لم : فا الطريق إلى کون ذلك علما ؟ فان 


قالوا : ثبوت الأمارة > مع الدلالة الدالة على وجوب الحكم بالأمارة NOT‏ قيل: . 


وف القول الآخر مثل da‏ الدلالة . وكيف يجوز أن تقولوا: إن الطريق إلى 


)١‏ س : قوله 

(r‏ حذفه ل 

(r‏ ل : علة 

4) س : : Jet‏ 
(o‏ زاده لس 

) ل : فان التخير 
۷ س : قيل له 
(a‏ حذفه ل ؛ حذف س إلى كلمة و ذلك a‏ 
4( ل : الفعلين 
۱۰( ل : أو 

11( لس : de‏ 
۲ ل : ان 

1۳( ل : بل 


J (1٤‏ : الاشارة 
10( لس : هذه الامارة وهذه 


۱ 


في أن امحهد هل جوز أن یمتدل عندة الأمارات في السئلة آم لا ؟ Aoû‏ 


العلم بالاباحة [ما ذکرتم۳] ؟ وأنتم تجوزون له أن لا يعتقد الإباحة » ويعتقد 
الحظر"“ . فان قالوا : الطريق إلى العلم بالإباحة» أو إلى العلم بالحظر أن يختار 
المكلّف اعتقاد Last‏ ! قیل۳) : اختيار الانسان أن يعتقد شيأ ليس 
[Ju‏ على 2e‏ معتقده» فيكون اعتقاده ML‏ . إذ ليس له تعلق‌بالادلة. 
ولو جاز ذلك » از أن تختار الاعتقادات » فتصير باختبارنا علوما . AS‏ 
جوز ذلك مع أن الإنسان قد JUS‏ الصحیح كما SES‏ الفاسد؟ وليس مع الاختيار 
من الدلالة ما يختص أحد الاعتقادين دون الاخر . فان قالوا : My‏ دلت 
على حسن الفعل بشرط أن يختار الکلف اعتقاده ! قيل : الدلالة الدالة 
على الحسن و" القبح لاتعلق OU‏ بالاختيار . [ففارق pr LU‏ شروط 
الأدلة. وأيضا فحسن الاختيار للاعتقاد تابح حسن الاعتقاد . [لأنه لا 
بحسن أن نعتقد۱) ما هو OD‏ فى نفسه(۱۳. فالاختبار تابع لم هو تابع 
للمعتقد . وه عكسوا القضية c‏ فجعلوا الاعتقاد OU‏ للاختيار”'“] » وجعلوا 
صحة المعتقد OL‏ للاعتقاد . وهذا الذى ذكرناه يقتضى أن العامى إذا أفتاه 
مفت بالحظرء وأفتاه OUT‏ بالإباحة » وقلنا : «نه يحب عليه الاجتهاد 


فا » » فانه إذا اجتهد فيهما فلا بد من أن يترجح عنده آحدهما على الاخر. 


Jai )١ 
ل : الظن‎ (x 
J : لل‎ (r 
ل : اشيا‎ 4 

(o‏ زاده لس 

5) ل : علمنا 
(y‏ لس : الدلالة اما 
أو 

له 

° معأ وذلك 
JE :‏ 


حسن e‏ 
: له 

(1٥‏ حذفه ل 

۹( س : تابع 

PAT : لس‎ (1۷ 


CER R ene 


۱۱۹۳ 


A:‏ كتاب المعتمد لاني الحسين اليصري 

فان قيل : هلا قلتم أنه يصير الفعل مباحا ]15 تساويا عند الإنسان؟ JS‏ : 
لو جعلناه مباحا » CSS‏ قد علمنا على أمارة الإباحة مع مساواة أمارة EH‏ 
ها . وليس يجوز ذلك OAEI‏ تساويا عنده وجب الشك على ما ذ كرناه . 
والعمل فى هذه المسائل يتبع الظن € لا الشك !وم إن لم يلزم المستفتى الاجتهاد 
Les‏ » فلا بد من القول / بأنه يصير الفعل مباحا . وليس هناك اجتهاد فى أمارتين 
فیمتنع » مع ) تساويهما عند انجتبد » أن Ka Ke‏ أحدهما . 


ات 


فما يصح أن يقوله As‏ من الأقاويل”" وما لا يصح e‏ وهل يصح 
أن يقال : « له ني السئلة قولان 29 » ؟ 


ei‏ أن الأقاويل المتناقضة لا يصح أن يعتقدها أحد من الناس . نحو أن 
يعتقد أن الفعل حرام عليه فى وقت مخصوص » فى مكان مخصوص ‏ على وجه 
مخصوص » ويعتقد مع هذا الاعتقاد أن ذلك الفعل حلال له على هذه الشروط . 
فأما اعتقاد وجوب فعلين ضدین على البدل والتخيير » فغير ممتنع . نحو أن 
يعتقد أن الحروج [من الدار“] يجب من كلا بابیها على التخییر » وغو 
الصلاة فى أماكن متضادة . Vie,‏ أن يعتقد معتقد الاعتداد” بالأطهار 
والحيض de‏ البدل . لانه لا تناق فى ذلك . 

وذكر قاضى القضاة فى « العمد » أنه يصح أن يعتقد الإنسان إثبات | 
ونفيه » وكون العبادة واجبة ومستحبة » وكون الفعل حسنا وقبيحا » کل ذلك 


(١‏ ل : لا جم 

Jai (y 

۳( لس s‏ الاقاو یل امحتلفه 

os : ل‎ 4 

u paill حذفه ص - الراد : الدار‎ Co 
ل : جوز‎ (3 

Lal ل : جوز‎ (y 


فيا يصح أن يقوله ap‏ من الاقاويل وما لا يصح » وهل يصح ان يقال : له في المسئلة قولان؟ ۸٩۱‏ 
على en : Jai‏ و ال 6 من دخول التضیر بين المستحب والمباح. 
قال : لأن لأحدهما مدخلا فى التعبد دون الآحر. فان" قال : « آرید؟؟ أن 
له أن يفعل الستحب »> ولا يفعله » » [فهو OS Cr‏ التخيير أو ولم 


يكن . قال : وأما التخيير بين الواجب والمستحب» فبعيد VÑ.‏ ذلك يقدح 
فى كون الواجب واجبا . 


وأما نحن فقد LS] Ce‏ الاب المتقدم القول” فى ذلك . .فاما ما 
یعزی إلى الشافعی من القولین » فذکر قاضی القضاة أن ذلك يصح من 


وجوه ثلاثه  :‏ آحدهاي آنه بتکافی Vie‏ آمارتا القولين » فيقول “de Le‏ 


التخبير Nb.‏ که أن یکون قد فسد عنده ما عداهماء ولا يدرى O Vel‏ 
من غير أن 2 Nb VU‏ & أن يكونا قد قويا Mots‏ قوة”/ ماءوله فيها 


نظر » وفسد ما عداهما . فيقال : وله فيها قولان » » على معنى آنبما قولاه . 


اللذان قواهما على ما plis‏ 

plis‏ أن يقول : أما GS‏ الأمارتين فى قولين : نفى وإثبات » والقؤل 
بأن RU‏ : يكون مخيرا Les‏ » فقد Cy‏ أنه لا يصح . حو ما يقوله فها سقط 
من شعر اللحية عن الوجه » ان" فيه قولين : أحدهما يحب غسله فى الوضوء؛ 
والآخر لامجب . وأما تكاق الأمارتين فى [فعلين غير متنافيين » نحو 
الاعتداد“] بالأطهار وبالحيض » فقد كان يصح التخيير [بين ذلك » 


۱) ص : من 

(y‏ حذفه ل 

۳( ل : فان 

4( ص : فذلك g‏ فيه 

(o‏ ل : كان فيه 

5) ل: الى 

(y‏ زاده لس 

۸( ص : من. 

4( ص : علد 

)٠‏ ل : هو الحق 

1( لس : یقویا عنده 

7( تكرر فى س الجملة 

۳( زاد بعده لس : قال وكل هذه الوجوه حيحة 
4) ل : تعلیق غير متساوین نحو الاعتقاد 


۳ب 


A1۲‏ كتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


كما يصح التخيير ”“] بين الكفارات الثلاث . إلا انه لا يقال لمن" اعتقد 
التخيير [ق [US‏ : إن“ له فى السئلة قولين” » بل قول واحد . وهو 
القول بالتخيير . فانه"“ ما أحد يقول : إن للمسلمين فى DUS‏ اليمين ثلاثة 
M sui‏ : أحدهما أن يكفر بالعتق » والآخر بالكسوة » والآخر بالإطعام ؛ 
وان لم فى الصلاة فى البقاع أقاويل كثيرة » وف اللحروج من دار مغصوبة 
ذات بابين قولان" . وأما الوجهان الاخران » فلمرجع با إلى أنه شاك 
فى Ou‏ . ومن شك فی“ Vos‏ وجوز کل واحد منها بدلا من الاخر» 
لا یکون له قول فى السئلة أصلا » [فضلا أن يقال : « له LOS‏ قولان » . 
فان من شك" فى أن العالم eue‏ أو قديم» لا يقال :ه له فى Jul‏ قولان» 
على أنه قد قال [قولا نفیا وإثباتاء لا متوسط [CP‏ بینها . فلا عکن أن يقال : 
قد COLS‏ ما عداهماء وتوقف فى الصحیح منها . نحو غسل ما سقط 
عن الوجه [من dll‏ ۲ . ] 

فأما ما حکی عن الشافعی من القولین ‏ فینبغی أن يقال :۲ إن الشافعی 
إذا قال : و فى السئلة OO‏ فله٩۱)‏ ثلاثة أحوال : أحدهما أن لا يكون 


J die )١ 


1۲( ل و أن يكون له 

۳ ل : سيل 

4 ) ل : قولان نفی وائبات ایتوسط + س : قولين نفى واثبات لا متوسط 
(1٥‏ لس : افسد 

(۱٦‏ حذفه س 

۷) لس : يقال فيه 

(A‏ كذا صل ؛ س : قولا 

J'ai (14 


فيا يصح أن يقوله انحتبد من الأقاؤيل وما لا يصح › وهل يصح أن يقال : «له في السئلة قولان»؟ ۸۱۳ 


له فى تلك السئلة ولا فى فما يحرى le‏ غير ذلك القول.. وظاهر » فيا هذه 
حاله » أن لا ينسب إليه نى تلك المسثلة غير ذلك القول . والآخر أن يكون 
له قول آخر فى تلك السئلة أو فما مجری مجراها . والاخر۱) أن يكون له نی 
تلك المسثلة أو فبا يجحرى/ عبراها قولان أو أكثر . فان كان له فى تلك المسثلة قول 
آخر » ذكره فی موضع آخر € فلا بد من أن يكون قد أثبتها فى زمان بعد 
زمان . فان علمنا المتأخر منها » كان ذلك القول رجوعا إلى“ القول الاخر . 

لأنه لا ثىء أبلغ فى رجوع العال م عن القول من أن يقول بضده . وعلى هذا 
یکون ei‏ الله عز وجل » ید قبل ) اسا لأمره الأول . 

فان لم يعلم المتأحر منها » فالواجب إسنادهما sut‏ ويقال : day»‏ 
التقد م Lee‏ ». . ولا جوز أن يقال : وإنبما DS‏ فى حالة واحدة › 
لأنا غير عالمين بذلك . فأما إن نص“ على خلاف ذلك القول فى مسلئلة 
[تجرى مجرى تلك FUN‏ » فان أمكن أن يفرق بينها بعض انجتهدین » 
[فانه لا ينبغى] أن ينقل قوله ممن إحدى المسئلتين إلى الاخرى » ML‏ 
أن يكون قد فرق Leu‏ . وان لم يمكن أن يذهب بعض انجتهدین إلى الفرق 
Le‏ » فانه ری Mai‏ فيها جری أن ينص“ ق المسثلة الواحدة”'؟ على 
قولين مختلفين . وأما Vo)‏ وجد له » فى موضع آخرء قولان فى تلك السئلة 
بعينها » فانه لا مجوز أن يمحملا على اختلاف حالین . ولا حمل على آنا 
حكاية عن غبره . لأن الظاهر خلاف ذلك . فان آشار إلى أحد القولین » 


JU : ل‎ (1 

(r‏ لس : عن 

(r‏ ل : قولان 

4+) ل : sa‏ 
(o‏ ل : وما sê‏ مجراها 
di> (1‏ ل | 
(y‏ ل: محوز 

(A‏ ل : نص به 

4( ل : ينصر 

(1e‏ ل : الواحد 
۱ ل : اذا 


۱/۱۹ 


Af‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


فقال : «وهذا مما Ml‏ الله فيه » » أو ol‏ ضربا من التقوية » فانه 
يدل على أنه قد اختاره۳) على القول الاخر . لأنه““ إتما ختار A‏ 
أحد القولين على الاخر » إذا قوى عنده . ويجوز أن يكون إنما بانت له قوة 
آحدها عند فراغه من إثباتهها فى الكتاب » LS‏ متكافئين عنده لا ابتداً 
et‏ . وان لم Va‏ أحد القولين» فانه إن كان حين [نص على Cat‏ ه 
القولين فى المسئلة » لم تكن المسثلة مقصودة نی" كلامه . فانه لا يدل ذكره») 
على أنه فى تلك الحال ما كان ie‏ سواه . OY‏ ما ليس بمقصود Ve‏ 
يستوق القول فيه ؛ وسواء علمنا تقدّم Pau‏ على ذلك القول» أو علمت٩۱)‏ 
۵ب تأخره. / أو [م ds‏ تقد مه [Y‏ تأخره . وان كانت السئلة مقصودة 
فى کلامه » فذكره لذلك القول يدل على أنه لم یکن: [يعتقد فی ٠١ Le‏ 
السئلة سواه . فان bale‏ تأخره » أعنى القول المنفرد » كان ذلك رجوعا عن 
OPL‏ عداه . فان كان هو أحد القولين الآخرين » فهو رجوع [عن القول 
الآخر. ون كان غيرهما فهو رجوع CP‏ عنها إليه . [وإن علمنا تأختر٩)]‏ 
القولين » فقد صار له فى المسئلة قولان . فان US‏ سوى القول النفرد » 
فقد رجع عن القول النفرد . ون كان القول النفرد هو أحد القولين » فقد ٠١‏ 


۱( کذا ل سح $ ص : استحسن لانه 
۲( ل : قوله 

(r‏ ل : اجازه 

۶) حذفه ل . 

de ل : نصا‎ (o 

(٦‏ ل : من 

(v‏ لس : ذكره له 

(A‏ ل : يفقد 

٩‏ لس : نصه 

(ye‏ حدفه ل 

۱۱( ل : ۸ تقدمه وم 

۲ ل : معتقدا فى تلك الال فى ؛ س : يعتقد ی تلك الحال من 
۳ کذا الرسم فى ص ؛ لس : عا 
14( زاده لس 

(io‏ ل : فلو Le‏ باحد 

۹( ل : كانوا 


في الوجه الذي جوز معه مخريج المذهب Ao‏ 
صار له فى المسئلة قول آخر مع ذلك القول . ون“ لم نعلم Cut b]‏ 
النصين عن الآخر e‏ وجب حكاية الحال » ويقال : لا ندرى أى النصين 
تقدام الاخر . فان كان نصه على القولين فى مسئلة Gé‏ مجرى السئلة الى 
نص فيها على القول المنفرد » وأمكن أن يكون Leu‏ فرق يذهب إليه At‏ » 
۾ فينبغى أن يقال : « M4‏ فى المسئلة قول واحد » وى“ المسئلة الاخرى 
قولان . » وإن لم يمكن أن يفرق ue leu‏ فالقول Les‏ كالقول نی 
المسئلة الواحدة . وقد دحل فى Vie‏ هذه القسمة أن ينص على قولين معا 

ی مسئلة واحدة » فنقول : « les‏ قولان . » 


با 


۳ في الوجه الذی يجوز معه ou‏ الذهب 
del‏ أن مذهب الانسان هو اعتقاده . فتى LB‏ اعتقاد الانسان » أو 
عرفناه ضرورة » أو بدليل مجمل أو مفصل › EL‏ عدهية م وی 
نظن“ ذلك » [ولم نعلمه c‏ لم نقل :7 "] al‏ مذهبه . 
وقد يدل الإنسان على مذهبه فى المسئلة بوجوه . منها أن SA‏ فى السئلة 
٠‏ بعينها SE‏ معین . ومنها أن GÈ‏ بلفظ عام يشمل تلك السئلة وغيرها c‏ 
فيقول : الشفعة ۱ لكل جار . ومنها [أن بعلم أنه لا [CPG‏ بين السئلتین » 


)١‏ ل : فاذا 

+( ل : باحد 

+( حذفه ص 

$( ل : وله 

ai> (o‏ ل 

Si (3‏ س 
(y‏ ص : فما 

۸( ص : حرج 

4( ل : نعلم 

۱۰( ل : ولا نظنه ۸ نعلم 


۱ ل : ان الشفعة 
۲ ل : ان لا یفرق 


ASD 


۸۹ كتاب ddl‏ لاني الحسين البصري 
وینص على حکم آحدها ء فيعلم أن حکم الاخری Vus‏ ذلك SA‏ ؛ 
نحو أن يقول : « الشفعة لحار الدکان » » Jus‏ آن الشفعة عنده لحار الدار . 
إذ قد علمنا / أنه لا یفرق بين الدار والدكان. ومنها أن Je‏ الحكم بعلة توجد 
ی عدة مسائل » des‏ أن مذهبه شمول ذلك الحكم لتلك المسائل » سواء 
قال بتخصیص العلة أو لم يقل . آما إذا لم يقل بتخصیص العلة » وقال : 
« التية واجبة فى التيم » AN‏ طهارة عن حدث » » فقد اعتقد وجوب النية 
لأجل هذه العلة. فاذا“ Le‏ أن العلة شاملة > عل“ dé‏ حکمها . 
فأما من يجوز تخصيص العلة» فانه يجوز خصيصها إذا دل pese Je]‏ 
Jyo‏ ¢ كالعموم . فکا أن كلام العالم_ العام ٠‏ يدل ani de‏ 4 فكذلك 

فأما BJ‏ نص fl‏ فى مسئلة على حکم » وكانت المسئلة تشبه مسئلة 
اخرى شبها يجوز أن يذهب على بعض الحتبدين » فانه لا يجوز أن يقال : 
« قوله فى هذه السئلة هو“ قوله فى السئلة الاخرى » » لأنه قد لا عخطر المسئلة 
cat‏ ولم ينبه على حکمها لفظا"“ ولا معنی . ولا يمتنع » لو خطرت يباله» 
لصار فيها إلى الاجتهاد الآخر . 

فان قيل : أليس » إذا نص" الله تعالى على حکم مسئلة» م6۱ OS‏ 
على علته » ورأى بعض الجتهدين أن علة ذلك الحكم موجودة فى فرع ع فا 
تقولون : « من دين الله ودين رسوله عليه السلام الحكم فى الفرع بحكم الأصل»؟ 


sde : لص‎ (1 


(Y‏ لس : لامها 
Jai (r‏ 

(t‏ ل : عل 
(o‏ ل : عليه 
5) حذفه ل 

(y‏ حذفه س 
(a‏ حذفه ل 

4( ل : بلفظ 
)٠‏ حذفه J‏ 


11( حذفه س 


في ألوجه الذي جوز معه تحریج المذهب AY‏ 
فهلا قلتم فى نص الْجتبد مثل ذلك ؟ قيل له“ : Le]‏ قلنا « إن ذلك دين 
الله تعالى ce‏ لأنه قد دلّنا على العلة بتنبیهه Ve‏ ودلنا على أنه قد.تعبد‌نا 
باجراء حكمها Plug‏ . والعالم لم يدلنا على مذهبه فى غير ما نص عليه . 
لأنه يجوز أن يكون من يفرّق بين الستلتین ويخطئ فى الفرق بينها . ولا يجوز 

ه٠‏ مثل ذلك على الله سبحانه . 


J si (i 
J'ai (y 
لس : معها‎ ۱ (۳ 


ال معتمد ج ۲ مت ۲۳۱ 


4م کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
GES)‏ احظر والاباحَة 


بإب 


في الأدشياء هل هي قبل الشرع على الحظر أو على الإباحة ؟ 


اعلم أن Jef‏ المكلّف فى العقل ضربان : قبيح وحسن . فالقبيح 
> والجهل » والكذب » وكفر النعمة » وغير ذلك . والحسن ضربان : e‏ 
۵ب /آحدهما یرجح di‏ على تر که » والآخر لایترجح dé‏ على تركه . 
فالاول Va‏ ما الا وی أن نفعل کالاحسان » ٠‏ والتفضل . ومنه ما لا بد من 
فعله ؛ وهو الواجب» کالانصاف > وشكر المنعم . . وأما CON sil‏ يرجح 
ds‏ على تركه » فرهو الباح . وذلك کالانتفاع بالكل واو . وهذا 
مذهب الشيخين Of‏ .على » وأنى ها" شم » والشيخ of‏ الحسن Mona.‏ بعض ٠١‏ 
شیوخنا البغذاذیین » «قوم من نها إلى أن ذلك محظور . وتوقف آحرون ' 
ی حظر ذللكن. وإباحته . 
وقد تقاد ام معنى المباح واحظور . فلا معتى لاعادته . غير أنه قد یوصف 
الفعل بأن ' الإقدام عليه فقط مباح » وان كان محظورا تركه . كوصفنا OS‏ 
بأنه « مباء دح الد“ و ومعناه أنه لا ضرراعلی من ازاق دم » ولا تبعة؛  ١٠١‏ 
و إن كاان الامام ملوما بترك إراقته . ودليلنا على أن الانتفاع ال کل مباح 
فى الق ۰ ی » هو أن الانتفاع بها منفعة ليس فيه وجه من وجوه القبح . وکل 
(i)‏ حذفه ل 
(y‏ حذفه ل 
(r‏ ل : هو مذهب 
(t‏ . لس : دم الرتد 


(io‏ حذفه س 


٦‏ ( ل : أراقه 


في الأشياء هل هي قبل الشرع عل الظر أو على الإباحة ؟ ANA‏ 
ما Moda‏ سبیله » فحسنه معلوم . والعلة ى حسن ما هذه“ سبيله هی أن 
المنفعة تدعو إلى الفعل AS‏ هى غرض من الأغراض . فاذا انتقی 
[وجوه عن 1 جرد اما يقتضى الحسن . أما أن أكل الفاكهة منفعة c‏ 
فلا شبهة فيه . ولا شبهة فى انتفاء وجوه القبح عنه » نحو الکذب ‏ والجهل » 
وكفر النعمة » أو مضرة على النفس » أو على الغير© GI.‏ إنما تكلمنا فى 
أكل ما“ لامضرة فيه . ولو كان Mas‏ مفسدة » لدلنا الله عليها . وليس 
فى العقل دليل عليها » ولا فى السمع . 

إن قبل : جواز كونه مفسدة يغنى فى قبحه » کا يغنى جواز کون 
احبر كذبا فى قبحه . وإذا قبح مع الجواز» لم يحب فى الحكمة تعريف 
کون مفسدة ! قیل" : قد اجيب عن السؤال بأشياء. «منها» أنا کا 

نعم قبح خبر لا تأمن كونه LL US‏ نع جن منفعة لا على فا ينها 
من وجو cal‏ . ألاترى / أا نعم حسن التنفس ف الحواء » و التصرف 
فيه ؟ وليس يضرنا أن لا نعرف الفرق بين ذلك وبين الحبر الذی يقبح إذا 
جوزنا کونسه كذبا. وهذا الجواب لا یصح . لأن الستدل .رام ام أن يثبت 
حسن هذا التصراف بانتفاء وجوه القبح ce‏ . واستدل على انتفاء کونه مفسدة 
أنه لو كان مفسدة » لازم فى الجملة تعر يفنا كونه مفسدة . وهذا الجواب 
ينفى وجوه القبح عنه تبعا""“ للعلم بأنه حسن . فهو مخالف لموضوع الدلالة. 
وهو انتقال إلى دلالة اخری . وهی۲۱۳ قياس سائر المناة فع على التنفس ف اهواء . 

سيجئ الكلام على هذا القياس ناک أن الكذب بقع على كل وجه 

)١‏ ص : هذا 

(Y‏ ص : هذا 

(F‏ ل : هو 

4( لس : Le‏ وجوه القبح 

(o‏ ل : العی 

ie )٩‏ س 

si (y‏ ل 

(A‏ من هنا Sie‏ س 


.يم ¢ 


J 
: ل‎ 
ل:‎ ۱ 
J 


۱/۹۹ 


ب٦‎ 


AV:‏ كتاب المعتمد لا الحسين البصري 


وإن Last‏ بنفع ودفع ضرر . .وليس كذلك النافع والمضار ! ولقائل أن 
dé‏ : ولم > N)‏ افترقا من هذه الجهة » Mes‏ إذا قبح آحدهما لتجويز 


كونه كذبا » لا يقبح الآخر لتجويز كونه مفسدة ؟ وأيضا فان الفسدة لا بحسن 


على وجه » وان اختصت بنفع أو دفع ضرر. كا أن الكذب لا يحسن 


. مع النفع Pas‏ الضرر . فهلا كان تجويز المفسدة كتجويز کون ابر 


كذبا فى تقبیح [الفعل*)] ؟ «ؤومنها» أن الأصل فى النفع أن يكون حسنا 
وأن يكون خالصا إذا لم du‏ فيه“ مضرة ووجه قبح . فاذا كان كذلك » 
وجب »متی لم يسخبرنا الله أن الفعل مفسدة » أن نقطع على أنه ليس بمفسدة . 
وليس كذلك احبر + لأنه ليس الأصل فيه كونه صدقا ! ولقائل أن hé‏ : 


" إن أردتم بهذا الكلام أن gilia‏ الذى لا يعلم فيه وجه قبح يجب القطع 


على أنه ليس فيه وجه قبح:» » [ففى ذلك تخالفون. لا ن مخالفكم يقول : 
می ی فنحن نجوزه . وإن أردتم أن « الغالب فيا هذه 
سبیله أنه ليس فيه وجه قبح»] € قيل لكم : لم زعتم أن الغالب ما ذكرتم؟ 


وم > إذا كان الغالب ذلك e‏ لم يكن نجويز وجه القبح كافيا فى Peel‏ 


وعکن الاستدلال بالنفع على وجه آخر » فیقال : إن النفع يدعو إلى 
الفعل » ویقتضی حسنه إذا خلا / من وجوه القبح > وخلا من Vaud‏ الضرر 
والفسدة . والانتفاع بالا كل هذه سبيله .فى العقل » فکان حسنا . والدلالة 
على أن « العتبر هو بأمارة الضرر والمفسدة » هی(۱) أن العقلاء يلومون“ من 


1( حذفه ل 
(Y‏ ال: ب 
(r‏ ل : دفع 
4( زاده ل 
(o‏ ل : منه 
ai= )5‏ ل 
ai (v‏ ل 


في الأشياء هل هي قبل الشرع على الحظر أو على الاباحة ؟ ۸۷۱ 


امتنع من الفعل لتجويز الضرر بلا أمارة » ویعذرونه") إذا كانت فيه 
آمارة . ألا تراهم يلومون من قام م من( تحت حائط » لا ميل فيه » OL‏ 
سقوطه لفساد نى أساسه وف باطنه ؛ ؛ ولا بلومونه إذا كان مائلا ؟ ولا يلومون 
من آمتنع من أكل طعام شهی > لامارة دلت على أنه مسموم . و Magal‏ 
من جهة العقل » إذا امتنع منه لتجویز كونه مسموما . ولیس aigal‏ 
على ذلك لأنه خالف الشرع فى امتناعه من. ذلك » بل رعا لا يخطر الشرع 
با فى ذلك الوقت . ولآن لومهم على ذلك ليس TS‏ من امتنع من کل 
لى الحيوان » ولان البراهمة يلومونه"“ على ذلك ولا oi‏ الشرع . وأ 

أن الانتفاع بالمأكل هذه سبيله » فلانه ظاهر خلوه من كونه کذبا › 3 
وکفر نعمة » وکونه تصرفا فى ملك الغیر . عا a‏ الفعل إذا دز 
به الغیر على ما سنشرحه . وأما کونه مفسدة ومضرة » فاستبعاد العقلاء له 
کاستبعادهم أن يكون الطعام مسموما » ون" a LA‏ 
Lis‏ الأخبار إذا لم یمن ن کی > فقد bale‏ قتبحها وان لم نشهد أمارة 
CLIS‏ . كا نعم حسن نفع لا أمارة [فيه [VER‏ مفسدة ومضرة . ولا 


)١‏ ل : یمدونه 

؟) ل : رام اہم 
(r‏ حذفه ل 

St : ل‎ (4 

(ə‏ حذفه ل 

5( ل : يلزمه 

(v‏ ل : یلزمه 

۸( ل : مع 

(à‏ س : a‏ [لمله : تلوبهم] 
۱۰( لس : تعرف 
۱ ل : يصح 

۲ ل : استفی 
(ir‏ : اما 

۱4( ص : کوپا کذبا 
(1٥‏ ل : کذہا 
17( لس : لكونه 


AVY‏ كتاب المعتمد YI‏ الحسين البصري 


يضرنا أن لا نعرف العلة فى ذلك . وأيضا فافع وجه بحسن O‏ . ولیس کون) 
nl‏ خيرا وجه > « ول الأظهر أن يكون صدقا . 

جواب آخر : لو قبح الإقدام على gn‏ لتجويز OUEST‏ مفسدة » 
لقبسح الإحجام عنها لتجويز كونه مفسدة . وف ذلك وجو الانفكاك ee‏ 

۷ وذلك وجوب ما لا یطاق . فطل أن يكون تجويز / کون الفعل مفسدة وجه o‏ 

. أن يقبح تركه‎ > LIS كونه‎ M JE ولا ازم » إذا ق قبح الحبر‎ . [es 
JE ولا يلزمنا وجوب فعل‎ . PRE لأن تركه‎ 
¢ يوجب فعله‎ y [Mo القطع على كونه‎ d] > صدقا‎ a لحواز‎ 
. فضلا عن جواز كونه صدقا‎ 
۳1 Las ادا‎ C | di Pya 0 ځواز كونه صدفا ! قيل‎ 
. نأمن كونه کذبا » قبيحا . فاذا تركناة » > لم نكن خائفين من الوقوع فى القبح‎ 

فان قيل : ليس بأن يقبح انبر » جوز كونه کذبا » db‏ من أن 
يحب لجواز کون JAYI‏ به مفسدة ! قيل : كيف Lab‏ ذلك ؟ وحن نقول 
[إن تجویز كون“] الفعل مفسدة من غير أمارة لا يقتضى قبح الفعل . ولو ٠١‏ 
لم يدل على ذلك إلا هذا الوجه » لكفى . 

فان قبل : إن مجویز المفسدة rl Ans‏ — وهو AVS‏ حصل 
فى الاقدام على النفعه » وى الاحجام عنها ‏ فانا نتخلص من هذا الفساد 
۱( لس : حسن 

j£ ل:‎ (Y 

J'ai (p 

+( ل : کونه 

(o‏ ل: عا 

(٦‏ زاده لس 

(y‏ ل : راز ان 

J حذفه‎ (A 

Jai (4 

Z ل:‎ (v 

1( س : قبح 


1۲( س : وإن 


في الأشياء هل هي قبل الشرع على الحظر أو على الاباحة ؟ AVF‏ 


[بالترك . لأن"] الشرع لا Male‏ منه العقل » فيبيّن هل فى ذلك مفسدة 
el‏ ۷ [قبل: إنا لم نتکلم فى العقل « لاينفك من se Ve‏ 
تکلمنا على أنه لو انفرد العقل » هل كان يقبّح lia‏ الإقدام على المنافع 
أم لا؟ ۲6۱ وقد بان أنه لا وجه يوجب قبحه Jú Ve.‏ لم : کیف 
تستدلون بذلك على وجوب اقتران العقل بالشرع ؟ فان قالوا بأن نقول : لو 
انفرد العقل عن“ الشرع » لم بحسن الإقدام على النافع و(" الإحجسام 
perae JE «le‏ . ولم يقبح الإقدام والإحجام Alas‏ 
لاستحالة الانفکاله مها . ويحال انفكاك النافع من هذه الأقسام . 
فانفكاك العقل 19) Ne‏ مع قد آدی إلى هذا الفساد . فلم je‏ أن ينفك 
من مع ! JS‏ هم : eh:‏ > لو انفك العقل Ne‏ سمع » أكان يجب الانفكاك 
من الإقدام على النافع ومن LP pl y‏ فان قالوا : ليس c‏ بان لا يجب 
ذلك لاستحالة 229 ع بأول من أن يجب لقسبح الاقدام والإخلال ! قيل لم : 
ارم > OMS‏ أقدم المكلف على النافع أو أخل بها » كان بحسن ذمه ؟ 
فان قالوا : «لاندری » » کان“ قد جوزوا حسن الذم /على ما لایعکن ۱۱۷/ب 


(١‏ لس : بالقوه أن 


¢ 
3 
_ 

NE ONE موس يق‎ KECE 
Fa 
© 


۸۷ 


کتاب المتمد لأني الحسين البصري 


انفکاله منه . ومعلوم بطلان ذلك . وإن قالوا : « كان دق الذم ») 


J‏ لم 


: فاذا ] OF‏ الشرع -e‏ رعش ج من AIR‏ 


الإقدام اوس © الإحجام . وأيضا فكان ينبغى أن لا يقولوا ؛ إن AUS‏ 


یلزمه 


الا حلال pul‏ قبل الشرع . لا م قد أقروا بأنه ليس OÙ. e‏ [یقبح 


الإقدام” ] » بأوی من أن قبح [الإحجام . وأيضا فان الانفکاك من شرع ه 
لايئدى إلى الفساد الذى ذ کروه . لأن الکلّف dé‏ : « إن لى اما حکیماً . 


ولیس 


يحوز أن يحب على الانفكاك من الإقدام على المنافع » ومن ] 


الإحجام عنها » OÙ‏ ذلك يستحيل . F6‏ ليس يجتمع الإقدام والإخلال 
بها فى القبح . . ولو انفرد أحدهما بالحسن دون الاخر » لوجب نى حكمة 
لكلف أن d'os‏ بينها بدليل عقلى أو car‏ إذ كنت لاأعرف ٠١‏ 
ذلك ضرورة وليس ف العقل نجويز کون حدهما مفسدة دون الاخر . وإذا ] 


یفرق 


. A 


لى بينها . فليس ينفرد آحدها بالحسن دون القبح . ولا مجتمعان ف 
فاذن مجتمعان فى الحسن » . وأيضا فان كان انفكاك العقل من سمع 


يؤدى إلى هذا احال » فا یصنم الناظر عند ابتدائه بالنظر"؟ قبل وصوله 


YH 


( النظر ی [النبوات € ۱ 


فإما القول OÙ‏ الإقدام على النافع قبيح » لأنه تصرف فى ملك al‏ 
بغير إذنه"'“ . فان قاسوه على تصرف Lau‏ عل "“ ملك بعض A‏ 


(i 


(۱۳ 


ل : يستحق 

ل : لو انفله 

ل : من 

ل .۰ حسن مه 

ل : يقدم [مع علامة الاضطراب باهامش] 
di-‏ ل 

زاده ل 

لي 

زاد بعده ص : إلى 

ل : ى 

حذفه ل 

زاد بعده ل : كد جوز 


ل : ى 


في الأشياء هل هي قبل الشرع على الظر أو على الاباحة ؟ Ave‏ 
إذنه » فباطل . لأن فى الامتناع Ke‏ [إضرارا بالنفس“] . وهو تصرف 
فى ملك الله بغير إذنه فيجب قبح الإقدام . وذلك محال . وأيضا فعنی AU‏ 
فينا"“ وي ملك الله تعالى مختلف" . والجمع به بين ملك الله تعالى وملكنا 
جع بغير علة Pisy‏ . وذلك أن معنى کوننا مالكين للشیء » هو Ci‏ 
أحق بالانتفاع به من غيرنا”» على الاطلاق . وذلك مستحيل على الله تعالى . 
ومعنی كونه مالكا للشیء » هو أنه قادر على Vosle,‏ وإفنائه . فان قالوا : 
بل معنى كونه مالكا للمنافع » هو أنه لیس لغيره التصرف LS‏ إلا بإذنه ؛ 
وله النع منها ! قيل : هذا تعلیل"۲ KH‏ بنفسه . ومع ذلك فل“ نسلم 
ما ذکرفوه. وأيضا فان الإنسان نما يكون مالكا للشىء و [أحق به] من 
غيره بالشرع . لآن عند کم أن العقل لا یقتضی جواز تصرف الإنسان / ف 
الشیء . فاذا لم يكن هذا الأصل ثابتا فى العقل ۰ [عندکم » وکان کلامنا 
فها يقتضيه ما يثبت نی [OV éd‏ سقط ما 25 . وأيضا فانه OPA LE]‏ 
تصرفنا فى ملك غيرنا لانه بضره ۱۳‏ لا لأنه مالكه فقط . ألا ترى أنه 
بحسن Le‏ الاستظلال LB‏ غيرنا » والنظر فى مرآئه » والتقاط ما تناثر 
من حب غلته بغير إذنه d AOÛ‏ يضره ذلك . والمنافع والضار یستحیلان*۱) 
على الله تعالى . 


[AUL ل : ههنا [مع علامة الاضطراب‎ (Y 
Ms : 


J (r 

4( حذفه ل 
(o‏ ل : عونا 
5) ل : اعادته 
(v‏ حذفه ل 
4( ل : بطل 
(a‏ ل : فلا 
:1( ل : احره 
05 زأده Jz‏ 


۲ ل : قبح ؛ زاد بعده ص : ملك 
۳ ل : نص [مع علامة الاضطراب پاماش ۰ ثم حح فى : نصر ] 
لما 


ل : 
(ie‏ ل : يستحيل 


ANA 


۸ب 


AYN‏ کتاب العتمد لا الحسين البصر ي 

وقد اجيب عن [ذلك FO‏ إباحة O‏ فى العقل تجری Po ge‏ 
سمعى . ولقائل أن يقول : إنما نعلم أن الله تعالى قد أباحه فى العقل » إذا أفسدتم 
أن يكون کون التصرّف فى ملك الغير وجه قبح . ومتی جوز ذلك » لم نعلم 


إباحة الله تعالى لذلك9؟ . 


دليل : خلت الله تعالى الطعوم فى الأجسام > مع إمكان أن لا يخلقها 
فيها » يقتضى أن يكون له فيها غرض يخصها . وإلا كانت عبثا . ويستحيل 
أن یمود إليه ذلك الغرض بنفع » أو دفع ضرر » لاستحالتهما عليه“ . ولا 
يحوز أن يعود على غيره بضرر . لأنه قد لا يكون فيها ضرر . ولأنها إنما تضر 
بادراكها . وق ذلك إباحة إدراكها . ولأنه لا بحسن أن يكون غرضه الاضرار 
الخالص من لا يستحق الإضرار . فوجب أن يكون الغرض بادرا کها"۲ نفعا 
بعود إلى غيره » إما بأن بدرکها MS‏ بان Lis‏ » لكون تناولها مفسدة c‏ 
فیستحق الثواب بادرا PUS‏ ؛ وإما OL‏ یستدل بها» وف ذلك [باحة إدراكها . 
لانه إنما یستحق الثواب بتجنبها إذا دعت النفس إلى إدراكها . وق ذلك تقد م 
إدراكها . وا يستدل بها إذا عرفت . والمعرفة بها موقوفة على إدراكها . 
لان الله Ji‏ لم Ge‏ فينا العرفة بها من دون الإدراك . فصح أنه لا فائدة 
فيها إلا الاباحة للانتفاع “] بها . وذلك يقتضى أن يركب الله فى العقول 
إباحة الانتفاع / بتلك الأجسام des c‏ حصول الطعوم فيها . فينتفع بها بأحد 
هذه الوجوه . 


وقد“ قیل : لو Wie‏ ليستدل بها » لا لينتفع بها بالأكل » لكان 


)١‏ ل : السوال فان 

؟) ل : «الله تعال ذلك ذلك » 
۳( ل : دور. 

4) إلى هنا حذف س 

ه). لس : عليه تعالى 


yie : لس‎ )١ 
لس : واما‎ (v 
لس‎ dl (A 


( لس : أباحة الانتفاع 
۰ من هنا Sie‏ س 


ي الأشياء هل هي قبل الشرع على الظر أو على الإباحة ؟ AVY‏ 


قد خلق ما يمكن أن ينتفع به من وجهين”“ ۰ وقصد الانتفاع بأحدهما 
hä‏ مع إمكان الانتفاع بالوجه الآخر . وذلك يقتضى MS‏ عبثا من 
اليجه الذى لم يقصده . لأن كلا الوجهنين dé Ge kA‏ متميزين . 
فکا أنه لو فعل Ont‏ لغرض » وفعل الآخر لا لغرض » لكان 
Le‏ . فكذلك الوجهان . ولا يلزم على ذلك أن يقصد [الانتفاع 
للملائكة”؟»] [بأكل PONS‏ » وأن یقصد استدلال [أهل COLE‏ 
عا بخلقه للم و الله لا يمكن مع علمهم به ضرورة . 
AIS‏ انتفاع الملائكة من جهة جهة PJ‏ [ولقائل أن يقول : ولا مجوز أن 
Lai‏ انتفاعنا بالطعوم من جهة الأكل”)] لأن ذلك مفسدة . ولو حسن 
أن يقصد » لم يمتنع أن يقصد الانتفاع بالطعوم من أحد الوجهين دون 0 
لأن الأصلح فى الدنيا غير واجب «[علی قول(] الشيوخ . وقولم «إن الوجهين 
يحريان مجری الفعلین » » إن آرادوا به Lei‏ کالفعلین d‏ وجوب مق 
غرض OV‏ . ولنا أن نقول إن الفعلين التميزین إذا فعل الفاعل 
أحدهها لا ننرض ٠‏ فقد 'وجد فعلا لا غرض فيه. وكان عبثا . فأما الفعل 


الواحد إذا أمكن الانتفاع به من Cages‏ > فقصّد آحدها » فانه قد فعل OD‏ 


الفعل لغرض . فلم يكن Le‏ 
دليل : وقد استدل على ذلك بأنه بحسن من العقلاء النفس فى الواء c‏ 


JE : J (1 

۲( ل : کونه 

(F‏ ص : احداها 

(t‏ ل : انتفاع اللدیکه 

(o‏ حذفه ل 

SU : ل‎ )5 

(y‏ ل : على ان 

(A‏ ل : ال كل 

4( زاده ل 
)٠‏ ل : 3 الدنیا على قول بعض 


۱/۹۹ 


AVA:‏ کتاب العتمد لأي الحسين البصر ي 


ون Lt‏ منه أكثر ما تحتاج إليه الحياة ؛ ومن رام أن يقدر على نفس 
ذلك » ولا" يزيد على قدر ما حتاج إليه الحياة » عد ه العقلاء من الجانين. 
والعلة فى حسن) ذلك أنه انتفاع لا du‏ فيه مفسده ولامضرة . Ajag‏ 
قم فى غير ذلك . وليس لأحد أن يجعل علة حسن "۲ ذلك / أن فيه بقاء 
الحياة » وى تركه Sd‏ » مع آنها ملك الغير » وأن الانسان Le‏ 
إلى ذلك DV.‏ فرضنا المسئلة فى قدر ينفى الحياة من دونه . على أن الکف 
عن التنفس إن أتلف الحياة » فليس يحب أن يقسح من الإنسان على 
nS‏ > لأنه ليس يحب على الانسان أن یصلح ملك غيره » وانغا يحب 
عليه أن Y‏ يتلفه . 

فان قيل : إنما بحسن من الإنسان أن يتنفس لیندفع O‏ عن قلبه الحرارة » 
وذلك محتاج إليه فى الحياة . وما زاد عليه يضر » ولا محسن! قيل : لیس 


يجب أن يكون ما زاد على ما حتاج إليه الحياة مضرا » بل لا يمتنع أن يكون 


نافعا ملذا . کا لا OD gas‏ أن لا یکون۱۱) ما زاد على ما يثبت معه ELLI‏ 
من المأ کل مضرا » NL‏ يكون نافعا ملذ ا" » يقتضى خصب البدن . ف 

باز NP‏ ما ذكره السائل من قبح هذه الز يادة . وهذه الدلالة ترجع إلى الدلالة 
المتقدمة . وهى أن النافع لایقدح فى حسنها تجويز المفسدة والضرة . وما 


)١‏ ل : قد 

؟) ل : تعين 

۳( ل : فلا 

ئ( ل : حق 

(o‏ لژ : هو 

5) ل : حق 

(v‏ لس : اهلا کها 
(a‏ س : قوم 

(a‏ لس : لیطفی 


)٠‏ لس : يحب 
۱ ل : أن يكون 
۲ لس : بل قد 
۳ ل : مکدا 
(yé‏ ناد بعده ل : قبح 


۱ 


في فصول طرق الأحكام الشرعية ۸۷۹ 


ذكرناه الآن من ME‏ المواء هو مثال لما ذكرناه [ أن Lee‏ العقلاء 


ستحسئون Ju‏ هذه pul‏ ۲ فأما من توقّف فقال ولا أدرى هل الأشياء . 
على الحظر أو على الاباحة » » فقوله باطل با ذکرناه . لأنّه ما أن dé‏ :. 


« لو انفرد العقل۳) لاستحق من أقدم على النافع الذم فنجعلها محظورة » » 
أو يقول : Vo‏ یستحق الذم فنجعلها مباحة » . فاذا صح أن من الاشیاء 
ما On‏ على الحظر » ومنها ما هو على الإباحة » كان ذلك أصلا نی 
الدلالة على إباحة المباح منها "2 » وحظر احظور إذا لم eus‏ عنه الأدلة 
الشرعية . 


أب 

اعلم أنه لا ينبغى أن نتکلم فى شروط الاستدلال على الأحكام الشرعية 
إلا بعد أن نين أنه لا بد فى الأحكام الشرعية من طرق عقلية أو شرعية › 
نفيا كان الحكم أو Vis » EU]‏ الفصل بين ما هو طريق ی ذلك 
و“ما ليس بطريق » / ليعمد المستدل إلى ما هو طريق » فيستدل به . وذلك 
يقتضى [أن pos‏ أنه لا بد فى الأحكام الشرعية من طريق » اما عقلى 
وإما شرعى . ويدخل فى الطريق العقلى فصلان : أحدهما أن يبيئن [الفصل 
pce‏ الاستدلال بالبقاء على Se‏ العقل » وبين ما يلتبس بذلك من 


)١‏ ل : الاستنثار 

(Y‏ كذا ص ؛ ل : من أن ؛ س : من 
(r‏ ل : الفعل 

ئ( ل: هى 

(o‏ حذفه ل 

)١‏ ص : بين 

(v‏ ل : من 

۸( لس : وبين 

4( حذفه ل 

J'ai (1: 


۹ب 


AA e‏ كتاب المعتمد لأني الحسين انبصر ي 

استصحاب الخال . والآخر أن يبن الفصل بين" ما يصح أن يستدل عليه 
بالعقل » LOS‏ لا يصح . ويدخل نى الطريق السمعى فصلان : أحدها 
أن يبن أن السمع الدال على الحكم يحب أن يتناوله (OU‏ صرحا وإما غير 
صريح . ولا يجوز أن يقال IS‏ : « احکم" فانك لا SE‏ إلا بالصواب» . 
والآخر أن ذلك السمع فى شرعنا هو القرآن » دون [غيره من“] الكتب 
PAM‏ . 


با 
في أن الأحكام الشرعية لا يجوز إلباتها إلا بطریق 


أعلم أن الحكم الشرعى يجب کونه معلوما » وإلا لم يوسن كونه خطأ . 
ولا يخلو إما أن يكون العلم به فى البديبة » أو لا يكون فيها . فلو كان فيها » 
لاشترك العقلاء فيه , ولأنا ds‏ أنه ليس فى البديهة العلم بوجوب صوم أول 
يوم من شهر رمضان وسقوط وجوب ما قبله . وإذا لم يكن العلم به" ف 
البديبة » لم je‏ [حصوله لنا الا بأمر”“] يوصلنا [إليه“] : إما إدراك أو 
خبر متواتر ؛ [أو دليل O‏ يجوز كونها مدركة . والحبر المتواتر إنما ينفضى 
إلى العلم إذا كان at‏ مدركا لما أخير به . فبقى أن يكون الموصل إلى العلم 
به هو [JA‏ . ۱ 

فأما من لا CR‏ الحكم فى cs‏ فلا uj Le‏ أن یکون شاكا ى 


)١‏ س : و 

(Y‏ ل : وبين 

J عذفه‎ (y 

Sie (z‏ س 

(o‏ زاد بعده ل : als‏ اعلم 
ais (٦‏ ل 

(y‏ ل : حصولنا الامن أمر 
۸( زاده لس 

4( لس : ودلیل آخر ولیس 
(ie‏ حذفه J‏ 


في أن الأحكام الشرعية لا جوز EU‏ إلا بطريق ۸۸۱ 
إثباته » أو معتقدا » أو ظانا لنفيه . فان اعتقد. [أو ظن «Las‏ وأقر آنه 
بصر إلى اعتقاده Of‏ ظنه بظريقة » فقد أقر أنه ob « Mob‏ 
ظنه جار مجرى ظن السوداوی . وإن اداعى أنه صار إلى ذلك بطريقة » ley‏ 
إلى اعتقاده [وظنه“] » فلا بد من أن يذكز طريقته التى أده إلى 
ه ذلك الاعتقاد أو الظن . لأنه إن" ألزم غيره / المصير إليه من غير أنه aS‏ ۱/۱۷۰ 
من طريقته" التى أوصلت” إلى المذهب » فقد ألزمه ما لا يطيقه . 
والطريقة إلى المذهب ضربان : إثبات » ونفى . أما الإثبات » فبأن 
ينص“ الله تعالى » أو النى de‏ الله عليه على ذلك SH‏ » و يجمع 
الامة عليه » أو يدل القياس عليه“ . وأما النفى » فبأن يفقد الناظر» بعد 
٠‏ الفحص الشديد » دليلا على ذلك KH‏ : مع أنه لو کان ثابتا لكان عليه 
دليل . وهذه Nix Lil‏ لا بد من البينة علا" . غير أنه لا عکن النای 
لحك ۱۳) أن يوقف الناظر له على دليل من أدلة العقل أو“ الشرع » 
ویعرفه أنه لا دلیل فيه على ذلك اک . والواجب على aile‏ أن يريه 
دليلا على إثبات ما نفاه ليقع الكلام فيه . فان كان الدليل إثباتا » وجب 
10 أن Am‏ 


ون كان ممن لا يثبت الحکے فى الشیء شاکنا فيه » فلا بخلو إما أن 


)١‏ ل : أن طريقته 


(Y‏ لس : و 

(r‏ اسم فاعل من « التنحيت » وهو التفرع والقياس 
4) حذفه ل 

(o‏ : طريقه 

J die )5 


(y‏ ص : طريقه 
(A‏ لس : اوصلته 


(A‏ ل : ينصر 
:1( حلفه ل 
11( حذفه ص 
ad ۲‏ ل 


(ir‏ تکرر de ow‏ ى ل 
۱4( لس : و 


۷۰ اب 


AAY‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


يكون شاكا فيه لطريقة أفضت به إلى الشك » .أو لا لطريقة . فان شلك“ 
لا لطريقة » بل لانه لم يكن استدل"؟ عليه » فهذا ليس له مذهب 
فیقال" أنه صار إليه لطريقة » [يحب عليه ذكرها اذا استدعى غيره إلى 
مذهبه . ون كان صار إلى الشك لطر بقة » ub‏ أن يكون فقد دلالة 
على الذهب بعد الفحص الشديد مع أن ذلك الشیء جوز أن يكون 
ابتا““ ولا يدل عليه. دليل ‏ وإما أن يكون قد دل على Ta‏ الدلالة على 
ذلك المذهب دليل مبتدأ . نحو أن يقول النی عليه السلام : لا دليل على هذا 
الشیء . وی كلا القسمين يكون الشاك معتقدا [أنه لا دليل على ذلك المذهب e‏ 
[Ans‏ وجوب الشك فيه . وله فى الحالين مذهب قد صار إليه بطريقة . 
فى دعا إليه غيره » فالواجب أن يذكر له طريقة لتؤديه إلى مثل ما 
as‏ إليه . 

ون كانت Mas L‏ الإثبات عنها؟ » وان كانت Maa b‏ فقد 
الدلالة / بعد Vus‏ الفحص » أخبره بذلك »و [ وقفه على طرق CAN‏ 
على الجملة ونبهه على التفصيل بافساد كل ما يداعى أنه دليل على ذلك 
المذهب إذا استرشده المسترشد . فاذا ثبت ذلك » فمن قال : « ليس على 
GUN‏ دلیل"۱)] » »إن آراد به" : ليس عليه دليل هو إثبات » فقد 
بينا أنه ليس Pile‏ ذلك إلا أن يكون [دلیل [CLS‏ وان أراد : أنه 


۱( لس : شك فيه 


؟) ل : ليستدل 

(r‏ زاده لس 

4( ل : بيانا [غير منقوط] 
i= (o‏ س 

)١‏ ص : طريقه 

es : س‎ ۷ 

J (A‏ : طریقها 

٩‏ ل: تقدم 

e‏ ۱( ل : دفعه عل ظن والادلة 
11( ل : الباق 
1۲( ل : برأيه انه 
(yr‏ ل : عليه 

4) ل : دليله اثباتا 


في أن الأحكام الشرعية لا يحوز إثباتها إلا بطريق AA?‏ 


لا مجحب عليه ذكر طريقه أصلا » فقد Lu‏ مجوب ذلك . ولا تقدم » علمنا 
کذب الدعی للنبوة إذا لم يدل على صدقه دلالة من معجز أو غيره . لانه 
لو كان صادقا » لما أخلاه الله من دلالة . وإلا كان قد LES‏ ما لا نطيقه . 
وكذلك ما لم يدل على إثباته دليل من الأحكام الشرعية » وجب نفیه( . 

واحتج۲ القائلون بأن SN‏ لنبوة مداعى النبوة » لا ذليل عليه . 
وإنما الدليل على من أثبت نبوته . والجواب عنه ما تقد م . وقال“ Lal‏ 
الدعی لدار فى يد غيره » عليه البينة ؛ ولا En‏ على النکر . فاذا لم يكن 
على المنكر Eu‏ » فليس عليه دلالة . لأن البينة دلالة . يقال à‏ : لر 
أردتم بهذا الكلام أنه جوز [لمن الدار ody‏ أن يعتقد كونه مالكا لها من 
غير طريقة كإرث أو غيره ؟ فليس كذلك . بل ليس له اعتقاد ذلك 
[إلا (Vie Je‏ من الطرق . وإن أردتم أنه ليس عليه أن یذ کر طر بقه » 
فصحيح e‏ 49 ليس يدعو الناس إلى أن يعتقدوا [کونه [OIU‏ ها فیلزمه 
أن يذكر لم حجته . كا يازم صاحب المذهب إذا دعا الناس إلى مذهبه أن 
یذ کر م حجته . وإن أردتم أن Visit‏ الدار فی يده يدعو الحاكم إلى أن 

له بها من غير طريقة يذكرها ۰ [فباطل . بل COLE‏ يدعوه إلى 
ذلك لطريقة » وهى اليد وليس للحاكم أن Ke‏ له بذلك إلا لدلالة . فقد 
بان أنه لا بد من طريقة فى كل هذه الوجوه۳ . 


UN : ل‎ ۳ 

4( ل : قالوا 

(o‏ ل: ان 

5) ل : ان الدار ی يده 
(y‏ ل : ولا طر «à‏ 

(A‏ ل : كوبها ملكا 

aie (4‏ ل 


:1( ل : فيا مال عل انا 
0١‏ إلى هنا حذف س 


المعتمد ج ۲ - ۲۸ 


۱/۷۱ 


AAS‏ کتاب العتمد لني الحسين البصري 


با 
القول في استصحاب الحال 


/ اعلم أن استصحاب JU‏ هو أن يكون [حکم [NAS‏ فى حالة من 
االات > م تتغير OL‏ »> فستصحب الإنسان ذلك | بعينة مع 
الحالة المتغيرة . dés‏ : من ادعى تغير الحكم » فعليه إقامة الدليل . 
وقد ذهب قوم من Jal‏ الظاهر axés‏ إلى الاحتجاج بذلك .: 

وقد يكون sh‏ الستصحب عقليا » وقد يكون رعيا » فالشرعى أن 
75 الإنسان : 3 [اذا el pic,‏ قبل صلاته» وجب عليه التوضى" 

. وكذلك إذا رآه بعد دخوله فى الصلاة . ومن زعم آن « فرض الوضو ء(*) 
يتغير بالدخول فى الصلاة » als‏ الدلیل » » وهذا باطل . لأنه إن شرك 
بين الحالتين ى وجوب الوضوء لاشتراکها فيا دل على وجوب الوضوء » 
فليس“ باستصحاب حال“ الذی [ننکره » ویذهبون"] إليه . ون 
شرك بينها ی الحكم لاشترا کها ق cale‏ فهذا قياس es‏ ی 
دلالة ولا Vie‏ : فليس هو » OÙ‏ يجمع بينها » MAD‏ من أن لا جمع 
Leu‏ أو بأن ن يجمع بين المسئلة و0١‏ ١كغيرها‏ . ولآن A‏ قياس بغير Jeh. de‏ 
الظاهر « المانعون من القیاس و bac‏ من ذلك . 


۱( لس : الحم تاتا 


Jul : ل‎ (r 

Jai (r 

4) ل : الوضوء به 
ه). ل : فعليه إقامة 

3( چ فليس ذلك 
(y‏ سل : اخال 

۸( ل : يتلوه وینکر ون 
4( ل : عليه 

ssl : ل‎ (١ ٠ 

td ۱‏ وبين 


القول في استصحاب Aho JUI‏ 

فان قيل : حدوث الحادث لا يغير الأحكام . فحدوث الصلاة oi‏ 

لا يغيئر وجوب الوضوء ! JS‏ : ليس يمتنع أن تختلف المصالح Pons‏ 

الحوادث . ومذا جاز ورود النص باسقاط الوضوء عن OU‏ للاء فى الصلاة › 
مع وجوبه على من ob‏ قبل الصلاة . 

فان VUS‏ : لو لم يتعد الحكم من حالة. إلى حالة » لوجب قصره غلى 

الزمان الواحد ! قيل : [كذلك] يجب » إلا أن Pas‏ دليل الحكم des‏ 

قد عم الأزمنة . فان قيل : فقد روى عن النى صلى الله عليه أنه قال : 

«إن الشيطان Sal Sly‏ فيخيل أنه“] أحدث . فلا ینصرفن حى 


dé‏ ريحا » أو يسمع صتا » . فأوجب / استدامة الحكم ! قیل : إنا لا عنم 


من تعد ی(*) SH‏ من حالة إلى حالة لدلالة . واعا عنع من ذلك لا لدلالة . 
وقول النى صلی الله عليه هو دلالة . فان قيل : quil‏ بعض الفقهاء قد 
جعل حکم الشاك فى الحدث بعد تیقتن الطهارة کحکمه قبل الشك فيها فى 
إسقاط الوضوء ؟ قيل : إن هولاء Leu lux (VO‏ لدلالة أو علة » Yy‏ 
فهو موضع DAE‏ . على أن ذلك خارج Le‏ نحن بسبیله . لآن الأصل 
ی العقل أن لا وضوء . فاذا لم يدل على وجوبه على الشاك فى الحدث دليل 
شرعى » فالواجب البقاء على حكم الأصل . لانه لو كان واجبا" » لدل" 
الله تعالى عليه . وليس كذلك وجوب الوضوء على من رأى الماء . لأن الوضو M,‏ 
ليس هو حكم العقل » حتى يلزم البقاء عليه » ما لم تدل على خلافه دلالة . 

فان قيل : أليس » إذا اختلفوا فى المسئلة على أقاويل » يجوز ON O‏ 

)١‏ س : لحدوث 

+( لس : قالوا 

(r‏ (سح : لا يكون 

ئ( ص : dt‏ فیخیل أنه ؛ ل : Sh‏ احدک اليه انه قد ؛ س : SU‏ احدک اليه انه قد 

کک 

(y‏ ل : واجبا عليه 

۸) لس : وجوب الوضوه 


4( ل : وجب 


۱۰( لض الاخذ فما 


۱ اب 


۱/۱۷۲ 


AA“‏ کتاب العتمد لاي الحسين البصري 


بأقل ما قيل » إذا لم تدل على الزيادة دلالة ؟ قيل : لأن أقل ما قيل متفق 
عليه . والزيادة إذا كانت حكما شرعيا » فيجب نفيها › إذا لم يدل عليها دليل . 
وكذلك القول فى الاستدلال ببراءة الذمة . 

فأما إذا كان المستدام عقليا » فثاله أن يقول [القائل"۲] : المتيمم المصلى 
إذا لم ير الاء لم بلزمه الطهارة الاخری۲۳ » ووجب أن عضی فى صلاته . 
فكذلك إذا رأى الاء . وهذ يصح من وجه » دون وجه . أما الوجه الذى لا 
يصح منه » فهو أن Lis‏ عنه طهارة" اخرى لأجل سقوطها إذا لم بر [الماء 
لأن هذا جع بين حالتين بغير دلالة ولا علة . وأما إذا أسقط”"] عنه الوضوء(*) 
بعد رؤية الماء » لآن إيجابه شرعى » فلو كان ثابتا » لكاب عليه دليل شرعى 
- [وليس عليه دليل (es‏ على ما بینا فى الاستدلال بالنفى- فصحیح © 
وان عورض هذا » فقيل : الأصل ف الشرع / وجوب الطهارة . فلو سقطت 
عن الرائی للاء فى الصلاة » وهو متیمم "۰ لكان عليه دليل شرعى» لم يسلم 
pa‏ أن الطهارة واجبة فى“ كل حال . وان رأى المتيمم الماء » فان استدل 
على وجوب ذلك" لعموم اتخطاب» كان استدلالا بالعموم . 


اب 
فيا بعل بأدلة العقل وما یمام بادلة الشرع 
اعلم أن الأشياء العلومة بالدليل ما أن يصح أن تنعل بالعقل فقط» وإما 


فا Ja‏ بأدلة المقل وما يعلم بأدلة الشر ع AAY‏ 


بالشرع فقط ء وإما بالشرع وبالعقل . وأما العلومة بالعقل فقطء فكل ما كان 
فى العقل Lis‏ عليه AE c‏ یت موقوفا على ال ا ا 
بالله و بصفاته » وأنه غه ۱) 3 لا یفعل القبیح . وإنما قلنا : إن العلم بصحة 
شيع موقوف على العلم بذلك 4 لأت إنما نعلم صحة الشرع إذا علمنا صدق. 
ó‏ الأنبياء عليهم السلام ؛ Lja‏ نعم صدقهم بالمعجزات إذا علمنا أنه لا جوز أن 
is‏ الله Ou de‏ کذ اب . وإنما Lu‏ ذلك إذا علمنا أن إظهارها Perle‏ 
جع وله لا Ja‏ اقبیح. . وإنما نعلم ی ماي 
بقبح القبیح » عالم باستغنائه .عنه . [db‏ بذلك فرع على العرفة a‏ 
Vad‏ تقد م هذه العارف PA‏ ع . . فلم مجز کون الشرط طریقا لها *] . 
۱۰ فأما ما [يصح Oi‏ يعرف [بالشرع و" ] بالعقل » فهو كل ما كان 
À‏ فى العقل دليل عليه c‏ و تكن المعرفة [بصحة الشرع موقوفة à‏ على [Aa Al‏ 
به . کالعل بأن الله واحد > لا ثانى له فى حکته . لانه PS CRU‏ 
فلو كان معه حكيم آخرء لم يجز أن OL‏ - أو يرسل أ هت 
من یکذب(۱) . فاذا أخبر الرسول ava”?‏ الإله واحد» لا قديم سواه » علمنا 
٠‏ صدقه۳. وكذلك وجوب رد الوديعة » والانتفاع Le‏ لا مضرة فيه على أحد . 


mee 


2 حذفه‎ (y 

۲ كانه آراد : Jen‏ الکذابین » 
(e‏ زاده لس 

(o‏ به عزوجل + ل : باه تعال 
5) ل : cms‏ ان 


(y‏ ل : على المعرفة للشرع + س : عل المعرفة بالشرع 


J حذفه‎ (A 
کذاك‎ (a 
كذلك‎ (۰ 
كذلك‎ (11 

1۲( ل : اثبت 
(ir‏ ل : dz‏ 
)٤‏ ل : احدها 
۰ ل : يكون 
۹( س : بان 
(Ay‏ س : بصدقه 


۲ب 


فأما ما يعلم بالشرع وحده » فهو / ما“ ق السمع() دلیل عليه » دون 
العقل . کالصالح والفاسد الشرعية وما له تعلق OUT ke‏ الصالح والمفاسد 


الشرعية » فهی الأفعال الى LUS‏ بفعلها أو ترکها بالشريعة » نحو کون الصلاة 


واجبة » وشرب اللحمر حراما*۲ » وغبر ذلك . وإما قلنا إنه لیس ف العقل 
دلیل على ذلك ۰ [لأنه لو كان ف العقل Lis‏ على LUS‏ لكان Deus‏ 
الدليل ما حکا موجبا عن“ وجوبها » أو [ وجها موجبا LOU‏ وا 

الوجب Vie‏ وجویها » هو الذم والمدح . ومعلوم CÍ‏ لا نعلم بالعقل استحقاق 


A‏ [آختر الصوم عن ۲ أول يوم من 0 رمضان للذم »دون الذى قبله. 


بالعقول مباينة أول یوم من( رمضان [C eA]‏ ۲ ی وجه 

يقتضى تباي“ ف الرجوب» سواء وقف ذلك على أمارة مظننة أو لم يقبف 
على ذلك . وقد دخل فى ذلك القول بأن العبادات يعرف PRE‏ بأمارات » 
من جهة العادات» تتعلق بالنافع والمضار. لأن وجوب ما هذه سبيله معلوم؛ 
ols‏ تعلق بشرط مظنون . ومعلوم أيضا Gi‏ لا ds‏ بالعقول ى هذه العبادا ت 
منافع ودفّع مضار عاجله » lis‏ إنها LE‏ لأجل ذلك . وأما ما له تعلق 
بالمصالح والمفاسد الشرعية » فهى طرق الأحكام الشرعية » OVIS‏ والأمارات» 


1( لس : ما كان 
C‏ س : الشرع 
Jai (r‏ 

(t‏ س : حرام 

di (o‏ ص 


(a‏ کذا ص ؛ 4 سلح : حکا موجبا لوجوبها 


۱۰ 


۱ ۵ 


في أنه لا جوز أن يقال للرسول أو العالم :« احک فانك لا RE‏ إلا بالصواب » ANA‏ 


وأسباب هذه ال حکام » وعللها c‏ [وشر وطها ۳ ] 5 أما الادلة ‏ فكون الإجاع 
حجة . وأما الأمارات ) فکون المياس وخبر الواحد حجتین على قول من قال ۲۳: 
ولا نعلم ذلك بالعقل » . وأما الأسباب فكون زوال الشمس سببا للصلاة“" . 
وأما العلل» فالكيل الذى هو علة الربا . وأما الشروط فضربان : أحدهما شروط 
فى أحكام معلومة بالعقل » کالشروط) ای شرطتنها الشريعة فى البياعات » 
لآن وقوع التمليك بالبيع pole‏ بالعقل . والاخر شروط فى أحكام شرعية » 
كستر العورة فى الصلاة والطهارة » وغير ذلك . 

وقد فرق بين / العلة والسبب بأشياء : منها أن العلة لا جب تکررها(*۲ ع 
والسبب قد يحب Me, G‏ . ولهذا كان الاقرار") سببا الحد » لأنه يتكرر. 
ومنها أن العلة تختص العلل » والسبب لا يختصه » كزوال الشمس الذى هو 
سبب الصلاة“. ومنها أن السبب يشترك فيه جاعة € ولا يشتركون فى جكمه » 
كزوال الشمس يشترك فيه الحائص والطاهر » ولا يشتركون فى وجوب الصلاة. 
ولیس“ يشتركون فى العلة [إلا ویشترکون(*] فی حكمها . 

اب 
في أنه لا جوز أن يقال للرسول۱) أو العام : «احکم 
فانك لا كم إلا بالصواب » 
اعلم أن الناس اختلفوا فى جواز [أن يفوّض"'] الله تعالى إلى امكف 


J'ai (1 


۱۰( كذا ص ؟؛. لس : ولا يشير كون 
11( ل : للنبى 


۱۲( لس : نفویضص 


۱/۷۳ 


وم كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


أن يحرم > ويوجب» ويبيح Volt‏ .فنع أكثر الناس من ذلك على كل 
حال » وأجازه”"© آخرون . فالشيخ أبو على أجاز ذلك للنى خاصة . ذكر 
ذلك .فى قول الله Pts‏ : «کل الطعام كان حلاً لبنی إسرائيل” إلا ما حرم 
إسرائيل” على نفسه ... » » ثم رجع عن هذا القول . وأجاز مويس بن عمران 
أن يقال ذلك للنبى ولغيره من العلاء . وذكر الشافعى فى «کتاب الرسالة » ما 
يدل على أن الله تعالى لما علم أن الصواب يتفق من نبيته > جعل ذلك له. ولم 
یقطم عليه » بل جوزه وجوز خلافه . واحتج قاضى القضاة للمنع من ذلك 
بان الشرائع اما يتعبد الله بها لکونها مصالح . والإنسان قد يختار الصلاح وقد 
يختار الفساد . فلو أباح الله تعالى للانسان*) الحكم Le‏ مختاره » لكان [فيه 
[ab]‏ الحكم عا لا يأمن من كونه فسادا : 

Mo)‏ قيل : إنه يأمن ذلك ء لقول [الته له : إنك لا SE‏ إلا بالحق 
والصوات"*] . قيل : لا جوز أن يقول له ذلك . لأنه لا جوز أن يستمر SIL‏ 
اختيار الصلاح دون الفساد من غير Wolst de‏ الصلاح ولفساد . / كما 
لا يحوز اتفاق الأفعال الكثيرة USAI‏ من غير «de‏ وکا لا جوز أن يتفق من 
الإنسان الصدق ف الاخبار الكثيرة من غير أن يتخللها كذب من غير علم . 
ولو جاز ذلك » نحرجت الأخبار عن الغيوب من أن تكون دلالة على نبوتهم © 
وخاز أن يكلّف تصديق نبى دون من ليس بنبى » من غير علم . ولو جاز 
اتفاق Last‏ الصواب من العالم » جاز اتفاقه من العامى » فیتعبده الله بالحكم 


st : ل‎ )١ 

(r‏ ل : اشتاره 

٩۳/۳ القرآن‎ (r 

AA : لس‎ (4 

ه) لس : قد abt‏ 

1( من هنا سذف س 

(y‏ ل : يقال اراد انه لا بحم الا بالصواب 


(A‏ ل : باختيار 
d (4‏ ۳ نموه الانبياء 
٠‏ 1( ل : اخبار 


في أنه لا يحو زأن يقال الرسول أو Kol «: JU‏ فانك.لا تحك إلا بالصواب ه ۸٩۱‏ 


باختياره . وليس للمخالف أن يقول : إن الأنبياء والعلاء قد أكرمهم الله وخصهم 
بذلك ء رلان إمكان اتفاق ذلك] لا يفترق فيه العامى «dub‏ 
فان قيل : إنما تنم ۲۳ اتفاق اختيار الصواب الكثير من غير دلالة ؛ 
فأما القليل فلا يمتنع اتفاق الصواب فيه . Pons‏ أن یفوض الله تعالى 
إلى بعض AIS‏ ا لحك باختياره [فى الفعل”“] ولفعلين والثلاثة ! قيل : 
قد اجيب [عن] ذلك بأن الواجب ى التكليف أن يكون al‏ عالما بحسن 
ما يقدم عليه من الأفعال قبل إقدامه . وهو لا يعلم ذلك ON‏ على الفعل 
باختياره . لآأنه کا يحور أن حتار الصلاح » جوز أن NE‏ الفساد . ولأن حسن 
اختيار [ه Cnil‏ تابع nil EI‏ . فلم je‏ أن das‏ حسته لعلمه 
حمسن اختیاره۳؟ له . 
ولقائل أن یقول : إن ما ذکره : من أنه « لا يجوز استمرار اختبار الصلحة 
دون الفسدة من غير Je‏ بالمصلحة » c‏ صحيح إذا كان الفعل مصلحة من 
دون“ الاختیار » فيمتنع أن يتفق [اختیارنا لمصلحة"*] دون الفسدة . فأما 
إذا كان کونه(۱۱) مصلحة هو فعلنا له c‏ وحن مختار ون(“ له » فلیس ببطل 
Le‏ ذکره . لأنه » والحال هذه » لم يتفق تناول الاختیار لا هو مصلحة فى نفسه 
من دون الاختیار. بل الصلحة هو مجموع الفعل والاختبار. فلو صح ما ذ کره» 
لصح أن يقول من نفی القياس : إن الأمارات قد تخطی وتصیب ؛ ولیس یتفق 
فيها الصواب أبدا . فالعامل ۲۱۳ بحسبها عامل / Le‏ لا یامن کونه مفسدة ٠.‏ 
J sie )١‏ 
(r‏ ل : a‏ 
(r‏ ل : bips‏ 
J di» )4‏ 
(o‏ ل : الارا 
3( زاده ل 
J aie ۷‏ 
(A‏ حذفه J‏ 
4( ل : ذلك 
ل : اختيار المصلحة 
)١١‏ ل: كوبا 
ل : محتار بن 
ل : القليل 


۱/۱۷ 


فان قلم PR 1 PL‏ 
كونها مصلحة ينفصل من ذلك » فيقال : إن الأمارة الدالة عليه لا يحب أن 
تصيب أبدا ! O‏ : ولیس يقول الله للنى : «احکم فانك لا SE‏ إلا 
بالصواب » » إلا وقد علم أن مصلحته أن یفعل ما يختاره . 
وآما قوله : « إن الکلف يجب أن dus‏ حسن ما pas‏ عليه » وهذا 
المكلف لا du‏ ذلك » » فالجواب عنه أنه » يعلم ذلك لقول الله Pa‏ : إنك 
بغير الصواب . "كا يعلى الأنبياء أن ما یقدمون عليه من المعاصى » 
غير كبائر . وأما قوله إن حسن الاختيار”*؟ تابع لسن الفعل » فلا يجوز 
أن يتبع حسن الفعل الاختيار”» » فالجواب عنه أن حسن O Jal‏ هاهنا 
غير تابع للاختيار . بل هو مصلحة فى Pas‏ بالاختيار . وهذا جواب من 
بجيز أن یفوض الله تعالى إلى الکلّف باختياره فى الشى ء الواحد والشیئین والثلاثة 
دون الأشياء الكثيرة . 
والخصم أيضا أن يقول : ليس يمتنع أن تكون مصلحة الانسان أن J‏ يفعل 
ختیارہ“] » كا أن مصلحته فى Ch‏ التشدید" وف وقت التسهیل . وله أن 
لا سم لاخر لا بسن إلا أن بخن قعل سس من د . بل“ يكون 
حسنا إذا كان الفعل معه مصلحة” Ro‏ 
وحن نرتب الدلالة فنقول : إن من أجاز هذا التكليف إما أن dé‏ إن 
الاختبار به يتم کون الفعل مصلحة [حتى تكون مصلحة الإنسان ما تاره فى 
الحادئة من فعل أو ترك أو مجعل [VELO‏ منفصلة عن ذلك . ويقول : 


6 ل : هو 

(rY‏ ل: قيل ل 

J حذفه‎ (r 

ئ‘( ل : الاخبار 

(o‏ ل : للاختيار 

5) حلفه ل 

(v‏ ل : نفسه الا 
(A‏ ل : يقول ما تاره 
4( ل : بل قد 


۱۱( زاده دس 


۱ ۵ 


۱ ۰ 


ني أنه لا جوز أن يقال الرسول أو Kola: JU‏ فانك KEY‏ إلا بالصواب» 1۳ 
إن الله تعالى قد Le‏ أن المكلّف لا تار إلا ما هو مصلحة . فان قال بالأول» 
أسقط التكليت» لأن قول الکلف للمكدّف: « إن شئت أن تفعل فافعل" » 
ون شئت أن لا تفعل فلا تفعل » هو حض / الاباحة . فان قيل : بل هو 
إيجاب ان لا يخلو من الفعل والإخلال به ! قيل : لا عکن اللحلو من ذلك » 
ولا بحسن لتجاب ما لا بعکن خلافه . ولذا إذا كان العامى Le‏ بين فتوی 


من أفتاه بالإمجاب ومن أفتاه بالاباحة A5 c‏ سقط ds‏ التكليف » وصار الفعل 


میاحا . لأنه إن اختار أن لا یفعله » جاز له ذلك . وان قال : إن الفعل DS‏ 
مصلحة من [دون الاختبار "] + فما أن Le‏ تکلیف الله الانسان" أن یفعل 
بحسب اختیاره أفعالا كثيرة أو آفعالا قليلة . فالأول باطل . لانه لا يجوز ) 
أن يتفق اختيار الصلاح نی الأفعال الكثيرة » كما لا يجوز [أن یتفی(] 
الصدق) فى الأخبار الكثرة » والأحكام فى الأفعال الكثيرة من غير 

فان قيل : أليس النی لا يختار من المعاصى إلا ما يكون صغيرا”؟ ؟ قيل : 
فن" أين [أنه LS‏ ذلك منه ؟ وما أنكرتم أن الواجب أن يقال : إن 
ما يقع منه قليل . بأيضاء فلو صادف اختيارٌ العالم المصلحة” 6 لم يكن لتكليفه 
الاجتباد معنى . فان قيل : الفائدة Mas‏ أن يكثر ثوابه 1 قيل : التكليف 
لا محسن نجرد اللواب. فان قيل : إذا اجتهدء [تغیّرت الصلحة۲۱] ! JS‏ 
إن كانت هذه الصلحة مساوية مصلحته إذا لم ینظر c‏ فلا فائدة لتکلیف 
النظر. ون كانت زائدة e‏ وجب ۲۳۷ تکلیفه الاجتهاد . 


(١‏ ل : غير اختیار 


J'ai (+ 

۳( س : اتفاق 

4) ل : اختیار الصدق 

0( ل : Len‏ [غیر منقوط] 
(٦‏ ل : ut‏ 

۷) ل : ابنه يلر [غير منقوط] 
(A‏ حذفه ص 

4( ل: ی ذلك 


1۰( ل : بقرب مصلحته 
11( ل : لوجب 


:۶ اب 


۱/۷۵ 


AAt‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


وأما الوجه الثانى» وهو القول بأنه إنما محسن أن بفوضص الله SU dis‏ 
SA‏ باختياره فى الافعال اليسيرة » فالذی يفسده ویفسد الوجه الأول أيضا 
هو أنه [إما آن)] يكون الله تعالى قد أوجب عليه المصلحة من الفعل أو تر 
من غير أن يعينه له » فيكون قد كلفه ما لا يطيقه ؛ وإما أن يكون قد Dos‏ 
بينه / وبين غيره ما ليس بمصلحة والجر و و اواك ی 
لأنه قد قال له : « افعل Lei‏ ششت من الاختیارین٩)‏ والفعلین ». وهذا 
[تخيير بين”] المصلحة والفسدة . وذلك باطل . 

واحتج”" الخالف بأشياء: منها ما احتجوا به على جواز استمرار JESI‏ 
الصواب دون EI‏ » ومنها ما احتجوا به على جواز ورود التعبد بما ذكروه › 
ومنها ما احتجوا به على ورود التعبد بذلك . 

أما الأول doi ٠‏ إذا جاز أن یتفق اختيار الأنبياء [للصغائر دون الكبائر“] 
وان لم يكن 7 على عينها دلیل » جاز [اتفاق 5 ] الصواب دون LEI‏ 

ون م یک كن لم على عينه دليل . . فالجواب ما تقد 

Li,‏ ما استدلوا به على الثانى شن وجوه : : مها که 8 : إذا جاز أن یفوض 
الله إلى المكلّف أن يختار واحدة من الکفارات"۲۱) جاز أن يفوض إليه | 
بواحد من الأحكام حسب اختياره ! والجواب: ان" ذلك يلزم من قال : إن 
المصلحة والواجب من الكفارات واحدة فقط . وقد جعل إلى المكلسف اختيارها › 
لعلم الله سبحانه أنه لا ختار سواها . وأما من قال : إن الكفارات الثلاث تتساوى 


J (1‏ : اما 
J (Y‏ : یره JU al‏ 
۳( تکرر حله ف J‏ 


4( ل : الاخبار ین 
+( لس : ومن 
3( ل : عبر عن 


(y‏ من هنا حذف س نحو ورقتين 
۸( ل : 4 الصغائر 

(a‏ ل : امعا واخبار 

)٠‏ ل : اما الاول فقو 

11( الاشارة إلى القرآن Aajo‏ 


في أنه لا جوز أن يقال لرسرل أو العام : « احع فانك REY‏ إلا بالصواب ۰ ۸٩۰‏ 


فى الوجوب والمصلحة > فلم يقل“ : إنه إذا اختار"“ واحدة" منها فقد وقع 
اختياره على الواجب دون ما ليس بواجب» فیلزمه مثله فى جميع الأحكام . 
على أن العامى يجوز له أن يختار واحدة من الكفارات . فيجب أن چوز أن 
یفوض r CAT . LL Le] sa a‏ :ذا جاز أن يتعبد العامى أن 
يختار العمل على فتوى أحد این € ويتعين ذلك باختياره e‏ جاز dé‏ ی 
أصل التعبد ! فا واب : يقال لم : فینبغی أن يجوز تفويض الحكم MEN‏ 
إلى العامى . وأيضا فان وجوب LT‏ العامى بفتوی الفقيه معلوم له . لأآنه د 

من دين / الإسلام وجوب رجوع من لا معرفة له إلى العلاء فما age‏ من 
الشرعيات . فاذا اختلف فيه فقیپان » وأفتاه أحدهما حلاف ما أفتاه الآخرء 
كانا واجبين عليه على التخبير . والقول فى ذلك كالقول فى الكفارات . فإن حرم 
أحدهما عليه الفعل وأوجبه الآخرء كان Le‏ بين فعله وتركه » إن تساويا 
عنده . وقد قلنا إن ذلك يرجح إلى الإباحة وإسقاط التكليف. إذ لو اختار 
ترك الفعل » جاز له ذلك . ومنبای» أنه“ إذا جاز أن يكلف الانسان العمل 
على [ الأمارات مع أنها قد LE‏ » جاز أن يكلف الانسان العمل على ] 
Pokal‏ ون كان الانسان قد jus‏ الصواب كا حتار الفساد ! الجواب : 
ان المصلحة (of‏ نعمل بحسب ما ظنناه من الأمارة . فالأمارة كالوجه فى 
المصلحة على ما بيّناه . إلا“ أنها 82e‏ للمصلحة من غيرها . فيلز م ما ESS‏ 
وليس كذلك الاختیار(۱) . لأنا قد أفسدنا أن يكون وجه المصلحة . وأفسدنا 


(۱ 
(Y 
(۳ 


: فلا يعلم 
: جاز 

: باشیاء 

: یفتونه 

: عليه . 

e» :‏ انه ٠‏ 
(v‏ کذا ی الاصل » لمله : تخطی" [ و حميع ما بين المعقوفتين زاده [J‏ 
۸( ل : اخباره 
4( ل : هو أن 
0 ل : $ 

(۱۱١‏ الاخبار 


C&C ©‏ سل مس سل مل) 
Pa‏ 
en‏ 


۰۵ ب 


۱۳/۱۷۹ 


۸۹٩‏ لتاب العتمد لاني اخسین البصري 


أن يكون US E‏ سس TE‏ أن“ الواجب فى التكليف أن سل 
المكلّف طريق إلى ما كلف إما على uls ile‏ على تفصیل ٩۳‏ نا من 
Li Bi‏ نفعل . وإذا قال الله للمكلّف : «احكما فانك لا نحكم إلا 
بالصواب » » فقد جعل له [طريق مقطوع (] به على صحة ما يحكم به 
والجواب : انا قد Lu‏ أنه لا جوز أن he‏ الله تعالى إليه9 “ذلك . لانه 
لا يحوز أن يكون اختيار الکلّف هو وجه الصلحة . ولا جوز استمرار وقوع 
اختياره"“ على الصواب والمصلحة . Us‏ أن الله عز وجل لو قال ذلك » 
لكان قد خيره بين المصلحة والمفسدة . 

وأما ما استدلوا به به على ورود التعبد بذلك » فوجوه : ét}‏ قول الله 

je‏ وجل : و كل" الطعام كان حلا لبی اسرائیل إلا ما حرم إسرائيل” 
على نفسه ...» فالجواب : ان" الآبة تشهد OO‏ الطعام كان حلا لبنيه . 
/ و إسرائيل ليس بداخل فى بنيه . و مجوز ان يكون حرم على نفسه بالاجتهاد أو 
بالنذر ۲۱ OÙ‏ يكون ی شريعتهم إثبات التحريم بالنذر » ها ثبت AEJ‏ 
فى شريعتنا بالنذر . és‏ ان السنة مضافة إلى الى صلى الله عليه des‏ 
وحقيقة الاضافة تقتضى أنها من قبله ! والجواب : انه نما اضيفت إليه 
[لانها بقوله وجبت . وهو السفير"“ ] فيها . ولهذا يضاف إليه جميع بس 
وبعلوم أنه ليس جميعها باحتباره ۲۱۳ . وما أن النى عليه السلام 
قال فى مكة : ولا يختلى خحلاها » e‏ قال العباس : Yə‏ سس 


)١‏ قوم ان 

؟) ص : جهة ؛ ل : الجملة 
۳ : التفصيل 

+( ل : طریفا یقطع 

du : ل‎ (o 

5) حذفه ل 

(v‏ ل : اخیاره 

۳/۳ (A 

4( : أن 

i 66‏ : النذر 

)١‏ ل : لانه بقوله وجب وهو التحقيق 
۲ ل : باخباره 


في أنه لا جوز أن يقال للرسول أو JU‏ : « احع فانك لا RE‏ إلا بالصواب » ۸٩۷‏ 


فقال النی صلى الله عليه » « إلا الاذخر » . ومعلوم أن لوح 7 Voy‏ فى 
تلك الحال ! والجواب : انه قد قیل إن الاذخر لیس( من الحلا . y,‏ 
استثناه العباس تأكيدا . ولا بمتنع أن يكون النى. صلى الله z‏ وعلی آله 
أراد استثناءه » فسبق العباس [إلى سؤال النی صلى الله عليه des‏ آله 
بذلك] Go.‏ قول النبى صلى الله عليه AT des‏ « لو قلت نعمء 
oY eVo N‏ المج 5 فعلق وجوبه بقوله ۱ فالجحواب : انه لو قال 

ct‏ لوجبت من حيث كان قوله دليلا على وجوبه . ولیس فى الكلام 
ما یدل“ على أن قوله صادر عن اختياره » أو عن وحى . «إومنها» قول 


النی صلى عليه : «لولا أن آشق على امتي » لأمرتهم بالسواك عند كل 


صلاة » iei‏ ؛ «لولا [ أخشى أن يفرض السواك » لاسنتکت(] . قالوا: 

فبيئن أن أمره بالسواك موقوف على اختیاره" "* ! فالجواب : انه لا يمتنع 
أن DR‏ عنى أنه « لولا أن gi‏ على امتى » لأمرتهم بالسواك على طريق 
التتکلیف ۲۱۳ » . ولا يمتنع أن يكون الله قد أعلمه أنه لا ينبغي أن erk‏ 
به لأجل OV‏ . وأنه لا Les‏ على صفة الصلحة) لامته إلا إذا 
فعله عند كا Lio dti a‏ يكن یت 

dÿ Asy‏ : إن MD us‏ عليه السلام or‏ الأحكام من جهته إلا تسع 


)١‏ ل : برد عليه 

(ry‏ حذفه ل 

Le (۳‏ له 

4( : الرسول 

3 سب سل مر عن الحج » آق كل عام هو؟ 
5 حب 

(v‏ حذفه ل 

6) ل : دل 

ه) ل : احرار يفرض السوال لسكت 
)٠‏ ل : اخباره 

11( ل : التنغليف 

)٠‏ ل : السعة 
۳ ل: بالمصلحة 

۹)٤‏ ل : عیسی 
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AAA‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

OUT‏ / آنزها الله تعالی عليه ! فالجواب : انا لا نعم ذلك . ولو [علمنا 
ذلك لم نعلم أن ما عدا النسع الآيات لم يوح إليه . يونا قوله de‏ 
الله عليه : AE‏ عن صدقة الحيل «الرقيق » . فالجواب Gt:‏ إنما 
أضاف العفو إلى نفسهء لأنه هو الذي يتول أخحذها ؛ وهو الذى م بأخذها 
الآن » وإن كان ذلك بوحي . على أن كل هذا أخبار bT‏ لا بحتج بها 
ق مثل هذا الوضع ۱ واي آن(4) الصحابة لو S>‏ (0) فى الحوادث 
عن دلالة » لما [اضيفت إلى COL‏ ! فالجواب : ان الرأى هو القول 
الصادر عن اجتهاد ونظر فى أمارة » أو" دلالة مستنبطة . وليس هو Jal‏ 
من غير نظر ء OÙ‏ ذلك ليس هو(" برأي بل هو Vos‏ وتشهى . 
des de‏ امهم لو حكموا بدليل» لما تركوه . لأن الحق لا يترك ! والجواب : ان" 
الأدلة إذا دخلتها TN‏ ترکت والأمارات jé‏ ذلك » أولى . على 
أنهم إنما يتركون AT‏ إذا تغير اجتهادهم . لأن الواجب يتغير [بحسب تغير 
اجنهادهم عند" ]من dé‏ «وان9'؟ كل AE‏ مصیب» . فيكون الق 


۱) من المجتمل أن الراد بها الاحكام العشرة المذكورة فى التوراة (الخروج ۱۷-۱/۲۰ + 


العثنية e )۲۱-۷/ ٠‏ إلا حم يوم السبت فانه حاص بالهود . ويؤيده ما ذ کر تفسير ابن كثير 
(۳ /۱۷) : جاء ge‏ عند التبى عليه السلام وسألاه عن الآية (۱۰۰/۱۷) « ولقد آثينا موبی 
تسم آيات » » فقال النبى عليه السلام : لا تشركوا بالله شيأ » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا 
النفس الى حرم الله إلا بالحق » ولا تسحروا ء ولا تأكلوا الربا » ولا تمشوا ببرئ إلى ذى سلطان 
ليقتله » ولا تقذفوا محصنة - أو قال : لا تفروا من الزحف » الراوى شعبة شاك - رأنم يا ود 
عليك خاصة أن لا تعدوا فى السبت . رواه culot‏ والنسانى » وابن ماجة » وابن جرير من طرق 
عن شعبة بن الحجاج » وقال الرمنی: حمسن pet‏ . [ولمل الفروق بين رواية التوراة وهذا الحديث 
من سوه حفظ [ins‏ ۰ 


(t‏ ل : ما آن 

(e‏ : حکت 

)٦‏ اضيف الى آرائها 

(Y‏ ل : و 

ai (a‏ ل 

. (Ge ل: تبت [غير منقوط] ؛ ص : تنجیت [غير منقوط‎ ٩ 
ل : السنة‎ (1: 


11( ل: حيث يتغير اجهادم و 
(iy‏ حلفه ل 


۱ ۰ 


\e 


في جواز تعبد النبي الثاني بشريمة الأول NT‏ 

هو القول الثایی » دون VIA‏ الأول . ا انبم قالوا فى > MU‏ : 

« إن كان صوابا فن الله » وإن كان خطأ فنی ومن الشیطان » . فلو كان 
ذلك عن دليل » لم يقولوا بذلك ! [فالجواب : ait‏ لو كان ذلك عن 
اختيار قد ابیح للم العمل“ به » لا شکنوا فى کونه be‏ ابا. على أن من 


يقول [« إن الحق فى واحد » ۰ يجوز أن pie‏ . فلا سؤال عليه . و( من 


قال « إن Mis‏ مصيب » > KI : dé‏ قالوا ols»‏ كان خطأ ف ۵ 
الشيطان » نلحوفهم أن يكون عن النی صلی الله عليه وآله نص » حلاف )٩(‏ 


gog. e‏ قوم erl:‏ لو قالوا عن نظر وقياس ۽ 
لنقلت عنهم التعليلات والاصول ! والجواب : انّه قد نقل عنهم ذلك على 


ضرب من التنبيه على ما بيناه/ فى until‏ . 


ات 


في جواز : تمد YU‏ بشريعة الاول » وني أن LÉ‏ عليه السلام لم يكن 
متعبدا"“ قبل النبوة ولا بعدها بشر يعة ممن تقدم » لا هو ولا امته۱۳) 


de!‏ أنه لو امتنع أن عبد النى الثالى بشر بعة الأول » لكان زعا امتتم*۱) 
لوجه معقول . ولا وجه لذلك الا ان يقال إنه يمتنع أن تكون مصلحة | 


)١‏ حذفه ل 

؟) فا مضى » عزاہ إلى أنى بكر [راجم القرآن ؛ /۷۸] 
۳( ل : قيل 

ئ‘( ل : ۱ 

(o‏ كذا ص ؛ ل : بحوار Je‏ [غير منقوط] 
5) ل : واما 

(y‏ ل : کل مجهد 

(A‏ ل : فى ومن 

4( ل : محلاف 

۰ إلى هنا حذف س 

۱ ل : صل الله عليه 

lis : ص‎ ۲ 

(ir‏ کذا سح ؛ لص : امه 


العتمد ج ۲ — ۲ 


۱/۷ 


۷ب 


di‏ کتاب المعتمد لاي الحسين البصري 
الثافى ومصلحة امته مصلحة النى الأول ؛ أو يقال : إن مجیء النى الثانى 
بشريعة الأول عبث . والأول باطل لنه کا لاجس فى الال آن تكن 

مصلحة النی الثانى مع امته خالفة الأول“ ۰ كذلك لا عتنع أن تكون 
(agile‏ لمصلحة الأول d Sy.‏ العقول بين الأمرين . 3 الثانى » 
فباطل أيضا » لانه لا يمتنع أن يتعبد النی الثانى بالرجوع إلى دعاء الى 
الاول » ويوحى إليه بعبادات زائدة » À‏ بشروط زائدة [على العبادات”“] 
التى علمها من النى الأول » أو يوحى إليه بشريعة الأول لآنها قد درست ؛ 
أو يوحى إليه بها ويبعث إلى غير من بعث إليه النی الأول . ومع كل هذه 
الوجوه لا محصل العبث . 

فأما کون نیینا صلى الله عليه متعبدا قبل البعثة بشريعة من تقد مهء 
فقد منع قوم منه » وقال به قوم » وتوقف فيه آخرون . وذكر قاض القضاة 
أن الشيخ أبا هاشم توقتف فيه فى بعض المواضع . واختلفوا بعد الثبوة » فقال 
قوم : كان متعبدا بشريعة من قبله إلا ما استثناه الدليل . وقال آخرون : 
ما كان متعبدا بدلك . واختلف من قال : « كان متعبدا بذلك قبل النبوة 
وبعدها » e‏ فقال قوم : « كان متعیدا بشريعة إبراهم » . وقال آخرون : 
« بل بشريعة مومی عليه السلام » . 

والدلالة على أنه لم يكن متعبدا قبل النبوة©“بذلك » أنه لو كان متعبدا 
بذلك » لكان يفعل ما تعبد به اي اجو 
ذلك الشرع من / النصارى وغيرهم » فيفعل نعلهم . وقد نقلت أفعاله [قبل 
الشر بعة [Oih‏ وعرفت أحواله » 7 Je‏ أنه كان [یفعل"] ما 
كانت النصارى تفعله » MN‏ يخالطهم آو Hé‏ غيرهم ويسئلهم عن شرعهم . 


1( لس : لمصلحة الاول 
(Y‏ ل : موافقا 

۳( لس : للعيادات 

ئ‘( الس : البعثة 

(o‏ لس : قبل البعثة 
5) زاده لس 

(v‏ ل : ولا كان 


في جواز تعبد النبي الثاني بشريعة الأول ۹۰۱ 

Cale اخالف بأنه قد كان قبل البعثة يحج » ويعتمر» ویطوف‎ sols 
ويحمل علیها . وكل‎ e ویعظمه » ويذكى » ويأكل الحم > ويركب‎ 
ذلك لا بحسن إلا شرعا . فالجواب : انه يثبت أنه حج واعتمر قبل البعثةء‎ 
الحم المذكى . فحسن‎ psi التذكية بنفسه ولا أمر9© بها . وا‎ M 
وأما‎ . OJS فى العقل » لانه ليس فيه ضرر على أحد » وفیه منفعة‎ 
لانه‎ c ركوب البهائم والحمل عليها » > فحن فى العقل عند الشيخ آی هاشم‎ 
. منه » وهو القيام بمصالحها”“ وإيصال النفع إليها‎ bel ضرر يؤدى إلى : نفع‎ 
يتشاغل‎ OÙ فعله ليتشاغل‎ lé] فيحتمل أن يكون‎ ou وأما الطواف‎ 
الإنسان بالشی ويستروح إليه إذا كان مفكرا. وعلى أنه ليس يحب [أن‎ 
ی »> فيحتمل‎ tb. فعله لذلك كثيرا » حتى يمتنع عليه‎ PSS 
عليه السلام عظظمه . ولعقل يقتضى ”حن‎ pol لأن‎ Vache أن یکین‎ 
. ظم أماكن الانبیاء وغییزها(*۱) وتعظی ما عظموه » ما شت نسخه!۲۲۱‎ 

وأما الدلالة على أنه ما كان es‏ بشرع_ من قبله بعد البعثة » A]‏ 

أن القائل ۲۳ : « كان متعبدا بذلك » لا لو إما أن يريد أن الله تعال 
أوحى إليه بلزوم العبادات الى تعبد بها من قبله › وأوحى إليها بصفانپا e‏ 
فلا برجغ فى كلا الأمرين إلى النقل عمن تقدام ؛ أو يقول : gx al‏ فى 
وجوب شرع _ من تقد م وق صفاته إلى النقل — — ها نفعله حن.ق " (ae,‏ — 
أو يقول : إنه أوحى إليه بوجوب [العبادات الى“ هی شرع من تقد م 


J (r 

:J (+‏ امن [مع علامة الاضطراب [AUL‏ 
+( ل : KI‏ 

(o‏ ل : لعدالحا 

3( ل : په کا 

Jai ۷ 

۸( ل : تعظيم 

Let : J. (4‏ عظمه 


۲ لس : فهی ان القائل بأنه 
۳ س : شرعه عليه السلام 
۶ لس : عیادات 


qoy‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصر ي 


وأمر بالرجوع إلى النقل عمن تقدم فى معرفة صفاتها » فهو يرجع d‏ وجوبها 

۸۵۸ ال الوحى فى“ فى صفاتها / » إلى النقل ؛ أو يقول : إنه برجم less d‏ 
إلى النقل التواتر » وق معرفة صفاتها إلى الوحى Mal JA‏ . فان أراد 
الأول » فلا يخلو Moi‏ يقول : إن جميع ما أوحى اليه هو شرع نبی() تقدّم » 
إما موسى Us‏ غيره ؛ أو يقول : إن بعض ما أوحى اليه هو [ شرع نبى ٠‏ 
pas‏ . والأول باطل » لأن كثيرا من شرعه لا يوافق شرع موسی db‏ 
Las‏ . وان أراد الثانى [لم [eut‏ . ولا جوز أن يقال لاجل ما وقع 
الاتفاق فيه : « إنه متعبد فيه بشرع من تقدمه » » لأنه LE‏ علمه بالوحى » 
Pilot‏ ذلك » إلى الوحى DA‏ عليه » أولى . وأما الوجوه BWI‏ » فباطلة 
من al gloss‏ [عليه السلام کان( ] ينتظر الوحى Me‏ ۱۰ 
الوادٹ ٩۲‏ > كالظهار » واللعان » والافك وغير ذلك e‏ ولا يسال عن 
التوراة . فلو كان متعبدا بالرجوع إليها أو إلى غيرها فى معرفة العبادات e‏ 
وش معرفة صفاتها » لرجع إليها . فان قيل : نا لم يرجع OMG SU‏ 
هذه الأحكام وغيرها » لأنها مستثناة Le‏ تعبّد فيه بالرجوع [إليها . فكأنه 
La‏ بالرجوع LP‏ إلى التوراة SY‏ هذه الأحكام [قيل: إنه لم يرجع الا ٠١‏ 
إلافى الرج. فكأنه ما تعبّد بالرجوع إليها إلا فى ذلث۹] فقط ! وهذا رجوع 


1( لس : وق 

ai= (ry‏ ل 

(r‏ س : اما ان 

6 ل : من 

C‏ س : ما اوحى الى نبى متقدم ؛ ل : ما اوحى اليه متقدم 
(٦‏ ل : عيسى 

(y‏ ل : لزمناه 

۸( لس : باسناد 

ai= (4‏ ل 

:1( ص : IS‏ عليه السلام 
11( لس : عند حلوث 
۲ ل : SUl‏ 

ajio (1۳‏ لس 

)٤‏ حذفه س 

۰ زاده ل 


في جواز تعبد النبي الثاني بشريعة الأول ۲ 


ال لي لينل 
ونه (۱) أنه لم يرجع إليها ليستفيد الحكم مب . ولو ثبت أنه أراد الاستفادة 
Pet‏ مب > لوجب أن لا یکون متعبدا بالرجوع رل التوراة. إلا فى الرجم 
فقط. . وأيضا فان السلف لم يرجعوا d‏ شىء من ال حوادث إلى نقل أهل الملل» 
ap ds‏ عى شرعهم فیا . . ولو كانوا متعبدين بذلك » لحرت اكت الانیاء 
التقدمین عرى القرآن والسنة ی وجوب الرجوع إليها . فان قيل: OU]‏ كانوا 
متعبدین ا تواتر من شرع من تقدم دون ما JE‏ / بالاحاد - لأن Jë‏ 
الواحد والاثنين من الکنار لا يحوز العمل به ولم یفحصوا عن شرعهم » 
ان ما تاتر ÀE‏ لیم من غر فحص ! قيل : ليس كذلك . لآن كثيرا 
ما تواتر نقله لا يعرفه الا مسن خالط النقلة » وفحص عن نقلهم . ألا ترى 
أن كثيرا من فتاوى السلف وما شجر du‏ يعرف JE‏ المتواتر ولا يعرفه 
من لم يخالط النقلة ؟ وأيضاً فالنبى صلی الله عليه لما قال له معاذ: « أ 

» ضوبه‎ KE At الله وسنة رسول الله » » وقال من نعل : و‎ SES 
با فى التوراة والإنجيل . فان قيل : فقد دخلت‎ SH ولم يعرّفه أنه يجب عليه‎ 
» التوراة فى قوله « أحكم بكتاب الله » ! قيل : إن إطلاق قوله « كتاب الله‎ 
:)٩هلوق منه فى الشريعة إلا القرآن . ألا تری أنه“ الفهوم من‎ au لا‎ 
الله ۾ ؟‎ ALK قرأت) کتاب الله ) و « رأينا كتاب الله ) » و« حكمنا‎ « 
Je بشرع من سلفء لم‎ LL الله عليه‎ Le لو كان‎ Lab لو دلیل که‎ 
أو شرع من‎ > Ve أن يكون مخاطبا بشرع موی » أو‎ MU 


۰ ۲ تقد Os‏ 5 ولا جوز كونه مخاطسا یشرع موی 4[ aÑ‏ كان منسوخا بشرع 


من هنا حذف س [وراجم للبحث فما يلى الورقة ۱۷۹ /ب] 
J (Y‏ : استفادة الحم 
۳( ل : فهلا 
4( : ان 
ه) ل : قولنا 
5) ل : قراء [لعله: قرأنا] 
J (v‏ : من 
۸( ل : وعيسى 
٩‏ ل : تقدمها قد درس [مع علامة الاضطراب باطامش] 


۸ب 


۱/۷۹ 


£“ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


السیح( . ولا يجوز ان يكون مستعملا لشرع et‏ > لآنه. ليس أحد 

من الامّة قال بذلك .لان الأمة على mr EN‏ "میم من قال:لم يكن 
Lin‏ [بشرائع من سلف . ومنهم من قال : إنما Cas‏ بشرع موسی 
عليه السلام » وفذا برجم( إلى التوراة . [ومنهم فق فال إت بعد بشرائع. 
من سلف ‏ الا ما رل ۲ . و دلیل © آخر © : لو كان متعبدا 
بشرع من سلف » f‏ ینب جميع شرعه إليهء کا لا ينسب ae‏ إلى بعض 
امته » لا كانت امته استفادت منه شرعه عليه السلام . 

واحتج الخالف بأشياء dès‏ قول الله عز وجل : «اولئك الذين هدى 
الله" Alir‏ اقتد ه .. OU  .‏ و من «هدام»؛ فوجب عليه 
اتباعه ! فالجواب : ان الله je‏ وجل أمره باتباع [ هدى Aa‏ إلى 
جماعتهم . وال مهدى المضاف إلى جماعتهم هو العدل والتوحيد » / دون الشرائع 


الى use . a ١‏ ا الله عر وجل CV‏ . «إنا أنزلنا التورا 3 


li‏ هدى ونور حك ببا Ou‏ ... » الآية . قالوا : فين“ آنا 
dy‏ ت لبحكم با نیا صلی اله عليه de DE‏ النبيين عليهم CPR‏ 

lb‏ : ان" ظاهر ذلك یقتضی أن ف يقرع النبين . وذلك بوجب 
مله على SH‏ بالتوحيد والعدل » لیدخل جميع ال لنبيين فيه . فنحن إذا 


1( ل : عيسى 
(Y‏ ل : عيسى 
J'ai (r‏ 
+‘( ل : رجع 
(s‏ حذفه ل 
Jade (3‏ 

(y‏ ل : شرعه عليه السلام 

(A‏ اقران 5/.ه 

(a‏ ص : واوا 

zd ۰‏ بشرعهم 

)١‏ ل : هذا مضافا 

CA ۲۳‏ ه/4؛؛ 

۴ زد ۳ : « الذين أسلموا لذن هادوا » 
۱( 

a (1 


16 


ي جواز تعبد النبي الثاني بشريمة الأول + T‏ 


حملنا الاية على ذلك ESC‏ أن يكون المراد جميع النبیین . وإذا حملوه على 
الحكم بالشرائع » ۰ لم بمكن دخول جميع cu‏ افيه . OY‏ بعضهم قد نسخ 
Jar‏ ما فى التوراة . فاذا كنا he‏ لأحد Y‏ ظاهري الآية » وهو | 
جمیعها : ومتمسكين بالظاهر الآخر » وهو حكم جميع النبيين — والمستدل 
Ar‏ كذلك ji‏ ساويناه”"2» وسقط استدلاله. éd‏ قول الله تعال ۲۳ : 
Gi:‏ أوحينا إليك . كنا أوحينا إلى نوح, والنبيين من بعده... » الاية . والجواب : 
انه عز وجل e‏ يقل“ : إنه أوحى إليه «بما» أوحى إلى نوح ab‏ من 
بعده ؛ وإنما قال : إنه أوحى إليه « كما » أوحى إلى غيره » ليزيل”2 تعجب 
من تعجب بأن یوحی الله عز وجل إليه . كما أن الانسان إذا قال ا 
« كيف راسلی [ بك ؟ » فقال : « كا راسلك بفلان وفلان › يفد 
ذلك أنه راسله Le‏ راسله على لسان)] فلان وفلان . یبن ذلك آنه" قال ی 
2 لکلام۲ : « ... وکل الله موبى تکلیماء . فین أن إرساله الرسل غير 
منكر ولا مستطرف . على أنه لو دلت الاية على أنه آوحی إليه بما آوحی 
إلى غيره » لدل ذلك على أنه Las‏ بشرائع من al‏ بأمر مبتداً ۳ 
قول الله تعالی(: م آوحینا إليك أن pe et‏ ابراهيم. Le‏ . 
فالحواب : ان" اسم « الملة / "" لا يقع إلا على الاصول من التوحيد 6 ne‏ 
والاخحلاص لله بالعبادة » دون الفر وع . لانه لا يقال ملة du iasa di‏ 
الشافعی c‏ ويراد مذهبها . / ولا بقال : gl‏ ختلفة . ولذا قال OD Jw‏ 
۱) ص : لاحدی 


(Y‏ ل : Le‏ تساو یا 
(r‏ رن ۱۹۳/4 


( ل: یلم 
(o‏ ل : ارسل 
5) حلفه ل 


(y‏ ل : انه استحالته 
(a‏ القرآن ۱١4/4‏ 
(«a‏ القرآن ۱۲۳/٩‏ 
)٠‏ لل : الله 

11( ل : Led‏ 
۲ القرآن ۱۲۳/۲ 


۹۰٩‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

«... وما كان من المشركين » . فعلمنا أنه أراد A‏ أصل الدين . ولأن“ 
شريعة pal,‏ قد كان انقطم "۲ نقلها . ولا جوز أن Me‏ الله عز 
وجل على اتباع ما لاسبيل dog . Val‏ قوله Pis‏ : « شرع لكم 
من الدین ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصینا به إبراهيم” وموسى 
وعيسى ... » الاية . فالجواب : ان اسم « الدين » يقع على الاصول دون 
الفروع . ومذا لا يقال : دين الشافعي » ويراد به مذهبه . ولا يقال: دينه 
ودين ألى حنيفة مختلف . على ان VA‏ : « ... أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا...» 
دلالة على ان الذى شرعه لنا ما وصى به نوحا هو ترك التفرق") وأن نتمسك 
بها شرع . ولو دلّت الاية على أنه عليه السلام تعد بشرع من CAS‏ 
لدت على أنه تعبد بذلك بأمر مبتدأ . ob‏ ان" النى عليه السلام 
رجع إلى التوراة ف دج À VO ! ous‏ : ول قلم إنه رجع Wl‏ 
SH al‏ منہا ؟ وهلا قلتم إنه رجع إلا ai‏ على صدقه فى حکایته 
أن الرجم مذ كور فيها ؟ ولو رجع لیستفید"۲۱ SU‏ منها » لرجع إليها فى غير 
ذلك من الاحکام > ولرجع إليها فى شرائط eh‏ کالاحصان وغيره OL c‏ 


(١‏ ل : ولا 
(Y‏ ذا لح ؛ ص : يقطع 
(r‏ ل : ڪر 
(t‏ ل : له اليه 


۱۳/ ۲ القرآن‎ (o 

5) القرآن ۳۲ /۱۳ 

(y‏ ل : العرو 

(A‏ صحيح البخارى (کتاب ٩۷‏ » باب ۱ه) : Of‏ النبى صل الله عليه وسلم برجل وامرأة 
من الہود قد زنيا فقال للهود ما تصنمون معا ؟ قالوا : نسخم وجوهها وتخز یپما. قال : فاتوا 
بالتوراة فاتلوها إن کنم صادقين . فجاءوا . فقال لرجل من یرضون : يا آعور» اقرأ. فقرأ حى 
انتبى إلى موضع مها فوضع يده عليه . قال : ارفع يدك . فرفع يده . فاذا فيه آية الرجم تلوح . فقال : 
يا محمد » إن علیا الرجم ولکنا نكائمه . فأمر Le‏ فرجا  .‏ راجع ‏ التوراة كناب اللاويين 
۰ كتاب التثنية ۲۲/۲۲ ؛ إنجيل. يوحنا ofn‏ 

4( ل : وال واب يقال 

۱۰( ل : لیتعید 

۱ ل : لتعبد 

۲ ل : واعا 


في ذكر فصول كيفية الاستدلال مل الاحكام ¥ 


اعتمد على من أخيره فى تلك JU‏ + نهم لم يكونوا بصورة المتواترين . 
وأخبار آحاد الكفار غير معلوم۳) بها . O Lab‏ التوراة محرفة يمنع 
من الرجوع لها ومن استفادة SI‏ من . 


اث 


في ذكر فصول كيفية الاستدلال على الاحکام 


اعلم أن الاستدلال على الأحكام ضربان : استدلال* بدليل شرعی» 
ALES‏ > والأفعال » والقياس ؛ و©استدلال بالبقاء على حكم العقل . 
وكلاهما [يفتقران إلى المعرفة محکمة)] المكلف. ويفتقر / الاستدلال LE‏ 
إلى معرفة ما يفيده الخطاب . وقد تقد م بيان فوائد الطاب . 

فالاستدلال بالأدلة تلف بحسب نجردها عن قرينة 29 » وبحسب اقتران 
” ها . واتحطاب من الادلة > منه مشترك بين [حقيقتين » Lau‏ 

مشترك . وحقيقة انلطاب قد تكون لغوية » وقد Vies DS‏ 

3 عرفية . والقرائن قد DEL Jus‏ عن ظاهره › وقد تكرن مک 
لظاهره . وينبغى أن Si‏ صفة المكلف التى عکن معها الاستدلال على 
الأحكام . ونذكر كيفية التوصّل إلى الأحكام فى Lt‏ » ونذ کر انلعطاب 
الذي ليس te‏ وهو متجرد » وکیف یستدل به على as‏ اللخوية 
والعرفية والشرعية . ونذ کر كيفية الاستدلال [مع القیاس الکمل . وند CS‏ 
td O‏ 

(Y‏ ل : فیکون 

J| (r‏ هنا Si‏ س 

4( لس : Last‏ استدل 


| دس : والاخر‎ (ə 
ل : يفتقر الى ان العرقة محكمة ؛ س : يفتقران الى المعرقة بحم‎ (3 


(v‏ ل : : . قرائنه 

۸( ل : حقیقته من 

2 قراب فى لس 

٠‏ له 

۱ ل : بالحطاب مع القرائن المشتركة و يمكن ؛ س : بانلطاب مع القرائن المكملة ونذكر 


۱/۸۰ 


۰ اب 


QA‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


كيفية الاستدلال بانلطاب الذى ليس بمشترك على cole‏ إذا اقترنت به 
القرائن [ ونذ کر كيفية الاستدلال باللحطاب المشترك إذا اقترنت بها القرائن(۱)] 
وإذا لم تقترن به" . ونذكر ما يشبه بالقرائن مسا ليس بقرينة على 
الحقيقة . ونذكر من الذى يجب أن يبن له مدلول DALEI‏ حت «) 
dé‏ على ظاهره ؟ 


با 
في صفة الکلف التي معها عکن الاستدلال على الأحكام الشرعية 
[ وف كيفية الاستدلال على الأحكام الشرعیة")] 
اعلم أن صفة مكف التى معها يمكن الاستدلال على الأحكام» هى کون 
Le‏ بقبح القبيح » وبوجوب الواجب ‏ وبأنه Ope‏ غنى عن فعل القبیح 


وعن الاخلال بالواجب . فى علم الستدل ذلك » علم أنه لا جوز أن 
لا یعرفنا البارئ عز وجل مصالنا ومفاسدنا . لأن تعريف الألطاف واجب » 


والحكم لا يسخل / بواجب . ويتعلم أيضا أنه لا جوز أن بدلنا ويخاطبنا Le‏ 


يفيد فى الواضعة شيأ ما » إلا وهو عالم [بان [OL‏ يفيده الخطاب على ما 
يفيده إما أن يفيده بمجرده أو بقرينة . لانه لو لم يعم ذلك » لكان قد لبنس 
علينا ودلنا على خلاف الحق . وذلك قبيح . 

ما التوصل إلى الأحكام الشرعية » فهو أن امْجتبد إذا أراد معرفة 
حكم الحادثة » فيجب أن ينظر ما حكمها فى العقل » ثم ينظر هل يجوز 


)١‏ ناده لس 
(y‏ حذفه لس 
۳( : يشتبه 


س : يست 
4( تكرر الجملة و ل 
(o‏ ل : حى حب ان 
7( حذفه ص 
(vy‏ حذفه لس 
۸( ل : مما 
٩‏ ل : الوصل 


te 


في صفة المكلف الي معها بمكن الاستدلال على الاحکام الشرعية 4.4 


أن يتغير حکم العقل فيها ؟ وهل“ فى أدلة الشرع ما يقتضى Peas‏ ذلك 
الحكم أم لا ؟ فان لم جد ما ينقله عن العقل » قضى به . والشرط" فى ذلك» 
هو Dale‏ بأنه لو كانت المصلحة قد تغيرت عما يقتضيه العقل» لما جاز 
أن لا La‏ الله dis‏ على ذلك . فان وجد فى الشرع ما يدل على نقله › 
قضى بانتقاله . لأن العقول إنما دلت على تلك الأحكام بشرط أن لا ينقلنا 
عنه دليل شرعی. 

والدلالة الشرعية ضربان : خطاب ؛ وغير خطاب » وهو الافعال 
والقياس » والاستنباط . والشرط ”“ فى الاستدلال بأفعال النى عليه السلام 
هو bale‏ بانه [علیه [PR‏ لا یفعل على وجه العبادة ما لیس بطاعة t‏ 
وأن نعم أن ما هو واجب عليه أو ندب منه » فهو واجب Le‏ أو ندب متا 
إلا أن يدل دليل على خلافه . والشرط نى الاستدلال بالقياس هو أن نعل 
آنا متعببدون") به » وأن حكمة الله تقتضى UT‏ ما تعلدنا به إلا وذلك 

وأما الأدلة 317( هى اللحطاب » pig‏ خخطاب الله » وحطاب رسوله 
عليه السلام » وخطاب الامة . وقد يستدل » على الحكم » باالحطاب وبالإمساك 
عن اللحطاب وعن غيره من الأدلة . والش OL‏ ی الاستدلال olke‏ الله أن 
نعل ما يفيده االحطاب بمجرده »وما يفيده مع قرينة » وأن الله تعالى لا 2 و(۱۱) 


خطابا يفيد فى المواضعة شيأ ما » إلا وقد / عل“ أن ONG‏ على ما أفاده ۱/۱۸۱ 


)١‏ ل : هذا 
؟) ل: JS‏ 
*) ص : LA‏ 
ئ( ل : علم | 
°( س : وغير خطاب 
5) ص : الشروط 
۷ حذفه J‏ 
J (A‏ : متعبدين 
J (a‏ : فهی 
)٠‏ ص : الشر وط 
(ii‏ لس : عدت 
J ai= (iry‏ 
1۳( س : فائدته يه 


KIE‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 

انخطاب إما بمجرده وإما مع قرينة . PL‏ رف الاستدلال بإمساكه 
عن أن يدلنا على الحكم أن نعلم أنه لو كان SH‏ حاصلا EM‏ على حصوله . 
والشرط ۲۳ ] فى الاستدلال بخطاب النی صلی الله عليه هو أن نعلم فائدة 
الحطاب › À di‏ الله سبحانه لا يبعث من أن AS‏ ولا ينه ۳) 
عن حسن D ab Ve‏ بقبيح . والشرط فى الاستدلال بتركه [أن Go‏ 
إلينا العبادة“] » هو علمنا أنه“ مع حكمته لا جوز أن Vlag‏ من 
de‏ أنه يخفى Le‏ مصاحنا . والشرط فى الاستدلال بالإجماع © هو أن نعلم 
أن الله je‏ وجل أو رسوله قد [شهد (ef‏ لا جمعون على ا 


با 
ی كيفية الاستدلال باالحطاب زالجرد على °°[ حقائقه اللغوية والعرفية والشرعية 


» الحقيقة‎ Jae أن اللحطاب إذا كان يستعمل ی شىء على‎ del 
وتجحرد عن قرينة » فالواجب‎ a bu ویستعمل | ی شىء آخر على‎ 
دون الجاز . لأن الغرض به الافهام۳ . والمخاطب إنما‎ aise مله على‎ 
من انلطاب حقيقته ؛ ويحتاج إلى قرينة لف“ عازه . فلو كاله‎ dé 


ds الشر‎ : ۱ (۱ 

(r‏ 5 لس ؛ وق أول الجمله عند ل : « بامساكه على 

۳( لس : ویہی 

pbs : لس‎ (t 

(o‏ کذا ص إلا انه کتب رال اف » JG‏ : « أظنه: الینا ۾ ؛ لس : آداء العبادة الينا 
) ل : بان الله تعال 

(v‏ س : يبحث اليا 

Cr عل‎ : (A 

4( ۲ شهد بأنهم ؛ س : شهدناهم 

)٠‏ ل : المتجرد عن ؛ س : المتجرد على 


J 0 (11 


2 (۱4 


Ye 


في LES‏ الاستدلال بالحطاب المجرد على حقائقه اللغوية والعرفية والشرعية a.‏ 


الله Jus‏ أن يفهم منه الجاز من غير قرينة » لم يكن قد جعل له السبيل إلى 
ما کلفه . 

وحقيقة انلطاب ضربان : أحدهما حقيقة أصلية » وهی اللغوية ؛ 
والاخری طارئة » وهی ضر بان : Mie‏ طارئة à‏ بمواضعة عرفية » والاخری 
عواضعة شرعية . فى كان اللحطاب مستعملا ى شىء من جهة اللغة » 
وستعملا فى غيره من جهة العرف ۰ ولم يخرج بالعرف من أن يكون حقيقة 
فما كان مستعملا فيه من جهة اللغة » بل كان حقيقة فى المعى اللغوى وق 
(all‏ العرق » فلا يكون آحدهما إلى الفهم gul‏ عند ple‏ اللحطاب . 

مشترك Leu‏ . وسيجئ القول فى الاسم المشترك . / وان كان قد صار 
Blé‏ فى العنی اللغوى » وجب حمله على العرق . لأنه هو المفهوم من اللحطاب . 
فجرى GE‏ انجاز . 

والحقيقة Al‏ ۱ > ونظير ذلك Î‏ وس 
المكان لطت . ف n‏ لطاب فى د gr‏ 

فهو“ مشترك بینها . ون كان S je‏ الع أو pe‏ > وجب de‏ 
على الشرعی e‏ لانه الفهو e‏ عند سماع SLA‏ . وذلك كاسم « الصلاة » 
Mois‏ حقيقة ی الدعاء ؛ ثم صار مجازا فيه » حقيقة فى الصلاة الشرعية› 
y‏ یفهم من ٍطلاقه سواها . فصار Ja‏ اللخطاب على معناه الشرعی dl‏ 
[من حله“] على العرق . ثم [على الحقيقة اللغوية . [Oae‏ على الحقيقة 
(Y‏ ع تقدم ار ل 

۳( ل : اللغويان 

4) زاده لس 

(o‏ لس : او فى 

J'ai )5 

(v‏ حذفه ل 

۸( لس : ثم 

4( زاده لس 


۱ اب 


۱/۸۲ 


ait‏ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 
اللغوية أولى من de‏ على مجازها . 156 تعذر ذلك » حمل على مجازها . فان 
خاطب الله طائفتين مخطاب هو حقيقة عند Paj‏ فى Les ce‏ 
الاخرى فى شىء آخر » فانه ینبغی أن ds‏ كل واحدة من الطائفتين على 
ما تتعارفه . لآنه السابق إلى [أفهامنا . فلو أراد [Past‏ المعنيين من كلا 
الطائفتين » لدل" الطائفة التى لا تعرف ذلك المعنى على أنه قد أراده . 
فان“ قيل : فا قولکم ؟ لو حرم الله علينا أن نسمى الدعاء صلاة » 
وآوجب) أن نسمی الصلاة الشرعية بذلك » وعصینا فى ذلك ؛ ولم نتعارف 
من اسم الصلاة إلا الدعاء ؛ ثم قال لنا : « آقیموا الصلاة » » على ماذا 
كان ينبغى لنا أن dé‏ عليه ؟ قيل : إن كان قد أخبرنا أنه لا يستعمل 
هذا الاسم إلا فى الصلاة الشرعية » فانه يريد به الشرعية . وإن لم يخيرنا 
بذلك » فانه YJ‏ يريد به [OY]‏ الدعاء » لأنه الفهوم عندنا . وليس يجب » 
إذا قبح Lu‏ استعال هذا الاسم فى الدعاء » أن يقبح من الله تعالى ذلك" . 


/ بإب 
ف كيفية الاستدلال DEL‏ مع القرائن UKI‏ لظاهرو“ 


del‏ أن هذه القرائن منها ما ترجع إلى حال المخاطب » ومنها ما لا ترجع 
إلى حاله . فالاول كاستدلالنا بكلام النى صلى الله عليه وبكونه منتصبا 
لتعلم الشرع . de‏ أنه عنى K alle‏ شرعيا. وهذا إذا كان خطابه 


مترددا بين حکم شرعى وعقلى » لأنه منتصب لتعليم الشرع © . فأما إذا 


Last : ل‎ (١ 

؟) س : افهامها فلو ارادها احدى 

(r‏ من هنا حذف س 

+( ل : اوجپ علینا 

(o‏ ل : رید به 

) إلى هنا حذف س ؛ وحذف ل كلمة « ذلك » 
(y‏ س : الظاهرة 

(a‏ ل : الشرعى 


في كيفية الاستدلال بالمطاب مع القرائ LRU‏ لظاهره air‏ 


کان ظاهر Valle‏ شید حکا عقليا 4 oles‏ بشید الشرعى 4 فالواجب 
dr‏ على ظاهره . لا إنما نرجح de‏ على الشرعی بکون النبي عليه السلام 
e‏ الشر De‏ . وذلك ا نردد خطابه بين الشرعى والعقلى 
على سواء . فأما 00 کان م 2 آحدها x‏ ترجيح . . وكذلك إذا ترد د 
لان ی 7 من دونه عليه ET‏ 
أن كل خطاب » فانه لا بد ی الاستدلال به من اعتبار حال ال 

به . 9 تری أن نعتبر حكمته ؟وإنا أردنا الأحوال9») الى لها نعدل باللحطاب 
من معبى إلى معیی » مع كونه منرددا بینها . 

uls‏ القرينة الى ليست محال التکلم فضربان : أحدهما أن تكون 
القرينة خطابا آخر » والآخر أن تكون القرينة تعلقا بين ما تناوله اللحطب 
وبين ما لم بتناوه . 

أما الضرب الأول فأشیاء: #مهاکه أن يكون Dust‏ انلطابین يدل على 
أن [للشىء po‏ والاخر يدل على اختصاص”© تلك الصفة : 

من الأحكام ds c‏ أن ذلك الشیء محتص AiL‏ الحكم . وذلك Me‏ 
قول الله سبحانه() à:‏ ) إنا نحن نز لیا الذ کر و انا له حافظون ( 9 يدل 
على أن القرآن ذكر . وقوله Ole‏ : ما pit‏ من ذكر من ربنهم ose‏ 
ماو ا pins. RS E‏ 

نین کون“ القرآن / محد ثا CYL sde.‏ يدل اللحطاب على اختصاص /١87‏ ب 

۱( لس : الحطاب 

(Y‏ ص : الشرعى 

(r‏ ل : بالاموال 

(t‏ ل : آخر 

ه) ل : الشىء لصفة 

1( س : اختصاص حاله ؛ ل : اختصاص ماله 

۷). حذفه ل 

٩/۱۰ القرآن‎ (A 

۲/۲۱ القرآن‎ (a 
ل : ان يكون‎ (1° 


11( لس : أن 


۹14 كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


بشدين 6 JA y‏ خطاب آخر على أن أحد الششن M Las‏ ببعص 
ذلك الحكم اا الشیء الاخر يمختص ببقية ذلك الحكم . كقول الله 
سبحانه۲۳ : «... rs‏ وفصاله ثلاثون شهرا .. Ju.‏ على أن [مدة 
[P hhi‏ ومدة الرضاع GW‏ شهرا . ودل 5 D E‏ وفصاله E‏ 
عامین ... » pr‏ أن“ الحمل يكون [ستة أشهر OÙ e‏ الفصال 
يكون فى عامین*] és.‏ أن يكون أحد الحطابين طريقا إلى أن Pass‏ 

من الأشياء ARS‏ » وأنه ليس لغيره » ويدل [خطاب على pol‏ ذلك 
pi‏ الذ كور 0ك لبعض الاشیاء۲۱۳ dei > ç‏ أنه هو الأول أو جرء منه. 
نحو قوله Mans‏ : «شهر رمضان الذى الذى أنزل فيه القرآن ... » يدل 
على أن ابتداء نزول القرآن فى شهر رمضان » F‏ ان A da‏ د 
فى غير شهر CO‏ رمضان . وقوله٩)‏ : «إنا أنزلناه فى ليلة القدر » [يدل” 
. على أن ابتداء نزوله۱۳) نى لبلة القدر . وذلك لا يكون إلا وليلة القدر هی 
جزء من شهر رمضان . وهذا إنما يصح مى ثبت بالإجماع أن Go: ah‏ 
أنزلناه فى ليلة القدر»©"©] يفيد أن ابتداء زوه فى ليلة القدر. 


1( س : محتص ؛ ل : مختص بعضه 

۱۰/۰ القران‎ (Y 

۳( س : هذه المدة 

۱۸/۳۱ القرآن‎ (e 

ه) زاده لس 

3( س : ان رضاع 

۷ لس : ف هذه المدة وتبقى بقية المدة للحمل وهو ستة أشهر 


۸( ل : ليس 

4( ل : 

)٠‏ س : على خطاب آخر على ؛ ل : خطاب آخر على ان 
11( ل : مذ کور 

۲( س : الاسماء 

۱۸۰/ ۲ اقرآن‎ (ir 

16( حذفه ل 


۱/۷ القرآن‎ (ie 
وله كان‎ : (11 
۱/۹۷ القرآن‎ (iv 
زأده لس‎ (1۸ 


في كيقية الاستدلال بانلطاب مع القرائن المكلة لظاهره ۹16٥‏ 
فأما إذا كانت القريئة تعلقا"“ بين فائدة اللحطاب وبين غيره » فضربان: 
أحدهما أن يكون Leu‏ تعلق التعليل » وهذا هو القياس ؛ وقد تقدم القول 
sy‏ . والاخر لا يكون تعلق التعليل إلا أنه لا يثبت أحدهما إلا مع الآخر. 
وهو ضربان : أحدهما هذا حكمه MIK‏ الإجماع db c‏ لم يع التعلق 
Lu‏ . والآخر هذا حكمهء لأنه لا عکن انفكاك كل واحد منهها من صاحيه . 
آما الأول فثاله أن يدل الظاهر على أن اللحال يرث » وتجمع الامّة على 
أن الحالة بمثابته فى إثبات الارث عنفیه . فنحک بذلك » وان لم نعرف وجه 
التعلق بینها . وأما الثانى فضربان : أحدها أن يكون / ذلك OA‏ وصلة 
إلى فائدة الابة كالأمر بالطهارة۳) بقتضی وجوب استيفاء الاء . والآخر 
أن لا يكون وصلة إليه . وهو ضربان : Vlast‏ أن يكون الحكم إباحة » 
فيعلم إباحة ما لا یت" الفعل الباح الا معه . والاخر أن يكون SA‏ وجوبا > 
di‏ وجوب ما لا یت الواجب إلا معه . فالآول قول الله dus‏ : «... فالان 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وکنلوا واشربوا حتى یتین لک LA‏ 
الأبيض من LA‏ الأسود من الجر ...» فأباح الله الأكل والماع إلى 
الفجر . وليس يمكن إباحة الوطی إلى الفجر إلا والغسل واقع بعد الفجر . 
فدل" على إباحة تأخره عن الفجر . وأما إذا كان KH‏ إيجابا » فثاله يجاب 
سر" جميع الفخذ لا يمكن إلا بستر جزء من الر كبة . فدل على وجوب 
مجر 


۱( كذا لس ؛ حص : متعلقة 
(r‏ زاده ل سح 

۳( ل : امحاد 

4( لس : يعرف 

(o‏ حذفه ل 

5) صن : بالطاهرة 

(v.‏ حذفه ل 

۱۸۷/۲ القران‎ (a 

(a‏ ل : مس 


۱/۸۳ 


۹۱۹ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


Sl 
على غير ظاهره إذا اقترنت به القرائن‎ RH في كيفية مل خطاب‎ 


del‏ أن خطاب الله وخطاب رسوله لا بد من أن [يفيد DA‏ . ولا يخلو 
إما أن MUR‏ محتملا لأكثر من حقيقة واحدة » فيكون مشتركا بينها ؛ 
وإما أن لا يحتمل أكثر من حقيقة واحدة . وهذا القسم إما أن يكون عاما o c‏ 
أو cols‏ [فان كان [LE‏ » فاما أن يتجرد عن قرينة أو لا يتجرد 
عن قرينة . فان“ تجرد [عن 5 cit jee (as‏ على ظاهره . ون 
لم يتجرد عنها فإما أن تدل القرينة على أن المراد ليس هو ظاهره » أو تدل 
على أن المراد هو ظاهره » أو تدل على أن الراد ظاهر انلطاب وغير ظاهره . 
op‏ دلت على أن الراد ليس هو ظاهره » خحرج ظاهره من أن يكون مرادا . ۱۰ 
ولا محلو ذلك اللحطاب ما أن یکون متجوزا به فى غير ظاهره » أو غير متجوز 
به فى غير ظاهره . فان لم يكن متجوزا به Od‏ غير ظاهره » على تعذار 
ذلك » وجب أن يقترن“ به قرينة تدل على الراد . لأن اللحطاب ليس 
۳ ب يتناول غير ظاهره » Lens‏ عليه . ون كان قد نجوز به فی غير /ظاهره » 
لم يخل وجه انجاز الذى يستعمل انلطاب فيه إما أن يكون واحدا » أو أكثر مر 
من واحد . فان كان واحدا » حمل اللفظ عليه من غير افتقار“ إلى دلالة 
زائدة . لآن احکم" إذا خلا“ خطابه من قرينة [تدل على أنه أراد 


)١‏ کذاص ؛ لس : يفيد شياما 
(Y‏ ل : يفيد 
(r‏ حذفه ل 
4( ل : فاما أن 
(o‏ لس : عا 
( : على 
(y‏ ل : يعرف 
۸) ل : اقتصار [مع علامة الاضطراب [AUL‏ 
4( ل : الحم 


(e‏ لس : جرد ؛ ح : تجرد 


في كيفية حمل خطاب SE‏ على غير ظاهره إذا اقترنت به القرائن ۹۱۷ 


غير فائدته آللخویة)] »فلابد من أن [ يريد به ما [au‏ به أهل اللغة . 
فان لم يعن ۰۵ به الحقيقة » فليس إلا الجاز . ون كان وجه الجاز الذى 
0 أكثر من واحد لم يخل من أن تدل دلالة si‏ 
على الراد بعینه c‏ [أو لا تدل دلالة على ذلك . فان دلّت دلالة مبتدأة على 
الراد بعينه“] » لم تخل وجوه الجاز إما أن تكون محصورةء أو غير محصورة. 
فان ° #1 تكن محصورة"] » فلا بد“ من“ أن تدل دلالة على ما 
ارید(۱) منها . 

هکذا ذکر قاضی القضاة : قال . لأنه لا مجوز أن يريدها الخاط OV‏ 
کلھا » Jegi‏ حص‌ها Le‏ . وعکن أن يقال OPa‏ آرادها كلها على 
البدل OÙ > e‏ ذلك يمكن مع فتند الحصر c‏ ومع فقد دلالة على التعيين . 
ولا عکن سواه . ین ذلك أنه يحسن أن نومر بذبح بقرة » فنکون خیرین 
فى ذبح أي بقرة شئنا » وان لم OPUS‏ حصر البقر . فبان أن التخيير يمكن 

مع فقد الحصر . 

فأما من لم جز أن يراد بالكلمة الواحده [المعنيان الختلفان» فانه ع **“] 
على مذهبه أنه لا بد من دلالة تدل على الراد بعينه:. لأن اللفظة ما وضعت 
للتخيير . فان“ كانت وجوه dt‏ محصورة ء فانه لا خلو إما أن تكون 


)١‏ زاده لس 

(y‏ حذفه ل 

۳ س : يعصى به ما یعنیه ؛ ل : یعبره فما عنه 
¢( ل : يغر i‏ 
(o‏ حذفه J‏ 
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(v‏ حذفه ل 

(A‏ س : فانه لا بد 

4( حذفه لس 
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: أنه قد 


S, 
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VAYS: 


۹۱۸ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
متساوية فى القرب من الحقيقة وقوة الشبه بها »أو لا تكون متساوية فى ذلك . 
ا و و ای وا . لانه D sol‏ 
إلى الافهام لقوة Nas‏ ویخرج الباق“ من أن يكون ble‏ کا آن 
تفاب إذا عل على Oui‏ > لم يحمل على Mate‏ بدليل . . وهذا 

à‏ على قول الفريقين . وإن كانت وجوه الجاز متساوية › لم بخ ما أن 
تدل دلالة على أن بعضها غير ماد » و du‏ دلالة على ذلك .فان 
دا عله على للك > حمل اللفظ Mile‏ . لانه ليس بعضها > Jet‏ 
الحطاب عليه » dif‏ من بعضص . فلو با ای بش : > لدل عليه" . 
فاذا حمل اللحطاب عليه » فان كانت غير متنافية » وأمکک أن يراد بالكلمة 
الواحدة حمل اللخطاب عليها أجمع . وان لم يمكن أن يراد بالكلمة الواحدة معا e‏ 
حمل We‏ على البدل . والأولى أن يقال على مذهب هولاء : إنه ينبغى أن 
الحطاب We‏ على البدل» ون أمكن الجمع بينها . لأن اللحطاب ليس plu‏ 
فيتناول9) الجميع . 

ومثال dt‏ الى تتناق أن تراد بالكلمة الواحدة » قول القائل لغيره : 
«افعل إذا CT‏ الدلالة » على أنه غير أمر . فانه يصح أن يكون إباحة » 
ويصح أن يكون تهديدا . واستعاله فى كل واحد منها مجاز . ولا يجوز أن 
يستعمل فیها على Mall‏ ۰ مع أنه متناول لفعل واحد . فآما من نع" 
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في كيفية حمل خطاب الحكيم على غير ظاهره إذا اقترنت به القرائن 414 
أن يراد Mol‏ بالعبارة الواحدة » Pab‏ يقول : لابد" ف تساوى 
وجوه Ji‏ من أن يكون مراد المتكلم واحدا Een‏ . ولا بد من أن يدل على 
مراده مها . فأما إن دلت الدلالة على أن بعض وجوه JA‏ لم یرد » فانه 
يحب حل اللحطاب de‏ الوجه الآخر » إن لم يبق إلا وجه واحد . وان 
بقى أكثر من وجه واحد » حمل عليها » إما على الجمع Us‏ على البدل » 
على dé‏ من أجاز ذلك . ومن لم يجز ذلك » يقول : لا بد من قرينة . فان 
دلت الدلالة على أن غير الظاهر مراد » فلا يخلو ما أن تعيّنه » [أو لا 
ras‏ . فان لم تعينه » فالقول فيه كالقول فى القرينة الدالة على أن المراد 
ليس هو الظاهر . وان die‏ » وجب حله على ذلك OA‏ 

وقال قاضی القضاة فى «الدرس » : إنه لا خرج الحقيقة Ce]‏ 
أن تكون مرادة » لأنه لا GER‏ أن تكون مرادة مع أن [غيرها [Pole‏ ع 
إلا أن تدل دلالة على أن المراد [شىء [Ou‏ الظاهر > فيخرج الظاهر 
من كونه مرادا . لأن قولنا « إن الراد هو غير الظاهر » ع A9‏ أن میم 
الراد هو غير الظاهر . / فأما إن دلت الدلالة على أن alb‏ انخطاب مراد » 
وغير ظاهره أيضا مراد » فان Ce‏ ذلك الغیر » وجب de‏ عليها . فيكون 
الخطاب مستعملا Les‏ من جهة اللغة » على قول من أجاز ذلك فى اللغة . 
ومن منع ذلك فى اللغة » يقول : إن الشريعة قد وضعت تلك الكلمة الما . 


أو يقول : إن المتكلم تكلم بتلك الكلمة مرتين » أراد فى Ole‏ ظاهر 


1( ل : بالعی 

(Y‏ ل : فانه لا 

(r‏ ل : مع 

ئ( مع تقدم وتاخبر Ja‏ 
(o‏ زاده z9‏ 

(٦‏ ل : المعى 

(y‏ حذفه ص 

(A‏ ل : Lis‏ مرادا 

۹( ل : هو 

)٠‏ س : قد اوجب ؛ ل : فاوجب 
۱ س : Last‏ 


۶ب 


۱۱/۸۵ 


avi‏ کتاب العتمد لاني الحسين اليصري 


اللحطاب » وأراد فى Mall‏ الاخرى غير ظاهره ؛ وإن ل تعين القرينة ذلك 
الغير ۲۳ فالكلام فى ذلك الغير كالكلام إذا دتت الدلالة على أن الراد 


ليس هو الظاهر 4[ و ARS‏ 
فهذا هو الكلام فى اللحطاب انلاص . فأما إن كان 0 عاما » 


a‏ إن SA‏ عن قرينة » مل على cas‏ وان لم يتجرد" . فلا بو 


اما à‏ تدل القرينة على أن الراد هو ظاهره وغير ظاهره » أو تدل على أن 
المراد غير ظاهره c‏ أو ليس هو ظاهره › أو تدل على أنه قد آرید e Oain‏ 
أو تدل على أن بعضه ليس براد . فان دلّت على أن الراد ظاهره وغير 
ظاهره » ja‏ ) على ظاهره des‏ غير ظاهره إن كانت الدلالة قد aie]‏ 
على [OL‏ تقدم تفصيله de‏ قول الفريقين . Rte ED‏ 
فيه كالقول فى اللحاص إذا دلت الدلالة على أن الراد غير ظاهره ولم تعینه . 
وان دلت الدلالة على أن المراد به ليس هو ظاهره > أو أن الراد غير ۷ 
وم T‏ » لم ینجز تجرد هذه القرينة . لانه إذا لم s‏ ی ای 
أن يكون المراد هو بعض ما تناوله اللخطاب ؛ وجاز أن A DS‏ 
یتناوله اللحطاب . فاذا امعم إليها > 2 يصح pi‏ » احتجنا إلى 
دلالة تعين المراد . وعکن أن تدل الدلالة فى العام على أن بعضه مراد . 
وی دلت الدلالة على ذلك » لم حرج الیعض الآحر آن۲۱ يكون مرادا . 
لأنه لا Gta‏ ذلك . فان دلّت/ الدلالة على أن [المراد هو البعض» خرج 
لبعض الاخر من كونه مرادا . لأن ذلك إخبار بأن ال الراد هو البعض. 


Jai (1 

(Y‏ ل : المعى 

۳( ل : وان 

(t‏ بعده لس : عن قرينة 
0( ل : البعض 

J (٦‏ : وحب له 
(v‏ ل : عينت فأ 
(A‏ ل : وع 

۱ ل : العلم‎ (a 
لسن : می أن‎ (۱۰ 
ل: كن‎ ۱ 


في كيفية الاستدلال بالحطاب المشترك av:‏ 


فان دلت الدلالة على آن(۱)) , بعض العموم ليس عراد» حرج ذلك من كونه 
مرادا » وبقى ما عداه نحت انلعطاب . [والله def‏ . 


بات 


æ هوه‎ 


فى كيفية الاستدلال باللحطاب المشترك 


اعلم أن تلاپ SL‏ كان مشتركا بين حقيقتين » فان من منم“ من 
e Eos‏ > نع من تجر د هذا اتلحطاب عن دلالة تدل على المراد . و ول : 
إن دلت الدلالة على أنه قد [اريد La‏ » وجب القول [بأنه قد)] 
تكلم به مرتين . أو يقول : إن الشرع قد وضع" الاسم مجموعها . ومن 
E Y‏ يجيز أن يتجرد عن قرينة . ويقول : إذا جرد عن قرينة 220 
وجب أن ممل اللخطاب على Vill‏ على البدل » إن كان اللفظ واحدا . 
نحو أن يقول القائل للمرأة : «اعتدی بقرع» . وان كان اللفظ لفظ جع › 
وجب أن يحمل علیها de‏ الجمع ؛ إن لم يتنافيا > des]‏ البدل إن [ALES‏ 
وذكر قاضى القضاة أنه لو" جرد قول الله" : «... يتربص بأنفسهن 
ثلثة قر وء ...»۰ لاوجینا علی العتد 2 أن تعتد بثلاثة قروء(۲۲۳ : بعضها 


6 زاده لس 

3 زاده‎ (Y 

PS a (۳‏ منع 

4) س : bell‏ به 
(o‏ س : ارادها اله به 
)٩‏ ل : بان الله تمال قد ؛ س : بان الله سبحانه 
(v‏ ل : وقع 

(A‏ ل : قرائنه 

(a‏ ل : التعين 
:1( زاده دس 

۱۱( ص : 1 


of ۲‏ ۲ /۲۲۸ 
۳( حذفه سس 


۵ب 


art‏ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 


طهر وبعضها حيض . لأن اللفظ يفيدهما . فليس » بأن Las‏ على أحدهاء 


أول من الآخر . 


ولقائل أن يقول : هلا أوجب عليها الاعتداء بثلائة يقع علا اسم 
«أقراء» » سواء كان بعضها طهرا [وبعضها۲] حيضا » أو كلها طهرا > 
أو كلها حيضا > لأن ذلك Cag‏ مجری قولنا OJo‏ يفيد جمعا من 
الرجال أى جع كان . فأما إذا اقترن بپذا اللحطاب قرينة دلّت على أن 
[ آحد العنیین غير مراد » تعین D‏ بان ES‏ مراد . وإن دلت على roi‏ 
أحدهما مراد » فضی به . 
[وذكر ف «العمد» [Vo‏ حرج EN‏ من أن يكون مرادا . وهو 
الصحيح . / لآن الاسم المشترك » الأصل فيه أن يحمل على أحد cayma‏ 
4Ÿ‏ لا يفيده على الجمع . وما يحمل عليها إذا لم Por‏ قرينة بص 
آحدها . وبهذا فارق لفظ العمو م. وذكر فى «الدرس » آن قيام الدلالة 
على أن أحدهما مراد [لاعنع من کون الاخر مرادا . فان دلت الدلالة على 
أن ليس واحد منها مرادا » OS‏ القول فيه كالقول فيا لا يحتمل إلا حقيقة 
واحدة إذا دلت الدلالة على أنه ليس مراد" ظاهره . وكذلك إذا دلت 
الدلالة على أن المراد غيرهما ولم تعيلنه ۽ أو دلت على أن المراد كلا الحقيقتين 
یا فل تين داف ار > أو aie‏ 
والقول ى اللحطاب العرق والشرعى كالقول فها ذكرناه من ml‏ 
فها يتجرد ولا يتجرد . وأكثر هذه الأقسام إنما تتفرع على قول من قال : 


1( ل : أو 

(Y‏ لس : بحري عنده 

[AUL ل : محرر رجلا [مع علامة الاضطراب‎ (Y 
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(o‏ زاده لس 
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(A‏ زاده لس 
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5 كيفية الاستدلال بالحطاب المشرك avr‏ 


Vaj‏ يراد بالكلمة الواحدة الحقيقة وا جاز » وا-لقیقتان۳) . فأما من ألى 


ذلك » فانه يقول : إن كان [PSE‏ لا يحتمل » وكان خاصا › ودلت 
الدلالة على أن المراد ليس *) ظاهره » أو هو“ غير ظاهره » وكان لا ستعمل 
إلا ى" وجه واحد من وجوه انجاز » فانه محمل cale‏ ويخرج ا حقيقة ' 
من أن تكون مرادة . ون كان يستعمل0"© نی أكثر من وجه واحد من وجوه 
انجاز » وجب أن يكون الراد واحدا“ منها » ولا بد من أن Jus‏ دلالة عليه 
بعينه“ . وكذلك إن كان اللفظ عاما » ودلت الدلالة على أن المراد ليس AD‏ 
شيأ Le‏ تناوله اللفظ 22١‏ › فانه لا بد من أن Jus‏ عليه Das‏ . ولا يحوز أن 
تدل دلالة على أن المراد هو ظاهره وغير ظاهره . لان الكلمة الواحدة لا يرا 
بها الحقيقة jh‏ . ون كانت اللفظة محتملة لقيقتين » فلا بد من أن يراد 
[إحداهما » أو واحدة [CPU‏ هی ماز فيه . وائ“ ذلك ارید» فلا بد فيه 
من / دلالة.وإن دلت [الدلالة على pi‏ قد اريداء أو أحدها معا هی 
je‏ فيه » وجب أن يكون A‏ قد تكلم بها مرتين » أو يكون الاسم قد 
وضع للا فى الشرع . 


۸( کذا صل ؛ س : واحد 


۰ لس : ليس هو 

11( تکرر حملة يعد ذلك ى ل 

۲ ل : نفسه 

(ir‏ ل : واحد مهما أو واحد فا ؛ س : واحد مهما أو واحد 
۱4( ل : ان ١‏ 

(io‏ ل : ی الدلالة عل أنه 


۱/۸۹ 


Ayt‏ كتاب المعتمد لاي الحسين البصري 


بإب 
في أن ثبوت حکم اللحطاب فیا تناوله على وجه انحاز لا یدل على أنه 
قد اريد المجاز BEL‏ 


اختلف الناس فى ذلك . فقال الشيخ yi‏ عبدالله » وحکاه Mie‏ 
di‏ الحسن : إنه حم بذلك . قالاه ى قول الله تعالى9© : «... أو لامستم o‏ 
النساء فلم مجدوا ماء ... » إن قيام الدلالة على وجوب التيمم على المجامع » 
وهو الذى یتناو له us de‏ الكناية » بدل على أنه pa‏ 
بالآية . وقال الشيخ أبو عبدالله : إن اللحطاب إذا علق de]‏ 


بن الأحكام على مق من AA‏ ودل" ديل على ثبت ذلك اک 
مع فقد تلك الصفة > فانه du‏ بذلك [أنه مراد [PALEL‏ . نحو قول ۱۰ 
الله تعالى“ : « والسارق والسارقة فاقطعوا أبديها جزاء" LS Le‏ تكلا 


من الله ... ) فلما أجمع المسلمون على ola‏ السارق 1 إذا c ML‏ بقطع ؛ 
ل de‏ جهة النکال » » علمنا أنه مراد بالآبة . وعند“ قاض القضاة 


أنه لا de‏ ذلك فى كلا المثالين إلا بدليل زائد . ودليله هو أن btl‏ واج 
حمله على ظاهره c‏ دون ale‏ إلا بدلالة . ولیس فى ثبوت حكم اتلطاب ى ۰ 
جازه دلالة على أنه قد اريد ذلك الجاز بذلك اللحطاب . لأنه يجوز أن YK‏ 

ور (۱۰) [أراد WAOE‏ بدليل آخر . 


J 6‏ : عن الشيخ 

٩/۰ ۰۳/4 القرآن‎ (r 
LS : ل‎ (۳ 

6 دس a‏ الخطاب 

۳۸/ القرآن ه‎ (o 

( ل : مات 

(y‏ حذفه ل 

(A‏ ل : غير 

4( لس : يحب 
)٠‏ تكرر بعده g de‏ ل 
11( حذفه لس 


في أن ثبوت حك الطاب فا تناوله على وجه ju‏ لا يدل على أنه قد آرید احاز بانحطاب ۲۰ 
فان قالوا : OÙ,‏ علمنا ذلك » لأن الامة إذا أحمعت على ثبوت 
الابة فى المجاز > وکانت لا تجمع إلا عن دلالة » ولم يكن فى الشرع با حور 
أن يدل على Ma‏ الحكم إلا ذلك اللحطاب » علمنا انها ما آهعت على 
ذلك إلا بالآية . وإلا كانت قد أحمعت لغير دلالة ۱ / قيل : هذا حجة 85١/ب‏ 
+ عليكم. لأن الحطاب لا يكون حجة فیا هو je‏ فيه إذا نجرد . فلو أجمعوا 
على ثبوت الحكم فى الجاز لأجل اللحطاب» لكانوا قد أحعوا لا لدلالة . فان 
قالوا : اجاز يدل على ما هو as je‏ مع القرينة . فاذا*) أجمعوا على | 
[لأجل دلالة اتخطاب مع القرينة » كانوا قد أجمعوا على الک ] لدلالة ! 
قیل : فإذن لا بد À‏ من إثبات أمر زائد على اللحطاب ليصح الإجماع 
٠‏ على ثبوت الحكم فى انجاز . فلستم » بأن تقولوا بأن « ذلك الأمر الزائد هو 
à‏ اقترنت باللحطاب » » بأولى من أن تقولوا؟» : «بل هو دلالة مبتدأة 
على SA‏ . فان قالوا : لو" أحمعوا لدلالة مبتدأة » لنقلوها“ ! [قیل : 
ولو أجمعوا لقرينة » لنقلوها“] . فان قالوا : لم ينقلوها اكتفاء بالإجماع على 
ثبوت الحم ! قيل : ولم ينقلوا الدليل البتداً اكتفاء بالإجماع . فان قالوا : 
۰ إا لم ينقلوا قرينة SE‏ أن يكونوا اضطروا من قصد (li‏ صلی الله عليه 
إلى أن المراد باعطاب الجا . ولم تكن هناك قرينة تنقل ! قيل : إن جاز أن 
يضطروا”"'“ من قصده إلى أن المراد بالایة) هو انجاز» جاز أن يضطروا 
من قصنده إلى هذا الحكم من غير أن يكون ble‏ بالآية . وكان ينبغى أ” 


(i‏ س : اما 

(y‏ حذفه س 

۳( ل : خوج | 
4) زاد بعده ل kj:‏ 
ه) زاده لس 

dé : سل‎ (3 
Jai (y 
ل : لیعلوها‎ (۸ 
J'ai (A 
ل : بقصدوا‎ (۱۰ 
ل‎ ai= (11 


| NAV 


۹۳۹ كتاب المعتمد لاي السين البصري 

ينقلوا إلينا أنهم علموا ذلك من قصد البی صلی الله عليه . إذ كان هذا 
هو دليلهم Y Je‏ المراد بالاية . على أن هذا لا يتأتى فیا يثبت SA‏ فيه 
بنص . نحو وجوب es‏ على الممجامع . لان فى ذلك خبر عار [ رضی 
الله [ae‏ و""غیره . فلا يمكن أن يقال دَق [OS‏ : إنه لا وجه لإجماعهم 
سوی الابة . 


با 


فيمن يجوز له أن يقضي بظاهر انخطاب وعومه » ومتی يجوز له ذلك ؟ 


اعلم أن قول الله تعالى إذا تناول أشياء©» ‏ کقوله Ve‏ : « ... اقتلوا 
المشركين  »...‏ وطرق Ve‏ الکلف » فانه لا يجوز أن يحمله 
على مومه ولا SE‏ بثبوت التعبد بفائدته إلا بعد أن ينظر فها يخصه أو 
ينسخه ab,‏ جوز أن یکون) فى الادلة ما ينسخه ويخصه. [فاذا 
فحص ووجد / فق ذلك ما ينسخه أو خصه » قضى pans Le‏ الدليل . 
ون م ينصب ذلك › م حل ظاهر اللحطاب LU‏ أن يتناول ذلك 
لكلف أو لا يتناوله . فان تناوله » OV gai‏ بشمول انلطاب له » وقضی 

J 0۱‏ : عل أن 

(Y‏ لعل الاشارة إلى ما ذكره ne‏ البخاری ( کتاب التيمم e‏ باب sly : (0-٤‏ رجل 
إلى عمر بن الحطاب فقال : ی أجنبت فلم اصب الاء . فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب : 
Lou fu‏ آنا وأنت ؟ فأما أنت » فلم تصل » وآما آنا » فتمعكت فصليت فذكرت 
للنبى صل الله عليه وسلم . فقال النبى صل الله عليه وسلم : [عا كان يكفيك هكذا : فضرب 
النبى Le‏ الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فما » ثم مسح هما وجهه وكفيه » . 


۳( ل : وخر 

(t‏ حذفه ل 

(o‏ س : شيا 

6 القرآن ofa‏ 
(v‏ ل : ر 

(A‏ لس : لانه 
4( ل : يطرق 


)٠‏ كذاى لس ؛ ص : فان وجد ذلك قضى بقضية الدليل 
11( ل : sa‏ 


فيمن جوز له أن يقضى بظاهر الحطاب وعومه » ومى يجوز له ذلك ؟ AV‏ 
بلزوم() تلك۳) الأفعال له . لأنه لا يجوز أن يسمعه الله je‏ وجل خطابا 
عاما لأفعال”" ويريد Pod pre‏ مراده » ولا مكنه من العلل So‏ 


موی من الظفر مها . فاذا فحص ولم ینصب الدلالة" > قطع على أن 
برد . اتحصوص . وان كان ظاهر اللحطاب لا بتتاول ذلك المكلّف ء 


9 السئن اس انتشرت انتشارا لا محفی معه ما فپا على من(“ 


طلبها من العلاء ع [O A‏ . فان كانت قد انتشرت » کعصننا 
هذا » فالواجب أن یقضی بعموم انلطاب_ وثبوت حكمه . لان السئن قد 
ظهرت ظهورا لا تخفی معه علی من التمسها . وا إن لم تكن السئن قد انتشرت e‏ 
فانه لا جوز أن يقضى بعموم Si‏ . لانه لا ین أن يكون فى الشرع 
و شا و اف ولا اتفق بانتشار 
وذكر قاضى ان أنه إذا 9 بحز له lan‏ [علی بقاء حکمه()] 
لا عمومه : لم يجز أن يجعله أصلا يقيس عليه 22 
وهذا لا یم . لأن من كان من أهل الاجتباد : ضه فهم الحطاب 
ا ا اي آمکن 
من فهم El‏ ل . فاذا لم جد دليلا [ناسنا او مخصصا [CP‏ » وجب 
أن يقضى بظاهره ويقيس عليه . والواجب أن يقال : إن من كان أهل 
الاجتهاد » إذا لى يحد ما يعدل بالحكم عن ظاهره » فالواجب أن ا 
: بلزومه 
(y‏ ل : ذلك 


(r‏ : لا .يعمل 


J )١ 

J 

J 
ص : فيه‎ ))4 

J 

J 

J 
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AYA‏ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


يأبو اب ون . لأنه قد کلف الاستدلال به » إما ليفى 

O‏ » أو MS‏ نفسه ويفتى ٠ hD‏ لا يجوز أن لا جعل له طریقا 
des Ld‏ أو لم تنتشر . إلا أنه إن لم تنتشر 
السئن » / قتطم المكلف أن فرضه فى الحال وفرض من يستفتيه : العمل 
بظاهر ذلك انلطاب . وجوز أن يكون فى السئن [ما يعدل بانعطاب عن 
ظاهره » فإذا بلغه تلك PLN‏ يغير فرضه . ولهذا يحب أن یکون*) 
من عاصر النى de‏ الله عليه » من غاب عنه » يحوز”" أن يكون ما 
للح هی D‏ كلو ols]‏ لم يبلغه والنسخ 
بعد ؛ وأنه إذا بلغه النسخ بغير فرضه » ويعتبر فرض قياسه [Pale‏ . فأما 
من لم يكن من أهل الاجتهاد » فلا جوز" أن يقضى بظاهر Qt‏ إذا 
سمعه فى كل هذه الأحوال . لأنه لا يأمن أن يكون فى الأدلة ما يعدل 


بانخطاب عن ظاهره . ولايجب فى الحكمة أن يبلغه . ولا peu‏ انتشار 


السئن » أن بلغه . 


(v‏ حذفه ل ؟ وق آخره فى س : القياس عليه 


۱0 


بي الصفة الي معها جوز للانسان أن یفی نفسه ویفی غيره »و Re‏ عليه 1۳۹ 


SEA ANG Res) 


أن الکلام فى ذلك إما à‏ برجم إلى e GA‏ و إل الستفتی» 
أو i‏ الستفتی") فيه . أما الراجع إلى المفتى ۰ ففصلان : آحدهما أن نذكر 
الصفة الى معها جوز للمفتی أن Gé‏ . والآخر أن نذكر LAS‏ فتوی 


(ai‏ . أما الراجع إلى الستفتی ۰ ففصول : مها" من الذى يجوز له أن 


پستفیی » ومنها شرط استفتائه » ومنها ما ينبغى أن يفعله إذا أفتاه AM‏ . 
وأما الراجع إلى ما ie‏ فيه » فهو الذى يجوز OA‏ أن يقع الاستفتاء 
قبه هل هو الفروع oi › ha‏ الفروع والااصول ؟ 


باب 
ي الصفة التي Pique‏ يجوز للانسان أن يفتي نفسه ویفتی غبره 
Ni |‏ 


js. هی أن يكون الانسان من أهل الاجتهاد‎ iial أن هذه‎ del 
يكون من أهله إذا عرف الأدلة السمعية » وأمكنه الاستدلال بها . والدلال02)‎ 
السمعية ظاهر » واستنباط . والظاهر منه خطاب . ومنه أفعال . وهی أفعال‎ 
النى صلى الله عليه . والاستنباط ضربان : قياس » واستدلال . والاستدلال‎ 
بالقياس يفتقر إلى الاستدلال بالظواهر . / [فاذا ذكرنا الاستدلال بالقياس»‎ 


)١‏ ل :ما يستفى 
ai= (r‏ ل 
۳ .س : المستفى 
4( حذفه س 
(o‏ س : ام عو 
ai=. )5‏ ل 
۷( لس : الاد له 


۱/۱۸۸ 


Ave‏ كعاب العتمد لاني الحسين البصري 


دخل فيه الاستدلال ALL‏ . وحن نبتدئ بذكر ذلك » فنقول : 
يحب أن يكون المستدل بالقياس غير عارف Sa‏ الفروع » ويكون 
عارفا بالأصل «Pass‏ وظانا بعلته » وعالما بثبوتها فى الفرع » أو 
ظانا لذلك » عالا بأنه قد تعبد بالقياس » عارفا بشروط القياس és.‏ 
وجب اشتراط جميع ذلك € OÙ‏ القياس هو [ثبات Se‏ الأصل فى الفرع 
لاجعاعها فى de‏ الحكم فيجب أن يكون الستدل غير Ke de‏ الفرع , 
ليصح أن يطلبه بقياسه . ويجب أن يكون Lie‏ بالأصل » ليصح أن 
یعرف حكمه وعلة e Mass‏ ويعرف أو يظن أنها موجودة ف الفرع » وأنه 
قد تعد بتعلیق*) SH‏ بها فى الفرع ليجوز له أن يعدى الحكم من الأصل 
إلى الفرع لأجل وجود العلة فى الفرع . ويحب أن يعرف الفرع Du‏ 
ليصح أن یعرف ثبوت العلة وحكمها فيه . وجب أن یعرف شروط”" القياس 
لیستعمل من القیاس ما احتص Valle‏ الشروط » ويتوقى ما لم AE‏ پا . 
وقد علمنا أن المستدل لا de‏ حكم الأصل استدلالا بخطاب الله dw‏ 
وحخطاب Lu‏ وأفعاله c‏ وما de‏ من قصده › وخطاب EN‏ . وإنما يصح 
أن بستدل باللحطاب إذا عل أن التکلر به يجب » [إذا تکلم بکلام وقد] 
وضع لإفادة شىء > Oaa‏ علم أن ذلك الثیء على ما [أفاده اتلحطاب . 
وإذا اقترنت به قرينة» فقد de‏ أن ذلك الشیء على ما( “] يدل عليه LI‏ 
مع القرينة . وهذه الجملة تقتضى أن du‏ الستدل ما وضع له الطاب ی 
اللغة » وى العرف » وى الشرع » ليحمله عليه . [ويعرف عازه » فيعدل 


se 
1 
PR 


g” 
> : ل‎ (Y 
زاد بعده لس : و مجب ان يعرف حكمه وعلة حكمه‎ (۳ 
ل : بتعلق‎ ($ 
ل : نفسه‎ (o 
ل : شرائط‎ )5 
ل : بذلك‎ (y 
ل : ان يتكلم بكلام قد‎ (a 
ل : وقد‎ (4 


في الصفة الي معها جوز للانسان أن يفى نفسه ويفى غيره » وحک عليه ٩۳۱‏ 


بالقرائن إليه . و یعرف من حال LISA‏ يثق به من حصول مدلول [als‏ 


ویعرف القرائن € وهی ضربان : عقلية و۴" شرعية . والشرعية هی بیان 
نسخ » أو بيان تخصیص ‏ أو غيرهما من وجوه الجاز . / وأما القرائن العقلية 
فهی الأدلة العقلية إذا دلت على خلاف ظاهر الکلام . وأما حال المتكلم > 
P‏ حکمته . والحكمة““ اما أن تثبت de VS OÙ‏ غنى » 
وإما لأنه معصوم من اللخطأ كالنى والامة . ويحب أن نعرف حكمة ال 
ليصح أن نعلم ما يجوز أن يقوله ويريده » وما.[لا يجوز أن يريده ویقوله(] . 
ولا يصح المعرفة بحكمة” الله إلا مع المعرفة بذاته وصفاته . ولا يصح العرفة 
Page‏ النی إلا مع العرفة بکونه نبيا . [وإنما بعلم عصمة الأمّة إذا عرف 
أن الله ورسوله قد شهد fon‏ . ولقرائن الناسخة وا مخصصة » يفتقر de‏ 
مما إلى العلم میم (۱۰(2) الناسخ والنسوخ > Eh‏ والعام c‏ وشروط ذلك . 
وأما الافعال » فان الاستدلال بها يفتقر إلى العلم بأنها حجة » وال | 
بالوجه الذى وقع الفعل عليه . وانلحطاب النقول إما منقول بالتواتر - ولا حاجة 
فيه إلى العلم بعدالة راويه ‏ وإما منقول بالاحاد . وذلك يفتقر إلى الفحص 
عن عدالة [الرواة وضبطهی ۳۳] . وأما ظن المستدل لعلة حكم Je!‏ » فانه 
لا يتوصل إليه إلا بالاستدلال بالأمارات . ويحب أن de‏ أن الغرض أن 
بظتها OV SN ile‏ بعلمها qe‏ يطلب العلم NON,‏ بدرکه . 


۱( حذفه ل 4 س ی أوائله : « لیعدل » » وق أواخره : یثق محصول مدلول 
(Y‏ ل : احداها عقلية والاخری 


۳( ل : فهو 
ئ( : | 
(o‏ ل 
5) حذفه ل 
J: (y‏ و 
۸( ل : 5 


1۲( لس : y‏ أن 
1۴( لس : حى y‏ 
(۱٤‏ لس : فلا 


۸ب 


۱۸/۸۹ 


avr‏ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 


وأما الاستدلال الذى ليس بقياس » فانه إن كان استددلا بعلة وأمارة 
فلا بد من الاستدلال عليها . وإن كان استدلالا بشهادة الأصول من غير 
اعتبار علة » وصح ذلك » فانه يفتقر فيه إلى مثل OU‏ ذکرناه فى القياس > 
CN]‏ الاستدلال على العلة . 

فاذا اختص الإنسان Le‏ ذكرناه » جاز له أن Gage‏ المسائل » فيفتى 
نفسه وغيره » ويحكم على غيره » ویجوز أن يحتبد فى مسئلة من الفرائض › 
إذا كان عالما بالفرائض » وان لم de‏ ما عداه من أبواب الفقه . لأن الظاهر 
من ۳) أحكام الفرائض OUT‏ لا تستتبط /من غيرها إلا نادرا . و[الذهاب 
عن(] النادر لا يقدح فى الاجتباد . ألا تری أن Al‏ قد Ge‏ عليه من 
اللصوص الیسیر ۳ . ولا یقدح ذلك فى كوه من أهل الاجنهاد . 


با 
ي كيفية فتوی الفتی 


del‏ أنه لا يجوز للمفتى أن یفتی بالحكاية عن غيره . بل ما یفتی 
باجهاده . Le] sÑ‏ سال عما عنده » ولا سال عن قول غيره . وإن 


سل أن يحكى قول غيره » [جاز LA‏ حکایته . ولو جاز أن يفتى بالحكاية 


جاز للعامى أن يفتى با يحده فى كتب الفقهاء . ومتی لم يتقدم من AU‏ 
اجتهاد فى المسئلة > وجب عليه الاجتهاد فيها قبل الفتوى . فان تقد م منه 
اجتهاد وقول فى المسئلة c‏ وكان ذا كرا لذلك القول وطر بقة الاجتهاد » م جب 
عليه تجديد الاجتهاد » [لأنه كانجتهد فى الحال. ون لم Si‏ طريقة 
)١‏ حذفه ل 
(Y‏ ل : الى 
۳ ل : ان 
(t‏ حذفه لس 
ai= (o‏ ل 
(٦‏ ل : gd‏ 


J- : ل‎ (y 
لس : جازت‎ (۸ 


في كيفية فتوى المفى arr‏ 


الاجتهاد » فهو فى حکم من لا اجتهاد له . فالواجب عليه مجديد الاجتباد"] . 

وإذا لم je‏ له أن Lotus > Ga‏ بفتواه » فأحرى أن لا جوز أن Mish‏ 
الإنسان بفتوى من مات . لآنه لا بدری أنه › لو كان حياء لكان ذاكرا 
لطريقة الاجتهاد وراضيا" بذلك القول . ويمكن أن يقال إن الظاهر من 
ذلك القول أنه قول ذلك الفقيه إلى أن مات . وموته قد OO‏ عنه التكليف . 
ولا عکن أن يقال : إنه يلزمه إعادة اجنهاده۳) . فاذا أفتى AS‏ باجتهاده» 
م تغیتر اجتهاده » لم یاز م تعريف الستفتی تفر اجتهاده إذا كان قد 
عمل به . ون لم يكن قد عمل“ به » فينبغى أن يعرفه إن SE‏ 
منه . لأن العامى إتما يعمل به لأنه قول الفتی . ومعلوم أنه ليس هو dS‏ 
فى تلك الال . وإذا أفتاه بقول مجمع عليه » لم Ge‏ القبول منه . وان 
كان ختلفا فيه » خیره بين أن يقبل منه و۲۲ من غيره . لا شبهة فى ذلك على 
قول من قال : « كل مجبد مصیب » . وعلی قول من قال : «إن الق فى 
واحد » آیضا هکذا مجیء۱۱ . لأنه لیس » بآن يحب عليه الأخذ بقول أحد 
الفتیین / بغير حجة . OUT‏ من الاخر . فان كان هذا التخيير معلوما 
من قصد الفی۳٩‏ لى يحب عليه أن بمخیره لفظاء بل یذ کر قوله فقط. 
وليس كذلك SA‏ لأن الحا كيم وضع ٠١‏ لرفه 219 انحصومات . فلو كان 


(١‏ حذفه ل 

(Y‏ مع تقدم وتأخير و ل 

۳( دش : راض 

4) ص : زال 

(o‏ س : انه 

(٦‏ ص : اعاد opt‏ € لس : اعادة الاجپاد 


(y‏ ل : يلزمه 
(a‏ 5 علم 


۱۰( ل : أو 
Jai (11‏ 


1۲( لس : باولى 
۳ ل : النبى.صل الله عليه 
۱4( لس : يذكر له 


۹( لس : لقطم 


۹ب 


art‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


الخصم Le‏ بين الدخول تحت حكمه وترك الدخول » لم تتقطع اللحصومة . 
وإذا اعتدل القولان عند dl‏ » فقد ذكر قاضى القضاة ی « الشرح » 
أن له أن يفتى ket‏ شاء . وقال أيضاً : [له أن Le‏ الستفتی بين القولين . 
والوجه أن يقال : «ینبغی أن یر المستفتى [af ce‏ إنما يفتيه le‏ يراه. 
والذى يراه هو التخيير » على قول من قال بالتخيير فى الأحكام . ووجه 
القول الآخر هو cal‏ کا يجوز أن يعمل المفتى بأی القولين شاء » كذلك 
يجوز له" أن يفتى [بأمیا شاء۳] . 


ی جواز استفتاء العامى للعلاء ق فروع الشريعة وتقليده AU]‏ فیبا 


منع قوم من شيوخنا البغداذيين من تقليد العامى للعالم ۲٩‏ فى فروع 
الشريعة » وقالوا : لا يجوز له أن يأخذ بقوله إلا بعد أن یبین له حجته" . 
وأجاز تقليده إياه فى ذلك أكثر المتكلمين والفقهاء . وحكى قاضى القضاة 
فى «الشرح » عن ul‏ على أنه hi‏ لعامی تقليد Jui‏ فى مسائل الاجتهاد 
من الفروع » دون ما ليس من مسائل الاجتهاد . والصحيح جواز تقليده 
فيها"؟. والدليل على"؟ ذلك إجماع Li‏ قبل حدوث الخالف . فان الصحابة 
ومن بعد OS‏ يفتون العامة“ ی غامض aail‏ » ولا بعر HS‏ أدلتهم 


۱( حذفه ص ؛ وق ل « یقتضی » du‏ « ينبغى » ؛ وق لس «لانه » du‏ ر انه » 


(y‏ حذفه لس 

(r‏ حذفه ل 

J'ai )4 

(o‏ كذا ل ؛ ص‌س : کته 
3( ل : فما 

(y‏ ل : على جواز 

(A‏ حذفه س 


يي جواز استفتاء العامي للعلاء في فروع الشريعة وتقليده AU]‏ فبا qaro‏ 


ولا Pons‏ على ذلك . ویلزمونيم سوام إياهم » ولا ينكرون re‏ 
اقتصارمم على جرد أقاويلهم . وأيضا فليس ملو“ العامى » إذا حدثت 
Pa‏ حادثة من الفروع » إما أن يكون منعبندا فيها بشیء » أو لا یکون 
متعبدا فيبا بشی ء . والإجماع les‏ من أن لا یکون متعبدا فیپا بشیء . لأن 
الامة مجمعة على أنه يلزمه الرجوع ou‏ العلماء . فبعضهم dé‏ : یلد هی 
واخالف يقول : دیسأم عن الأدلة الشرعية ليعمل عليها » . ولأنه إذا Jib‏ 
طلاقا مختلفا فيه c‏ فإما أن يكون مباحا*) له المقام de‏ الروجة) » أو 
محظورا عليه ؛ وليس بينها واسطة . ويها کان» فو تعيد. ون كان 
Vlha‏ » فاما أن يكون حكم العقل أو حكم الشرع . والإجماع يمنع من 
الأول . لأن الخالف يلزمه سوال" العالم عن الأدلة الشرعية ليعلمه“ إياها . 
ولأن كثيرا من العامة لا يعرف حکم العقل فى كثير من المسائل » ونما 

ذلك أهل” الاجتهاد . وان لزمه حكم شرعى » فإما أن ab‏ الوصول aJ)‏ 
بالتقليد أو بالاستدلال . فان لزمه بالاستدلال92؟ » فاما أن ab‏ ذلك بأن 
يتعلمه0١؟‏ عند كمال العقل ليصير من أهل الاجتباد » وإما أن يسأل العالم 
عن أدلة المسئلة فبجتهد فيها . فان لزمه التعلیم OV‏ عند كمال العقل > فالإجماع 
نع من وجوب التعل ۳ على كل أحد عند کال عقله POI.‏ انصراف 
الناس إلى ddl‏ 09 > المفضى إلى أن يكون الانسان من أهل الاجتپاد › 


۱( ل : rs‏ [ كأنه : ينبؤهم ] 
(Y‏ ل : Je‏ حال 


۱۱۹۰ 


۰ب 


۳۹ کتاب المتمد لاني این البصري 


إهمال لامر الدنیا وإفساد حالما . وما أحد آوجب على الناس JL‏ الدنیا . 
وأيضا فا الجواب [الذی peus‏ به احادثة 0 نی حال تعلّمه قبل أن 
ينتهى إلى حال الاجتهاد ؟ وما الجواب إن فرط فلم يتعلم » ثم نزلت به حادثة 
فى صلاته » [وصيامه » LOS‏ طلاقه » pop‏ ابتدأ فى الحال بالتفقه 
فاتته الحادثة ؟ وأيضا فليس کل من تفقه » صار من أهل الاجتهاد حسما 
dé‏ عليه كثيرا ممن تفقه . وان لزمه أن Jui DJ,‏ عن الأدلة M‏ 
استدل] بها » فعلوم أنه لا عکنه أن یستدل بالدلیل الذی يذكره له( 
إلا بعد أن يعرف طرفا من اللغة وكيفية الاستدلال باتلطاب € و( آنه لیس 
فى الأدلة ما یعدل به عن ظاهره / من نسخ أو تخصیص أو غير ذلك . فان 
رجع إلى قول العالم فى ذلك » فقد قلّده . وإن فحص عن الأخبار ووجه(۱) 
il‏ » م یتمکن من ذلك إلا فى الزمان الطويل . وزمان BAL‏ يضيق 
عن ذلك . وقد لا عکنه » إذا عرف“ وفحص عن" ذلك › أن متهد . 
فكثير من أصعاب الحديث يعرفون ما روى من الحديث » وليسوا من أهل 
الاجتباد . فاذا OPi‏ هذه الأقسام de‏ يبق للعامى طريق إلا التقليد . 
وقد استدل على“ تقليد العامى العالم بن قيس على رجوع العالم إلى رواية 
ابر الواحد . 


pi لس : اهمال‎ (١ 
لس : ان زلت‎ (Y 
JHA : ل‎ (F 

+( لس : او صيامه و 
(o‏ ل : آو 

3( ل : قیل 

(y‏ ل : استدل 4 س : ليستدل 
J'ai (A‏ 

(a‏ ل: ى 

۰ ل : وجوه 
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(ir‏ حذفه ل 

۳ لس : بطلت 

۶ لس : على جواز 


je 


في جواز استفتاء العامى لعلاء في فروع الشريعة وتقليده إياهم فا ary‏ 


واحتج ۲ من منع من تقليد العامى فى الفروع » بأن العامى لا يأمن 
أن يكون من قلّده لم ينصح فى الاجتهاد » فيكون فاعلا لمفسدة ! وهذا 
منتقض برجوع العالم الى انخبر الواحد . لأنه لا يأمن أن يكون قد كذبه9) 
فى خبره » فيكون بامتثاله تخبر فاعلا للمفسدة . 

فان قالوا : مصلحة العالم [أن يعمل مخبر من ظن صدقه من العامة » وإن 
كان كاذبا ! قلنا : [PAG‏ مصلحة العامى أن يعمل بحسب فتوی 
A‏ » وان كان OU‏ . وقاسوا التقليد فى الفروع على التقليد فى التوحيد 
والعدل بغير علة . وكل قياس لا علة فيه » فباطل . ويعارضون بالرجوع إلى 
Pos‏ الواحد . والفرق Leu‏ أن الحق فى التوحيد والعدل وغيرهما يحصل » 
لا بحسب حال الإنسان وظنه» بل GA‏ فيه واحد) . فاذا قلد فيه AU‏ › 
م يأمن أن يكون من فده لم يصب ذلك ال . وأما الشرعيات › فالحق 
فيها كونها مصلحة . وفعل الانسان قد يكون مصلحة له“ إذا كان على 
حال مخصوصة . فلا يمتنع أن يكون مصلحته مع أنه ليس من أهل الاجتهاد 
أن يعمل محسب فتوى المفتى ۰ فيأمن أن يكون Obi‏ على جهل وخطأ . 


كنا أن مصلحة العالم أن يعمل بحسب ما Mt‏ به الواحد عن /النی صلی ۱/۱۹۱ 


الله عليه . وأيضا فالعامى إنما يلزمه النظر فى مسائل مخصوصة فى العدل والتوحيد . 
Li,‏ عقلية » يحتاج الانسان إلى [تتبيه [Mes‏ لا يقطع عمره9" . 


۱( ن هنا حذف س 

(y‏ : تحدثه [غير متقويط] 

ENS TR.‏ رر ا ا 

Le : (£‏ شاء 

(a 

(٦ 

(y‏ حذفه ل 
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۰ ۱( کذا 
J‏ 
J‏ 


DS‏ عن ين S‏ سح 


(۱١ 
(۱۲ 


AYA‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


والحوادث [الطارئة [us‏ الفروع كثيرة بغير إحصاء. . والاجتهاد فيها لا يتم 
إلا بامور شرعية لا يمكن ضبطها . والاستدلال بها فى الزمان الطويل على 
ما قد مناه . 

فان قيل : قد يجوز أن Île‏ على صاحب الجملة Mas‏ لا يمكنه 
PL‏ إلا بان يكون من المبرزين فى العلم . فأوجبوا عليه "oi‏ أن يكون 
من المتناهين فى العلم.! قيل : إن النظر على سبيل الجملة لا بحدث معه مثل 
هذه الشببة إلا نادرا . ومثل ذلك إذا رجع فيه إلى تنبیه العالم على ما فى العقل 
من ال واب“ لم يستغرق الزمان . أما حدوث الفروع بالإنسان فليس بموقوف 
على أن يكون من أهل الاجتپاد » ولا الاستدلال عليها مركوز فى العقول( . 

والدلیل ۲۳ على أن للعامى أن A‏ » فى مسائل الاجتباد من الفروع 
[وفها ليس من مسائل الاجتهاد من الفروع ] ۰ هو أنا لو ألزمناه تمييز 
مسائل الاجتپاد ما ليس من مسائل الاجتباد . لكنا قد ألزمناه أن يكون من 
Ja‏ الاجتهاد . لانه لا عير ذلك إلا Jai‏ الاجتهاد . وق ذلك من الفساد 
م تقد م i‏ 

و“احتجوا بأن ما ليس من مسائل الاجتباد» الحق” فى واحد منه . فلا يأمن 
العامى » إذا فده( فيه »أن يقلّد فى حلاف OL‏ ولیس كذلك مسائل 
الاجتباد » OÙ‏ ای فيا“ فى جميع الأقاويل . فأیها قدمته"۲۱ فهو 
الحق ! والجواب : ان تقليده فى مسائل الاجتهاد أيضا لا يأمن معه أن 


)١‏ ل : الطارقة فى 
(Y‏ ل : شيه 

Lal ل : حلها‎ (r 
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(٦‏ ل : الدلالة 

(y‏ حذفه ل 
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4( ل : قلد 
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۱ ۵ 


في شرائط الاستفتاه وما يحب عل الستفی إذا أفتاء أهل الاجتهاد ۳۹ 


شلد من e‏ تصحه ی الاجتباد » وأفتاه بحلاف ما آد اه a]‏ اجنپاده . 
فان قالوا : مصلحة العامی أن يعمل Le‏ یفتی به GA‏ » وان / [Vue‏ 
قيل : ومصلحته أن يعمل بما يفتيه به اعالم » وإن كان QUI‏ غير مصيب 


Das 


2 


با 


فى شرائط الاستفتاء وما مجحب على الستفتی إذا otil‏ أهل الاجتهاد 


Li‏ شرط الاستفناء » فهو أن یغلب على ظن الستفیی أن من بستفتیه 
من Jai‏ الاجتهاد بما يراه من [انتصابه للفتوی عشهد من أعيان الناس » 
و" ] أخذ الناس عنه ؛ وآن يظنه من أهل الدين بما [يراه من اجَاع 
الاعات “] على سواله واستفتائه » وعا يراه من مات [الستر Lol‏ 
ولا شبة فى أنه ليس للعامی أن یستفتی مسن يظنه غير عالم ولا متدين . 
بل يجوز له أن یستفتی كل من يرى من لا يظنه عالما . وإنما أخذ عليه هذا 
القدر من الظن » لأنه ممكن له . كا أن الاجتباد فى الأدلة ممكن للعالم . 

فأما ما يحب على العامى إذا أفتاه أهل الاجتهاد » فهو آنهم إن اتفقواء 
وجب على المستفتى المصير إلى الفتوى الى اتفقوا عليها . ون اختلفوا » وجب 
عليه الاجتهاد فى ob del‏ . لأن ذلك طريق قوة ظنه . وهو مکن 
له . فجری مجرى قوة ظن امحنهد فى المسائل . 

وقد حكى عن قوم انهم أسقطوا عنه الاجتهاد . وهو ظاهر. لآن العلاء 
فى كل عصر لا ينكرون على العامة ترك النظر فى أحوال العلاء . فان اجتهد 


(١‏ ل : عینه 

» إلى هنا حذف س ؛ حذف ل كلمة « فيه‎ (r 
ل : انه صابه للفتوى هو‎ (r 

4) ل: رى من !جاع العلاء 
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۱ 7ب 


۱/۹ 


Age‏ کتاب المعتمد لاني امین البصري 


فى Made‏ » فاستوى عنده ود ينهه ۲9 ع کان خر فى الاخذ 
بأى أقاويلهم شاء . PRE‏ اختاره » وجب عليه . لانه ليس بعضهم بقبول 
فوله أولى من بعض ! ولقائل أن يقول : إنه إذا جاز له أن يختار الإباحة 
متى شاء » وأنه إن اختار الأخذ بالحظر » كان له العدول عنه إلى“ الاباحة 6 
فقد صار الفعل مباحا . لآنه له تركه مبّى شاء . ولیس له » والحال coia‏ 
أن Puis‏ حظره . 
وقال قاضی القضاة : إنها ذا تساویا » لم يكن له“ الاخذ [بالأخف 

» الاقاویل [طلبا منه] للتخفیف ! ولقائل أن یقول : له ذلك‎ LU 
لأن الفتبین إذا استوياء صار الأخف / رخصة . واحتج من أوجب‎ 
Jë الله عليه أنه قال : الحق‎ Le الأخذ بأثقل القولين بما روى عن النی‎ 
والجواب : ان" هذا احبر من آخبار الاحاد.‎ AE, مرى » والباطل خفيف‎ 
[وليس فيه أيضا : « إن الحق أثقل من كل ثقيل » . وإنما يدل على أن الحق‎ 
de لأنه مخالف للشهوة . على أن النی‎ M نحن نقول‎ ON. LS 
الله عليه إنما عنى أن الباطل فى الغالب خفیف . لأن [العبادات من‎ 
ab النصاری وافند۳] باطلة أكثرها0""©» وهی تقبلة جدا . فان غلب على‎ 
أنهماء وإن کانا من أهل الدين » متساویان"*٩ فى العلم وأحدهما آدین فالواجب‎ 
الثقة به أقوى. وان تساويا فى الدين » وتفاضلا‎ OÙ . عليه إتباع الادین‎ 

ms : لس‎ )١ 
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۴ حذفه س 

۶ لس : متساو يبن 


۱۵ 


في أنه ليس العامى أن يقلد في أصول الدين Ati‏ 
فى العلم »فذكر فى «العمد)» أن قوما جوزوا له [تقلید] الأنقض فى di‏ 
وهذا القول بسقط عند الاجتهاد 7 أعلمها] . إذ كان لو تبیّن له أعلمها » 
كان له العدول عنه . وقال فى «شرحه » : ليس له الأخذ إلا بقول الأعلم . 
لآن النفس إليه أسكن“ . وجرى التفاضل ف العلم مجرى التفاضل فى الدين . 
فأما إن US‏ عالمين ديتين » وكان آدینها أنقصها علاء Opus‏ أن 
يقال OL‏ سواء . والأولى أن يرجح قول الأعلم » لزيادته"“ فها يعين 
على الاجتهاد » والوقوف على الصواب . ومثل هذا النظر لا يحفى على العوام. 
لأنه كتدبير الدنيا . فلم يسقط pre‏ 


باب 
ف أنه ليس للعامى أن Ai‏ فى اصول الدين 


منم أکثر المتكلمين والفقهاء من التقليد فى التوحيد » والعدل » والنبوات . 
وأباح قوم من أصعاب الشافعى أن يقد" فى ذلك . ولم Like‏ ری أنه ليس 
له“] أن Ag‏ فى أصول الشريعة » كوجوب الصلاة وأعداد ركعاتها . 
والدلالة على المنع من ذلك هی أن الکلف مأخوذ عليه di‏ بهذه 
الامور . والمقلد ليس بعالم » لانه جوز خطأ من يقلّده . ولأن من أباحه 
ذلك » وأوجب عليه العرفة باصوك [الدين و الشريعة » فقد / ناقض . ۱۹۲/ب 


لأن العرفة بوجوب الصلاة والصیام لا تصح إلا مع العرفة بصدق © من 


1( ل : العلاء 

AS ل : انه‎ (Y 

۳( ل : اسکر 

4( لس : db‏ حتمل 

(o‏ لس : هما 

] منقوط‎ sė] ل : لمن نادته‎ (٦ 
ل : يقلد العامى‎ (y 

۸( ل : انه 

ai= (4‏ لس 
۰ ص : صدق 


Aty‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


جاء LE‏ . فان PU‏ فی صدقه » فقد فلّد فى وجوب کل ما آخبر 
نوجوبه . وإن جاز أن de‏ صدقه AL‏ ». جاز أن Ju‏ أصول الشر io‏ 
بالتقليد . 


باب 
فى الجتبد هل له أن بقلد غيره من الجتهدین کالصحای وغبره ؟ 


قال أبو على : له أن يأخذ"] بقول الواحد من الصحابة € وان كان 
فى الصحابة من یخالفه . فان حصل لقول بعضهم مزیة » أخذ به . وإن 
تساووا » كان الجتهد حيرا . وحکی قاضی القضاة أن الأولى أن يجتبد At‏ 
ويعمل علی اجنپاده ç‏ فان حالف (4) الصحانی حار 5 وحکی Ve‏ تحمل 
ابن الحسن أنه جغل الاصول أربعة» ذكر M‏ إجماع الصحابة واختلافها” . 
Jan‏ © الاختلاف من الاصول تقتضى جواز الأخذ بالقول9 الختلف 
فيه . وذکر . الشافعی فى « سالته القديمة » جواز تقليد الصحابة »> ورجح 
قول الاعة منهم . ومنع أكثر الفقهاء اجتهدین من ذلك . واختلفوا فى جواز 
د وى هو del‏ منه [من نی . فجوز ذلك محمد بن 
الحسن . وعن Ai‏ حنيفة روايتان e‏ إحداهما جوازه » والاخرى المنع منه . 
وأجاز ابن سريج تقليد du‏ من هو del‏ منه [a‏ إذا تعذار عليه وجه 
الاجتباد . وأكثر الفقهاء يمنعون من تقليد العالم من هو def‏ منه . 

1( لس : بوجو مہا 

(Y‏ ل :. قلده 

۳) ل: جوز له الاخذ 

4( لس : قلد 

abis (o‏ ص 

3( ل : فا 

(y‏ كذا على التأنيث 

(A‏ ل : فجعله 

.J (۹‏ بالقبول 


ِ ۱( زاده لس 


في احبد هل. له أن يقلد غيره من ppt‏ کالصحای وغيره.؟ Aty‏ 


وقد“ احتج للمنع من ذلك باشياء : ماک أنه OY‏ جاز لغير الصحابة 
من امجنهدین تقليد الصحابة » جاز لبعضهم تقليد بعض . ولو جاز ذلك » 
لم يكن AU‏ فى المسائل فائدة ! والجواب : ان من الناس من يجوز لغير 
الصحابة من الجتهدين أن Ta‏ بعضهم بعضا . ويقول : الفائدة فى اجتهادد 
فى المسئلة أن الاجتهاد والعمل بحسبه ول من التقليد . / ولا يمتنع أيضا أن يجوز 
لغيرهم تقليدهم ۲۳ ۰ de ces‏ الفحص ولنظر [مع LE‏ . «وومنها» 
أن الصحابة كانت” تترك آرائها E‏ تسمعه Pie‏ النى صلی الله عليه . 
فبأن يجب على غيرهم العمل بانلبر وبترك رأى الصحایی" أول . ولقائل 
أن یقول : إن الصحابة كانت Va‏ آرائها للخبر إذا كان صريحه لاف 
ريا » وإذا تغیر اجتهادها بسیاعها") ولنظر فيه . وهكذا يلزم غيرها . 
لأنه لا جوز » مع أن رأى OO gel‏ بخلاف قول الواحد من الصحابة » 
أن يترك اجتپاده ويصير إلى قول الواحد . وإنما جوز له الأخذ بقول [الواحد 
من الصحابة] » مع الخبر إذا احتمل El‏ الاجنهاد" » ولم ينهد فيه » 
فلا يمتنع أن يصير إلى قول الواحد من الصحابة . ويحب على ذلك الواحد 
أن يجتهدء کا نقوله فى التابعين » مع إجماع الصحابه . ومنها» أن AA‏ 
متمكن من الاجتباد لتكامل الآية | EP‏ » مع عکنه من العمل باجتهاده۱۳) 
أن يصير إلى قول غيره » كما لم je‏ أن يصير إلى قول غيره [فى العقلیات"] 


(y‏ حذفه ل 

(r‏ زاد بعده ل : ويحب علهم النظر كا يحب على من بعدهم الرجوع إلى إجاعهم 
(t‏ حلفه ل 

(o‏ كذا عل التأنيث 
5( ل : من 

۷ ل : الصحاية 
(A‏ ل : لا ترك 
4( ل : عند سماعها 
°( ل : apti‏ 
11( ل : الصحاف 
۲ ل : عل اجماده 


۳ حذفه ل 


۱۳ 


۳ب 


Ate‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


لا مكن من النظر والاستدلال عليها ! ولقائل أن يقول : إنما لم يجز التقليد 
فى العقليات € لأن الطلوب ما" العلم . والعلم لا يحصل بالتقليد » لتجويزنا 
خطأ من يقلّده . والغرض بسائل الاجتهاد العمل التابع للظن . وقد بحصل 
الظن بتقليد العالم . فلا que‏ أن يرد التعبد به . des‏ أن إحالتهم ذلك إما 
أن يكون بالسمع - وليس فى السمع ما يحيل ذلك ؛ وان كان فيه ما يحيل 
[ذلك » فهو"] الدليل » لا ما ذکروه الآن ‏ أو“ بالعقل . ومعلوم أن 
العقل لا يجوز التعبد بذلك . لآن العمل بحسب الاجتباد مصلحة) لغيره 
من GS‏ . 51 هو مصلحة للعامى . وکا أن [tps ala]‏ مصلحة 
لغيرهم . tu‏ أن اجتبد لو أد اه اجتهاده / إلى خلاف قول من هو del‏ 
O » de‏ أو op‏ » لما جاز ترك c vh‏ والأخذ RU" siy‏ 
فیجب أن لا جوز له ذلك » وإن م يجيد › لأنه لا يأمن لو“ اجنید آن 
يديه اجتهاده إلى خلاف ذلك القول ! pus‏ أن ON: Je‏ يمتنع أن 
تكون مصلحته( ۲ إذا اجتهد » العمل على ما يؤديه AJ‏ اجتهاده . 
وإن١١) e‏ نید > كان الأخذ ا تاره من أقاويل السلف مصلحة ° , 
ألا ترى أنه جوز ورود التعبد بذلك ؟ وعلى أن هذا يمنع من تقليد العامى . 
لأنه لا يأمن » لو [فعل ما يتمكن به من ON‏ اجتبد » أن يديه 
اجتباده إلى خلاف قول من قلده . وبا أن At‏ يتمكن من الوقوف 


(i‏ ل : فا 

(Y‏ ل : فذلك هو 

Jai (p 

4) ناد بعده ل : لمجهد فلا pce‏ ان يكون مصلحة 
C‏ ا ات 
5( ل : ل : من de‏ 
ai= (v‏ ل | 
(A‏ ل : أن لو 

4( ل . انه لا 

be : ل‎ )٠ 
Jai (11 

۲ ل : اذا 


۳( ل : ide‏ له 
۱4( ل : كان تفقه 


في aral‏ هل له أن يقلد غيره من المحتهدين کالصحای وغيره ؟ ل 


على الحكم باجتهاده . فلم je‏ له العدول عن ذلك إلى ما هو أنقص منه . 
كنا لا يجوز للمتمكن من العلم dal‏ عنه إلى الظن ! pu‏ أن يقول : 
إن العقل لا يمنع من أن تكون مصلحة المتمكن من العلم العمل على ظنه . 
فالأصل غير مسلم . ویبطل ما ذكروه بالعامى إذا تمكن من التفقّه حتى 
يصير من أهل الاجتهاد. وكل هذه الوجوه بحیل ورود التعبد بتقليد اجتهدین(۱). 
وقد LL,‏ أن العقل لا Le‏ ذلك“ . 

والوجه ۲۱ الصحيج ف المسئلة هو“ أن يقال : إن اجتهاد الحتبد » وعمله 


[بحسب اجنهاده۳)] ؛ متعبد [به . لأنه [PA‏ يكون مطیعا à‏ تعال .. 


YoY‏ الله تعالى ما نصب الأمارة إلا وقد آراد من SEA!‏ أن ae‏ فيا . ولیس 
بعض الجتهدين بذلك أولى من بعض . وليس يجوز إثبات بدل ذا المراد 
المتعبد به إلا لدلالة عقلية أو سعية . ولا دليل يدل عليه . فوجب نفيه . وهذا 

[إنما یصح] إذا أجيب عن شه الخالفين : 
وقد(۲۱۱ احتجوا بوجوه فو منہا که قول النبى صلى الله عليه : gleh‏ كالنجوم ؛ 
er‏ اقتدیم اهتدیم ) .وقوله : « علیکم 6+ الخلفاء ODA‏ 
بعدی ) . وقوله : « اقتدوا باللذین من بعدی : ای بکر ‏ وعمر » . وقوله : 
/«ضرب الله [OPa‏ على لسان عمر وقلبه » وقوله : « الق" بعدی مع 
, حيث ما دار » . فالجواب : ان" 


عمر » . وقوله ؛ « اللهم آدر الحى م على 


mel : ل‎ (١ 
إلى هنا حذف س‎ (Y 
J'ai (r 
ل‎ die (4 
لس : عسیه‎ (o 
ل : بذلك لا نه به‎ ( 
ولان‎ : 
کون‎ + 
واحتج ؛ ل : أوضح‎ ۳ 


۱/۹ 


۹4٩‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


هذه“ آخبار آحاد > لا يستدل بها على العلم . على أن قوله br‏ اقندیم 
اهتديتم » » وقوله : «علیکم بستتی » › وقوله : « اقتدوا باللذین من بعدی » 
خطاب مواجهة لن" نی ذلك العصر » ممن ليس بصحالى» أن يتبع الصحابة . 
ومن لم يكن صحابيا فى ذلك العصر » فليس من أهل الاجتهاد » فجاز له 
أن يقد . وقد نبه بذلك على أن agé‏ من أهل الأعصار من العامة يجوز 
أن يقلّد علاء۳۰) . على أن قوله PAT‏ اقتديتم » € وقوله « اقتدوا باللذين » 
ليس بعموم ۴ وجوه الاقتداء 1 فيحتمل (*) أن يكون المراد به الا قتداء بهم 
فى رواتهم . لانه يقال لمن اتبع رواية غيره : «زنه قد a] sus‏ ۰4 إى 
اقندی(] بروايته » [وصداق. Mas‏ على أن قوله عليه السلام : 
AS à‏ بسنی وسنة الحلفاء » يفيد وجوت الأخذ بسنة اللحلفاء . وليس أحد 
Pers‏ ذلك إلا على العامى إذا لم يجد غيرهم ممن يفتيه . فعلمنا Hoi‏ 
ليس الراد به gel‏ . وقوله « الحق بعدی مع عمر » » وقوله « اللهم أدر 
الحق مع على » يدل على أن CUS‏ حق وصواب . والقائلون بأن « كل ape‏ 
مصيب » لا يأبون ذلك . وكثير منهم يمنع العالم” من تقلیدهما . ومنیاکه أن 
بعض الصحابة كان يرجع إلى قول بعض عند ساعه(۲۱۳ c‏ من غير أن dus‏ 
عن دليله . نحو ما روى أن عمر رجع إلى قول على ومعاذ » ولم ینکر عليه 
أحد من السلف . وبايع ۳ عبد الرهن عمان" على" اتباع سنة أ بكر 


في dpt‏ هل له أن يقلد غيره من انحنبدین کالصحای وغيره ؟ 4۷ 


ور ! والجواب : انه يجوز أن يكون تنبنه عمر على وجه قول على ومعاذ عند 
میاه( أو خطر له وجه قولما من غير Map Mol‏ قوضا على (4) ذلك 
قل یفهم الحاضرون ذلك . فلحسن JË‏ الصحابة | بعمر » صرفوا أمره إلى 
ذلك » فلم ينكروا عليه . يبن ذلك أن الإنسان إذا ترد د بين رأبين فى الحرب » 
ثم صم على آحدهما » فقال له قائل : « ليس هذا بصواب » بل الصواب 
كذا وکذا » » فقال له : « صدقت ee‏ فهى الحاضرون أنه Le]‏ صد قه لانه 
N]‏ تبه على وجه الرأى LI‏ من ذلك الکلام أو من غيره . ولیس كذلك إذا 
عملت الصحاية حبر مروى عن SN‏ عليه السلام . لأن العادة تقتضی أنهم 
إنما We‏ لأجل الجر » لا آنهم O‏ على وجه الاجتهاد » لانهم انا 
يسألون عن الأخبار [ ليعملوا E.‏ . والعادة نى العلاء أن يسأل بعضهم بعضا » 
لا یسمل على قوله » لكن LU‏ على وجه القول . يبن ذلك أن وكيلا فى 

ضيعة إذا اشتببت عليه امورها » فقال A:‏ ع من مو کل ۵ فى هذا 
شأ ۲ فقال قائل : سعه يقول كذا وكذا . فعمل VIS‏ على ذلك » 
de‏ الحاضرون أنه إنما عمل على ما حکی لهء لا على الاجتهاد . وليس 
كذلك لو ترك Naf,‏ » وصوب رأى غيره » مع أنه من أهل الرأى والحزم . 
lus‏ أن قول eA‏ صواب . وكل صواب » tes‏ اتباعه! والحواب : 
ان القائلين بأن « الق فى واحد » لا يسلّمون أن كل مجتبد محق . والقائلون 
بأن «کل مجتہد مصيب » oh‏ : [كل قول كان حقا وصوابا من قائل» 


1( ل : سماعه له 


di» (Y‏ ص 

(r‏ ل : ينبه 

4) س : عن 

(ə‏ حذفه ل 

(٦‏ کذا س ؛ ص : ینہون ؛ 


lesia) (v 


۶ب 


۱/۹۵ 


۹4۸ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


فليس يحب أن يكون حقا وصوابا من Lo‏ . أل ترى أنه ليس بصواب 
من Polat‏ اجتهاده إلى خلافه ؟ 

فاذا ثبت ذلك » فن قال : أنه لا يجوز للمجتهد أن يقدّد الصحانى » 
فانه لا۳) يجوز تخصیص عوم القرآن والسنة بذلك . إذ ليس هو حجة . 
ومن أجاز للمجتهد تقليده » فذکر قاضی القضاة أنه“ يلزمه جواز تخصیص 
العموم به . لأنه قد جعله حجة . ولیس یظهر ذلك . لآن لم أن يقولوا : 
نما نجوّز للمجتهد تقليد الواخد من السلف إذا لم يظهر عموم بخلافه . فان 
ظهر ذلك » لم جز حصیصه بقول واحد من السلف . 


اب 
القول فى إصابة اجتهدین 
| اعلم أنا لا تكلمنا فى حمل الأدلة الشرعية وى كيفية الاستدلال بها 
واجتهاد امجتهدين فا »> وجب أن نتكلم فى إصابتهم و*“اجتهادهم . وذلك 
يتضمن أبوابا : ما ذكر اختلاف الناس MU‏ أن « کل نهد مصيب 4 
Lo]‏ الذي كلتف الله انجتہد ؟ ومنها القول بأنه كان لا يمتنع أن يكون کل 
مجتهد فى الفروع مصیبا"] . ومنها هل دل الدليل على ذلك أم لا ؟ ومنها 
[الأشبه : والقول فيه] . ومنها الفرق بين مسائل الاجتهاد [وما ليس من 


)١‏ كذا نقرح ؛ ص : «كل قول كان حقا وصوابا من قائل فهو حق وصواب من غيره 
فليس بحب ان يكون حقا وصوابا من غيره » 4 لس : « ليس كل قول كان حقا وصوابا من قائله 
فهو حق وصواب من غيره » زوق س خاصة ق أوله : « ليس كل حق قول كان حقا »] 


+( حذفه ل 
ai= (r‏ ل 
4( ل : لاه 
0( لس : 3 
3( حذفه ل 
(v‏ حذفه ل 


۸( لس ال g‏ 4 + 


في ذكر اختلاف الناس في أن كل ماهد في الفروع مصيب 444 


مسائل الاجتاد“] . ومنها أنه لا Mie‏ أن يكون امجتهدون فى الاصول e‏ 
على اختلافهم » مصيبين . ونحن نی على هذه الأبواب على هذا الترتيب 
بعون الله وحسن توفيقه إن شاء الله تعالى . 


أب 
فی ذكر اختلاف الناس فى أن كل مجتبد ف الفروع مصيب 

اختلف الناس فى ذلك : فقال أبو افذیل » وأبو على » وأبو هاشم : 
ol»‏ كل مجنید فى EIA‏ مصيب ی اجتهاده > وق حكمه الذى أداه 
إليه اجتهاده » . وقد حكى ذلك عن ألى حنيفة . وحكاه عن الشافعى بعض 
abri‏ . وهو ظاهر قوله فى بعض الواضع » لأنه قال : وإن کل ape‏ قد 
أدى ما كلف » . وقال الأصم » وابن علية » وبشر الریسی : bja‏ 
Paal‏ من dl‏ واحد ؛ ومن عداه Gide‏ اجتهاده وفما olai‏ إليه 
اجتهاده » . وقالوا : « إن على ات du » PA‏ به الستدل أنه قد وصل 
إلى الحتى . وجب نقض الحكم بما خالف GH‏ . وقال غيره » من قال بهذه 
القاله : « على الحق Lis‏ + وإن المْجتبد يعتقد أنه قد أصابه فى الظاهر » 
دون الباطن » . وقد حكى بعض آصاب الشافعى ذلك عن الشافعى . وحكى 
بعضهم عن أنى حنيفة أيضا أنه قال : «الحق فى الواحد » . ومن الناس من 
قال : «زن OÙ‏ عدا gtl]‏ من امجتهدین(] مصيب فى اجتباده » be‏ 
فى SH‏ . وھ القائلون بالأشبه » لأنهم جعلوا Pas‏ عند الله . قالوا؟»: 





1( حذفه س 

J'ai (y 

(r‏ ل : الق 

J> : ل‎ (e 

(o‏ ص : من 

5) ل : الق MAL‏ 

à. ل: هو‎ (yY 
۱ ل : اشهه ؛ مرح : اشہا‎ ۸ 

4( ل : فقالوا 


۰ب 





. کاب المعتمد لاني | .سین البصري‎ qos 
» SA قالوا : « وهذا هو الذى لو نص الله على‎ ». EAI [ه وهو مطلوب‎ 
. الأشبه"“ [هو واحد /؛ ما عداه خطأ»‎ pes لنص غليه ؛ ولا شبهة فى أن‎ 
وقالوا : «ما کلف الانسان » أصابه الأشبه »۲۳.] وحكى عن محمد‎ 
حنیفه . وحکی قوم عنه:‎ Of القول بالأشبه » وحکاه سفیان بن جمبان » عن‎ 
خطأ موضوعا عنه » . وقد حكى القول بالأشبه عن‎ the Ogh وأن‎ 
على » لأنه قال : «لاعتنم أن يكون الفرع ببعض الاصرل أشبه عند‎ di 
هاشم . وعن الشافعى : وأن‎ gl Vds فى كلامه مثل‎ Pics . » الله‎ 
وإحاطة . وكلف الجتهد الظاهر ؛‎ » Mab كل مسئلة‎ ۵ 
یکلّف الاحاطة » . وعنه : وإن فى کل حادثة [مصوبا معینا!] < و‎ 
. » يكلف الرء إصابته‎ 
مصیب » ممن قال بالاشبه » أنه ما‎ ue يختلف القائلون بأن «کل‎ 

كلف الرء اصابة الأشبه ؛ وإنما GTS‏ الاجتهاد والعمل عليه . ولم يقل 
أحد أن apal‏ مخطئ فى" اجتهاده > مصيب فى الحكم . لآن من أخطأ d‏ 
الاجتهاد ais‏ فيه » لو قال باق اتفاقا من غير طريقة » كان قوله خطأ . 
لانه کین قال(۱۱) تنحیتا۱۳) من غير نظر أصلا . ۱ 

فصار محصول هذا الاختلاف هو أن من الناس من قال : کل اجنهاد 
انجتهدین CP‏ صواب . ومنهم من قال : إن الصواب منه ut‏ » وما عداه 


1( حذفه ل 
(Y‏ ل : وهذا الاشبه 
di> (y‏ ص 


Ja's (e 


سحتا [غير منقوط] 


في ذكر اختلاف الناس في أن كل مجنبد في الفروع مصيب CE‏ 

خطأ . واختلف من قال و کل“ واحد۳) صواب » ۰ فنهم من قال : أحكام 

تلك الاجتهادات كلها صواب أيضا ؛ ومنهم من قال : إن الواحد منه صواب » 

وهو M‏ الاشبه ؛ والباق خطأ . واختلف من قال « إن الواحد ose Lay‏ 

هل على ذلك الحق دليل c‏ آم لا؟ فقال قوم : عليه دليل » j‏ 9( أنه 

ىه وصل إليه [ق الظاهر والباطن ؛ وقال e‏ : [عليه دلیل)] بعلم أنه 

. إليه فى الظاهر دون الباطن‎ 9 boss 

E CAFE الناس ى أحكام‎ Lab»! ` JS rrj أن‎ Lai SJ] 

الفروع : .فقال قوم : جميع ما ( به » على اختلافه7١»‏ » صواب . 
وقال آخرون : الواحد مما COO Ke‏ به صواب ٠‏ / دون ما عداه . ول x‏ ۱/۱۹۲ 

. صواب‎ QT اجهادمم‎ [AN من قال : كل [أحكامهم صواب ى‎ ٠ 

واحتلف من قال : « إن الواحد من أحكا صواب » » فى أن sd‏ 

كله صواب 5 واختلف من قال [CP‏ الواحد من أحكامهم صوات © 

الباق خطأ + » هل [اجتهادهم کله۳] صواب » أو الواحد Ms‏ صواب 


. ^ Li 
ل : ان کل‎ )١ 
لس : واحد منه‎ (Y 
لل : هو من‎ (r 


4( کذا ص ؛ لس : من الاجباد ف الفروع هو الصواب فقط 
ه) لس : du‏ الکلف 

© لس : ers‏ قال 

(y‏ حذفه ل 

۸( س : وصل ؛ ل : ما وصل 
4( ل : وذلك أن تقول ایضا 
0 لس : حكموا 

11( ل: اختلافهم 

۲ لس : حكموا 

(ir‏ حذفه ل 

۱4( ل : كلهم 

(1٥‏ لس 


۹( : اجہاد كلهم 


س ه مہم 
۱۸( زاد odu‏ ه س : او كله صواب 


۳ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
فهذه جملة اختلاف الناس فى هذه المسثلة“ . deh‏ أنه ینبغی أن Les‏ 


ما الذى کلف الجتهد حى يصح أن ینظر هل جميع اجتهدین قد" أصابواء 
أم لا 
e‏ 


با 
فيا كلف الجتید فعله 

اعلم أن الناس اختلفوا فى ذلك . فقالت طائفة : كلف اجتبد فى 
الفروع إصابة دلیل قاطع » وأن يعمل بحسبه . وقال آخرون : إثما كلف 
العمل out‏ الامارة > لا حسب الدلالة . ولیس على أعيان الفر وع 
أدلة : واختلف هاولاء c‏ فقال بعضهم : كل أقاويل الجتبدين ف الفروع 
صواب . وقال آخرون : لیس کل أقاويلهم صوابا . واختلف من قال J?‏ 
اقاويلهم صواب  »‏ فقال بعة : فى المسئلة““ آشبه مطلوت . وهو 
لو نص الله تعالى فى السئلة » لنص عليه . ونفی الباقون هذا الأشبهء وقالوا: 
ليس مطلوب AEE‏ إلا الظن للامارة » لیعمل على حسب ظنه . ونحن ge‏ 
أنه يلزم At‏ أن يجتهد لظن“ أقوى الامارات» أو لظن“ تعارض الأمارات » 
إن جاز أن تتعارض” . ثم نبین أنه إذا ظن قوة إحدى الأمارات » لا يجوز 
له فى تلك الحال أن يعمل على أضعف الأمارات فى نفسه . فالدلالة على 
أنه يلزمه الاجتهاد ليظن الأمارة الأقوى » أو يظن تعارض الأمارات » هى © 
أن AS)‏ طالب » فإما أن يطلب باجتهاده الظفر بدليل » أو آمارة ؛ 


۱( ل : الجملة 

(r‏ حذقه ل 

(r‏ لس : محسب ظن 
4( لس ° کل مسئله 
د( لس یظن 

H : لس‎ ٩ 

(v‏ ل 


۱۵ 


qoy dé کلف المحهد‎ Li 


فليس جوز“ أن يكون طلبه الظفر بدليل . لآن من یقول") : « على الفروع 
أدلة » » AN‏ إما أن يعنى بذلك أن okel‏ الفروع WG‏ أدلة ؛ وإما 
أن يعنى Me‏ أن الأمارات » [وإن“] تناولت الفروع / [فالأدلة Las‏ 
على وجوب العمل على تلك الأمارات . فان عى الثانى » فهو قولنا . ون 
Ge‏ الأول » فهو فاسد » لأن أكثر الفروع ليس kde‏ نصوص" قرآن » 
ولا أخبار متواترة » ولا إجماع . وإنما DES‏ آخبار آحاد » ومقاييس مظنونة 
العلل . وكثير من الفروع » وان [تناولها الایات۳؟] » فانه لما كانت تلك 
MOUV‏ تعارضها آخبار آحاد » [ومقاییس تخصّصها c‏ صارت تلك الفروع 
من مسائل [MN]‏ » وصار طريقها الظن 29 فصح أنه لیس يطلب 
AS‏ ی‌الفروع الظفر بالأدلة . وليس بعد ذلك إلا أنه يطلب الظفر بالامارة . 
[ولا يخلو ما أن يحب عليه أن يجتهد زویبذل مجهوده”") ليغلب على ظنه 
الأمارة"'“] الأقوى » أو لا Ce‏ عليه ذلك» [بل مجوز له أن يقتصر على 
أول خاطر . وقد أجمع أهل الاجتباد أنه ليس له EPA‏ » بل ينبغى أن 


يستفرغ جهده ليغلب على ظنه أن الأمارة أقوى من غيرها » أو أن الأمارات . 


متعارضة » [إن جاز۱۳] ذلك . وأحمعوا على أنه لا يحوزء إذا غلب على ظنه 
أن الأمارة أقوى من غيرها أن لا يعمل عليها » CLII‏ يعمل على الأمارات ١ء‏ 


)١‏ حذفه ل 

(Y‏ ل : يعول 

Jai (p 

+( ل : بان. 

(o‏ س : بالادلة 

(٦‏ ل : تناوها آيات 

(y‏ ل : الامارات 

۸ زاده لس [وف ل خاصة ‏ ذلك الفر و ع ۳ 
4( ل : للطن 

)٠‏ ها بين القوسين () حذفه س 
۱ ما بين الممقفتين [] حذفه ل 
J'ai (ir‏ 
۳ س : جاز؛ ل : او el‏ 
J'ai (it‏ 

(io‏ ل : الامارة 


۰ب 


4 كتاب المعتمد لاني السين البصري 


الأضعف فى ab‏ . ولان أضعف MoN‏ تجری مع LAS‏ محرى 
الأمارة مع الدلالة . [وإن غلب على ظنه تعارض الأمارات » وجاز ذلك » 
كان مخيرا . لانه ليس › بأن se‏ باحداهما » أولى من الاحری] . 
فان قيل : فا معنى قولكم : « إن الإمارة أقوى من غيرها » وأشبه OÙ‏ 
lu‏ © الحكم te‏ قيل : قولنا « آشبه » » قد يراد به MS»‏ هم 
الشبه » » ويراد به معنى"“ « الأولى ». مثال الاول قولنا : « زيد أشبه بعمرو 
منه مخالد » . ومثال" الثانى قولنا : « هذا اک أشبه أن“ يكون Pole‏ 
لله تعالى » » أى هو الأول والاقوی() . ومثاله فى الأمارات قولنا : « هذه 
العلة آشبه أن LV le‏ امک ] > [وأن تكون de‏ الحكم» > أى كيبا 
dl » de‏ من کون غیرها de‏ » لقوتها ق نفسها . ۱۰ 
فان" قيل : قلتم فى الأمارات : وما هو آشبه بن يتعلق به | 
من غيره » LOS‏ قيل لم" : لآن فى العلل ما يختص بنوع من الترجیح» 
لا حتص به غيره من العلل . وما يرجح على غيره » فانه يكون Yi‏ وأشبه 
pr‏ . فان قيل : کون العلة أشبه يرجم إلى ظننا أنها أولى بأن 
يتعلق يتعلق الحكم بها۲ » أو إلى قوة الأمارة الدالة على أن الحكم يتعلق بها ! ۰ 


1( ل : الامارة 

(y‏ ل : احداههما 

Jai (f 

£( لس : يتعلق 

(o‏ لس : پا 

٩‏ : عن 

Jai (y 

(A‏ ل : اما 

© س : يان 

۰ لس : الاقرب 

1( لس : یتعلق 

(w‏ : الحم به من غيره 
۳ من هنا حذف س 
J'ai (14‏ 

ai= (jo‏ ل 

: y : ل‎ (۹ 

1۷( مع pus‏ وتاخير و ل 


فا کلف اد فعله {ee‏ 


قبل : إن ارید") « أن الجتهد يظن أن الأمارة / فى نفسها أقوى» e‏ فكذلك 
نقول . وان اريد «أن کون الأمارة ول هو“ ظننا» » فذلك باطل. لأن كنا 
prb dl‏ إليها » وهو مظنون الظن » ومدلول الأمارة .ألا ترى [أنهم يقولون"] 
S‏ العلة آول» ؟ والأمارة دلت على أن العلة أول . ولا جوز أن يكون 
مظنون الظن هو الظن ء ولا مدلول الأمارة هو الأمارة . وأيضا فان الظن › 
لكون الوصف de‏ » إتما يقوى لقوة أمارته . وقد [أقر E pL‏ أن الأمارة 
الدالة على عصة العلة تكون أقوى . والأمارة » إذا كانت أقوى » اقتضت کون 
مدلولها أقوى وأولى بالثبوت . فان قالوا : قوة الأمارة للأمارة الاخری" ترجع 
إلى قوة أمارة أخرى ! [يقال لم : LU‏ دلت على هذه الأمارة [أمارة 
اخرى"] » أددى ذلك إلى أمارات لا au‏ لما . وأيضا فان Pau‏ 
الدالة على عصة العلة راجع © LA‏ . نحو وجود الحكم عند وجودها وارتفاعه 
[عند ارتفاعها" ۲ . ونحو کون الوصف مؤثرا فى جنس ذلك الحكم d‏ 
الا صول › کالبلوغ الوثر ی رفع الحجر عن الال . وجميع ما يرجح به 
العلة » يرجع الما ويتعلق بها » من نحو كونها مستنبطة من أصل SH pole‏ » 
أو کونها ثابتة [بتنبيه (Va‏ إلى غير ذلك . وكذلك ترجيح خبر ثقة على 
خبر i‏ . بکونه ١۳‏ أضط وأعرف بالقصد15) > وأشد تدينا OLES‏ 


(١‏ ل اريد بذلك 


(Y‏ ل : و 

۳( ل : Gi‏ تقولون 

4) بیاض فى ص [وقال: آظنه: « قیل »] 
(o‏ حذفه ل 

3( حذفه ل 

(y‏ حذفه ل 

۸( ل : الامارات 

» کذا ق الاصول » لعله : « مرجوع‎ (a 
ل : بارتفاعها‎ )٠ 

11( ل : سه Jal‏ 

1۲( ل : آخر لكونه 

)١‏ ل : بالقصة 

۶ ل : یومننا [غير [byi‏ 


۱/۷ 


۷ب 


40% کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


ترجیح لا ۲۳ يرجع إلى الظن » بل يرجع إلى الأمارة » ويتعلق بها . فان قيل : 
آلیس قد تتساوی العلتان فى وجوه الترجبح » فلا تفضل إحداهما على الاخری؟ 
قيل : إن صح ذلك » كان [العبد فما à . [Le‏ ذلك کون 
بعض العلل ssl‏ وأقوى من غیرها(") . 

وإذ قد بیتا أن Ati‏ قد كلف أن بظن الأمارة الأقوى » ويعمل 
عليها » فلننظر هل يجوز أن يكون [الظن الذي PALS‏ المجتهدون أكثر 
من واحد c‏ فيجوز أن DR‏ الق أكثر من واحد » وکل جہد comes‏ 
Vel‏ لا جوز أن یکون الظن الذی کلفوه / إلا واحدا » فيمتنع أن يكون 
کل مجتبد مصیبا"" » بل“ یکون الق Oh‏ فقط ؟ 


با 
ی أن إصابة اجتهدین ى الفروع على اختلافهم جائز غير متنع 
dei‏ أن اجهدین OL‏ اختلفو فى الأحكام التابعة للامارات » كان 
جوز أن تدل دلالة على أن جمیعهم مصیبون لما ils‏ » عند كثير من الناس . 
ومنع آخرون من جواز ذلك . 
واستدل مانعو ذلك بأشياء : مها أنه" لو جاز أن يكون Opel‏ 
ى الفروع مصیبین > جاز مثله فى CAFÉ!‏ ی الااصول » على اختلافهم ! 


)١‏ ل : لانه 

Les ل : التعبد‎ (Y 

۳( ل : من 

4( ل : ارجح 

(o‏ إلى هنا >i-‏ س 
3( ل : ألظن كلف 
۷ س : او 


(A‏ س : مصیب 
4( ل : بل جب ان 
۱۰( لس : ف واحد 
ai= (11‏ ل 

۲ من هنا حذف س 


في أن إصابة aaeth‏ في الفروع على اختلافهم جائ غير متنع qoy‏ 


وهذا باطل . لآنهم جمعوا بينها بغير علة:. والفرق بينها هو أن معنى الاصابة 
يمكن فى الفروع » ولا يمكن فى الأصول . لآن اعتقادی النفى والإثبات 
المتنافيتين لا يكونان علمين ؛ بل OS‏ أحدها جهل » وذلك يمنع 
من اجاعها۳) فى الحسن والتكليف . وأما الأفعال المتضادة » mai‏ 
ه أن يحب على شخصين » أو على شخص واحد فى وقتين » أو على شرطين 
فى وقت واحد . فاذا صح ذلك ۰ صح“ أن يكون الاعتقادان لوجوبهما 
[علتین (Pa‏ داخلتين تحت التكليف . لگن Ve‏ غير متناف . 
«وومنها» قوم : لو جاز أن يكون كل مجتهد مصيبا » لجاز أن يكون الفعل 
الواحد حلالا حراما ؛ والمرأة Malle‏ محرمة > بأن") يئدي اجتباد أحدها 
٠‏ إلى هذاء واجتبهاد الآخر إلى ذلك“ ! فالجواب : ان الاجتباد Le]‏ بودی 
HS‏ أن الفعل حرام عليه » لا على غيره ممن“ لم یود ه اجتهاده إلى 
ذلك » ولا اختار OP‏ تقليده ؛ ويئدى اجتهاد الأآخر ۱۳ إلى أن الفعل حلال 
له » دون من لم يده اجتهاده إليه » ولا اختار تقليده » ولیس ذلك متناف . 
ولا Ge‏ کون الاستمتاع بالمرأة حلالا لأحد انجتبدین MEL‏ أراد تقليده » 
۰ حراما على اجتبد الآخر ولن ۲۹ أراد تقليده . کا أن الرأة حرام/على من ۱/۱۹۸ 
طذّقها . حلال لمن تزوجها. فا المانع من أن يكون الاجتهاد بحرم عنده 


aie (1‏ ل 

Las l ۰ ل‎ (Y 

۳( ل : وى 

J'ai (t 

ه) ل : علتين وحسنتین 
5) ل : تعلقه) 


(A‏ مع تقديم وتأخير ی لس 


۹( ل : فحاز أن 
۰ بياض فى ل 
۱ ل : می. 
۲ ل : be‏ 
(ar‏ ل : الاحرار 
۱4( ل : ان 
(io‏ ل: ان 
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الفعل” [وحل(] کا يحرم وحل عند العقد”" والطلاق és} f‏ قولم | 
إن القول Palok‏ انجتبدين على اختلافهم يؤدى ob pol OUI‏ 
بودی اجتباد أحدهم إلى ضد ما أدى إليه اجتباد الآخر . فلا يكون الأحذ 
يأحدهما أوى من الاخر . وليس كذلك إذا كان الحق فى واحد . oÑ‏ الأخذ 
به ول . وبمكن الأخر به لأجل ما نصبه الله من الدليل عليه ! فا واب : 
اته ليس يحب ساد ما حصل فيه ضرب من التعارض » إذا أمكن تأويله 
على وجه صعيح . ألا ترى أن الواجد ین للمیتة۲۳ ما لا يمسك إلا رمق أحدهماء 
ليس بأن يأخذه آحدها أولى من الآخر . ولا يكفيها حيعا » فيقال يمسك 


كل واحد منها رمق نفسه ببعضه . ومع هذا لم یود إلى التهارج . لأنه یعکن 


تخريحه على وجه pus‏ » بأن يقال : يكون لمن سبق » أو : يأكل کل“ 
واحد منها بعضه » فيمسك به ais‏ ويبقى بعض المدة رجاء أن يأق كل 
واحد Le‏ الفرج ف تلك المدة اليسيرة . فان ماتا » أو أحدهماء فالله 
[العوض FU‏ . وكذلك OVA‏ إذا اختلفا يمكن أن لا يتهارجا . ثم 
إنا نقسم الحوادث [النازلة بالکلفین » لنری أنه لا تهارج فا ذکروه] . 
فنقول : 

احوادث<۱۳) ما أن تنزل Mic‏ أو مجتبد . فان نزلت عقلّد فإما أن dat‏ 
أو تتعلق بغيره . فان خحصته(۲۱۹ › رجم فيها إلى الفقهاء » فقلدهم . فان 


)١‏ زاده لس 

(Y‏ ل : العقلاء 

(v‏ ل : مجواز إصابة 
4) لس : إلى جواز 
+) أى لأكلها عند الاضطرار 
(y‏ حذفه ل 

(A‏ ل : بعض الرمق 
٩‏ ص: متهم 

:1( بیاض ف ل 
(۱۱١‏ ل : الحهدن 
J'ai (yy‏ 
۳ ل : لا محلو 
14( ل : خصه 


۱ ۵ 


في أن إصابة الْحتهدين في الفروع عل اختلافهم جائ غير متنع 9۹ 
اختلفوا عليه » قلّد أعلمهم ah‏ عنده » ون تکافثوا cote‏ كان 
p‏ . ولا بد للمخالف() أن يقول بذلك [إذا كان من يسوغ (] للعامى 

(ol .‏ تعلقت PLU‏ به وبغيره » نحو أن [تكون” ] 
سي عي > جاز أن يصطلحا فيه . فان لم يصطلحا > أو 
كانت النازعة نی غير مال » فصل القاضى Leu‏ إن كان ؛ أو رضيا 
ممن“ يقضى بينها . / ولا بد للحصمنا من أن يجيب بذلك أيضا . وان كان 
الحادثة نازلة عجتید ‏ فإما أن نخصه › وإما أن تتعلق بغيره . فان خحصته» عمل 
على اجتباده . وان تکافاً عنده POV‏ » كان Le‏ عند الشیخین(۱). 
وعند ألى الحسن : یراجم ۲ اجهاده إلى أن بترجح عنده آحدها . فان 
تعلّقت lit‏ به وبغیره » OÙ‏ تکون منازعة فى مال » أو فى استمتاع e‏ 
کنازعة الرجل مع زوجته فى استباحتها » وهما من آهل الاجتهاد » Kb‏ إن 
لم يصطلحا ق COJI‏ رجعا فيه »وفیا لا يجوز الصلح فيه إلى قاض إن COS‏ 
أو رضيا بمن يقضى بينهاء وسواء كان صاجب الحادئة حا ها أو غير حا 
لانه لايحوز أن يقضى لنفسه على خصمه . لانه متهم (Manet‏ فان 
اشتبه الحكم على القاضى » كان Le‏ بين اللحكمين إذا تكافأت عنده۵ 
الأمارات MP‏ 6 أو راجع الاجتهاد » أو نصب من يقضى بين اللحصمين . 


)١‏ ل : للمكلف من 


(Y‏ ل : من 

۲ ل : ثم [غير منقوط] 

(e‏ ل : الحاجة 

ه) زاده ل 

5) زاد بعده ل : فانه أن كانت محاصة 
(y‏ ل: فقضى 

x (۸‏ من 

4( : الابجپاد 

ul ۴ (۱۰‏ على dl‏ هاشم 

11( ل : برجم الى 


۲۳ ل : ل : الال 

1۴۳( اهاط ی وق ارو سل لا ع 
(yt‏ حذفه س 

o‏ ا( لس : الامارتان 


۸ب 


۹ 


۹1۰ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


وهذه المسثلة تلزم أيضا خحصومنا › eY‏ يوجبون الرجوع إلى الحكم عند التنازع . 


: سواء قالوا بالأمارات أو بالآدلة . لیا جميعا قد تشتبہان. فان حكم القاضى 


بالتحريم أو بالتحليل » على ما يؤديه اجتپاده إلى ما حکم به » كان له 
الأخذ به . وإن حكم بتحريم الزوجة على الزوج » وهو يرى إباحتها ؛ أو 
بالإباحة » وهو يرى تحربمها » فقد قيل : يحب عليه المصير إلى ذلك . 
وتصير الزوجة مباحة ل إذا SE Se‏ باباحپا » وان كان قد رأى 
مر ته ان اده رط ق اتا ناكملاه عل ما 
JS‏ : إذا حکم عليه باباحة ثراة حاکم » وهی عنده حرام » استأنف 
طلاقها وأزال الإشكال . وان كان أحد اللحصمين > وهو بری المقاسية )ع 


والآحر LT‏ وهو يرى أن المال كله للجد » أمكن أن يصطلحا أو متكا : 


إلى من يقضى Leu‏ . وعکن إيقاف ما فيه الاختلاف » حى يسبق اجتهاد 
/ آحدها إليه . فان ot‏ اجتباد اد" إلى أن à OJI‏ » فى حال 
ما ça‏ اجتباد الاخ إلى PE‏ ین اک بت بنها . ولا جارج ف ذلك . 
فأما الدلالة على أنه لا عتنع العقل أن يكون الجتبدون نی الفروع على 
اختلافهم مصيبين » فهى”" أن قد Lu‏ أن المحتبد إنما كلف أن يعمل 
E‏ الاقوی . وليس بممتنع ۲ فى العقل أن يظن امْجتبد قوة 
بعض الأمارات » ويظن غيره if‏ غيرها من الأمارات » [فيلزم کل واحد 
نها أن FO pe‏ بحسب ما LE‏ . وان اختلف الفعلان» فيكون کل واحد 
منها 7 فعله(] الما یفعله مصیبا الما كلف . ولیس عمتنع [فی العقل أن 


1( ل : تشتما 
Jai (y‏ 

(r‏ حذفه ل 

ئ( لس : وقد 
(o‏ ص : Li‏ عة 


( ل : الال كله 
(y‏ ص : هو 
(A‏ ل: 


نوت 
(A‏ ل : قيل ان کل واحد مهم ان يفعله 
۰( حذفه ل 4 س : بفعله 


في أن إصابة المْحتّهدين في الفروع على اختلافهم جائز غير متنع ۹٩۱‏ 
يكون الفعل واجبا على زید» وضده ونقيضه على غيره فى ذلك الوقت۲] . 
ويحوز أن يجب عليه ضده أو نفيه فى ذلك الوقت على غير ذلك الشرط . 
فيكون الفعل مصلحة على شرط » وضده ونفيه مصلحة على شرط آخر . 
وقد جاء التعبد العقلى بذلك » والشرعى . ألا ترى أنه يحب على زيد الا کل 
إذا حاف التلف ف تركه » ويجب عليه des‏ غيره تركه إذا حاف التلف 
فى فعله ؟ ومباح للزوج الاستمتاع بزوجته » وحرم ذلك على غيره ؛ وعليه 
ML‏ إذا طلقها . cé‏ على الطاهر““ الصلاة » ونحرم على الحائض . 
فاذا جاز تناول التكليف للامور المتنافية على هذه الوجوه » لم يمتنع أن يكون 
الفعل مصلحة إذا آدی الاجتهاد إليه » ومفسدة إذا أدى الاجتهاد إلى 
غيره . فيكون التكليف تناوله وتناول ضده بپذین الشرطين . فن آأد اه اجتپاده 
إلى وجوب الفعل > كان Se‏ فعله . ومن | OZ A‏ إلى محر «a‏ كان Se‏ 
تر که . VILL‏ بفعلها لما كلف“ ؛ ويكون اعتقاد وجوبه 
على من آداه اجتباده إلى وجوبه Male‏ علا » sb‏ عن وجوبه ale]‏ 
OL‏ . وکذلك اعتقاد نفی وجوبه » والحبر عن نفی وجوبه » على [من 
[ol‏ اجتهاده إلى نفی وجوبه . كا أن اعتقاد الطاهر(۲۱۱/ وجوب الصلاة 
«de Le‏ [وخبرها عن ذلك صدق . وكذلك اعتقاد احائض نفی وجوب 
الصلاة علا [OT Le‏ وإخبارها عن ذلك صدق . وكذلك القول ى 


1( حذفه ل 

J (Y‏ : عل 
Jai (r‏ 

6 ل : الظاهر 

(o‏ دس : اداه اجپاده 
(٦‏ ل : فيكونا 

(y‏ لس : كلفاه 
(A‏ ل : علمه 

4( ل : علمه صدق 
)٠‏ ل : مراد 
۱۱( ل : الظاهر 


(yv‏ حذفه ل 


۹ اب 


avt‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
القلدین إذا اختار آحدهما تقلید" مثبت22 الوجوب » واختار الآخر تقليد 
ناق الوجوب . 

فان JS‏ : نا لا نمنع أن يجب الضد ان على شخصین » وعلی شخص 
واحد » ”على شرطین . ولکن ليس محصل هذان الشرطان نی الاجنهاد . 
لأن امجتهد إنما يجوز له العمل على اجنهاده إذا استقصی الاجتهاد فى الأمارات . 
ومتى Plait‏ » وكانت الأمارات متكافئة » فانه يقف على ذلك > 
ويكون فرضه التخيير . ون كان فہا ما هو أقوى من غيره فانه يقف على 
ذلك . ويازمه العمل عليه فقط . ولا يجوز أن لا يقف عليه إلا إذا D Lai‏ 
d‏ الاجتهاد . Sa‏ قصر فيه » لم يجز له العمل عليه . وليس يجوز أن يمنع 
بطو“ فهم_ بعض اجتهدین Vos‏ الوصول إلى أقوى الأمارات . لن 
الانسان لا جوز أن يكون من آهل الاجتهاد إلا وهو من ذوی الفهم» ویکون*» 
عارفا بوجوه الرجیح وطرق الاجتباد . وان جاز أن Das‏ فهم غيره . 
وذلك یقتضی أن يكون ظفره بالق أبطأ من pab‏ غيره . ولا یقتضی امتناع 
وصوله إليه . ولو" جاز أن يقال إن من انجتهدین من عتنع عليه ما ذکرنا > 
جاز أن يقال إن من الستدلین بالأدلة من يمتنع عليه الوصول إلى الحق مع 
كونه مكلّفا له » غز ر۵٩‏ العلم ! الجواب : انه لا ع متنع أن تكون [المصلحة 
[OV ax‏ الکلفن العمل على أقوى الأمارات 6 EN‏ ین ١١‏ 
العمل على الأمارة الى هی دونها فى القوة . ها لا عتنع أن تکون مصلحة 


)١‏ ل: رتيب 

(Y‏ حذفه لس 

۳( .لس : استقصاه 

4( ل : أقصر 

اله ee‏ 
3ن( ل : ف 

aie (y‏ ل 

(A‏ لس : ینقص عن 

4( ل : ان 

(re‏ كذا س ؛ حذفه ل ؛ ص : عبر 
)١١‏ لس: مصلحة بعض 
(Y‏ لس : آخرين 


في أن إصابة cart‏ في الفروع على اختلافهم جائز غير متنع avr‏ 
بعضهم العمل على النص «العلم > ومصلحة [البعض [O‏ العمل على 
الظن والأمارة . وإذا جاز ذلك » أخطر الله سبحانه » ما a‏ تقوى الأمارة 
اتی هى أقوى ۰ على قلب” من مصلحته العمل [على أقوى الأمارات ؛ 
وأحطر الأمارة الأضعف على قلب من مصلحته العمل٩]‏ عليها » 
مخطر بباله ما يقوى بسه / الأمارة الأخرى© e‏ بل“ Pat‏ عن ذلك » 
أو عن فهمه . ولا يلزم مثل ذلك ف الأدلة والشبه . لأن الله تعالى لو أخطر 
ببال المكلّف الشبهة » وشغله عن الجواب عنها ۰ [کان"*] قد أغراه بالجهل 
وأباحه له . وذلك قبيح . وليس كذلك العمل على أضعف الأمارات » والظن 
LS‏ أقوى الأمارات . لأن الظن لاضعف(؟ الأمارات أنها أقواها غير 


قبيح . لأنه إنما يظن pA‏ ذلك بشرط أن لا يكون فى وجوه الترجیح إلا ما 


خطر له . كما أن الظن لكون زيد فى الدار غير قبيح » ون لم يكن زيد فيها . 
وإذ قد بينا أنه ما كان يمتنع أن يكون اجتهدون فى الفروع على اختلافهم 
منهم واحد فقط ؟ وإن دل الدلیل على DENTS rl‏ فذلك۱) لا يكون 


و إلا بأن یکون۳٩‏ الله عز وجل لا يخطر ببال بعضهم الأمارة الأقوى » ولا 


ما ترجح به » ويتعيده عا [محطر بباله من الأمارة"“] الضعيفة . وإن دل 
الدليل على أن COA‏ واحد فقط » فذلك لا يكون إلا مع القول بأن الأمارة 


a+ : لس‎ )١ 
ل : بانه‎ (Y 

J (۳‏ : قلبه 

ئ( زاده لس 

(o‏ ل : الاقوی 
5( ص .: f‏ 

(y‏ ص : شخله 

۸( زاده لس 

٩‏ ص : الاضمف 
٠‏ 1( زاده لس 
۱ ل : وذلك ؛ س : فلذلك 


۱/۳۰ 


(ir‏ ل : لعون 
(y‏ س : خطر Jh‏ من الامارات 
(i:‏ ل : الق 


۰ب 





۹14 کتاب العتمد لاني الحسين البصري 


الآقوى وما ترجح به لم يذهل عنها وعن النظر فيها أحد من انجتهدین › بل 
جوزها۲ . وأضرب "۲ المخطئون”" عن النظر فيها مع تجويزهم أنهم لو نظروا 
زيادة” نظر لظفروا بما يقتضى غالب الظن بأن الأمارة الأقوى غير ما Pause‏ 
فيكونون“ بذلك مخطئین فى ترك النظر الزائد و Le SH‏ اختاروه من 


الأمارات . 
أب 
فى ذكر ما يحتج به لول بأن « الحق في واحد» » وما حتج به JA‏ 
OÙ‏ و کل محتبد مصيب » 


أما من قال إن «الحق فى واحد » ء فله أن يقول : إن الله je‏ وجل لا 


کلف( الظن لأقوى الأمارات » والعمل على ذلك . فى due‏ عن ذلك e‏ 


فقد أخطأ. ويحتج لقوله : «إن الحق فى واحد"» بأشياء : مہا قول 
لله عز وجل : « وداود وسلمان / إذ SE‏ فى LA‏ إذ LES‏ فيه غنم 
القوم ES‏ لحكمهم شاهدين . ففهمناها سلهان ... » قالوا : فلو كانا 
مصيبين » لا خص سلوان بأنه قد فهمه SA‏ . إذ كان داود قد فهمه 
من الصواب مثل ما فهم ۲ سليان” ! ولقائل أن يقول : ما قال الله عز وجل 
أنه قد «فهمه الصواب » ۰ فيحتمل أنه فهمه الناسخ» do‏ يفهم ذلك داود » 
لأنه لم يبلغه ؛ وکل واحد منها مصيب”" فيا حکم به . على أن أكثر ما فى 


)١‏ لس : كلهم جوزوها 
fr‏ ل : اصرف 


: کلف الحہد 
. واحد وما عداه JUL‏ 
۸/۲ ۷۹-۷ 
یمه 


في ذکر ما حتج به للقول بان « الق في واحد » ۹ 


الآية أنها دالة على أن داود وسلمان [ کانا مصیبین"] . ولیس ذلك عوجب 
کون امجنبدین فق مسئلتنا مصيبين ”“ . وما (حاع السلف . فروی عن 
أنى بكر الصدیق أنه قال فى الكلالة : « أقول فيها برأ . فان يكن صوبا 
فن الله . وان يكن خطأ فى ومن الشيطان . والله ورسوله منه بریثان » . 
[وقال عبدالله بن مسعود فى قصة بروع Ch‏ واشت ٠:‏ أقول فيها برأنى . فان 
يكن صوابا من الله > ojs‏ يكن خطأ فى ومن الشيطان . والله ورسوله منه 
[ao y‏ وقال عمر بن اللحطاب لكاتبه اكتب: « هذا ما رآه عمر . فان 
يكن صوابا فن الله . وإن يكن les‏ فن عمر » . وقال على عليه السلام فى 
مسئلة أقى حاعة) من الصحابة محضرة عمر : «إن كانوا قد اجتهدوا 
فقد اخطأوا » . وقال ابن عباس [رضى الله ue‏ : « أما يتقى الله" زید) ؟ 
de‏ ابن الابن ابنا » ولا مجعل أب الأب Li‏ ع dpe lia.‏ على 
المبالغة فى التخطئة" . وليس يعرف لم خالف فى السلف . ولا يجوز 
D Su‏ ذلك وحمله على المجاز لغير دلالة . وليس للمخالف أن يقول : 
Nos‏ الحق فى هذه المسائل نی واحد». لأن من dé‏ : كل Me‏ 
مصيب »۰ يجعل هذه المسائل من مسائل الاجتهاد . ولیس الم أن / يقولوا : 

إن الصحابة جوزت 117) [أن pas‏ قصرت فى النظر » ولم تبالغ فبه . 

وهذا [جوزوا على ”"] الواحد منهم أن يكون te‏ . لأن الخالف يقول فى 


(Y‏ لس : غير مصيبين 
*) زاده لس 

4) ل : افى فيا 

°( زاده لس 

3( ل : زيد بن ثابت 
(y‏ ل : جدا 

(A‏ ناد بعده لس : ولیس عل الحقيقة 
4( لس : تاویل 

9 ۱( حذفه لس 

MS (11‏ على التأنيث 
(ïr‏ زاده لس 
(r‏ لس : جور 


۱۱۳۸ 


TT‏ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


هذه المسائل : وإن UE‏ فيها مصیبون » . ولا Pha‏ بينها وبين 
غيرها من مسائل الاجتباد . ولا يحوز أن يقال فى مثل [هذه السئلة۳] : 
دنب ل ينظروا فى [هذه السائل٩)]‏ ونیم حكموا فيا بالتنحيت9 © › 
انبم کانوا يؤمون إلى أماراتهم » ولانهم کانوا مجوزون التخطئة فى هذه 
المسائل » مع ķi Vale‏ متقولة“ بالرأى والاجتهاد . فدل إطلاق ذلك 
على أن ما قيل من جهة الرأى قد يدخله الحطأ . لمهم لم يفصلوا بين أن 
يكون قد قيل بأول خاطر » أو قيل باجتباد وبحث طويل . ويدل عليه Lal‏ 
قول النبى صلی الله عليه وعلى آله : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب » فله 
أجران . وإذا اجتهد فأخطأ » فله أجر». de Sod‏ الله عليه على 
بعض انبتبدين LE‏ 

فان قيل : الراد بهنه الأخبار خطأ الأشبه ! قيل : لامعنی للأشبه 
إلا ما ذكرنا من الأمارة الأقوى . وما عداه سنبطله . فان قالوا : المراد Va‏ 
« أخطأ نصاء لو ظفر به لوجب عليه 9,25( حکمه » ! JS‏ : إن كان 
لجتبد قد استقصى طلب النص » فلم يمكنه الظفر ٠‏ » فهو مصيب عند 
وعند غيركم . فى الحكم وش الاجتباد . لآنه لا يلزمه أن Se‏ بما لم يبلغه من 
النصوص » ولا سبیل له إلى الوصول إليه . وان لم يستقص النظر » فهو 
مخطئ فى SH‏ وق الاجتهاد . ولا یستحق عندكم الاچر » بل يستحق الذم . 
ولا يسمى من لم يبلغه النص ولم يتمكن منه بأنه (ue‏ للنص کا OY‏ برصف 


(Y‏ لس : يفصل 

۳( لس : السلف 

4 ل : لن 

(o‏ ل ٠‏ مثل. هذه السائل آصلد 
3( مضى مرارا هذا المصطلح عمی « التخمين » ؛ ل : التنجيت 
۷) لس : فرضهم نها 

Je : ص : منقولة ؛ لس‎ (A 
حذفه ل‎ (4 

die (1:‏ لس 

۱ ل : الظفر به 

۸ ل:‎ (ir 


Ye 


في ذکر ما عحتج به فقول بان « الق في واحد » 4 
من لم da‏ شريعة النبى صلی الله عليه بأنه قد أخطأها . فان قالوا : مغناه : 
أخطأ حکا . لو حکم به كان ثوابه أكثر » ! قبل : لا يحوز أن يكون عدوله 
Le‏ ثوابه أكثر إلى ما alt‏ أقل » من الشيطان. وقد أضاف”“ الصحابة 
Wed‏ فى ذلك إلى الشيطان . وأيضا فان إطلاق قولنا « أخطأ فلان » » یقتضی 
العدول LE‏ كلف . ومی لم برد ذلك»/ فانه يستعمل Me‏ » فيقال : 
أخطأ كذا وكذا . 
فان قالوا : كيف يستحق الأجر » وقد أخطأ عندکم فى الاجتهاد وى 
الحكم ؟ قیل : إنه مصيب فيا dé‏ من الاجتباد > خط فى تركه الزيادة 
على ما فعله [فهو مأجور على ما فعله(] » مغفور له تر که ما ترك من 
الاجتهاد . فان قيل : قد“ أغرى B‏ بالترك » لانه قد dei‏ ® أنه لا مضرة 
عليه ! قبل : انا لا نذهب إلى أن كل من Ode‏ أنه لامضرة عليه فى 
الفعل فقد أغرى به . ألا ترى أن متن بشتره النبى صلی الله عليه وعلى آله بالجنة 
لا خشی ضرر نار فيا يفعله ؟ لأنه CO Let‏ أنه ما أن يسقط عنه العقاب 
بالتوبة » وإما بالخفرة . ومع ذلك ليس هو مغرى . على أن اجتهد لا يكون 
مغرى » لأنه لا يعرف الرتبة الى إذا انتهى إليها من النظر غفر له تركه 
للنظر فا بعد . وإنما ذلك شىء يعرفه الله تعالى وحده . فجرى ذلك GE‏ 
صغائرنا الى لا یعرفها إلا الله وحده . ۱ 


ولقائل أن بقول : إن کل واحد من هذه الأخبار خبر . واحد . و 


تبلغ من الكثرة إلى حد تصير معه متواترة فى العی . فلم يصح التوصل ها 
إلى العلم . ۱ 
وما عکن أن بحتج به فى المسئلة هو أن کل مسئلة من مسائل الاجتهاد » 
)١‏ لس : اضافت 


e. { {: 
مفيدأ‎ : YU 6 g= كذا‎ (Y 
زاده دس‎ (۳ 


4) س : فقد 
(o‏ ص : علم 
(٦‏ ل : اعلم 
(y‏ ل : يعلم 


۱ب 


۱۳۲ 


۹۸ کتاب العتمد لاني الحسين البصري 
ما أن تكون فيها أمارة ھی أقوى من غيرها » وإما أن تكون فيها أمارتان 
متکافتتان . فان كان فیا أمارة هی أقوى من غبرها » فقد CLS‏ الحتبد 
الظن لا والحكم بها . فی dae‏ عنها » فقد أخطأ . وإن كان 45 أمارتان 
متكافئتان » فقد"“ كلف الظن لتکافثها » والحكم بالتخيير بين حکمیهل 
فى عدل Me‏ » فقد أخطأ . وإنما قلنا أنه قد كلف الظن لقوة الأمارة 
القوية9؟ » أو الظن لتساوي الأمارتين إن جاز تساويها » AEA OÙ‏ 
طالب . وقد بطل أن يكون طالبا لدلالة » فثبت أنه طالب لأمارة إما الاقوی 
وإما الأضعف. ومعلوم أن At‏ ليس یقصد باجتهاده الظفر بأضعف الأمارات. 
ولا كتف ذلك. فصح) / أنه كلف الظفر بأقواها . [وهو الذى 
یقصده(] . 

ولقائل أن يقول : [al]‏ يقصد الأمارة الأقوى فى ظنه . ولا يمتنع 
أن يظن أن هذه الأمارة أقوى من غيرها » ليرجحها على غيرها بكثرة وجوه 
الترجيح » ويكون غيرها أرجح من هذه الأمارة بوجوه من الترجيح م uht‏ 
الله بباله » بل شغله عنها » أو شغله عن فهمها إذا سمعها من خصمه . 
VOLS‏ العمل بما ظنّه » لأنه مصلحته . فكان مصيبا فى ذلك . وأخطر 
ببال Mon‏ تلك الوجوه وفهتمه c laby‏ لأن المصلحة الغمل بذلك . فكان 
كل واحد منها مصيبا فما صار [إليه” ۲ . 
-. وھا احتجوا يه » قوم : لو كان الصيدون على اختلافهی مصيبين > 
يكن فى مناظرة بعضهم لبعض معنی . لأن كل واحد منهم يعتقد أن الآخر 


1( ص : وقد 

: ص‎ (Y 

(r‏ : عن ذلك 

(t‏ حذفه ل 

d : ص‎ (o 

1( لس : وهذا هو الذي يقصده بطلبه 
(y‏ زأده لس 

(A‏ س : و کلفه 

٩‏ ص : غير 


۰ 1( زاده لس 


de. 


Ye 


ي ذكر ما محتج به للقول بان « الحق في وأحد » 414 
قد آدی ما كدف c‏ وأصاب ی du‏ . فا وجه مناظرته له ؟ ونحن de‏ 
أن کل واحد منهم یناظر صاحبه لیرد ه LE‏ هو عليه . فلو كان مصيبا > 
لا كان له أن بقصد رده عن الصواب ! يقال لم : إن اجنین لا POLE‏ 
إذا تناظرا إما أن يكون Last‏ 1 یغلب على ظنه الأمارة الاقوی فهو يريد 
عناظرته أن يحصل له [بذلك لأنه”] لم يحكم بشىء فيقال” «إنه مصيب فيه 
أو مخطئ' » ؛ Us‏ أن يكون كل واحد منها يظن أن أمارته هی أقوى من أمارة 
غيره » فهو يناظر غيره ليريه ذلك . لأنه إن كان [فرضه غير“ ]ما هو 
عليه » فانه إذا بان له أن أمارة من ناظره أقوى من أمارته » تخیر فرضه 
وصارت مصلحته se Vol‏ بالأمارة التى بان له قوتها .. 

فان قيل : وما فائدة من ناظره فى أن La‏ فرضه ؟ قيل : الفائدة 
أن" لا يمتنع أن يكون إذا تخیر فرضه وزمه أن يحكم بالأمارة التى بان له 
ES‏ » كان ثوابه على ذكر أكثر . فلهذه الفائدة » ما تناظر"“ OMS‏ 
ولأجل أن هذه الفائدة راجعة إلى / زيادة النافع » لم يحب على هذين 
AS‏ المناظرة . وإتا هما مندوبان إلا . 

وعکن أن يحتج فى المسثلة أيضا » فيقال : إنه إذا كان فى السئلة أمارة 
هی أقوى من غيرها » جرت مع -غيرها جری الدلالة مع الأمارة . فكان العادل 
عن Maud‏ غالطا ! والجواب : ان" العدول عن الأمارة القوية cs‏ 
إذا ظفر بپا. کا أن العدول عن الدلالة إلى الأمارة خطأء إذا ظفر بالدلالة . 
فأما إذا لم بظفر بها c‏ ولا بالأمارة القوية » فانه لا يكون العدول Os‏ 
AU‏ 

(Y‏ لس : ذلك وهو 

(Y‏ لس : فرض غيره 

4( ل : ان 

6 ل . ق ذلك أنه 

(٦‏ لس : يتناظر 

(y‏ لس : الامارة الاقوى 

(A‏ حذفه ل 

Le : ل‎ (a 
دس : غلطا‎ (ie 


۲ب 


av.‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


واحتج الذاهبون إلى أن » کل مهد مصيب » بأشياء : يإ مها وه قول 
الله تعالی(۱) : « وداود وسلمان à]‏ حكان فى الحرث إذا نفشت فيه عنم القوم 
وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سلمان وكلا (Les Less WT‏ ... » فار D‏ 
كان eke at‏ يكن الذى قاله عن علم . الجواب : انه سبحانه 
لم بقل : إن كلا آنيناه9؟ حکا وعلا L‏ حکم به . ومجوز أن يكون AT‏ ه 
حکا وعلا لوجوه الاجتهاد بطرق9©) الأحكام . على أنه ليس يحب » إذا 
کانا قد أصابا » أن يكون کل EE‏ [مصیبا فى هذه الشريعة] . اونا 
أن الصحابة تصوی) بعضها بعضا فیا اختلفت Pas‏ . فلو كان بعة 
مخطئا » لكان تصويبه LIS‏ . والامة لانجتمع على الكذب . قال : 
تصویب“ بعضهم بعضا ظاهر كظهور تصويب بعضهم بعضا فى الآراء ٠١‏ 
و »سروب » وكثير من القرآآت ! والجواب : إنا لا نسلم 4 اد OV ele‏ 
تصویب بعضهم بعضا » لا فى الفروع ولا فى ANT‏ و"©“الحروب . وأما 
القرا آت الروية عن النبي de‏ الله عليه des‏ آله» فليس يحب من تصويب 
بعضا فہا أن یکون بعضهم قد صوب بعضا فى غيرها . ولیس 
أن کل واحد مہم قال لصاحبه : « أصبت ی قولك « . وقالوا LL‏ ۱۰ 
۱۳.۳ قد كان بعضهم بعظ OP‏ / بعضا . ولو ل يصويه » O‏ عظمه ! فيقال : 
(à‏ اقرآن ۲۱ /۸ ۷۹-۷ 
(r‏ لس : قالوا فلو 
(F‏ ل : UT‏ 


4) س : ولطرق ؛ ل : وطرق 
(o‏ لس : ق هذه الشريعة مصيبا 
(٦‏ لس : رضی الله Le‏ صوب 


۷) ل : فيه من الفروع 
(A‏ ص : وقالوا 

(A‏ لس : وتصويب 
(ie‏ لس : J‏ 

۱( لس : ادعام ظهور 
(yY‏ لس : ى 

god زأده‎ (yr 


۶ مم تقدم وتأخير فی لس 
۱( لس : ما 


ي ذكر ما نحتج به فقول بان « الق في واحد » avi‏ 


لم : لم زعمتم أن ذلك دليل على التصويب ؟ مع جواز أن يكونوا نا عظم 
بعضهم بعضا Welt OÙ‏ نی ذلك مغفور أو صغير . أو جوزوا كونه صغيرا › 
فلم يتركوا التعظم مع التجويز . فليس يحب » إذا تعلق كثير من الفروع 
بالفروج «الدماء » أن يكون Les‏ می كان خطأ . لانه اذا ۲۳۵ يمتنع 
أن يكون صوابا مع ls‏ بالفروج » فأحرى أن [يكون Lis‏ کونه 
خطأ مغفورا . ولیس) أن يكون Ole . Ole‏ بالأمارات مخف 
عقابه . فيكون صغيرا . ون صدر عن صاحب کبيرة » كان متفضلا بغفرانه. 
فان [قيل: فان لے ] يقدموا على التبرئ لتجويزهم كونه صغيرا » فقد جوزوا 
كونه کبیرا . وق ذلك jf‏ بعضهم کون بعض صاحب كبيرة | قيل : 
ما المانع من تجويزهم ذلك فى غير معصوم ؟ أليس كان بعضهم يجوز فى باطن 
بعض”“ أن يكون بخلاف ظاهره [ما لا يضطر أنه متديئن Oa‏ ؟ ولین» 
إذا Car‏ الامة على أن قتل اللوارج mie‏ إما طاعة أو“ كبيرة » 
يجب أن يجمعوا على أن مسائل الاجتهاد ما طاعة وإما كبيرة . bob‏ قوم : 
لو لم يصوب الصحابة كل ul‏ » لأنكروا قول الخطئ . لانه لا مجوز 
أن يتركوا إنكار النکتر ! والجواب : انه إن اريد بالانکار الذم cts db‏ 
فقد تقدم القول فيه . وإن اريد به El‏ والتخطئة والمناظرة > فكل ذلك قد 
قد جرى. لأن A‏ من الاعتقادات MU‏ يكون بالمناظرة Mug,‏ تناظر واء 
وشهدوا بالتخطئة على ما ذكرنا . وقال ابن عباس : و أما يتقى الله زيد بن 


(١‏ كذا لسح ؛ ص : لا 


(Y‏ لس : موز 

(r‏ لس : لیس عتنع 

i‏ س : sl‏ ل : خفاء الق فى ذلك 
(o‏ ل : وتعلقه 

(٦‏ ل : قال فلم م 

(v‏ حذفه س 

۸( زاده لس 

(A‏ ل : Lis‏ معصية 

۰ س : اما 


۱۱ ل : فقد 


ayy‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


ثابت ؟ » وقال : « من شاء › باهلته » . وهذا ما أن يكون ذماء أو 
مبالغة فى الإنكار. [وعلمنا باعظامه لزيدء يُصرف ذلك عن الذم إلى 
المنالغة فى الانکار ۳] . وليس لم حمل ذلك على خطأ نص » إن كان » 
أو على / تقصير فى PEN‏ » لما ذكرناه . ولأن أكثر ما فى هذا التأويل 
ان Pas‏ الکلام ويحتمل ما Ou‏ . فليس لم صرفه إلى ما ذكروه 
إلا لدلالة حتى يتم 99 لم ینکر بعضهم على بعض . . di‏ : « إن این‌عباس 
ا > لأن تسمية الحد أبا ليس من مسائل الاجتهاد » › 
فباطل . لأن ابن عباس لر محف عليه أن ALI‏ لا يسمى أباً فى حقيقة اللغة › 
ولا خفی على زيد أن تسميته je U‏ ؛ وإنما ألحقه ابن عباس7©] بابن 
الابن قياسا . وذلك نی مسائل الاجنهاد . وفد أنكره على مخالفه Éd.‏ 
قوم : لو كان الحق واحدا من الأقاويل » وما عداه «Le‏ لكان الله قد 
كلفنا العدول عن EI‏ إلى ذلك القول الصواب » ولوجب أن بنصب لنا 
دليلا قاطعا عليه [لتثق بعدولنا عن اللخطأ إلى الصواب . ولو كان على GH‏ 
Je‏ قاطع “] MS‏ خالفه» ومنع من [أن Oa‏ به (A m‏ 
ولنع العامى من استفتائه » ولنقض حكمه به ! والجواب : يقال M‏ 
قد دلنا الله على الحكم الذى COLIS‏ بدلالة قاطعة » وان لم بدلا بدلالة 


1( لس : واما 
(Y‏ زاده JTS] ru)‏ خاصة : » اعظام 5 4 Lu‏ 
Cr‏ س : الجهاد 
ئ( کذا لس ؛ ص : Jes‏ 
(o‏ ص : قلنا 
(٦‏ ص : er!‏ 
(y‏ زاده لس 
۸) لس : من 
(A‏ ناده لس 
(e‏ ص : لتبين 
1( : ۸ يفت 
۲ سذفه س 
Gr‏ لس : كلفنا 


ي ذكر ما محتج به للقول بان « الق في واحد » avr‏ 
قاطعة على أن العلة هی Vie‏ الأصل .. وذلك Ma‏ عز وجل إنما کلفنا 
العمل [على أولى العلل وأقواها » وقد جعل لنا طريقا نقطع معه OÙ‏ إحدى 
العلتين أولى LOT‏ یتعلی) KH‏ بها » Kb‏ موجودة فى الأصل والفرع ؛ 
وأنه Vel‏ العمل بها فى الفرع . فان قيل : ما طريقكم إلى أن الرصف 
آول بأن يكون de‏ من [وصف آخحر”] ؟ قيل : الطريق إلى ذلك هو 
وجوه الترجيح. وذلك أن وجوه الترجیح معقولة محصورة . فاذا وجدناها أو 
أكثرها”؟ تختص إحدى العلتين » قطعنا على أنها أولى بان تكون علة الحكم 
فى الاصل من غیرھا . کا إذا رأينا أمارات الغي الممطر فى بعض الغيوم › 
نحو كونه فى الشتاء وكونه كثيفا أغبر » Labs‏ على أنه أول بأن يكون ممطرا 


من غيم ليس هذه سبيله » وظننا أن المطر يحصل عنه . وليس يبعد أن يكون 


ظننا / [بأنه مطر هو de‏ بأنه أولى أن يكون ممطرا . وكذلك FES‏ أن الوصف 

سا ود ى“ الأصل هو de‏ بأنه ول of‏ يكون Le‏ الاصل . 
ولذا صح أن تدل عليه IY‏ قاطعة . فان قيل : فا مثال ذلك فى العلل 
ووجوه الترجيح الى تقطعون بها على أن الوصف آول بأن یکون علة ؟ قیل : 
ال ذلك أن يعلم أن أحد الوصفين یتبت الحكر” هقی الأصل » es‏ 
بانتفائه فيه ؛ وليس كذلك الاخر . أو أن أحدهما له تأثير فى الأ صول دون 
الآخر » نحو کون البلوع Dés‏ الحجر عن المال . ويعلم أن أحد 
الوصفين مستنبط من أصل مجمع على cafe‏ والآخر مستنبط من أصل 
غير مجمع على حكمه . أو أن أحدهما طريقة تنبيه النص » والآخر مستنبط . 


(y‏ لس : علة حك 

(Y‏ لس : انه 

(r‏ زاده لس 

4( ص : بتعليق 

(o‏ لس : يلزمنا 

5) كذا لس + ص : وصل اليه 
۷) س : BST‏ او اقواها 

(A‏ زاده لس 

٩‏ لس : حم 
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avt‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


كل هذه الأشياء Op glas‏ أنها وجوه مقوية » ومعلوم ثبيتها فى إحدى العلتين . 
فصح أن يكون طريقا إلى القطع بأن الوصف أولى بأن يكون de‏ . وقد يظن 
حصول بعض وجوه الترجيح فى الأمارة > فيعلم آنپا أولى [من Lux‏ 
نحو أن نظن أن بعض المخبرين أدبن وأشد PRE‏ بأن يخرن“ غيره 
بذلك » فنظن أنه أحق بأن يكون صادقا من لا نظن أنه دين . ونظن أن 
بعض الغيوم على صفة تقتضى المطر » كالغيرة والكثافة » حبر رجل ظاهره 
الصدق » فنعلم [al]‏ ول بأن يكون مطرا من غم لا نظن فيه هذه الصفة . 
وهذه الصفات المظنونة لا بد من أن تکون طرقها“ معلومة » أو تستند إلى 
طرق معلومة . والا أدى إلى ما لا نهاية له . ألا ترى أن الطريق الى حصول 
صفة الغيم » إذا كان الخبر EG‏ معلوم لنا بالادراك ؟ فان JS‏ : فاذا 

تم أن الوصف أولى بأن يكون de‏ [الحكم فى الأصل من غيره من 
الأوصاف » فقد علمتم أنه IS SE de‏ الأصل ! قيل : لابجب ذلك » کا 
لا ب ذلك إذا علمنا أن هذا 03 الكثيف الأغبر أولى بالطر من غم 
Moi‏ غيز آغبر » أن نقطع على أنه ممطر . بل قد يجوز أن يكون ذلك 

هو المطر » / وهذا غير ممطر . فلو قطعنا على أن الغيم الكثيف هو الممطرء 


لنقض ذلك قولنا « نا نعم أن الأو أن يكون مطرا » . وكا أن الرجل المتين 


الدين » الشديد التحرج آول بالصدق فما بر به رجل هو دونه فى الدين 
EO raw]‏ . ولا cz‏ من ذلك أن يكون الذى هو أشد ترجا أصدق 
لا محالة . بل قد يتفق أن يكذب فى بعض أخباره » ويصدق الذى هو دونه 


(i‏ س : نعلم 

di- (r‏ لس 

(r‏ ص : تحريا 

bi sue 4 

(o‏ تأده لس 

4 

۷ س : 

۸( لس : حم 

(A‏ کذا لس ؛ ص : روی 
:1( حذفه ل 


في ذكر ما حتج به فقول بان « الق في واحد ave ٩‏ 
فى التحرج . وكذلك القول فى حيع الأمارات . فان قال : أفتقطعون على 
أن تلك العلة هی SH de‏ فى الفرع ؟ قيل : نعم » OÙ‏ معنى قولنا > « إنها 
علة حكم الفرع » هو أن عند bale‏ بوجودها فى الفرع يجب علينا أن نحرم 
الفرع إن كانت علة التحريم » أو نبيحه إن كانت علة الإباحة . وليس 
7 يلزم على هذا أن نعلم أنها علة حکم الأصل . لأن عند bale‏ بوجودها فى 
الأصل » ليس يصير“ الأصل محرما علينا ولا مباحا لنا(۲۳. بل تحرعه 
وإباحته يسبقان العلم بوجودها فى الأصل ؟ ولا Poux‏ علمنا بوجودها 
فيه . وليس FORT‏ أن يكون علمنا بكونها علة حکم. الفرع يستند 
إلى ظننا Li‏ علة حکم الأصل . لانه لا يمتنع أن يمن العلم على شرط 
٠‏ مظنون » ها يقف علمنا بوجوب التحرز من مضرة مخصومة » على الظن 
PU‏ بنا . 

ويلزم المستدل ببذه الشبهة مثل الذى آلزمنا"۲ . لانه يقول : إن LYI‏ 
إذا اختلفت على قولين » فكل فرقة منها مصيبة من حيث نظرت فى أمارة 
صحيحة . ولو نظرت فى غير أمارة » لم تكن مصيبة » ولا كان لظتها حکم . 
٠‏ ولم يدل الله قبل اجتهادها على صحة كل واحدة من الامارتین » وفساد ما 
عداهما . [بل ليس على ذلك إلا أمارات . فقد أقروا بصحة علتين وفساد 
ما [ie‏ . ولم تدل دلالة قاطعة على أن كل واحدة منها علة » oh‏ 
ما عداهما ليس بعلة . فان جاز ذلك > مع أنه [مع “] فد الدلالة لا یثق 
المكلف بالوصول إلى العلة الصحيحة دون الفاسدة » فل لا جوز ذلك ى 

۰ الأمارة9؟ الواحدة ؟ فان قالوا : قد دلنا الله تعالى / على ععة الأمارتين وعلى ۱/۲۰۵ 


4( س : الامارات 


۹۷٩‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


SH à‏ بما Us‏ به على أن كل مجتپد مصيب ! قيل : الدليل : ینبغی 
أن يتقدام العلم بالمدلول عليه . والجتبدون LE]‏ يعلمون صحة كل واحد من 
القولين بعد أن يقول بعضهم بأحد القولين ويقول البعض الاخر Jak‏ 
الاخر . وعلى أنه يلزم أن يعلدوا صحة العلتين بعد استقرار MONET‏ . وف 
ذلك LES‏ دليلين » وخروجها من LS‏ أمارتين . فان قالوا : ما عدا 
الأمارتين > لو قال به PE‏ » لكان حقا Lai‏ ء وليس يجب نصب JY‏ 
على فساده قيل : كلامه فيه . ولیس محق P‏ [آليس“] ۸۵ ينصب 
الله دلالة على Val‏ ليفصل بينه وبين ما هو أمارة ؟ وأيضا » فقولكم : 
« إن ما عدا الأمارتين لو قال به قائل لكان حقا » ۰ يقتضى أن يقف کونه 
حقا على قول At‏ . ومعلوم أن قول انجتهد يتبع حة العلل" والأمارات . 
وهی كالطرق”" إلى کون أقاويلهم حقا ؛ Wed‏ حكموا بما حكموا به . 
وقول ° : « OS‏ على الصواب دلالة قاطعة » من القولين » JAAS‏ 
الحكم Le‏ عداه ç‏ فلم یسوخ الفتوی۱) والحكم به » بل كان الإمام Y‏ بولی 
من الفه فى الحكم ۱ ob‏ العامی من استفتاء۱۳) من الفه » ولفست 09 
قائله » لا يصح CV.‏ قد Cu‏ أنه ليس يحب أن يكون هناك IY‏ قاطعة إلا 
على الوجه الذى CLS‏ ولو لزم أن تکون على نفس الحكم دلالة قاطعة 

= d:d 6 

۲ لس : الاختلان 

(p‏ کذا لس ؛ ص : يحب 

+( كذا لس ؛ بياض نصف سطر فى ص 

(o‏ ل : لمن 


. حذف ص كلمة : د لوه‎ t كذا لس‎ )٠ 
ل : الفتوى به‎ ۱ 

۲ لس : حدم 

(yr‏ ل : استفی 

4) ل : يفسق 


(re‏ ل : ذكرناه 


في ذكر ما mé‏ به لقو بان « الق في واحد » ۹۷۷ 


تتناوله » لما لزم ما ذکروه . وأيضا ألا ترى أن كثيرا من المسائل يستدل [عليها 
بالقرآن“] » نحو الترتيب فى الوضوء ونفى وجوبه . OÙ‏ كل فريق يستدل 
بالایة۳) . ففريق يقول : إن « الفاء » للتعقيب » وفريق يقول : إن «الواو» 
لا توجب الترتيب و" اذل طريقة العلم - ولم Gi‏ قائله . وقد ساغ 
الفتوى بكل واحد من القولین . على أنه ليس کل خطأ » دل" الدلیل عليه › 
فهو فسق . بل قد يكون فسقا » وقد لا يكون فسقا . ولا عتنع أن يكون / القول 
خطأ من AS‏ » صوابا من MA‏ بأن يكون مصلحته الأخذ عن الحتبد » 
مخطثا كان أو مصیبا . ألا ترى أن الجتهد » لو لم يستقص الاجتهاد » وأفتاه 
بأول خاطر » أو استقصى الاجتهاد وأفتاه بحلاف ما آدی اجنهاده إليه » 
لكان gA‏ مخطثا » والقلند مصيبا » de‏ يجب على الله أن يظهر خيانة Al‏ 
حتى لايقع القلّد فى المفسدة . بل قلنا بأمعنا إن ذلك مفسدة من المفتى » 
وأحذ العامى عا أفتاه غير مفسدة له . وكذلك فى مسئلتنا JPB.‏ يمتنع أن 
يكون القول خطأ من GA‏ » [والعمل Le‏ غير خطأ من المستفتى » ل 


يحب أن ینم المفتى من الفتوی . لأنه لو وجب أن pe‏ منهء لم بخل LOU‏ 


أن يحب ذلك لأن قبول الستفی له مفسدة » أو لأن فتوى المفتى له خطأ . 
والأول باطل » CY‏ قد Cu‏ أن des‏ الستفتی [له غير "] تنم أن يكون 
مصلحة منه . والثانى لا يوجب أن نع من الفتوى إلا بالمناظرة والإيضاح . 
وأهل الاجتهاد يناظر بعضهم بعضا . على أن أحد الجتهدين لو منع العامى 
من أن يستفتى خصمه › لكان خصمه نع العامی أن یستفتی غيره . ولا 
يكون العامی » بأن يقبل من آحدهما » أولى من الآخر . فيمتنع عليه أن 
يستفتى Plot‏ . 


> ل : به على القرآن‎ )١ 
٩/ راجم القرآن ه‎ (Y 

۳( لس : وكل 

(t‏ ل : واذا 

(o‏ کذا لس € di‏ ص 

(٦‏ زاده لس 

(y‏ زاده لس 


۸( لس : اسحدھا 


۵ب 


۱۱۳۹ 


AVA‏ كتاب العتمد لاني الحسين اليصري 


فان LS‏ ۰ أجمع المسلمون على آن اخطی لا عکن من الدعاء إلى 
alles‏ ۱ قيل : ليس فى هذا إجماع . لأن من یقول إن « الحق فى وأحد 
من الأقاويل » » لا يمنع مخالفه من الفتوی . فان قيل : IG‏ تعلمون 
أن العامی* لا ينبغى له أن .يمتنعم من تقليد کل واحد من القولين ؟ 
قيل : نعلم ذلك بالإجماع . لأن الصحایة() وأهل الأعصار لا عنعون العامة 
من ذلك . وأما تولية الامام خالفيه"“ » فليس فيها إباحة DA‏ الحكم بالحطأ . 
لأنه LE]‏ ولاه لیحکم بالحق . لأن الطريق إل SH‏ ممكن . وليس الظاهر من 
خالفه أن Se‏ با يخالفه » لأنه يجب على SU‏ والمفتى أن يجدد الاجتهاد 
ی كل وقت» إذا لم يذكر طريقة الاجتهاد ./ فكيف ین بمن يحدد الاجتهاد 
عند حكمه وفتواه أن“ لا يظفر بالحق مع إمكان طريقه . ولا يجب » إذا 

su:‏ بحلاف رأى الامام » أن ينقضه عليه . لانه لا يمتنع أن يكون 
التزام انخصوم لذلك الحكم ليس «le‏ . قلناه”“ نى التزام العامى لفتوى 
SA‏ » وأن يكون 225 بعد إمضائه مفسدة . ولا جب نقلضه » كا لابجب 
إذا علم الله أن su:‏ [حکم] بغیر اجتباد أو حکم CAS‏ اجتباده» 


أن يطلعنا الله على ذلك حتی ننقضه › أو یبعث من ينقضه » OÙ‏ يقال: 


إن ذاك SA‏ مفسدة ‏ فلا بد أن يبينه الله je‏ وجل . لانه لا تنم أن 


يكون [مضاوه وإمضاء الفتوى به للعامى مصلحة . وكذلك فى مسئلتنا . والداخل 

ق زرع غيره يقبح منه الدخول فيه » ويحسن منه التصرف فيه بانلحروج منه . 

فلا متنع أن يكون القول خطأ من الجتهد . ونقض sa‏ به Le‏ وإذا لم 
)١‏ ل : قال 


(r‏ ل : خطائه 
(r‏ ل : عا 


في ذكر ما حتج به القول بأن « الق في واحد » ۷۹ 


تنع أن یکون التزام الحصوم الحکم مصلحة لم € ون كان القول به خطأ » 
يحب على الإمام أن يمنع SU‏ من ذلك QUI‏ لأنه de‏ للخصوم . 
CY‏ قد Ea‏ ن" لا يمتنع أن لا يكون مفسدة لم . وإنما gs‏ من ذلك SH‏ 
Ù‏ يرجع إلى SU‏ . وذلك يكون بالمناظرة Pos‏ 
فان قيل : ومن أين قلتم أن القول خطأ من apal‏ » والعمل به غير Le‏ 
من الخصوم والستفتی ؟ قيل : يكفينا أن نعلم أنه لا يحب > إذا كان خطاً 
من الجتهد » أن يكون les‏ من الحصوم والستفتی ؟ وأن كونه ls‏ من هاؤلاء 
té‏ إلى دلالة . [فلا نبینه خطأ منهم إلا PIY‏ . وعلى المستدل أن 
بين أنه خطأ من هاؤلاء » حتى يتم دلالته . وإلا فالذى معه . هو أن الصحابة 
سوغت”» الفتوى والحكم » ولم يمنع بعضها [العامئ قبول”“] فتوى البعض 
Jets . D NI‏ أن تكون فعلت ذلك » KV‏ اعتقدت أن « كل de‏ 
مصيب » ؛ ويحتمل أن تكون فعلت ذلك OÙ‏ کون القول خطأ من قائله لا 
یقتضی أن يكون العمل به خطأ/ من قلده فيه . فقد سقط أن يكون للخصم 
فيه دلالة . على أنهم اعتقدوا أن كل جتبد مصيب . 
فان قالوا“ : فلو كانوا اعتقدوا ما ذكرتم » لكانوا قد اعتقدوه عن 
دلالة ؛. فأى دلالة دلت على أن القول خطأ من قائله دون من قلد فيه ؟ 
قيل : ليس يحب مطالبتهم بالدلالة . des‏ أن ذلك لازم للسائل . لأنه 
يقال له : وأى دلالة دلتہم على أن « كل مهد مصیب » . على CT‏ 
[حن“] قد Lu‏ أنه يحتاج فى کون العمل بالقول خطأ من جهة المقلد إلى 
دلالة ؛ وأنه متى لم جد دلالة على ذلك » وجب نفيه . كا D‏ إذا 


)١‏ س : أنه 

(Y‏ لس : التبيين 

(r‏ بياض فى ص ؛ الزيادة من لس 
(e‏ كذا على التأنيث 

ه) ل : من قبول العامى 

5) حذفه س 

(y‏ س : قال 

۸( زاده لس 


المعتمد ج ۲ - ۳6 


۰ب 


۱/۳/۸۷ 


۹۸۰ کتاب المعتمد لاني الحسين اليصري 

م جد دلالة علی۱) قضاء العبادة الفاسدة »> وجب نفى وجويه . 
وبمكن أن يستدل نى AM‏ » فيقال : لو كان اجتهد فى الفروع elle‏ 

لادی إلى أقسام كلها فاسدة . وذلك أنه ما كان Je‏ ما أن يقطعوا فى الجملة 

على أن الخطئ من الجتهدين مغفور له تقصيره فى النظر » وإما أن لا يقطعوا 

على ذلك . فان لم يقطعوا على ذلك e‏ فاجماع اجتبدين القائلين بأن « على 


الفروع آمارات » gs‏ من دلك . لبم جمعون على أن الخطى من امجنهدین 


مغفور له . DV‏ الصحابة ما كان ينكر بعضهه D‏ على An‏ أقاويلهم 
فى مسائل الاجتهاد إنكار من جوز أنه من أهل النار . وإن كان ali‏ 
فى الحملة مقطوعا e‏ لم محل إما أن يكون الجتبد إذا اخطأ يجوز کونه 
يصح تكليفه النظر الذى [فرط فيه لأنه قاطع على أنه ما فرط فى النظر . 
فهو كالعالم . ولأنه0)] نی حكم الذاهل . والذاهل والساهى لا يكلف فی حال سهوه 
وذهوله » ولا يستحق عقابا . فيقال” : أنه قد غفر له . ون كان جوز كونه 
Use, ehe‏ النظر " » فلا علو إما أن يعلم أنه ى تلك JU‏ مغفور M‏ 
إخلاله عا أخل به من النظر c‏ أو لا du‏ ذلك . وتحال*۲ أن du‏ ذلك . 
لأن dt‏ لا يمير الرتبة » الى إذا انتهى زلپا غفر له إخلاله latu Le‏ 
من النظرء [من الرتبة التى إذا انتهى/ إليها لم يغفر له إخلاله بما بعدها من 
النظر ] . وذلك أنه يعلم أنه إن اقتصر على أول النظر » لم يغفر له ما بعده. 
وليس مرتبة أولى بذلك من مرتبة . ولا يمكن الاشارة إلى ما Jeu‏ به بعض 


مخطئا Ses‏ بنظر ab‏ فعله › او لاوز دلك . فان و ذلك 2 لم 


الراتب من بعض » مع كونه مجوزا فى جميعها كونه مخلاً بنظر uh‏ فعله . ۲۰ 


)١‏ لس : de‏ وجوب 
J (Y‏ : بعضها 

۳( ل : غفران خطأه 
(t‏ س : مقطوعا به 
(o‏ زاده لس 

5( لس : وله ببعض 
(y‏ س : مغفور له 
(a‏ ل : الال 

) زاده لس 


في ذكر ما تج به القول بأن «الق في واحد » ۹۸۱ 


E daii‏ فلو Le‏ اجتهد أنه مغفور له إخلاله بالنظر ۰ لكان ذلك إغراء له" 
بالعصية . لأنه قد dol‏ أنه لاضرر عليه فى تر که النظر الزائد » مع كونه 
شاقاً عليه . فاذا كان تعریف الصغاثر عند شیوخحکے O‏ إغراء بها » فكذلك 
تعريف هذا apa‏ أنه مغفور له » وان كان انجتهد المخطئ إنما du‏ فى 

م الجملة أن الخطئ من اجتهدین [مغفور له"] إذا انتهى إلى مرتبة ما » 
من مراب النظر » وأخل” با بعدها » ولم يتعيئن له تلك المرتبة . جوز أن 
يكون » حين أخل بالنظر الزائد » ما انتبى إلى المرتبة الى يغفر له إخلاله 
عا بعدها من النظر » لزم أن مجوزوا کون quel‏ المخطئين ما انتبوا إلى 
ییات RE RUE EN Pas a‏ 

٠‏ وإجماع الجتبدين بخلاف ذلك . .لآنهم يقضون بأن Watt‏ فى المسائل الواقعة 
من لدن*) الصحابة إلى يومنا هذا مغفور عند من قال : إن فا [أقاويل“] 
خطأ » مع معرفة كل فريق ما" انتهى إليه مخالفه من المرتبة فى النظر . JS‏ 
مجتبد du‏ من نفسه أنه إن كان مخطئا » فهذه حاله . وكذلك قولکم ۳ فيا 
يحدث من مسائل الاجتباد . فقد بان أن القول le‏ الجتهدين يؤدى الى 

6 أقسام كلها فاسدة ؛ وف القول باصابتهم أحعين خلاص من هذه الوجوه 
pl]‏ . 


(i‏ حذفه س 

(Y‏ لس : شيوخنا 
(Y‏ حذقه س 

(i‏ لس : لدان عصر 
(o‏ زاده لس 

5( ل :م 

۷ لس : قوم 

۸( زاده لس 


۷ب 


۹۸۲ کتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


اث 


القول نی الأشبه 


اعلم أن من قال : » إن“ کل age‏ مصيب لما كتف » € من( قال 
إن فى كل مسئلة آشبه ۲۳ مطلوبا » لو نص الله سبحانه على حک © 
فى السئلة لنص عليه . فیقال لم : آتریدون بالاشیه الحكم بأقوى الأمارات» 
أو تریدون حکا معينا يجوز أن یکون غير الحكم [ بالأقوى من"*] الأمارات؟ 
/فان قالوا بالثانى > قيل لم : أتقولون : « إن ذلك الحكم بو مصلحة الجتهد 
وما olde‏ مفسدته » » أو تقولون : « ليس هو مصلحته » » [أو تقولون : 
« هو وغيره مصلحته على البدل [Ve‏ ؟ فان قالوا : ليس هو مصلحته ! 
قيل لم : فا وجه طلبه لا ليس هو مصلحته ؟ وأيضا € فاذا لم يكن مصلحته » 
فكيف قلتم « لو نص الله تعالی على SA‏ فى هذه JH‏ » لنص عليه » ۲ 
أيحوز أن ينص على ما ليس بمصلحة ؟ وأيضا » إذا لم يكن ذلك مصلحة › 
فا مصلحته ؟ فان قالوا : « هو الحكر بأشبه الأمارات » » صاروا [إلى أن 
الح Lu‏ . وإن أرادوا الإشارة [إلى LS‏ آخر » لم يمكنهم . فان 
قالوا : هو مصلحته ! قيل لم : أكلفه الله الوصول إليه » أو لم يكلفه 
ذلك ؟ فان قالوا : ما كلف الوصول إليه ! قيل طم : فإذن قد أباحه 
العدول عن مصلحته إلى المفسدة . وذلك لا يجوز ی حكمته . وان قالوا : 
قد كلفه الله [صابته ! قيل لم : فن لم يصبه إذن' » فقد أخطأ ما كدف ؛ 
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© ص : کلف 


-AAY في الأشبه‎ Ja 


فكيف Ooi‏ إنه مصيب”“ ما كلف ؟ وجب » إذا كلّفه الله الوصول 
إلى ذلك. » أن يجعل له إليه طریقا » إما دلالة Us‏ أمارة . وقد قلا إنه 
ليس على أعيان الفروع أدلة » lus EIJ‏ إلى ظنون . فبقى أن يكون 
طريق ذلك هو” الأمارة . والأمارة ضربان : قوية وضعيفة . وليس يجوز 
Vo‏ الطريق إلى ذلك هو الأمارة الأضعف . لأن الکلّف لا جوز له › 
إذا عرضت له آمارتان إحداهما أقوى من الاخرى » أن يعدل عن الأقوى إلى 
الأضعف“ . فثبت أنه كلف Al‏ الحكم بأقوى الأمارات » وجعل 
pat‏ لنا طريقا إلى أن الأمارة أقوى الأمارات با Van‏ من وجوه 
الترجيح . ولا بد من استناد ذلك إلى de‏ » على ما بينا من قبل . فان قالوا : 
( مصلحة NUS‏ ی كل مسئلة من مسائل الاجتباد هو ذلك الحكم وغيره 
على البدل » ! JS‏ لم : ا لي وی كن 
Les‏ أن يكون هو التعببد به ؛ وأحد لل يقل بذلك . ويحب أن يكون 
على الحكمين / أمارتان Nota‏ ؛ وأحد لم يقل بذلك فى كل المسائل . 
فان قالوا : نريد بالأشبه KHa‏ بأشبه الأمارات وأقواها » » aag‏ 

قالوا بالحق . ثم (dé‏ الى : [فهل OPAS‏ الله سبحانه JSJ‏ تېد 
إصابة ذلك الاشبه deli‏ يكلفه ذلك9"؟] فان قالوا : [لم NUS‏ ! ۲ 

1( لس : قلم 

(Y‏ لس : لما 

w : لس‎ (r 
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(y‏ كذا لس ؛ فى ص تقديم وتأخير 

(a‏ زاده لس 

(A‏ س : نظنه 

AN : س‎ (۱۰ 


۱ لس : متعارضتن 
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۱/۳۸ 


AAt‏ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 
قيل لم : [فلا وجه لطلبه""] لما لم يكلفه الله إصابته"“. ون قالوا : 
قد Pas‏ الله عز وجل JS LEPA‏ لم : فن لم يصل إليه فقد أخطأ 
ما کلف ؛ فكيف قلتم : « کل مجنهد مصيب لا کلف ؟ فان قالوا : 
كل أمارات الجتهدين تتساوى فى القوة ! قبل : فالحكم فيها O)‏ هو التخيير. 
رفن قال:« ليس KHA‏ هو التخيير » فقد أخطأ . [LA‏ [فالامة مجمعة 
على al‏ لیس کل الأمارات متساوية في القوة . وذلك أن منم مسن 
بمنع من تساوی VAHLII‏ € ومنهم من بجيز ذلك » dès‏ : إن الیسیر 
منها متساوية » وباقیپا غير متساوية » ویدعی أن الأمارات الى صار 
لها أقوى من أمارات خصمه . وخصمه يقول : بل Oui‏ أقوى من 
أمارات من خالفنى . ولم يقل أحد من انجتهدین أن“ كل المسائل » OOL‏ 
تكافئة . 

واحتج ۲۱۳ الخالف بأشياء «إمنها» قول النی صلى الله عليه des‏ آله : 
« إذا اجتبد الحاكم فأصاب » فله أجران . وان اجتبد فأخطأ » فله أجر » . 
قالوا : a‏ ۱۳ أن فى السائل حکا يجوز أن يصيبه ويخطثئه ! فالحواب : 
إن من" الحوادث ما هذه سبيله . وهو الحكر بأشبه الأمارات وأقواها . 
فان احتجوا بهذا الأشبه » فصحیح . وإن احتجوا بغيره » قيل لم : ما تنكرون 
أن يكون ما يجوز أن يصيبه EA‏ ويمخطته هو ما ذكرناه . ويقال لم : إن 
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القول في الأشبه ۸۰ 


كان الأشبه حكا Lune‏ عند الله سوی الحكم بأشبه الأمارات » فذلك 

يكلف الإنسان إصابته عند . فكيف يكون he‏ بالعدول عنه » 

ینقص ثوابه إذالم بظفر با لم یکلف الظفر به ؟ / یناه ]45 :°°( إن 
At‏ طالب . والطالب لا بد له من مطلوب ! .والجواب : ان مطلوبه هو 
الحكم بأقوى الأمارات . فلا جوز أن يطلب الاشبه الذى لم يجعل [له إليه 
طريق وسبيل”"] على قولكم . وبا قولم :لو نص الله تعالى على الحكم 
فى السثلة » لنص على حکم معيئن . وذلك دليل على أن ذلك الحكم هو 
الصواب عند الله تعالى ! والجواب : يقال 4 : لو نص الله تعالى de‏ الحكم ء 
لنص على حکم Past‏ الأمارات . فيجب أن يكون هو الأشبه . فان قالوا : 
لو كانت مصلحتنا حكما معينا 6 ليس هو حك آشبه الأمارات ؛ ثم أراد 
النص ف المسثلة » أليس ينص عليه ؟ قيل : بلى . فان قالوا : فيجب أن 
يكون الحكم المطلوب الآن هو ذلك الحکم . قيل لم : لو كانت مصلحتنا 
حکا آخر لكلفناه الله » ونص عليه . وذلك يقتضى ذال ينص عله 
ولم LES‏ یاه » أن“ لا CSS‏ هو مصلحتنا. وإذا لم يكن الآن 
مصلحتنا » ل يحب أن all‏ . وايضا » كيف تقولون : إنه OV‏ مصلحتنا ؟ 
وأنتم تقولون : ما LES‏ إصابته . dos‏ قوم : إذا كان الجتمد فى القبلة » 
مطلوبه القبلة بعينها ؛ .وكذلك الطالب لعبده الابق » مطلوبه العبد بعينه » 
فكذلك يجب أن يكون مطلوب الحتهد فى الحوادث حکا معينا عند الله ! 
والجواب : ان ليس مطلوب اجه فى ALAN‏ القبلة ee‏ ولا ا جهة الى القبلة 
فیها قطعا . وكيف يطلب القطع على ذلك من du‏ أنه لا طريق له إلى القطع ؟ 
وإتما مطلوبه الأول أن يظن”“ جهة القبلة بأقوى الأمارات وأشبهها . ويتبع هذا 


)١‏ زاده ل 
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+ كتاب المعتمد لاني الحسين البصري 


المطلوب مطلوب آخر . وهو العلم بوجوب الصلاة إلى تلك الجهة . ويتبع 
ذلك فعل”“ الصلاة إلى تلك الجهة . وكذلك نقول فى الحوادث : إن 
مطلوب الجتهد أن يظن de‏ الأصل بأقوى الأمارات . ويتبع ذلك أن يعلم 
۹ وجوب إلحاق الفرع بالأصل . / ويتبع هذا العلم أن يعمل بذلك . فان قالوا : 
At Cf «‏ فى القبلة يعلم أن القبلة عين من الأعيان يجوز أن تكون فى ٠‏ 
الجهة الى يظن بأفوی الأمارات أن القبله فيها » ومجوز أن لا يكون فیها ؟ 
فقولوا": إن حك المسثلة هو حکم معيّن عند الله » يجوز أن يكون هو حکم" 
أقوى الأمارات » ومجوز أن DR‏ غيره ! » قيل ds : à‏ إذا جاز 
أن تكون القبلة فى غير الجهة التى Ce‏ الجتہد فيا » جاز أن يكون حكم 
السثلة غير Se‏ أشبه الأمارات ؟ ويقال è‏ : الفرق Leu‏ أن القبلة نفسها ٠١‏ 
ليس هی مطلوب انجتهد الذی كلف الصلاة اليه بعينه ؛ ۶ gx‏ أن تكون 
فى “غير الجهة الى Vols‏ فيها . بل مطلوبه الذى VOUS‏ ۰ هو الصلاة 
إلى الجهة الى يظن القبلة فما » لا إلى القبلة بنفسها( . ولسنا عنم أن یکون» 
ما لم يكلف الرء إصابته » غير موجود بحيث نظنه . وأما حکم الحادثة الذى 
هو مصلحة الکلّف » فقد کلّف الوصول إليه . فلا بد أن يكون ذلك وا" 
الحكم إما مقتضى دلالة أو مقتضى أمارة قوية أو ضعيفة . فاذا لم يكن IY‏ 
ولا أمارة ضعيفة » مع تمكن اتید من القوية » فلا بد من كونه مقتضى 
آمارة قوية ؛ والقول بعد ذلك بأنه « يجوز أن لا يكون ذلك SH‏ مقتضى 
الأمارة القوية » » مناقضه [ظاهرة . فان قالوا : ذلك اک أيضاء ما 
كلف الرء إصابته » كا لم OUR‏ إصابة القبلة ! قيل : قد أفسد ذلك ۲١‏ 
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القرق بين مسائل الاجباد » وما ليس من مسائل الاجباد AY‏ 


اب 
الفرق بين مسائل الاجتباد » وما ليس من مسائل الاجتباد 

اعلم أن قاضی القضاة ذکر فى العمد» أن «ما عليه دلالة قاطعة » 
فليس هو من مسائل الاجتهاد . والحق فى واحد منه » لا محل خلافه . سواء 
كانت تلك الدلالة خفية » أو جلية » . و يقصل بين الإجماع CL‏ 
وبين الإجماع بعد DAE‏ » والاجاع الصادر عن اجتّهاد . یحکی عن محمد 
ابن الحسن أنه نقضص حكم الا فى بيع امهات الأولاد > لوقوع الإجماع 
على ذلك » وان كان بعد ONE‏ . وعن أن /حنيفة أنه لا ينقض به l‏ 
FU‏ . وحكى عن أنى الحسن أن أبا حنيفة لم LE‏ هذا الإحاع من 
كونه حجة ؛ ولكنه ON‏ ينقض به حكم الا کم . وكذلك القول ق العموم 
إذا خص بعضه أن ما دحل تحت العموم بعد التخصيص لا يسوغ خلافه . 

وقال قاضى القضاة : إن ما ليس عليه دلالة قاطعة » بل عليه أمارة 
hi‏ تخیر الواحد والقياس ‏ فالواجب على At‏ أن يعمل با ay‏ 
إليه اجتهاده . فكل متمد فيه مصيب » pus‏ خلاف بعض él‏ 


لبعض . وسواء كان خبر الواحد والقياس مخصصين لعموم الكتاب» أو لم 


يكونا مخصصين له , 

واعلم أن الفقهاء یعدون من مسائل OJ‏ الاجتهاد ما يستدل عليه بالکتاب 
كالنية فى الوضوء » ولترنیب" ۰ وأن « الواو» للترتیب أو للجمع » وأن 
« الفاء » للتعقيب . وهذه أدلة معلومة . ولیس pré‏ من ue‏ أن ظاهر AN‏ 
مع مخالفه » وأنه عدا ل عن ذلك للحبر واحد أو قياس » فيكون طريق المسئلة 
الأمارات فقط . بل كل منهم* يقول : إن الاية تفيد ما أقوله . اللهم إلا 
أن يقال : إن کون « الواو » للجمع أو لترتیب ‏ وأن « الفاء » لاتعقيب ف 
OO‏ لس : لم يجمله حجة 

(Y‏ من هنا ضاع ورقة ى ص ؛ والتدارك من سح 
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AAA‏ کتاب المعشمد لاني الحسين البصري 
اللغة i b‏ الأمارات دون الادلة . وهذا بعيد. وإذا ثبت ذلك » لم يكن 
الفرق بين مسائل الاجتهاد وما ليس من مسائل الاجتهاد » ما ذكره . وينبغى 
أن يقال : إن مسائل الاجتهاد الى لا لوم على الخطئ فیپا » هی ما اختلف 
فيه أهل الاجتهاد من الأحكام الشرعية . ولا يدخل نى ذلك ما ليس من 
الأحكام الشرعية » ولا ما اتفق عليه المسلمون » ولا ما حالف فيه من ليس 

من أهل الاجتهاد . وليس عتنع أن يكون اللحطأ فى الفروع الى عليها أمارات e‏ 
أو أدلة ii‏ خفاء مخصوصا » يكون عقابه محيطا ی جنب ثواب «db‏ 
إن كان له ثواب ؛ أو بتفضل الله بغفرانه . وهذا الفصل يصح de‏ قول 
من قال : «إن الحق فى واحد » . فأما من قال : و کل AE‏ مصيب ۰۲ 
/فانما يفصل بين مسائل الاجتباد وبين غيرها ى إصابة Get‏ . وليس 
يجوز أن يصيبوا عنده كلهم » إذا كان فى السثلة دلالة . لأن خلاف الدلالة 
خطأ. ويحوز لمن قال GA dr‏ فى واحد» » أن يقول : خلاف الدلالة 
خطأ » وأنه مغفور . 

وإذ قد ذكرنا أحكام المجتہدين فى الفروع » فلنذ کر أحكام is!‏ 
فى الاصول . وعند الفراغ منه يقع الفراغ من الكتاب إن شاء الله . 


أب 

فى أن الجتهدین فى الأصول لا يجوز أن یکونوا على تباينيم مصيبين 

اعلم أن العتقدین gl‏ ء باعتقادات متنافية » لا يجوز كونهم بأجعهم 
مصیبین . کالعتقدین أن الله سبحانه یری فى بعض OYI‏ » والعتقدین 
أنه لا ری بحال . وقال عبید الله بن الحسن العنبری : إن انجتهدین فى الاصول 

من أهل القبلة ‏ کالوحدة » والشبهة وأهل العدل » والقدرية - مصیبون . 
وینبغی أن نين معنى قولنا «صواب » ۰ ثم نبين أنه لا يمكن اجماع 
الاعتقادات المتنافية فيه . فنقول : 


)١‏ س : ان كل 


في أن المجتهدين في الأصول لا جوز أن یکونوا على pris‏ مصیبین مه 484 


إن كان الفعل الموصوف بأنه « صواب » خارجا عن الاعتقادات والظنون 
والاخبار » وکان من أفعال الجوارح s‏ وغيرها » كالارادات والكراهات 6 
فالراد بذلك أن deb‏ قد أصاب به ما کللّف. مأخوذ من إصابة الرامی 
بسهمه الغرض . وقال قاضی القضاة”:] الراد بذلك أنه أصاب به فاعله 
الحسن . وان كان الفعل من Le‏ الاعتقالات"۳ ۰ فقد يوصف بأنه 
« صواب » ويراد به هذا المعنى . ویراد به أيضا أنه أصيب به الحق » و آنا 
تعلقت بالعتقد . والخبر .عنه على ما هما به . وإن كان الفعل ظنا » فد 
يوصف بأنه « صواب » ۰ وبراد به الوجه الأول . وقد براد به أن مظنونه على 
ما CE‏ » أى أن الاقرب فی“ مظنونه أنه يكون على ما تناوله الظن » سواء(") 
وجد مظنونه أو لم يوجد . وقد يقال أيضا : Vlet‏ ظن' فلان » ء إفا 
ظن وجود الشىء فلم | يوجد . ويقال : « آصاب ظنه » » إذا وجد ayie‏ 


على حد ما ظنه . فالظن يوصف بأنه و صواب » على أجد هذه الوجوه EAI‏ . 


فاذا ثبت ذلك » ل مجز کون اعتقاد الرؤية واعتقاد" نفیها صوابين » 
على كل هذه الوجوه . لآنه إن أراد المخالف بکونهیا صوابين آنا يتتاولان 
الشىء عل, ما هو به » فذلك يقتضى أن يكون البارئ سبحانه ری ی 
امالات ‏ ولا يرى فى شىء من الحالات . وذلك يتنا . وكذلك القول 
و كل اعتقادين ضدين . لأنهما إنما VOLS‏ ضدين إذا تعلقا باثبات 
ونفى يستحيل اجتّاعها . وكذلك oE‏ عن نفى وإثبات يستحيل اجتاعههاء 
لا جوز کونهیا متناولين للشىء على ما هو به » لاستحالة اجعاع الاثبات 
والنفى المتنافيين [وكذلك الحبر”"] بأن العالم قديم » والخبر بانه محداث . 
وإن أراد أن هذين الاعتقادين صوابان » على معنى LE‏ حسنان » أو قد 
اصيب میا التكليف لم je‏ . لأنه إذا كان آحدها متناولا للشىء > 
لا على ما هو cu‏ [فهو جهل . والجهل قبيح » لا بتناوله التكليف » والخبر 
المتناول للشىء » لا على ما هو به" ] كذب و" فبیح ۰ لا يتناوله 


1( ل : الحوارج (y‏ حذفه ل 

(r‏ إلى هنا ضاع ق ص (A‏ ل : ف بعض 
۳( لس ۳ الاعتقادات والاخبار 4( صق يكونا 

۶4 لس : ای )٠‏ ل : وذلك کاطبر 
(o‏ ل: من ۱ زاده لس 


5( ل : وسواء (yY‏ حذفه لس 


۰ب 


۱۱۳۱۱ 


۹۹۰ کتاب المتمد لاني الحسين البصري 

التكليف . وأما الظن الصادر عن آمارة Vue‏ فهو أبدا صواب » لأنه 
متناول لما الأغلب كوه › فهو“ كذلك كان مظنونه آو لم يكن . وأما أنه 
صواب ععی أن deb‏ قد صاب“ ما LAS‏ › فانه إن كان ما قد 


كدف فعله » فهو صواب على هذا العنى . وان لم JR‏ فعله » فلیس ‏ 


بصواب على هذا المعى . 

فان قال الخالف : إن الله تعالى كلف آهل القبلة الظن لكونه رى 
أو 9 لایری . وأماراتهم هذه“ الآيات المتشابهة . فالظانون لکلا الأمرين 
مصیبون لا کلتفوه من الظن ۱ قيل : إن الرء نما كتف" الظن إذا 
تعذر عليه Adi‏ . والعل ها هنا غير متعذر . وأيضا Volt‏ فى الرؤية » 
وف ار وی( العدل e‏ يد عى كل فريق منهم / أنه عالم غير ظان . 
فالقول LS rl‏ الظن خارج عن الاجاع . ويلزم لسائل تکلیف 
الپود والنصارى واللحدة . الظن" > وآماراتهم [2“الشبه الى يتعلقون بها » 
ویکونوا مصیبین فى ظن النفى والإثبات , ۷" محال ] . 

تم کتاب العتمد( 


۱( کذا ص ؛ لسح : صحيحة 

(Y‏ ل : وهو 

۳( لس : اصاب به 

(i‏ س : و 

(o‏ س : هی 

(٦‏ 1 يكلف 

س : الحختلفون 

0 ضاع الورقة الاخيرة من هنا فى ص ؛ والتدارك من سل 

)٠‏ كذا فى آخر النسخة ل . وق آخر ح : « ثم التجريد من المعتمد ی اصول الفقه للشیخ 
أنى الحسين محمد بن على البصر [ی. ..] تعالى . بلغ قصاصه » . وق آخر س : « ثم كتاب محتصر 
العتمد ى اصول الفقه . والمد à‏ الواحد الاحد . وصل الله على سيدنا محمد النبى وآله ds‏ 
تسليما . وفرغ من نساخته الفقير إلى رحمة ربه سلمان بن الظفر بن عيسى بن محمد بن ربوح بن 
al‏ القسيم بن dl‏ بكر بن وائل البکری الرازی . وهو يسأل الله تعالى أن ينفعه بالعلم ی آخرته 
وأولاه << و کرمه . وفرغ منه عشية الحميس لاثى عشر مضين من شهر رمضان من شهور سنه إحدى 
وسبعين وس مائة عسجد هجرة قطابر Les [S]‏ الله على محمد النبى وآله وسلم تلا - متقول 
أبوايه ومسائله من المعتمد ta.‏ هو فيه مضاف إلى الامام السيد أى طالب عليه السلام فهو 
منقول من کتابیه امحرى ¢ وجوامع الادلة » . 


راو ر عر 
SATA‏ 


( عن النسخة الوحيدة في مكتبة لاله لى » بإستانبول ) 


فصل 

إن قيل : إذا قلم : « إن الأحكام المعلومة بنص الشريعة أو بالاستنباط › 
أحكام شرعية ce‏ وقلتم أيضا : « إن الأحكام العقلية » إذا لم تنقلها الشرعية » 
هی شرعية أيضا » e‏ فقد قلتم : إن الأحكام كلها شرعبة . وإذا قلع ذلك > 
فکیف تقولون إن الأحكام منها عقلية » ومنها شرعية ؟ الجواب : إن وصف 
الحكم al‏ شرعی »- يكون على وجهين : أحدهما يراد به أنه حصل بنص 
الشريعة » أو بأفعال حاصلة فا » أو باستنباط من ذلك فقط . والآخر أنه 
حصل بذلك » أو بإمساك الشريعة عن نقله عن مقتضى العقل . فاذا قلنا : 
« الأحكام » منها عقلية » ومنها شرعية » » فإنا نريد الوجه الأول . أى أن 
منها عقلى إما مركوز فى العقل أو حاصل بدليل. عقلى ؛ ومنها ما حصل 
بنص الشريعة » أو بفعل » أو باستنباط . وكل واحد من هذين القسمين 
مقابل للآخر . وإذا قلنا : « إن أصول الفقه هی طرق الأحكام الشرعية » › 
فإنا نريد الوجه الثانى . وهو أنها طرق إلى الأحكام الحاصلة بنص الشريعة › 
أو بأفعال » أو باستنباط منها » أو بإمساك الشريعة عن نقله عن مقتضى العقل . 
فلذلك مجعل الحظر والاباحة » إذا لم ینقلنا عنها الشريعة » من أبواب اصول 
الفقه وطرقه . ولولا أن ذلك موصوف بأنه من الأحكام الشرعية » ما لجاز أن 
fae‏ الطريق إليه من طرق الأحكام الشرعية . 

والذى یبسن ما ذكرناه,أن أحدا من الفقهاء لا عنع / من أن نتصف أحكام 
الفروع » الى يستدل عليها بالبقاء على حكم العقل » بأنها من الأحكام 
الشرعية . وقد يوصف أيضا بأنها عقلية » على معنى أنها ثابتة بالعقل . فبان 
أن وصف الحكم بأنه « شرعى » » جاز de‏ الوجهين اللذين ذ کرناهما . 


۱ب 


JAAN 


۹۹4 زيادات المعتمد لاني الحسين البصري 


فصل 

إن قيل : إذا قلتم : « إن الأحكام الشرعية هى العلومة بأدلة شرعية من 
خطاب » أو فعل » أو استنباط ؛ أو العلومة بإمساك الشريعة عن نقلها 
عن حكم الأصل» » فيجب أن يكون وجوب العرفة شرعيا ؛ وطريقه إمساك 
الشريعة عن نقل وجویها الثابت بالعقل ! قيل : لايلزم ذلك . لأتا إذا 
قلنا : والحكم الشرعى هو المعلوم بإمساك الشريعة عن نقل حكم العمل » » 
لم یلزم عليه وجوب المعرفة . لانه غير pole‏ وجوبها بالشريعة . بل لا يصح 
أن يعلم ذلك بالشرع . لأن er‏ الشرع مبنية على المعرفة . فاذا لم يصح أن 
نعرف وجوببا بدليل مبتدأ شرعى » فأحرى أن لا نعرف ذلك بإمساك الشريعة 
عن نقله . وأيضا فانا لم نذكر ذلك على أنه حد للحكم الشرعى . وإنما 
ذ کرناه لنبین CT‏ أشرنا بقولنا و شرعی » إلى ذلك . ومى أردنا أن ag‏ 
ذلك » قلنا : الحكم الشرعى » هو ما رجع أهل الشريعة فى العلم به إلى 
الشريعة إما OÙ‏ يستدلوا عليه بأدلة شرعية مبتدأة » أو بامساك الشريعة 
عن نقله ! » فكل ما سك الفقهاء فيه هذا السلك » فهو حكم شرعى . 
وما لم يسلكوا فيه هذا المسلك » لا يسمى حکا ds cles‏ صح أن 
ge‏ بإمساك الشريعة عن نقله . وأما وجوب المعرفة » فغير لازم لما قلناه 
ولا . 


فصل 


إن قبل : إذا حددتم الظن بأنه تغليب بالقلب لأحد عجوزين ظاهری 
التجويز . والتجويز هو الشك . والشك هو خلو ای من اعتقاد النقيضين 
والظن لما » مع خطورة بالبال . فيجب أن يكون الظان شاکا . والشاك غير 
ظان . فالظان إذا غير ظان ! فان أجبتم عن ذلك » فقاتم : « نريد. بالتجويز 
ههنا : اعتقاد إمكان كل واحد من/ النقيضين » » قيل لکم: فا قولكم فيمن 
غلب على ظنه أن أحد النقيضين ممكن » جوز أن يغلب على ظنه أن الله 
لا يستحيل أن يرى ؟ أليس هذا ظان » وليس هو معتقدا صمة روئيته » 
ولا أنها غير عحيحة ؟ الحواب : ان قولنا : « فلان شاك فى النقیضین › 


إثبات الحقيقة والجاز c‏ وحدها ۹ 


أو je‏ لكل واحد منها » قد يراد به أنه غير معتقد ولا لواحد منهها » ولا ظان. 
وقد يراد بذاك أنه غير قاطع على واحد منهها ؛ ولا فى حكم القاطع كالجاهل . 
فعلى هذا تصف الظان بأنه شاك" » وبأنه جوز لا ظنه ولغيره . ععیی أنه 
je‏ الكل واحد منها غير قاطع . فصح أن تقل انه قد غلب بقلبه at‏ 
انجوزین » إذ هو جوز لكل واحد منهیا غير قاطع > ولا فى حکم القاطع . 
ولا فرق بين أن نقول «تغلیب بالقلب لأحد امجوزین ظاهری التجویز » 
وبين أن نقول « تغليب الحى بالقلب لاحد آمرین غير قاطم على واحد منهها » 


ولا فى حكم القاطع » . 


باب 
[ثبات الحقيقة والجاز وحد ما 


الأول أن نقسم الحقيقة إلى اللغوية والعرفية والشرعية » ثم نحد” کل واحد[ة] 
منها"“. وهو آول من أن نحد الكل بحد عام. لانه يقتضى اضطرابا فى ALI‏ 
فنقول : 

الحقيقة اللغوية هی ما أفيدَ به ما وضع له فى أصل اللغة . والحقيقة 
العرفية ما أفيد به ما وضع له فى أصل العرف . والحقيقة الشرعية هی ما افيد 
به ما وضع له فى أصل الشرع. واعلم أنه إذا حد jel‏ بأنه ua‏ افيد به 
معنى مصطلحا عليه » غير Gal‏ المصطلح عليه فى الأصل » ۰ بطل إذا 
وضع أهل اللغة اسما لشبىء ۰ ثم تواضعوا على أن يجعلوه اسما لشیء آخر ؛ 
ولم ينقلوه عن الأول . أنه قد افيد به غير ما وضع له ق الأصل » وهو مع 
ذلك حقيقة فيه من جهة اللغة ع كما أنه حقيقة فى الأول . وإنما ينفصل من 
امجاز بالسبق إلى الأفهام . فينبغى أن نحد” الحقيقة بذلك . ومتی حددناها 
بذلك على الإطلاق لم يصح Lai‏ لأجل الحقيقة/ المشتركة . لانه إذا أفيد 
باللفظ أحد حقیقتیه » لم يسبق إلى الفهم دون الحقيقة الاحری . فينبغى أن 


نقسم الحقيقة إلى المفردة والمشتركة . 


۱( ل : واحد مہا 


العتمد ج ۲ — 6 ۳ 


۲ب 


۱/۳۳ 


grad زیادات العتمد لاني الحسين‎ ۹۹٩ 

فالفردة هی ما أفيد بها ما هو الأسبة, إلى فهم العارفين بالاصطلاح عند 
ساعها . ولا يبطل ذلك بالفظة إذا de‏ أنه ما عنى به الحقيقة ‏ > وکان ها 
وجهان فى lel‏ » آحدهما أسبق إلى الفهم a‏ الاخر » وأشبه بالحقيقة منه . 
لأن وجه انجاز الأسبق ليس يسبق إلى الفهم عند سماع اللفظة إلا بعد أن 
مرج الحقيقة من أن تكون مرادة ال ايت ل ان 

وأما الحقيقة المشتركة فهى ما أفيد بها معنى يساويه غيره فى السبق إلى 
الفهم عند سماع أهل الاصطلاح ها . وقد دخل ى ذلك الحقيقة اللغوية » 
والعرفية » والشرعية . ولا ينبغى أن حد الحقيقة المشتركة بأنها ما سبق إلى 
الفهم معناها ۰ أو ما يقوم مقامه . لأن للسائل أن يقول i‏ يقوم مقامها 
فهاذا ؟ » فان US‏ : «ى کونها حقيقة » » كنا قد فسمنا اللفظة بنفسها . 

وأما انجاز فهو ما افيد به معنى مصطلحا عليه » والأسبق إلى الفهم فى 
تلك المواضعة غيره . 

فصل 

إن قيل : ادا كانت الحقيقة المفردة هی «ما افيد بها معنى لا سبق 
إلى الفهم غيره » : لم Ju‏ فيه « الأمره . لأنه لم يوضع ليفيد غيره عندكم » 
كنا يقوله e Ai‏ > بل هو نفسه الطلب ! قيل : بل يدخل فيه « الأمر » 
ان ae‏ ا آم ال à Ub‏ ووضموصا له . لا على أن يكون 
Li‏ له » بل على أن یکون نفسها طلبا . وإنما یکون الصيغة قد افيد بها 
الطلب » PEL‏ ی . وهو الإرادة » وما مجری عجراها . 
كنا يكون اللفظة مفادا بها ما وضعت له إذا ob‏ من التکلم مها لرادة" 
ما وضعت له وما يجرى مجراها » نحو المبتدأ وانبر . فقد أمكن ذلك فى الامر 
كما أمكن فى dit‏ . 


ve 
ماموروء وخالفته هی‎ Je إن قبل : إذا 46 : «إن موافقة / الأمر هى‎ 
عأموره » : ك > ادا كانت موافتمة الامر بالنوافل هی فعل‎ J'Y! 


Yo 


فصل ۹۹۷ 
مأموره » أن تکون خالفته هی الاخحلال عأموره . فیکون التارله للنافلة مخالفا 
لامر الله بهاء فیکون داخلا تحت الوعید فى قوله۲ : « ... فلب‌حنر الذین 
DAS”‏ عن آمره ... » فاطواب : ان" الامر بالنوافل هو ى تقدیر قول 
pal‏ © لغيره : « الأولى أن تفعل . ولك أن لا تفعل » . وهذا يتضمن 
معنيين . فوافقته هی شيآن » لا شىء واحد . U‏ ليس موافقته هی أن 
تفعل فقط » بل موافقته هی أن تفعل ويجوز أن CON‏ تفعل . فينبغى أن 
يكون مخالفته هی أن لا تفعل » مع أنه لا يجوز أن « لا تفعل » أو أن تفعل 
مع أنه لا يجوز أن لا تفعل » . وأما dé‏ القائل : « افعل »۰ إذا لم تدل 
دلالة على جواز ترك الفعل » فليس نی ظاهره إلا أن تفعل . وإذا كان 
ظاهره استدعاء الفعل LS‏ » ولا يتضمن لفظه شيأ آخر > فوافقته هو أن 
تفعل » لا غير . فكانت مخالفته نقيض أن تفعل . وهو الاخلال بالفعل . 

فصل 

ليس يمتنع أن يقال : إن المخل” بالكفارات الثلاث) إذا استحق العقاب 
على الاخلال بأحعها » فانه لا يكون ذلك العقاب هو عقاب واحد منها » 
بل عقاب يعلم الله قدره » لا ینب إلى واحد منها . ولا que‏ أن يقال : 
هو عقاب أقلها عقابا » بأن يكون بعضها أكثر مشقة » فيستحق على 
الإخلال به Lie‏ » لو انفرد وجوبه » على ما ذکرناه فى «المعتمد » . 

فصل 

إذا ناب أحد الفعلين مناب الآخرء فى المصلحة › لل مجز أن يوجب 
الحكيم أحدهما بعينه - لانه DR‏ قد فصل بینها فى الوجوب مع اشتراكها 
فى وجهه — ؛ ولا أن يوجبها على الجمع » لأنه ليس ف الجمع وجه وجوب 


لا حصل بأحدهماء ولا أن / لا يوجب ولا واحدا منها » لأن فى ذلك تفويت ۲۱۳/ب 


المصلحة . فلم ببق إلا أن يوجبها على البدل . 
٩۳/۲: OL )١‏ 
۲( ,ل : الفاعل 
۳( ليس 4 الاصل ۰ ولعل الصواب مع هذه الز يادة 
(e‏ الاشارة إلى القرآن Aajo‏ 


۱/۳۱ 


aqA‏ زيادات العتمد لاني الحسين البصري 

فصل فق الفور 

إذا استدل أحاب الفور بالقسمة »> فقالوا : « إن جاز تأخير المأمور 
به عن الزمان الثانى » لم بخ إما أن جوز تأخيره إلى غاب أو لا إلى غاية . 
وجواز ذلك لا إلى غاية بلا بدل c‏ بلحقه بالنوافل . وجواز ذلك إلى eda‏ 
لا يصح . لانه لا دليل على إثبات Ja‏ . ونفى البدل يقتضى وجوت الفور » 
وتعيين الوجوب JUL‏ ! » ل : ولا دليل على تعيين الوجوب بالثانى . 
ونفى ذلك یقتضی Ju SU‏ على ما قد ذ کر فى ذلك . فان قالوا : تعيين 
الوجوب dE‏ لازم لنفى البدل ! قیل للم : وإثبات البدل لازم لنفى تعيين 
الوجوب Fh . JUL‏ > بأن تنفوا البدل Las‏ الدليل عليه وتعينوا الوجوب 
بالثانى تبعا لذلك » db‏ من أن ننفى تعيين الوجوب بالثانى لفقد الدليل 
على ذلك ونثبت البدل تبعا لذلك . فان قالوا : تعيين الوجوب بالثانى واجب » 
OÙ‏ صيغة لأر تقتضيه » كا يقتضى الایقاعات" الاحکام فى الثانى ! 
قيل لم : هذا due‏ عن دليل القسمة إلى دليل آخر ؟ وأنتم فى دليل القسمة 
إعا عنيتم الوجوب بالثانى » بعد إبطال البدل » واقتصرتم ى إبطال JAN‏ 
على أنه لا دليل عليه . فعارضناكم با ذكرناه . فان قالوا : إتما نفينا JAN‏ 
لأنه لا ذكر له فى لفظ الأمر ! قيل هم : ولا ذكر لتعيين الوقت فى لفظ 
الامر > فلستم » بنفی أحدهما لانه FE‏ لفظ الأمر ذكر له » بأول 
ن أن ننقی ما أبيتموه من تعبین الرجوب بالثانى > لانه لا ذکر له فى لفظ 
الأمراء لنثبت ما نفیتموه من البدل . 


1 "pa 


فصل ف الفور أيضا 
إن فيل : Sa‏ جاز أن يعو م العزم cale pol € er‏ فى إسقاط 
افرض فى وقت / دون وقت ؟ كا قام المسح على تن مقام غتسل الرجلين 
فى المصلحة » وق استباحة الصلاة يوما وليل دون ما زاد على ذلك لمق 


قيل : إن مسح الحفين عبادة مبتدأة » ولیس“ بدلا من غسل الرجلين : 


۱( ل : ليست 


فصل في دلالة المي على الفساد aan‏ 


كنا يكون أحد الواجبين بدلا من الواجب الآخر . لأن اللابس للخفين لا یلزمه 
سل الرجلين فى تلك الحال . Us‏ يلزم ذلك إذا Six‏ الحال بقلع 
اتلف . وإذا لم يمتتغ ذلك » فا SÈ‏ السائل أن يكون المسح علی.انفین 
عبادة مبتدأة يستباح بها الصلاة . ومن الصلحة ان يستباح بها يوما وليلة فقط . 
D‏ تال إن كل اس مها قن te PNR‏ 
es‏ اب زو جر الع على و ی سل DEA‏ یه اس 
به استباحة” غير مقدرة . 


فصل ف النبی 

إذا أمكن المنهى أن لا يفعل المنهى عنه من غير أن يفعل ضدا من 
أضداده » لم يكن النهى biel‏ لثیء من أضداد المنهى عنه عق أن نهن 
المستلقى على ظهره عن القيام » فانه بکنه أن لا بل القيام » ولا يفعل 


۲ من آضداده‎ [LS 


فصل ق الى عن البدل 

إذا أمكن المكلف الانفكاك من فعلين » وتوجه النهی إليها » AG‏ 
Le‏ عن البدل » فذلك بأن يقال له : لا تفعل هذا بدلا من ذلك » ولا ذاك 
بدلا من هذا. أى لا تكون فاعلا لأحدهما ء تاركا للآخر . وقد قلنا نی 
« العتمد »: إن هذا هو DE!‏ للجمع بینها . فيحسن ذلك إذا أمكن الجمع » 
ولم يكن الانسان ملجأ إليه . وينبغى أن يقال إنه قد يقتضى ذلك ویقتضی 
أن لا يفعل ولا واحدا منها . ل إذا تركها » فا فعل أحدهما وترك الآخرء 
اها لو فعلها جميعا . 


فصل ى دلالة الى على الفساد 


قالوا | النهی نقیعص الامر | والامر بدل على إجزاء المأمور به . /فیجب 


أن يدل النهى على نفى إجزاء المنهى عنه . ونفى إجزاء الفعل هو فساده ! 
أجاب قاضى القضاة بأن الأمر لا يدل على الإجزاء . لانه La‏ الاجزاء 


ب٤‎ 


يه 
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بنفى وجوب القضاء ؛. وقد تقدم القول فى ذلك . ونحن نفسر الإجزاء بغير 
ذلك » ونقول : إن الأمر يدل على إجزاء الأمور به » على التفسير الذی 
ذكرناه . وقد أجبنا فى «العتمد » عن الدلالة » فقلنا : إذا كان النهی هو 
نقيض الأمر » فيجب أن لا يدل على ما يدل عليه الأمر من الإجزاء . 
وامخالف لا يقول إن النهى يدل على إجزاء المنهى عنه » وان قال إن انجزئ 
عنه قد DS‏ مهزئا . 

ومعترض أن يعترض ذلك» فيقول : ليس يكفى أن لا يدل نقيض الشبىء 
على ما يدل عليه الشیء . بل يحب أن يدل على نقيض ما دل عليه الشیء . 
ألا ترى أن قولنا « زيد ليس بأبيض » » لما كان نقیض قولنا « زيد آییض € » 


دل على نقيض ما يدل عليه قولنا « زید أبيض fe‏ فقد دل على نفى مدلول_ 


قولنا « زيد أبيض » . والجواب عن الدلالة أن الأمر هو استدعاء إلى 


> الفعل . ويقتضى أن Lai‏ لا محالة . فاذا كان النهى نقيضه » فيجب أن 


يكون استدعاء إلى الإخلال بالفعل » ويقتضى أن لا Fais‏ لا محالة . فقد 


قلنا إن مدلول أحدهما هو نقیض مدلول آخر. وآما إجزاء الأمور به . . فانه de‏ 


بنظر آخر » على ما ذكر. 
فان قيل : au‏ نع de‏ الأمر الإجزاء »> فيجب أن ينیع “Ji‏ 
نقيض الأمر نقيض 0 يتبع مدلول الأمر . وهو نفی الاجزاء ؛ وهذا هو 
الفساد ! قيل 5 . لآن التابع لاقتضاء الأمر لإيقاع الفعل لا محالة. 
وهو إجزاوه . وهو سقوط التعبد به . وهذا بعينه هو تابع لاقتضاء النهى 
للإخلال بالفعل » لا نقيضه . وذلك لأن النهى إما أن يكون نيا عن عرد 
الفعل » أو يكون Le‏ عن إيقاع عبادة على وجه . فالأول هو أن يقال DU‏ 
ولا تدخل الدار » . فتى لم يدخلها € فقد أجزأه ذلك فى سقوط التعید بالإخلال 


6 بذلك نى ذلك / الوقت . وفعل الدخول يكون فاسدا . ولا معیی لفساده 


إلا أنه قبیح محرم . وأما الثانى فهو أن يقال للمکلف: «لا تصل عريانا » . 

یصل عريانا » أجزأه فى إسقاط التعبد به فى ذلك الوقت . كا 
لو قيل له : « صل de‏ طهارة » » فصلى de‏ طهارة » فانه يجزئه ما 
فعله ی إسقاط التعبد به . فقد تبع مدلول کل واحد منها ما : تبع مدلول 


فصل ي العموم ۱۱ 


الآخر ! قيل : أليس » إذا قيل للمكلّف « صل بطهارة » » مع أن الأمر 
على الوجوب » فانه يتبع مدلول هذا الأمر أنه إذا خالف فصلی على غير 
طهارة » كان ما فعله فاسدا » غير مجزئ ؛ فيجب » إذا قيل له : ولا 
تصل عريانا » » فخالف وصلی عر يانا » أن يكون ذلك فاسدا » غير 
يجزئ ؟ قيل : فقد أوجبتم أن يتبع مدلول النهى ما يتبع مدلول الاخر . وهو 
الفساد » ونفى الإجزاء . وأنتم أوجبتم أن يكون التابع لأحدهما نقيض ما تبع 
الآخر . ولم توجبوا أن يكون أحد التابعتين هو التابع SN‏ . فا ذ كر تموه 
الان غير داخل فی العقد الذى ذ كرتموه » بل هو ضده . فإن ترکوا ما قالوه » 
وقالوا : « إذا كان النهى نقيض الأمر » فيجب أن يكون ما يتبع مدلول أحدهما 
هو ما ینیع مدلول الآخر » » قيل لم : هذه دعوى منكم تخالفون فيا ونحن . 
ون لم نوجب أن يكون التابع لأحدهما هو نقيض ما یتبع الاخر » YUP‏ 
نوجب أن يكون مثله . بل ذلك موقوف على الدلالة . وليس 558 أن يكون 
کون النهى والآمر نقيضين يقتضى تساوى ما يتبع مدلوها . 

فصل ى العموم 

إن قيل : ما تنكرون أن يكون قبيلة من العرب وضعوا للاستغراق وحده 
لفظ « كل » أو غيره » ثم وضعته قبيلة اخرى للبعض » فلم نثرك العرب أن 
تضع للاستغراق لفظا يخصه . ومع ذلك ۰ فالإشراك حاصل ! قيل : لو 
كان كذلك » لكان حقيقة قولنا « كل » عند تلك القبيلة للبعض › لا غير » 
وأن يسبق إلى إفهامنا عند سماع قولنا « کل" »: البعض ./ ومعلوم أن ذلك 
لا des‏ فى قبيلة من القبائل . "كما لا يسبق إلى فهم أحد عند سماع اسم 
والأسد» : الرجل الشجاع » إذا تجرد اللفظ . وأيضا » فكيف اتفق فى 
ألفاظ العموم كلها على كثرتها أن يحصل فى كل واحد منها الإشراك ؟ ولا 
alt‏ واحد منها للاستغراق ؟ ويضعون لكل معنى اسما يخصه c‏ ولا يضعون 
اسما للاستغراق إلا ويضعونه لنقيض الاستغراق ؟ وأيضا فكان يحب فى 


۰ القبيلة الى وضعت قوفا « کل » للبعض € أن يضعوا للاستغراق لفظا PT‏ 


لیعبروا به عن الاستغراق . فان قالوا : قد وضعوا له لفظة «جمیع» » ووضعته 


۵ب 


۱/۳۹ 


۱.۳ زيادات الممتمد لاني الحسين البصري 


القبيلة الاخری لبعض ! قيل : كيف اتفق ف حيع ألفاظ العموم أن 
بعضهم وضعها للعموم » وبعضها للخصوص ‏ ولم يحلص للاستغراق واحد 
منها ؟ وأيضا › فا ذکرناه من شدة الحاجة إلى وضع امم للاستغراق يقتضى 
- إذا وقم الاشترالك فى ألفاظ العموم لأجل وضع Gels‏ = أن تخب 
للاستغراق لفظا آخر يخصه لشد ة حاجتهم إلى ذلك . 


فصل فى الاستثناء من الاستثناء 


قد قيل : لو رجع الاستثناء الثانى إلى الاستثناء الأول وإلى الستتی 
منه » لكان Li‏ وسلبا . واعترض ذلك al‏ لا عتنع ذلك إذا تعلق بكلامين. 


إليها » لكان UE‏ وسلبا من المستشى منه . لانه إذا قال القائل لزيد : «عندى 


عشرة دراه إلا درهمین إلا درم ct‏ ورجع dé‏ « إلا درم « إلى «العشرة» » 
وهی“ إيجاب لنفى منها درهما آخر . ورجع مع ذلك إلى ١‏ الدرثمين  »‏ 
وهی“ نفی » لكان قد أوجب a)‏ . كأنه قال ( إلا درهمين Mc‏ 
Ve»‏ من الدرهمین 4 فانه على » e‏ فیکون قد ات الدرهم ف العشرة . 
وقد نفاه حين رجع إلى العشرة . فيكون/ قد نفى عن العشرة درجما » سوى 
الارهین ۰ وأثبته فيا معا . فقد بان أنه يلزم أن يكون الاستثناء الثانى نفيا 
وإثباتا من العشرة . فهو إذ! » نفى وإثبات من كلام واحد . 


الأفعال من باب قسمة الأفعال 
قد سد القبيح Je at‏ على صفة لها تأثير فى استحقاق الذم . فان 
قيل : الصغيرة قبيحة » وليست على صفة ها تأثير فى استحقاق الذم ! قيل : 
بل ها صفة ها تأثير فى استحقاق الذم . ألا ترى أنه > لو لم يكن فاعلها 
Li SU (۱‏ 


(y‏ کذا فى الاصل 
(r‏ کذا ف الأصل 


Vo. فصل‎ 

يستحق من الدح أكثر من ذمها » لاثرت الصفة فى استحقاق الذم ؟. فان 
قيل : أليس » مع استحقاقه لمدح أكثر من ذمها» لایوثر فى استحقاق 
الذم ؟ فقد انتقض الحد ! قيل : قولنا : «ضا تأثير فى استحقاق الذم » › 
لا يقنضى أن یوثر فى ذلك فى كل حال » des‏ کل وجه . وسا ی عرف 

٠‏ الفقهاء والمتكلمين فى اصول الفقه . لأنهم يتعارفون من قوم : « لكذا تأثير 
فى كذا) » أنه يؤثر فيه » وإن كان يؤثر فى بعض الحالات . وإذا قلنا : 
« السار تأثير فى إزالة CA‏ ۰ لم ينتقض ذلك نی عرف كل الناس بأن 
des‏ اليسار ف بعض الحالات ولا يزول الم » لما كان فى بعض OWH‏ 
مؤثرا ی إزالة الم . ها ذكرناه جار ی عرف الفقهاء وغيرهم . 

۱۰ وإذا Lai‏ حسم هذا :السؤال » قلنا فى اد" : «القبیح Ja‏ على صفة 
لكونه عليها تأثير فى استحقاق الذم على بعض الوجوه » ؛ أو «... ما لم يمنع 
من ذمه مانع » . أو قلنا « فعل له تأثير فى استحقاق الذم على بعض الوجوه » 
أو ما لم يمنع مين ذمه مانع » » ولا نذكر الصفة . وإذا یدنا الحد” بذلك » 
قلنا فى حا الحسن : «زنه فعل لا تأثير له فى استحقاق فاعله الذم » على وجه 

۱۰ من الوجوه » أو من غير مانع» . وكذلك نريد فى حد الواجب 6 إذا حددناه 
باستحقاق الذم على الاخلال به » فنقول : «هو الفعل الذی الإخلال 
به / تأثير فى استحقاق الذم على بعض الوجوه ۰ أو ما لم يمنع مین ذمه ۹ب 
مانع» . 


فصل 
۲۰ الأول فى قسمه الأسباب أن يقال : الأسباب الشرعية ضربان : أحدهما 
بعلم ثبوته وکونه سیبا بالشرع . وذاك کفساد الصلاة . GU‏ بالشرع نعلم 
ثبوته » das‏ بالشرع كونه سببا لوجوب القضاء . والآخر des‏ ثبوته لا بالشرع ؛ 
ds‏ بالشرع كونه سببا . وذلك حوول الحول . فانا نعلم بغير الشرع وجوده» 
ونعلم بالشرع كونه سببا لوجوب إخراج الزكاة . وإذا ذ كرنا القسمة كذلك » 
vo‏ كنا قد جعلنا ai‏ ى مقابلة العلم . وهذا مرادنا فى الكتاب . 


PLAT 
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من باب التأمى 
اتباع SN‏ صلى الله عليه وسلم فى فعله يستفاد من Poll‏ المشاركة E‏ 
صورة الفعل على الوجه الذى فعله . وان التبع له فعله » لانه فعله . فان 


قيدت المتابعة بصورة الفعل » فقيل : ١‏ اتبع زيد LE‏ ى صورة الفعل » › 
لم يمد إلا الشاركة فى الصورة . 


با 

فى أن السمع لا يقتضي على الإطلاق وجوب مثل فعل الى عليه السلام علينا 

اعلم Gi‏ ذكرنا ی QUI‏ » فقلنا : « أما من قال بأن أفعاله أدلة باعتبار 
ارد لاك إن عا لیلد الى اتبعها ای عليه السلام فى ذلك الفعل » 
عقلية كانت أو in‏ فهو يرجع لا فى الاستدلال . وان لم يعرف 
الطريقة » فضربان : أحدهما يكون فعله بيانا لمحمل » والآخر لا يكون بيانا 
JS‏ . فان كان Les LL‏ » فذلك المجمل هو دال علی الوجوت > أو 
اللدب » أو الاباحة ». 

ولعترض أن یعترض هذه القسمة ‏ فیقول : إذا عتلم المكلّف أن فعل 
النى بیان نحجمل » واستدل باجمل على الوجوب ۰ فقد عرف الطريقة اله 
رجع لها SM‏ عليه السلام فى الوجوب . فهو داخل فى القسم الأول ! والجواب : 
انا لم نقل : وا a‏ یا اون 
« فان كان فعله Uk‏ لحمل » . وقد DS‏ فعله UL‏ حمل » ولا یکون ١‏ 
پذاك قد تقدم المکلّف فیحتاج أن ينظر ويتأمل لیعرف الوجه الذی أوقع 
النى عليه السلام الفعل عليه . ومن حملة ما يتأمله أن ینظر هل فى الشرع 
مجمل" ۰ هذا بيانه » لیعرف باجمل الوجه الذی أوقع النی عليه السلام الفعل 
عليه . فاذا عرف ذلك » اکتفی بامجمل نى الاستدلال / على الوجوب ی 
الجملة « des‏ أن النی عليه السلام af‏ الفعل" عليه . 


aille : ل‎ (۱ 


في أن السمع لا قتفی عل الإطلاق وجوب مثل فعل النبي عليه السلام ٠٠١١ Le‏ 
وإذا اردنا حسم هذا السؤال » فالأول أن نقول. فى القسمة : إما أن 
بعلم المكلّف قبل أن فسّل النى عليه البسلام الفعل" » أو معه » أو بعده ‏ 
الطر “aa‏ اى صار الها فى العلم gA‏ عقلية كانت أو iae‏ » جملة 
كانت أو مفصلة » فرجع اليها فى العم بالحكم + ولما أن لا يعلم المكلّف 
ذلك » فيجب أن يستدل بوجه آخر على الوجه الذى أوقع النى عليه السلام 
الفعل عیه . فان علم af‏ أرققه علی الوجوب ‏ دل" ذلك de‏ وجوب de‏ 
عليه . وإن علم أنه أوقعه على الندب » دل على أنه مندوب إلى مثله . 
وإن علم أنه أوقعه مستبيحا له » دل على أنه مباح منه . 
استدل على أن فعل النى عليه السلام على الوجوب بقول الله عز وجل(): 
« لقد كان لكم فى رسول الله Et A‏ 
قالوا : وقوله « يرجوا الله واليوم الاخر » نهدید ! واجيب عن ذلك OÙ‏ 
قوله عز وجل لک » 0 لیس من ألفاظ الوجوب . ولو آراد لوجوب » لقال 
+ علیکم ) . واعترضنا ذلك بانه لا يصح الاستدلال بذلك على نفی الوجوب . 
لأن معنى قول JUN‏ «لنا أن نفعل كذا » هو أنه لا حظر علینا فى فعله . 
والواجب » لا حظر علینا ی فعله . 
فان قيل : إن الجیب d‏ يستدل بالاية على نفى وجوب أفعال sh‏ 
عليه السلام بقوله : « إن لفظة : : لکم» ليس من ألفاظ الوجوب » » و[تما دفع 
الاستدلال LY‏ على وجوب أفعاله . فقال : لفظة « لك » ليست من ألفاظ 
الوجوب . فلا يجوز أن يقال له : « إن الواجب ء لنا فعله » » لآنه لم يقل : 
« إن الواجب » لا يكون لنا فعله » . Lil,‏ قال : إن لفظة « لكم » لا يختص 
الوجوب ۰ بل یستعمل ف الواجب وف غيره . فليس فى ذکرها إثبات للوجوب ! 
قيل : بل إنما أورد اجيب هذا الكلام على جهة الاستدلال منه » على نفى 
الوجوب ‏ لا على أن يدفع استدلال خصمه. OY‏ خصمه لے يستدل على 


وجوب أفعال النی عليه السلام بقول الله je‏ وجل" : « لقد كان / لكم فی ۲۱۷/ب 


. له : لفظة « لك » لا يختص الوجوب‎ Jas » ... الله اسوة حسنة‎ Jon 


۲۱/۳۳ القرآن‎ )١ 
۲۱/۳۳ القرآن‎ (Y 
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وإنما استدل بقوله”“ : « ... لمن كان يرجوا الله واليوم الاخر» . قال : lias‏ 
تهدید . فا أو رده él‏ إن لم يكن ابتداء استدلالر منه بالآية ‏ من حيث 
أنه لا يقال Li PAL‏ هو واجب - فليس هو يدفع لاستدلال المستدل 
بالآية . وينبغى أن du‏ لمن تكلم Mde‏ الآية بقوله : إن لفظة « 
ليس من ألفاظ الوجوب . إن أوردت ذلك دفعا لاستدلال المستدل بالاية » 
فالستدل بالاية e‏ يقل :إن قول الله عز وجل FSL‏ من ألفاظ الوجوب . 
وان آوردت ذلك استدلالا منك على أن أفعال النى عليه السلا ليست على 
الوجوب ۷ 6 À‏ یصح ذلك » لا بيناه ق POAKI‏ . 


باب 
فيا تدل عليه أفعال النبى صل الله عليه Le‏ وتر وکنه المتعلقة بغره 


قد قلنا : أما أفعاله المتعلقة بغيره » فهى الحدود» والقضاء على الغير . ثم قلنا : 
وقضاوّه على الغير » وان كان من قبيل الأقوالء ؛ فانه يقتضى لزوم ما قضى به . 

ولقائل أن يقول : d=‏ القضاء فى «Jin de‏ = أنه «قول' £ 
lé] sb‏ تتكلمون فى أبواب « الأفعال » : فى الأفعال M‏ هی Jwi‏ الجوارح ! 
والجواب : انما تكلمنا فى القضاء ههنا لانه كأفعال الجوارح بالغير . ٠‏ وم 
بحر ذكره فيا قبل . فذ کرناه ههنا لمشاببته للأفعال المتعلقة بالغير . 

وإذا أردنا حسم هذا الاعتراض » قلنا فى القسمة : إن ما بسند إلى 
انى عليه السلام ما يتعلق بغيره » أفعال وتروك . والأفعال ضربان : Jwi‏ 
هى أقوال » وأفعال ليست أقوالا . والأفعال المتعدية إلى الغيرء منها قضاء 
على غير ؛ ومنها ما ليس بقضاء على غير . والأفعال الى ليست أقوالا » هی 
الحدود € ولتعزير . وإتما قسمنا الافصال إلى أقوال وإلى غير أقوال o‏ 
oÑ‏ الفعل إذا أطلق » أو جعل فى مقابلة الترك » أفاد كل ما يفعله الفاعل 
من قول وغير قول. وإذا جتعل فى مقابلة الفعل قول» لم يدخل القول تحت الفعل. 

۲۱/۳۳ القرآن‎ )١ 


«gen : dd » کذا‎ (Y 
ای كعاب المعتمد ى اصول الفقه‎ (r 


باب ي حقيقة الناسخ ۰۰۷ 


الككلامٌ ی‌الناسخ والمنسوخ 


¢ مه مه 


باب ى حقيقة الناسخ 
قد حد أصحابنا الطریق الناسخ بأنه ما دل على أن مثل الحكم الثابت 


بالنص غير ثابت على وجه » لولاه لكان ثابتا مع تراخیه /عنه . وقلنا : ei‏ 
على هذا أن يكون العجز DA‏ مثل SH‏ > الذی كان ابتا على الکلّف» 


ناما . لأنه قد دل على أن مثل KH‏ الثأبت بالنص غير ثابت على وجه : 


لولاه لكان ثابتا مغ تراخيه عنه ان قل ی و اب 
غير ثابت e‏ هو دليل العقل الدال D‏ و 


هذا يومجب أن لا یوصف فعل النی عليه السلام بضد ما F‏ به بأنه M‏ 


ما نسخ Le‏ العبادة المأمور بها. لأنه Ll‏ يعن Le Be‏ لاجل ما تقدم من 
الدليل . على Gi‏ إذا علمنا الوجه الذى أوقم النی فعله عليه 4 کان > LS‏ 
فيه حکمه من وجوب ‏ أو نفل > دس . وقد قال où Lei‏ فعله 
يكون دليلا ناسنا عتا العبادة » ون كان دليل اتباعنا obi‏ فيه Le‏ 
فكذلك يلزم أن يقال فى العجز الطارئ على المدلّف . des‏ أن الدليل 
العقلی JU‏ على أن لعبادة. ترتفع ‏ پاش » هو كالدليل العقلى الدال 
على وجوب المصير إلى قول النی . فكا لم En‏ تع أن يكون قول النبى عليه 
السلام هو الناسخ إذا ورد برفع العبادة > m‏ لا يمتنع أن يكون العجز 
هو الناسخ > وان كنا علمنا بالعقل أن العجز ترتفع معه العبادة" | 


TE وجل : « فاتقوا الله ما ی‎ ze قيل : قول الله‎ ob 


۱ أن بأمرنا‎ GE يكلف الله نفسا إلا وها ۰ نجرى‎ Vo : Mas 


۱۱۰/۱ القرآن‎ )١ 
۲۸۹/۲ اقرآن‎ (Y 


۱/۳۸ 


۱۰۰۸ زيادات المعتمد لاني الحسين البصري 


بعبادة عبادة » ويشرطها بالاستطاعة . ولو فعل ذلك » لم يكن وجود العجز 
نسخا » لأنه قد علق العبادة بشرط معلوم مفصل . واللحطاب LU‏ بهذا 
الشرط غير متأخر ؛ فلم يكن نسخا. كتعليق العبادة بغاية مفصلة » مثل 
Vs‏ : « ... ثم أتموا الصيام إلى JM‏ ... » € انه لا يكون وجود الليل 
Let‏ » ولا قوله « إلى اللبل » ناخا للصوم فى الیل ! JS‏ : أليس > لو لم 
يقل الله es je‏ ر فاتقوا الله ما استطعتم » » ولا قال" : ولا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها»» لكان وجود العجز دالاً / على أن مثل حكم العبادة غير 
ثابت فى ذلك الوقت ؟ ولا يكون ذلك ناسنا » لأن النسخ لا یثبت بعد انقطاع 
الوحى . والعجز قد يطرأ على المكلفين بعد موت النبى عليه السلام . فقد 
وجد اد" فى هذا الموضع » واحدود ليس بحاصل . ولا شبهة فى أن العجز 
والموت قد طرءآ على بعض الکلفین قبل نزول هاتين الآيتين . فزال Je‏ 
الحكم الثابت بالنص » ولم يكن ذلك ناصغا . وقد US‏ فى POST‏ إنه يلزم 
على الحد المذكور أن تكون الأمّة إذا اختلفت فى المسئلة على قولين » 
سوغت للعامى الأحذ بأیها شاء » وأجازدت للمجتهد أن يقول بأيها شاء 
إذا آدی اجتباده إليه » أو قالت : إن" أخذ Les EL‏ 1 يكن ملوما 
على قول من قال : «إن الحق ى واحد» ثم أجمعت على أحد القولين » 
فلم يسع للعامى الأخذ بما كان يسوغ له الأخذ به » وهو القول الآخرء ولا 
كان للمجتهد أن يصير إليه أن يكون إجماعهم ناسفا . لانه دال على أن مثل 
الثابت بنصهم غير ثابت على وجه » لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه . 
إن قيل: Jai‏ الاجتهاد من الامّة إذا اختلفت على قولين » فانہا لم 
تنص على جواز الأخذ بكل واحد منها للعامى وللمجتبد ! قيل : كيف 
تنص على ذلك » وقد صرحت به ىن كتبها واستدلت عليه ؟ فان قيل: 
ليس معکم أن كل واحد من Jal‏ الاجتهاد قد قال بذلك نصا » وأنه لم ينص 


0 القرآن ۱۸۷/۲ 
OLA (+‏ ۱۱/۱ 
(r‏ القرآن ۲۸۹/۲ 
+( أى کتاب العتمد فى اصول الفقه 


باب ي حقيقة الناسخ 1۰۹ 


عليه بعضهم ولم يسنكره الباقون ! JS‏ : قد صار KH‏ ثابتا بالنص من بعضهم 


مع علم الباقين . وذلك لا بنع من كونه ثابتا بالنص » ون كان ثابتا به 
مع غيره . ثم يقال للسائل : أليس » لو نص كل واحد من ENI‏ على جواز 
تقليد العامى لكل واحد من القولين » ثم أجمعوا على أحدهما » فحرم الا حذ 
لق I‏ » لم يكن ذلك نسخا؟ لأن اتس لا یکین بعد اقا الوحى . 
فيطل أن يقتصر فى الحد على ما ذكر, . لانه لو اقتصر عليه » لوجب » لو 
وجدء أن یکون المحدود قد وجد .كا أن من حند" الجهل بأنه / اعتقاد الثى ء 
لا على ما هو به » وفرضنا أنه لا وجود للجهل » فانه يلزمه » لو وجد ما هو 
اعتقاد الثیء لا على ما هو به » أن يكون قد وجد الجهل . ولو قال : لا 
يكون الجهل موجودا . وان وجد الاعتقاد للشىء لا على ما هو به » لزمه 


أن لا يكون هذا la‏ للجهل . فكذلك إذا قال : الدليل الناسخ هو ما دل 


على أن مثل SA‏ الثابت بالنص غير ثابت على وجه ء لولاه لكان ثابتا 
مع تراخيه عنه . فانه » وإن لم تنص الامة على جواز تقليد العامى لكل 
واحد من القولين » يلزمه لو نصت على ذلك ثم Carl‏ على أحد القولين 
فحرم الأخذ بالقول الاخر » أن يكون إجماعها ناسا . فان لم يكن ناسنا » 
فقد فسد الحد . 

فان قيل : Gi‏ اعترضتم الحد باعتراض غير مقدر . وما تذكرونه الآن 
هو مقدر. فهو غير ما ذکرعوه فى الکتاب(۲ ! قيل Le‏ اعترضنا باختلاف 
الامة على قولين فى المسئلة » وتسويغهم الأخذ بكل واحد منها . . ولم نقل إن 


ذلك gae‏ أو مقدر . 
فان LS‏ : المجتهدون من الامة : وان قالوا: ٠‏ يجوز للعامى الأخذ بكل 
واحد من المولين » : فان قرا لا يسمى نصا ی العرف . بل Us‏ « نص » 


دحت ی ور لضن و وجل ؛ < وص رسوله . فقولنا ی الحد : 
« إن الدليل الناسخ هو ما دل على أن مثل SE‏ الثابت بالنص لا يتناول 
نص الامّة » . لأنه لا يسمئ نصا فى العرف ! قبل : ليس كذلك . لأن 


)١‏ أى كتاب العتمد فى اصول الفقه 
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a‏ زیادات العتمد لاني السين البصري 
الفقهاء يقولون : «قد نصت الامّة على كذا وکذا » . كا يقولون : « نص 
النى عليه السلام على كذا وکذا » . وإن كانوا لا يتعارفون من إطلاق اسم 
« اللص » [de]‏ : نص الامة : فأول أن لا یتعارفوا من اطلاقه نص موسى 
وعیسی . نیج ان لا dé‏ ل الحد الذکور) ما دل على نسخ الشرائم 
لأن LSI‏ إذا أطلقت اسم النص" » لا تعنی به نص غير ای من الأنبياء . 
ومعلوم أن قول النى عليه السلام » إذا رفع عبادة لبعض الانبیاء المتقدمين › 
یکون : نسخا. ولا يلزمنا مثل ذلك على ما حددنا « الناسخ » بقولنا : إنه قول 
صادر عن الله أو عن رسوله . لأنا / لم نقصر النص على کلام نبینا عليه 
السلام » دون كلام غيره . 

فان قالوا : الامّة اما سوغت للعامى أن Je‏ من يفتيه JS‏ واحد 

من القولين . فاذا أجمعوا على أحد القولین : اه العامى من يفتيه بالقول 
الآخر » فيقال السو أ وی : لهم : قد جد من يفتيه 


بأن يصير بعض امجتهدين إلى القول الآخر بعد إجماعهم . ومن حد الدلبل" 


الناسخ بما ذکرناه > يحرم الاخذ بالقول الاخر » ولا jé‏ التقليد فيه . 
موقو أو E‏ أل سيد بايا 
إلى القول الآخر . ويكون مأئوماا") بعدما كان من أهل الاجتهاد : سو 
له ذلك أو قالوا : لا تکون مأثوما . فقد حصل ی اخ فى اد 
وأيضا فلو أحعوا de‏ أحد القولين إلا محتبد واحد » 3 العامی بقوله c‏ 
ثم Oil‏ من عداه على قوم قبل أن يعمل العامى بذلك » ثم عرف(* 
موافقته لے » فانه لا جوز له العا یرای يي 
فقد صار اتفاقهم دالا على أن مثل الحكم الثابت بنصهم غير 
فان قيل لاض لی رن سوؤك js‏ 

لخن" بكل واحد من القولين » بشرط أن لا یتفتی على أحدهما. و 


1( ل : : المذكورة 
(Y‏ أى عده LT‏ 
(Y‏ أى هذا انحنهد الواحد 


Yo 


باب في حقيقة الناسخ 1۱۱ 


شرط مفصل . فوجوده لا يكون ناسنا . ولیس كذلك قول الله Vas‏ 
« ... أو يجعل الله لمن" سبيلا » . لآن « السبيل » ههنا مجمل » غير مفصل . 
فا ورد بتفصيله » يكون ناسنا لامسالك فى البيوت . وهو قول النى عليه 
السلام : وخنوا Ge‏ . قد جعل الله هن" سبیلا» ! قيل : ينبغى أن يقع 
الانفصال عا هو مذكور ى الحد . وهذا الذى ذكرعوه من تفصيل الشرط e‏ 
ليس بمذكور فى حد الدليل الناسخ . على أن ما ذكرتموه من الحد » يقتضى 
أن LI‏ لو اختلفت فسوغت للعامی EN‏ بكل واحد من القولين › 
يشرط ما ذكرتموه فى الحال » فلا معت على أحد القولين » حرمت الاخذ 
بالاخر » أن يكون LU‏ . على أنه ليس معکم أن الامة À‏ اختلفت / ى 
ااسئلة على قولين » سوغت الأخذ بكل واحد منها على هذا الشرط . وكيف 
عکنک اداعاء ذلك ؟ والخالف يقول : إن DNI‏ ما منعت من الأخذ JS‏ 
واحد من القولين » وإن اتفقت على ral‏ . وكيف عکنکم على أصولكم 
أن تقولوا: إن الأمة قد قالت ذلك » حين اختلفت ؟ وأنتم تجوزون أن يأمر 
الله بتكرار العبادة » وهو يريد نسخها . فلا يبيئن ذلك فى الخال » لا جملا 
ولا مفصلا . ويبينه عند وقت النسخ . فا تنکرون أن تكون EN‏ لم تبيئن 
حرم الأخذ بالقول الذى أجمعت على خلافه إلا حين Carl‏ على خلافه . 
فلم تكن إباحتها الأخذ” بكل واحد من القولين مشروطة”" . 

فان قالوا : نحن » وإن جوزنا ذلك » فانا جوز أن تكون شرطية عند 
اختلافها ! قيل : إذا. جوزتم كلا الأمرين » فجوزوا کون اتفاقها ناسنا 
LL‏ الاخذ بالقول الاخر . لأنكم لا تأمنون أن یکونوا(۳) ما شرطوا إباحة 
الأخذ بكل واحد من القولين عند اختلافهم بالشرط الذى ذكرتموه . وقد 
حددنا نحن الطریق الناسخ dir : al‏ صادر عن الله » أو قول أو فعل 
أو ترك منقولین(*) عن رسوله » يفيد إزالة مثل SH‏ الثابت بنص من الله أو 
بنص أو فعل منقولین عن رسوله » مع تراخيه عنه على cars‏ لولاه لكان ثابتا ». 

| ۱۵/ 4 اقرآن‎ )١ 

(Y‏ ل : مشروطا 


(r‏ ل : تکونوا 
(e‏ کذا ق الاصل 


۴١ - ج۲‎ dll 
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۱ زیادات المعتمد لاني الحسين البصري 

ولقائل أن يقول : قولكم « يفيد إزالة مثل SA‏ » يقتضى أن مثل SA‏ 
کان ثابتا » فأزيل à‏ لانه لا يقال ۱ زلت هذا SI‏ ء » 4 إلا وقل كان ذلك 
الشیء ثابتا . وإزالة SH‏ بعد ثبوته هو بتداء » ولیس هو نسخا ! قیل : 
قد يقال فى الثیء «زنه أزيل » » إذا كان ثابتا » فازیل . وقد JG‏ قد 


ازيل الشیء بکذا » » إذا كان » للا ذلك المزيل » لثبت ذلك الشىء. o‏ 


Le‏ إذا كان ذلك الشیء يتوهم ثبوته ويتوقع . فانه لا Ru‏ آحد » إذا 
كان يتوقع استمرار توجهه إلى بيت المقدس + ثم نبی عن ذلك » أن يقول : 
« قد ازيل Le‏ التوجه إلى بيت المقدس » . ومعلوم أنه لا يراد بذلك إزالة 
ما تقدام من التوجه إلى بيت المقدس . وإنما يراد / إزالء ما يستأنف . ويصح 
إطلاق ذلك فيه » لما بیتاه . وقد دللنا فى الحد على GI‏ أردنا هذا الوجه بقولنا 
« مفيد لإزالة مثل الحكم الثابت بنص أو فعنل» . لانه لو كان SU‏ المزال 
قد كان ثبت ثم أزيل » لكان هو حکم التص ‏ لا مثله . ودلانا على أنه 
té]‏ أزاله بأن ذل على أنه غير ثابت » وبأنه pu‏ من ثبوته بقولنا : « على 
وجه لولاه لكان ثابتا » . فبان بذلك أنه مفيد لإزالة الحكم على هذا الوجه . 
ولنا أن نعتاض من قولنا : « مفيد لإزالة مثل الحكر » بقولنا : « بفيد“ أن" 
مثل SA‏ الثابت بالنص » أو بالفعل*) غير ثابت ۰ على وجه لولاه لكان 
ابتا » . وكل واحد من هذين الكلامين یترجح على الآخر من وجه . أما 
قولنا « يفيد أن مثل SA‏ الثابت بالنص أو بالفعل غير ثابت » » فانه يترجح 
على العبارة الثانية » OÙ‏ فيها تصریح بالإزالة » وهی معنى النسخ فى الأصل . 
والحد المفيد من جهة الصريح (Gal‏ الحدود وفائدته أولى . 

واعلم أن الغرض ببذا الحد هو حصر ما وقع الاصطلاح على تسميته 
طريقا ناخا . وهو بتفسير الاسم أشبه منه alt‏ . فقولنا : dir‏ أو Jo‏ 
منقولّين عن رسول الله » » قد حصرنا به ما نقل عنه من قول أو فعل . 
وتناوها قبل أن ينقلا e‏ وبعدما نقلا. فأشرنا بهذا القول إلى كل ما وقع 
الاصطلاح بعد وفاته على أنه طريق ناسخ . ولك أن تعتاض من ذلك » 
(i‏ ل : هفيد 


؟) ل : بفعل [ولكن راجع السطر التال] 


” 
e 


۱ ۵ 


Yo: 


باب الدلالة على جواز نسخ الشرائع 1۴ 


فتقول : « قول أو Je‏ › معلوم ورودهما من النى ٠‏ أو مظنون » . ch‏ 
يلزم على ذلك أن يقال : النسخ بقع بالترك أيضا . وذلك لآن الله أو رسوله 


إذا أوجبا صلاة متكررة » فان نتسخها بعد أن فعلهاء فلا بد من أن يفعل 


فعلا يعدل به عن الصلاة إما بفعله فى وقت الصلاة » أو بفعله قبل الوقت c‏ 
ويستديمه إلى دخول الوقت وخروجه » نحو أن يستلقى('». وإذا فعنل ذلك » 
كان / الناسخ هو ما فعله أو ما d'u‏ فعله ق الوقت . فالناسخ هو الفعل 
فى الحالين. وأيضا فالترك يسمى فعلا » فانك تقول : « بس ما فعل فلان » 
فيقال لك : «ما فعل ؟ » فتقول : ولم حرج من دار غيره بعدما نهاه مالكها 
عن الكون فيها» . eb‏ الفعل يقع على الترك ی العرف . ولك » إن تزید 


ی الحد « الترك » » فتقول : «قول » أو فعل » أو ترك » ومعلوم" وروده 


عن الى صلى الله عليه ds‏ > أو مظنون › يفيد أن مثل SAT‏ الثابت 


بمثل هذه الامور غير ثابت فى الستقیل على وجه » لولاه لكان ثابتا مع 


as;‏ عنه » . uh‏ المنسوخ فهو الحكم امزال إذا اختص بالشرائط الى 
ذکرناها . ولك أن تقول : وهو الحكم الذي تناوله الطريق الناسخ » . 
والطريق الناسخ هو الختص بالشرائط الى ذکرناها . أو تقول : دهو الحكم 
الذى اقتضى الطريق الناسخ أنه غير ثابت » مع أنه مثل SA‏ الذى كان 
ثابتا» . وأما حد النسخ : «فهو إزالة مثل SA‏ المختص بالشرائط الى 
ذكرناها » . أو تقول : « هو تبيين کون مثل الحكم الثابت غير ابت إذا 
اختص الحكم ومثله بالشرائط الى ذکرناها » . ومن حد النسخ بأنه « إزالة 
الحكم بعد استقراره » » فانه إن أراد بذلك استقرار نفس الحكم › فذلك 
بداء . ون أراد استقرار جنس الحم > فذلك يقتضى کون إزالة العبادة 
بالعجز » أو إزالة حکم العقل بحکم الشرع نسخا . 
باب الدلالة على جواز نسخ الشرائع 
de!‏ آنه لا جوز أن حمل جواز بیان انقطاع العبادة باللسخ على جواز 


1( کذا ف الأصل 


۱/۱ 


۱ب 


۱۰4 زیادات العتمد لأني الحسين البصر ي 


تأخير بیان وقت انقطاعها بالوت والعجز CV.‏ قد آشعرنا مجواز انقطاعها 
بالوت والعجز فى کل وقت . ألا تری أن الانسان قبل التكليف je‏ أن 
یعجز وعوت فى کل وقت ويمنعه الوانع ؟ وإذا ورد عليه الامر بفعل العبادة 
على التكرار » لم يجوز دوام حياته وقدرته » بل يجوز ارتفاعها في کل وقت 
للعادة الى جرت فى الناس . وإذا اقترن / بذلك أن يعتقد أنه لا مجوز أن يعرف 
وقت هوته c‏ لأن ذلك إغراء بالمعاصى » تأكد نجويزه للموت والعجز فى كل 
وقت . وإذا اقترن بذلك قول الله عز وجل“ : « فاتقوا الله ما ا 
S'y‏ هذا التجويز . فبان أن المكلّف قد أشعر إشعارا جوز معه أن يتعذر 
عليه الفعل فى كل وقت » إما بموت أو بغيره . فنظير ذلك ن يمر بالعبادة 
أبدا » ویقال له : « جوز ورود النسخ عليها فى الستقبل » » أو يقال له : 
وجوز فى كل ما يتعبّدك به أن au‏ كونه مصلحة فى وقت من الأوقات 
المستقبلة » . 

فان قيل : فیجب » إذا جرت العادة بنسخ العبادة AL AU‏ 
أو بالتکرار » أن يكون ذلك إشعارا مجواز النسخ € فیجوز معه أن تنسخ 
alali‏ » وان لم cr‏ ذلك عند ورود الأمر بها ! قيل : العادة إنما نجری 
عن أول الأمر . فأول ما يرد بالعبادات مقيدا بالتکرار » ينبغى أن لا بحسن 
نسخها إلا أن يشعر بذلك عند الامر . لانه ما تقدام هذا الأمر عادة d‏ 
نسخ عبادة من دون إشعار . وكذلك نى أمر آخر بعبادة أخرى » وى A‏ 
آخر . وإذا توالى التعبد مع الإشعار » صارت العادة جارية بتأخر بیان النسخ 
إذا تقد مه الاشعار . فلا مجوز من دون شعار . 


باب الدلالة على جواز ز نسخ الكتاب بالسنة 


إذا كان قول القائل : « ما آخذ منك ثوبا » آئيك Le‏ هو خير منه » › 
أو قال : «... بشی ء هو خير منه ) » لا يقتضى أنه asb‏ بثوب آخر . 
بل يجوز أن at‏ بثوب آخر » ويجوز أن يأتيه بغير ثوب . وهو خير من 


۱۱/۱6 القرآن‎ )١ 


باب الزيادة على النص » هل هي نسخ أم لا ؟ ۱۰۱۰ 


الثوب الذى آخذه . لان قوله «ما » ههنا ععی « شىء » . وقولنا « شبىء» 
يقع على ثوب وعلى غيره . فكذلك إذا قال : « أتيتك بخبر منه » لا بقتضی 
أن يأتيه بثوب لا الة » لأن قولنا « خير » بقعم على كل خير » وبا كان 
أو غير ثوب . فهو عام فیها . كا أن قولنا « شىء» » وقولنا « ما » يعم الثوب 
وغيره . نکا /لم يقتض الكلام الأول أنه يأتيه بثوب لا محالة » فكذلك ف 
الكلام الثانى . 


باب الزيادة على النص » هل هي نسخ أم لا ؟ 

قد قلنا فى هذا الباب أن قاضى القضاة قال : لو خير الله بين شيئين 
واجبين » ثم أثبت ها ثالثا » لكان ذلك نسخاء لقسبح تركها Len‏ . وقلنا 
نحن : إن هذا ail,‏ لمکم عقلی فلا يجوز أن يسمى نسخا . 

وشائل ادر be‏ : قبح ا de ls.‏ 
بالشرع . وهو إيحابه عز وجل فعل الشيئين على البدل . فوجب أن يكون 
إيجاب الثالث et‏ لقبح تركها ! والجواب : ان قبح ترکها والإخلال kbe‏ 
يتبع إيجاب الله الفعلين على البدل . ويتبع أنه ما كان يجب فعل ثالث معهها . 
ألا ترى OT‏ لو لم نعلم إلا وجوب الشيئين على البدل » ول نعلم أن الثالث 
لا يحي بل جوزتا وغوية + لل نعلم قح ترکها لتجويزنا ورب ثالث ؟ إذا 
Later à‏ وى رمي ارف ۱3 JUIL.‏ علمنا أن الثالث لا يجب > 


ET‏ الفعلين › ب ب زتها . pa‏ أن lé]‏ الفعلين على 


البدل بقتضی أن JEU‏ بكل واحد منها تأثيرا ی استحقاق الذم . ولا 
يتعرض لثالث باجاب ولا بنفی Le,‏ . وإنما نعلم أنه غير واجب بقاء على 


حكم العقل . فاذا كان قبح تركها يتفرع على» أمر شرعى dé pl des‏ 


م يتخلص کونه معلوما بالشرع . فلم يصح القول بأن رفلعه LE‏ 


, ل : رافعا‎ )١ 


۱/۲ 


۱ب 


۱۰۹۹ زیادات المعتمد لاني الحسين البصري 
باب النقصان من العبادة » هل هو نسخ لغير ما نقص منبا أم لا ؟ 
اعلر أن الصلاة لما كانت واجبة إلى بيت القدس e‏ كانت واجبة فى 


كل مكان على البدل . وكان يجب على الصلی أن بتوجه فى المكان الذى 
يصلى فيه إلى بيت المقدس . فالتوجه فى المكان إلى بيت القدس هو هيئة 


من هيآت الصلاة فى المكان » فنسخ التوجه إلى بيت القدس نا يتناول 


هذه الميثة . فلم يكن نسخا للصلاة فى المكان . كا آنتا لو أمرنا بصوم يوم 
/ عاشوراء على صفة » وهی أن نكون فى ذلك اليوم متوجتهين إلى . بيت 
e dll‏ ثم نسخ le‏ التوجه فقيل : « لا تتوجهوا إلى بيت المقدس » › Op‏ 
ذلك لا يكون نسخا للصوم فى ذلك اليوم . على أن النسخ للتوجه ورد على 
وجه فيه تثبيت لحملة الصلاة . OÙ‏ المروى فى ذلك هو : « آلا › إن القبلة 
قد حولت »۰ وق ذلك تثبيت للصلاة . وكذلك ما فى القرآن من ذلك » 
هو VE‏ : ...رل" وجهك nt‏ السجد ارم وحيث ما GS‏ فر 
وجوهكم شطره ... » وهذا هو النسخ للتوجه إلى بيت المقدس . لأن ذلك 
يقتضى وجوب التوجه إلى الكعبة . ولا يصح الجمع بين التوجه إلى بيت القدس 
وإلى الكعبة معا » فوجوب آحدهما فى كل صلاة des‏ ینفی وجوب الاخر. 
فأما صوم عاشوراء ۰ فانه ما وجب إلا نى ذلك اليوم . فنظيره أن لا يجب 
الصلاة إلا فى مكان مخصوص . فلو قيل : « لا تصلوا فى ذلك المكان » لكان 
قد انتفت" ‘de‏ الصلاة » نبا لم تجب إلا فى ذلك المكان . ألا ترى CT‏ 
نحتاج فى وجوبها فی مكان آخر إلى دليل آخر ؟ وكذلك إذا قيل لنا : « صوموا 
يوم عاشوراء » » ثم قيل لنا. بعد حين : «لا تصوموا ی يوم عاشوراء » » فان 
ذلك ينفى جملة الصوم . لأنه لم يجب فى زمان آخر . وإنما وجب ى هذا 
الزمان فقط . فنفيه فيه نفى لحملته . 

فان قيل : کون ذلك نسخا Ad‏ الصلاة لا ینم مما نريده . وهو أنه 
إذا كان يجوز صوم عاشوراء بنية بعد الفجرء جاز فى الصوم الواجب فيا 
بعدء وهو صوم شهر رمضان e‏ أن يحب بنية بعد الفجر . لانه قد ثبت 


۱۰۰/۲ ۰ ۱44/۲ للقرآن‎ (i 


باب في العمومين إذا تمارضا 11۷ 
أن الشرع .قد مح الصوم بنية بعد الفجر . فاذا لم تغيئّر الشريعة ذلك » 
وجب أن يبقى على ما كان عليه ! قيل : ما كان يجب ذلك لو ورد فى 
ذلك لفظ عوم » نحو أن يقال : « كل صوم شرعى فانه يصح ii‏ بعد 
الفجر » وقبل الزوال » . فأما إذا قيل: « هذا الصوم الواقع فى صوم عاشوراء 
يصح بنية بعد الفجر » € فانه لا يحب مثله فى صوم زمان آخر. لأن ذلك 
عبادة اخرى . ولايجب أن تتفق العبادات فى شرائط صحتها » / بل ذلك 
موقوف على دليل زائد على ما دل على أن النيّة بعد الفجر لا تمنع من 


. صوم عاشوراء‎ ie 


فان قالوا : فا يؤمنكم أن يكون ما دل على حة صوم عاشوراء A‏ 


جه الجر هی اف RE‏ موم رض کال بولا ميد با 
فما بعد؟ قيل : إذا كان ذلك غير مأمون » وكذلك خلافه » وجب على من 
أثبت أحدهماء لیدل" به على أن النية بعل الفجر يصح بها صوم شهر رمضان » 
أن يدل على ما يبنى ذلك عليه . ومتی لم یبسن ذلك » لم يصح دلیله . ويكفى 
من قصد الطعن علة أن يشكله فيا بنى عليه دليله . 


باب ی العمومن إذا تعارضا 

إذا تعارض العمومان من وجه دون وجه OÙ‏ يكون کل واحد Le Lee‏ 
فها الآخر خاص فيه » فقد ذكرنا فى LES‏ أنه إن de‏ تقدام أحدها 
على صاحبه : LG‏ معلومين : أو مظنونين » أو كان المتقدم منهم مظنونا 
والمتأخر معلوما : فانه cé‏ على قول من جعل العام المتأخر ناسفا للخاص 
انتقدم à‏ أن يكون التأخر من هذين العمومين ناسنا للمتقدم . لانه » إذا 
كان عندهم أن P‏ ينسخ انفاص المتقدم فيا لم يثبت كونه أعم من 
الفظ المتقدم : أولى بان يكون ناسنا . وهذا صحيح . لآن هذا العموم التأخر e‏ 
إن كان ei‏ من المتقدم » فقد أطلقوا القول بأن العام المتأخر ينسخ انحاص 
التقدم . ولم یبنوا العام المتأخر على اللخاص المتقدم . وإن كان هذا العموم 


)١‏ ای المعتمد فى اصول الفقه 


۱/۳۳ 


۱:۸ زيادات المعتمد لاني الحسين البصري 


المتأخر هو أخص من العام المتقدم c‏ هن A‏ : إنه بخرج ما تناوله من 
العموم المتقدم على جهة النسخ » لا على جهة التخصيص . OÙ‏ بیان 
التخصيص لا يتأخر عندهم » أو عند أكثره . وليس ههنا ما يقتضى أن 
بأنه قد كان قارن العام ما دل على تخصيصه . فلذلك ble‏ التأخر 
Bet‏ للمتقدم . 
ثم قلنا : ون كان المتقدم معلوما » والمتأخر مظنونا » لم je‏ عندهم أن 


۳ب ينسخ | JU‏ الأول ووجب الرجوع فيها إلى الترجيح . oŸ‏ المظنون لا ينسخ 


العلوم . وإذا لم يكن الثانى منها ناسنا » وأمكن استعاله مع الترجیح » وجب 
الرجوع إلى الترجيح . وهذا صحيح . وذلك أنه لا يمكن » بمجرد هذا التعارض» 
النسخ . لأن النسخ إتما يكون بالشیء المتأخر . والمتأحر من هذين العمومين 
مظنون » والتقدم منها معلوم . والظنون لا ينسخ العلوم . ولا عکن أيضا 
جرد هذا التعارض أن نخرج من أحدهما ما تناوله الآخر » لأجل أن AN‏ 
أخص . لأنه ليس يتخلص کون آحدهما أخص من الآخر . فقد بان أنه 
لا يمكن › بمجرد هذا التعارض » لا نسخ ولا تخصيص . فوجب الترجيح . 
فان رجحنا العلوم منها بكونه معلوما » ولم يثبت ف الظنون وجه ترجیح » 
استعملنا العلوم وأخرجنا ما تناوله من الظنون لا جرد التعارض » وأن العلوم 
أحص . بل لأجل الترجیح . ون رجحنا الظنون لأن حکمه حظر أو De‏ › 
Les]‏ ما تناوله من المعلوم » لأجل الترجيح أيضا . واستدللنا بذلك على 
أنه قد كان قارب العموم المتقدم ما دل" على تخصيصه » وإخراج ذلك القدر 
منه . لأنه إن لم يمكن كذلك » كان الثالى اسف ولا جوز نسخ المعلوم 
بالمظنون 

ثم Us‏ : فأما من يقول : إن العام المتأخر يبنى على اللخاص المتقدم » 
وأن الخاص المتأخر بخرج بعض ما دخل تحت العام المتقدم » فالذى A‏ 
على مذهبه أن لا یفرق بين أن US‏ معلومين أو مظنونين > أو آحدهما 
معلوما والآخر مظنونا فى استعال الترجيح وثرك النسخ بأحدجما . لأنه ليس 
يتخلص کون المتأخر أخص من التقدم . فيخرج من التقدم ما دحل نحت 
المتأخر . وهذا La DÍ. me‏ أنه لا يثيت عندهم جرد هذا التعارض 


۱ ۰ 


باب الدلالة على صحة القول بالاحاع ۱۰۹ 


إخراج ما تناوله أحدهما من الآخر » لا على جهة النسخ » ولا على جهة 
التخصيص والبناء . أما النسخ € فلآن عندمم أن العام المتأخر لا ينسخ االخاص 
المتقدم c‏ بل يبنى على اللحاص المتقدم . فلو كان المتأخر أ ۰ لم يجب 
فيه النسخ . وليس يتخلص أن أحد هذين العمومين أخص من الاخر » فيقال 
إن المتأخر منبا أخص من المتقدم » فيخرج ما تناوله من المتقدم إما بنسخ › 
أو بأن يدل على مقارنة اخصص له . فبان أن عرد هذا التعارض لا یقتضی » 
على قولم » لا نسخا ولا تخصیصا ؛ وأنه يجب الرجوع إلى الترجيح . فان 
رجحنا المعلو م منهما بكونه معلوما > أو المظنون Le‏ يرجح إلى حكمه » > فلا يد 

من LEA‏ من الاخر » إما على جهة نسخ أو تخصیص . وليس 


. ينقضل ذلك قولنا : «إنه يجىء على مذهبهم أن لا EG‏ ولا یخرجوا من 
٠‏ أحدهما بعضه على جهة التخصيص » . لانا قلنا : Yo‏ يجب ذلك جرد 


التعارض قبل ارجح . نقل کت بعد ارجح ce y‏ ا 


أنه اذا رجح عدي على الاخر » 7 ظاهره أنه re‏ ۹ 

من العموم الآخر . ألا تری Lou», 15] Ci‏ قول si‏ عليه السلام : « من 
نام 0 صلاة » أو نسپا » فلیصلها إذا ذکرها » » Lis‏ : « لا يصليها 
عند قيام الظهيرة » › فقد أخرجنا الصلاة القتضية من مطلق نهیه عليه السلام 
عن الصلاة ی هذا الوقت c‏ ولكن لم نفعل ذلك لمطلق التعارض . فقد بان 


أن ما حكمنا به نما حكمنا به على مطلق التعارض قبل الترجبح .لآن الكلام 
Ke ۰‏ هو مفروض على عرد التعارض . 


باب الدلالة على صحة القول بالإجماع 
قول الله je‏ وجل9" D:‏ كنم خير امة Sas‏ للناس تأمرون alt‏ وف » 
وتنهون عن المنكر...) » خرج مخرج الدح وتمييز هذه الامة من ساثر الام . 


(Y‏ ل : فى 
۳ القرآن ۱۱۰/۳ 


۱/۳۲۳ 


۶ب 


jefe‏ زیادات العتمد لاني الحسين البصري 


فلا يجوز أن يراد بذلك أنهم يأمرون ببعض المعروف وینبون عن بعض المنكر. 


لأن كل À‏ قد نبت عن بعض المنكرء وأمرت ببعض العروف . ولا جوز 
أن يكون الراد :. أكثر ما ينبون عنه منكر . لأن الخيار من الأمم السالفة » 
الأكثر ما / نبوا عنه منکر . ولأن قولنا « المنكر » إما أن يكون لاستغراق المنكر › 
أو للجنس دون الاستغراق . ولیس لام .لجنس موضوعة للأكثر . ولا جوز 


of‏ يراد بذلك الوصف لم : بأنهم » فا مضى > كانوا يأمرون بالمعروف 


وینپون عن المنكر . لآن الكلام مدح dà‏ الخال . فلا جوز أن يفيد تقدام 
كونهم على خصال المدح . ولا يفيد حصولم الآن على خصال الماح » OÙ‏ 


الإنسان لا يكون مستحقا للمدح با فعله من قبل إذا عدل عنه إلى ضده 


وخلافه » حتى. يكون ناهيا عن المنكر » ثم يصير آمرا بالمنكرات . فاذا ثبت 
pri‏ .ينبون عن كل منكر نی كل حال الا ما خرج بدليل . فلو أجمعوا على 
خطأ » لكانوا قد أجمعوا على منكر . ولو أجمعوا عليه » لكانوا غير ناهين عنه . 

دليل آخر : قول الله عز وجل“ : «ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبيئن” له الهدى ویتبم غير سبيل المؤمنين نوله ما تولی ...»۰ يقتضى 
اتباع سبیلهم على ما بیتاه فى الكتاب . فان قيل : الاية تقتضی اتباع سبيلهم 
فى الاستدلال على SH‏ الذى قالوا به بدليل » ولا يأخذوا به بغير دليل ! 
قيل : كذلك نقول : لأنا إذا أخذنا بذلك القول » كنا قد أخذناه بدليل 
وهو إجماعهم — وقد. دل الدليل على صحته . فليس فى قولنا «إنه يجب 
و اضرع إلى قولم » . تسلم للخصم أنا أخذنا بقولم بلا دليل » فتكون 
الآية حجة علينا . 

فان JS‏ : يحب أن يستدل بما استدلوا به بعينه ! قيل : لا يجب ذلك . 
لأن أهل. كل عصر لا يوجبون على QU‏ الاستدلال على SH‏ بدليل 
معن إذا أمكنه أن يستدل عليه بدليل آخر . فلم يكن وجوب الاستدلال 
بدليلهم المعين سبيلا لم . فلم يدخل نحت الظاهر . 

إن قبل : قول الله عز Des‏ : « ويتبع غير سبیل المؤمنين » یقتضی 


۱۱۰/ : القرآن‎ )١ 
۱۱۰/ + القرآن‎ (Y 


باب الدلاله على صحة القول بالإحاع 1 


ظاهره موّمنین معينين » وأن نصير إليهم . لأنهم قالوا على ما قدرنوه فى 
الکتاب . ويقتضى ظاهر الاية أيضا أن يكونوا مؤمنين على الحقيقة» / لا 
بحسب ظننا » إما الإيمان اللغوی أو [العرق Sul LS‏ . ولا سبيل لنا 
اا ای ۱۳7 أن تتركوا هذا الظاهر » db‏ من أن نترك 
الظاهر الأول » ونقول : الراد بذلك «مومنن موصوفين » . كأنه قال : 
«ويتبع غير سبيل من حقها أن تكون سبيل المؤمنين » . قيل : إذا As‏ 
ذلك » تركتم الظاهر من وجهین gai:‏ زک نک تحملون الكلام على التكرار › 
وحن نحمله على فائدة محدودة . وذلك أن سبيل المؤمنين فى الجملة قد دخل 
فى ترك مشاقة الرسول . فزجره je‏ وجل عن مشاقة الرسول . هو زجر عن 
اتباع غير سبيل المؤمنين . لأنا قد علمنا أن مشاقته ليست سبيل المؤمنين 
«والآخر» آنکم إذا حملتم الآية على مومنین موصوفين» احتجتم إلى إضمار 
حتى يكون تقدير الكلام : «ويتبع سبيلا من حقها أن تكون غير سبيل 
الومنین » » أو دمن حى الومنین أن لا سلکوها » . وإذا حملنا cE‏ 
الس و Ole‏ الاغیی > كنا تارکین للظاهر من وجه واحد . وقول 
: «انکم لا تحملون الآية على مؤمنين على الحقيقة » بل على 

› ی لا يصح . لأنا إذا حلنا ذلك على التصديق‎ i 
فنحن نعلم أنه لا يجوز أن يكون أهل کل عصر على كثرتهم يخبرون أنهم‎ 
وليس فيهم من يصداق بذلك أصلا › أو ليس‎ du بون اجام بو‎ 
فيهم من يصد ق بذلك إلا الواحد والائنان . بل نعلم أن الكثير منهم كذلك ؛‎ 
. ونظن أن الكل كذلك‎ 

دليل آخر : قول الله je‏ وجل : « ... فان تنازعتم فى شىء فر دوه 
إلى الله والرسول ... » فاقتضى هذا الشرط el‏ إن لم یتنازعوا » لا يحب الرد 
إلى كناب الله وسنة du‏ ! ولقائل أن يقول : إن أراد الله Pas‏ فان 
تنازعتم فى شیء» (Jai‏ عصر واحد » فليس يخلو » إذا لم يتنازعوا » إما أن 
)١ <‏ بياض مقدار كلمة فى الأصل + لمله كا اقترحناء 


oa/£ القرآن‎ (Y 
/۹ه‎ ٤ القرآن‎ (F 


۱۳۵ 


۲ب 


۱/۳۹ 


Very‏ زیادات العتمد لأني الحسين البصر ي 


يكونوا لم برد وا إلى الله والرسول » فلا يحب اتباعهم ولا يكون AS‏ صحيحا ؛ 


/ وإما أن يكونوا 155 الى الله والرسولءفلا يصح أن يبيحهم ترك الرد. إلى 
کتاب الله وسنة نبيه . لآن. رد هم لثیء إلى الله ورسوله هو طلب حکمه 
فى الکتاب والسنة . فاذا طلبوه فیها »> فوجدوه فیها » d‏ يصح adb‏ من بعد . 
لأن طلب الانسان لا هو واجد له محال . وإباحة ترك احال عبث . وان 
كان الراد بالاية أهل العصر الثانى مع Jai‏ العصر الأول › > لم يصح القول 
بذلك . لان قوله « فان تتازعتم » مواجهة لمن ترك OLA‏ » وهو 0 
فعلمنا أن الراد بذاك تنازع بعضهم مع بعض . . وأيضا as‏ يخالف Ji‏ 
العصر الثانى بعد انقراض الأول » فلا يكون أهل العصرين متنازعين . لأن 
التنازع . بين اثنين هو أن ينازع کل واحد منها الآخر . وليس يمكن أن 
ينازع أهل العصر الأول لأهل العصر الشانی بعد موتهم . وأيضا فعند الستدل 
بالآية أن أهل العصر الثانى إن نازعوا أهل العصر الأول » وجب عليهم الرجوع 
إلى قوم إلى طلب الحكم ف الكتاب وا والسنة . والرجوع إلى الإحماع عند الستدل 
ئيس هو رد إلى الكتاب والسنة . لانه لو كان ردا إليها e‏ > بطل قوم : DE‏ 
P,‏ يتنازعوا » م يحب الرد إلى الكتاب والسنة » . ولا يحب عند المستدل أيضا 
إذا تسازع Jai‏ العصرين » أن يطلب أهل العصر الأول SA‏ فى الكتاب 
والسنة . لاتم قد lb‏ 45 من قبل فى الکتاب والسنة » فوجدوه . وطلب 
ماح وان له ان فعند التنازع » لا يحب على قوفم الطلب فى الکتاب 
والسنة » لا على أهل العصر الأول ولا على أهل العصر الثانی على قول الستدل. 
فأما إذا لم ینازع Jai‏ العصر الثانی أهل” العصر الأول » فعلی موضوع 
الاستدلال مباح أن لا برد وا dar‏ ال الكتاب والسنة . ولا يصح هذه 
الإباحة Fac‏ ¥ بعضهم > وهم Jai‏ ار الأول » z‏ رد = Jal‏ 
إلى الكتاب والسنة . وإباحة / ترك طلب ما قد طلب ووجد عبث . 


باب الإجماع بعد SAEI‏ 


إذا اختلفت الامّة فى المسئلة على قولین» فقد سوغوا الأخذ JS‏ واحد 
منها على قول من قال : « كل Ms‏ مصيب » ۰ بشرط بقاء OH LAEI‏ 


باب في قول الصحابة إذا لم ینتشر ۱۰۲۳ 


المسثلة من مسائل الاجتهاد . انبم لو ستلوا عن de‏ جواز الأخذ JR‏ واحد 


منها » لعللوا با ذکرنا . فاذا أحعوا على أحد القولين » فقد زال الشرط. 


وتناولتئهم أدلة الإجماع . ولا دليل يدل على اشتراط هذا الإجماع بشرط . 


باب الطريق الى معرفة الأجماع 


إذا لم تكن المسثلة من مسائل الاجتهاد » وقال فیبا بعض أهل العلم قولا 
وانتشر فى أهل العصر » وكان على أهل العلم فيها تكليف » فان prés‏ 
على النکیر يدل على أنه صواب » وأن خلافه Be‏ . لآنه لو كان منكرا › 
لكانوا قد تطابقوا على ترك إنكار المنكر مع وجوب ذلك عليهم . هذا إذا مر 
من الزمان ما ينقضى معه زمان المهلة . لانه مع ذلك يلزمهم أن يعتقدوا فى 
المسثلة حکا من الأحكام ؛ فیلزمهم إظهار اللحلاف إذا كانوا مخالفين . فأما 
آول ما ینتشر السئلة فى أهل العصر قبل استیفاء النظر» فانه لا يدل سكوتهم 
على رضاهم بذلك القول النتشر . والقسم الأول هو الذی آردناه فى VOLS‏ 
والتعلیل الذی ذ کرناه ی الكتاب يدل عليه . 


باب ف قول الصحابة إذا لم بننشر 


إذا لم ينتشر القول فى جميع Jai‏ العصر » وكانت البلوى بتلك السئلة 
عامة » فقد ذكرنا فى الكتاب أنه لا بد من أن يكون » لغير من قال بالقول 


الذى لم ينتشر » قول . لأنه مکلف للنظر فيا . فاذا كان له فيها قول ». 


وجب أن يكون موافقا لهذا القول . لأنه لو كان مخالفا له » لنقلته النقلة e‏ 
لعلمنا gel‏ بالنقل . ولقائل أن يقول : لا يتم ذلك فى مسائل الاجتهادء 
على قول من قال : « كل مجتهد مصيب » . لانه لا يمتنع أن يكون /بعض 
اجتهدین لم يجتهد فى B‏ » وان لزمهم أن يجتهدوا فيها ليعملوا بها فى أنفسهم 
ويكونوا قد أخطأوا فى ذلك . 


)١‏ أى العتمد فى اصول الفقه 


۰ب 


۱۳۷ 


۱۰۲ زيادات العتمد لاي الحسين البصري 


فان قلتم : لو كان كذلك » لانکر عليهم الباقون . فاذا لم پینکرو 
علیهم » ولا هم آنکروا على آنفسهم » فقد تطابقوا على أن لم ینکروا تر کھم 
الاجتهاد! قيل لکم : لم يلزمهم أن ینکروا عليهم ذلك . لأنهم لا یعلمون 
أنهم قد ترکوا الاجتهاد فى المسئلة . بل یجوزون أنهم إنما سکتوا لهم قد اجنهدوا. 
فان قلتم : إذا كان الأمر كذلك » فقد تطابقوا على العدول عن الصواب . 
JS‏ : لا يصح ذلك » على قول من قال « كل عجتبد مصيب » . لأن القول 


الذی قاله من لم ينتشر قوله » فهو صواب » فا عدلوا بأجمعهم عن الصواب . 


les‏ يتم ذلك على قول من قال « إن الحق فى واحد » . بل يقال : إن الصواب 
هو قول واحد . فان لم يكن ذلك القول الذى لم ينتشر هو الصواب كانوا قد 
عدلوا rl‏ عن الصواب . 


باب فى اسم انبر وحده 

قد حد احبر بأنه الذى يدخله الصدق والكذب . واعترض ذلك بأن 
قول القائل : « محمد ومسيلمة صادقان » خبر » وليس بصدق ولا كذب ! 
وأجاب قاضى القضاة عن ذلك : EL‏ آردنا بدخول الصدق والكذب أن 
الانسان إذا صداق الخبر أو كذابه لر محظر اللغة ذلك + وهذه صورة هذا 
ابر . وهذا یقتضی أنه قد سلم أن هذا اير لیس بصدق ولاكذب . وهذا 
يعترض ما یقوله من أن کل خبر » فانه لا مخلو من أن یکون إما صادقا وما 
کاذبا . لآن هذا اتلبر قد خلا منها . وإذا حددنا الخبر بأنه : « کلام يفيد 
بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى آمر من الامور » نفيا أو إثباتا» » لم يلزم 
إذا قلنا « زيد” الظريف ف الدار » أن يكون قولنا « زید الظريف » من جملة 
هذا الكلام خبرا . لأن ذلك لا يفيد أنه ظريف . کا أنا إذا قلنا « الظريف 
ف الدار » لا يفيد DT‏ حكمنا بأن من / أشرنا اليه بهذا الكلام هو ظريف . 
وا أشرنا إليه بقولنا « هو ظريف » » ثم أفدنا أنه فى الدار . كما نشير بقولنا 
« زید ق الدار » إلى أنه فى الدار » ولم نفد أنه یسمی زيدا . ولنا أن نحترس 
من ذلك ونقول : «انلبر کلام تام يفيد بنفسه إضافة آمر من الامور إلى 
آمر من الامور » نفيا أو إثباتا » » ونعی بقولنا « کلام تام » أنه لا یقتضی 


۲ ۰ 


te 


باب في شر وط وقوع ام 4 او vere‏ 

برقع كلام آخر » بل تقع به الفائدة بنفسه() . وليس كذلك إذا قلنا « زد 
الظريف»» › لان ذلك ليس بکلام تام : 

فان قيل : قول القائل «لا ثالى à‏ عز وجل » هو خبر ere e‏ 

۱ لا ذاتا » فتکونوا‎ c الرجود لیس بصفة ود‎ o7. أمر‎ dl أمر‎ slal 


شم مر نعقله ان ات قا م مس فا وجود 


باب ف بيان وقوع العلم AEN‏ 

قد قلنا فيه : إنه لو كان كل ما أحمعوا غلى مقتضاه من آخبار الاحاد 
قد قامت الخجة به › ل يصح الاستدلال plat‏ الصحابة على العمل بأخبار 
الاحاد على جواز العمل على خبر مظنون غير مقطوع به . إن قيل : يصح 
الاستدلال على ذلك بأخبار آحاد لم یجمع الصحابة على العمل بها » 
دزن de‏ يعمل الباقون بها ولم ينكروا على العامل lle‏ 
قيل : اتم استدلام على العلم sE‏ الواحد باجماعهم على العمل £ عبدالرهن 
وی > مخبر حمل بن مالك Eh » Mobiles‏ المر وى ف دیةالا صابم(". 
کل ذلك قد أحعوا على العمل به ری وا DNS‏ 
ینکر من لم يعمل به به على العامل به إلا خبر أو خبران(*) أو ثلاثة » مما 
كم ./ فيكون قد عنم فى الجملة أن الصحابة لم ينكر بعضها على 

بعض العمل ke‏ 
باب ق شروط وقوع العلم FA JEU‏ 

إذا قال قائل: جوزوا أن يخبر التواترون بالكذب » OÙ‏ السلطان حملهم على 
و أراد « بالكلام التام » 

؟) gb‏ الورقة ۸ /ب (الکلام فى الاجاع) من الجلد الثاني 


۳( جع الورقة ۸ /ب من الحلد الثانى 
z (4‏ خير بن 


۱/۳۳۸ 


°۲٩‏ زيادات المعتمد لاني الحسين البصري 

ذلك بالرهبة » لم يجز إبطال ذلك » بأنه كان يبحب أن يظهر رهبة السلطان . 
لأن للسائل أن يقول : لهم على الكذب des‏ کیان الرهبة . وإنما كان 
للسائل أن يقول ذلك OÙ‏ اجیب » لما تعاطى الجواب عن السؤال » de‏ 
ase‏ الشك فى الاجعاع على الكذب للرهبة . وإنه ما يزول هذا الشلك بالجواب. 
فازمه . كما سوغ الشك نى ذلك قبل النظر أن يسوغ الشك فى الحمل de‏ 
کیان الرهبة قبل النظر . وينبغى أن يقال : إنه لا يمكن أن يضبط السلطان 
الكثرة العظيمة حى يرهبها فلا تتحدث بالكذب عن كل إنسان وى كل 


حال . بل كثير منهم لا يتحدث به ؛ وكثير منهم بظهر خلاف الكذب عند 
خاصته وثقاته » ثم لا EL‏ الصدق أن يشيع . 


باب التعبد باكر الواحد 


إن قيل : لا يمتنع أن يكون بعض الصحابة عمل على ابر الواحد > وا 
ینکر عليه غيره . OÙ‏ غيره كان ناظرا » متوقفا فى وجوب العمل به ؛ فلذلك 
لم ينكره . وليس ی ذلك اتفاق منهم على ترك الواجب . لآنهم » وان اتفقوا 
م عي يسو اوه لوو A‏ 


على ترك الواجب. 09 هولاء الناظرين لا يجب عابهم الإنكار. لا نهم ناظرون! ` 


whl‏ : ان" الله عز وجل إذا كلف الجتمدين أن ما هل دهم بالل 
بأخبار الاحاد أم لا » فلا بد من أن یعضی علیهم من الزمان ما يتمكنون 
فيه من الوصول إلى ما کلفهم . فاذا مضى هذا الزمان » ولم ينكروا العمل 
بأخبار الاحاد » فلو كان العمل بها منكرا » لكانوا قد أحعوا على ترك الواجب . 
إذ الإنكار واجب . 

دليل ورود التعبد / حبر الواحد : هو أنه لا جوز أن يكون ما روى من 
آخبار الاحاد على كثرتها » > لم يقل النى عليه السلام شيأ منها . بل ينبغى 
أن Luz DS‏ جميعها » أو كثير منها » قد قاله النى عليه السلام | ولیس يجوز 
أن يكون ما قاله عليه السلام من ذلك تعبدا لمن شافهه النی عليه السلام 
دون من لم يشافهه > لان الإجماع re‏ . ولانه لو كان كذلك ce)‏ 
التى عليه .السلام أن التعبد بذلك مقصور على من شافهه › دون من لم 


باب التعبد بالبر الواحد ۱۷ 


يشافهه . ولو بين ذلك فى هذه الاخبار مع كثرتها » ومع شاعته لهذا البيان » 
لا جاز أن ينكتم ذلك ولا ينقل . فثبت أن التعبد بذلك يتوجه إلى من شافهه 
(gd‏ عليه السلام ومن لم يشافهه من يأنى بعده:. ولا JE‏ إما أن يكون GA‏ 
عليه السلام قد شافه بها من يكون نقله متواترا c‏ وإما أن YK‏ شافه بذلك 
الاحاد . والأول يقتضى أن ينقل عنه ele‏ لأنه لا يجوز أن يشيع النى 
عليه السلام حكيا عاما » فلا ينقل متواترا . فثبت أن النی عليه السلام شافه 
بهذه الأخبار الاحاد" . فلو كان العمل بها لا يلزمنا إلا بنقل متواتر » لكان 
انى عليه السلام قد تعبسّدنا بما لم يجعل لنا طريقا إلى أنه تعبّدنا به . 

فان قيل: ليس يحب» إذا أشاع النى عليه السلام الحبر بحضرة من يكون 
نقله متواترا € أن ينقلوه متواترا . لن الإنسان قد يتكلم بأنواع كثيرة من الکلام 
بحضرة الاعات الكثيرة » فلا تنقل جماعتهم عنه كل ما تكلم به . بل قد 
يروى الواحد عنه OÙ‏ » والاخر عنه شيأ آخر . فلم زعت أنه يجب ما ذكرتم ؟ 
قبل : لو لم ينقلوه متواترا » مع وجوب ذلك عليهم » لكانوا قد أجمعوا على 
ترك النكير مع وجوب النكير عليهم . لن الناقل لم Ka‏ على من لم ينقل. 
ومن لم ينقل » فعلوم أنه لم ينكر ترك النقل . ولقائل أن يقول » جوزوا أن 
أن يكون النی عليه السلام قد شافه با من One‏ نقله . وهم بعض 
الامة . وليس gl‏ هو خطأ جميع / الامة . جواب آخر عن السؤال : 
وهو أن النی عليه السلام لو كان شافه ببذه الأخبار من یتواتر اللحبر dés‏ 
— وکان من دینه العمل بالتواتر من الأخبار » دون الاحاد- لكان قد 
أوجب عليهم التواتر » وأعلمهم بذاك . ولا يحوز فى العادة أن بتدیتن الجباعة 
العظيمة بوجوب نقل کلام رجل » ويكونوا على غاية الحرص de‏ نقل 
كلامه » وأحواله e‏ ويوجب عليهم ذلك » ولا ينقل الجاعة كلامه الذى شاع 
فيهم » واعتقدوا وجوب نقله عليهم . لان ما هم عليه من شدة الحرص على 
نقل كلامه عنم من ذلك . ويفارق ذلك سماع المجاعات الكثيرة أنواع 

)١‏ عله : ومتوارا» 


(Y‏ ل : شىء 
(e‏ كذاء dd‏ : و جوز » 


المعتمد ج ۲ = ۳۷ 


۸ب 
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الکلام من الواحد KEY. Le‏ غير حريصة على نقل کلام الواحد متا . فان 
كان فا فى ذلك غرض ۰ واشتد حرصها عليه » وجب أن تنقله . فأما کلام 
النى عليه السلام وأحواله » فقد علمنا من حال الصدر الأول شدة اخرص 
على نقله » حتى نقلوا منه ما لا يتعلق به حكم . 

فان قيل : أليس قد روى عنه بالاحاد أخبار كثيرة فى التوحيد » والعدل» 
والوعيد » والشفاعة وغير ذلك ما يتضمن علا » لا عملا ؟ ولا يجوز أن يكون 
عليه السلام ما قال شيأ من ذلك لكثرته » فيجب أن يكون قد قاله » أو 
بعضه . فان كان قد قاله عن الىاعة العظيمة › وم عله و فقد 
انتققض قولكم : «إن ما يشيعه البى عليه السلام © ب أن as fa‏ 
متواترا». وإن لم یشعه كان قد اقتصر على الواحد فیا لا يكون خبر الواحد 
حجة فيه ! قيل : إن ما روى عنه من ذلك لا يدانى ما روى عنه عليه السلام 
من الأحكام الشرعية . وأيضا فا روى عنه من ذلك ٠‏ إن كان موافقا لدليل 
العمل › فليس يمتنع أن يشافه النى عليه السلام به بعض الناس > ولا Je‏ 
نقل ذلك البعض حجة على من ينقله إليه . لأنه لا يلزم من ذلك أن لا يكون 
لنا طريق إلى العلم Le‏ كلفنا . لأن العقل طريقنا إلى العلم بما تضمنه JA‏ 
وإن كان ظاهر احبر لاف مقتضى Jai‏ فراد النى عليه السلام / به 
خلاف ظاهره . فاذا شافه به الواحد » فقد تعبده أن يناوله » ومحمله على 
امجاز » حتى يوافق دليل العقل . وليس يحب أن بتعبند غيره بذلك ابر » 
إلا أن يروى له . فیلزمه أن يعلم أن النبى عليه السلام إن كان قاله » فراده 
اجاز الموافق لدليل العقل » وأنه لم برد ظاهره . وهذا ليس بموقوف على أن 
يعم أن النى عليه السلام قاله » فيلزم أن يجعل له طريق إلى العلم OÙ‏ النى 
عليه السلام قاله . 


عت الزيادات محمد الله واهب العطيات 


کات 


Un A 
LE ابص‎ Der Rd 


[ وقد صنفه قبل كتاب العتمد » كا يظهر من الإشارات العديدة إليه في كتاب المتمد ] 
من المخطوطة الوحيدة يي لاله لى باستانبول 


l‏ اتوم 


کاب القيّار_الشي”ت 


AA أن الغرض ببذه السئلة أن نورد الوجوه الى يتكلم بها فى‎ del 
الشرعى على قسمة ملخصة . ونذكر ما يدور بين الفقهاء فى مناظرة الفقه‎ 
c ildi دون ما يختص اصول الفقه » نحو الدلالة على المنع من مخصيص‎ 
وما أشبه ذلك . ونحن أولا نحد” القياس لنستخرج من حده القسمة الى يترتب‎ 
. الكلام فى القياس عليها‎ 

فصل ف حد القياس 

القياس هو « إثبات حکم الأصل ف الفرع لاجتاعها فى de‏ الحكم » . 
وهذا الحد لا يشمل أنواع القياس كلها . وإنما يشمل قياس الطرد فقط . 
ولفقهاء يسمون قياس العكس LS‏ . وليس هو إثبات So‏ الأصل d‏ 
الفرع لاجتاعها فى علة الحكم . وإنما هو إثبات يقتضى حكم الشیء فى 
غيره . فينبغى إذا أردنا أن نحد القياس بحد یشمل قیاس العكس وقياس الطرد 
أن نقول : « القیاس هو إثبات SA‏ فى الشیء بالرد إلى غيره لأجل علة » . 
وذلك أن قياس العكس هو رد الفرع إلى أصل . لكنه رد إليه لیثبت فى الفرع 
نقيض حكمه . ولا بد من اعتبار علة ى الأصل أيضا » واعتبار نقيضها ف 
الفرع . مثال ذلك أن نستدل على أن الصومة من شرط الاعتكاف » بأن 
نقول : لو لم يكن من شرطه ء لم يلزم أن يعتكف بالصوم إذا نذر أن یعتکف 
بالصوم . كا أن الصلاة لا لم تكن من شرط الاعتکاف » لم تكن من 
شرطه » وإن نذر أن يعتكف بالصلاة . فالأصل ههنا هو الصلاة » وحكمه 


۹ب 


۱/۳۰ 


۱۰۳۲ كتاب القیاس الشرعي لاني الحسين البصري 
أنه لیس من شرط الاعتکاف . وحن نرید أن نثبت نقيض هذا d SH‏ 
الصوم . ولعلة ق الصلاة هى أنه لا al‏ بالنذر . ونقيضها ثابت ف 
الصوم . 
فاذا قد حددنا القياس » فينبغى أن نقسمه . فنقول : القیاس الشرعی 
ضربان : قیاس طرد » وقياس” عكس . أما قياس العكس ۰ فهو إثبات 
نقيض حك الأصل ف / الفرع باعتبار علة » . وان شئت قلت : kel‏ 
ف العلة . وأما قياس الطرد » فهو « إثبات حكم الأصل ی فى الفرع لاجماعها 
SH de d‏ » . فقد ظهر من هذا ahl‏ أن قياس الطرد لا علو من أصل 
وفرع » وعلة وحكم . فالحكم كر میم إلى الوجوب » dll‏ 6 والمباح 6 
وكون الفعل مكر وها c‏ متحظورا . « والأصل » ما سبق العلم بحکمه . وان شعت 
قلت سوه وس ی .اوه 
حکمه . وإن شئت قلت : هو الذى pe te‏ . والتکلمون 
یذهبون فى الأصل إلى أنه دليل الحكم > حو ابر الدال على إثبات الربا 
فى السر . ويذهبون ى الفرع إلى أنه الحكم الستفاد بالقیاس » نحو EJE‏ 


٠‏ الارز. وعرف الفقهاء جار على خلاف ذلك . «والعلة » هی الى لأجلها 


شت | ۲ 

وس ساب و ماس سيد تایه د 
وأن عا اا قرو زب : أو بالعلة . 
ولتعلق قرع والأصل والحكم ولعلة بعضها ببعض ما يتعلق الكلام فى بعضها 
بالكلام فى بعض . وإذا آمعن النظر فى ذلك > علمنا أن الكلام ف 
القياس إما أن يكون كلاما فى العلة » أو فى الحكم » ولکلام و فى الحكم ۱ 
أن يكون کلاما فيه نفسه D,‏ و نا يي ON‏ 
بحسب تعلقه بالفرع » أو بحسب تعلقه بالفرع والاصل جميعا | 5% 
العلة إما أن يكون LAS‏ فى وجودها : وإما أن يكون كلاما فى غير وجودها . 
والعلة يحب أن تکون موجودة فى الأصل و الفرع . فيجب أن تنظر نی كلا 


1( ق الاصل و baasi‏ » » وبافامش : abal By‏ 


فصل ي الكلام ني الحكم verr‏ 


الأمرين . أعنى أنك تنظر نى وجودها فى الأصل » وف وجودها فى الفرع . 
وأما نظرك فى العلة لا من قبل وجودها » فضربان : أحدهها أن تنظر فى 
تصحيحها » والثانی أن تنظر نى إفسادها. وحن نفصل ذلك فصولا إن 
شاء الله . 


فصل ف الكلام فى الحكم 

أن اک لما وجب أن يكون موجودا فى أصل / القياس وفرعه» جاز 
أن يكون نظرك فيه له تعلق بالأصل وحده » أو بالفرع codes‏ أو بالأصل 
والفرع معا ؛ وجاز أن يكون نظرك فى KH‏ بختصه ولا يتعلق بالأصل ولا 
بالفرع . فأول ما يرد عليك القياس . فينبغى أن تعمد إلى أصله . فتنظر 
هل SA‏ موجود فيه أم لا . فانه ربما قاس على أصل اجتمعت LYI‏ 
ع a‏ ع D‏ 

فى الأصل > فتمنع القائس من القياس إن كنت سائلا ؛ أو تنقل 
Le‏ إلى الأصل إن كنت مسئولا . وإذا وجدت " الحكي فى الأصل » فانظر 
هل هو موجود فى جميع الأصل » أم ليس بموجود فى جميعه ؟ فانه إن كان 
موجودا ی بعضه » وكان القائس قد ظهر فى كلامه أنه قصد أن يرد" الفرع 
إلى جميع الأصل » أعلمته أنه لم يأت با قصد إلى إيراده . وكان لك أن 
تأخذه بذلك . وأيضا Et‏ هل SH‏ ثابت فى الأصل بقياس de‏ أصل 
آخر » أم لا؟ فانه Les‏ رد القائس فرعا إلى أصل بعلة من العلل : ویکون 
الحكم نما يثبت فى ذلك الأصل de‏ اخری . مثال ذلك أن یرد" من طلعت 
عليه الشمس وهو يتشهد فى صلاة الصبح » إلى من خرج وقت المسح 
على خفّیه وهو جالس فى التشهد الذى”؟ . بعلة أنه Eole‏ من الصلاة 
بغير فعله » فيجب أن تبطل صلاته . ويرد هذا الاصل إلى السافر إذا 
نوی الإقامة » وهو جالس للتشهد » بعلة أنه معنى لو طرى فى أول الصلاة 
لغير الفرض . فوجب » إذا طرى فى آخرها » أن يكون كطرءه فى وا . ومعلوم 


1( ل : Tanai‏ 
LS (Y‏ فى الأصل » كأن الكاتب زاده سهوا » إلا أن يكون هناك سقطة 


۰ب 
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أن de‏ الفزع الثانى » وهی انفروج من الصلاة بغير فعله » ولا یوجد فى 
الأصل الأول . 

واختلف الناس فى ذلك . فنع منه قوم . قالوا : OÙ‏ الفرع نا يرد" 
إلى الأصل إذا شاركه فى علة حكمه . قالوا : des‏ هذا الأصل هی de‏ 
اخرى » لا يوجد فى الفرع الثاني . وقد أجاز ذلك قوم › وقالوا: / العلة الى 
بت الحكم بها فى الأصل » ھی كالنص فى أنها طريق الحكم . ولیس 
A‏ تفر ایو راو فى ذلك H‏ > فترد بها 

بعض الفروع إليه لقاع و O‏ 

وأما إذا نظرت فيه بحسب de‏ بالفرع فقط » فهو أن تنظر هل الحكم 
يمكن وجوده فى الفرع ام ۷۷ ؟ را بخ el‏ او زا من وجوده ف 
الفرع . فان لم ge‏ نص أو إجماع من ذلث» فانظر هل عکن أن تثبت 
الحكم فى الفرع بقياس أم لا ؟ فانه رعا كان SH‏ كفارة » أو Vas‏ 
أو تقديرا » أو حكما مخصوصا من حملة القياس . وهذا لا مجوز إثباته بالقياس 
عند بعض افقهاء . فان كنت من Gb‏ ذلك » وكنت سائلا » أمكنك 
إيقاف . ون كان SU‏ يمكن وجوده فى الفرع بقیاس ‏ فانظر هل هو 
موجود فى جميع الفرع ۰ أو ى بعضه؟ فان كان موجودا فى بعضه › وكان 
القائس قد شرط على نفسه أن رد" الفرع كله إلى الأصل > ثم لم يفعل » 
كان لك أن تأخذه بما شرط على نفسه وبا قصده بالقياس . فهذا هو نظرك 
فى الحكم بحسب تعللقه بالفرع . 

Li‏ نظرك فد خم EE‏ ا بالأصل ولفرع جیعا » فهو أن 
تنظر هل يمكن أن يستفاد. حكم ذلك الفرع من ذلك الأصل e‏ أم لا ؟ 
فانه قد يكون موضوع الأصل على التغليظ ۰ وموضوع الفرع على التخفيف . 
ويكون KH‏ تخفیفا . وهذا هو اخثلاف موضوع الأصل والفرع . فلك أن 
عنم من هذا القياس e‏ وتقول : إن اختلاف موضوع الاصل والفرع کالامارة 
على أن حكم Last‏ مباين لحك الاخر . وللقائس أن يقول : al‏ لا متنع 
أن يكون الأصل والفرع متباینین فى بعض الأحكام » ومتفقتین فى بعض 


۱ ۵ 


فصل في للكلام في املة د 
آخر . فاذا دللت على / ae‏ العلة» وجب أن يشركا فى الحكم 
تلك العلة . 

وأما نظرك فى الحكم من غير أن يكون له تعلق بالأصل ولفرع € فهو 
أن تنظر هل يمكنك أن تقول بالحكم الذي علقه القائس على العلة . فانه 
رما على القائس على علته حکا مجملا » يمكنك أن تقول به . وهذا هو 
القول عوجب العلة . وإذا أمكنك ذلك » بان أن القائس لم يدل على موضع 
الحلاف . مثال ذلك أن Jle‏ معلل کون الصوم شرطا فى الاعتكاف بأنه 
لبث فى مكان مخصوص . فوجب أن يكون من شرطه معنی يقارنه » قياسا على 
الوقوف بعرفة . فان لك أن تلتزم هذا SA‏ . وهو إشراط معنى اذا كان 
القائنس لم يفصل المعنى . فهذا هو الكلام فى حكم العلة لا بحسب تعلقه 
بغيره . ولك أن تقول : إن القول عوجب العلة هو الكلام فى Si‏ نجسب 
تعلقه بالفرع . 

فصل فى الكلام ف العلة 

اعلم أنا قد قلنا إن الكلام فى العلة إما أن يكون كلاما فى وجودها » 
آو فى غير وجودها . وان الکلام فى غير وجودها omis‏ إلى الكلام فى 
تصحیحها » وال الکلام فى افسادها . فاذا نظرت فى وجودها » فانظر هل 
هی موجودة فى جميع JON‏ . أو فى بعضه ؟ فانه قد مجوز أن تكون العلة 
موجودة فى بعض الأصل . ويكون العلل قد رام أن برد" الفرع إلى جميع 
الأصل . فاذا لم تكن العلة شائعة فى جميع الأصل » بطل ما رامه . فان 
رد الفرع إلى الوضوع الذى وجدت فيه العلة من الأصل » نظرت . فان 


الذی تقتضيه 


جاز أن یکون بعض الأصل معللا دون بعض »2 أجزت للقائس ما فعلهی 


وان لم تنجز أن يكون بعض الأصل معللا دون بعض ؛ وم نجز مع ذلك 
أن يكون علة جميع الأصل إلا علة واحدة » بطل قیاسه . ومثال ذلك . منع 
احاب الشافعى من قياس الج على البر : بعلة أنه مكيل al:‏ : 
إن de‏ حرم البسر هی de‏ واحدة شائعة فى جميع البر . ولكيل ليس بشائع 
فى جميع البر . لان الحبة والحبتين لا يتأتى فيها الكيل . وأصابنا يجيبون 


۱ب 
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عن ذلك بأن انحرم من البر ليس له de‏ واحدة . وهی الکیل . أن الحرم 
ليس هو إلا ما le‏ فيه الکیل من البر . لأن البی صلی الله عليه des‏ نبی 
عن بيع البر بالبر إلا كيلا بكيل . فأجاز بالكيل ما منع منه بغير كيل . 
والذى يجوز بيعه إذا تساوى فى الكيل » هو ما يتأنى فيه الكيل . فيجب أن 
يكون ما Je‏ فيه الكيل هو ما يحرم بيعه إذا تفاضل . فهذا هو الكلام فى 
وجود العلة فى الأصل . 

فأما نظرك ف وجود العلة فى الفرع » فهو أن تنظر هل العلة موجودة d‏ 
الفرع عندك ؟ وإن كانت موجودة فيه » فهل هی موجودة فى جميعه » أو 
فى بعضه ؟ فانه ربا وصف القائس الفرع بصفة لا يجوز عند خصمه أن 
يكون موصوفا بها . وقد جمع السلمون فى ذلك الفرع على أنه لا جوز 
أن یثبت حكمه إلا بعلة واحدة . فيكون ذلك مبطلا لتعليل من die‏ بعلة 
واحدة لا توجد ق حيعه . 


فصل فيا يدل على is‏ العلة 


يدل على حتها النص والاستنباط . آما النص فإما أن يدل على ye‏ 
بصريحه » وإما. أن يدل على We‏ بضرب من التنبيه . أما صريح النص » 
فهو أن يقول الله عز وجل » أو Ca‏ » أو الأمّة » أو القائسون من EN‏ 
إن هذا pe‏ لعلة كذا » أو لأجل كذاء أو لأنه کذا » أو AN‏ يكون 
كذا . وأما تنبيه النص » فنحو أن يفرق النبى صلى الله عليه des‏ بين شيئين 
de SL,‏ أحدهما c‏ فنعلم أن عكس تلك العلة EU‏ فى الشیء الآحر › 
وأنه علة فى نقيض حك الشىء الأول . مثاله امتناع النبى صلى الله عليه des‏ 
من الدخول على قوم عندهم كلب » ودخوله على قوم عندهم هر . وقوله : 
[نبا ليست بنجس . فدل ذلك على نجاسة / الكلب ءوأنه هو العلة فى امتناع 
دخوله على أربابه . ودل قوله فى المر : « إنها من الطوافين علیکم والطوافات 4 
على أن ذلك اهو علة طهارة المر ؛ ون کون الكلب ليس من الطوافين 
علينا مما يجوز أن بوثر نی نجاسته » وما مجری مجرى التنبيه ! [...“] الجواب 

)١‏ الظاهر أن هناك سقطة فى الأصل الحخطوط 


فصل فيا يدل على صحة العلة ۱۰۳ 
« بالفاء » بحو قول الله Mat‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهها ... » 
فان ذلك يدل على أن سبب القطع وعلته هو السرقة . 
فأما ما يدل على صحة العلة من جهة الاستنباط € فانه يكون من وجوه : 
منباکه أن يجمع القائسون على أن الأصل معدل بعلل محصورة؛ لا يجوز 
الزيادة عليها » وتفسد حميعها إلا واحدة Vus‏ » فنعلم أنها هى العلة لآنها لو 
تكن هى العلة » انتقض القول بأن العلة لا خرج عن تلك الأوصاف 
المذكورة . «ومنهاك أن يكون SH‏ يوجد بوجودها فى الأصل» ويرتفع 
بارتفاعها » إلا أن مخلفها de‏ اخرى . وقد شرط فى ذلك أن لا يكون هناك 
وصف آخر » له تأثیر فى الأصل » هو Le‏ بأن يكون de‏ . والذى یبن 
أن هذا الوجه يدل على Aie‏ » أن الحكم إذا وجد بوجود العلة فى الأصل » 
وارتفع بارتفاعها » غلب على الظن Lei‏ مؤثرة فیها . ولم je‏ أن يكون تجويزها 
تأثيرها فيه . ونجویز كونها غير مؤثرة فيه على سواء » لا مزية لأحدهما على 
الاخر . OÙ‏ وجود الحكم بوجودها e‏ وارتفاعه بارتفاعها يقتضى لا محالة أن 
يكون الحكم بتنك العلة تحص bu.‏ أن يكون العلة لها تأثیر فى قبيل ذلك 
Sd‏ وجنسه . فيغلب على الظن أن كينها de‏ فيه di‏ من غيرها . مثال 
ذلك : کون البلوغ علة فى رفع الحجر فى النكاح . لأن للبلوغ تأثيرا فى رفع 
جنس الحجر وقبيله . فكان di‏ من الثيوبة فى رفع حجر النكاح . یبین 
ما ذكرنا أن الحجر اما یثبت لغرض قد علمناه . وهو نقصان العقل JA‏ 
ععرفة مصالح الإنسان / فى تصرفه المقتضى لقلة اللحبرة بالامور . فاذا كان 
هذا هو المثبت للحجر » OG‏ هذا المعنى منتفيا بالبلوغ » ظهر أن البلوغ 
يحب أن يكون de‏ زوال ذلك » إلا أن يثبت أن النکاح يختص ععنی FT‏ 
Jat‏ به اللحبرة » نحو الثيوبة التى يذكرها الشافعى . فينظر فى ذلك . فكل 


يثبت لغرض من الأغراض € فإنا de‏ أن زوال ذلك الغرض إلى خلافه 


يقتضى زوال ذلك SH‏ » إلا أن يخلف ذلك الغرض غرض آخر . سیا 
إن شهدت الاصول بذلك » کا ذکرناه من زوال الحجر عن المال بالبلوع . 


۳۸/ ۰ القرآن‎ )١ 


PASS 


۳ب 


۱۰۳۸ کتاب القیاس الشرعي لاني الحسين البصري 

وقد استدل قوم على صحة العلة بوجوه أخر: Gb‏ قولم : « نها قد 
سلمت من وجوه الفساد » . ويقال على ذلك : إن عددتم ى وجوه الفساد » 
الى قد سلمت العلة منها »> عدم الدلالة على ee‏ فأقيموا الدلالة على 
Ur‏ لنسلى قولكم : إنها قد سلمت من عدم الدلالة على متها . وإن لم 
تعد وا عدم الدلالة على صحة العلة من وجوه الفساد e‏ وقلتم : إن العلة إذا 
سلمت من النقض ء ولقلب » والعكس» وما جرى مجراها » فهى cine‏ 
لم نسلم لکم أن ما سلم من هذه الوجوه فهی de‏ ا جو ونا ا dé‏ 
« إن عجز pa‏ عن إفسادها يدل على صتبا » . وهذا لایدل . لان 
ati‏ قد يعجز عن إفساد الفاسد . لآن أكثر ما فى عجز call‏ عن إفسادها 
كونها سليمة من وجوه الفساد . وهذا هو الرجوع إلى الوجه الأول . وقد تكلمنا 
غليه . فان قيل: أليس عجز العرب عن معارضة القرآن دليلا على إعجازه ؟ 
فهلا عجز اللخصم عن إفساد العلة ومعارضتها على Se‏ الجواب : ان" 
القرآن Le]‏ كان معجزا لنقضه لعادة الفصحاء c‏ ومباینته لما تقدرون علته . 
فاذا عجزوا عن الإتيان بمثله وعا يقارنه » Le‏ أنه مباين لما تقدرون علته . 
فثبت أنه ناقض للعادة . وأما العلة » فليس وجه Use‏ كونها ناقضة للعادة 
حتى / يدل عجز اللحصم عن الاتيان بمثلها على إعجازها . ولو كان is‏ 
لكان عجز الناس عن معارضتها يدل على نقضها للعادة . ولیس هذا من 
الكلام فى سعة العلة بسبيل . élu‏ قوم : « إن جريان العلة فى معلوفا دليل 
على صحتها » . وهذا لا يصح . OÙ‏ جريان العلة فى معلوها معناه هو أن Hall‏ 
علق ها الک فى کل موضع وجدت فيه . وهذا هو فعلله . ولیس يدل 
فعله على Ke‏ . ولأنه قد كان ينبغى أن يدل Ji‏ على ye‏ فى الأصل 
Vi‏ حتی بحسن منه أن Gil‏ الحكم بها فى الفروع. فقد Le‏ أن جريان 
العلة فى معلوها فرع على إقامة الدلالة على ها . فلا جوز أن يجعل دليلا 
على صحتها . ينين ذلك أن محصول هذا الدليل» هو UT‏ لما منعنا المعلل 
من تعليق SA‏ بالعلة » وذمناه على ذلك » اعتذر من ذلك » OÙ‏ قال : 
ی Gel‏ الحكم بها فى مواضع أخر . وحن إذا منعناه من الأول وخالفنا فيه » 
فأول أن تخالفه وعنعه مما جعله عذرا لنفسه . 


فصل فبا خحص العلة من الوجوه الفسدة U‏ ۱۹ 

يي يي 

أن العلة » قد يدل على فسادها قول ENI‏ . وقد يدل على فسادها 
الاستنباط .. مثال الأول أن يقيس الإنسان قليل البر فى ثبوت ده 
قليل الذهب والفضة » > بعلة أن كل واحد Lee‏ بك يكبت الربا فى كثيره . وذ 
أن القائسين ين أحعوا على أن انحرم من البر حرم لعلة واحدة . وهی UJ‏ 9۷ 
أو JE‏ . ولم يقل أحد : إن الحرم من البر > له otie‏ . ولا قال : إن 
Ai‏ فرع على غيره . فتعليل قليل إلبر بأنه يثبت الربا فى كثيره » مجمصع 
على فساده . 


'وأما ما يدل على فسادها من جهة الاستنباط : فوجوه . منها أن يكون 


تعليلا بالامم » وما اختلاف موضوعها مع QU‏ » ومنها عدم التأثير » 


Les‏ القلب » ومنها النقضء / ومنها الکسر » ومنها OÙ‏ تعارض العلة بعلة نی 
الأصلء أو تعارض حلة القیاس بقياس au.‏ التعليل بالاسم بان : 

أحدهما أن يعلل معلل" محريم اللحمر : «لأن العرب تسميه خرا » 

تعليل فاسد . لأنه يبعد أن يكون لتسمیة(۱) العرب إياه بذلك ر 

والآخر أن يعلل تحرعه يجنسه » نحو أن بعلل محريمه بکونه خمرا . وهذا غير 
فاسد e‏ لانه لا يمتنع أن يكون لكونه خرا تأثير i‏ فى التحرم . وکا يجوز التعليل 
بذلك » كذلك يجوز التعليل بصفة من الصفات : أو بحكم من الأحكام 
الشرعية . فیجعا ل الحكم الشرعی de‏ ی ثبوت PTE‏ شرعی . لانه لا عتنم 
أن يكون بعض الاحكام أمارة فى ثبوت بعض آخر ء OÙ‏ يكون بينهم تعلق 
یقتضی ذلك . flbi‏ اختلاف الوضع : فنحو أن يعلل الإنسان حكما من 
الأحكام بحكم آخر شرعى » ويكون أحد الحكمين Liu‏ على تفیش c‏ 
والاخر Lie‏ على التغليظ . فیجوز أن يجعل ذلك آمارة تقتضى أن لا يعتبر 
حدما بالاخر . ولقائل أن يقول : إنه لا يمتنع أن يكون آحدهما معتبرا 
بالاخر إذا دل الدليل على ذلك . وكذلك لا يمتنعم أن يقاس الفرع على 
الأصل : وان كان أحدها Lis‏ على التخفيف : والآخر على التغليظ إذا 


(١‏ ل : تسمية 


۱/۳۳ 


| ب 
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كان الجامع Leu‏ علة مدلولا de‏ حتها . فان قيل: « إنه لا يحوز أن تدل 
ا على ile or,‏ مثل هدم العلل 0 JE‏ الکلا م petit pe‏ ال إقامة 
الدلالة على guba. Aie‏ عدم التأثير »فهو أن یذ کر العلل فى حلة 
أوصاف العلة وصفا » لو عدم من الأصل لم يعدم KH‏ عنه نه . فنعلم بذلك 
أنه لا جوز أن تكون العلة tré‏ تلك الأوصاف . بل ينبغى أن نرفض 
منها ذلك الوصف . لأنه لو جاز أن مجعل فى حملة العلة ما لا يضر فقده 
فى ثبوت الک فى الأصل » وجب إثبات ما لا نهاية له من الأوصاف / الى 
بر eg‏ و A E‏ 
عن تلك العلة [OS‏ انتقضت بفرع من الفروع › وجب أن يدل 
انتقاضها على فسادها . ولا يجوز خم الوصف إليها لتسلم dt‏ من النقض . 
لأن العلة » يجب أن : نعم أولا أن حکم الأصل يعلق بها > ثم جری ف 
الفروع اا ام > لم je‏ أن يكون من ile‏ علته . 
وإذا وجب إسقاطه من العلة e‏ وكان ما عداه من الأوصاف منتقضا › 
فساد العلة .وم قلب القياس » فهو أن يع بالعلة تقيض SH‏ المذكور 
فى القیاس » ويرد الفرع بتلك العلة إلى الأصل الذی برد لبه فرع القياس. 
مثاله أن یعلل معلل" کون الصوم شرطا فى الاعتکاف ۰ فيقول «لانه EJ‏ 
فى مکان مخصوص ۰ فوجب أن يكون من شرطه اقتران معنی آنحر إليه . أصله 
الوقوف بعرفة” . » وللخصم أن یقلب القیاس » > فيقول : «لانه لبث فی مکان 
مخصوص ۰ فوجب أن يكون لا من شرطه الصوم ۰ LAS‏ على الوقوف 
بعرفة » . فاذا كانت العلة تتعلق بها الحكم ونقيضه > لم يكن » بأن يكون 
علة فى أحد الحكمين » أولى من أن يكون علة فى الآخر . والقلب يكون de‏ 


ضربين : أحدهما أن يكون أحد الحكمين اللذين We‏ بالعلة جملا . والاخر 


مفصلا . مثاله ما USS‏ من القياس فى الاعتكاف . وذلك أن من قال : 
a ES‏ معنى آخر » » قد أجمل الحكم . ومن قال : 
ai i 1‏ ا à‏ $ 
اب آذ لا كن لصوم من شرطه د قد فل واصگیح آن کا 
مثل هذه العلة يدل على SH‏ الفصل . ولا يبطل إذا آمکن أن يعلق با 

(i‏ سقط من الاصل 


فصل فبا محتض العلة من الوجوه الفسدة ها ۱:۱ 


ا لحك al‏ . لأن المجمل لیس یناف الفصل . وذلك لأن النية هی معیی ما . 


ولا Es‏ أن لا یکون الصيام شرطا فى العبادة » ون كان من شرطها معنى + 


هو النية . وإثما يحب أن تبطل العلة إذا تعلق بها حكان يمتنع اجتاعها . 
لأنه لا يكون ثبوت / أحدهما لأجلهاء أولى من ثبوت الآخر. وليس يمكن 
أن يتعلق بالعلة الواحدة حکان مفصلان يتناقضان » لأن الحكمين مى 
تناقضا » وجب أن يكون أحدهما كذبا » والآخر صدقا. ومن Ge‏ القياس 
إذا قلب » أن يكون الذى يقلبه » والذى قلب عليه صادقين فى الک . 
والضرب الاخر ف القلب » هو قلب التسوية . وهو أن يقول القالب : « فوجب 
أن يستوى كذا مع کذا». فاذا ثبت وجوب استوائهما فى الحكم » وكان 
أحدهما محظورا » وجب أن يكون الآخر مثله . فان كان القلب ينتقض : 
أو يلحقه وجه آخر من وجوه الفساد > لم Jes‏ العلة . لأن العلة إنما Mas‏ 
إذا أمكن أن يعلق بپا حکان نقیضان » ولا يكون تعلق أحدهما di‏ من 
الاخر . فاذا انتقضت العلة مع أحد الحكمين » كان تعلیق الحكم الاخر 
بها أولى . li‏ النقض فهو وجود العلة فى موضع قد عدم حكمها عنه . ومذا 
منی علل العلل للجملة » ثم نوقض بالتفصيل » لم يكن ذلك نقضا . OÙ‏ 

العلة هو الجملة ؛ do‏ يعدم هذا عن الوضع الذی وجدت فيه العلة» و 
عدم SH‏ الفصل . والحكم المفصل Je‏ يكن حكمها الذى علق بها . فاما 
إن علل معلل“ للتفصيل » فنوقض بالجملة » فانه يكون نقضا صعيحا . OÙ‏ 
الجملة » يدخل فيا التفصيل . ألا ترى أن من Je‏ وجوب القياس فى قتل 
الذمى عدا » بأنه حر مكدّف » فتوقض بالحرى لأنه حر مکلّف - ولا 
يثبت Lu‏ وبينه قصاص أصلا » لاعمدا ولا -ts‏ فقد نوقض بنفى 
الحكمين فى الحملة . والتفصيل داخل فيه . وهو وجوب القصاص فى قتل 
العمد . ومثال النقض بالتفصيل إذا ورد على الجملة : أن Ju‏ معلل JS‏ 
امسار بالذمى » KEŸ‏ حران » مکلفان » محقونا الدم(۱ ؟؛ فوجب أن يثبت 


ينها قصاص . فتناقض بالسلم إذا قتل Les‏ خطأ . وهذا ليس بنقض صحيح . 


)١‏ ل: لذم 


۱۳۳۵ 


۵ب 


۱/۲۳۹ 
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لأن العلل إنما أثبت Lolas / Leu‏ على بعض الوجوه . وليس ينتقض هذا 
إلا بأن y‏ حران » مكلفان » محقونا الدم“ ». ولا يثبت بينها قصاص 
بوجه . وقد يحترس من النقض بوجوه : منها الاحتراس بالأصل » ومنها الاحتراس 
بشرط يذكر ی حكم العلة > ومنها الاحتراس Sis‏ الحكم والاقتصار على 
التشبيه بالأصل . مثال الاحتراس بالأصل: أن یعلل معلل قتل AU‏ بالذمی 
Li‏ حران » مكلفان » عقونا الدم(۳) LUS‏ . فاذا نوقض بقتل «lus‏ 
قال : إنى إنما رددت" الفرع إلى السلم ؛ وأنا أقول فى الفرع مثل ما قلته 
فى الأصل ؛ فأنا اوجب القصاص نى العمد دون BEI‏ وهذا الاحتراس 
لا يصح . لان التقض هو عدم الحكم عن الوضوع الذی وجدت فه العلة” 
اللفوظ بها . لأن العلة الملفوظ بها » هى الوثرة فى SA‏ » لا غيره" . 
والحكى هو النطوق به » لا غير . فاذا فعل ذلك » تم التقض . وقول العلل : 
« إنى آوجب ف الفرع مثل ما يجب فى الأصل »» لا يصح . لأنه إنما اقتضی 
لفظه أن يسوى بين الفرع والأصل فها صرح به من ثبوت القياس . وما عدا 
ذلك » لم يدل عليه لفظه ؛ وإنما أضمره . والنقض إما يتوجه نحو المظهترء 
دون المضمر . وأما الاحتراس ie‏ الحكم > فهو أن يذكر العلل "all‏ 
ولا يذكر الحكم > ولكنه يقول عقيب العلة : « فأشبه الفرع كيت وكيت » . 
وقد يفعتل ذلك إذا لم يمكن التصريح بالحكم . liy‏ الحذف لا يصح . 
لأنه قوله : « فأشبه كيت وكيت » » هو حكم بان الفرع يشبه كيت وكيت . 
وإذا كان ذلك حکا : احتاج إلى أصل برد إليه الفرع . وأما الاحتراس 
بشرط مذ کور فى الحکم: فثاله أن بقول العلل: « لامعا حنران» OS‏ 
محقونا pull‏ » فوجب أن يكون بينها قصاص إذا JS‏ آحد هما صاحبه عمدا» . 
فاذا نوقض بقتل اللحطأ : قال : « قد احترست فى الحكر بقولى : قتله عمدا» . 
pus‏ أن Je‏ : إن الاحتراس/ فى SA‏ هو إقرار بانتقاض العلة . وذلك 
أن العلل قد حكم بأن العلة هی كوا حرين » مكلفين » محقوتى الدم 
)١‏ ل : الذم 


(Y‏ ل : الذم 
(r‏ لعله : غبرها 


۲ 


فصل فبا مختص العلة من الوجوه الفسدة ها etr‏ 
فقط ؛ وأنه لا يدخل فى العلة غير ذلك . فاذا قال : « إن هذا يوجب القصاص 
فى قتل العمد » دون EI‏ »> مع وجود هذه الأوصاف » € فقد أقر OÙ‏ العلة 
توجد فى موضعين » ويتبعها حکمها نی أحدهما دون الآخر . فان قيل : 
إنه لا يمتنع أن تكون هذه الأوصاف » أعنى : الحرية » والتكليف » وحقن 
الدم“ » lé]‏ توثر فى إيجاب القصاص نى قتل العمد » دون اللحطأ ! قيل : 
إن كانت هذه الأوصاف توثر نی أحد الموضعين دون الآخر لمعنى اختص 
به أحدهما » أعنى قتل العمد » فينبغى أن يذكر ذلك فى حلة العلة إذا كان 
له تأثير ی إيجاب القصاص . وإن كانت الأوصاف توثر فى الحكمين › 
ویقتضی آحدهما فى أحد الموضعين دون الآخرء لا لأمر افترق فيه الموضعان . 
فكأنكي قلتم : إن العلة تقتضى SH‏ فى موضع »ولا تقتضيه فى موضع آخر» وإن 
كان وجوذها Lei‏ على حد سواء . وهذا هو حقيقة النقض . ونجيب أن بحيب 
عن هذا » فيقول : إن الشرط المذكور فى SH‏ هو متأخر فى الفظ 
ومتقدم فى الى . لأن قولنا : Lin‏ حران > Re‏ » فوجب أن يجب 
القصاص بينم) على القاتل عدا».» معناه لالا حران > مكلفان « محقونا 
الدم » قتل أحداهما صاحبه عدا . وذلك DJ‏ قد علمنا أن قتثل العمد 
مما له تأثير فى القصاص . وهذا یقتضی أنه » وان ذکر فى SA‏ فهو 
مذ كور على أنه من de‏ العلة . #وأما» الكسر » فهو نقض العلة على 
معناها » دون لفظها . وذلك OÙ‏ یرفض وصفا من أوصاف العلة » ظنا منه 
أنه غير موثر » ob‏ الذى يجوز أن يتعلق به SH‏ هو ما عدا ذلك الوصف . 
كد لفق ات الذى رفضته وصفا / هو أعم peus‏ تنقض ما عدا ذلك 
الوصف . ومتى رام العلل أن بحيب عن الكسرء وجب عليه أن ya‏ أن 
للوصف الذى ,4257 خصمه تأثيرا فى الحكمء حتى يجب إضافته إلى غيره 
من الأوصاف فيمتنع فى البعض . مثال ذلك أن يعلل معلل وجوب صلاة 


الحوف بأنها صلاة بحب قضاوها كصلاة الأمن . فيظن العرضص( أنه لا 


تأثير لكون العبادة صلاة فى هذا الحكم . وأن الذى يظن أنه موثر فى الوجوب » 
۱( ل : الذم 
4J (r‏ : المعرض 


۳۸ Yg العتمد‎ 


۱/۳۷ 


6 ۶ ۱۰ کتاب القیاس الشرعی لأنى الحسين البصری 


هو وجوب القضاء . ثم ینقض ذلك بصوم الحائض ف شهر رمضان › أنه 
لیس بواجب مع أن قضاءه واجب . ومتی رام العلل أن يجيب عن ذلك » 
وجب عليه أن س ٠‏ أن لکون العبادة صلاة تأثيرا فى کون وجوب التضاء 
مؤثرا فى وجوب العبادة » وأن الصلاة تخالف الصيام فى هذا الباب .. وقد 

سمى الكسر عكسا . وهذا العكس هو مخالف لعكس العلة المقابل للطرد OÙ‏ 
ذلك العكس هو عدم الحكم ف كل المسائل مع عدم العلة . وهذا ليس بشرط ی 
صحة العلة . لأن العلة ۷۳ دلالة وأمارة على الحكم . وليس يمتنع أن يوجد 
الدلول عليه ى بعض الواضع مع 15 بعض آدلته إذا دل عليه دلیل PT‏ . 
وهذا العكس مفارق لعدم التأثیر . لأن عدم التأثير هو أن يكون العلة ذات 
وصفين أو أكثر » فیوجد الک ق الأصل بوجود وصف من الاوصاف ‏ 
ون عدم الوصف الاخر؛ وبعدم الحكم إذا عدم الوصف الذی قلنا إن 
کم برجد بوجوده . وإن جد الوص الآحر » pas‏ بذاك أن لوصف 
الذى يوجد SH‏ مع عدمه » ويعدم مع وجوده » ليس من العلة » فلا جوز 
أن يضم اليا . وأما عكس العلة » فهو أن يعدم الحكم فى .غير الأصل “٠‏ 
والعلة منتفية . هو وأما# المعارضة de‏ » فضربان : آحدها أن تقع المعارضة 
فى علة الأصل Ju db‏ العترض الأصل du‏ أخرى» / والثانى أن يعارض 
القياس بقياس آخر . فان عارض القياس بقياس آخر. فالكلام عليه ما تقد م . 
وإن عارض de‏ الأصل € ولم يكن القائس من يقول بالعلتين > لم يكن له 
أن يقول ler‏ . وان كان من مذهبه القول بالعلتين » لم يكن له أن يقول 
میا فى هذا الموضع إلا بعد أن يصحح علته . لأن المعارض لم يسام عليه . 
وإنما نازعه فيا » وقال له : ليس العلة فى الأصل ما ذكرت . وإنما العلة 
ما أذكره أنا . وليس يمكن القائس إذا عورض نى علة الأصل إلا وجوه ثلاثة : 
(أحدها) أن يصحح علته ويبين أنها أولى من علة خصمه . أو يصحح 
علته ويقول بها وبعلة خصمه » إن كانت علة خصمه عنده حيحة ؛ أو 
Joi‏ علة خصمه بالوجوه الى ذكرناها . وختص هذا الموضع بوجه آخر 
من وجوه الفساد . وهو أن تكون العلة الى وقعت المعارضة مبا غير متعدية . 
وهذا الوجه یفسد العلة على قول بعض الناس . (وأحد الوجوه) الى تقدام 


فصل فا مختص العلة من الوجوه الفسدة لما ۱۰:۰ 
ذکرها » ما یفسد العلة » اللقض" . فان نقتض القائس UN‏ .الى عورض 
بها فى الأصل فقد أفسدها . وان نقض عکسها الوجود فى الفرع »جاز له ذلك 
إن كان النازع له فى de‏ الأصل قد علل بعلة الأصلء وعلل الفرع بعكسهاء 
ون كان نما علل الأصل” بعلة » Jde‏ الفرع أصلا ؛ ونما ادعی أنه 
لا علة للأصل سوی ما ذکره لیمنم من أن يقاس ذلك الفرع على ذلك 
الاصل » لم يكن للقائس » والحال هذه » أن ینقض عکس علته . مثال 
ذلك أن یقیس قاس الکلب على اهر فى الطهارة . فیقول حصمه : «العی 
فى الأصل 6 وهو اشر : آنها من الطوافین علینا والطوافات ؛ فلهذا كانت 
طاهرة . وهذه العلة ليست نى الکلب . فلا ینبغی أن یقاس على ار » . 
فتى قال ذلك ۰ لم يكن للقائس أن ينقض cle‏ » إلا تعليله الخر أنها من 
الطوافين علينا فقط ./ فأما إن قال : «المر من الطوافين علينا » فکانت 
طاهرة ؛ والكلب ليس من الطوافين علينا » فلهذا كان calé‏ جاز أن 
ينقض علته فى الكلب . وإذا نقضهاء بطل تعليله ار بأنها من الطوافين . 
لأنه لما علل الأصل . وعکس علته فى الفرع » أعلمنا بذلك أنه ليس 
يفرّق بينها فى النجاسة والطهارة إلا امن هذه الجهة » وأن طهارة A‏ 
موقوفة على أن يكون من الطوافين علينا فقط ؛ وأن ما وجد هذا فیه » يكون 
طاهرا فقط . فاذا رأيناه شيأ طاهرا » وان لم يكن من الطوافين » فقد بطل 
قوله : « إن طهارة الحيوان موقوفة على هذا المعنى » . إلا أن هذا ليس بنقض 
لعلة الأصل . fs‏ هو إبطال لقوله : «إنه لا علة لطهارة الحيوان إلا ما 
ذ کره » . فان اد عی العلل › أو أجمع المسلمون » على أن العلة فى طهارة 
الستور هی المفرقة بين ما طهر من الحيوان وبين ما لا یطهر ؛ وأن طهارة 
الحيوان موقوفة علیپا » ثم علمنا أن طهاره الحيوان غير موقوفة على ما ذ کره 
العلل » علمنا أن ما ذکره العلل ليس بعلة . (والوجه الثالث) من الکلام 
على العلة الى وقعت العارضة بها » هو الترجیح . وحن تفرد لذلك بابا > 
ولترجیح القیاس على القیاس فصلا . 


۱/۳۳۸ 


۱۰۹۹ کتاب القیاس الشرعی لا الحسين البصرى 


فصل فى ترجیح de‏ الأصل على علة أخرى. » وني ترجیح کاس على قياض 
اعلم أنه إذا وقعت المعارضة فى de‏ الأصل » واستوی العلتان » فلا بد 
من ترجبح أحدهما على الأخرى . وذلك يكون بوجهين : أحدهما یرجم إلى 
قوة طريق صحة العلة . والثانى إلى تعدى العلة . أما قوة طريق صحة العلة › 
فبأن تكون إحدى العلتين pes‏ عليها دون الأخرى . أو تکون إحداهما منصوصا 
عليها » والاخرى معلومة بمفهوم النص . أو إحداهما طريقها مفهوم النص › 
وطريق الاخرى الاستنباط . أما الترجيح بالتعدی » فبأن .تكون إحداها 
متعدية دون الاخرى » أو بأن تكون إحداهما أكثر فروعا من الاخرى . 
هذا » على قول الأكثر » لا يفسد العلة إذا / لم تكن متعا 2 . وأما إذا عورض 
القياس بقياس ۰ فانه Mans‏ علته من الكلام فى إفساده » وتصحيح ale‏ 
ما قد سلف . فاذا استويا » رجح أحدهما على الاخر . 
وترجيح القياس يكون بما برجم إلى أصله » أو( إلى حكمه » أو إلى 
علته . أما الترجيح بما Vs‏ إلى مف العلة که فقد سلف القول فيه » إلا أن 
الترجيح بالتعدى لا يمكن ههنا » OY‏ هذه العلة متعدية . إذ كان قد 
بها بين أصل وفرع . وآما الترجیح بما يرجع إلى «الأصل» فبآن يكون 
طريق ثبوت SH‏ فى أحدهما أقوى من طريق ثبوته فى الآخر ء بأن يكون 
طريق تعليل أحد الأصلين أقوى من طريق تعليل الآخر . فاذا كان 
الأصل » منه يستفاد حکم الفرع . وكان فى أحدهما قوی » وجب أن يكون 
أحد القياسين أقوى . وكذلك إذا كان طريق صصة de‏ أحدهما أقوى . 
وأما لترجیح ما يرجع إلى بو الحكر که . فبأن يكون أحد الحكمين أحوط . نحو 
أن يكون أحدهما وجوبا » والآخر ندبا . أو بأن يكون أحدهما حظرا » والآخر 
مباحا . فيكون LI‏ وی لانه أحوط . أو بأن يكون أحد الحكمين قد OLA‏ 
إلى إسقاطه بالشبهة » كالحدود . وقد ذهب إلى الترجیح بذلك بعض الناس > 
دون بعص . 
۱) غير منقوط الاصل 
(Y‏ ل: و 
۳ ل : رجح 
4) غير منقوط الأصل 


فصل d‏ ثر جيح القياس على القياس 1۰4۷ 
وقد ترجح العلة OÙ‏ يعضدها ظاهر . لأن ذلك يقتضى أنها أولى من de‏ 
لم يعضدها ظاهر. 
قد أتينا على الكلام فى تصحيح العلة وى إفسادها . وترجيحها وإفسادها 
لا خرج عن الأقسام الى ذكرناها . وذلك لأن الطعن على العلة نفسها 
ما أن يكون بوجه منفصل عنما » أو بوجه برجم إليها . أما الوجه التفصل 
Le‏ » فهو معارضة العلة بعلة . وأما المتصل بها » فضربان : أحدهما أن يكون 
له Ge‏ بغيرها . والثانى أن لا يكون له Ge‏ بغيرها . والذى ليس له تعلق 
a‏ ) هو التعليل بالاسم . وأما ما یکون له تعلق بغيرها » فضربان : أحدهما 
أن يكون ذلك الغير هو مکان وجودها . وهذا OÙ‏ لا یکون له فرع یتعدی 
إليه . والثانى أن یکون ذلك الغير هو حکمها [....] . 


[ فصل ق ترجیح القیاس على CP‏ 


VERT à ]‏ 
/ أحدهما أن يكون الوجه الطاعن عليها المتعلق محکمها يرجع إلى جملة 
العلة » db‏ برجم إلى جزء من أجزائها . أما الراجع إلى جزء من أجزائها > 
فهو أن يكون وص من أوصافها لا بوثر فى الحكم . وما الراجع إلى جملتها » 
فهو ما يعلق بدلالتها على الحكم . وهذا بأن تكون العلة لا تليق بأن تدل 
على الحكم ؛ وهذا هو اختلاف الوضع . أو OÙ‏ لا يشافه KH‏ الدلالة ؛ 
وهذا هو الذى بمكن معه القول بموجب العلة . وأما بأن تكون العلة تدل على 
des SH‏ نقیضه ۱ فيكون القلب . وأما إن تدل علته فى موضع » ولا تدل 
عليه فى موضع آحر ۰ وقد وجدت فيه ؛ وهذا هو النقض . وأما الکسر » 
فليس هو بقسم آخر . لأن الکسر هو ملف من عدم وتأثر . ونقض de‏ 
ما تقدم بيانه . 


)١‏ سقطة فى الأصل مقدار ورقة أو و رقتين 
(Y‏ ومن السقطة هذا الفصل » فراجم ما ذكر ف الورقة ۲۳۷ اب 


۸ب 


۳۳۹ 
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[ ضميمة ى القلب“ ] 


مب كا ف دبع ره ی کب ازو 

أن قلب القياس هو أن يعلى QU‏ للقياس على العلة نقیضص" 
ss‏ المذكور فى القياس : ویرد الفرع إلى ذلك الأصل بعينه . فلا يكون 
أخد الحكمين » بأن يعلق بالعلة » آول من أن يعلق به الآخر . ولا بصح 
أن یعلقا جميعا بها » لتنافيها . ولقائل أن يقول : إن وجود القلب لا يصح . 
لأن القالب إما أن يعلق على العلة مثل" الحكم الذى علقه القائس e‏ أو 
خلافه » أو نقيضه . فان dde‏ علي فال اج فلس د بقلب بل 


هو وتكرير القياس » . مثال ذلك أن يقول القائس : « الاعتكاف لبث 


فى مکان خصوص ‏ فکان من شرطه OLSI‏ معنی" إليه أصله الوقوف 
بعرفة » ۰ فیقلبه القالب ۰ فیقول : « فوجب أن یکون من شرطه اقتران معنی 
إليه » . ولا يكون ذلك قلبا . ولکنه کرر القیاس . و ان علق على العلة 
حکا مخالفا SE‏ القیاس » يكن أيضا قلبا . ولم عکن أن يقال :لیس » 
بان تعلق بها هذا SH‏ ء أول من الاخر . OÙ‏ الحكمين الختلفين غير 
الضدين » يصح اجتاعها . مثال ذلك / أن يقول القائل فى الاعتكاف : 
«إنه لبث فى مكان مخصوص e‏ فكان من شرطه اقتران معنى آخر إليه » 
أصله الوقوف بعرفة » فيقول القالب : «لأنه لبث نی AK‏ مخصوص ‏ 
فجاز أن يكون طاعة وعبادة » أصله الوقوف بعرفة » » فلا یکون قد قلب 


القیاس" . لأنه يصح اجهاع الحكمين : أعنى أن يكون اللبث طاعة » oh‏ 
يكون من شرطه اقتران معنى آخر إليه . إذ هذان الحكان لا يتنافيان . فلم 
je‏ أن يكون القلب بذكر Le‏ مخالف SE‏ القياس غير مضاد له ولا 


متناقض . ون كان SH‏ فى القلب نقيض حکم القياس . لم يصح أيضا . 


لأن من شرط القلب أن یرد الفرع إلى أصل القیاس ٠‏ ويكون القائس والقالب 


LL زدنا العنوان من‎ .)١ 
.ل : اقران‎ (r 


ضميمة ق القلب ۱۰۹ 
قد صدقا فى إثبات حكميها فى الأصل . والنقيضان لا يحوز أن يجتمعا نى 
شىء واحد » على حد واحد . مثال ذلك أن يقول JE‏ نى الاعتكاف . 
دنه لبث فى مكان. مخصوص › فکان من شرطه OLSI‏ معى إليه » » فقول 
القالب : dia‏ يكن من شرطه اقتران معنى » ۰ لآن هذين القولين لا يصدقان 


.ف الوقوف بعرفة » وهو الأصل › لأنهما نقیضان . ألا ترى أنه لا جوز أن 


يكون من شرط الوقوف اقتران معنی إليه ؟ ولیس من شرطه اقتران معنی إليه 
أصلا . . فلم يصح القلب بذكره نقيض حكم القياس . فبان أنه لا وجوب 
للقلب ! از أنه قد يجوز أن یملق القالب على العلة Ko‏ غير حكم 
القياس » ما يجوز أن يجتمع معه فى الأصل » ولا يجوز أن يجتمع فى الفرع » 
لأجل إحماع من LMI‏ » أو من القائس والقالب . فيتناى A‏ فى الفرع 
بواسطة الإماع . Je‏ ذلك أن يقول قائل فى الاعتكاف : «لأنه لببث فى 
مكان مخصوص . فكان من شرطه اقتران معنى إليه > أصله الوقوف cu‏ 
ونفرض أن الامة Carl‏ على أنه ليس من شرط الاعتكاف LI‏ » وأنه لو 
ثبت أن من شرطه اقتران معنى إليه » لم يكن إلا الصوم » فثبوت هذا القياس 
/ مع هذا الإجماع يقتضى کون الصوم من شرط الاعتکاف . فاذا قال القالب : 
ولأنه لبث فى مكان مخصوص + فلم يكن من شرطه الصوم » » اقتضى نفی 


۱ کون on‏ شرطا ق الاعتكاف . والقياس الأول فى الإجماع اقتضى كون الصوم 


شرطا فى الاعتکاف . فیتنانی الحکان نی لفرع لأجل هذا الاجاع c‏ 7 
۳2 الحكان بأنفسها فى الأصل . أعنى أن یکون من شرطه اقتران معنی 
إليه » وأن لا يكون الصوم من شرطه ‏ ول نفرض أن I‏ أجمعت على أنه : 
« لو كان من شرط الوقوف اقتران معنى إليه » لما كان إلا الصوم » » فصح أن 
للقلب وجودا . 

وقد يكون الحكم فى الفرع ذا جهتين . لا تتنافيان فى الأصل ؛ بل توجدان 
فيه : وتتنافيان فى الفرع لأجل إحماع من الامة » أو من احص . مثال ذلك 
أن يقي قائل : «الراس عضو من أعضاء الطهارة فى عدر الغرض 
فيه بأقل ا نع عليه الاسم » أصله الرجه ٠ ٠‏ فيقلب انلصم ذلك : > فیقول : 
فيه بالربع : أصله الوجه » . وهذان OKH‏ لا يتنافيان 


۱ فوجب آن لا lue‏ 


2 


۹ب 


JAE 


6 کتاب القياس الشرعى لای الحسين البصرى 


فى الوجه . ویتنافیان فى الفرع » على قول اللحصمين . لآنبما قد اتفقا على 
أنه و م يتقدار الفرض ف الرأس بالربع » فالواجب تعليقه بأول ما بقع 
مم المسح > لبطلان وجوب مسح dur‏ عند اللحصمين . فی ثبت أن 
6 يتعلق بأول الاسم > صح قول الحنفى . لاتفاق منه ومن الشافعی(؟. 
ومی ثبت أن الفرض لا يتقدار بالربع . بت أنه يتعلق بأو ما بقع الاسم 
عليه » > لأجل اتفاقها على ذلك . فتناق الحكان فى الفرع . فلم يكن . > بأن 
یعلق أحدهما بالعلة » أولى من أن يعلى بها الآخر . وهذا OKH‏ هما 
منفصلان ۰ وإن لم بتنافيا بأنفسها . 
ویدخل فى القلب قلب التسوية . مثاله أن يقول قائل ی طلاق الکره : 
«لأنه مكلف ٠‏ مالك للطلاق » فوقع طلاقه » أصله الختار» » فیقول 
JU‏ : : « فوجب أن حرق حم تا للطلاق » / وحکم إقراره به کافتار» . 
a‏ الحكان لا يتنافيان فى الأصل . لأن طلاق ا*ختار یفع . ومع ذلك c‏ 
إيقاعه للطلاق ق کحم إقراره به فى اللزوم ولثبوت . ویتنای هذان 
7 ی الفرع . لانه إذا كان طلاق الکره کاقراره بالطلاق ‏ وکان 
إقراره بالطلاق لا يثبت حکمه - وجب أن يكون طلاقه لا يثبت حكمه 
وذلك مناف للقول بأن « طلاقه يثبت حكمه » . فهذا وجه من وجوه القلب 
F‏ . لآن الحكمين قاد تنافيا فى LA d‏ لأجل الإجماع ٠‏ فلم يكن : 
بأن بعلی أحدهما بالعلة « أول من الاخر . فبان أن لاقلب وجودأ من وجوه 
ثلاثة : أحدها أن يكون احد الحكمين محملا من عير غير ذكر تسوية ع والآخر 
مفصلا : كما ذكرناه فى الاعتكاف . والآخر أن یکون Das ALI‏ 


غير cale‏ 6ن AH SR‏ اللارع ذا جهتين » فيقصد كل واحد من 


القائس ولقالب إحدى الجهتين ؛ ولا تتنافيان فى الأصل > وتتنافیان ی 
الفرع » لاجل الإحاع . والآخر أن يكون أحد الحكمين مفصلا : والاخر 
جملا » وإحماله من جهة التسوية ها ذکرناه آخرا . 
تم . والحمد لله على ذلك””". 
Cl‏ عاج إلى أكثر » والشافعى إلى أقل . فيتفقان فى الأكثر 


: ل‎ (Y 
ولا يوجد أى إثبات أو ذكر تأر يخ الكتابة فى آخر الکتاب‎ (۳ 
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فهرست أحاديث الاستشهاد ه6١٠‏ 


درست امادث الس سراد 


الاثنان فا فوقها حماعة : yea‏ 

احلت لي ساعة من مهار (قاله ی Jl‏ يوم فتح 
مكة : ۱۳ 

إذا اختلف التبایمان والسلعة قامة بعينهاء LILE‏ 
وراد | : ۱٩۳‏ حاشية e‏ (راجم (vai‏ . 

إذا استیقظ Sal‏ من نومه فلا يغمس يده فى 
الاناء حى یفسلها ثلاثاً : هه 

إذا التقی الحتانان وجب الفسل : ۱۷۱ ۰۱۷۲ 
راجم 4۵۱ 

إذا بلغ الماء قلتين لم حمل خبثاً : ۱۵۸ 

إذا Re‏ عن شي ۰ فانتهوا » وإذا أمرتكم بشي ء 
فاتوا منه ما استطعم : ۱۱ 

أرأيت لو مضمضت ماء ثم مججته ؟ JU)‏ ى قبلة 
VVA ۰۷۳۷ ۰۷۳۰ : (Fla‏ 

أرأيت لو كان على آبيك دين» أكنت تقتضینه ؟ 
(قاله لمن سألته فى اج عن Lol‏ المتوق ) : 
VYY ۷ ۳۲۸ ۷۳ ۵‏ 

آرایت لووضعته فى حرام ؟ (قاله BU‏ يغاب الرجل 
حى على bs‏ أهله) : ۳۹۹ 

guel‏ كالنجوم eb‏ اقتديم اهتديم : و4۸ 
A£o ۲‏ 

الأعمال بالنيات : 
الاعمال » . 

اقتدوا باللذين من بعدي : ol‏ بكر وعر : qto‏ 

اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما » فان لم تجد 
الک فيا اجتهد رأيك (قاله لابن مسعود) : 
2 ۷ 

ail‏ ابل ؟... الخ (قاله لمن ذكر له انه ولد له 
ابن أسود) : i V1‏ 

ألا إن القبلة قد حوّلت: ١١١5‏ 

الهم أدر الحق مع علي حيث ما دار : ato‏ 
441 

امي لا تجتمع على خطأ : tay ۰4۸۰:۰4۷٩‏ 
Cal ٠٥ 2. ۰ ۹‏ نحت : لا نجتمم. 

امى لا تجتمع على ضلال : ۰4۷۱ ۷۰ > 
Col ۲ 4 ۶ ۲‏ نحت : « لا نجتمع » . 


لخ Pro‏ انشا م„ اما 


ان بي امية لم يد: | ق ذوي القرف : fon‏ 

ان السلب P‏ : .مم 

ان شر يعى داعة : غ ۰ 6 

ان الشيطان يأتي أحد کم فيخيل أنه آحدث ‏ فلا 
ينصرفن حى de‏ ريحاً أو يسمع صوتاً: ۸۸۰ 

ان فى كل إصبع عشراً من الابل : oar‏ 

ان القاتل لا يرث : Lal ven‏ تحت «القاتل» . 

ان الملائكة لا تدخل Cu‏ فيه تصاوير : Yoo‏ 

ان الميت یتعذ ب بكاء dal‏ عليه : ١هه‏ 

أن النبي صل الله عليه ما JU‏ يلبي حى رمى حمرة 
العقبه : ٩۳۲‏ 

ان النبي Le‏ الله عليه وسلم مسح بناصیته : 4 ۳۳ 

انتظر مجي" الوقت حى يبيها بالفعل U)‏ سئل عن 
طريق الصلاة) : von‏ 

اما الاعمال بالنيات : 
» الاعمال » . 

اما الربا ی النسيئة : 
نحت : لا «ربا » . 

اما K‏ لأجل الرأفة : ۷۷۰ 

انه جعل للجد 2 السدس : VEN‏ 

Kle انها من الطوافین‎ coms ليست‎ tel 
: والطوافات » (قاله لفرق بين اطرة والكلب)‎ 
٠١م5‎ CVAN لالالاء‎ ۸ 

أو صاعا من بر (أونصف صاع من بر) : ٩۱۰‏ 
IF TI +1۱‏ 

۱۷۲ ۰۱۷۱ : من قريش‎ à VI 

ما امرأة نکحت بغیر إذن ولا فنکاحهاباطل : ۱ ۲ 

۳۱١ : إهاب دبغ فقد طهر‎ lel 

أينقص الرطب إذا يبس ؟ ... الخ (قاله لما سئل 
عن بیع الرطب بالعمر) : ۰۳۰۳ ۰۳۰ 
VVA‏ 


: نحت‎ Cal 4 


Lal ١م”‎ ۱ 


البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام : 4۳۷ 
حاشية 
(قاله لما ستل : أحجتنا هذه لعامنا آم للأبد؟) : 


٠١65 


۸٩۷ ۰۱۱۰ CVE ۴۳ 


بل هو الرأى (قاله لا سئل ی منزل هل كان ذالك 


عن وي ؟ ) : vit‏ 

م Ré‏ (أو : بماذا (Ré‏ ؟.. .الخ (قاله لماذ حين 
أنفذه قاضياً إلى اليمن) : ۰۷۳۰ ۸۱۷ 

بم تقضيان :؟... الخ (قاله ul, SLL‏ موبى 
الاشعرى وقد أنفذهما إلى اليمن) : vro‏ 


تمرة طيبة وماء طهور (قاله فى الثبيذ): ۷۷۷ 


الق بعدى مع عمر: 49148 446 
الق ثقيل مرى JU‏ خفيف وف" : ٩:۰‏ 


حكمي ف الواحد حكمي ق الجاعة : ver‏ 


خذوا عي Le‏ : ۳۰ ۳۵۹ 
اطراج بالضمان : ۳۰۵ 
الحمر من هاتين (الشجرتين) أي الکرم والتخل : 


۸۰4 


دباغها طهورها (قاله ی جلد شاة ماتت) : ۳۱۱ 
دع ما ريبك إلى ما لا ريبك : ٩۸‏ 


رفم عن ابي الطاً والنسیان : ۳۳٩‏ 

زفى ماعز فر حه رسول الله صل à!‏ عليه: ۷۷۷ 

سنوا بهم سنة أهل الکتاب (قاله فى جزية انجوس) : 
٩۷ ۰۲۶۱ ۰۹۴۲ ۵‏ 

۱۷۱/۷۰۲۰۸ : صل عليه فسحد‎ æ! رسول‎ Le 

سها النبي عليه السلام فى صلاته حى سأله ذو اليدين : 


۴۷4 


ميكذب عل : 


الشوم ف ثلاثة المرأة والدار والفرس : ۵۱ ۵ 


qey ) م6‎ 


الشهر هكذا وهكذا (أشار بيديه وقال) : ۳۳۷ 


الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد: ۰۷۱ 
۷۴ 


صدقة تصداق الله بيا عليكم فاقبلوا صدقته JU)‏ 
عن قصر الصلاة ق غير سفر الحرب) : ۱۶۳ 


فهرست أحاديث الانتشهاد 


صلو! كا رأيتموني Cal ۸ : Jet‏ تحت : 
و انتظر ». 


. ضرب الله باق على لسان عمرء وقلبه: Ato‏ 


اعفوت لك عن صدقة الیل والرقیق : ۸٩۸‏ 


على آنك إن اجهدت فأصبت فلك عشر حسنات 
و اد اخطات فلك حسته واحدة : و۷۰ 

علي بالسواد الأعظم : 4۸۸ 

66 : بسني وسنة الحلفاء الراشدين بعدي‎ Kolo 


۹ راجم نحت : و اقتدوا » . 


4۸۸ : علي علازية الجاعة‎ ٠ 


فاذا اختلف ابنسان فبيعوا كيف شثم يدأ بيد: 
۷۷۹ 

(قال ی شارب المر) : فان شر ییا الرابسة 
فاقتلوه ‏ فحمل إليه من شربها الرابمة فلم 
tyy : du‏ 

الفخذ عورة :۰ ه ۳۲ 

فلیصلها اذا ذ کرها - راجم تحت : « من نام الخ» 

فليغسله Le‏ (قاله حين ولغ الکلب ق الاناء) : 

Vo 

و سائمة الغم الزكاة : ۰۱۲ ۲۰٩‏ 

فى کل أربعين ابنة لبون » وق کل خسین حقة : 


۸ ۵ ۵ 
e ۲۹۲ » العشر : ۲۸۲ حاشية‎ Li سقت‎ Li 
۷ 6 ۳ ۰ 


pU‏ لا ث: ۷۷۸ Ca‏ تحت » إن القاتله. 
قبلها (النبي) وهو صائم: ۱۸۲ 


كان رسول الله صل الله عليه يجمع بين الصلاتين 
ف السفر : ۲۰۷ 

کانوا لا یقطمون اليد ق الثي» التافه : 159 

کنت Er‏ عن زيارة القبور ألا فزوروها : 
٩ ۶ ۲‏ 4 ۰ ۵۱ 4 


لأزيدن على السبعين (قاله لا زلت : إن تستغفر 
À‏ سبعين مرة فلن يغفر الله (A‏ : ۱۵۹ 


فهرست أحاديث الاستشهاد 


لان pe‏ أحد کم قيحاً خير له من أن pe‏ شعرأ : 
۱۷ ۱ 

لا تجتمع امي عل Lal 4۸۳ s UEI‏ تحت : 
د آمی الخ » و « لم يكن الخ». 

لا تجتمم امي على ضلال : ۰4۷۱ ۰4۸5 4۸۷ 
(al‏ تحت Gin:‏ الخ » . 

لا حرم الاملاجة ولا الاملاجتان : ۲۸۹ حاشية 

لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان : ۲۷۹ 

لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طباً (قاله فى ممرم 
(oL‏ : ۷۷۹ 

لا تنكح المرأة على نها ولا على خالا : ۰۱٩۲‏ 

*45 ۸ 4١ 

لا ربا الا في النسيئة: ۰٩۳۲‏ ۳ أيضاً نحت : 
« انما الخ ٠»‏ 

لا زكاة Li‏ دون خمسة أوسى : 

۳:۰ 

لا صيام لمن لم يبيت الصیام من الليل : ۳۳۰ 

لا صلاء الا lu‏ الکتاب : ۳۲۵ 

لا قطع الا ی من الجن : ۰۲۸۲ ۲۹۳ 

لا قطم ق مر ولو کر ۳ 

لا ماء الا من ماء - راجم تخت : «الاء من ماه . 


۸۲ج ح 


لا نبي بعدي : Les‏ 

لا نكاح الا بولي : ro‏ 

لا نورث » م۱ ركنا فهو صدقة : 54 
لا وصية لوارث : ۰4۳۱ tta‏ 


لا » هل هو الا.بضعة منك ؟ (قاله لما سثل هل 


و مس الذكر الوضوء) : ٩۸‏ 

لا Es‏ خلاها ... الخ (قاله ی تحريم مكة) : 
var‏ 

لا یقتل موّمن بكافر ولا ذو عهد ی غهده : 
۸ ۳۱۰ | 

لا en‏ القاضی وهو غضبان : ۷۷۸ 

للراجل سهم وإلفارس سهان : ۹ 

| يكن الله ليجمع امی على خطأ : tvo‏ 

لماخلع dé‏ ی الصلاة < من كأن خلفه: ۳۸۰ 

لو قلت نم - راجع نحت : « بل لعامع الخ » 

لولا اخشى أن يفرض السواك لاستکت : ۸٩۷‏ 

لولا أن أشق على امی 'لأمرتهم بالسواك عند. کل 
صلاه : ۰۷ ۸٩۹۷‏ 

لى الواجد Je‏ عرضه وعقوبته ۱۷۲ 


oV 


ما رآه المسلمون حستاً فهو عند الله حسن : 4۷۲ 

ما كان يقبلها (النبي ) وهو صاتم : ٩۸۲‏ 

ما منعك أن تستجيب ؟ (قاله لأني سعيد انمدری) : 
vt‏ 

الماء من الماء : ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 4۵۱ 

المدينة طيبة خرج les‏ كا خرج الکیر خبث 
الحديد.: gay‏ 

من أدخل ق ديننا ما ليس منه فهو رد : AY‏ 

من اصبح جنباً فلا صوم له : ۳۲ 

من خالف : (آو : فارق) الجاعة قيد شير فقد 
خلع ربقة الاسلام من عنقه : و32 

من سن سنة حسنة فله اجرها وأجر من عمل بها : 
114 

من 05 حجه الى & فليطف الما طوافاً واحداً 
وسعياً وأحداً : pra‏ 

من نام عن صلاة أو نسها فليصلها اذا ذكرها : 
۷۹ ۳ ۰۶ ۱۰۱۹ 

منع النبي صل الله عليه من قبول شهادة دوي 
الاضغان : ۸۸۰ 


ضر الله امرأ هم مقالي فأداها كا ur‏ » فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه : ٩۲۷‏ 

مبى غن استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول : 
۳۹۰ ۱ 

ہی عن بر البر بالبر الا كيلاً بکیل : ۰۷۷۱ 
اماه اذا اختلف الخ . 

نپی عن الصلاة عند قيام الظهيرة و بعد صلاة العصر 
وعند طلوع الشمس : tov‏ 

ہى النبي عليه السلام عن صوم الوصال : ۳۹۲ 

هی عن الزابنة ثم أرخص لم ف العرایا : ۳۰۹ 


وما أقرأ ؟ (قاله بر یل لما قال له (Lil:‏ : ۳۰۹ 


هو الطهور ماو"ه وال میتته(قاله ی البحر) : tee‏ 


YoY : بعدك(قاله لأنى ردة)‎ fai (SE ولا‎ die 

يد الله مم الجاعة : 4۷١‏ | 

يكفيك آية الصيف (قاله لمن JL‏ عن الكلالة) : 
۷۲ ۳۰۷ | 


فريرست افو اطبع ال دري 


ربوز : ح = حاشية مع موضع أو محل جفراني 


FA PAN عليه‎ paf 

۲۱۲ ۰۲6 مستحدلة‎ IT 

آیات منسوخة 4۱۸ 

آية الصيف ۰۳۰۲ ۳۰۷ 

۰۰ POT COT 600 . عليه السلام‎ al] 
4١5 ٩ ۰ ۰ ۱ 

إبليس ۰۷۱ ۲۱۲ 

ان الاخشاد gti:‏ 

ابن الاخشید tas‏ 

ابن خرر الطبري ۸۹۸ح 

AA جب‎ Len ان‎ 

ابن حنبل ۲۵۰۲ ح 

ابن خطل 4۱۳ 

ابن الز بعری Yot‏ 

ابن ال بر ۲۸۹ 

ابن سر یج ۹:۲ »> أيضاً ابو العباس 

أبن سیر ی ۵۰۱ ۵۰۸ 9۱۰ 

۲۸۲۰۲۲۱ ۰۱۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ابن عباس‎ 
CHAN ۰۸۷ ۰۳۱ ۰۳۳ ۹ 
<00 CAPY ( ۰ ۸ : 
۰۷۳۷ ۰۷۲ ۷۲۲۷ ۰۷۳ ۷۹ 
٩ ۷۲ CAVI ۰۵ 

ابن عبد الر ۷۳ ح 1 ح 

AEA ۰۸۵۲ all ان علية‎ 

٩۷۰ CEPI ۲ ۹ ابن عبر‎ 

ابن كثيرٍ ۳۰۲ح ۸٩۸ح‏ . 

ابن ماجة 2.۷۷۷ 

أبن مسعود ۰۳۱ ۰4۸۷ ۰۷۲۰ ۷۳۲ E‏ 
Cal ۷۳۰‏ عبدالله بن مسعود . 

أبو. اعاق النظام ۰۱۹۰ ۰۴۳۹۰ GOUT‏ 
VOA eVo ۷‏ أيضاً النظام . 

أبو بردة , ن نيار or‏ 

بو بصیر ۲ à‏ | 

أبو بكر الرازی ۵ راجع الرازی.. 

أبو بكر الضديق ' ۷۰ ۷ ۲ ۰۳9۱ 


6 OAY ۱ ۰۵۳۰ ۸ Cort 
۰ PY 1# c۴ ۰۱۲۲ ۳ 
CAE ۰۷۴۲۰۰۷۲۱ CY ۵ 
۱ Ave 

أبو بكر القفال vor‏ 


أبو بكر بن عبد الكاق بن obo‏ المراغى ٩‏ ۵ ۽ 
أبو ود CYAN‏ ۳11 


QETE بو الحسن الكرخى ۱۳۰ مرتین؛‎ 
CYAN E YAG 6 VOT ۳ 
PEY OPE e PPY ۰۱۴ ۷۹ 
COHEN 2 ۷ ۰ EVA ۷ ۱ 
۰ ۲٩۰ 6 000 6 EAA 6 LAA ۱ 
e Ae CIA ENVI E Ye EW 
e مرتين‎ ۷۹۱ ۰ VAT 6 Guy est 
AOF ۰۸۰ CANI CAN 6 VA 4 
٩۵٩۹: ۲ 6 C AYA CAOT 6 مرتىن‎ 

أبو الحين الخياط 4۸٩‏ 

pl‏ اشین مد بن عل ین لیب ايصري 
e dl‏ ۰۷ ۲۰۳ ح 

0 ۲ ۳۹6 c ۲۹ حنيفة الامام‎ pl 
٩۲۸ : ۹۲ ۰۰۴ ۰۰۲ ۵ 
<46 c vio 6 ۷۹6 VYP c Op 
۰۹9۰ 6 مرتین‎ ASA ۲ ۹ 
| . حنيفة‎ OÙ oel kaf ۷ 

| ` VT YF أبو رافع‎ 

بو سعيد اخدری ۰۰۷4 ۰۱۹۲ ۰۲۸۲ 

: ۱۹۱ ۰۱۲۲ CAY E SOA ۸ 

ne و‎ gi svt 

+4١ سلمة بن عبد الرحمن .بن عوف‎ pl 

dr E 

أبو طالب il‏ يدي ۹۹۶ج 

EAA طللحة‎ À 

À‏ بو العباس بن سر یج: +٠0‏ مرتين أيضاً ابن سر يج 

بو عبدالله all‏ ۱۷ : ۸ مرتين : te‏ 
مرتين 4 AA‏ 6 ۰۱۷۱ ۱۲۰,: ۱۳۵ : 
۹ ۱۷ ۰۱۵۳ ۰۱۹۱۱ ۱۸4 : 


فهرست المواضيع GEI‏ ۱.۹ 


A 


VIA ۰ ۲٩۳ 6 TAI ¢ TAY ۳ 
c ۳۳۵ 4 ۳۳۳ 6 ۳۲۹ ¢ مرتين‎ ۵ 
۰ 4۳۷ 4۰ 4۱٩ 4 ۳۹۵ CFIA ۶ ۲ ۶ 
6 EAA ¢ AV ¢ EAA ¢ ۵۱ ¢ ۸ 
6 .لاه‎ 6000 ۳ Cort corr 
6 ۸۵۳ 6 ۷۰ 2 YYY ۰6۲۲ ۰ ۱ 
C ۸۶٩ ۰۸۳۱ C م١١‎ ¢ VAE ۷ 
. مرئن‎ ٩۲ 6 

أبو عبيد pull‏ بن سلآم ۱۷۲ 

أبو عبيدة بن الجراح Vo.‏ 

oto » مرتن‎ ott الجاحظ‎ oko yl 

CAPE ۰ CAV ۷ JAU أبو علي‎ 
۰ ۲۰ 6 ۲۰۸ 4 ۲۰۷ 6 ۱۵ ¢ ۵ 
۳۱۷ ۰ ۲۸۷ ۰ مرئین‎ YEA © 4 
۳۲۰۰ 6 ۳۶۲ 4 ۳۳۳ 6۶ ۳۳۲ ۵ 
٩۳۳ < ۷ 6 4۱۷ e 4۳۷ © ° 
۰ ۱۱۷ 6 040 c Que ۰۳۸ 6 كلاه‎ 
TEA CITA eyg ۰ ۱۲۳ ۲ 
vto ۰ ال5١‎ 6 مرتين‎ ۷۲۲۲ ۰ ۱ 
CATIA 6 AOP ۰۸۱۱ ¢ قلا‎ ۹ 
Ace 6 ۹64٩ 6 ٩۶۲ ٠ ٩۲ ۶ ۰ 

۳۷۳ على بن اخلاد‎ pl 

آبو القاسم البلخي ه؟ه» 

end ۰۰۲4 ۰۲۳۴ موی الأشعری‎ pl 
| Vra ۵ 

CAPES ۱۲۰ CAVE sv J أبو هائم المعسز‎ 
6 ۲۰ 6 ۲۱۱ 2 ۲۰۸ 6 149 ¢ ۶۵ 
۰ ۳۳۱۷ 6 ۲6۹ 6 مرنسن‎ ۲4۶6 6 ۲۲ 
۰۳۹۰ ۰ ۳۲ ۰۳۳۳ ۰ ۳۳۲ ۵ 
۳۷ e EYA C EYY CET? ۵ 
ووه‎ ۰۵۲ ۰۵۳4 ۰ oFY ¢ ۵ 
٩۹۷ ۰1۸6 >» مرتن‎ AYA ۷ 
AeA 6 Vor ۲ ۷ ۰ 
۹۰۰ CATA › A9۳ 6 مرتبن‎ ANN 
Aor 6 444 6 4e 

4۹44٩ ۰۷ ۰۳۹۰ JAM pit أبو‎ 

٩۵۵ 6 "545 + ۱۳۲ 6 ۱۱٩ بوهريرة‎ 
1۷۰ 


A‏ »و 


e 


Cas 


æ 


ee A 


e 


A 


VAP O6 VAY ¢ "558 ¢ ov} نشف‎ pl 
vas 


۰۷۳۵ ۷۲۲ ۵۲۶ + tro alel 
. الخ‎ ۲ ۷ 

. الخ‎ tov ۰ ۳۲ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۷۹ El 

إحصان وحصن ۰۱۱6 ۱۵۵ ۰ 40۱ 

أخوات و جمهن فى نکاح 4۰۲ ۰ tot‏ 

۸٩۷ ۰۸۹۱ e ۱۷۲ إذخر‎ 

ارتداد c vo‏ .مه 

۰۷۰۳ ۰۷۰۲ ۰۷۰۸۱ ¢ ۳4 ۰ ۲ jal 
AEE CANA 

أرض الحراج ۲۹۲ ۰ YAE‏ 

اسامة بن زيد ٩۳۲‏ 


استثناء منفصل من اليمين ۲۹۱ 


استحسانت ۰۱۱ ۰۷۷۰ ۸۳۸ 

استحلاف سیدنا علي عندما das‏ أحد عن النبي 
۲ ۲۲ ف PY‏ 

٩5۱۲ ۰ ۱۲۳۴ استگذان‎ 

إسرائيل (يعقوب) عليه السلام ۸۹۰ ۰ AAN‏ 

إسماعيل عليه السلام 04600 

۱۰۲۵ c ۱۵0۵ 6 ۵٩۲ الأصابع» دية‎ 

۱۸۴ ۰۱۱ ۰۱۲۰ حنيفة‎ gi أحاب‎ 
۰ ۳۱۳ ۰ YAV e YVA c ۳۲۱۵ ۶6 
6 ۳۰ c ۵۲۵ 6 EAA ۶ ۶۰۷ © TV: 
e ۸۲۲ 6 ۷۹۵ ۰ VAY ۰ NAN ۰ ۰ 
. أيضاً الحنفية‎ ۰۹ CATA 

أصحاب آي Je‏ وي هاشم ۱۳ 

أحاب الحديث ۰۱۱ ۰1۲۵ ٩۳۰۰۲۹‏ 
۷ ¢ 140 

أحاب الرأی Lal ۷٩۳۳‏ تحت « الرأی » 

2۳9 ۰ ۰ to أصحاب الشافمي‎ 
۰۲۷۷ ۰ FASO ۰۱۸۶ ۰۳ ۰ ۱ 
6 AA ۰ ۶:۳۷ 6 ۰۷ 2 ۳۱۳ ۰ ۹ 
E AAN إهلاء‎ CVV 6 TFA ¢ 1° 
أيضاً‎ QA ۰ ۵ ۰ 19م‎ ۰ ۸ 
الشافعية‎ 

Iall‏ ( أي oo ) Uzal‏ 52422 4غ» 
۲۹ مرن ۰۱۹۲۰۱۷۱۰۱۰ 
۷ ۵ ۰ 6 6 6 ۰ ۷۱ 

أصصابنا البغداذیون ٠ه‏ » Lal‏ شیوخنا البغداذیون 

٩ 4 Jyll الآصم‎ 

الاعجمي محفظ القرآن ۲۰ 


Ge فهرست الواضیع‎ Yete 


۰. الپودي ۱ ح‎ yg 

ام سلمة ام المؤينين 58١ + ٦۸١‏ 

ام الولد وجواز بيعها oct‏ » ۰۵۱۸ ۷۳۲ 

£0A el 

0۳۰۰ ۵۱۸ Code c ۱۷۲ ۰۱۷۱ الامامة‎ 

| otA ۰ 6۸ الامامية‎ 

Por ۰۱۷۲ الأنصار‎ 

4۱۱ ۰۲۹ ۰۱۹۵ ۰ ۳۰ آهل الظاهر‎ 
6 ONT COA 6 6٠١86 6 ۸۳ 6 {° 
۷ ۵۳ c ۷ ۶ 6 ۷۰ 

AAA العدل (الممتزلة)‎ Jai 

أهل المربية ۲۲۵ أيضاً أهل at‏ 

أهل القبلة (السلمون) Env‏ > ۰۰۰ 1۱۸ 
AAA‏ € ۹۹4۰ 

أهل الكتاب ۴۳ حجء أيضاً البود » التصارى 

آهل اللغة ۱ ۵4 كدء ۰۷ EAN‏ 
۷ © ۱۷۰ 6 ۲۱۰ 6 ۱6۵ ۲ 6 ۲۲۱ ۰ 
c ۲۵ 6 ۲۳ 2 ۲۳۷ 6 ۲۲ ¢ ۳‏ 
Yo“‏ ¢ ۲۲۰۲ 6 ۵4۲ ۰ ۵۷۷ ۰ 6۷۹ 
Lal‏ اهل العر بية ۱ 

tay الدينة » إجماع‎ pi 

إيران (م) ٩۷۳‏ ح 


۳۰ 6۵ # 

البخاري 1٠١5‏ ح ۰ ٩۲۱‏ ح 

بداء ۳۹۸ ۰ راجم Ca‏ : 

بدر (م) coro‏ ۷۹۵ ح . 

6 ۵۱۷ 6 ۳6 c ح‎ ۴ c AY (ds) J 
۰. ۷ ۷ E الالا‎ ۰ ۸ ۱ 
Att 

AVY البراهمة‎ 

البرء بن عازب ٩۳۲‏ 

برد 484 

بروع بنت واشق ٩1۰ ۰۷۳۲ coot‏ 

برية » طريق في 4م 

بشر المريسي ۰۷۱۱ AEA‏ 

“Ve c oog ۰۲۵۱ c {° (e) البصرة‎ 

۰ ۰۳۵ ۰۲۶۱ ۰۱۲۰ cte (p) بغداذ‎ 
Vo 6 ۵۷۰ ¢ oot 

البلاذری ۲ ح . 


٩51۷ c Too ۰۲۲ ۰۵۱ المؤذن‎ Jo 

٩۹۰6 ۱۰۹ cote ۰ ۰۳۹ ۰ ۱۱۳ البلوي‎ 
VAV “ 11۲ 

بنو إسرائيل AAT ۰۸۹۰ c Poo‏ ایضاًالہود. 

بنو الصطلق o47‏ 

بیع الفرز ۱۹4 

۰ ۷۷۱ ۰۷۰۸ ۰۷۰۴ ۰ ٩۲ بیع متفاضلا‎ 
>» ۰ ۵۰ ۸۰۸ C YVAN ۷۹ 
. أيضاً ربا‎ Aty ۸۲ ۳ 

بيع المراضاة c oY)‏ :مه 

البيع المطلق ؛ ۱۲ 

بيع مؤجل ؛ ۱۲ 

بيعة (معبد النصارى) ۳۷۳ 

البيت (م) ٩۰۱‏ أيضا «لكعبة . 

۰ ۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰ ۳۸۹ بيت القدس (م)‎ 
C EYE ۵6 ۰ ۵ egee c PAN 
۱۰۱۱ ۰۱۰۱۲ CELA CELA ۷ 


4۸۶ ۰ EVA e EVP c ۷۲ ۷ تابعي‎ 
IYA ¢ LAO 

التحيات الزا كيات toi‏ 

تدليس الحديث 514٠‏ 

الرمذي ZASA‏ مرتين . 

تزكية الراوي ۱۳۰ » أيضا استحلاف :. 

تزویج ی حالة الاحرام £ Y'A‏ 

تسم OUT‏ موبی عليه السلام ۰۸۹۷ ۸٩۸‏ 

تشبیه غصي DE‏ وجدولي جر ۷۲۰ مرتین . 

تشهد ۲ ۰ ۵۱ 4 

تصاو ر ۵ ۵ ۲ 


تطاول المهد لرد الشهادة ۷۹۹ 


تغريب الزاني من بلده ۳۷ ۰ ۸۳۸ ۰ 1۳۹ ۰ 
۰ © 4۱ © 4۲ 6 ۳ ؟ 

ot تقية‎ 

مر كو ح ۰ ۰21۱۳۴ ۷۷۷ 

۳۱۳ Gt) æ 

تنفس وغرضه ۸۷۸ 

جارج القوانن ۰۸ ٩‏ 

AYT CATV ERA CAO تیم‎ 

الثلجي محمد بن شجاع ۶ Lal‏ تحت محمد 

الثوري ٠ » ٠١08‏ أيضاً سفيان اللوري . 


فهرست الواضیم GEI‏ ۱۰۹۱ 


٠۰4 alto جار بن‎ 

الجاحظ - راجم نحت أبو عمان . 

جر يل ۳۵۹ ۰ teg‏ 

C VPE ۰۷۲۹ › CPV › ۵۰1 جد وتوريثه‎ 
AVY 6 AVi 6 ۸۱۱ ¢ ۷ ۳ ۵ 

۰۲۳ OAP ۰۵۱ covr جدة وتوریها‎ 


2555 إل“ 
جزية ۰۷۰۵ FAY ¢ YAV «¢ YAT‏ ¢« ۰۳0۸ 
۷ 6 


جعفر بن حرب المعيز لي ۷۶۳ ح . 

جعفر بن مبشر الثقي المعتزني ۷۰۳ 2 

vor الجعفران‎ 

حرة العقبة (۶) ۳۲+ 

ez ۲ o ۲۳۸ 2 ۲۳۲ ¢ ۲۳۱ > 

c “دهم 6 همه"‎ s ooy z ENT a 
۱ ۰ ۲ 6 

الجورى ۲۹۱6 


حاتم الطاتي وعاوه ۷۲ : 04۳ 

tte صاحب الختصر‎ SUI 

۲۳۷ ۰ ۲۳۹ lil 

. ۸5 CAY حبس‎ 

حج (أو : حجة) ۰۷۳ ۰۷ ۰۱۳۳ EV‏ 
۳ ۷ ¢ ۳۳۹ ۰ ۷۲۳۰ < ۷۳۷ 

الحجازي من الفقهاء VAN‏ 

حد (عموبه) ۱۱۷ ۰ ۰۱۷ ۰۳۷ ۰:۳۸ 
ofe ۰ ۳‏ 

٩۱۱ Ce) الحديبية‎ 

حدوث القرآن ٩۱۳‏ 

حذيفة بن المان ۰۳۲ 

حرارة القلب و اخراجها ۸۷۸ 

AOT ۰۱۲۱ ۰ ٦۱۸ الحسن البصری‎ 

٩۰۱ ۰ ۰۰ c pag ۰ ۳۹۳ حسن الافعال‎ 

الک بن gl‏ العاص 1۲۳ ۰ 4 ٩۲‏ 

حل النساء ۳۰۲ 

4 YYA c ۳۲۲۵ CoV ۰ ۶۷ c ۹ حار‎ 
مسئلة‎ Lat ۰۳۲۸ ۰ ۳۰۱ ۷ 
. مار یه‎ 

VAO t Vee مام‎ 

۷۳۹ )م(‎ yar 


۱۰۲۰ eyy ۰ oov ۰ ۷۳ مالك‎ y حل‎ 

. ۳۸96 ۷۳۶ ۰ 5 أله‎ Le 

الحنفية Lal ۰۳۸۲ ۰۳۰۹ cp ro‏ 
أصحاب أي حنيفة » العراقيون . 

اخوری dy vré‏ الجورى 


خالد بن الولید 5وه 

cooo coos 4و‎ c ovy al-l z> 
oVY 

٩۰۲ ۰ ۳۱۷ ols 

۷۳۷ ۰۱۷۳۰ dent! 

خراسان (م) ۵۱ o‏ 

۵۷۰ (abf ( خط‎ 

الحفين » مسح على ۸۵ ۰ ۹۸ ۰۵ ۸۰ 

خلمة (لباس ملوي) va‏ 

CASA CASA ¢ VAR ۰۷۲۰ «¢ ۲۳۲ حر‎ 
٠١59 ۸ 

oii اخوارج‎ 

الخياط - راجم أبو الحسين LUE‏ 


دار pa‏ به © جواز ألصلاة ف - راجع نحت 
داود عليه السلام ۸ AVe CAE o‏ 

دباغه ۳۱۱ 

vr yall دوانيق من‎ 


۸۳۰ ۰ ۳۰۸ ۰ ۲٩ ذمي‎ 

ذو عهد ۰۳۰۸ ۳۱۰۰۳۰۹ 

ذو الیدین ۳۷۱ ۰ ٦۲۲‏ 

ذهب Ai‏ ¢ ۴ج ¢ ۳۰۲ ۰ ۵ ح . 


الرازي - راجم تحت أبو بكر » فخر الدين . 

الرأي KL,‏ به coar‏ ۰۸۳۲ ۰۷۳ 118 
۰ ایض أصماب الرأي . 

C ۲۸۲ ۰۱۹۱ ¢ ۱۷۱ ¢ ۱۰ ۰ ٩۲ ربا‎ 
6 ¢ AYY c oAY egz ۷ EAA 
10۳4 ۰ Vose ۳ ۰ ۱ 

ربيعة احدث ۰۱۲۱ ٩۲۲‏ 

6 ۷۶۱ ۶ 4۳۲٩ 6 ENV 6 ۲۷ ۵ ۰ ۱ 6 دم‎ 
D Glass ۰۹۰۳ ۰۹۰۲ ۷۸۹ 

الر و م ۳۹ 


٠5 


vigt زعفران‎ 

6 NPA CIPFA ۰۱۰۰ 6 Ao c Yo زكاأة‎ 
۰ ۲۹٩ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۷۶ ¢ ۱۱۶ 6 ۱ 
of’ 6 ۳۷ 6 لاه"‎ 6 ۳ 

6 YVo ۰۱۸۸ ۰۱۵۸ ۰۱۱۷ 6 ۱۱6 زا‎ 
۰ VAA 6 VAT ¢ ۷۱ ¢ EYA ۶۵ 
e جح‎ 4 

٩۲۲ ۰۱۲۱ الزهري‎ 

زید بن ابت ۰۷۲۰ VYA‏ مرتن e‏ ۰۹1۱۰ 
٩ ۷۲ ۱‏ 

زید بن le‏ ۷۲ مرات . 

الزيدية ۱۹۰ 


ساعة من المواثي ۱۹۲ ۰ ١14 ۰ ١5‏ 

السبت » یوم 4۰۳ ۰ 2۸۹۸ . 

۰۳۲۵ ۰۱۹۲۰ par ستة أجناس الربا‎ 
er VAI c VYY ۰ ح‎ ۷ 
ج‎ 464١ c 4م‎ 

سراقة بن مالك ١١١‏ 

سرفه ۲۸۲ › ۲۸7 › ۲۹۰ ۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 
۳ الاه c‏ ۷۹۹ 

سعد بن (أني) وقاص Yoo‏ 

سفيان الثوری ۰۰٩‏ » أيضاً الثرری . 

سفیان بن بان qos‏ 

سلعة قائمة ۱۱۲ 

سلف tag‏ أيضاً شرع من قبلنا . 

٩۷۰ CATE 2 YEA سلمان عليه السلام‎ 

سلمان بن الظفر البكري الرازي ۹۹۰ 2 

سلمان بن نادمر ۲۳ ح . 

سنة (حدیث) ۲۷۲ ۰ ۰4۲ ۷۱ ۰ ۰۹۹۹ 
۰ 445 

سیبویه ۳۳۱ مرتين . 


6 ۷ ۵ ۰ 


۰۳۹6 ۶ ۳۱۹ ۰ ۳۱۸ 6 ۲۷۲ الشافعی الامام‎ 
6 ۵۱۳ 6 ۵۱۲۰ 6 4۲۶ 6 ۶۲۳ ۱ 
6 AYA e AYA CAYT ¢ IYE + AYA 
6 “oo ¢ EA 6 ۷۶۳ 6 ۱۳۸ ۰ 
۰ VAY 6 مرئن‎ AAY ۰ ۷۲ ۷ 
c وهلاء ۰۸۰۱ ۸۰۸ مرأت‎ 6 VAY 


فهرست الواضیع 


الأيمدي 


> Ju AAY 6۸۱ CAR" ۹ ۷ م‎ 
6» ۵۰ 6 ۰ ۰ ۰ 
۱۰۸۳۷ <¢ ۰ 

۸۰۷۰ PEY ۰ ۳۰۸ ۰۲٩۹ » ۱ الشافعية‎ 
. الشافمي‎ obel Lal Aor ۸ 

۱۰۱۰ ۰٩۰۱ e Agg ۰ ۷۷ شرع من قبلنا‎ 
. متقدمه‎ Se سلف‎ Le 

شعبة بن الحجاج احدث ۵۵۰ 6 2۸۹۸ مرتين . 

۰ ۲۳۸ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۲ ۰ 5٠ شعر وشاعر‎ 
۳۷۲ ¢ YMY ¢ Yoo 

شمر الامة واخرة والنظر اليه 1 ۰۷ ۷ ۷ 

شفار (نحاح) ۲۱ ۰ ,۱ 

شفق ۲۳ ۰ 4۰ ۲ 

الشيخ والشيخة 4۱۸ < EYA‏ 

شيخانا أبو الحسن yh‏ عبداله 4۳۷ 

شيخانا أبو علي وأبو هاشم ۸۷ » ۰۱۳4 ۲4۵ 
e ۳۷ ۰ ۳۲ 2 ۳۱۷ ۰ YAE‏ ۰4۲ ۰ 
۳ 04 (الشيخين) . 

شیخنا آبو الحسن (الكرخي) ۸۰۳ 

EVA < ETAG ماه‎ (Izal!) شیوخ‎ 

شیوخنا (الممتزلة) ۰۲۳ ۸ eqo‏ ۱۲۵ 
TAg 6 ۰‏ € ۷۵ 6 ۲۰۰ 6 ۲۱۰ 
(شیوخنا التکلمون والفقهاء) » ۰۲۱۰ 4۰۷ 
(شیوخنا التکلمون) ‏ ۰۱6 ۰4۱۹ 
هم © ۷۰۵ ¢ ۷۱۲۱ 

شیوخنا البغداذیون ۵۸ Lal ٩۳4‏ أصمابنا 
البغدادیون 


6 44e c AVA ععابة وأحصاب النبي‎ 
6 POA t PPA e ۸۳۲۷۲۱ FIV ۰:۲ 
C EV ¢ toy ۰ ۳ ۵ 6 CFV! 
cof’ 6 ۵۱۸ ¢ EAO ¢ ۸6 ¢ EVA 
C ATT CAYA ¢ ۲ ۲ ۳ 
EF VAN ۲ 

صدقات ۳۳۷ 

صلاة Yo‏ ¢ ۱۱۰ ¢ ۱۳۵ ¢ ۰۱۸۳ ۰۱۹5 
۹ ¢ ۲۷۳ 6 ۲۹۰ 6 ۲۹۵ ۰ ۳۵۲۱ 6 
۲ ۷ 6 ۵۳ 6 ۵۳۰ € ۷۷ ۰ 
مم 

صلاة الحضر ۱۵ 


فهرست الواضیع الأبحدي ۰۳ ۱ 


صلاة الحوف والاأمن ۸۲۱ 

صلاء السفر ۱۵ 

صلاة الریض والحائف باماء الحاجب ۷۹6 

۰۱1۹۹ ۰۱۵ ۰۱۰۰ ۰ AA CYN صوم‎ 
۰ ٩۶۷ 6 ۶۱۷ ۰ ۳۱۳ 6 ۲۹39 ¢ ۳۴ 
انو راء فلا‎ CA VVA <6 VÉN 

٩۱۷ الصيري‎ 

الصین (م) 6۳ 


الضحاك بن سفیان ۵٩۲‏ 
طاعون وه 


8٠١ عاد‎ 

۰44۷ etio ۰۰۱ ۳۹۹ عاشوراء‎ 
oV ۲ ۹ 

عاقلة للدية pye‏ 

٥۵٥۰ $A) ۰ 1۸ » ۱۵: عائشه الصديقة‎ 
TAY 2 ¢ 17۹ < 001 

عبادة بن الصامت ۱٩۲‏ 

العباس بن عبد المطلب ۰۷۱۲ ۰۸۹۰ ۸٩۷‏ 

عبدالله بن مسعود )$0 6 Lai 449 c oAe‏ 
ابن مسعود 

عبد الجبار bal ح٦۱٦ eg 48١‏ قاضى 
الفضاة . 

عبد الرهن بن عوف ٩۷۳۲ e ۷۳ ¢ Vo‏ جح 6 
e ۲ ۷‏ 55:5 ۰ 555 ۰ ۱۰۲۵ 

عبید اه بن اسن العتر ی AAA ۰۸۵٩‏ 

عبيدة السلاف ort‏ مرتن . 

QEA e ife ۰ ۲ ۰ ۹ عمان بن عفان‎ 

۸۰٩ Ce) العراق‎ 

العراقيون ۳۰۸ مرتين » :۰۳۳ ۳۹۹ (أهل 
العراق) ۰ ۰۷۸ أيضاً الحنفية . 

yov ۰ ۳۵ ٩ Lle 

عرفة )م( ۰۱۰۲ ۰۳۷۲ ۰۳۷ ۰۸۲۱ 
۱۰:۰ 

VEE ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۲ eZ YAY عثر‎ 

ary (e) sal 

AAA GANG à ۷۵ ۰ ۱۸ ۰ ۲۷۲ عمل‎ 

عقلیات ۲۹۶۸ ۰ ۰۵۸۷ ۰۱ ۰۷:۱ 


٩ ۳ e ۷ 

۰۵۹۲۰۵۰ 4 ۰4۱۱ ۰ ۲۸۸ علي بن اني طالب‎ 
C VYA ۰ VYA ¢ ۷۲۳۳ ۰ ۲۲۲ ۰ TTY 
“A41 ۰ Ago c yro c VYE ۲ 
10 ۷ 

عمار بن یاسر ۰۵۳۲ ٩۲۱‏ 

Pere Yoo chog (۳ عمر بن الحطاب‎ 
6 4۳۰ 6 ؛‎ ۲٩ ¢ SIA لاه"‎ ۱ 
۰. 6 ۵ ۰ ۶۵ coeg CEP! 
» مرن‎ ۲۲۳ 6 ۲ 6 040 c oqs 
6 ۵0 + ۷۵۴۳ 6 NEA 6 ۷۷ ۰ NYET 
۷ ۳ ۶ ۰ ۷۳۲ 6 ۷۳۱ 6 ۷۲ ۲۱ ¢ ۱ 


e ZAYN E ۷۷۸ ۷۳۷ ۰ ۷۳6 6 مردين‎ 


٩1۰ cols ٩:۷ ۰ 1 ۰۵ 

حمر بن شبه ٥۹٩‏ 

مرو بن حزم ۵۹۲ ۰ IYA‏ 

عمرو y)‏ دینار ؟ ) ٩۱۸‏ 

عمرو بن العادں ۷۹۵ 

عيسى عليه السلام 5 أيضاً المسيح . 

0۲۸۹ CYAN ۲ عيسى بن ايان (الحني)‎ 
6 “oo ۰ 555 6 ۷:۳ 6 ۱۲٩ ۰ ۷ 
AO 2 A+ ۰ ۷ 


۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰ ۲۸ Lil 

غر يمان للورائة ۲۷۹ 

غصب (دار الصلاة فيه » ماء للوضوء به » سكين 
للذبح والحتان» حمل لسفر الج والوقوف بعرفة) 
۵ كولء 614۷ مولء 144 

غفران العاصي ١١ه‏ 


فارس (م) ۸۰٩‏ 

فاطمة بت قيس Liv:‏ ¢ وج ¢ ٩‏ 6۵ 
مرتين » ۱۲۳ 6 ۱۲ ۰ 214۷ 4 ٩9۳‏ 

فاطمة بنت النبي ٩‏ ؛ ٩‏ 

فتوی ۰ ٩۲۸‏ أيضاً کتب الفتاری . 

فدے (۶) ۱41 ح . 

فرائض اموار يث ot ¢ AS‏ ۰ ۵۱۰ ۵۱۱6 
أيضاً dis‏ حارية › مسئلة للام » جد 
حدة » pU‏ . 

فخر الدين الرازي ١84‏ ح. آیضا آبو بكر الرازى 
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الفراء ۲ 4 

فرعون ۷ 4 

فصد ۵۸ 

الفضل بن المباس ۲۳۲ 

CAY ۵۷ coe c ۲۳ الفقهاء‎ 
c ۲۱۵ 6 ۲۱۰ ¢ ۱٩ c ۶ 
۰ ۳۲ 2 ۳۱۸ 6 ۲۹۶ ¢ ۶ 
C ۱۸ 6 ۶۰۷ 2 ۳۷۰ © ۹ 
e ۷۰۳ 6 ۷ ۰۲ 6 ۷۰۰ ۰ ۸ 
E ANA CANS ۰۷ ۷۹ 
AV 2» ۲ ۰ ۱ 


فهرست الواضیع SEN‏ 


11۷ 
۳۷۳ 
۳۷ 
144 
۷۰ 4 
ARO 


قاضي القضاة عبد البار jall‏ لي 1۸“ Yi‏ 
AV ۰ ۹۳ CAG < ۰ ۰ ۳۹ ¢ ۳‏ 


۱۰۳ ۰ ۷۰۰ CAS ۰ ۸ 
6 ۱۱۵ ©» ۱۲۱۶ ¢ ۱۱۲ ۹ 
6 ۱۵۰ 6 ۱۶۲۱ ¢ ۱۲۰ ¢ ۷۹ 
۱۷ 6 ۱۷۲۱ 6 ۱۵۷ © ۱۵ ۶ 
CIARA ۰, ۰ ۰. ¢ ۰۹ 
4 ۲۰۷ 6 ۲۰ 46 ۲۰۰ 6 ۶ 
c Yy ۰ Yr ۷ ۲۳ 
۰ ۲۷۸  نینرم‎ ۲۷۳ ۰. ۶ 
۰۳۳۰5 ۰ ۲۸۷ ¢ YAO ۹۶۵ 
۰ ۳۳۳ ۰ ۳۳۲۵ ۰ ۳۲۶ ۶۹ 
۰۳۹۱۷ ۰۳۰۳ c مرتين‎ ۲ 
۰ ۳۹۱ 2 PAA ¢ FAY <¢ ۷ 4 
c EVE 6۶ 4۲۱ © 4۱٩ CET 
©» 448 ۰46۷ 6 مرتين‎ ۸ 
4۸۱ <¢ ۸۰ 6 كلا‎ c £o) 
6 446 6 54 ۰ ٩۲ 6 مرتين‎ 
۰ ۰۹ » مرتن‎ 4٩٩ C EAA 
c ۵۳۲۷ 6 ۵۲۰ 6 ۵۱۷ 6 6٠ 
© ۵:۷۱ 6 ۵۷۰ 6 06 > cup 
6 NIV ¢ <14 ¢ oA“ ۷ ۰۸ 
C AYA c IYA 6 6 ¢ ۰۹ 
۰۱۱۱ ۰1۸ € مرتن‎ ۳ 


CAYT 6 ۸۲۷۰ 6 ۹‏ ۰۷۷ مرتين 


» مرتن‎ ۲ ۰ ۰۹ 
E VAT ۵ ۰ ۹ 


¢ 


مرنین 
۷ ۱ 
۱۰۳ 


مردین 
۱۳۹ 
۰ ۳۱ 
Yo»‏ 
YAY‏ 
Yey‏ 
"ré‏ 
۳۷۳ 
۳۹۹ 
try‏ 
toe‏ 


£۹۷ 
6۵۰۰۹ 
of 
6 ۸ ۰ 
11۸ 
TA 
AY 
۸ 
144 


eA 


¢ 


6 


tA. 


¢ 


¢ 


6 


¢ 


E VIE ۰۷۱۲ 6 ۸۷۰۹ ¢ ۸۷۰۸۸ 6 4Y 
۰ ۷۲۲۳ God» ۷۲۲ 6۷۲۱ € ۰ 
۰۷۱۲ » لاهلا‎ c Dle 49لا‎ ۰ ۷ 
€ ۷۸۰ VAT e مرثين‎ ۷۲۱۵ ۴ 
۰۸۲۲ c مرثين‎ ۸۰۱ ۰۷۲ ۰۵ 
6 ۲۰ C AON ¢ ۸۵۰ CASA ۸ 
C AYN ۵ ۵ ۰ ۵ ۵ ۱ 
6 ۹4۰ » مرتين‎ ٩۳ ۰ ۲۷ ۶ 
۹۸۹ ۰ مرتين‎ ٩۸۷ CALA ۲ 
۱۰۱ 

قبا (p)‏ هوه 5486 

قبح الافعال ۳۰۳ ۰ ۳۹۵ ۱ 

۰11۸ 6 040 c PAN ۰۳۹۰ الصلاة‎ als 
٠١١5 6 ۸۵ ۶ ۳ 

قبلة الصاتم امرأته ۰۳۳۱ ۰۳۸ ۰۸۲ 
ها “< VVA‏ 

VIA ۰ 047 Sals 

القدر یه AAA‏ 

قذف ۰۹ ۷ ۳۸ أيضاً حد . 

۰۳۲۸ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۳۲۲ ۰ ۳۱۷ 6 ۲۳ قرء‎ 
٩۲۱ ۳۱ ۷۹ 

ریش ۱۷۱ > ۱۷۲ > ۱۱ ۰ ۶۱۲ 

قمة الاراضی المفتوحة ۰۲۲ 

قسمة العطايا oet‏ 

قصر الصلاة للمسافر ۱۰۳ ۰ ١64‏ 

القعقاع يساوى ألف فارس Yoo‏ 
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INTRODUCTION 


Le livre qu’on a le bonheur d’éditer ici a deux caractéristiques 
particulières. C’est un ouvrage d’usül al-fiqh, et c’est l’œuvre d’un 
mu'tazilite. Chacun de ces deux aspects mérite d’être relevé avec 
plus de détails. 


USÜL AL-FIQH 


Comme le Comte Léon Ostrorog l’a si bien remarqué dans 
son célèbre discours Roots of Law (« Racines de la Loi»), fait à PU- 
niversité de Londres lors de la célébration de son centenaire, la 
science des usül al-fiqh représente une des branches de la science 
juridique qui a été cultivée pour la première fois dans le monde 
par les Musulmans, et dont il n’y a de parallèle ou de contrepartie 
ni chez les Gréco-Romaïns d'Occident ni chez les Orientaux de 
Babylonie, de Chine, d’Inde, d’Iran, d'Égypte ou d’ailleurs. 

Des lois, coutumières ou délibérément promulguées, existent 
dans la société humaine depuis toujours, au point qu’on a pu affir- 
mer qu’ubi societas ibi jus, là où il y a société il y a droit. Il y a 6 
célèbre code de Hammourabi, il y a les Douze Tables des Grecs, 
les codes de Gaius et de Justinien, sans parler des codes de la Chine, 
de l'Inde brahmaniste et d’ailleurs. Mais il s’agit partout, sans excep- 
tion, de lois, de règles de conduite et non point de la science du 
droit, quelque chose d’abstrait et de théorique. La discipline des 
usül al-fiqh est la toute première tentative au monde pour mettre 
au point une science du droit, distincte des lois détaillées pour 
tel ou tel comportement, une science qu’on pourrait appliquer, 
mutatis mutandis, à l'étude du droit de n'importe quel pays et 
de n’importe quelle époque. | 
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Les juristes musulmans ont divisé le sujet de leur discipline 
en deux domaines très distincts, en les appelant par deux termes 
bien expressifs: les racines (usül) et les branches ( furū‘) (1) de l’arbre 
des lois toujours croissant. Les « Branches » de la Loi comportent 
autant de chapitres qu’un code d’un pays donné, et ces « branches » 
du droit musulman ressemblent à ce que possèdent les autres grou- 
pements humains, anciens ou modernes. Par les « Racines» au 
contraire les juristes musulmans entendent quelque chose qui 
renferme à la fois la philosophie du droit, la méthodologie juri- 
dique, la science de la législation, de l’interprétation, de la déduc- 
tion, de l'application et de l’abrogation des lois. On y parle des 
sources des règles individuelles, de la provenance et des différents 
degrés d’autorité de ces règles, des moyens de se tirer d’une diffi- 
culté s’il y a conflit dans les sources, silence chez les autorités, 
ou toute autre gêne. 

On ne sait pas qui, le premier, y a pensé, mais le plus ancien 
ouvrage sur ce sujet qui nous soit parvenu intégralement, est 
la célèbre ar-Risäla 0021-5297 (m. 204 H./819) que vient de tra- 
duire en anglais M. Majid Khaddüri. Ibn Hallikän nous affirme 
dans son dictionnaire biographique (II, 304) que c’est Abü Yüsuf 
(m. 182 H./798) qui, le premier, rédigea un ouvrage d’usäl 
al-fiqh selon l’école hanafite. Dans le présent ouvrage, al-Basri 
(p. 942) semble citer tout un passage de l’ouvrage d’aë-Saibäni 
(m. 189 H./805) sur le même sujet. N'oublions pas qu’on attribue 
même à Abū Hanifa (m. 150 H./767) un Kîtab ar-ra’y (« Livre sur 
l'opinion juridique »). Le présent ouvrage d’al-Basri (m. 436 H./ 
1044) n’est donc point le premier du genre, mais il a la singulière 
importance d’être exposé du sujet selon l’école mu‘tazilite. 


LES MU:TAZILA 


En Islam, il y a la même base fondamentale aussi bien pour 
la religion que pour le droit. Il est donc malaisé de différencier 


(1) Apparemment tirés du Coran, XIV, 24: أصلها ثابت وفرعها في السماء‎ 
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les sectes dogmatiques des écoles juridiques. Quoi qu’il en soit, 
il y a eu, au sein de l'Islam, un certain groupement qu’on désigne 
communément sous le nom de Mu‘tazila. Ses origines sont obscu- 
res. Dès le Ile / VIIIe siècle, on rencontre les protagonistes de 
leurs doctrines. 

On dit que les Muftazila eux-mêmes se nomment Ashäb al-‘adl 
wa at-tauhid (« gens de la justice et de l’unicité de Dieu و(«‎ reléguant 
le terme » Mu‘tazila » comme un sobriquet donné par leurs adver- 
saires. On attribue même à al-Aš‘arî l’anecdote selon laquelle, 
un Jour, il lança un anathème contre un partisan trop compromet- 
tant dans les discussions scolastiques: » Qad 1‘tazala ‘anna » (« certes 
il a fait scission d’avec nous »). Les autres expliquent que le terme 
1‘tazala, qui, à l’origine, signifie « rester neutre », « rester à l’écart و«‎ 
fut appliqué à cette école parce qu’elle choisit la neutralité dans la 
grande discussion qui déchirait les Musulmans: le péché constitue- 
t-il une apostasie ou bien le pécheur reste-t-il toujours un croyant ? 
Ceux qui dirent que le pécheur n’est ni croyant ni mécréant furent 
désignés sous le nom de Mu'tazila. 

Mais, à en croire le Munyat al-amal d’Ibn al-Murtada az- 
Zaidi, les Mu'tazilites ne dédaignent point cette appellation. En 
effet dans le chapitre que cet auteur consacre aux maîtres mu‘ta- 
zilites, il est raconté qu’un jour Sufyan at-Tauri rapporta sur lau- 
torité de Gäbir ibn ‘Abdallah, que le Prophète prédit:'« En vérité, 
ma communauté se déchirera bientôt en plus de soixante-dix sectes; 
celle qui sera la plus juste et la plus pieuse sera celle qui se mettra 
à l’écart (mu‘tazila).» Puis Sufyan conseilla à ses partisans de se 
donner ce nom, car, dit-il, vous vous mettez à l’écart des prévari- 
cateurs. Ses compagnons lui dirent: « Maïs ‘Amr ibn ‘Ubaid et 
ses partisans l’ont emporté sur toi à ce propos ». Après quoi, Sufyän 
commença à rapporter ce même récit en substituant le terme 
nägiya (« qui échappe », au lieu de « qui se met à l’écart») (1). 


(1) Selon les traditionnistes, la version est la suivante: » ... la seule qui 
aura le salut est celle qui suivra mon comportement (sunna) et restera attaché 
à la masse de la communauté (3amä‘a). » Il y a une autre tradition prédisant . 
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Quoi qu’il en soit, ayant gagné, à leur cause, au IIIe siècle 
de l’Hégire, certains califes ‘abbäsides, les Mu‘tazila ont cherché à 
imposer leurs doctrines par la force, sans reculer même devant 
l’effusion du sang. La réaction ne tarda pas, et fut naturellement 
si violente qu’elle entraîna 12 disparition des ouvrages mu'tazilites. 
Jusqu’à ces tous derniers temps, on ne les connaissait que par des 
extraits cités dans les ouvrages ce leurs adversaires, qui les réfu- 
taient avec acharnement et ferveur. On publia en 1925 au Caire 
le Kitab al-intisar d’al-Haiyät, et l’on découvrit plus tard les 
Mss. suivants dont les microfilms se trouvent à lPInstitut ues Ma- 
nuscrits Arabes de la Ligue des États Arabes: 

1. Al-Mutamad fi usäl ad-din, de ‘Abd al-Gabbar; 

2. Mutašābih al-Qur an, du même auteur; 

3. Šarh usül al-hamsa li-‘ Abd al-Gabbar, de Abū Muhammad 

ibn Mänikdim ibn Ahmad ibn Abî Häñim ar-Räzi. 

4. Šzrh usül al-hamsa li- Abd al-Cebbar, par Abt Muhammad 

ipn 192*11 ibn ‘Ali 21-۳: 

D’après ۱,۲۶ (s.v. ‘Abd al-Djabbar), il y a des (fragments 
d’'al-Muhit bi’t-taklîf à Berlin, à Léxizgrad et au Cairc; ct le Ms. 
du Tatbit 4۵102] nubüwa saiyidina Muhammad à Schid ‘Ali, Istanbul, 
les deux ouvrages également de ‘Abd al-Gabbhär. Depuis 1960, 
enfin, on publie au Caire les fragments ) VI, VII, XIII, XVI, 
etc.) d’al-Mugÿni du même ‘Abd al-Gabbar. 

Mais il s’agit là des ouvrages dogmatiques ct scolusiiques, ct 
il n’y a rien de proprement juridique. On signale même la décou- 
verte d’un dictionnaire biographique des Mutazila, par le même 





les guerres civiles chez les Musulmans, et faisant éloge de celui qui en restera 
à l'écart (i‘tazala). On dirait que le narrateur d'Ibn al-Murtada a amalgamé 
ces deux récits pour produire une anccdote étymologique. De plus, non seule- 
ment lc fanatique mu‘tazilite Ibn Abi ’1-Hadid -— commentateur du Gurar al- 
adilla de notre auteur (cf. AL-FuwarTi, Muğma‘ al-adäb ct al-1Tawänsäri, Raudat 
al-Sannät, cités par l'éditeur du Šarh nahg al-baläga dans la préface biographique) 
— mais même le 924: al-qudät ‘Abd al-Gabbär (dans son al-Mugni, t. 6 par 
exemple) se disent sans gêne ۰ 
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auteur ‘Abd al-Gabbär, au Caire, et si c’est ainsi, cet ouvrage 
renfermera encore moins de renseignements en ce qui touche le 
droit. 

Il y a certes un fragment anonyme à la Vaticane N° arabe 
1100, que me signala bien amicalements M. le Prof. G. Levi della 
Vida et dont il me procura même le microfilm. Le fragment ren- 
ferme seulement deux chapitres, sur Pima“ et sur le giyas-igtihad. 
Ses 212 feuilles semblent constituer le tome 2 d’un ouvrage mu‘tazilite 
d’usäl al-fiqh, et il n’est pas impossible que ce soit le Kitab al-‘umad 
du même ‘Abd al-Gabbär, dont notre al-Basri avait rédigé un 
commentaire avant de produire al-Mu‘tamad fi usül al-fiqh que 
nous publions, car bien des passages de ce fragment anonyme se 
répètent chez al-Basri. Nous y reviendrons. 

Le texte que nous publions est complet, et donc préférable à un 
fragment. Étant postérieur aux autres, il constitue en quelque sorte 
comme une synthèse de tous les écrits mu‘tazilites sur le sujet, car 
l’auteur cite à maintes reprises les ouvrages de ses prédécesseurs 
dans cette école. Ce sera même un instrument de conirôle pour 
identifier les ouvrages antéricurs, si un jour on les découvre. 

Il va de soi qu’en l’absence des ouvrages mu‘tazilites, on se 
faisait beaucoup d'illusions. Avec cet ouvrage, on dissipera ce qui 
était gratuit et faux, pour confirmer et retenir ce qui est bien fondé 
des doctrines des Mu‘tazila. Quant aux opinions des autres auteurs 
mu‘tazilites, les citations dans le présent ouvrage scront moins 
suspectes de déformation que quand on les rencontre dans les 
écrits de leurs adversaires. 

Pour les lecteurs non avertis, il serait peut-être utile de rappe- 
ler brièvement certains faits d’ordre général, sur le Mu‘tazilisme, 
avant de parler de la place qu’occupe le présent ouvrage dans 
Phistoire de la science des الي‎ 

Sans entrer dans trop de détails sur les origines de cette école, 
relevons que l’apparition du Mu‘tazilisme est comparativement 
tardive au sein de PIslam, datant probablement des dernières 
années du califat umaiyade. Sa raison d’être fut à l’origine d’ordre 
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dogmatique et philosophique, le droit n’entrant dans l'arène que 
comme incidence et conséquence. La question du Bien et du Mal 
tourmente tout esprit réfléchi. Les Musulmans ne font pas 
exception. La politique ne tarda pas à s’y mêler ou, plutôt, les 
politiciens voulurent s’en servir pour dénoncer le régime établi. 
En effet on remarqua que le Coran définit comme trait caracté- 
ristique d’un bon Musulman que celui-ci «commande le bien et 
interdit le mal ». Une parole du Prophète l’expliquait: « Quiconque, 
parmi vous, voit un mal, qu’il le corrige par sa main et, s’il ne le 
peut pas, alors par sa langue, et même s’il ne le peut pas, alors par 
son cœur, mais ce serait là le plus faible degré de 12 foi. » 

L’approfondissement du problème du bien et du mal, ou plutôt 
l’excès de subtilité intellectuelle, fit ressortir la question de savoir 
si celui qui commet un mal (un péché grave) — et, à en croire notre 
auteur (p. 511), même un péché non grave — reste ou non un 
Musulman. Déjà les théoriciens härigites de la première moitié 
du I°" siècle de l’Hégire / VIIe s. avaient répondu qu’un tel Musul- 
man est un mécréant, un infidèle, un apostat, et qu’il fallait le 
tuer à moins qu’il se repentît {car après tout Dieu pardonne à 
ceux qui se repentent). Et si ce pécheur est le calife, le chef de l’État 
musulman lui-même? On voit aisément comment la politique 
même est régie en Islam par la religion. 

Laissons de côté les Härigites et les conséquences sanglantes 
de leurs rébellions interminables, à la fois sincères et désintéressées 
— il faut bien le reconnaître — et stupides, 0111728622165 même 
quand elles permirent les massacres de femmes, d’enfants supposés 
être devenus renégats par le seul fait que les chefs de leurs familles 
avaient nié la doctrine härigite. 

La grande masse des Musulmans se rallia, il va cde soi, à 
ceux qui déclaraient que le pécheur reste toujours croyant, et 
qu’il dépend de Dieu, au cas où le pécheur meurt sans repentir, 
de châtier ou gracier, le jour de la Résurrection et du Jugement 
dernier. 


Le Mu‘tazilisme voulait être original. Selon lui le fait de 
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commettre un péché est «une station entre deux stations », quel- 
que chose d’intermédiaire entre la foi et l’infidélité, entre l'Islam 
et sa négation: un tel n’est ni Musulman ni non-Musulman. Il 
faut attendre jusqu’au tout dernier état dans lequel le pécheur 
rend le dernier soupir. La notion mu‘tazilite de justice divine fut 
moins souple: Dieu ne doit pardonner à aucun pécheur. Le credo 
mu‘tazilite se fondait sur ces cinq points célèbres : 

` lo) L'unicité de Dieu. 20) Justice divine. 30) Promesse et 
menace (respectivement pour ceux qui agissent en bien ou mal). 
40) La position intermédiaire entre deux extrêmes au sujet des 
conséquences du péché. 5°) L’obligation pour chaque Musulman 
de commander ic Bien et d’interdire le Mal. Tout au moins, telle 
fut notre connaissance du Mu‘tazilisme, en absence d’ouvrages 
authentiquement mu‘tazilites (1). 

L’unicité divine elle-même ne fut pas à l’abri des divergences 
et ne tarda pas à diviser l’opinion publique des Musulmans: Dieu 
seul, et rien d'autre que Lui, peut être éternel. Alors les attributs 
de Dieu ? Dieu parle; le Coran est la parole de Dieu; le Coran est-il 
donc éternel ou tardif, incréé comme Dieu ou créé? 

Peu à peu ce genre de discussions scolastiques pousse aussi le 
droit musulman dans l’arène, et surtout la méthodologie du droit. 
Les commandements et les interdictions ne sont point arbitraires 
de la part d’un Législateur capricieux, mais se fondent tous sur la 
grande notion philosophique du Bien et du Mal (ma‘rüf et munkar 
du Coran, hasan et gabïh des juristes). Ce qui est un bien absolu, 
il faut le pratiquer, et ce sera un devoir obligatoire. Ce qui est 
un mal absolu, il faut s’en abstenir rigoureusement, et ce sera une 
interdiction également obligatoire. Restent les cas mixtes, inter- 
médiaires: 51 le bien y est prépondérant, ce sera chose recomman- 
dée, et si le mal est prépondérant, ce sera déconseillé, désapprouvé. 
Mais là où il ny a apparemment ni bien ni mal, ou même si le 


(1) Zunpi HASAN GARULLAH, al-Mu‘tazila, .م‎ 51 (Le Caire, 1366/1947), 
citant al-Intisär d'AL-HarvAT, .م‎ 126, Afagälät d'AL-ASARI, I, 278, Murüÿ ad-dahab 
d’az-Mas‘üni, VI, 20,23. 
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bien et le mal sont en quantités égales, ce sera laissé au choix de 
individu. Cette magnifique division des règles de la loi chez les 
juristes musulmans semble avoir été développée lors de ces discus- 
sions, bien qu’on n’en connaisse pas le véritable auteur. 

Mais Gazäli rappela à l’ordre par une pénétrante remarque. 
Il est facile de dire qu’il faut faire le bien et s’abstenir du mal, mais 
comment les distinguer? Le bien et le mal sont souvent des choses 
relatives et mêmes corrélatives. « Parvenir à tucr le roi d’un pays 
c'est un bien pour ses ennemis, mais un mal pour ses amis. » 
(Mustasfà, I, 56). Il y a sans doute un souci de répondre aux Dua- 
listes: Pourquoi Dicu, qui cst juste et miséricordieux, crée-t-Il, 
nou seulement le bien mais aussi le mal — (le Coran 11/78 ayant 
dit: «un bien... un mal... dis: Tout est de Dieu ») — et al-Gazäli 
explique que le soi-disant mal est tel non pas en lui-même mais 
seulement par rapport à nous, à certains des hommes, donc relatif 
et non pas absolu. 

En marge de ces discussions scolastiques passionnées, les 
Mu'tazilites ont peu à peu élaboré tout un système juridique 
propre, et surtout ont produit des ouvrages de théorie, des traités 
d’usül al-fiqh. Deux remarques s'imposent: 1°) Les Mu‘tazilites sont 
venus tard dans l’arène, et ce ne furent pas eux qui inaugurèrent 
cette nouvelle science. 20) Il semble que les Mu‘tazila ne se 
soient guère souciés de science appliquée, et on ne connaît pas de 
codes de lois produits par eux. Dans l’état actuel de nos connais- 
sances, il faut se contenter de penser que les Mu‘tazila n’ont pas 
créé une école. juridique en ce qui concerne la partie « branches » 
du droit musulman, chaque Mutazilite suivant l’école qui lui 
convenait: les uns restant hanafites et les autres 53111665 en pra- 
tique. L'école de Malik avait émigré en Extrême-Occident, Espa- 
gne et Afrique du Nord ct de Ouest. Quant à Ibn Hanbal et ses 
partisans, ils constituent les principaux antagonistes des théories 
mu'tazilites, on ne peut donc pas attendre à ce que les ۵ 
pratiquent le Hanbalisme en matière juridique. 


Quoiqu'il en soit, le Mu‘tazilisme parvint à exercer une 
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influence et à s'infiltrer dans les leviers du pouvoir politique 
— les califes al-Ma’mün et al-Mu‘tasim, le sultan ‘Adud ad-Daula, 
les ministres Ibn al-‘Abbäd et ‘Amid al-Mulk suffisent pour 
montrer son ampleur — et ceux-ci eurent l’idée de s’en servir pour 
un coup d’état spirituel. Ils employèrent la force pour changer 
les dogmes. Plus le sang coula, plus la haine anti-mu‘tazilite 
grandit. Peu de temps après, les Mu‘tazila perdirent jusqu’aux 
traces de leur existence. Ce fait suffit pour montrer, croyons-nous, 
que le Mu‘tazilisme n’avait gagné qu’une poignée d’intellectuels, 
habiles et actifs mais sans base ni liens populaires. Ils ont com- 
mis la grande erreur d’agir d’abord d’en haut, se servant de la 
monarchie toute puissante de l’époque. Mais les monarques sont 
mortels, et même capricieux. De là la rapidité déconcertante de 
la chute بل‎ ۰ 

Les chroniqueurs ont dit que lors de la réaction et de la persé- 
cution anti-mu'tazilite, les Mu‘tazila se réfugièrent en Asie Cen- 
trale et au Yémen. Le nom du Yémen se confirme par le fait que 
presque la totalité des Mss mu‘tazilites découverts ces derniers 
temps proviennent du Yémen. On a affirmé aussi que lors des 
querelles sectaires, les Mu‘tazilites se firent les alliés des ۵2 — pour 
le rester toujours —-contre les Sunnites. On n’a pas encore trouvé 
de preuve, mais nous n’avons peut-être pas besoin de nous y attar- 
_ der longtemps. 

Les Mu'tazila se scindèrent assez tôt en deux groupes, celui de 
Basra et celui de Bagdad, mais la ligne de démarcation reste vague, 
d’autant plus que notre auteur Abü’l-Husain par exemple est un 
Basrien qui habitait Bagdad. Nous y reviendrons. 

La chute des Mu'‘tazilites coïncide avec le début des Croisades. 
Mais il n’y a pas les rapports de cause à effet entre les deux faits. 


PLACE DE CET OUVRAGE 
DANS L'HISTOIRE DES ’USÜL AL-FIQH 


Les dictionnaires biographiques des juristes musulmans, de 
quelque école que ce soit, ne manquent pas. Il y a même quelques 
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travaux sur l’histoire des usäl al-fiqh (cité dans notre article Histoire 
de lusül al-fiqh chez les Musulmans, paru dans les Annales de la Faculté 
de Droit d'Istanbul, t. IX-XI, 1959, p. 72-91, article déjà dépassé). 
Mais la science islamique a souvent été précoce. Déjà la Risäla de 
Safñi‘i sur ce sujet est si avancée qu’on ne sait pas si ses successeurs 
ont ajouté grand-chose et de vraiment important au sujet. La 
comparaison des chapitres et des arguments dans les différents 
traités d’usäl al-figh depuis Säfi‘ï jusqu’à al-Basri ne serait que peine 
perdue. Mais on peut parler de l’arrière-plan et du climat socio- 
intellectuel dans lequel furent rédigés le présent ouvrage et ceux 
des plus importants de ses prédécesseurs et de ses successeurs. 

On sait qu’il y eut au début un certain écart entre la loi isla- 
mique envisagée par les savants spécialisés dans le travail de la 
recherche et la collection des traditions du Prophète, et celle déve- 
loppée par les juristes qui ne disposaient d’autre instrument de 
travail que le Coran. Les deux groupes étaient membres de la 
même société et inspirés de la même dévotion aux enseignements 
de base, le Coran et la Sunna du Prophète. Les discussions et les 
explications mutuelles étaient donc inévitables. Quand bientôt la 
science des traditions du Prophète se répandit d’un côté, et que 
les spécialistes de ces traditions eussent appris de l’autre côté les 
méthodes employées par les justistes pour raisonner et pour déduire 
la loi, cet écart se réduisit rapidement, au point de disparaître ou 
presque, ne laissant derrière que la différence inéluctable des tem- 
péraments individuels et des intelligences personnelles, تفع‎ est 
le héros de cette réconciliation qui réduisit les disputes aux discus- 
sions et à la compétition pacifique. 

528*11 a écrit beaucoup, et ses écrits ont pu rallier tous les 
chercheurs sincères et désintéressés. Il y eut évidemment des excep- 
tions, surtout chez les politiciens. 

Safi mourut en 204 H./819. Un de ses contemporains et 
adversaires, an-Nazzäm (m. vers 225/839) — qui, par amour 
illicite pour un garçon chrétien, n’a pas hésité à rédiger une رسالة في‎ 
تفضيل التثليث عل التوحيد‎ (« De la préférence de la Trinité à l’Unicité و«‎ 
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cf. Brockelmann, GAL, Suppl. I, 339), et qui est connu comme un 
ivrogne (cf. Ibn Qutaiba, Muphtalaf al-hadit, p. 21, cité par Gäralläh, 
op. cit., p. 222-3) — combattait les juristes sunnites. Il est proba- 
blement le premier auteur mu‘tazilite à écrire sur le droit. Notre 
ouvrage contient de nombreuses citations de cet auteur dont les 
ouvrages ne sont pas parvenus jusqu’à nous. 


Après la mort des califes Ma’mün et Mu'tasim, quand le 
Sunnisme triompha du Mu'tazilisme à Bagdad, le Mu'tazilisme 
chercha asile en Asie Centrale. Les juristes sunnites de cette région 
durent s’occuper du combat intellectuel qui s’imposait. La poli- 
tique ‘abbäside de ne confier les postes de cadi qu’aux Hanafites 
eut naturellement ce résultat que le Hanafisme se répandit aux 
dépens des autres écoles. Mais les Hanafites ne furent pas moins 
capables ou moins enthousiastes que les Säfi‘ites pour combattre 
le Mu‘tazilisme, suspect d’influences non islamiques. Le grand 
al-Mäturidi — (Mäturid est un village près de Samarqand) — qui 
mourut en 334/944, eut pour antagonistes ses deux contemporains 
Abū ‘Ali Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhäb al-Gubbä’i (m. 303/ 
915), auteur d’une traduction turque du Coran (cf. Brockelmann, 
GAL, Suppl. I, 342) ainsi que le fils de ce dernier, Abū Hāšim ‘Abd 
as-Saläm (247-321/861-933). On trouvera un grand nombre de 
citations de ces deux Mu'tazilites dans notre ouvrage. Quant à 
al-Mituridi, certains de ses ouvrages sont parvenus jusqu’à nous, 
bien qu’encore inédits. 


L’Iraq ne resta pas inactif. Sans parler d’al-Muzani (m. 264/ 
878, auteur d’al-Amr wa an-nah'y), un continuateur de l’œuvre de 
Safi‘ï, signalons qu’al-A$‘ari était un contemporain d’al-Mäturidi. 
Lui et ses disciples continuèrent les traditions littéraires en menant 
la lutte intellectuelle et en subissant aussi la persécution en prove- 
nance des Mu‘tazila. Signalons en passant les grands juristes 
hanbalites, 21-1121131 al-Bagdädi (m. 311/923), al-Hiraqi (m. 334/ 
945) et Ibn Humaid al-Baÿdädi (m. 403/1012), dont certains ont 
rédigé des ouvrages particuliers sur les usäl al-figh, et d’autres en 
ont parlé à travers les livres plutôt scolastiques. 
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_ Les Fouyides de l’Asie Centrale avaient été travaillés par le 
Mu'tazilisme. Quand ils s’emparèrent de Iraq, il fallait s’attendre 
à une renaissance ou revivification du Mu'tazilisme à Bagdad et 
et à Basra, les deux grands centres intellectuels. Selon l’Ahsan 
at-tagasim d’al-Maqdisi (p. 439, cité par Gäralläh, p. 207), ‘Adud 
ad-Daula (Bouyide) était un Mu'tazilite; et qui ignore les faveurs 
dont il combla la science à son époque ? Nous verrons donc apparaî- 
tre bientôt un brillant auteur mu‘tazilite, Abū ‘Abdallah (mort selon 
Ibn al-Murtada en 367/977), élève apparemment d’Abü ۰ 
Al-Basri le citera très souvent. Tout de suite après, nous avons le 
grand nom de ‘Abd al-Gabbär ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Gabbär 
(m. 415/1024 , auteur prolifique et écrivain fécond, à la fois historien, 
scolaste, et juriste. Il 2 laissé non seulement un grand nombre d’ou- 
vrages, mais a pu devenir même le qgadi’l-qudät de empire. Son traité 
d'usül al-fiqh, al-‘Umad était très apprécié, au point que notre 
al-Basri en a d’abord rédigé un commentaire, avant de produire 
al-Mu‘tamad que nous publions. Élève immédiat de ‘Abd al-Gabbär, 
si notre auteur en reproduit des arguments et même des passages 
entiers dans son a/-Mu‘tamad, ce n’est pas du plagiat, mais la conti- 
nuation de la science et la confirmation des théories du premier 
par le dernier. Le fragment de la Vaticane a toutes les chances 
d’être une partie d’a/-‘Umad de ‘Abd al-Gabbär. 


On se permettra une petite digression. Il est normal que les 
polémiques fassent admettre, de part et d’autre, que certaines des 
positions initialement prises étaient intenables, rapprochant en fait 
les adversaires les uns des autres, même si aucun ne veut l’admettre. 
Puisque personne ne pouvait rejeter les données de base en prove- 
nance du Prophète, les divergences semblent déjà moins importantes 
entre Māturīdī et Abū ‘Ali-Abü Hāšim qu'entre Nazzäm et Saf‘i. 
Dans le fragment sus-mentionné de la Vaticane, il y a souvent cette 
formule «tel était l’avis de nos anciens cheikhs, mais nos cheikhs 
postérieurs disent tel et tel », formule qui se répétera dans notre 
ouvrage aussi. Et à propos d’al-Basri, un Hanbalite sévères comme 
Ibn al-Qaiyim (Ahkäm ahl ad-dimma, II, 542) n’hésitera pas à dire: 
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« mais ce que dit al-Basri, parmi les plus récents des Mu'tazilites, 
est conforme à la doctrine des Sunnites » (sur le point en discussion). 

Avant de reprendre notre sujet signalons qu’à la même époque, 
l’Asie Centrale produisit un grand juriste hanafite, ad-Dabüsi 
(m. 430/1038), dont le Tagwim al-adilla (avec ses nombreux Mss 
à Istanbul) est un des meilleurs traités d’usÿl al-figh. Comme Fau- 
teur est un spécialiste, peut-être même le fondateur, de la jurispru- 
dence comparée (et des ouvrages duquel s’est inspiré Ibn Rušd en 
Espagne), le Taqwim al-adilla renferme — comme le font les autres 
ouvrages du même auteur, et nous en avons heureusement plu- 
sieurs — une immense quantité de citations des auteurs de toutes 
les écoles, ses devanciers. A la Bibliothèque Chester Beatty, de 
Dublin, il y a deux Mss du Masã’il al-hilaf fi usül al-fiqh du même 
auteur, qui méritent d’être signalés ici. 

Nous parlerons de notre al-Basri dans une rubrique séparée. 
Rappelons toutefois qu’ avec ‘Abd al-Gabbär et son élève al-Basri, 
nous sommes déjà à la veille de la chute des Bouyides et de l’avène- 
ment des Seljukides qui, à leur tour, prendront la défense des ۸۵۵۰ 
rites contre le Mu'tazilisme. Leur grand vizir Nizam al-Mulk 
patronnera l’Imäm al-Haramain al-Guwaini (m. 478/1085) dont 
le célèbre élève al-Gazäli (m. 505/1111) continuera la lutte 
pour la restauration du Sunnisme. Leurs ouvrages sur les usül 
al-fiqh nous laissent la possibilité de constater qu’une espèce de 
synthèse était en train de s’élaborer. 

Le fossé entre les أيه‎ al-fiqh mu'tazilites et sunnites était réduit 
au point que les Sunnites les plus orthodoxes ne craignirent plus 
d'étudier les ouvrages mu‘tazilites, comme on étudiera dans un autre 
domaine un autre maître mu‘tazilite, Zamahšarī pour son com- 
mentaire du Coran. 23581 Halifa a affirmé que le grand Hanba- 
lite Abū Ya‘lä al-Farrä’ (m. 458/1065) profita grandement de 
l'ouvrage d’al-Basri. En consultant les célèbres ouvrages d’usäl 
al-fiqh d’ar-Räzi (m. 606/1209) et d’al-Amidi (m. 631/1233), 
' on se rènd compte quel chemin on avait parcouru depuis les pre- 
mières polémiques. De l’avis de tous les biographes, Ibn Hallikän, 
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Ibn Haldün رت‎ c’est louvrage de notre al-Basri qui se trouve 
à la base des travaux d’ar-Räzi et d’al-Amidi. 

Le Mahsül 121-۳221 et l’Zhkäm d’al- 
ouvrages exigeant quatre volumes et plus pour être édités. Les 


midi sont d’énormes 


étudiants ordinaires ne les consultent pas. Le grand Baidäwi, auteur 
du célèbre commentaire du Coran et mort en 685/1286, alla 
d’un extrême à l’autre et condensa les mille pages d’ar-Räzi en 
20 pages seulement.. Depuis sept siècles, ce ne sont plus que les 
commentaires et les gloses de Baidāwī qui dominent dans les 
écoles musulmanes sur ce sujet. Un de ses commentateurs, al- 
Asnawi nous donne la « généalogie » de cet ouvrage: « Sache que 
Baidäwi a extra : son ouvrage du Haäsil d’al-Armawi; ce 20 
n’est autre qu’un extrait du Mahsül de Räzï; à son tour, le Mahsül 
s'éloigne à peine de deux ouvrages, du Mubtasfà de Gazäli et du 
Mu‘tamad d’Abu’l-Husain al-Başri... En effet, jai vu que Razi, 
qui avait appris par cœur ces deux ouvrages, en cite parfois une 
page entière ou presque de l’un ou de l’autre.» (Cité par mon 
élève le regretté Qadî ‘Abd ar-Rahmiün, 
vrage en urdu). 


adwin-é-usül-é-figh, ou- 


J'ai le plaisir de signaler en passant que l’étude d’al-Basri 
a déjà commencé avant même l'édition de cet ouvrage. Ma- 
dame Marie Bernand a passé en 1963 son doctorat de troisième 
cycle de l’Université de Paris, avec la thèse « L’ Iğmā‘ ou consensus 
légal de la communauté musulmane », où clle traduit et analyse le cha- 
pitre « 120:8“ « de l’ouvrage d’al-Basri. Cette thèse doit paraître 


prochainement, 


L'AUTEUR 


L'auteur de cet ouvrage, Abu’l-Husain Muhammad ibn ‘Ali 
ibn at-Taiyib al-Basri est bicn connu des chroniqueurs et des ré- 
dacteurs des dictionnaires biographiques. Peut-être est-il d’origine 
non arabe, Persan par exemple, à en juger par son arabe et son 
style. On ne connaît pas la date de sa naissance. Sur ce que nous 
connaissons, nous allons donner des extraits de différents auteurs, 
par ordre chronologique, en éliminant les répétitions: 
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1. Al-Hatib al-Bagdädi (m. 463), dans son 7273۵ Bagdad, III, 
100, N° 1096: Un scolastique (mutakallim), auteur de maints ou- 
vrages selon la doctrine mu‘tazilite, originaire de Basra mais qui 
s’était installé à Bagdad et qui y enseignait la science des dogmes 
jusqu’à sa mort. Il rapporta un seul hadit du Prophète (1). En effet, 
quand je lui en ai demandé, il m’a récité de mémoire — avec toute 
la chaîne de narrateurs — la tradition suivante: Le Prophète a dit: 
Des paroles des anciens prophètes on se souvient de la suivante: 
‘Si tu n’as pas honte, fais tout ce que tu veux’. — Ce hadit fut rap- 
porté plus tard par son élève ‘Abdallah ibn ‘Ali al-Guréäni. — 
Abu-1-Husain me dit encore qu’il avait étudié la science du hadit 
auprès de Tähir ibn Labu’a et autres savants. Il mourut à Bagdad 
le mardi 5 Rabi‘ II, 436. L'office funéraire fut célébré pour lui par 
le cadi Abü ‘Abdalläh as-Saimari. Il fut enterré dans le cimetière 
aë-Süniziya. 

2. Ibn al-Gauzi (m. 597), al-Muntazam, VIII, 126-7, ne fait 
que reproduire les données d’al-Hatib et ajoute: On ne sait pas 
qu'il ait rapporté plus d’un seul hadit du Prophète. 


3-4. Ibn al-Atir (m. 630) dans al-Kamil, et Ibn Katir (m.744) 
dans 21-8102726, sous les évènements de l’an 436, résument les mêmes 
faits cités plus hauts. 


5. Ibn Hallikän (m. 681), Wafayat al-a‘yan, N° 581: Un sco- 
lastique de l’école des Mu‘tazilites, un de leurs plus éminents savants 
dans cette science. Il était beau parleur (gaiyid al-kaläm), de 
style fin (malih), plein d’argumentations solides, un savant dirigeant 


(1) Si un jeune spécialiste du hadit comme al-Hatib demande à un vieux 
juriste comme al-Basri: « Connais-tu le hadit ? », et si l’autre répond: oui, et 
cite un hadit dans la bonne forme des maîtres traditionnistes, il ne faut pas en 
conclure, à notre avis, qu’il n’en connaissait point d’autres. Un tel reproche ne 
montre que des préjugés injustes et injustifiables. En cffet, au cours de son 
ouvrage, al-Basri non seulement cite un nombre considérable de hadits, mais 
montre aussi sa profonde connaissance de cette science, en y consacrant de longs 
chapitres et d’érudites et intelligentes discussions, qui ne choqueront aucun 


muhaddit. 
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de son époque. Sur le sujet des usül al-fiqh, il a des ouvrages superbes, 
entre autres al-Mu‘tamad qui est un gros livre dont a profité Fahr 
ad-Din ar-Räzi dans son al-Mahsül; de même Tasaffuh al-adilla 
en 2 tomes, Gurar al-adilla un gros volume, Sark al-usül al-hamsa; 
en outre un livre sur l’imäma (droit constitutionnel), et d’autres 
ouvrages encore aux sujets scolastiques (usül ad-din). On a profité 
de ses livres. 


6. Ad-Dahabi (m. 748), al-‘Ibar fi habar man gabar, III, 187: 
Il était un des génies (azkiya’) de son époque, il enseignait le Mu‘- 
tazilisme à Bagdad où il présidait un grand cercle d'étudiants 
(halga kabira). 

7. Ibn Abi’'l-Waf3’ al-Qurašī (m. 775), al-Gawahir ۵۵ 
fi tabaqgät al-hanafiya, II, 93-94, No 281: Jai vu son Tasafuh en 
deux volumes; il vivait vers la fin du 4° siècle. 

8. Ibn Haldün (m. 808), Mugaddima, liv. I, section 9, sur les 
usül al-fiqh: Sache que les usül al-fiqh sont une des principales sciences 
religieuses, la plus importante et la plus utile parmi elles. Il s’agit 
là d'approfondir les indices juridiques de sorte qu’on puisse en tirer 
des règles et des combinaisons (ta lift)... Le premier qui rédigea 
sur ce sujet, c’est Säfi‘ï, qui dicta sa célèbre Risäla à ce propos... Les 
meilleurs ouvrages sur ce sujet qu’on doit aux scolastiques sont les 
suivants: al- Burhûn d Imam al-Haramain et al-Mustasfà d’al-Gazäli 
— et les deux auteurs sont de l’école 25627116 — et a/-‘Umad de 
‘Abd al-Gabhär et son commentaire al-Mu‘tamad (1) d’Abu’l- 
Husain al-Basri et ces deux écrivains sont mu‘tazilites. Ces quatre 
livres sont les fondements et les piliers de cette science. C’est de 
ces quatre ouvrages que les deux grand maîtres parmi les scolas- 
tiques postérieurs, à savoir: Fahr ad-Din 27-1221 ibn 21-241, et 
Saif ad-Din al-Âmidi ont extrait leurs ouvrages al-Mahsül et le 
Kitab ۵1-110۰ 


(1) Cette affirmation est contredite par al-Basri lui-même dans l'intro- 
duction de son al-Mu‘tamad, qui précise que son commentaire d’al-‘Umad est 
un ouvrage antérieur et tout à fait différent. 
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9. Ahmad ibn Yahyä Ibn al-Murtadä (m. 840), Munyat 
al-amal (éd. Haïiderabad, p. 70-71): Il est l’élève du qādi’l qudät 
‘Abd al-Gabbär. Il enseignait à Bagdad, était polémiste et érudit. 
Il a rédigé beaucoup d’ouvrages, principalement le Tasaffuh al-adilla. 
Il réfuta le livre aÿ-Safi (d’'Abü Ga‘far at-Tüsi?) au sujet de 
l’imama et réfuta aussi a/-Mugni‘ (de ?) au sujet de la gaiba (dispa- 
rition de l’imäm). Les « Bahašima » (adhérents d’Abü Hašim) 
le détestaient pour deux raisons: d’abord parce qu’al-Basri 
a été influencé par quelques études de philosophie et par les 
doctrines des anciens (pré-islamiques), et, en second lieu, parce 
qu'il critiquait les grands chefs de sa propre secte mu'tazilite.et 
réfutait dans ses livres leurs arguments, disant que ceux-ci n’étaient 
pas corrects. Al-Häkim ajoute: Pour ces deux raisons, il n’eut pas 
la plénitude bénie dans sa science. Mais moi, je dis que c’est là une 
espèce de préjugé; au contraire Dieu a fait que sa science profite 
plus que celle des autres. Ne vois-tu pas son ouvrage ۵-۵ 
fi usül al-fiqh? C’est à la base de beaucoup d’ouvrages qu’ ont rédigés 
les auteurs postérieurs sur le même thème, s’appuyant sur ce même 
livre. Semblable est le cas de ses autres ouvrages sur la scolas- 
tique, comme al-F@’iq. Parmi ses élèves, il y a le grand cheikh 
Mahmüd al-Malähimi auteur d’al-Mu‘tamad al-akbar. Ces deux 
auteurs ont été choisis pour guides par une foule de savants de 
basse époque, tel l’Imäm (roi yéménite) Yahya ibn Hamza et 
beaucoup des auteurs de la secte Imämiva; de même parmi les 
Pré-déterministes, comme Fabr ad-Din ar-Räzi qui s’est incliné 
devant l’avis d’al-Basri au sujet de lutf (1; (grâce divine), etc. 

10. Ibn Haÿar al-‘Asqaläni (m. 852), Lisän al-mizän, و۷‎ 298, 
N° 1009: Il était un cadi (?) et ne connaissait qu’un seul kadit (!), 
dont j'ai parlé dans la biographie d’Abü ‘Ali ibn 21-۷۲ 2110 (son 
élève qui a transmis cette tradition). Ibn Hağar ajoute toutefois 
que: «il était un homme très pieux, bien qu’hétérodoxe ». 


(1) Ily a de longues discussions à ce propos non seulement chez al-Basri, 
mais même dans le fragment de la Vaticane. 
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11. Hağğî Halifa, Kašf az-zunün, s.v.: Il était Säfi‘ite. 6 
son livre al-Mu‘tamad, Fahr ad-Din ar-Räzi a tiré son a/-Mahsül 
et al-Qädi Abū ۷2۰1۵ Muhammad ibn al-Hasan al-Farrä’ (m. 458) 
en a aussi beaucoup usé. 


12. Ibn al-‘Imäd (m. 1089), Sadarät ad-dahab, III, 259: résu- 
mé de ce qu’a dit ad-Dahabi et Ibn Hallikän, sans plus. 

13. Hair ad-Din az-Zirikli (notre contemporain), Qamüs 
al-a‘läm, VII, 161: Parmi scs ouvrages, on possède les Mss. d’al- 
Mu‘tamad et du Sarh asma’ at-tabi‘a (?). 


14. Muhammad ‘Ali Tabrizi (notre contemporain, 04 
al-ahbb&’, V, 41; parmi ses sources, Tabrizi cite Naméi-däniÿwa- 
rän, mais aucun renseignement nouveau. 


15. Anonyme. Sur le Ms. du Tağrid al-mu‘tamad, dont nous 
parlerons plus loin, où le titre est malheureusement rongé par les 
mites, le copiste cite la généalogie plus complète de l’auteur: 0 
tagrid al-mu‘tamad Li-Abïi-Husain Muhammad... (mots rongés) 
al-Husain al-Basri. Cet al-Husain est sans doute le père d’at- 
Taiyib, grand-père de notre auteur. 

16. Bagdädli Ismä‘il 2355 (m. 1339), Hadiya al-‘änifin (II, 69) 
lui attribue même un ouvrage lexicographique, Fait al-‘ain ‘ald 
kitab al-‘ain k’l-Halil. Maïs c’est peu vraisemblable surtout parce 
que cet ouvrage est généralement attribué à Gulam Ta‘lab. 


TÉMOIGNAGE INTÉRIEUR 


Dans la citation biographique 11 supra, nous venons de voir 
que selon 113881 Halifa, notre auteur était de rite #äfi‘ite en droit. 
On ne sait pas quelle est la source de cette affirmation. Brockelmann 
l’'inclut dans les Safi‘ites, sans doute sur la même base. Nous avons 
vu (v. N° 7) qu’Ibn Abï1-Wafä’ le classe parmi les Hanafñites. Le 
commentateur d’al-Mu‘tamad, Sulaiman ibn Näsir affirme aussi, 
comme nous l’avons noté à la .م‎ 135, n. 2 de cette édition, qu’al- 
Basri était un hanafite. Depuis son contemporain al-Hatib al-Bag- 


0301 (v. N° 1 supra), tous ses biographes ont affirmé que l'office 
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funéraire pour al-Basri fut célébrée par le cadi de Bagdad Abū 
‘Abdallah as-Saimari (auteur d’une des meilleures biographies 
d’Abü Hänifa et un des grands juristes hanafites; voir sur lui 
Brockelmann, GAL, II, 285 et 636). Cela doit impliquer que notre 
auteur suivait la loi hanafite dans les questions pratiques de la 
religion et du culte. 

A vrai dire, on a l’impression, en lisant son ouvrage, qu'’al- 
Basri se comporte et se considère comme un mugtahid, celui qui est 
en mesure de juger pour lui-même et d'émettre des opinions indé- 
pendantes sur toutes les questions islamiques, aussi bien dogmatiques 
que juridiques. Il se déclare sans cesse et ouvertement être un 
scolastique mu'tazilite, nommant les grands maîtres mu‘tazilites 
comme ses $aihs, mais cela ne l'empêche pas de dire souvent (cf. 
.م‎ 419 etc. de l’édition) que les opinions des anciens juristes mu‘ta- 
zilites ne sont pas convaincantes sur tel ou tel point. Il dira de même 
(p. 510, 513) que, si le raisonnement conduit quelqu’un dans un 
problème au même résultat qu’a atteint Saf‘ï, cela re l’oblige pas 
à suivre toujours Säfi‘i. Il est non moins emphatique à l’égard 
0۳۸06 Hanifa (cf. p. 602). 

Il faut néanmoins avouer que, dans le présent ouvrage, 11 n’y a 
absolument pas de données autobiographiques, mais il y a une foule 
de renseignements sur la société de Bagdad à la veille des Croisades. 
Signalons-en certains: 

Quand les artisans inventent un nouvel appareil, ils inventent 
aussi un nouveau nom pour l’appeler (p. 24, 215-3). 

On enfermait parfois les jeunes garçons s’ils ne voulaient pas 
aller à l’école, à titre de sanction (p. 83). 

Il s'étonne que dans la langue arabe, il n’y ait pas de verbes 
distincts pour le présent et le futur, l’aoriste servant aux deux, 
(p. 210) Faut-il en tirer argument pour dire que l’auteur est un 
non Arabe? 

Il avoue (p. 535) que les savants de Bagdad ignorent jusqu'aux 
noms des juristes de l’Extrême-Occident (Espagne, etc.), sans parler 
de leurs opinions sur des points particuliers. 
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Il s’est rendu compte (p. 579) que, tout comme les visages 
individuels des hommes, l’écriture de chacun diffère aussi de celle 
des autres. 

Le commerçant ment en affirmant aux clients que les prix 
apparemment élevés sont des prix courants, et il jure là-dessus 
spontanément, sans vouloir délibérément jurer (p. 469). 

Il constate que parmi les Musulmans non arabes qui ne 
connaissent pas un mot d’arabe, il y a ceux qui apprennent le 
Coran tout entier par cœur (p. 620). 

`` A son époque (p. 824) même dans les déserts, il y avait des 
bornes pour indiquer non seulement le chemin, mais aussi la 
distance, les vraies bornes se distinguant des autres par la couleur 
(peinture en blanc). 

Il 2 des notions de sciences physiques (p. 878). Ainsi il dit 
que l’homme chasse l’excédent de la chaleur produite à l’intérieur 
de son corps par le battement du cœur, au moyen de la respiration. 
De même il a des notions médicales, et distingue les caractéristi- 
ques de latrabile et de la mélancolie (p. 881). Il a des notions 
météorologiques (p. 973), pour distinguer entre les nuages de pluies 
et ceux sans espoir de pluie. 

Il sait que les Brahmanistes et les Jainas de l’Inde (p.871) ne 
mangent pas de viande, pour des raisons religieuses. 

Intéressants sont les récits qu’il fait (p. 942): Saibäni, 
dit-il, avait déjà pensé, avant Šafi‘î, que les sources du droit 
islamique sont au nombre de quatre; 5287 a rédigé par deux 
fois sa célèbre ar-Risäla, qui existait en deux éditions différentes. 
De même il note (p. 692) que Säñ‘i appelle 22/0121 ce que les 
autres nomment giyäs; et le qiyas des autres était :s#dlal pour 
lui, — fait important pour tous ceux qui s'occupent des travaux 
de 11 

Le seul fait autobiographique qu’on trouve (p. 821) est le 
suivant: « Celle-ci est une opinion meilleure que celle que nous 
avons nous-même émise dans notre ouvrage al-Qiyäs 23۰ 
Ajoutons que parmi ses ouvrages, il y a un supplément du Mu‘tamad, 
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£iyädät al-Mu‘tamad, qui n’est pas cité par ses biographes, mais qui 
se trouve à la fin du Ms. d’ Istanbul, suivi aussi d’al-Qiyäs aÿ-Sar'i. 

Il a connu la science du Confit des lois (droit international 
privé), qu’il nomme Tahärug (cf. p. 998), un joli terme technique. 

On déplorera le style de notre auteur. Non seulement il y a 
de la logomachie, mais, des vingtaines de fois, il commet des fautes 
de grammaire. Il se peut qu’il s’agisse du fait que ce soient ses 
élèves qui aient pris des notes de cours faits par le maître en vue de 
la rédaction de cet ouvrage, les cours étant improvisés, sans rédac- 
tion définitive préalable pour dicter. Toutefois signalons un fait où 
il faut donner raison à al-Basri. Dans la littérature islamique on a 
l'habitude de citer les compagnons du Prophète sous la formule 
respectueuse : عنهم‎ al الصحابة رضى‎ ; mais notre auteur dira presque 
toujours: الصحابة رضى الہ عنها‎ en utilisant le genre féminin. La raison 
est qu’il y a une différence entre أصحاب‎ (compagnons; et صحابة‎ (la 
Compagnie), ce dernier terme étant un substantif, du genre féminin. 
„Il est donc tout à fait logique qu’on dise: « La Compagaie, que 
Dieu l’agrée » et non pas » ...que Dieu les agrée ». 

On croyait que les Mu‘tazila étaicnt des rationalistes parmi 
les Musulmans. Il y a peu d’ arguments pour le confirmer. En effet, 
à part la question du Coran c’est créé, comme il a affirmé (p. 913;, 
il n’y a presque rien qui distinguerait les A\fu‘tazila des autres 
écoles scolastiques ou juridiques au sein de l’Islam. Certes, pour 
les sources de la loi, ils parlent de la raison (‘agl}, mais c’est une 
façon de nommer le giyäs et l’igtihäd. 11 va sans dire que même pour 
l’interprétation des versets du Coran ou des paroles du Prophète, 
l'élément humain joue son rôle, et c’est l'intelligence de celui qui 
interprète qui décide en fin de compte. 

` On déclarait bruyamment que les Mu‘tazila n’ajoutaient pas 
foi au kadit. Loin de là. Non seulement le kadit mutawätir, mais 
même la plus faible d’entre les traditions, le habar wahid l'emporte 
sur le raisonnement. Notre auteur lui consacre presque une centaine 
de pages, et ajoute que non seulement c’est son avis mais que les 
anciens maîtres mu'tazilites, tel Nazzām etc. avaient les mêmes 
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opinions avec quelques nuances. Par exemple, un juge ne se fonde 
pas sur un seul témoin, mais exige en général deux témoins; dans 
des questions de pareille importance, il faut douc que la tradition 
en provenance du Prophète ait deux narrateurs. (Cf. pp. 566-616, 
etc.). On ne peut pas dire pour cela que les Muʻtazila rejettent 
le kadit. 

Les Muʻtazilites considèrent les Musulmans non-muʻtazilites 
comme des #dfir (non-musulmans), mais notre autcur atténue la 
rigueur et dit que la « mécréance déduite», quand l’homme n’a- 
bandonne pas délibérément la Ka‘ba en tant que direction de ses 
offices, n’a pas d'importance (p. 618). 

On affirmait aussi que les Mu‘tazilites et les Sï'ites s'étaient alliés 
contre les Sunnites. Il n’y en a guère de preuve. Le scul fait dans 
le présent ouvrage qu’on rencontre est un fait historique et non 
dogmatique. En effet (p.646) il y est dit que le récit 16 plus authen- 
tique est que le Prophète avait fait don du village de Fadak à sa 
fille Fatima. On sait que le calife Abü Bakr le niait et considérait 
ce village comme un bien public, à la disposition du chef de l’État 
et ne pouvant pas être partagé en héritage comme bien privé du 
Prophète entre ses proches parents. En outre Ibn al-Murtadä cite 
parmi les ouvrages d’al-Basri, la réfutation du Safî au sujet de 
l'imäma, et la réfutation du Mugni‘ au sujet de la disparition de 
Pimām (gaiba). Comme on n’a pas encore retrouvé ces ouvrages, 
on ne sait pas si al-Basri confirme ou infirme la doctrine Si‘ite sur 
ces points. Signalons toutefois que dans le présent ouvrage, al-Basri 
est catégorique (p. 518, 530, etc.), que le califat d’Abü Bakr est 
légitime, puisqu'il a eu le consensus. Dans les ouvrages pré-cités, 
il ne doit pas avoir dit quelque chose d’autre. 

Les auteurs de basse époque parlent de l’enseignement et du 
comportement des prophètes pré-islamiques, surtout de la Bible, 
comme une des sources valables de la Loi islamique. Rien d’éton- 
nant, Car le Coran (VI, 90) est formel et très précis là-dessus, et, 
après avoir nommément cité une quinzaine de prophètes d’avant 
Muhammad, y compris Abraham, Moïse, David, Jésus, il va jusqu’à 
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dire: « Voilà ceux que Dieu a guidés: suis donc leur guidée ». On 
croyait que le plus ancien Uşilî à en parler était Sarahsi. Mais 
déjà notre auteur y consacre un long chapitre, (Chapitre N° 216). 


ÉDITION 


Notre édition est fondée sur plusieurs manuscrits que voici: 

Quand j'étais en voyage au Yémen en 1946, j’ai pu visiter la 
bibliothèque de Monsieur al-Ahdal, cadi Säfi‘ite de la ville de 
Bait al-Faqïh, près du port de Hudaïda . Dans cette riche collection 
de Mss., je tombai par hasard sur un Ms. de notre ouvrage. 
Quand je remettai ce ivre à sa place pour prendre un autre, puis 
revenir plusieurs fois au mêmc, le très hospitalier cadi me dit: « Si 
cela vous intéresse, je vous en fais cadeau, car l’ouvrage est sans 
utilité pour moi ». Stupéfait par cette générosité inoule, J ai essayé 
de toutes mes forces de Pen dissuader, mais en vain. Le cadi 
a même fait un trajet de quelques heures sur son âne pour m’ho- 
norer. Quelques semaines plus tard, je lui ai envoyé par la poste un 
ouvrage Safl'ite imprimé, as-Sunan al-kubra d’al-Baïhaqi, et 6 
de réception ne laissait subsister aucun doute sur le fait que le cadi 
était en effet plus heureux de posséder le Sunan que le Ms. ۱۰ 

En consultant le Supplément 1 de la GAL de Brockelmann, 
j'appris que le t. 2 du même ouvrage se trouvait dans la biblio- 
thèque Laléli d'Istanbul. Je me procurai sans tarder son microfilm, 
‘grâce à l’extrême amabilité des autorités turques. Plus tard, M. 
Fuad Sezgin me signala aimablement l'existence du t. I du même 
ouvrage, à la bibliothèque d’Ahmad III, au Topkapi d’Istanbul. 
Presque vers la même époque, l’Institut des Manuscrits Arabes de 
la Ligue des Etats Arabes me gratifia d’un geste qui reste toujours 
dans la ligne de la générosité proverbiale des Arabes: 11 me fournit 
bénévolement, sans frais, les photostats non seulement du Ms. du 
Topkapi, mais aussi ceux de deux autres Mss. que sa mission avait 
microfilmés à San‘ä. Depuis 1952 j’ai commencé à travaillé sur 
cet ouvrage. 
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M. le Professeur R. Brunschvig s’était procuré les microfilms 
des deux tomes d’Istanbul (du Topkapi et de Laléli), et les avait 
confiés en 1961 à ses élèves MM. Ahmed Bekir et Hassan Hanafi, 
pour les copier, mais quand il apprit que je m’occupais du même 
ouvrage, 11 se désista bien volontiers en ma faveur, bien que je fusse 
tout à fait disposé non seulement à abandonner ce projet, mais 
même à lui céder les Mss. en ma possession. Je regrette 2 
décision bienveillante de M. Brunschvig, car l’édition est privée 
du bénéfice de sa science et de son érudition. 

Le t. I (du Topkapi) a été copié par trois personnes, M. Hanafi, 
M. Bekir et moi-même, mais pas les pages consécutives. Je précise 
ce petit détail, car chaque copiste a ses particularités, par exemple 
pour mettre deux points sous le ya final, pour ajouter trop de signes 
de vocalisation etc. Le compositeur suit le texte qui lui est livré, 
et le lecteur assidu peut déceler l’absence d’uniformité, dans des 
menus détails, sans portée pratique. 

Après avoir travaillé quelque temps avec M. Brunschvig, les 
deux jeunes savants ont collaboré avec moi dans toute la mesure 
de leur possibilité. Qu'ils reçoivent l’cxpression de ma reconnais- 
sante gratitude. 

On a collationné le texte définitif avec tous les Mss à notre 
disposition, l’un après l’autre, ct noté des variantes importantes. 
L’ampleur de l’ouvrage nous a empêché d’allourdir le texte par 
trop de notes explicatives. 

Notre auteur est maintes fois cité par les écrivains postérieurs. 
Dans son Ihkam, par exemple, al-Âmidi s’y réfère des dizaines de 
fois. Mais nous n’avons pas trouvé de citations verbatim pour nous 
en servir dans l’établissement du texte. Le Mahssül de Räzi n’a 
pas été plus utile. Il a fallu nous contenter seulement des ۰ 


LES MANUSCRITS. 


Nous avons pris pour base les Mss d’Istanbul: du Topkapi 
(cité J ) et de Laléli (cité ل‎ ), comportant respectivement le t. 1 
et t. 2 de l’ouvrage. On a dû décider ainsi parce qu’ils sont com- 
plets, bien que les plus mauvais de tous les Mss. Le meilleur est 
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celui de la Mosquée de San‘ä (= ص‎ ), mais ne comprend helas 
qu’une partie du t. 2. Voici une description de tous ces 5 
auxquels nous avons eu accès : 

Ms de Sultan Ahmad III, N° 1318, au Topkapi (5) 

C’est le t. 1 de notre ouvrage. De format 16 1/2 X 24cm,ila 
223 folios avec 19 lignes par page. Le copiste se nomme Abü Bakr 
ibn ‘Abd al-Käfi ibn ‘Utmän al-Marä‘i (? Marägi) sur lequel 
nous ne connaissons rien, et il précise avoir achevé la transcription 
le 27 Sa‘bän 751 H. Le colophon complet est noté à la fin du t. 1 
de la présente édition. Quant à la page du titre, on trouvera la 
photo ci-jointe, où nous déchiffrons ainsi: 

l. Tout al® début de la page, il y a l’expression magique 
habituelle mais inefficace „K.S يا‎ («ô vers des livres [ne ronge pas 
ce Ms »|. 

2. A droite de cette formule, en deux lignes: 

أحد بن صبر )9( بن نصر الله (؟) الزواوى / غفر الله له و والدیه والمسلمين 

3. Un peu plus bas, à droite, il y a le nom du propriétaire 

dans son autographe, en 3 lignes: 
ملكه وما بعده / كاتبه محمد المظفرى / لطف الله به‎ 

4. Plus à gauche, le numéro du catalogue de la bibliothèque 
Sultan Ahmad III, soit N° 1318. 

5. Plus à gauche encore, la marque d’un sceau circulaire, 
en 5 lignes, apparemment de l’administration des bibliothèques 
publiques de l’Empire Ottoman, car on la trouve assez souvent sur 
les Mss dans les bibliothèques d’Istanbul, comportant le verset 
coranique VII, 43, suivi de quelque nom en style {ugrä, vraisem- 
blablement de la bibliothèque ou de celui qui a fait ce don picux. 

الحمد لله 
Gil‏ هدينا لهذا 
وما كنا لمتدى لو لا أن 
Lu‏ الله 
(علامة طفری) 

Plus à gauche, en 5 lignes: |‏ .6 
أحمد بن مبارك الحنفى / عفا الله عنه سنة ۸۳۳ / شاعر (؟ شاهر ) من الشهر / السبقة (؟ السابعة) 

cul‏ / أيام [1] بن حجر 
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7. A l'extrême gauche, en 3 lignes qu’on a rayées: 
ملكه إلياس / بن يوسف بن / ناجى الحنفى‎ 
8. Plus bas en 2 lignes: 
خليل بن محمد الحنفى‎ / [JM ملكه من فضل‎ 
9. Au-dessous du sceau, en 2 lignes, le titre 16 ۰ 
الجزء الاول من المعتمد فى اصول الفقه / لانى الحسين البصري‎ 
10. A gauche en caractère épais le mot اصول‎ indiquant appa- 
remment le sujet dont traite le MS. 
11. Plus à gauche en 2 lignes le nom d’un propriétaire (per- 
sonnage bien connu): | 
به آمين‎ dus محمد بن عبد أله الزركثى الشافعى / لطف الله‎ 
12. Plus bas sur toute la largeur de la page, en 3 lignes, la 
table de matière du Ms : 
/ jet » فيه ذكر الغرض بهذا الكتاب » وما معی اصول الفقه » وتقسيمه » والحقيقة‎ 
الحمل والبین » / الکلام فق الافعال > الناسخ والنسوخ‎ e والاوامر والتواهی > والعموم والصوص‎ 
13. Plus bas, encore une fois, le titre de l’ouvrage, en carac- 
tères épais: 
الاول من المعتمد فى اصول الفقه‎ 
14. Plus bas, en 7 lignes, en petits caractères, la biographie 
de l’auteur, y compris 3 vers presque illisibles: 
› أبو الحسين محمد بن على البصرى» المتكل على مذهب العتزلة » صاحب كتاب الغرر » والتصفح‎ 
ذيل تجارب‎ g والاصول امس > وشرح العمد وغير ذلك . / قال محمد بن عبد الملك اطمداف‎ 
الام : حکی لى من سمع ابن برهان النحوی يقول عند موته : يقسم عبد الواحد بن برهان / بالله‎ 
الذى لا اله الا هو - روی أمانا كثيرة  أن آبا الحسين البصری ما عصى الله تعالى بفرج قط‎ 
+ وله تناول سراما قال‎ 


رسم ابر زها رقوبا a aeii‏ شاه فيه 
اردی الی‌ار هه تور یتنا 
وتحدثوا لى أمر كل عظم ا pub‏ بها لم ينبرا 


توق سنة ست وثلشين وأر بع مائه . 

15. Plus bas, sur la moitié gauche de la page, en 9 (ou plutôt 

11 lignes), il y a l’indication que la notice 14 supra est l’autographe 

d’az-Zarkaëi, auteur de plusieurs ouvrages célèbres, dont certains 
sont signalés ici: 
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هذا LE‏ أعلاه > وكذا قوله : « لمحمد بن عبد الله / الزرکثی لطف الله تعالى به » » وهو 
ر & / المؤلف آعی قوله : وا الحسين محمد بن / على » إلى قوله 1: ه: « أربع مائة » / خط 
الامام بدر الدين الزركثى الشافعى / صاحب تكملة شرح الهاج النواوى (NS)‏ » / والتنقيح 
على البخارى » / والقواعد » cell;‏ / الى غير ذلك / من المؤلفات الكثيرة ..- أحمد بن 
سفر (؟) الزواوى / غفر الله له ووالديه والمسلمين . 
A droite de cette notice, en 4 lignes:‏ .16 
من كتب él‏ بن محى الدين | سنة | ۸۸۵ 
A l'extrême droite une signaturc, cu forme de {ugra, pour‏ .17 
dire que l'inspection a été faite, mais je n’ai pas pu parvenir à‏ 
déchiffrer la formule, sans doute en turc.‏ 


Ms de Laléh N° 788 (= ل‎ ( 

C’est le t. 2 de la même série, et pour une raison qu’on ne 
connaît pas, 11 se trouve séparé du t. 1 et fait partie d’une autre 
collection. La bibliothèque du Sultan Ahmad III reste encore au 
Palais de Topkapi — transformé en un grand musée — tandis que 
la bibliothèque de Laléli est maintenant transférée de la Mosquée 
de Laléli à la Suleymaniyé Genel Kütüphanesi, en face de la 
mosquée du Sultan Sulaimän le Magnifique. Le format, le nombre 
de lignes par page, le copiste et les anciens propriétaires, tous sont 
les mêmes que pour le t. 1. Voici comment nous déchiffrons la page 
du titre: 

1. Tout en haut de la page, la formule ياكبيكج‎ (contre les 
mites). 

2. A l'extrême droite de la page, en 2 lignes, le nom du pro- 
priètaire: 

ملكه وما قبله كاتبه / محمد المظفرى . | 

3. Plus à gauche, l'indication du nombre de lignes, en 2 
lignes: 

۱٩ / سطر‎ 

4. Encore plus à gauche, en 4 lignes: 
حازه أحمد بن مبارك.ين الحنفى / هو وما قبله فى سنة ۳۳ و۸ / وغفر الله له ولن دعا له‎ 

ولجميم / المسلمين آمين . 


5. A Pextrême gauche, en haut, en 2 lignes qu’un proprié- 
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taire ۳0۹06۲۰۰۰۰۱۲ a essayé de rayer: 
. إلياس بن / يوسف بن ناجى‎ SL 
6. Plus en bas, en 2 lignes: 0 
. خليل بن محمد الحنفى‎ / di ملكه من فضل الله‎ 
7. Plus en bas, en 2 lignes: 
. محمد بن عبد الله الزركثى / لطف الله تعالى به‎ 
8. À droite de cela, au milieu de la page, en 3 lignes fines, 
le titre de l’ouvrage: 
. الجزء الثانى من المعتمد ى اصول الفقه / لانى الحسين البصرى / رحمه الله‎ 
9, Plus en bas, en 2 lignes, en gros caractères, la table de 
matière du tome: 
. الكلام ى الاجاع » الكلام فى الاخبار » / الكلام فى القياس والاجہاد‎ 
10. A l’extrême gauche, dans un tampon de caoutchouc — 
qui date d’une époque postérieure à notre microfilm, n’existant 
donc pas sur notre cliché — on lit en 4 lignes: 
Süleymaniye U[mumi] Kütüphanesi 
Kismi Laleh 
Yeni Numresi 
Eski Kayit N° 788 
11. Plus bas, sur toute la largeur de la page, en 7 lignes, la 
biographie de l’auteur, avec une prolongation explicative de la 
ligne 4: 
/ المعنزلة ... الاعلام »> صاحب التصانيف الفائقة‎ ets, محمد بن على بن الطبيب البصری من‎ 
/ . والعبارات الرائقة » مها کتاب العتمد » وشرح العمد » و ... أخذ الرازی فأخذ منه احصول‎ 
أخذ عن القاضى عبد الجبار » وسکن بغداد » وا توق خامس ربيع الاول(۱) (سنة) ست وثلثين‎ 
وأربع مائة » وصلى عليه / القاضى أبو عبد الله الصيمرى . ه. حيث قال فى هذا الكتاب « قاضى‎ 
/ . القضاة » مراده عبد الجبار رح . / وحيث قال « أبو الحسن » مراده الكرخى أحد أنمة الحنفية‎ 
és والبصرى » بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد الهملة وى آخرها راء » هذه النسبة الى البصرة»‎ 
تخی عن ذكرها.. بناها عتبة بن غزوان فى خلافة عمر رضى الله عنه سنة سبع عشرة . ول يعبد بأرضها‎ 
ne جوز فتح الیاء وکسر‌ها‎ : due وقال آبو‎ | . Le 


)1( Le mot قال‎ se lit ici à cause du trou sur la page, mot se trouvant 
sur la feuille suivante 


INTRODUCTION 35 


12. Plus bas, vers l’extrême droite, le sceau circulaire, portant 
le même verset coranique que dans le t. 1 mais dans une autre 
disposition, en 6 lignes et un fugra: 

الحمد à‏ الذى هد /ينا / طذا وما كنا لہتد / ی / لو لا أن هدینا اله / (طفری) . 

13. Au-dessous de ce sceau, l’ancienne cote de la bibliothèque 
Laléli, à savoir: N° ۸ 

14. A gauche du seeau, on peut lire quelque mots, mais 
il y a des trous faits par les mites, et les mots de la feuille suivante 
se font voir à travers ces trous. 

Il n’y a aucun épilogue à la fin de ce tome. 

Ajoutons que seul ce Ms de Laléli du t. 2 renferme à la fin 
deux autres opuscules du même auteur: un supplément du présent 
ouvrage, appelé زيادات المعتمد‎ , et un ouvrage indépendant sur ur 
point particulier des usäl al-figh, nommé كتاب القياس. الشرعی‎ . Nous 
avons jugé bon de les imprimer dans l’ordre où ils se trouvent dans 
le Ms de Laléli. Comme aucun des autres Mss ne comporte ces 
épuscules, l'établissement de leurs textes a été plus malaisé. Il 
semble même qu’il y ait au moins une lacune, comme nous avons 
suggéré à l’endroit voulu de cette édition (pp. 1033, 1036, 1047). 

De ceux qui ont successivement possédé ces deux tomes, 
on ne connaît rien sur Muhammad al-Muzaffari, sur Ilyäs ibn 
Yüsuf ibn Näÿi, sur Halil ibn Muhammad al-Hanafï et sur Ahmad 
ibn Mubärak en date de Pan 833 H. La seule exception, c’est 
pour Muhammad ibn ‘Abdallah az-Zarkaëi, célèbre savant turc 
d’Egyote mort jeune (745-794 H. / 1344-1392 chr.), et sur lequel 
on peut consulter Brockelmann, GAL, 111, 112 et Suppl. II, 108. 
Cette indication sur l'Egypte nous laisse penser que le copiste, dont 
le nom se trouve à la fin du t. 1, est al-Marāġī et non al-Marāʻi, 


les Marägi étant nombreux en Egypte jusqu’à nos jours. 
Ms de la Grande Mosquée de Şana, N° 81 (= >) 


C’est seulement le tome 2 de l’ouvrage, mais commençant là 
où le Ms de Laléli est déjà sur le fol. 16/a (cf. p. 489 du texte im- 
primé, n. 11). C’est un volume de 24 < 16 cm, comme précise la 
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note de la L.sivthèque de l’Institut des Manuscrits Arabes de.la 
Ligue des Etats Arabes, comportant 244 fol., avec 21 lignes sur 
chaque page. Le photographe a une fois sauté une feuille (voir 
n. 12 sur p. 693 et n. 10 sur p. 701 de cette édition). Le Ms est très 
soigné et le texte est excellent, mais il y manque aussi la dernière 
page, nous privant du colophon. Sans que ce soit la faute du 
photographe il y manque aussi le fol. 243/a-b (p.987 n. 2, 989 n. 2, 
de l’édition). 

Le copiste l’a divisé en 21 fascicules (guz’), le t. 2 commen- 
çant par le 12e fasc. Le 13e au 25/b, le 142 au 48/b, lc 15° au 
77/b, le 16e au 101/0, le 172 au 122/b, le 182 au 142/b, le 19e 
au 162/b le 20 au 181/a, le 21۶ au 219/b. | 

Voici la description de la page du titre: 

1. Tout au début, en 7 lignes, l’histoire du transfert du MS 
de la bibliothèque de Zafar à celle de San‘à: 
هذا من كتب الوقف منقولا من ظفار بأمر مولانا أمير المومنين المتوكل على الله‎ / à الحمد‎ 
حفظه الله وأحيا به معالم الدين وأمر بوضعه فى المكتبة العامة الجامعة لكتب الوقف / محروس‎ / 

جامع صنعاء المقدس الى أمر de‏ بأزاء الصويعة الشرقية / بتارخه شهر ر بيع أول سنة ۱۳4۸ 

2. Plus bas, à l’extrême droite, la côte en 2 lignes: 

عرة / ۸۱ 

3. A sa gauche, en 3 lignes, en gros caractères, le titre: 

الجزء الثاف من كتاب العتمد فى اصول الفقه / تأليف الشيخ of‏ الحسين محمد بن على / 
البصرى izy‏ الله عليه . 

4. A l'extrême gauche, en 6 lignes, le nom d’un propriétaire: 

ملك من فضل الله Jus‏ / الفقير الى كرم الله تعالى / أحمد بن قاسم المولانى / عفا الله / 
عنه / gel‏ . 

5. Au-dessous du titre, en 10 lignes, la table des matières du 
tome : 
أوله الجزء الثانى عشر » فيه من المسائل / بقية اعتبار حيع مجتبدى العصر ؛ ما يكون الاجاع‎ 
فيه حجة ؛ / الاجاع النعقد عن اجهاد ؛ الاتفاق بعد الحلاف ؛ / انقراض العصر هل هو‎ 
تأويل‎ Je شرط ؛ ما ليس من الاجاع ؛ ./ اذا لم يفصلوا بين مستلتین فى عصر ؛ اذا اتفقوا‎ 
انه ... ؛ / اذا أحمعوا بعد الاختلاف ؛ / الاجاع اذا عارضه دليل ؛ / الاجاع لا يكون الا‎ 
. موجب خبر + / جواز الاجاع عن اجتهاد € الطريق الى معرفة الاجاع‎ Je bant بطريق € اذا‎ 
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6. Au-dessous, à la moitié gauche de la page, en 4 lignes: 
نسخ غزانة مولانا ومالكنا / أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين / أنى محمد عبد الله بن حمزة‎ 

بن سلبان / بن do‏ الله صل الله عليه fo‏ 

7. À droite de cette notice, en 2 lignes: 

. الله على سيدنا محمد وآله وسلم / وحسبنا ونم الوكيل‎ Les 
Ms du Saif al-Islam (= prince) ‘ Abdallah, à Şanî (= )س‎ 

Il ne s’agit pas ici de notre texte, mais du commentaire de son 
abrégé, par un certain Sulaimän ibn Näsir ibn Sa‘id. Cet auteur, 
vraisemblablement du 6¢ siècle de l’'Hégire, (date du Ms), abrège 
d’un côté sans cesse des passages de l’original, les résume d’autres fois, 
et ajoute assez fréquemment des extraits d’un autre commentaire 
du même ouvrage par un certain Abū Talib. Il était techniquement 
difficile d’ajouter tous ces divers commentaires, et l’ampleur du 
texte déjà volumineux, aurait été démesurée. Nous avons donc 
utilisé ce Ms, qui est en 2 volumes, pour l'établissement du 
texte de l’original, laissant aux autres le soin de l’édition complète 
de ee Ms comme un ouvrage indépendant. Nous avons signalé 
tous les passages où Pauteur a supprimé ou raccourci le texte 
original, mais passé sous silence tout commentaire émanant de 
lui ou d’Abü Tälib, son prédécesseur. Ce Ms prouve toutefois que 
l’ouvrage d’Abu’l-Husain al-Basri a eu une popularité telle qu’on 
eût besoin de ses abrégés et de ses commentaires. 

Selon la note de PInstitut des Manuscrits Arabes de la Ligue 
des Etats Arabes, ce Ms est de petit format, de 17 x 13cm. Il comporte 
deux tomes, mais avec pagination continue jusqu’à la fin du t. 2 
sur le fol. 242/a. Les lignes sur la page varient de 18 à 26. L’écri- 
ture est facilement lisible, mais le texte n’est pas particulièrement 
soigné. Voici la description extérieure: 

1. Le titre, en 11 lignes, en écriture très récente s’étend sur 
presque 12 totalité de la page: 
النصف الاول من محتصر العتمد ى اصول الفقه للسيد العلامة / ناصر بن سلمان » ويليه‎ 
النصف الثانى الى مهاية / آخر الكاتب » وإليه / نصيحة / الاخوان / للامام المنصور عبد الله‎ 
i بن حمزة بن سليان » وايضاح / البرهان له عليه السلام . / وكانت ماية نسخه » كا فى آخره‎ 

ف صنة إلاه e‏ فله آل سنة ۰۱۳۷۰ / 6٠١‏ منه الا عاما واحدا , 
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2. A l'extrême gauche, en 13 lignes, l’enregistrement de la 
bibliothèque princière: 
كتب مولانا / العلامة سيف الاسلام / وزر‎ de الحمد لله / قد صار هذا احلد / من‎ 
يامه(؟)»‎ [I] المؤمنين المتوكل على الله حيى بن محمد / حفظ الله لنا‎ ul الحارجية / عبد الله / بن‎ 
. الحجة الحرام / ۱۳۷۰ / قاله الحقير / حسين أحمد السياغى / وفقه الله‎ / 


3. En bas de page: 
. عبد الواسع ونقّه الله‎ Y | 


4. Tout cela sur le fol. 1/a. Sur les fols. 1/b, 2/2 et 2/b il y a 
une notice comportant quelques traditions zaidites: 
de بسم الله الرحمن الرحم وصل الله على محمد وآله . / روينا بالاسناد الوثوق به عن النبى‎ 
» الله / عليه وآله أنه قال : « من زار قبرا من قبور آهل / البيت ثم مات من عامه الذى زار فيه‎ 
/ وکل الله بقبره سبعين ملكا يستغفرون / له الى يوم القيامة » . وروينا عنه صلى الله عليه‎ / 
وآله أنه نظر الى الحسن والحسين علا السلام / فبكا . فپابه آهله أن يسألوه عن بكائه . / فوثب‎ 
/ اليوم‎ R «ما يبكيك / يا أبة ؟ » قال: ميا بی اف سررت‎ à JUS الحسين عليه السلام‎ 
2/2 
: شی » . فقال‎ Koba / قتلاوان‎ Sl فأتافی جبریل فأخبر فى‎ » de سرورا لم اسر بكم قبله‎ 
بذلك‎ us ويا أبة » فن بزورنا على تباين قبورنا ؟ » فقال عليه السلام : / «قوم من امی‎ 
.» من شدائدها وأهواما‎ LA بری وصلى . اذا كان یوم القيامة أتيت اليم / فأخذت بأعضادهم‎ 
» بيته علهم السلام : « قدموم ولا | تقدموم‎ Jel وروینا / عن النبى صل الله عليه وآله أنه قال فى‎ 
وتعلموا مهم ولا تعلموهم » ولا تخالفوه نتضلوا » ولا / تشتموهم فتكفروا » . وكتب عبد الله بن‎ 
. باطنا)‎ PO)  هناحبس‎ à حامدا‎ à حمزة بن سلمان‎ 
2/b 
على النبى وآله . وأخيرنا رواية / هذه الاخبار للأمير ین الأوحدين السيدين / نحيى‎ Les / 
وخطنا شاهد بروايتها / عن أهل‎ ٠» وحمد ابی أحمد تولاً الله تعال توفیقیما على / الوجه الذى كتبناه‎ 
. الأمانة من أفاضل أصحابنا رضى الله عن / ماضهم » وتولى تسديد باقهم‎ 
5. A 12 fin de cette notice, en 6 lignes, la note explicative 
que voici: 
مولانا أمير المؤينين التصور بالله / عبد الله بن حمزة‎ Le / هذا المحرر من أول الصيغة باطنا‎ 
بن سلبان سلام الله عليه / ليعل ذلك . / كتبه أحمد بن عبد الواسم وفقه (؟) الله / سلخ شوال‎ 
. ۱۳۷۰ سنه‎ 
Le fol. 3/a, le vrai titre, comporte les notices suivantes: 
6. Notice de la dotation, en 3 lignes: 


هدية لمكتبة مولاي العلامة سيف الاسلام وزير LOU‏ عبدالله بن أمير المؤمنين / أيده الله 
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٠‏ القعدة الحرام سنة ۰۱۳۷۰ كتبه القير (الفقير؟) الى الله / أحمد بن عبد الواسع الواسعى 
وفقه à‏ 
Le titre en 4 lignes:‏ .7 
النصف الاول من مختصر المعتمد فى اصول / الفقه / اختصره الفقيه الاجل السيد الافضل 
سلمان بن ناصر بن سعید / أطال أله مدته » وکبت حسدته » وغفر له عنه ورحته . 
Sorte de dédicace, en 4 lignes:‏ .8 
الشريف الاجل يحيى بن أحمد بن بحيى بن / يحيى بن الناصز بن الحسن بن عبد الله بن محمد 
/ بن الحتار بن الناصر بن الطادى الى الحق / عليه السلام بن رسول al‏ صلل الله عليه وعل آله . 
Note de l’avant dernier propriétaire, en 5 lignes:‏ .9 
بسم الله الرحن الرحم / صار هذا محمد الله وفضله وكرمه / فى دول الفتقر الى رحمة الله 
وغفرانه / أحمد بن عبد الواسع بن نحيى الواسعى وفقه الله / ی À‏ ذى الحجة الحرام سنة pay‏ 
محروسه صعدة . | 
Nous citerons aussi quelques extraits du début de ce‏ .10 
commentaire, fol. 3/b, ce qui montre l’appréciation par ce com-‏ 
mentateur, de l’ouvrage originel d’al-Basri:‏ 
abi $i...‏ على كتاب المعتمد فى اصول الفقه الذى صنفه الشيخ الاجل أبو الحسين محمد 
بن على بن الطبيب رحمه الله » فنظرثم الى ما فيه من حسن البرتیب » وجودة البذيب » واللفظ الفصیح ١‏ 
والعی الصحيح » غير GT‏ استبعدتم فائدة الكاتب / لما ذكر فيه صاحبه من شبه الخالفين وأدلهم 
والنقض للا » ولا أو رده من Jal‏ واقعة bé‏ ذهب اليه وأورده / من الاعتراض عل تلك الادلة والكسر 
لحا » وقلم : ان فهم ذلك کله يحتاج الى مدة مديدة ... فرأيت أن افرد الکتاب / ما اختاره صاحبه 
من الاقوال ... واقرن بذلك ذكر الامام اليد أنى طالب عليه السلام ... وحيث: يذكر صاحب 
الكتاب / « قاضى القضاة » فانه يقول : « أطال الله بقاءه » » فجعلت عوض ذلك م« رحه الله » . 
Le colophon du t. 1 se trouve sur fol. 130/b, et on l’a cité à la‏ 
fin du t. 1 de l'édition.‏ 
Le t. 2 commence sur fol. 131/a, où il y a les notices suivantes:‏ 
D'abord le titre, en 2 lignes:‏ 
النصف JUN‏ من / ختصر العتمد . 
Puis le début de ۰:‏ 
الكلام فى الاجاع . 
Ensuite commence le texte:‏ 
بسم لله الرحمن الرحم الحمد لله وحده وصلواته على النبى وآله / الكلام فى الاجاع . 
Le colophon du t. 2, sur fol. 242/2, a été cité à la fin du t. 2‏ 
d’al-Mu'tamad en édition imprimée.‏ 
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Ms al-Ahdal-Hamidullah (= < ) 


Comme nous avons précisé plus haut, c’est le تمد‎ al-Ahdal, 
cadi de Bait 21-۳201 qui, en 1946, nous a fait cadeau de ce beau 
Ms du 6: siècle de l’Hégire environ, en écriture bagdadienne, selon 
M. Hasan Husni ‘Abd al-Wahhäb de Tunis qui l’a consulté. Le 
titre porte la formule: 
. كتاب كريد المعتمد‎ 
dont le sens n’est pas très clair. Il ne s’agit pas d’un abrégé, mais 
plutôt d’un remaniement et d’une nouvelle « édition » par un des 
élèves-auditeurs, anonyme, de l’auteur. Voici les notices sur le 
Ms, qui a le format de 25 x 18 cm, 312 fols, avec 18 lignes sur la 
page: 

1. La première feuille manque. Dans les pages en blanc 
insérées lors de la reliure, luxueuse à l’origine, il y a la côte 0» 52 و«‎ 
probablement de la famille al-Ahdal. Puis le titre, rongé par les 
mites: 

كتاب تجريد المعتمد لانى الحسين محمد ... الحسين البصرى. 
Sur le verso, en 3 lignes: .‏ .2 
ق يد الفقير الى الله / الحسن بن ... / لطف الله به . 
hi Une notice en 6 lignes, rongée par endroits:‏ 
من كتب السيد الاجل محفوظ بن صالح عليوه / وصل اليه بالشراء الصحيح / .. 
بن عبد الرحمن / .. 

4. Notice de l’avant-dernier propriétaire, en 4 lignes: 

م انتقل Ji‏ ملك / الحقير عبد الرحمن ين الاهدل / عفا الله عنهما gel‏ / فى شعبان سنة١ ١۴ ٤‏ 
MS se termine sur fol. 312/a, où on lit:‏ < 
تم التجريد من المعتمد فى اصول الفقه للشيخ أنى الحسين محمد بن على البصری... تعالى 

Puis la formule بلغ قماصه‎ signifie qu’on a collationné la copie. 

Par endroits il y a des notes marginales dans le MS. 

L'auteur de ce remaniement est moins enthousiaste que Sulai- 
man ibn Naşir quant au style d’al-Basri, et nous lui donnons vo- 
lontiers raison: 
لا احل‎ di بعبارات تقع الغنية ببعضها فى أداء العی . مع‎ juil لانه رجه الله بالغ فى أداء‎ 
.نه فى يضاح المعى . وعباراق عن العای تقرب من عباراته » لامها علقت محفظی لتدر یس‎ Lyu 
هذا الکتاب . وأول كتابه هذا رجه الله خالفه آخره لأن النصف الآخر أشد تخليصاً وأخص عبارة‎ 


INTRODUCTION 41 


من النصف الاول . فكذلك هذا انحرد منه أوله ST‏ اختصاراً من التصف الاخير JY‏ حذفت منه 
أكثر من النصف الاخبر ‏ لانه آورد فى الاول أكثر زيادة من الاخبر ... 
On s'est servi de ce Ms pour établir le texte.‏ 


Ms de Milan 


Une fois le travail terminé, et le texte même complètement 
composé à l’imprimerie, mais avant la correction des épreuves 
de la deuxième moitié du t. 2, il y a eu unc surprise. Accusant 
réception du t. 1 de l’édition, en date du 5 janvicr 1965, le Grand 
Old Man de l’oricntalisme italien, M. le Professeur Georgio Levi 
della Vida nous a signalé bien aimablement qu’en rangcant 
ses « vieux papicrs », il a trouvé une note prise il y a unc trentaine 
d’année qui dit que la bibliothèque « Ambroisiane de Milan pos- 
sède dans son Nouveau Fonds, à la côte F 173, من المءتمد فى اصول الفقه‎ 
) الجرء الثالث عشر ( كذا‎ Il s’agit très probablement d’un fragment du 
même ouvrage ». Nous avons prié cettc bibliothèque, en janvier 
1965, de nous fournir un microfilm de ce Ms. Si nous lc reccvons 
avant l’achèvement de l’édition, nous ajouterons, quelqucs mots 


pour le décrire. 


Dernier mot. 


Nous ne devons pas oublier, avant de terminer cette Introduc- 
tion, d’ exprimer la profonde gratitude que nous éprouvons envers 
M. le Professeur Henri LaousT qui a bien voulu inclure ce texte 
dans 12 série des publications de l’Institut Français d’Etudes Arabes 
de Damas, et qui nous a toujours appporté le plus grand et le plus 
précieux concours. 


Paris M. H. 


P.S. — Grâce à l’aimable intervention de M. le Prof. M. Grignaschi de 
Trieste, j'ai pu me procurer, mi-juin 1965, le microfilm du Ms de Milan. Sa 
vraie côte est F 183. À ce fragment, qui a 278 folios avec de 22 à 24 lignes sur 
la page, il manque aussi bien le début que la fin. 
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Le Ms commence au milieu du chapitre 26, mais dans la reliure plusieurs 
feuilles ont été déplacées. Ainsi le volume commence par quelques lignes du 
chapitre 33, puis il y a le chap. 40, ensuite 32, 31, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39 et 
suiv. Le Ms s'arrête au milieu du chap. 225. Commençant par le guz‘ 3, il va 
jusqu’au guz‘ 20. On voit ainsi que-dans ce Ms un seul tome renferme l’ouvra- 


ge entier, et que le copiste divise ses guz‘ de façon autre que celle du Ms 
de San‘ä. 

D’après l’aimable communication du Dr Enrico Galbiati, directeur de la 
Bibliothèque Ambrosiane, les fiches de catalogue, préparées par Griffini, datent 
ce Ms de l’an 550 H. Avec une écriture bien lisible, le Ms paraît être bon. 
Mais au moment où tout a déjà été imprimé, on ne peut plus en profiter pour 
l'établissement du texte. On peut certes collationner ce Ms avec le texte édité 
et donner une liste des variantes de quelques 900 pages imprimées, mais cela 
retardera la publication. Si l’occasion se présente, je publierai quand même 
le résultat de cette collation, sous forme d’un article dans un journal savant. 
Entre-temps j’exprime ma profonde reconnaissance à tous ces savants italiens 
qui m'ont donné ها‎ possibilité de connaître ce Ms. 


H. M. 
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CONCORDANCE DES MSS 


On a déjà indiqué, dans la marge des pages de l’imprimé, 
la pagination du Ms du Topkapi, pour le t. 1, et celle du Ms de 
Laléli, pour le t. 2. On indiquera ici les pages correspondantes des 
autres Manuscrits, selon les chapitres: 


Tome 1 
Chapitre Saiful-Isläm Ahdal Chapitre Saif ul-Isläm ۷۵۷ 
l 3b ` 6 33a 31b 
4b 27 34b 34a 
3 4b 28 37b 38a 
4 5b 29 41b 41b 
5 6b 30 42a 42a 
6 7a 31 43a 42b 
7 7b 32 43a 43a 
8 8a 33 43b 43b 
9 8b 34 44a 442 
10 9b 35 45b — 
11 10b 36 45b — 
12 112 37 45b — 
13 llb: 38 46a 45b 
14 12a 39 50b 50a 
15 12b 40 . 512 51b 
16 12b 41 53b 53a 
17 13b 11b 42 53b 53a 
18 14b 12b 43 53b 54a 
19 17b 14b 44 56b 56a 
20 182 15a 45 59a 59a 
21 22b 22a 46 59b 59a 
22 23b 23a 47 59b — 
23 28a 27a 48 60a sS 
24 29 28b 49 6la — 
24b 312 29a 50 62a 59b 


25 32a 30a 51 65b 68b 


Chapitre Saif ul-Islam Ahdal 


93a 
94b 
97b 
99b 
100a 
100b 
1012 


. 0172 


1012 
107b 
108a 
108b 
112b 
113a 
115a 
115b 
118a 
118b 
119b 
120b 
1212 
121b 
132a 
132b 
124a 
125a 
127b 
130a 
130b 
1312 
131b 


93b 
95b 
98a 
100b 
101b 
102a 
102b 
103a 
103a 
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85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
1108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
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Chapitre Saif ul-Islam Ahdal 


69b 
70b 
7la 
71b 
72a 
72b 
72b 
73a 
73b 
74a 


74a 


82b 
83b 
85b 
87a 
87b 
88a 
88a 
89a 
890 
912 
913 


92b 


67a 
67b 
68b 
69a 
69b 
69b 
70b 
71a 
71b 
72a 
72a 
725 
73a 
74a 
74b 
75a 
78a 
78b 
79a 
8la 
82a 
84a 
85a 
85b 
86a 
86a 


. 87b 


88a 
89b 
90a 
9la 
91b 


52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
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Chapitre Saif ul-Isläm Ahdal Chapitre Saif ul-Isläm Ahdal 


118 117b 132a 124 122b 139a 
119 118b 133b 125 122b سب‎ 
120 119a 133b 126 126a 143b 
121 119a 134a 127 127b 144b 
122 120b 136a 128 128b 145b 
123 121b 138a 129 (voir 24 bis qui manquait) 
Tome 2 

Chapitre San‘ä 5.15. Ahdal Chapitre San‘ä S. Isl. Ahdal 
130 سب‎ ٥ — 152 3la 145a 175a 
131 س‎ 131 147a 153 33b 146b 177a 
132 — 1359 154b 154 38a 148a 180a 
133  `— 135b 154b 155 42a 150a 183a 
134 — 136b 156a 156 44b 150b 185a 
135 — 136b 157a 157 45b 15lb 186a 
136 3a 138a 2 158 5Ib 152a 189a 
137 4a 138b 159b 159 65a 154b 196 
138 4a 138b 159 160 66a 155b 2 
139 7b 139a 16lb 161 70a 156b 199a 
140 9a 139a 162b 162 74b 160a 203a 
141 100 139b 163b 163 76a 16la 203b 
142 14a 140a 165a 164 83a 163a 208a 
143 162 14123 166a 165 95b 167a 215b 
144 17a 1413 166 166 96b 168a 217a 
145 17b 141۳ 167a 167 98a 168b 217b 
146 18b 141 167b 168 99a 169a 218b 
147 19b 142a 168a 169 106b 172b 223b 
148 23a 142b 170b 170 110a 173b 226a 
149 27a 143b 173a 171 113a 175b 228b 
150 27b 144a 173b 172 121a 176a 232b 


151 29a 144b 173b 173 122a 176b 0 


Ahdal 
273b 
275a 
276b 
277a 
280b 
280b 
2012 
282b 


286a 
288a 
288a 
289a 
289b 
290a 
292b 
293a 
294a 
294b 
295a 
295b 
297b 
298a 
298b 
300a 
300a 
30la 
302a 
304a 
309a 
310b . 
311b 
312a 


Chapitre San‘a S. Isl. 


205b 
207b 
209a 
209b 
211b 
212a 
2 0 
272 
2140 
215b 
217a 
217a 
218a 


` 218 


219b 
221b 
222a 
223a 
224a 
225a 
225b 
226a: 
227a 
227a 
229a 
229a 
230a 
231a 
231b 
239a 
240a 
2412 
2422 


1912 
184b 
186b 
187a 
192a 
192b 
194a 
195b 
196a 
2012 
205a 
205b 
206b 
207b 
209a 
21la 
212a 
213a 
214b 
215a 
216a 
220a 
220b 
220b 
224a 
224a 
225b 
227b 
23la 
239b 
242b 


242b 
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207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
la fin 


Ahdal 
234a 
234b 
243b 
246a 
246a 
247a 
247a 
247b 
247b 
248a 
248b 
249a 
249a 
253b 
253b 
254a 
254b 
256a. 
256a 
257a 
258a 
258b 
259a 
259b 
260a 
160a 
262b 
263b 
297b 
269a 
270a 


270b- 


27la 


S. Isl. 


176b 
177a 
180a 
181b 
182a 
182b 
183a 
183a 
184a 
184b 
185a 
185a 


185b : 


189a 
189a 
189b 
190a 
190b 
191b 
192a 
193a 
194a 


- 194a 


194b 
195a 
195b 
196b 
197b 
199a 
200a 
201a 
201b 
202a 
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Chapitre San‘a 


122b 
123a 
136a 
139a 
139b 
1412 
142a 
142a 
1442 
144b 
145a 
145b 
146a 
152a 
152b 
152b 
153a 
155a 
156a 
157a 
158a 
159a 
160a 
160b 
161 
166b 
167a 
173b 
174b 
175b 
176a 
177a 


174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 


185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 


195 
196 


197 


198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 


